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أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها المؤلف على درجة الدكتوراه في 
الفقه والسياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاءء بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» وذلك في 11758/1/58ه. بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولى وقد شكلت لجنة المناقشة من كل من: 
أ معالي الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي مشرفاً. 
ب معالي الأستاذ الدكتور علي بن سعد الضويحي عضواً. 
ج ‏ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي عضواً. 
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أولا: المقدمة 





الحمدٌ لله الذي بعت في الأميين رسولاً منهم» يسوسّهم بكتاب الله يل 
ويُمَسّكُهم بحبله المتين» فأتمٌ به النعمة» وأكمل به الدين» والصلاةٌ والسلامٌ على 
إمام الأنبياء» وقائدٍ العّرّ المحجّلين» نينا محمدٍ بن عبد الله» صلوات الله وسلامه 
عليه» وعلى آله» سرمداء إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن الله لق قد ختم الرسالات ببعثة نبيه محمد ييو بالهدى ودين 
الحق» ليخرج الناس من ظلمات الجهل والهوى. إلى نور العلم والهدىء وينقذ 
البشرية من سياسات الظلم والجورء إلى جادة العدل والإحسان. وأنزل عليه 
الكتاب والفرقان» وآتاه جوامع الكلم» وعيون البيان» فكانت شرعته مباركة 
عامة» حنيفية سمحة»› فبلعٌ عن ربه أتمّ بلاغ» وصح لأمته غاية النصح. فما 
ترك خيراً إلا دل العالّمَ عليهء ولا شراً إلا حذرهم منه» فأَنيْ به من رسول 
معلم» وناصح مشفق. 

ثم جاء أصحابه من بعده و » فكانوا أئمة الهدى, وإِحََادَ العلم» ومراجمٌ الفتياء 
ومناجع الفقهء يصدرٌ الناسنُ عن فتاويهم» ويرجع أهل الأمصار إليهم في نوازلهم 
وحوادثهم. ٠‏ 

ثم توارتٌ أهل العلم ذاك المقامٌ الشريف - أعني مقامٌ الفتيا - وتتابعوا على سنه 
جيلاً إِثْرَ جيل» كابراً عن كابر» ينفون عن هذا الدين تحريف الخالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويلٌ الجاهلين. 

ثم إن الزمان قد دار دورته» وتفجرت لأهل الفقه فيه النوازل» وتشققت لهم فيه 
المسائل» واختل لدى بعض المنتسبين إلى العلم الشريف فيه التوازن المنهجي 
- اختلالاً ما » وادّعَى العلمَ ‏ في عصرنا - من ليس بذاكء والتَّمِسَت الدنيا بعلوم 
الآخرة» وعَظمَ الخوضٌ في شأنٍ الفتياء فاحتاج الأمرٌ إلى بحوثِ علميةء ودراساتٍ 
شرعية؛ تُجَلّي الحنٌء وثُرَيّتُ الباطلَ» وترسم ضوابط الفتياء وتناقش أحكامها 
المعاصرة» وتبين واجبّ العلماء وأولي الأمر في حماية جناب الشريعة المطهرة» 


س أولاً: المقدمة 
حدقي ١‏ ا سس 
o‏ في حسم نذر الفوضى العلمية» وجمع أهل العلم والفتيا على كلمة 


)١(‏ لا يدعو هذا البحث إلى توحيد الفتوى» وإنما يدعو إلى إعادة النظر في مناهج الفتيا 
المعاصرة» ونقد أصولهاء وتحرير مداركهاء وصولا إلى توافق منهجي بين أهلها وإن تفرقت 





شكرٌ وتقدير بصع 





شكرٌ وتقدير 


وبعد أن أنعم الله تعالى علي بإتمام هذا البحث» بفضله ومِنّتِه؛ فإني أحمده 
سبحانه على توفيقه» وأثني عليه الخيرٌ كله» على نعمه الظاهرة» وآلائه المتظاهرة. 
ثم إني أتقدَّم إلى مقام والديّ الكريمين» اللذين بَذَلا ما في وسعهما في سبيل 
حثي على طلب العلمء وتيسيره وتذليلهء فلوالِدِي كه ووالدتي - حفظها الله 
ورعاها - خالص دعائى وامتنانى. 
كما أشكر زوجتى التى صبرت وساندت أثناء مدة البحث»ء فجزاها الله خير 
الجزاءء وكذا سائر الأهل والإخوة» وكل من أعانني بقليل أو كثيرء لهم جميعاً مني 
جزيل الشكرء ووافر الدعاء. 
كما أتقدم بالشكر إلى مقام شيخي وأستاذي: معالي الشيخ أ.د. أحمد بن علي 
سير المباركي ‏ حفظه الله -» على ما تفضّلّ به من الموافقة على الإشراف العلمي 
على هذا البحث» وما غمرنى به من كرمه وحسن تعاملهء وما تعاهدني به من دقيق 
ملحوظاته وجليل توجیهاته» وما أفدته منه في أثناء الدراسة في مرحلة البكالوريوس 
في كلية الشريعة» ثم في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاءء فجزاه الله عني 
خير جزائه وأوفاه. 
ثم أشكر أصحاب الفضيلة المشايخ: الشيخ د. سعود بن محمد البشرء ومعالي 
الشيع أ.د علي بن سعد الضويحيء» وفضيلة الشيخ د. عبد الله بن إبراهيم يم الطريقي 
حم ا على توجيهاتهم لي فيما يتملق بمخطط البحث وتقسيماته؛ وفي 
قشة البحث وتصويبه. 

كما أتقدم بالشكر إلى القائمين على هذه الجامعة الأصيلة» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» التي ترقيت إلى مدارج العلم في رحابهاء وأخص بالذكر المعهد 
العالى للقضاء. 

كما أشكر أخي وصديقي الشيخ عبد الكريم بن محمد القشعمي» على فوائده 
المتواصلة» ومصابرته معي في رحلاتي العلمية» وكذا الإخوة الأفاضل: الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الله المحمود» والشيخ عبد الله بن يحيى الحسن» والشيخ 


ياسر بن سعيد السعيد. 


R1‏ شكرٌ وتقدير 
ده #4 ي ي يي ڪڪ 
والشكر موصولٌ لكل من أعانني من المشايخ والإخوة والأحباب» إرشاداً برأي» 
أو إمداداً بكتاب» أو إسناداً بدعاء» اللهم اجزهم عني خير الجزاء وأوفاه. 
والحمد لله أولاً وآخراً» ظاهراً وباطناً . 


4 
م 


تنبيه واعتذار سم 


ربما يجد القارئ لهذا الكتاب شيئاً من النقد لرأي بعض الأجلة من المتقدمين أو 
الفضلاء من المعاصرين» وربما لم يسعف القلم فتجيء العبارة على وجه يوحي 
بالقسوة في غير موضعهاء وأؤكد هنا أنني توخيت أن أحرر ما اقتضاه النهج العلمي 
المحايد» محاولاً توجيه النقد إلى الرأي لا إلى قائله قدر الطاقة. وأستغفر الله تعالى 
من أن أتعمد شدة في غير موضعهاء أو أن أبخس الناس أشياءهم» أقول هذا معتذراً 
ومستغفراً لي ولكل من انتقدتٌ له قولاً أو رأياًء ويروق لي في هذا السياق كلام 
الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت» المتوفى عام (5177ه)» إذ قال في 
مقدمة كتابه (موضح أوهام الجمع والتفريق): 

«ولعل بعض من ينظر فيما سطّرناه» ويقف على ما لكتاينا هذا ضَمَنَاه يُلَحِقُ 
سيء الظن بناء ويرى أنّا عمدنا للطعن على من تقدمناء وإظهار العيب لكبراء 
شيوخنا وعلماء سلفناء وأنى يكون ذلك» وبهم ذُكرناء وبشعاع ضيائهم تبصرناء 
وباقتفائنا واضح رسومهم تميزناء وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزناء وما مثلهم 
ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء. ..» ثم ساق بإسناده قوله: «ما نحن فيمن 
مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال''2.اه. 

وأستغفر الله من زيغ القلم» وزلل النظر. 


»)17/١( )١(‏ وهنا أقول أيضاً ‏ معتذراً ‏ ما قاله القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي: 
«فتوى المفتي في المسائل وكلامه عليها؛ إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى إليهء وقد يرى 
الصواب في قول من الأقوال في وقتٍء ويراه خطاً في وقتٍ آخرء ولذلك يختلف قول العالم 
الواحد في المسألة الواحدة» فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته من الشرح والتأويل 
والقياس والتنظير طريقّه القطع عندي حتى أعيب من خالفه» وأذم من رأى غيره» وإنما هو 
مبلغ اجتهادي» وأما فائدة إثباتي له فتبيين منهج النظر والاستدلال» والإرشاد إلى طريق 
الاختبار والاعتبارء فمن كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر فى ذلك» ويعمل بحسب ما 
يؤدي إليه اجتهاده» من وفاقٍ ما قله أو خلافه» ومن لم يكن نال هذه الدرجة فليجعل ما 
ضمنته كتابي هذا سلماً إليهاء وعوناً عليها».اه مختصراً [المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 207 
مطبعة السعادة» مصرء ط أولى» 75١هأ].‏ 


قح 
جی 9ے ری 
کے «ن (لزو ئی 


WWW. MOSWaArat. CONN 


قم 
Es‏ «جرلَئَ 


ww.moswa rat. GOM 





التمهيد 


المسألة الأولى: تعريف المصطلحاتٍ الواردة في العنوان. 
المسألة الثانية: تحديد النطاق الزماني للبحث. 

المسألة الثالثة: تنبيهات حول عنوان البحث. 

المسألة الرابعة: حكم الفتيا. 
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0 التمهيد 
= 56 ص 
التمهيد 
ويشتمل على أر بع مسائل : 
المسألة الأو لى 


تعريف المصطلحات الواردة في العنوان 
وسيكون التعريف لمفردات هذا المُرَكّب ‏ أعني : الفتيا المعاصرة 2 ثم للمُرَكُبٍ 


ذاته» ضرورةً توقف معرفة الكل على معرفة أجزائه'" ثم أتبعُ ذلك بالتعريف 
بالسياسة الشرعية» وأبين علاقتها بالفتيا. 


أولاً - تعريف الفتيا لغدَّ واصطلاحاً : 


1 تعحريف الفتدا لغة: 

«الفتيا» أصلها من الثلاثي «فَ ت ي»» ولهذه المادة ‏ أي: الفاءٌ والتاءٌ والحرفٌ 
المعتل أصلان: 

أحدهما : يدل على طراوة وجِدَةٍ. 

والآخرٌ: يدل على تبيب: تبيين كم '1. 

فمن الأول: المي : الطَرِيُ من الإبل» والقَتَى من الناس: واحدٌ الفتيان» والمَنَاءُ: 
الشبات» قال الشاعر: 


)00( المرب لا يمكن أن بُعلم إلا بعد العلم بمفرداته» لا من كل وجوء بل من الوجه الذي يصح 
أن يقعَ التركيبٌ فيه» كما قرره الفخر الرازي في المحصول» انظر: المحصول؛ لمحمد بن 
عمر بن الحسين» المعروف بالفخر الرازي 2»)9١/١(‏ بتحقيق د. طه جابر العلواني» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط أولى» ١٠5١هء‏ وقارن بنفائس الأصول في 
شرح المحصول؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي »)۲١ -7١/١(‏ بتحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١57١ه»ء‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول؛ لمحمد بن علي الشوكاني ()» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة. 
ط آولی» 59١١ه.‏ 

(؟) مقاييس اللغة؛ لأحمد بن علي بن فارس» مادة (فتي) (٤/٤۷٤)ء‏ بتحقيق: عبد السلام 
هارونء القاهرة. 


r التمهيد‎ 


إذا عاشَ المَتَى مائتين عاماً ‏ فقددَّمَبّ البََاصَةٌ والمَّعَاك') 

ومن الأصل الآخر: المْبّْاء يقالُ: أفتى الفقية في المسألة» إذا بَيّنَ حكمَهًا”” . 

وهذا الأخير - أي: تبيين الحكم - هو مقَّصد البحث» وسيأتي له مزيدٌ بيان 
- بإذن الله -. 

و«الفبيّا؛ فى اللغة اسم مصدر؛ كالمَنْوَى والفْتُوَّى» بمعنى الإفتاء» وهو ما أفتّى 

به الفَقِيهٌ“» وهي مشتقة من الفعلٍ «أفتّى»» والمصدر إإِقْتَاء؛؛ كأكْرَمَ إِكْرَامَا 
خسن خسان . 

وتجْمَعْ «المئيًا» على فَتَاوَى وقتاو» والجمع «قتاوي» بالياء على الأصلء وهو 
الأفصّحء وقيل: يجوز الف للتخقيف”" . 

والتعبير بكلمة «قُبِيَا؛ أَفصَحٌ من التعبير بكلمَتَي «قَنْوَى) وَافُيُوَى؛: لكثرة شيوعها في 
اللسان العربى» ولأن ا فى لامها اليّاءُ» فهذِه المادَّةٌ أكبّرٌ ما تُستعمّلٌ على «فَ 
ت ي»» وتستعمل أحياناً على «فَ ت و0" . 


.)5١5/9( البيت للربيع بن ضبيع الفزاري» كما في الأمالي؛ لأبي علي القالي‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة؛ لأحمد بن علي بن فارس» مادة (فتي) .)٤۷٤/٤(‏ 

(۳) تهذيب اللغة؛ لأبي منصور الأزهريء مادة (فتي) (٤۳۲۹/۱)ء‏ بتحقيق: عبد السلام هارون» 
المؤسسة المصرية» القاهرة» لسان العرب؛ لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور الإفريقي المصري» مادة (فتي) (554/4)» دار صادرء بيروت» المفردات؛ للراغب 
(515)» القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (فتي) (>© أنيس الفقهاء؛ للقونوي 
9/1 ) المصباح المنير؛ للفيومي (2»)087 ولم يذكر في التهذيب والمصباح «فُترّی» بضم 


الفاء وقصر آخره. 
(5) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (فتي) .)۲٤٤/٤(‏ 
(0) المرجع السابق. (5) المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 


(۸) انظر: المصباح المنير؛ للفيومي (577)»: وعليه فالتعبير الشائع «مُتَاوَى» مخالف للأفصحء 
فالأفضل التعبير بافتاوي). 

(9) قال ابن سيده: «وإنما قضينا على ألف أفتى بالياء» لكثرة فَيّ» وقلة: قْنَوَا.اه» من لسان 
العرب؛ لابن منظورء مادة (فتي) .)۲٤٤/٤(‏ وقال الخليل في كتاب العينٍ :)١410/0(‏ «وما 
جاءَ من فعلى من بنات الواو يحول إلى الياءء نحو: الدنيا؛ من دوت وآشباهه).اه» 
وانظر: الممتع في التصريف؛ لابن عصفور الإشبيلي (0©» بتحقيق: د. فخر الدين قباوة» 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط أولى» 7م الفتيا ومناهج الإفتاء؛ د. محمد سليمان 
الأشقر (١١)؛‏ دار التفائس» عمان» ط ثالثة» 5417١اه.‏ 


يقال: أفتينّه فَْيّاء إذا أجبتّه عن مسألةء وتَفاتوا إلى فلان؛ إذا تحاكمُّوا إليه 


واستفتوة"'". قال الظرمًاح : 


2 
08 


مَل إلى قضاة العّوثِ فاسأل بِرَهطِك والبيان لدَى انشع 
ايخ بفناء أشْدَقَ مِن عدي وَين جزم وَهُمْ أل التَمَاتِي'”" 
أي: هم أهل التحاكم والاستفتاء“» يقال: تفاتوا إله: تحاگموا . 


ويُقصَدٌ ب« المُميًا»: إظهار الشيء المسؤولٍ عنه عند السؤال”"» وحقيقتها: 


البيان والإيضاح لما استَعْلَقَ من المسَائِلٍ وقوي فيها الإشكال» > فیحتاج حينئل 


إلى 


عالم مکين؛ ٠‏ لحل مُشْكَِهَا ويُزِيلَ الس عنْهاء ويقول فيها فصل الخطاب 2 


فأمًّا المسائل السهلةء القريبةٌ المأَحَذٍ؛ فلا يُقالُ فيها: «أفتى»» بل يقال: 
أَجَابَ» ورد ونحوهماء وهذا حاصل باستقراءٍ أغلبىٌ لموارد هذه المادة 


00 


000 


0220 


(4) 


(0) 


030 


0200 


تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (فتى) .)753/١5(‏ لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (فتى) 
44/5 6. 1 1 
الطَرِمَّاحٌ هو: ابِنُ حَكيم بن حَكُمٍ بنِ نَفْرٍ بن قيس بن جحدّر الطائيء أبو تَفرء شاعر 
وخطيبٌ» ٠‏ شامي المولد والمنشأء خارجيٌ المذهب» والطرمًاح في اللغة: الطويلء وجد جدّه 
قیسل له صُحبةٌ انظر: الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة (5/ 584)» تاريخ مدينة دمشق؛ لابن 
عساكر (۲£/ 410( الوافي بالوفيات؟ للصفدي ND‏ ةع 5؟). 

ديوان الطّرمَّاح (77)» بتحقيق: د. عزة حسن» وزارة الثقافة» دمشق» ط أولى» 788١هء‏ 
وانظر: تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (فتي) /۱٤(‏ ۳۲۹)ء لسان العرب؛ لابن منظور» مادة 
(فتي) ٠ .)۲٤٤ /٤(‏ 

تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (فتى) (٩۳۲۹/۱)ء‏ لسان العرب؛ لابن منظور»ء مادة (فتى) 
»)۲٤٤/(‏ غريب الحديث؛ للخطابي .)448/١(‏ 
أساس البلاغة؛ لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» مادة (فتي) (۷/۲)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط أولىء 9١51١ه.‏ 

شرح مقامات الحريري؛ لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي »)۳١(‏ بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثةء القاهرة» ط أولى» ۳۸۹٠ه.‏ 

يرى ابنُ عصفور الإشبيلي أنَّ سبب تسمية الفتيا بذلك؛ هو أنَّ في الفتيا تقويةٌ لنفس 
المستفتي» بحل الإشكالٍ عنه» انظر: الممتع الكبير في التصريف (51)» وابن عصفور هو: 
أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي» إليه انتهت علوم العربية في عصرهء 
توفي عام (559ه)» انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة؛ لمحمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (170. »)١6١‏ بتحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث» الكويت» ط 
أولى» ۷ ھھ. 


التمهيد | e‏ 
جک ی ۱۹ __ | س 
في الكتاب والسنةٍ وكلام العرب”") 

ولما كان مقصودٌ الفتيا بيانَ الأحكام الشرعية أتمّ بيان وأجلاه» وهو ما استفدناه 
من الدلالة اللغوية للفظ «الفتيا»؛ وجب على المفتي أن يحتاط في ألفاظه. فإذا أفتى 


ره 


السائل بشيء؛ فينبغي له أن ينَبّهَه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه 
من خلاف الصواب» قال ابن القيم بعد تقريره هذا المعنى: «وهذا باب لطيفك من 
أبواب العلم والنصح والإرشاد" .اه مثالٌ هذا قوله 4ل : «لا يتل مؤمنٌ بكافر» 
ولا ذو عهدٍ في عهده»”". فتأمل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية؛ رفعاً لتوهم إهدار 
دماء الكفار مطلقا؛ وإن كانوا في عهدهمء فإنه لما قال: «لا يقتل مؤمنّ بکافر»؛ 


(۱) حصل لي بتتبّع موارد كلمة «فتيا؛ في نصوص الكتاب والسنة» وفي المعاجم اللغوية» أنها 
تستعمل في المسائل المشكلة فحسب» وريما أدخلت مسائل واضحة في مسمى الفتيا 
تجؤزاً إذا وردت معها في سياق» فأما استقلالهٌ فلا. وقد ذهب ابن منظور في لسانه» [مادة 
(فتي) (5/ 101454 إلى أن أصل اليا : من القَتَى والمُوّة فيقول : «والفئيًا تبيينُ ن المشكل من 
الأحكام» أَصلّه من لمن » وهو الشاب الخدت الذي شب وقَوِيَء فكأنه يقري ما أشكل 
ببيايه» فيسب ويصيرٌ قي قويّأء وأصلّه من المَتّى» وهو الحديث السّنٌ».اهء لكنْ استدرك د. 
محمد الأشقر عليه جعلّه أصل المُبْيًا من «العَتَى)» واستظهر أن يکون مأخوذاً من «الإفتاء»» 
بمعنی الإبانة والإظهارء قال: «لِشَبهِ ۾ (فتَي) بِمَتَحَ» وفَتَشَء وفَقَء ونك القطنّ إذا نَمَشَّهى 
والمَّت: الشّقُ في الصخرة» فكلَّها بمعنى الإظهارء ولا صِلَةَ لها بمعنى القوة» أو معنى 
الحداثة».اهء [الفتيا ومناهج الإفتاء؛ د. الأشقر .])۱١(‏ قلت: وكلام ابن منظور - وسبقّه 
إليه الأزهري في تهذيب اللغة (۳۲۹/۱۲)» ونقله أيضاً الفيومي في مصباحه (557/5) - 
أقرتٌ إلى الوضع اللغري» فإنَّ علاقةً الما بِالمُبُرٌة والقرّة ظاهرةٌ إذ لا تكون الفتيا إلا عن 
قوةٍ علمية› يتمكن بها المفتي من بيان ما قوي إشكاله فقوّةٌ المفتى وقوة الإشكال؛ يتسقان 

مع أصل الفتوّة» وإلى هذا التأصيل العريتقي ذهب أبو الفتح ابن جني (147ه) في سر صناعة 
الأعراب (5/؟59» دار القلمء دمشق» ط ثانية» 41١ه»ء‏ وجار الله الزمخشري (0۳۸ه) 
فى الكشاف (759/9) عند تفسير الآية (۳۲) من سورة النمل» وابنٌ عصفور الإشبيلى 
(139ه) في الممتع الكبير في التصريف الكبير »)۳٤١(‏ وشهاب الدين أحمد بن قاسم 
العبادي القاهري الشافعي (٤۹۹ه)‏ في جواب له عن سؤال رفع إليه بخصوص اشتقاق الفتيا 
في اللغة» وهو مخطوط في مكتبة برلين برقم (058077)» وقد أعددته للطباعة ‏ بحمد الله ب 
والله تعالى أعلم. 

)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/6 بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» وانظر أيضاً : (/۲) منه. 

(۳) الحديث أخرجه أحمد برقم )404( )1١١9/1١(‏ وأبو داود برقم )¥0۱( «(A+ /F)‏ والنسائي 
برقم (51/75) (۱۹/۸)» وابن ماجه برقم (5570) (۸۸۸/۲)» وابن حبان مطولاً برقم 
(تةؤه) (۱۳/ 4210 والحاكم برقم (5557؟) (167/5). 


ام التمهيد 
س 5 ا 
فريما ذهت الوهم إلى أن دمام ا 

ومن ذلك قوله تعالى: يتئم فك ل ل یتم ف الكل ...4: إلى قر 
بین اه کڪ أن تاوا وله بل سىء علي [النساء: 175] الآية» ففيها تعظيمٌ 
لشأن السؤالٍ والجواب» وتقريٌ لمقصد الفتياء وهو البيان والإيضاح»› كيف وقد 
تول الجوابَ فيها العليم الخبيرء في مسألةٍ من مهماتٍ علم الفرائض . 

ومنه أيضاً قوله تعالى فى قصَّةٍ سبأ: قا كما اللا أن ف أَمْرى ما ڪت 
عة ا حى دود 6 »* [النمل: ۳۲]ء فأطليَ المَُئِيَا على إبداءٍ الرأي والمشورة» 
في آمر دنيويّ سياسئ» يتعلق بأمةٍ بأكمَلِهًاء ويتعلّق بمصير مملكة برُمّتهاء ويمكن أن 
نعدّ هذا أصلاً في عمليّة استفتاء الحاكم لأهل الحل والعقد من رعيته. 

a‏ جاء في استعمال «الفتيا» في أمر مهم ذي بال» قوله تعالى: ##يُوسفٌ اا 
دَق اتا في سبع برت مان اڪله غل سم عجَاكُ4 [يوسف: 45] الآية» قَسَمَى 
عِبّارة اا ِفْنَا؛ إذ هي بيان وتفسير * للمعائي المرموزة في الرُؤياء وللرُؤيا شأنها 
الذي لا يخفىء فكيف بروّى الملوك. 

ب - تعريف الفتيا اصطلاحاً: 

اختلفوا في تعريف الفتيا في الاصطلاح الفِمّهِي) وسوف أعرض ن أهمٌ تلك التعريفات» 
مع إيرادِ ما يت وجه من النقدٍ عليهاء ثم أخلصٌ ‏ بإذن الله إلى التعريف المختار: 

التعريف الأول: قيل هي: الإخبار بحكم الله تعالى عن مسألة دينية» بمقتضى 
الأدلة الشرعية» لمن سأل عنهء في أمر نازل» على جهة العموم والشمول» لا على 
وجه الإلزاء””" . 

ويُلِحَظ على هذا التعريف التطويل» والأصل فى التعريفات الاختصار ما أمكن» 
ثم إن تقييدّه بقوله: «لا على وجه الإلزام»؛ فضلةٌ في التعريف؛ لأنه أراد به الاحترارٌ 
من حكم الحاكم» وهذا غير داخل؛ لأنه إنشاءٌ لا إخبارء بخلاف الفتيا فهي من 
باب الإخبار كما صرّح هو به أوَّلا. 


)١(‏ إعلام الموقعين (2504/5» وانظر: أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (٤4)ء‏ وفتاوي ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم؛ ج عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (1/۲)» 
مطابع الحكومة»› الرياض» ط أولى. ۹ ھ. 

هع المصباح في ا المفتي ومناهج الإفتاء ؛ لمحمد كمال الدين أحمد الراشدي (19). وانظر 
أيضاً تعريفاً آخر للحنفية : التعريفات؛ للبركتي (4097). 


pg التمهيد‎ 


التعريف الثاني : قيل هي : إخبارٌ عن الله تعالى» في إلزام أو إياحة 

ويلحظ على هذا التعريف أنه غيرٌ مانع من جهتين» إذ يدل فيه الإخبارٌ المسبّبُ 
عن سؤال» كما يدخل فيه الإخبارٌ ابتداءء وهذا الأخير ليس من الفتيا في شييء 
وإنما هو تعليمٌ وإرشادٌء ومعلومٌ أن الفتيا تستدعي مفتياً ومستفتياً وما فيه الإفتاء› 
هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرى لم يقيّد هذا الإخبار بالاجتهادء مما يُدخَلٌ فيه فتيا المقلّد أيضاًء 
والمفتي إِنَّما هو المجتهد الذي يستند إلى الأدلة» دون من يقلّد غيره9 . 

التعريف الثالث: وقيل هي : الإخبارٌ بالحكمء من غير إلزام“. 

وهذا التعريث على إيجازه» إلا أنه غيرٌ مانع أيضاً؛ لأنّه يدخلُ فيه بِيانُ الحكم 
الشرعي وغيره» والمراد هنا ما يتعلق بالشرعي لا غيرء ثم إن قوله: «من غير إلزام» 
فضلة كما تقدّم في نقد التعريف الآأول» كما أنه يرد عليه من الإيرادات ما ورد على 
التعريف الرابع: وقيل هي: تبيين الحكم الشرعي للسائل عنهء بلا إلزام . 

وهذا التعريف غير مانع» إذ يدخل فيه تببينُ الحكم من قبل المجتهد والمقلّد معا 
وقد تقدم في نقد التعريف الثاني أن الفتيا مقصورة على أهل الاجتهاد. 

CV 

التعريف الخامس: وقيل هي : إظهارٌ وتبيِينُ م المشكلٍ من الأحكام على السائل"'. 

وهذا التعريف إضافة إلى الحشو اللفظئ فيه» إذ ظاهر بين كلمتي «إظهار» 
واتبيين» ؛ وهما بمعنىٌ ‏ فإنه يدخل فيه تم تبيين ن المقلّد للحكم کالنقد المتوجه إلى 
أيضاً. 


.)0 /4( الفروق؛ للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الإسنوي على منهاج الوصول للبيضاوي» بحاشية شرح البدخشي على المنهاج 
1۰/۳(« مطبعة ميحمد صبيح » الماهرة. 

(۳) انظر: صفة الفتوى والمفتى والمستفتى؛ لأحمد بن حمدان الحرانى الحنبلى (6)» بتحقيق 
محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامي» بیروت» ط رابعة» Arf‏ 

(5) حاشية جمع الجوامع؛ للبناني المالكي (۳۹۷/۲). 

)٥(‏ مطالب أولي الت ؛ للرحيباني »)٤۳۷ /١(‏ ومما قاله صاحب الإقناع ممزوجاً بشرحه: 
«(والمفتي من يبِيّن الحكم الشرعي) ويُخبر به (من غير إلزام)» اه [كشاف القناع؛ للبهوتي 
44/0([. 

قف روح المعاني؛ للآلوسي .)١169/6(‏ 


حصصمع التمهيد 


التعريف السادس: وقيل هي: بيان لشأنٍ لم يسبق فيه بيانُء واحتاج الناس إلى 
معرفة حكم الله تعالى فيه» فسألوا عنه نه . 

وهذا التعريف غيرٌ مانع. فان حصر الفتيا فيما «لم يسبق فيه بيان قصورٌ في 
التعريف» والفتيا أعم من ذلك فيدخل فيها ما لم يسبق فيه البيان» وهي التي تسمى 
النوازل والمستجدات» وما سبق فيه البيان» سواءً بسواءء وهذه دواوين الفتيا قديماً 
وحديثاًء طافحة بالفتاوي التي سبق فيها البيان» بل 95 أكثر الفتاوي المنقولة فيها؛ 
هي من هذا الجنس . 

التعريف السابع: وقيل: الإخبار بحكم الله تعالى باجتهادٍ» عن دليل شرعي» لمن 
سألَ عنه» في أمر ازل" . 

وهذا التعريف أدق مما سبقه» حيث قيّد الفتيا بقيود تُخرج ما عداها من تصرفات 
الفقيهء غير أنه يؤخذ عليه التكرار في قوله «باجتهاد. عن دليل شرعي»» فإن إحدى 
الجملتين تغني عن الأخرى» كما أنه غير جامع» إذ الفتيا كما تكون في النوازل 
تكون في غيرهاء ولا تختص بما كان نازلةً. 

التعريف الثامن: وقيل هي: ما يخبر به المفتي؛ جواباً لسؤالء أو بياناً لحكم من 
الأحكام» وإن لم يكن سؤالاً خاصا”". 1 

وهذا قد خلا من الاحتراز من فتيا المقلد» كما أنه استدخل ما لم يسأل عنه» 
وهذا إرشادٌ لا فتيا. 

التعريف التاسع: وقيل هي : الإخبار بحكم الشرع» لا على وجه الإلزام د 

وهذا التعريف غير مانع» إذ يشمل الفتيا والإرشادء كما تدخل فيه فتيا المقلّد. 


التحريف المختاو: 
بعد هذا العرض الناقد لما وقفتٌ عليه من تعريفات الفتياء أسوق فيما يأتي ما 
ترجح لي من تعريف الفتياء وهو أنها: «الإخبار بحكم الشرع» بدليله» لمن سألّ 
عنها . 
فقولي في التعريف «الإخبار» لأن المفتي مخبر ر؛ لا ملزمٌء وبذا خرج حكم 
الحاكمء فإن الحاكم يلزم غيره برأيه» خلافاً للمفتي» > ففتيا المفتي إخبارٌء وحكم 


.)17( الفتاوي؛ لمحمود شلتوت (۷). (۲) الفتيا؟ للأشقر‎ )١١ 
.)۷٠٠( أصول مذهب الإمام أحمد؛ د. عبد الله التركي‎ )۳( 
.(۷( أصول الفتيا والقضاء؛ د. محمد رياض‎ 2 
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الحاكم إجبار" أو يقال: إن الحاكم مجبرء والمفتي مخ" 


وعلى سبيل التقريب؛ فقد ضرب القرافي للمفتي والحاكم «القاضي» مع الله تعالى 
- ولله المثلّ الأعلى ‏ مثلاً بقاضي القضاةء يولي شخصين» أحدهما نائبه في الحكمء 
والآخر تَرجِمانٌ بينه وبين الأعاجمء فالترجمان يجب عليه اتباع تلك الحروف 
والكلمات الصادرة عن الحاكم» ويخبر بمقتضاها من غير زيادة ولا تقص» فهذا هو 
المفتي» يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائهاء ويخبر الئاس بما ظهر له منها من غير 
زيادة ولا نقص» إن كان المفتى مجتهداً. وإن كان مقلداً فهو نائب عن المجتهد فى 
نقل ما اختاره إمامه لمن يستفتيه » فهو كلسان إمامهء والمترجم عن جنانه. وأما نائب 
الحاكم فيُنشئ من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم ما لم يقرره مستنيبه الذي هو 
القاضي الأصل» بل فوض ذلك لنائبه» ويتبع في ذلك البينات التي تظهر وجه الحق 

في الخصومة» وبالجملة فالحاكم يتبع الحبَاجء والمفتي يتبع الادلةء والحجاج هي 
البينة والإقرار ونحوهماء والأدلة هي : الكتاب والسنة ونحوهما"" 2 » وغ عن القول 
أنه ليس لأحدٍ منهما أن يحكم بضرب من التشهي أو اتح 9 . 

وقد أفاد ابن القيم بأن الخبر ينقسم إلى أَضرّبٍ ؛ فقال: «الحَبّرٌ إن كان عن حكم 
عام يتعلق بالأمة» فإما أن يكون مستنده السماع؛ فهو الرواية» وإن كان مستنده الفهم 

من المسموع؛ فهو الفتوى» وإن كان خبراً جزثياً يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو 
العلم؛ فهو الشهادةء وإن كان خبراً عن حقٌّ يتعلق بالمخبّر عنه» والمخبر به هو 
مستمعه أو نائبه؛ فهو الدعوىء وإن كان خبراً عن تصديق هذا الخبر؛ فهو الإقرار» 
وإن كان خبراً عن کذبه؛ فهو الإنكار» وإن كان خبراً نشاً عن دليل؛ فهو النتيجة» 
وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلوباً. وإن كان خبراً عن شيء يقصد منه 


نتيجته ؟ فهو دليل» وجزؤه مقدمة)2 . 
وقولي: «بحكم الشرع» لأن الفتيا ‏ في الأصل - تختص بأحكام الشريعة» وهي 


.)٠١١ /٥( قواطع الأدلة؛ للسمعاني‎ )١( 

(۳) يرى ابن القيم [إعلام الموقعين (054/1, و(5/ ])7١١‏ أن الحاكم والمفتي ؛ كل منهما مخبرٌ 
عن حكم الله و » فالحاكم مخيرٌ منقُذٌ والمفتي مخبر غير منقذ. 

) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن إدريس القرافي (259 ")2 بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلاميةء حلب» ط أولى» ۷ھ. 

(4) المرجع السابق. )٥(‏ بدائع الفوائد؛ لابن القيم .)١17/1١(‏ 


موضوع البحث ‏ أعني: الفتيا الشرعية -» ولا تطلق على غيرها إلا تجوزاً. ومما 
شاعَ في هذا العصر إطلاق الفتيا على آراء القانونيين والمحامين وأجوبة المجالس 
التنظيمية والتشريعية» وهذا الاستعمال وإن كان صحيحاً من حيث اللغة» إلا أن 
الذي ينبغي أن يُعيِّر في هذا الصدد ب «الرأي القانوني»» لا «الفتيا القانونية»» وأن 
نحتفظ بهذا الاسم الشريف لمسماه الشرعي» ولئلّا يُتَذَرَحَ بهذا إلى تدخل غير 
المؤهلين فقهاً؛ في قضايا الفتيا" . ومن المعلوم أن «الفتيا» من الأسماء الشرعية 
التي أنزل الله بها سلطاناًء فاستعمالها في غير ما وضعت له؛ نوع مضاهاةٍ لأحكام 
الشريعة'"'» وهو من مثارات اللبس على عموم الناس. 

وقولي: «بدليله» يخرج كلام المقلّد فلا يسمّى فتياء بل هي حكايةٌ لفتيا 
مُقلِّى ولا يطلق عليه مفتء وإنما هو ناقلٌ وحاك؟ لفتيا مُقلّده . 


وقولي: لمن سألّ عنه» يخرج بيان الحكم ابتداة» فلا يسمّى قُبْيَاء وإنما يسمّى 
إرشاداً وتعليماً” . وعليه فالبيانات العامة التي يصدرها المُفُْون وجهات الفتياء لا 


)01( وقد وقع هذا في كثير من البلاد الإسلامية» إذ يُستفتى المحامون والمستشارون القانونيون في 
مسائل المعاملات» وبالخصوص فيما يتعلق بالنزاعات القضائية كأحكام الأسرة ونحوهاء 
وتعقد لهم برامج الفتيا في بعض وسائل الإعلام» وتخصص لهم زوايا في الصحف لتلقي 
الأسئلة والإجابة عنهاء ولو كان الأمر مقصوراً على بيان الجوانب الاجرائية لكان الأمر 
قريباً» بيد أن الإفتاء والاستفتاء لا يصح إلا ممن تأهل بأصول الشريعة وفروعها. 

(1) وممن منع استعمال الأسماء الشرعية في غير ما وضعت له أبو العباس ابن تيمية في مواضع 
من كتبه» ومما قاله: «الحمد والذم والحب والبغض والوعد والوعيد والموالاة والمعاداة 
ونحو ذلك من أحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه فأما تعليق ذلك 
بأسماء مبتدعة فلا يجوز بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله وأنه لا بد من معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله».اه. مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية .)١514/5(‏ 

(۳) التقليد هو قبول قول المرء في الدين بغير دليل» كما يقول السمعاني في قواطع الأدلة (5/ 
¥(« أو هو قبولُ قول بلا حجة؛ كما يقول أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في 
المستصفى (۲/ »)٤١١‏ بتحقيق د. محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
أولى» 517١ه»ء‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوي .)١١/۲١(‏ 

() ومن لم يعرف الدلائل؛ لا يسمى فقيهاً. وإنما هو حاكٍ للفقهء أشارٌ إليه ابن حمدان في : 
صفة الفتوى .)١5(‏ 

)٥(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر ٤۳۷(‏ - 2240 أدب الفتوى؛ لابن الصلاح 
(19)»: إعلام الموقعين (5/ 555؟). 

(5) الفتيا؛ للأشقر »)١5(‏ أصول الفتوى والقضاء؛ رياض (۱۷۷ - .)١۷۸‏ 


تسمى فتاوي» ما دامت قد صدَرّت ابتداءً» من غير استفتاء من أحدء وإنما هى 
بيانات وإرشادات» ولذا تجدها تُصَدَّر غالباً بجملة بيان بشأن كذا وكذا»» والله 
أعلم . 
ثانياً: تعريف «المُعَاصَرَّة) لغدّ واصطلاحاً: 
أ - تعريف المُعاصِرَة في اللغة: 
المعاصرةٌ: من العضر» يقال : العَضْرٌّء والعِضرّء والعصرُء والعْص : الدَّهْده" 
قال الله تعالى: #وَالعصر 09 لن اسن لنى خر 4O‏ [العصر: ١ء‏ ؟]. 
قال الفراء”": «العَضْرٌ الدهْرٌء أقِسَمَ الله تعالى به0”؟'. 
ويُجِمَعُ العَضْرٌ على: أَغصّرء وأغصَّارء وَعُْصْرِء وَعُصُورٍ””. قال العجاج: 
والقضر قبلَّهذهالعْصُورٍ ‏ مُجَرسَاتٌ غِرَةَالفَرير"ا 
وفي كتاب العين: «العَضْرٌ: الدهرٌء فإذا احتاجوا إلى تثقيله قالوا: عَصَرْء وإذا 
سكنوا الصا لم يقولوا إلا بالفتح»» ثم ذكَرَ شاهداً للضمٌّء وهو قول 00 
00000.............020.06 اوهل يعمل می کان في العٌضّر الخالي”"00". 


)١‏ العين؛ للخليل بن أحمد /١(‏ ۲۹۲)ء القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (عصر) (017)ء 
وقال الفيومي في المصباح (517): «والعُصرٌ ‏ بضمتين ‏ لخد فيه).اهء أي: في الدهْر. 

(؟) العين؛ للخليل بن أحمد (١/۲۹۲)ء‏ لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (عصر) (61/5/54). 

(۳) الفراء: هو العلامة صاحب التصانيف أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الأسدي» مولاهم الكوفي النحوي» صاحب الكسائي» قيل عنه: أمير المؤمنين في النحو. 
سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)٠١١ /٠١(‏ 

(5) لسان العرب؛ لابن منظور. مادة (عصر) (5/ثلاة). 

(5) المرجع السابق» والقاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (عصر) (013). 

0) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (عصر) (5/5لاة). 

0) هذا عجر بيتِ قاله امرّقٌ القيس» »> في مطلع قصيدةٍ و له مشهورة. هي قرينةٌ معلّقيِه في 
الجّودة» وصدره: (ألا عم صياحاً أيها الطكل البالي»» [ديوانه (۱۳۸)» بشرح حسن 
السندوبي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» ط أولى» 4هاء ويروى كذلك: وهل 
يَعِمَنْ...» وقوله: «مَن كان في العُصرِ الخالي»: يعني من خُلِقَ في الزمن الماضي» فهو 
الوم د شيخ ايء قاله أبو سعيد السكري» وقال: «والعُضْرٌ والعَصْرٌ واحدٌء وهو مثل: 
الشف ا والضّئفء فتقّله وهو الزمنٌ الطويل» .اه [ديوان امرئ القيس» بشرح أبي سعيد 
السكريء المتوفى (١۲۷ه) 2)/١(‏ بتحقيق د. أنور أبو سويلمء ود. محمد الشوابكةء 
مركز زايد للتراث والتاريخ» العين» ط أولى» ١575١ه].‏ 

(۸) العين؛ للخليل بن أحمد (۲۹۲/۱). 


س gr‏ التمهي 


حدق 5ل | 
ويُطلق العَضْرٌ في اللسان العربي على: الدَّمْرِ والليلة» والعشيّ إلى احمرار 
الشمس ”© , 


ع 


وتقول: عاصّرتٌ فلانا ؛ أي : كنت في عصره؛ أي: زمَنَ حياته”"2. وتقول أيضاً : 
أهل هذا العصرء وأهل هذا الزمان”" . 

وعند المتأخرين يطلق العَضْرٌ على: الزمَن يُنْسَّبٍ إلى ملكِ أو دولةء أو إلى 
تطوراتٍ طبيعية أو اجتماعية» يقال: عصرٌ الدولة العباسية» وعصرٌ هارون الرشيدء 
والعضّرٌ الحَجَريُء وعضرٌ البخار والكهرباء» وعضّرٌ الذرّة» ويقال في التاريخ: 

ا 78 و (OD,‏ 

العصرٌ القديم» والعصر المتوسطء والعصرٌ الحديث” . 

و«المعاصر رة مفاعَلة؛ مه من الع 0 وقضيتها اجتماع شيئين في عصر واحد» 
ومنه وصفُ الشيء بأنه «مُعاصر»» بمعنى أنه قد أدرَك أهل هذا العضرء واجتمع 
معهم في زمانٍ واحد» ويقابله وَضِفًا المضي والاستقبال» يقال : هذا الأمرٌ ماض ؛ 
أي : مَضَى وانقضى زمائهء أو هو آتٍ في المستقبل. 

والمعاصّرة عند المحدثين : کون الراويين في عصر واحل» وقد اشترط بعض أئمة 

(¥) ۶° 0 

الحديث كالبخاري وابن المديني”'' وأبي بكر الصيرفي " اللقاء بين الراويين» وأنكرٌ 
الإمام مسلم في خطبة صحيحه اشتراطه› اكتفاءً بالمعاصّرة» وقرر أن الاشتراط قول 


.)507( القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (عصر) (0577)., الكلياتء» للكفوي‎ )١( 

.ه150١ الفروق؛ لأبي هلال العسكري (١٠۲)ء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 

(۳) المرجع السابق. 

(:) المعجم الوسيط؛ أخرجه إبراهيم مصطفى وآخرونء مادة (عصر) (؟/١51)»‏ مجمع اللغة 
الحربية » القاهرة. 

(5) ومثْلّةُ: «المُرَامئَةُ تقول العربُ: عامَلْيُهُ مُرَامَئَة مِنَ الرَّمَنء [انظر: المحكم؛ لابن سيده 
(0/ 1007 كما تقول: عامَّليّه مُسَاتْهَة؛ أي : بالسنين » > [المرجع السابق (1)55/48» وتقول 
أيضاً : عامَليُهُ مُعاوَمَةٌ؛ أي: بالأعوام» ومُشاهَرَة؛ أي: بالأشهرء ومُيَاوَمَة؛ أي: بالأيام» 
[انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (عوم)» مادة (شهر)ء مادة (يوم)]. 

(5) ابن المديني: هو الشيخ الإمام الحجة» أمير المؤمنين في الحديث» أبو الحسنء علي بن 
عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري» مولى عروة بن عطية 
السعدي» قال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا 
عند علي بن المدينيء توفي كله عام (175ه). سير أعلام النبلاء ٤1/١١(‏ -85). 

(۷) أبو بكر الصيرفي: الشيخ الرئيس الثقة المسند أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد 
النيسابوري» سمع من أبي عبد الله الحاكم وغيره» كان صحيح الأصول محتشماء توفي كأ 
عام (477ه)ء سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (515/18). 


التمهيد س 
کی ألا اس 
ا وأن المتفق عليه إمكان لقائهما > لكونهما في عصر واحدٍء وإن لم يأتِ في 
قط أنهما اجتمعاء فهو يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاضر المعنْعنْ ومن 

2 000 
عنعن عنه» وإن لم يثبت شت اللقاء ٠.‏ 

وقد ورّدّت لفظة «العصر» في استعمال الأصوليين» عندما تكلموا في تعريف 
الإجماع, فقالوا: هوّ «اثفاق مجتهدي أمة محمد بعل وفأته» في حادئة» > على أمرِ من 
الأمور. في عصر من الأعصار)” 2 .أه. 

وقالوا: إن المراد بالعصر هنا: الوقت الذي حدثت فيه المسألة» وظهر الكلام 
فيهاء قَمَنْ كان حينئظٍ من أهل الاجتهاد فقوله معتبرٌ في الإجماع» ومن بِلَّغْ بعدَ 
حدوثها فليس من أهل ذلك العصر”". 

فالعصرٌ إن هو مقدارٌ من الزمان» وهو نسبيٌ إضافيٌ» فإذا أضيف إلى شخص 
كان المقصودٌ به: الزمان الذي يعيش فيه ذلك الشخصء وكذا المعاصّرة ‏ بفتح 
الصاد ‏ تختلف باختلاف الزمان» فكل اثنين اشتركا فى الوجود فى زمانٍ واحدٍ؛ 
قيل: هما مُتَعَاصِرَانَء ولو لم يلق أحدّهما الآخر. 

وأما «المعاصرةٌ» ‏ بكسر الصاد ‏ فالمقصود بها الكائنة في هذا العصر الذي نعيش 
فيه“ فالفتيا المعاصرّة مثلاً: يصدق على كل فتيا صدرت فى هذا العصر. 
ب - تعريف «المعاصرة» اصطلاحاً: 

يُقصد بالمعاصرة في اصطلاح الباحثين في تاريخ الفقه الإسلامي: «أي: الكائنة 
فى العصر الحاضر““» وهذه قضية نسبية» إذ الحاضرٌ أحدٌ الأبعادٍ الثلاثة للزمان» 
وهي الماضي والحاضر والمستقبل» وتلك أقسام الزمان» فالماضي ما مضى وانتهى» 
والحاضرٌ ما يحدتٌ الآنَّ والمستقبل ما سيحدث في الزمن القاده” . 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم (0©>» مصورة دار المعرفة» بيروت» صيانة صحيح مسلم من 
الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط؛ لأبي عمرو ابن الصلاح (۷۲» 29/7 بتحقيق 
موفق عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط أولى» ٤١١٤٠ه.‏ 

(0) البحر المحيط؛ للزركشي (475/4). 

9 انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: الغلو فى حياة المسلمين المعاصرة؛ د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق ))١١(‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط أولى» 7١41١ه.‏ 

(5) انظر: مسيرة الفقه الإسلامى المعاصر؛ د. المحاميد (؟7١)2‏ وأساليب الدعوة الإسلامية 
المعاصرة؛ د. حمد بن ناصر العمار (۳۶)ء دار إشبيلياء الرياض» ط ثالثة» 418١ه.‏ 

(5) ويطلق على الحاضر أيضاً: الآنء وهو: الزمنٌ الكائنُ الفاصل بين الماضي والآتي» أو هو- 





ve‏ التمهيد 
قاد ا کک ڪڪ 

وَ«المعاصّرَة» في هذه الدراسة؛ هي تلك المرحلة الممتدة بين عامي ١780(‏ - 
(AE‏ وفي الفقرة الآتية بيان مسوغ هذا التحديد. 
ثالثاً: تعريف السياسة الشرعية وعلاقتها بالفتيا: 
أ - تعريف «السياسة الشرعية» لغة واصطلاحاً: 

«السياسة الشرعية' مركب إضافئٌ» مولت من لفظين» فلننظر فى معناهما انفراداً» 
ثم نبحث في معنى معنى المركب: 

«السَيَاسَةٌ) : : القيامٌ على الشيء ء بما يُضْلِحَُه”''» يقال: ساس زيدٌ الأمرء يَسُوسُه 
سياسة : : بره وقام مره 

وَالسُوْسنٌ: الرَيَاسَة سَةٌّ يُقال: سَاسُوهُم سَوْسَا وإذا رَأْسُوهُ قيل: سوسوه» 
وأَسَاسُوهء وسَاسَ الأمرّ سِيّاسَةٌ: قامَ بو» والسياسة فعلٌ السَّائْسء يقال: هو يَسُوسُ 
الدَّوابٌ؟ إذا قم عليها وراضهاء والوالي سوس رَعِيكَه 20 والسّائِسٌ: «اسمٌ فاعلٍ 
مِنْ: سَامنَ» يَسُومنُء فهو سَإئسٌء إذا أَحسّن التَص . 

وفي حديث أبي هريرة ا عن النبي بي قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 


= فصل الزمانين الحاضر والمستقبل» انظر: التعاريف؛ للمناوي (41)» القاموس المحيط ؛ 
للفيروزآبادي» مادة (الأين) (١١١٠)ء‏ لكن ما حقيقة الزمن» وما أقسامه» وهل الحد بين 
الزمانين زمانٌ؟ هذه أسئلة طال حولها الجدل بين الفلاسفة والمتكلمين» اجترحوا لها إجابات 
متناقضة» وبنوا عليها لوازم فاسدة» منها نفي المسألة المعروفة بتسلسل الحوادث» فقد بنى 
عليها الجهمٌ وأتباعه القول بفناء الجنة والنار» وأبو العباس ابن تيمية 55 حقّق إمكان تسلسل 
الحوادث في الماضي والمستقبل» فلن الربّ تعالى لم يرل يفعل ما يشاء» 0 ما يريد » 
وهو قول أئمة الفلاسفة أيضاً انظر: منهاج السنة النبوية ( )»© بتحقيق محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام» ط أولى» ١١٤٠ه»‏ شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أ أبي العز الحنفي 
(۷). المكتب الإسلامي» بيروت» المواقف؛ لعضد الدين الإيجي )589/١(‏ و(١/‏ 
© مفهوم الزمن في القرآن الكريم؛ لمحمد بن موسى بابا عمي (۰۷۸ )۷٩‏ و(۱۹۳)ء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط أولى» ١٠٠۲م.‏ 

.)1١8/5( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (سوس)‎ )١( 

(۲) المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (السوس) .)590/١(‏ 

(۳) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (سوس) 2»23١8/5(‏ وجعل الزمخشري إطلاق السياسة على 
فعل من يسوس الدوابٌ حقيقة» قال: «ومن المجاز: الوالي يسوسُ الرعية».اه» أساس 
البلاغة» مادة (سوس) .)587/١(‏ 1 


(5) المطلع؛ للبعلي (۲۷۳). 


التمهيد ا م 22 
ص لی ۲۹ | س 


الأنبياءء كلما هَل نبي خَلَفَه نبي وله لا نبي بعدي» ا ؛ أي: أن الأنبياء كانت 
تتولى أمورهم'' '» فبنو إسرائيل «كانوا إذا ظَهّرَ فيهم فسادٌ بَعَتَ الله نبيأ يقِيم لهم 
أمرّهمء ويُزيل ما غَيرُوا من أحكام التور اة . 

إِذَنُ فالسياسة في لغة العرب تعني : : تدبير الرعية واستصلاحهاء» وتوجيهها إلى ما 


تستقيم به أحوالّها 
وأما «الشرعية»: فمتسوث إلى الشّرْع المظهّرء وهو ما شرَعَه الله كلك لعباده””* . 
والسَرْعٌ مأخودٌ مِن: شرع الوارد یش شَرْعاً وشُرُوعاً: تناوّل الماءً فيو 
شر الدَوَابّ في الماء؛ أي : حلت شَرِيعَة الماع والشريعةٌ : : مورد د السّارِبَة من 
الدوابٌ" هذا من جهة الوضع اللغوي. 
والشَّرْعٌ والشَّرْعَةٌ في الاصطلاح: الحكمٌ بأحد الأحكام الشرعية» فهو إيجابُ الشيءء 


La 00 00 0-7‏ 2 راص 0 
أو الندبُ إليهء أو إباحتهء أو كراهتهء أو تحريمه” » والشريعة: ما شرَعّه الله لعباده“) 


.)١5ا/١/9(‎ )۱۸٤۲( أخرجه البخاري يرقم (7554) (۳/ ۱۲۷۳)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم (3571/16)» وقارن بلسان العرب؛ لابن منظور» مادة (سوس) (5/ 
.)1٠4‏ 

(۳) فتح الباري؛ لابن حجر (5917/5). 

(5) بما تقدّم يتبين أن ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن لفظ «السياسة» معرّبٌ من الفارسية» 
ولیس بعربى» وأن أصله مأخودٌ من «سه يساك وأنّ «سه» بالقارسية تعنى : ثلاثة» و«يسا» 
تعنى : التراتيب» آي : التراتيب الثلاثةء هو مذهبٌ مجان للصواب» و ذكره: المقريزي 
في المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار (۲/١۲۲)ء‏ وقارن بما ذكره شهاب الدين أحمد بن 
محمد الخفاجي في شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» ومحمد الأمين بن 
فضل الله المحبي» في: قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل (؟/ »)١77 31/١‏ 
بتحقيق : د. عثمان محمود الصيني» مكتبة التوبة» الرياض» وانظر في رد هذا القول» 
وتحرير مقصود المقريزي من كلامه: فقه السياسة الشرعية في علم السَيّر مقارناً بالقانون 
الدولى؛ د. سعد بن مطر العتيبى »)١١ - ٠١ /١(‏ رسالة دكتوراه غير منشورة» مقدمة إلى 
قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض. 

(0) القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (شرع) (455). 

0) الواردٌ: هو المُشْرِفٌ على مَورِدٍ الماء» دخَلّه أو لم يدخله» انظر: القاموس المحيط؛ 
للفيروزابادي» مادة (ورد) .)٤۱٤(‏ 

(۷) غريب الحديث؛ للحربي 2»)١57/1(‏ القاموس المحيط؛ للفيرزآبادي» مادة (شرع) .)4٤١(‏ 

(۸) انظر: الحدود الأنيقة؛ لزكريا الأنصاري (59). 

() المرجع السابق» وأني نيس الفقهاء؛ للقونوي »)٠۹(‏ والقاموس المحيط؛ للفيروزآبادي » مادة 
(شرع) (445). 


ا س2 التمهيد 
wl‏ | حم ڪي ف سي 
أؤ: هِيَ الطريقةٌ الظاهرةٌ في الدين وتسمّى أيضاً: الملة" والشارع: مُبَيّنُ 
الأحكام الشرعية”" . 

هذا من حيث الانفراد» أما المركب: فتطلق السياسة الشرعية على معانٍ» هى 
كما ياتي : 

. حياطة الرعية بما يصلحها؛ لطفاً وعنفاً'‎ ١ 

۲ - الشرع المغلظ . 

۳ التعزیر” . 

٤‏ - فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل 


VW e. 
. شري‎ 


5 رعي مصالح العباد» ودرء الفساد عنهمء بالكشف عن المظالمء بآداب تبين 

الحد 0 , 

5 إصلاح أمور الرعية» وتدبير أموره.”" . 
۷ ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم 

يضعه الرسول كله ولا نزل به وح . 

.)۳٠۹( أنيس الفقهاء؛ للقونوي‎ )١( 

(0) القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (ملل) (۱۳۹۷). 

(۳) الحدود الأنيقة؛ لزكريا الأنصاري (594). 

(:) طلْبّة الطَلَبَة؛ لنجم الدين النسفي (۳۳۲)ء بتحقيق: خالد بن عبد الرحمن العك» دار 
النفائس » بيروت. 

)٥(‏ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي :»2١79(‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط ثانية» ۹۳١٠ه.‏ 

٠ .)٠١ /٤( حاشية ابن عابدين‎ ) 

(۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لزين الدين ابن نجيم الحنفي »)١١/١(‏ مصورة دار المعرفة» 
بيروت» وانظر: حاشية ابن عابدين .)١85/5(‏ 

(۸) ضياء السياسات وفتاوى التوازل مما هو من فروع الدين من المسائل ؛ لعبد الله بن محمد بن 
عثمان» المعروف بابن فودي المالكي (5)» بتحقيق أحمد محمد كاني» الزهراء للإعلام 
العربي» القاهرة» ط أولى» 8٠5١هء‏ بواسطة: فقه السياسة الشرعية في علم السّيّر مقارنا 
بالقانون الدولي؛ د. سعد بن مطر العتيبي /١(‏ 09). 

(4) حاشية البجيرمي؛ لسليمان بن محمد البجيرمي المصري الشافعي (۱۷۸/۲)ء مطبعة البابي 
الحلبى. القاهرة. 7559١اه.‏ 

.)40( هذا نقله ابن القيم عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي» في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ )٠١( 


لی ل۷ 

وبالتأمل في التعريفات الثلائة : الثاني والثالث والرابع» ومقارنتها بموارد كلمة 
«السياسة» في اللغة من جهة» وتصرّفات الفقهاء في مصطلح «السياسة الشرعية»؛ نجد 
أن السياسة الشرعية أوسع من هذه الحدود» وذلك من جهتين : 

أولاهما: من جه القائم بها: فإنَّ حصر السياسة بفعل الإمام والحاكم فيه نظرء 
وأضعَف منه حصرّها في فعل الإمام العام فقط"2. إذ هي أعمٌ من هذا وذاك» بحيث 
تشمل كل من صحّح الشرعٌ تصرقّه على غيره”» وعليه فيمكنٌ أن يَتَصَرّفَ بالسياسة 
الحاكمٌ والمفتي”" وكل من له ولاية» عامة كانت أو خاصة» لمجيء الشريعة بوط 
هذه المناصب بالمصلحة”*'» والسياسة تصرف بمقتضى المصلحة كما قررته 
التعريفات المذكورة آنفاًء ولهذا فإن التعريف الرابع أقرب إلى حقيقة السياسة الشرعية 
من سابقيه» والتعريف الثالث قريبٌ منه. 

ثانيهما: من جهة موضوعها: فان السياسة ‏ من حيث الموضوع ‏ أعم من الزجر 
والتغليظ» فربما كان مقتضّى السياسة الأخذ بالحزم والإغلاظ» وربما كان مقتضاها 
الترخيص والتيسير» بحسب اقتضاءاتٍ المصلحة» ولذا جعلوا حقيقة السياسة 
«(استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرةا» نقله ابن 
عابدين» ثم قال: «فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» ومن 
السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير» ومن العلماء ورثةٍ الأنبياء على 


.)۷٦/6( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) وقد صرح بهذا المعنى شهاب الدين القرافي؛ فقال: «كل من ولِيَ ولاية؛ الخلافة فما دونها 
إلى الوصية» لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة» أو درء مفسدة».اهء من الذخيرة 
(17”/3). 

(۳) انظر: فقه السياسة الشرعية في علم السّيّر مقارناً بالقانون الدولي؛ د. سعد بن مطر العتيبي 
(لللرمهة). 

)4( من المقرر فقهاً نوظ تصرفات كل من له مقامٌ ولايةٍ بالمصلحةء ذكروا ذلك في تصرف 
الإمام» وناظر الوقف» ووليٌ اليتيم» ولذا قال الشافعي: ١منزلةٌ‏ الإمام من الرعية منزلة الوليٌ 

من اليتيم».اه» [الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (١١۱)ء‏ وانظر: حاشية أبن عابدين »)۲۸۸/٤(‏ 

مغني المحتاج؛ ا للشربيني (۳۸/1)» حاشية البجيرمي »])۲٠۲/۳(‏ وصاغوا لهذا المعنى 
قاعدةً فقهية» نضّها: التصرّف على الرعية منوظ بالمصلحةء [المجلة (۲۲)ء رقم القاعدة 
(۸٥)ء‏ الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (١١۱)ء‏ المنثور؛ للزركشي I(r: .4/١(‏ وفي مجموع 
الفتاوي؛ لابن تيمية 1W‏ 0۰( حكايةٌ الإجماع على هذا المعنى» بل إِنهُم مدُوا هذا الحكم 
من معنى الولاية إلى معنى الوكالة أيضاًء فألزموا الوكيل في الحج ألا يتصرف في مال موكله 
إلا بمقتضى المصلحة» انظر: الإنصاف؛ للمرداوي (419/9). 


الخاصة في باطنهم لا غير“ .اه 

وهذا التوسّط والتخيّر”"' بين التشديد والتيسير أقرب إلى موارد هذه الكلمة في 
اللغة واصطلاح الفقهاءء فهذان وجهان يؤكدان أن السياسة لا تتمكّض للزجر 
والتغليظء وبيانهما فيما يأتي : 

الأول : من جهة اللغة: فالسياسة في اللغة: القيام على الشيء بما يصلحه كما 
تقد وهذا ‏ كما لا يخفى - عم من أن يُقصّر على معنى التغلبظ» فإِنَّ العرب 
ُسَمّي من يقومٌ على رعاية الدوابٌ مثلاً: سائساً» ومعلومٌ أن سائسٌّ الخيل ونحوها 
لا يستعمل الإغلاظ والرّجِرٌ بإطلاق» بل يخالف بين طريقي الترغيب والترهيب» 
فيزجرها تارة فتزدّجرء ويُرغبها تارةً فتَنطف»؛ ويستعمل في ذلك كله الرفقّ ملاطفة 
وإيلافا . 


الثاني : من جهة اصطلاح الفقهاء : 
لا يقصر الفقهاء عمل الفقيهء مفتياً كان أو قاضياًء على أخذٍ الخلق بالتغليظ 


.)١5/4( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المقصود بالتخيّر هنا: ما كان جارياً على مقتضى الشرع والمصلحة التي لا تخالفه» لا على 
مقتضى الهوى» وهو ما يطلق عليه العز ابن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» :)٥١/١(‏ سياسة الرحمن» وذلك في مقابل سياسة الشيطان» أما ابن القيم فيسميها 
فى كتابه «الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» ص(٥):‏ السياسة العادلة» ويقابلها السياسة 
الظالمة. 

(۳) وقد استعمل أبو بكر الطرطوشي لفظ «السياسة» في مقابلة «الفظاظة»» مما يؤيد المعنى 
المشار إليه أعلاه فقال: «السياسة ا أهلّها المحبدّ ٠‏ والفظاظة تخلع عن صاحبها 3 ثوب 
دار الريس» بيروت» ا .104 

)٤(‏ روى ى ابن آي شيبة ا ود قال: «حدثنا | عب الله بن نمير» عن مجالدء عن 
استعمات فلاا 2 راج فخشي أن أعاقيه» فَمَرَ أ 000 فکتب إله: 6 هذا أدب 
سوء لمن ي فک ايل أنه ليس ينبني لي ولا لك أن نسوس الناس سياسةٌ واحدةء أن 
ولكن تكو للسّدَةٍ اطاط وأكون للين والرأفة والرحمة) .اه» وفي المعنى نفسه يقول ابن 
نباتة السعدي: 
ولا يسوسونٌ بالفضّاضة والجَرْ6- يإذا تاب دونهالع نق 
وتمدح العربٌ السائس الرفيق» قال جرير: 
لنقدوجدنالك إذسشستةتنا سياسة الحانى علينا الشقيق 


التمهيد Rv‏ 
بسح دی ۲۹ |= 


حسبٌء بل يفسّحون له فيما هو أوسع من ذلك» ويقرّرون أنَّ عليه استصلاح الناس 
بالتيسير والتخفيف» أو بالزجر والتغليظ» على مقتضى السياسة الحقّة» التي هي 
السياسة الشرعية» وكما أنه يعتري المكلف في استجابته للشرع عسرٌ ویس ومنشظ 
ومكرة ه في استجابته لتكليفات الشريعة» بحسب الأحوال والأطوار التي یمر بهاء ومع 
هذا لم يقدح هذا التنقّل بين تلك المراتب في شرعية التكليفات: فكذا ينبغي أن يُنظرَ 
في الفتيا إلى ما تتحقق به المصلحة» وتندفع به المفسدة من التيسير والتشديدء وإِدَنْ 
فليس التغليظ والرَّجْرٍ بالنسبةٍ إلى الفقيه السَّائِسٍِ للخلقٍ ضَربَةَ لازب» بل التشديد 
مقصورٌ على من يستحقّه من الظلمة ونحوهم» دون غيرهه”. 

يبينُ ذلك أن تكاليف الشريعة المبنية على المصالح إنما وُضِعَتَ لاستصلاح 
المكلفين» وهذه الأحكام المصلحية بمثابة الدواء للمريض» والأدوية يختلف نفعها 
باختلاف الأحوال» «كيف لا؛ والشرعٌ للأديان كالطبيب للأبدان»”"'. أو كما قال 
الشافعي : «المستفتي عليلٌ» والمفتي طبيبٌء فإن لم يكن ماهراً بطبه وإلا قتله» . 

وقد بين أبو العباس ابن تيمية أن السياسة الدينية هي التوسط في الأمور» ففي 
الأموال ‏ مثلاً - لا تتحقق السياسة إلا يأخذ المالٍ من محلّه الصحيح» وإنفاقه في 
وجهه الصحيح على الناس «وإن كانوا رؤساءَء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال» 
ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين»» ثم قال: «ولا تَتِمُ السياسةٌ الدينيةٌ إلا 
بهذاء ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الط قت اه 

وتأمل فى هذا المعنى جواب عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك ‏ رحمهما الله » 
حين قال عبد الملك: يا أَبَتِ ما مَنَعَك أن تمضي لما تريد من العدل» فوالله ما كنت 
أبالي لو غَلَّتَ بي وبك القدورٌ فى ذلك» قال عمر: ”يا بني إنما أنا أَرُوضٌُ النامنَ 
رياضة الصعب» إني لأريد أن أَحْبِي الأمرّ من العدل؛ فَأؤْخُرَ ذلك حتى أخرجَ معه 
طمعاً من طمع الدنياء فينفروا من هذه ويسكنوا لهذه» . 

فإذا كان التوسّط هو سبيل الاستصلاح في أمور الدنياء فكذلك هو في أمور 


(1) انظر: المعيار المعرب؛ للونشريسى »)75/١17(‏ وفيه يقول: «التشديد على الظلمة والمجترئين 
من أهل العتو والفساد مَهْيَمٌ مألوفٌ من الشرع وقواعد المذهب».اه. 

() التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (7/ .)5١‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي .)۳۹٤/۲(‏ 

() مجموع الفتاوي (۲۸/ 2595 ۲۹۵)» وانظر: (۲۸/ )۳٣١ - ۳۹٤‏ منه. 

(4) حلية الأولياء؛ لأبي نعيم .)٠٤/٥(‏ 


| التمهيد 
سل م ا 
الديانة» بل هو شد فالحاجة إلى الموازنة والمقاربة في الدين آهم» لعظم خطر 
الدين في الدارين» فالتاس في ضرورة إلى من يستصلح أديانهم كما تُستصلح 
أبدائهمء بل 35 «حاجة العبدٍ إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى 
الطب». 

هذا بالنسبة إلى ما ذكره الفقهاء قديماً من معنى «السياسة الشرعية» فى اللغة 
واصطلاح الفقهاءء أما المعاصرون فقد ذكروا تعريفاتٍ عدة”" »2 وحاول الدكتور 
عبد العال عطوه”” أن يحرر تعريفاً جامعاً مانعاًء فقال: «السياسة الشرعية هى: فعلٌ 
شيءِ من الحاكم» لمصلحة يراهاء فيما لم يرد فيه نص خاص» وفي الأمور التي من 
شأنها ألا د تبقى على وجه واحدٍء بل تتغير وتتبدل تبعاً لتغير الظروف والأحوال 
والأزمان والأمكنة والمصالح» .اه. 


وهذا التعريف جيدٌء وهو يشير إلى أن مجال السياسة الشرعية هو الأمور التي 
تتغير بحسب مقتضيات التغير الشرعية» وهو ما سيأتي البحث فيه تفصيلاً في مسألة 
تغير الفتياء فقد خصصتٌ له مبحثاً خاصا» ولنرجئ البحث في ذلك إلى هناك. 


ويمضي الدكتور عبد العال عطوه في تقرير الأسس التي تقوم عليها السياسة 
الشرعية» فيذكر أنها القواعد العامة الكلية في الشريعة» ومنها: المصالح المرسلةء 
وسد الذرائع» والعرف» والاستحسان""". 

وقد خصصتٌ لهذه الأدلة مباحث خاصة» سوف أشير فيها ‏ بإذن الله تعالى - إلى 


.)93/١19( مجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) انظر البحث في تعريفات المعاصرين للسياسة الشرعية عرضاً ونقداً على سبيل البسط في: فقه 
السياسة الشرعية في علم السّيّر مقارناً بالقانون الدولي؛ د. سعد بن مطر العتيبي 77/١0‏ 
48). 

(۳) عبد العال عطوه: هو عبد العال أحمد عطوهء من علماء الأزهرء فقيه أصولى» له عناية 
خاصة بعلم السياسة الشرعية» وله فيها كتاب «المدخل إلى علم السياسة الشرعية»» وكان 
رئيس قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاءء وأستاذا بكلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة» المستدرك على تتمة الأعلام للزركلي؛ لمحمد خير رمضان يوسف (۱۸۹/۳)ء دار 
ابن حزم» بيروت» ط أولى» ؟57١هء‏ فقه السياسة الشرعية في علم السّيّر مقارناً بالقانون 
الدولى؛ د. سعد بن مطر العتيبى .)90/١(‏ 

() المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال أحمد عطوه .)٥١(‏ 

(0) انظر المبحث الثاني» من الفصل الثالث» في الباب الأول. 

(5) المدخل؛ د. عبد العال عطوه ٠ .)١44(‏ 





التمهيد r‏ 
۳٢‏ اح 
معانيها ومقاصدها التى ينبغى على المفتى رعايتهاء مما هو متعلقٌ بالسياسة الشرعية» 
كمراعاة المفتي لواقع المستفتي » وطبيعة بلاده» وما جرى به عمل المفتين في تلك 
البلادء والأنظمة السائدة فيهاء على تفصيل سأبسطه هناك. 
ومن تلك الأسس أيضاً : رفع الحرج» ونفي الضرر› وتحقيق العدل والمساواة» 
والقضاء على الفسادء وتأمين الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهه'"'. 
ب - علاقة «السياسة الشرعية» دالفتيا: 
لا يخفى أن مقام الفتيا هو نوع إمامةٍ ورتاسةٍ في الدين كما تقدم» ومن ثم كان 
على المفتي أن يستعمل في تصريف فتياه ما هو أقرب إلى قواعد السياسة الشرعية 
ومقاصدهاء ويستصلح مستفتيه وسا تله ثليه بكل طريق ممكن › فقد كان النبي ية يخالف 
فى أجوبته للسائلين بحسب مقتضّيّات أ حوالهہ رعاية لما يُصلِحٌ كل واحدٍ 
٠. 4 2 1‏ 8 . 5 زات م 3 8 5 
منهم ولاهلٍ الفتيا الوارثين هذا المقام من النبي ئ نصيبٌ من هذه الرعاية. 
وربما عدَّلَ المفتي بالمكلفين عن حدّ الفاضل إلى المفضول لغرض مصلحة ”2 
فن أكثر الناس ‏ كما يقول أبو العباس ابن تيمية -: «قد ينتفعون بالمفضول» .اه. 
هذه بعض مدلولات السياسة الشرعية» فإنها تعنيى ‏ كما تقدم -: استصلاح 
الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة» فهي من الأنبياء على 
الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم. وكذا العلماء الذين هم ورثتهم» ومن 
7 ا f‏ 0( 
السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره أكثر من باطنه"'. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) وفي حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم». فقال الصحابة: 
وأنت؟ فقال: «نعم؛ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» [أخرجه البخاري برقم )7١147(‏ 
(۷۸۹/1)]» وذلك ‏ كما يقول القرافي في الذخيرة )587/١7(‏ - اليتعوّد سياسة الناس؛ لأنه 

في الغنم يمنع قويّها عن ضعيفهاء ويسير بسير أدناهاٍ ويرفق بصغارهاء ويلم شعثها في 
سقيها ومرعاهاء وكذلك يفعل بأمته عند نَبُوّتهاء أو «ليترقوا من سياستها إلى سياسة الأممك» 
كما يقوله ابن حجر في فتح الباري (5797/5). 

(۳) انظر: إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد .)١75/١(‏ 

(:) انظر في هذا المعنى: مجموع الفتاؤي؛ لابن تيمية (25391//5) .)1١8‏ 

(5) مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية »)۳٤۸/۲۲(‏ وقارن بقواعد الأحكام؛ لابن عبد السلام (؟/ 
(٤‏ 

() قارن ب: حاشية ابن عابدين (5/ »)٠١‏ فقد جعل وظيفة العلماء ء استصلاح الخاصة في باطنهم 
لا غيرء وهو بهذا قد حجر واسعاًء وللعلماء ء في استصلاح الواقع مجال أفسح» وميدانٌ - 
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لكنّ ذلك مشروط بعدم مخالفة الشرعء وإلا لخرج المفتي من حدٌ السياسة 
الشرعية إلى السياسة الوضعيّةء فإن هذه الشريعة الإلهية من الانضباط بحيث لا 
تسمح بالاسترسال مع وجوه المصاح والمنافع بغير أصولها المحصورة”'» يقول أبو 
المعالي الجويني: «كم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الابالة 
والسياسة» والشرعٌ وارد ریا ولئلا يْظنَّ به إنكار أصل المصالح؛ يستدرك 
فيقول: «لسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه المصالح» ولكنها مقصورةٌ على 
الأصول المحصورة» وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح 
ومسالك الاستصواب)”7" . 

وقد أطلق علماء الأصول على هذا الجنس من السياسات «المصالح الملغاةا» 
ومثّلوا لها بالذي وقع لأحد العلماءء لما دخل على بعض السلاطين» فسأله عن 
الوقاع في نهار رمضان» فقال: عليك صيام شهرين متتابعين» فلما خرج راجعه بعض 
الفقهاء» وقالوا له: القادر على إعتاق الرقبة؛ كيف يُعدّل به إلى الصوم» والصوم 
وظيفة المعسرين» وهذا الملك يملك عبيذاً غير محصورين؛ فقال لهم: لو قلت له 
عليك إعتاق رقبة لاستحقر ذلك» وأعتق عبيداً مرارأًء فلا يزجره إعتاق الرقبة» 


ما (E)‏ 
ويزجره صوم شهرين متتابعین . 


فهذه الفتيا مردودة لمخالفتها النص» وإن خالّها هذا العالم الفاضل سياسة 
شرعية» وقد تعقبها أبو حامد الغزالي بالإبطالء» وثنى بالتنبيه إلى خطورة ما يترتب 
عليهاء فقال: «وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصهاء 
بسبب تغير الأحوال» ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك 
بفتواهم» وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريفٌ من جهتهم بالرأي»”” .اه. 

ومن نَّمّ وصَف ابن القيم مجال السياسة الشرعية بأنه «مَرَلّةٌ أقدام» ومَضَلَّةُ أفهام, 


= أفيح » وحصر تصرفهم في مجال الخواص من الخلق لا يخلو من مسحة انعزالية عن الواقع» 
كرّستها الطرق الصوفية ردحاً من الزمان. 

/١( حول الانضباط في الشريعة؛ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر بن عاشور‎ )١( 
1# بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة.‎ )0 

(؟) غياث الأمم (719). (۳) المرجع السابق (2.579 .)۲۷١‏ 

(4) انظر: الاعتصام؛ للشاطبي :)1١/8(‏ المستصفى؛ للغزالي (١/١٠٤)ء‏ المدخل؛ لابن 
بدران (۲۹۳)» إرشاد الفحول؛ للشوكانى .)١5١(‏ 

() المستصفى؛ للغزالي (417/1). 1 


س للللررجم 
وهو مقامٌ ضَنْكٌ في معتركِ صعب(" ذلك أنَّ الناسَ اضطربوا فيهاء وانقسموا 
حيالها إلى قسمين: 

ففرّط فيها طائفةٌ؛ فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق. وجرَّءُوا أهل الفجور على 
الفسادء وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بمصالح العباد» وسدُوا على أنفسهم طرقاً 
صحيحةً» «والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة» والتطبيق 
. بين الواقع وبينها»”" . 

وأفرَطً فيها طائفةٌ أخرى؛ فسرَّعَت منها ما يناقض حكمٌ الله ورسوله» وكلا 
الطائفتين أَتيّت يِن قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله”". 

ولذا فإِنَّ هذا البحث يتوخى في تقرير مسائله هذا الجانب المهم ‏ السياسة 
الشرعية -» الذي يكاد يغفل عنه كثير من الناس اليوم» وفي تضاعيف البحث 
وتفاصيله تقريرات وإشارات إلى ما تقتضيه السياسة الشرعية من الالتفات إلى 
المصالح والمفاسد المترتبة على الفتياء والمتغيرات التي طرأت في هذا العصر 
وكيف تراعى» وان نجع السبل في سياسة المستفتين بالشرعء وغيرها من قضايا السياسة 
الشرعية ومسائلها . 
وقد آثَرتُ أن ابت هذه المعاني المتصلة بالسياسة الشرعية في خلال المباحث 
الفقهية والأصولية» دون أن أفردها بعناوين مستقلة» ذلك أن قواعد السياسة الشرعية 
جزءٌ لا يتجزأ من أدوات المفتي» التي يطلب منه إعمالها في فتاويه» فهي لا تنفك 
عن باقي أدوات الاجتهاد والنظرء ومن ثم فلا داعي لإفرادها بعنوان مستقل بعد كل 
مبحث» والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية 
تحديد النطاق الزماني للبحث 
اختلف المعاصرون في تحديد السنة التي يبدأ بها الطَوْرٌ“ المُعَاصِرٌ للفقه 


)١(‏ إعلام الموقعين .)50١/5(‏ (0) المرجع السابق. 

زفرة المرجع السابق. 

(6) الطور: التَّارَةٌ جم على: أَظوّارء قال ابن الأثير: «في حديث سطيح : (فإنَ ذا الدهرٌ 
أطوارٌ دهاريرٌ), الأطوارٌ: الحالاتُ المختلفةٌ التاراتِ والحدودء واجِدّها: طَوْرٌ؛ٍ أي: مره 
ملك ومَرَة هُلْكُء ومَرَةَ بوس ومَرَةً ت نُعْمٌ؛.اه [النهاية في غريب الحديث (۳/١٤٠)ء‏ 
القاموس؛ للفيروزآبادي» مادة (طور) .])٥٥١٤(‏ 
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الإسلامي”'ء فذهب بعضهم إلى تحديده بالعام (۲۸۷٠ه)"»‏ بالنظر إلى ظهور مجلة 
الأحكام العدلية انذاك» واتصال العوامل المؤثرة منذ ذلك العام إلى اليوم» ويدخل 
في هذه المدة إسقاط الدولة العثمانية عام (57١ه ‏ 1475١م)»‏ وإقصاء أحكام 
الشريعة» واستبدال كثير من الدول العربية والإسلامية القوانينَ الأجنبية بها . 

وحدَّه آخرون بالعام (166ه ۔ ١۱۹۳م)»‏ نظراً لأن هذا التاريخ يعد بدايةً 


)١(‏ يُقَسّمْ الباحثون في تاريخ الفقه الإسلامي أطوارَ الفقه إلى أقسام» وذلك كما يأتي: 
أ طَورٌ التشريعء ويبدأ ببعثته يي إلى وفاته» في السنة الحادية عشرة للهجرة. 
ب طور الاجتهاد» ويبدأ بوفاة النبي كَلِْ؛ِ عام (١١ه)ء‏ إلى عام (١٤ه)ء‏ الذي هو عام 
الجماعة. 
ج - طور النمو والتكوين» ويبدأ باستقرار الأمر لمعاوية ظَنِه؛ عام (١٤ه)»‏ وينتهي في عهد 
عمر بن عبد العزيز طب (١٠٠ه).‏ 
د طور التدوين» والأكمة المجتهدين» ويبدأ من (١٠٠ها)ء‏ وينتهي بسنة (١١۳ه)»‏ عندما 
ضعفت الدولة العباسية. 
ه ‏ طور التقليد» ويبداً من (0٠0ه)ء‏ وینتهي في (197ه)2 بدخول هولاكو بغداد. 
و طور التوقفء ويبدأ من (101ه). وينتهي بعام (۲۸۷١ه)»ء‏ بظهور مجلة الأحكام 
العدلية. 
ز ‏ طور النهضة» ويبدأ من (۲۸۷٠ه)ء‏ وينتهي في (1750ه)ء بنهاية الحرب العالمية الثانية. 
ح - الور المعاصرء ويبدأ من (١٠١٠ه)»‏ وما يزال مستمراً إلى يوم الناس هذا. 
وعلى الرأي الذي سار عليه هذا البحث؛ يمكن أن يمتدّ طورٌ النهضة فيكون من (/741١ه)ء‏ 
إلى (0٠178ه)»‏ ويكون الور المعاصر من (0٠78١ه).؛‏ إلى سنة إعداد هذا البحث» وعلى 
كل حال فهذا تقسيمٌ اصطلاحي» لا حاجة إلى الإطالة في تحريره» فلتراجع كتب "تاريخ 
الفقه)» وانظر حول الموضوع: الفكر السامي؛ لمحمد بن حسن الحجوي الثعالبي» ولعله 
أوّل المؤلفات الحديثة في الموضوع وأوسعهاء والمدخل الفقهي العام؛ لمصطفى الزرقاء 
»)55/١(‏ دار القلم» دمشقء ط أولى. ۸ه وتاريخ الفقه الإسلامي؛ د. عمر 
الأشقرء ودراسة تاريخية للفقه وأصوله؛ لمصطفى الخنء والمدخل للتشريع الإسلامي؛ د. 
فاروق النبهان» ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر؛ د. المحاميد »)١  ١6(‏ وغيرهم كثير 
ممن كتبّ في الموضوع» ولا يخفى أنه قد جرت عادة السلف أن يقارنوا بين عصر النبي يلا 
وعصر أبى بكر وعمر وما بعدهما؛ كمسألة الطلاق بالثلاث مثلاًء مما يفيد الإشراف على 
حركة الفقه والفتيا والتنظيم في الأعضر المختلفة. 

(؟) تاريخ الفقه الإسلامي؛ د. الأشقر »)١186(‏ مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر؛ د. المحاميد 
(۹). 

(۳) المدخل الفقهي العام؛ للزرقا (١/۷٤۲)ء‏ وهو يقسم الطور الحديث إلى قسمين: ٠۲۸۷(‏ - 
٤‏ و(1755١ ‏ إلى اليوم). 
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لجلاء الاستعمار عن كثير من البلاد الإسلامية» وظهور تباشير العودة إلى التمسك 
بهذا الدين» والمطالبة بتحكيمه على جميع الصَعُر. 

وبالنظر في هذه التقاسيم الاصطلاحية نجد أنَّ أصحابها قد نظروا إلى الفقه من 
جانبه التشريعي والقضائي» دون ملاحظة لجانب الفْنْيَا ومجالاتها المعاصرَّة» ولما 
كانت هذه الدراسة مخصصة للفقه من جانبه الأخيرء أعني الفتيا المعاصرة وما يتعلق 
بهاء فقد اخخترتُ أن يكون عصرٌ الدراسة محدداً ببداية الظهور الفعلي للمظاهر 
العلمية المؤثرة في الفتيا المعاصرة» كبروز المؤسسات العلمية الشرعية» من 
الجامعات والمعاهد الشرعية العالية» وقيام المجامع الفقهية» وتنظيم المؤتمرات 
المتعلقة بالجوانب الشرعية» ونظراً إلى اَن غالب هذه المظاهر العلمية إنما برزت في 
حقبة الثمانينات من القرن الهجري المنصرم؛ أي: بعد العام (١۸١۳١ه)»‏ فسيكون 
هذا التاريخ هو بداية الإطار الزمني لهذه الدراسة» لما لهذه المرحلة التاريخية في 
حياة الأمة من وضع خاص» يكاد يفصلها عما قبلهاء فقد اشتركت عوامل عديدة في 
إعادة مظاهر التدين العام» وبدأت حلقات العلم في الانتشار» وظهر في هذه الحقبة 
- وقبيلها بقليل - علماء بارزون“» ونشطت حركة الطباعة» ومن ثم انتعشت سوق 


(۱) جم صَعيدٍء وأصلّه الأرض المستوية» ومنه ما خرجه البخاري برقم )٤٤٤٥(‏ 0 
من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «يَجْمَعٌ الله الناسَ الأولين والآخرين في صَعِيدٍ واحد...» 
الحديث» وجمع م الجمْع : صَعَدَّات» كطريقٍ طرق وطرّقات» [انظر: النهاية؛ لابن الأثير 
(۲۹/۳). واللسان؛ لابن منظورء مادة (صعد) (۳/ .])۲٥٤‏ 

(۲) كالفتاوي الجماعية» والهيئات الشرعية للبنوك» ونحو هذه المظاهر التي لم تبرز إلا في وقتٍ 
لاحت للتاريخ المشار إليه أعلاه. 

() يؤكد بعص الباحثين أنه في خلال هذه العقود الخمسة التي مضت؛ تسارّعت حركةٌ الاتصال» 
وتمدّدّت الأسس النظرية لعلوم الإعلام والاتصال وتوسّعَتء وظهرت آثارُها على عدّة 
مستويات» انظر تفصيل ذلك فى : الاتصال فى عصر العولمة؛ د. مى العبد الله سنو (98)» 
دار النهضة العربية» بيروت» ط ثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 1 

() كالمشايخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (1707 ١۱۳۷ه)»‏ ومحمود شلتوت ٠١٠١(‏ - 
۳ه)» ومحمد البشير الإبراهيمي  ١105(‏ ١۳۸٠ه)ء‏ وعبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
۲ -_ 178ه)ء ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ  11١(‏ 1184ه)ء وعبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم (۱۳۱۲ - ۱۳۹۲ه)» ومحمد الأمين الشنقيطي (۱۳۲۵ - ۹۳١١ه)»‏ ومحمد 
أمين الحسينى -11١(‏ ٤۱۳۹ه)»ء‏ وعلال الفاسى  ١58(‏ 1594١ه)»:‏ ومحمد أبو زهرة 
۱۳۱۲ 17844هاء وعبد الرحمن تاج  1818(‏ 18840ه)ء وعبد الرحمن بن محمد 
الدوسري (۱۳۳۲ ۔ ۱۳۹۹ه)» وعبد الله بن محمد بن حميد (۱۳۲۹ - 407١ها)ء‏ وصالح بن- 
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التحقيق العلمي لكتب المتقدمين المخطوطة» وساعد على ذلك تأسيس الكليات 
والمعاهد الشرعيةء ثُمَّ إنشاء المجامع الفقهية في أنحاء متفرقة من العالم الإسلامي 
هذه العوامل وغيرها أسهمت في صبغ هذه المرحلة بصبغةٍ خاصة» وإن كانت العقود 
الثلاثة الأخيرة قد اتسمت بازدياد حركة الفتيا المعاصرة» وتداول الناس فتاوي 
العلماء الذين عاصروا هذه المرحلة» ولعل مرجع ذلك إلى تمدّد العوامل السابقة 
واتصالها بعوامل أخَر؛ كظهور أنماط جديدةٍ للاتصال لم تكن معهودة من قبل» 
فضلاً عن انتشار استعمال الحاسب الآلى ووسائط النقل المرتبطة به» وإدخال 
البرامج الشرعية فيه» وأخيراً ظهور شبكة الإنترنت» مما أسرّع بحركة انتقال الفتيا من 
مكان إلى آخرء وقرّب ما كان بعيداً» يضاف إلى ذلك الطفرة الاقتصادية التى ظهرت 
آثارها فى أول هذه العقود الثلاثة» الأمر الذي كان له أثره فى الجوانب العلمية 
والفكرية والاجتماعية. 1 

ولهذا فسيكون الإطار الزمني لهذا البحث هو ۱۳۸۰١(‏ - 476١ه)ء‏ على أن يتم 
التركيز على العقود الثلاثة الأخيرة -١400(‏ ١١٤٠ه)»ء‏ وقد أسلفتٌ آنفاً مسوغات 
هذا التركيز. 

وعليه فيمكن تحديد «الفتيا المعاصرة» فى هذا البحث بأنها: الفتاوي الفقهية التى 
صدرت في المدة الزمنية المنحصرة بين عامي (180 - 40١ه)ء‏ وستكون هذه 
المدة هي الإطار الزمني لهذا البحث» على أن يتمَّ التركيز في الأمثلة على العقود 
الثلاثة الأخيرة ٠٤١١(‏ - ٠57١ه)ء‏ لما لهذه الحقبة من تميز عما قبلهاء بسبب طفرة 
التطور الاجتماعي والتقني والاتصالي» التي اجتاحت عالمنا المعاصر كما تقدم آنفاً» 
مما انعكس أثرّه على الحركة الفقهية الراهنة» ولأن الغرض من التمثيل تقريب المعنى 
المراد» وكلما كان المثال أقرب إلى عصر الباحث والقارئ كان أدعى للفهم وحسن 
التصور. 

وفيما يأتي أشير إلى أهم المظاهر المؤثّرَة في الفتيا المعاصِرَةٍ في الحِقْبَةٍ الزمانية 


= إبراهيم البليهي (۱۳۳۱ - ١٠5١ه)»‏ وعبد العزيز بن عبد الله بن باز (۱۳۳۱ _ ١١٤١ه)»‏ 
ومحمد بن صالح العثيمين  1747(‏ ١475١ه)ء‏ وخلال ذلك توالى ظهور العلماء في بلادٍ 
متعددة . 

٠١۹۳( من ذلك ما حصل من ارتفاع أسعار النفط في التسعينات الهجرية من القرن الماضي‎ )١( 
ثم أعقبته طفرةٌ أخرى عام (149ه)» مما كان له تأثيره على الواقع المعاصر‎ »)ه۳۹٤‎ 
.)۲١( على عدة مستويات» انظر: البنوك الإسلامية؛ لعائشة الشرقاوي المالقي‎ 
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الممتدة من ثمانينات القرن الهجري المنصرم حتى وقتنا هذاء وهي المدة التي 
جعلتها محل الدراسة في هذا البحث» فمن هذه المظاهر: 
أ - الدعوات إلى الاجتهاد الجماعي: 

وقد أثمرت هذه الدعوات انعقاد مؤتمرات للفقه الإسلامي» وإنشاء مجامع فقهية» 
أذكر منها : 

.)ه١١۸١( أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق» في شوال‎ - ١ 

.)ه178٠0( مؤتمر مجمع الفقه البحوث الإسلامية بالأزهرء في القاهرة» في‎ - ١ 

۳ - إنشاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» عام (0٠178ه).‏ 

٤‏ - مؤتمر الفقه الإسلامي في الریاض› عام (1795ه). 

ه - إنشاء المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي بمكة» وقد عقدت 
دورته الأولى في العام (۱۳۹۸ه). 

5 إنشاء مجمع الفقه الإسلامي» المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» 
الذي عقدت دورته الأولى في مكة المكرمة» في العام (05٠5١ه).‏ 


ب - ظهور المؤسسات المصرفية الإسلامية: 

يعد أول ظهور فعلي لما اصطلح على تسميته بالبنوك الإسلامية هو عقد التسعينات 
من القرن المنصرم» فقد أنشئ أول بنك على هذا النمط» وهو بنك ناصر الاجتماعى 
بالقاهرة في العام (١۳۹١ه)'ء‏ ثم بنك فيصل الإسلامي المصري في العام 
(149ه”"©. ثم توالت المؤسسات المصرفية الإسلامية في الظهورء وانتقلت إلى 
سائر البلاد الإسلامية. 
03 - ظهور الحامعات والمعاهد الشرعدة الحالدة: 

أنشعتت قبيل حقبة الثمانينات من القرن المنصرم» وبعدها بقليل» مؤسسات تعليمية 
شرعية» ومنها: كلية الشريعة فى الأزهر فى (١١١٠ه)"‏ وكلية الشريعة والدراسات 


.)517( البنوك الإسلامية؛ لعائشة الشرقاوي المالقي‎ )١ 

(؟) المرجع السابق (548). 

(۳) أعيد تنظيم كلية الشريعة بالأزهر على ما هي عليه الآن» وسميت كلية الشريعة والقانون» في 
(١118ها)ء‏ انظر: الأزهر في ألف عام؛ د. محمد بعد المنعم خفاجي (188)» دار عالم الكتب» 
بيروت» ط ثانية» /401١هء‏ وكان الأزهر قد أنشئ عام (75١ه)ء‏ في عهد الدولة الفاطمية» ومرّ 
بأطوار مختلفة» إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم» انظر: المرجع المذكور (557). 











الإسلامية في مكة المكرمة في (779١ه).‏ وأتبعت بجامعة أم القرى في مكة في 
( هم »». وكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في 
(۷۳ه)» وكلية الشريعة بجامعة دمشق» فى (71/0١ه)ء‏ وكلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية بالمديئة النبويةء فى (١۳۸٠ه)ء‏ وكلية الشريعة بعمان» فى (184ه)ء 
والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في 
(۱۳۸0 20 
ما من شك في أنَّ ظهور هذه المؤسسات العلمية كان له أثره في تغير النمط 
التعليمي: الذي كان على هيئة حلقات علمية تعقد في المساجد» فأخذ في هذا 
العصر طوراً جديداً بظهور مؤسسات مستقلة تنظمه”"'» بالإضافة إلى استمرار حلقات 
التعليم في المساجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي. 
كما أسهمت هذه الجامعات في إحياء الكتاب الفقهي» وذلك من خلال ت تحقيق 


الشرعية فى تلك الجامعات. 


د - التخيرات السدالسدة» 

ت حقبة الثمانينات الهجرية من القرن المنصرم بأحداث سياسية مهمة» كان 
لها أثرها البالغ فيما تلاها من العقود.ء وبخاصة أنها جاءت بعد سلسلة من الأحداث 
الكبرى في العقود التي سبقتهاء مثل نهاية الحرب العالمية الثانية» واتجاه شعوب 
العالم نحو التحرر من الاستعمار العسكري» الذي كان قد بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة» 
وقد هيأت هذه الأجواء لنشوء الأفكار الثورية» والمذاهب التحررية على اختلاف 
اتجاهاتي" . 


)١(‏ انظر: التعليم العالي في الوطن العربي؛ د. صبحي القاسم  ”١(‏ 074» منتدى الفكر 
العربيء عمان» ط أولى» م دليل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (۲۸) 
و(250» مطابع الجامعة» /01٠5١ه»ء‏ مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر؛ د. المحاميد (507) 
وما بعدهاء المدخل إلى المذهب الشافعي؛ د. أكرم يوسف القواسمي (95ا5 - ۷۸٤)ء‏ دار 
النفائس» عمان» ط أولى» ۲۳١١٤١ه.‏ 

(۲) انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله؛ د. مصطفى سعيد الخن (555)» تاريخ التشريع 
الإسلامي؛ لعلى محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود :277١7/5(‏ المدخل إلى مذهب 
الإمام الشافعي؛ د. أكرم القواسمي .)٤۷۷(‏ 

(۳) من ذلك ثورة مصر عام (7/57١ه ‏ 1967م) بقيادة جمال عبد الناصرء التي قفصت على - 
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وقد كان من أهم تلك الأحداث التي وقعت في مطلع الثمانينات : 
- تصاعد الحركة القومية العربية» وانتشار الفكر القومى» بين قطاعات من 
الشباب المتعلم آنذاك. ٠‏ 

؟ - تعاظم الدور الأمريكي في المنطقة العربية» في ظل تراجع الدور البريطاني 
والفرنسي”. 

٣‏ - تولي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود حكم السعودية بعد أخيه الملك 
سعود» مما كان له تأثيره البالغ على الأحداث التي جرت بعده'”» وعلى رأسها 
فرض الحظر على تصدير النفط للغرب في العام (۹۳١١ه/‏ ۱۹۷۳م)» وتبني 
مشروع التضامن الإسلامي”*'؛ بعد أن أثبتت هزيمة اها (1V‏ أن الأنظمة 


= الملكيةء وأخرجت الإنجليز من مصر» ثم ثورة العراق عام (71/8١ه ‏ 01408) التي قت 
بدورها على الملكية» وحررت العراق من النفوذ البريطاني» انظر: الوجود العسكري الأجنبي 
في في الخليج؛ د . ياسين سويد 2»)5١٠(‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط أولى» 
لم 

- ه١۳۷١( جاء ذلك بعد الثورة المصرية كما سبق» ثم تأميم عبد الناصر لقناة السويس عام‎ )١( 
17م) عندما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية وَعْدّها له بتمويل السد العالي الذي كان‎ 
قد عزم على إنشائه في أسوان» ثم الهجوم العسكري الثلاثي (البريطاني» الفرنسي»‎ 
الإسرائيلي) على مصر في العام نفسه» يغرض احتلال قناة السويس» وإعادتها إلى الحظيرة‎ 
الاستعمارية» لكن هذا الهجوم فشل بسبب مقاومة الشعب المصري» وأسهم في فشله موقف‎ 
الرئيس الأمريكي آنذاك «آيزنهاور»ء الذي شجب الهجوم» وأنذر المهاجمين بوجوب‎ 
الانسحاب من مصر فوراًء وكانت تلك نهاية النفوذ الأوروبى فى المنطقة العربية» انظر:‎ 
الوجود العسكري الأجنبي في الخليج؛ د. ياسين سويد (1۲)ء وتأثير الفكر الناصري على‎ 
۹۷)ء مركز دراسات الوحدة‎  87( الخليج العربي ؛ لنور الدين بن الحبيب حجلاوي‎ 
العربية» بیروت › ط أولى» ۲۳م‎ 

(؟) وقد خرجت بريطانيا من الخليج العربي نهائياً عام (۱۹۷۲م)ء انظر: تأثير الفكر الناصري 
على الخليج العربي؛ لنور الدين بن الحبيب حجلاوي (۸۳ - 97)»: والوجود العسكري 
الأجنبي في الخليج؛ د. ياسين سويد (050). 

(9) انظر: المرجع السابق. 

(6) النزاعات الإقليمية في نصف قرن؛ د. علي صبح 114/۲7(« دار المنهل اللبناني» بيروت» 
ط أولى» ۱۹۹۸م. 

(5) أنشئت رابطة العالم الإسلامي في مكة عام (1785١ه ‏ 1977م)»2 ومن أبرز نشاطاتها: 
مشروع إنشاء مصرف إسلامي» وإقامة محطة إذاعة «صوت الإسلام»» وإصدار جريدة أخبار 
العالم الإسلامي» انظر: النزاعات الإقليمية في نصف قرن؛ د. علي صبح (۷۷). 


ل التمهيد 
چ ' تخ ”بإ بب9ب8]99إ ىهوىيإا9بيب9هىللللللللؤوؤوؤ99ؤزفلفؤفؤإؤ8نلهىليؤلويلتلإييْؤيْلب2 صل ء ٌْْ ٌٌْ]ٌ] ] سس ير رار 
العلماة العربية ضعيفة أمام الغرب 
- الإطاحة بنظام الإمامة برمته في اليمن» وقيام جمهورية اليمن الشمالية» في 
0 (1887ه)ء وقد كان لهذا الحدث آثاره الإقليمية في المنطقة العربية" . 
تحقق الاستقلال لبعض الدول العربية عد 
هذه الأحداث وغيرها مما حفلت به حقبة الثمانينات من القرن المنصرمء وما 
بعدهاء لها دالَدٌ مهمة على أن منطقة العالم الإسلامي من أهم المناطق في العالم من 
الناحية الاستراتيجية» وذلك لتوفرها على أمور» أهمها أمران: 
أولهما: الدين: فإنَّ دين الإسلام كان وما يزال الأقدر على البقاء والاستمرار» 
والأجدر باجتذاب أتباع الديانات الأخرى إلى الدخول فيهء كيف لا؛ وهو الدين 
الوحيد الذي حفظت نصوصه وأصوله من التبديل والتغيير . 
الهيمنة والتحكمء أو التوافق والسلام بين دول العالم» ويجمع الباحثون في الشأن 
السياسي على النظر إلى النفط الذي تنتجه دول الخليج ‏ مثلاً - بوصفه العصب 


)١(‏ كما يقوله د. غسان سلامة في: الإسلام والغرب» ص(5١١).‏ طبع في ملحق كتاب 
«الإسلام والغرب آفاق الصدام»؛ لصموئيل هانتنجتون» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط أولى» 
٥ه‏ ود. غسان سلامة: أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات السياسية بباريس» 
وفي اصطباغ القومية العربية آنذاك بالطابع العلماني, اقتداءً بأوروبا في علمانية القومية؛ 
انظر: العروبة والإسلام في الدساتير العربية؛ د. جورج جبور (۸۲)» جروس برس» بيروت» 
6060ام. 

(؟) انظر: تأثير الفكر الناصري على الخليج العربي؛ لنور الدين بن الحبيب حجلاوي (١١١)ء‏ 
وهنالك أحداث أخرى متعاقبة: منها : إعدام مجموعة من دعاة الإسلام في مصر 
- رحمهم الله -» وذلك عام (۳۸۷١ه‏ - 194717م)» ثم سيطرة دولة اليهود على الضفة الغربية 
وغزة» بالإضافة إلى القدس الشرقية؛ وسيناء» ومرتفعات الجولان» فيما يعرف بهزيمة 
(1451م))2 أو حرب الأيام الستة» وأحداث أخرى» انظرها في: النزاعات الإقليمية؛ د. 
على صبح »)٠٤٤ - ١7(‏ موسوعة الحركات الإسلامية؛ د. أحمد الموصللي »)٤١  ١48(‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط أولى» ٤م‏ 

(۳) في العام (9/5١ه-1905م)‏ استقلت كل من السودان وتونس والمغرب» وفي العام 
(1780اه - (e147‏ استقلت كل من موريتانيا والصومال» وفي العام (۴۸۱ھ - 471م( 
استقلت الكويت» وفي العام )۴۸1ھ - (e1۹1‏ استقلت الجزائ وفي العام (۳۹۱ھ _ 
١مم‏ أعلن استقلال البحرين وقطر وعمان» انظر: النزاعات الإقليمية في نصف قرن؛ د. 
علي صبح )1۷/۲ _ co‏ ”757ل مه). 


٤١ 56 mmm‏ سے 


الأساس الذي ترتكز عليه مقومات الحياة فى الدول الصناعية» بحيث يعدون توقف 
إنتاجه لأي سبب كان (حظرء حروب» نضوب) يعني - إلى أن تتوفر الطاقة البديلة - 
كارثة اقتصادية تؤدي إلى موت الحضارة الغريية . 


ه ‏ التفيرات في التراتيب الإدارية: 

من العوامل المؤثرة فى الفتيا المعاصرة ما طرأ فى هذه الحقبة من تغيرات 
اجتماعية وإدارية وتنظيمية في العالم الإسلامي» وجاء ذلك نتيجة لنزعة التحضر 
وَالتّمَدّنْ التي سادّت هذه البلاد» ونزوح أهل البادية والقرى إلى المدن الكبيرة» فعلى 
سبيل المثال كانت مدينة الرياض قد حققت قفزة سكانية فى الثمانينات الهجرية من 
القرن الماضى» فقد ازداد عدد السكان فيها من بضعة آلاف لا تتجاوز العشرة فى 
نهاية القرن الثالث عشر الهجريء إلى (۱۹) آلف نسمة عام (۱۳۳۹ھ ۔ 1919م)2 
إلى )۱٦١(‏ ألف عام (80١ه‏ 19568م)» إلى أكثر من مليونين ونصف عام 
(5415١ه-‏ 1946م)2 ويتوقع أن يصل إلى ستة ملايين عام (571١ه-‏ ۷١٠۲م)»‏ 
ويلحظ أنه فيما بين عامي (۱۳۸۰ _ 216١ه)‏ كانت الزيادة في سكان مدينة الرياض 
قد وصلت إلى ."0)/1١61١(‏ 

ولا شك أن هذه التغيرات تستتبع في العادة تغيراً في الأوضاع والتنظيمات 
والتراتيب الإدارية» لمواكبة التحولات الطارئة في المجتمع» ومن ذلك أنَّ تنظيم 
التعليم للبنات في السعودية بدأ في مطلع الثمانينات» فقد أنشئت له رئاسة مستقلة 
عام (0٠178ه)ء‏ وأعلنت الحكومة آنذاك عن فتح مدارس البنات الرسمية في خطاب 
ملكي شهير» بثته الإذاعة السعودية يوم الخميس الموافق )۲١(‏ ربيع الثاني» عام 
(۳۷۹١ه)»‏ وقد جاء فيه: «الحمد لله وحده وبعد؛ فقد صخت عزيمتنا على تنفيذ 
رغبة علماء الدين الحنيف في المملكة في فتح مدارس لتعليم البنات العلوم الدينية» 
من قرآن وعقائد وفقه وغير ذلك من العلوم التي تتمشى مع عقائدنا الدينية» كإدارة 
المنزل وتربية الأولاد وتأديبهم» مما لا يخشى منه في العاجل أو الآجل أي تأثير 
على معتقداتناء وتكون هذه المدارس في منأى عن كل شبهة من المؤثرات التي تؤثر 
)١(‏ النزاعات الإقليمية؛ د. علي صبح .)١١5(‏ 


(۲( انظر: مجلة تطوير (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض)» العدد (55؟7)» ذو القعدة (١١٤١ه‏ _ 
14^(« ص(5١).‏ 





ات التمهيد 


من كبار العلماء الذين يتحلون بالغيرة على الدين» والشفقة على نشء المسلمين 
لتنظيم هذه المدارس» ووضع برامجهاء ومراقبة حسن سيرها فيما أنشئت له. وتكون 
هذه الهيئة مرتبطة بوالدهم حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ› على أن يختار المدرّسات من أهل المملكة؛ أو من غيرهم» من اللواتي 
يتحقق فيهن حسن العقيدة» وصدق الإيمان. . ."22 إلخ. 

وقد نقلت هذا المقطع من الخطاب بطوله» لأهميته في الموضوع» لما أضفي 
عليه من روح دينية"» ولما تضمنه من إشارات تتعلق بالفتيا وأهلهاء فقد 
أكد الخطاب إسناد هذه المهمة الجليلة إلى كبار العلماء» وعلى رأسهم المفتي 
العام آنذاك» مما يعني التأكيد على أن الحل والعقد في هذه المسألة الكبرى 
ومثيلاتها قد شارك فيه أهل العلم والفتيا. 

على أنه يمكن القول بأن العلماء لم يكونوا غافلين عن استشراف مستقبل هذه 
الأحداث» ولا أدل على ذلك من توليهم زمام مؤسسات تعليم البنين والبنات في 
وقتٍ مبكرء وبالأخص ما يتعلق بتعليم البنات» فقد حسم العلماء هذه القضية في 
مطلع العام (. ۰ه)"» بعد جدالٍ استمر برهةً من الزمن» لما أن تأكد لهم أن 
السير في هذا المشروع سيكون في صالح البلادء وأنه سيتولاه المصلحون من أهل 
العلم والغيرة الدينية“ . 

وهذا هو مقتضى السياسة الشرعية» أن يَنْظرَ الفقيهُ في مال فتياه» لا في الآجل 
فحسب» بل فى العاجل أيضاً”؟» ونظيرٌ هذا ما قيَرّه ابن خلدون من أنَّ حقيقةً 
الإمامة العامة في الإسلام: «النظر في مصالح الأمة لِدِينِهم ودنياهم» فهو - أي: 


د 


)١‏ جريدة أم القرى» عدد يوم الجمعة» ۲١‏ ربيع الثاني 1/4١هء‏ وانظر: الحياة العلمية والثقافية 
والفكرية في المنطقة الشرقية؛ د. عبد الله بن ناصر السبيعي ›»)٩۹۲(‏ ط ثانيةق» 9٠5١اه.‏ 

000 95 من حكمة السلطانء كما أنه من سعادة الرعية» أن يتولى أمرها من يسوسها ويخاطبها 
بسلطان الشرع ولسانه» حقيقة لا مجازاٌ وقد كان أئمة المسلمين قديماً - حين كانوا غالبين 
لا مغلوبين ‏ يؤثرون «أن ينظروا إلى السياسة بمرآة الشريعة» فترى كثيراً من رجالٍ الدولة إذا 
حركوا أقلامهم في تحرير سياسيٌ؛ نفخوا فيه روحاً من حكمة الشريعة» ووه حُلَةَ من حلل 
آدابها الوضّاءةف» [نقض کتاب الإسلام وأصول الحكم؛ لمحمد الخضر حسين (254 2))594 
الدار الحسينية للكتاب. ۷١٤١ها.‏ 

(۳) الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة الشرقية؛ د. السبيعي (91). 

(4) انظر: المرجع السابق »٥٤(‏ 00). 

(5) المقصود بالآجل هنا: الدار الآخرة» والعاجل: الد 








الإمام العام وَلِيُهُمء والأمين عليهم ) ينْظرٌ لهم ذلك فى حياته» ويتبع ذلك أن نر 
لهم بعد مماتِه» ويقيمَ لهم من يتولى أمورّهم كما كان هو يتولاهاء ويون بنظره لهم 
فى ذلك» كما وثقوا به فيما قبل0': قلتُ: فإذا كان هذا النظر لازماً لأهل الولاية 


العامة» فان لأهل الرئاسة العلمية نصيباً من هذا اللزوم» لما للعالِم الناطق باسم 
الشرع من رئاسة علمية» مَنَحَه إياها الشرعٌ المطهر الذي به ينطق» وعنه بُو . 7 

والحاصل أنَّ هذه التغيرات الإدارية والتنظيمية التي طرأت في حقبة الثمانينات فما 
بعدها؛ كان لها أثرها فيما تلاها من عقود في حياة الأمة. 
و - اشتداد وطاة النقد العلماني لما يسمونه بالفكر الديني: 

من سمات هذه المرحلة من تاريخ الأمة؛ بروز ما يسمى بظاهرة النقد للفكر الديني» 
ويقصد بها نقد الدين من خلال نقد مصادره ومؤلفاتِ علمائه» وهذا الاتجاه وإن لم 
يكن من محدّثات هذه الحقبة من تاريخ الأمة» إذ قد سبق أن كَتَبَ في هذا الاتجاه 
طوائفٌ من المنتسبين إلى الفكر التغريبي» إلا أنه قد اشتدّت وطأة هذا الهجوم» وحمي 
وطيس الحرب فيها فيما بعد عقد الثمانينات الهجرية من القرن المنصرم . 

والحقيقة أنه لا يمكن لكاتب علمانى أن يكتب نقداً نزيهاً منصفاً للشريعة 
الإسلامية» إلا أن يتخلى عن نحلته هذه إلى الإسلام أو يتخلى عن هوا 
ويستمسك بجادة العدل والإنصاف» وهذا الأخير مركبٌ صعبٌ» ذلك أن من يتخلى 
عن التصور الصحيح للشريعة من خلال نصوصها وقواعدها العامة؛ لا بد له من أن 
يعتنق مبدأ آخر» وسيكون هذا المبداً الجديد هو الإطار الجاهز الذي يحاكم الإسلام 
من خلاله» وهو ما وقع فيه الماركسيون العرب» وصنفٌ آخر أبى أن يتقمص مبداً 
واحداًء أو أن يطبق إطاراً نظرياً جاهزاً» وإنما يأخذ من الأطر الفكرية المعاصرة ما 
يشاءء ويدع منها ما يريد" والحقيقة أن هؤلاء قد وقعوا في التلفيق بين أكثر من 
مبدأ من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 


.)؟5١١( المقدمة‎ )١( 
(؟) جرى المؤرخون في تراجمهم للعلماء على إطلاق وصف «الرئاسة» على أهل العلم» والمقصود‎ 
فى ترجمة محمد بن‎ ؛4)00٠‎ /١7( الرئاسة العلمية الدينية» ومن ذلك ما ذكره الذهبى فى السير‎ 
عبد الله بن عبد الحكم» فقيه مصر» (ت158ه)» عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي قال: ايل‎ 
محمد في محنة القرآنٍ إلى ابن أبي دؤاد ولم يُجِبْ إلى ما ظُلِبَ منهء ورد إلى مصرّء وانتهت إليه‎ 

الرئاسةٌ بمصر»» وعقّب الذهبي فقال: يعني في العلم»» ثم ذكر الذهبي أنه كان المفتي بمصر. 
(9) كمأ فعل الجابري حين أخذ مفهوم «النظام المعرفي»» وهو ما يدعى بالفرنسية- 
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وقد أثار أحد هؤلاع وهو السيد ياسيه”2, تساؤلاً مهماً حول ظاهرة نقد الدين 
من خلال الأدوات الفلسفية الغربية» فقال: «هل هناك قراءة من الداخل» يمكن 
أن تتحرر من هدي موجُهات نظرية ممحددةء أم أن الباحث سيستعين بغير بناء نظري 
متماسك» بما في ترسانة العلوم الاجتماعية المعاصرة من مفاهيم ومصطلحات 
ونظريات» ينتقي منها ما يشاء» ويدع منها ما يشاء» وما هو ضمان الاتساق النظري 
في هذه الحالة؟ هذه نقطة تستحق أن نقف عندها»”" .اه وهذا سوال بالغ الأهمية» 
لو وقف عنده هؤلاء الكتّبّة» وتفكروا في حقيقة المنهج الذي يسلكونء ومآلات 
الأفكار التي يقررون؛ لعلموا أنَّ ما هم فيه مخالف لمقتضى منطق الأشياءء وأنهم 
ليسوا على شيو ذلك أن لکل علي أصوله وقواعده الفنية الخاصة» ٠‏ والغريب أن 

6 . 
منهم ٠‏ فما بال هؤلاء القوم يترون على البحث قيما ليس من اختصاصه ٠‏ 

وكان قد تولى كبر هذا الهجوم في هذه الحقبة بعض الكتاب الذين ينطلقون من 
قاعدةٍ عَلمانية» وهم أفرادٌ من المثقفين العرب ممن درس في البلاد الغربية» 


= «النظام الإبستمي»» وهذا المصطلح من المصطلحات الأساسية التي يستخدمها الفيلسوف 
الفرنسي «ميشيل فوكواء ومع تسليمه بتقلّده ه أفكار «فوكوا وغيره؛ يقول محمد عابد 
الجابري : «إننا. . لا نحذو حذو النعل بالنعل كما يقال» بل نلمس لعملنا مفاهيمّه وتوجيهاته 
من طبيعة موضوعه الخاص: الثقافة العربية».اهء من: تكوين العقل العربي ص(60). حاشية 
20 أي : أنّ الجابري يقنبس أفكاره من مصطلحات فلسفية غربية - فرنسية خاصة » ثم لا 
يلتزم بالمفهوم الذي ضعت للدلالة عليه في موطنها الأصلي» بل يتصرف فيها كيفما يهوى» 
وهذا هو التلفيق الفكري بعينه» وانظر أيضاً : الخطاب العربى المعاصر؛ د. محمد عابد 
الجابري (5١)؛‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط سادسة. 1999م. 

)١(‏ السيد ياسين: كاتب مصري» من كتبه: الوعي التاريخي والثورة الكونية: حوار الحضارات 
في عالم متغيرء مركز الدراسات بالأهرام» 1947م» يعمل الآن مستشار مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» انظر: العرب والعولمة» ندوة نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية ببيروت» ط ثانية» ۱۹۹۸م . 

(۲) أي: من داخل الدين. 

9) التراث وتحديات العصر» ندوة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص(50)» بيروت» ط 
ثانىة» ۷م 

(:) فالأدباء مثلاً يرفضون أن يشترك في تقويم العمل الأدبي من ليس منهم ر وهذا صحيح ست 
بشرط أن لا يتجاوز المرءٌ حدّه وقدره» وألا يكون هذا الاستحواذ ذريعةً لإقصاء الشريعة عن 
الحكم على الأعمال الزائغة عن الصواب» ذلك أن الشريعة حاكمة أبداًء لا محكومة. 

(5) القراءة الجديدة للنص الديني عرض ونقدٌ؛ د. عبد المجيد النجار (2)5 بحت غير منشور. 
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وتشرّب بعض فلسفاته"» وابتداً مشروعاً نقدياً لدين الإسلام وتطبيقاته على مدى 
التاريخ المعاصرء وهؤلاء كانوا طرائق قِدَداَّء فمنهم من ينطلق من موقع التحول 
الثوري الشامل» كما فعل صادق جلال العظم"» ومحمد النويهي”". ومنهم من 


على وق 


قِيّم دراسته على القراءة الماركسية للدين؛ كحسين مروة” “. والطيب تیزینی 


0 


00 


زفرة 


(€) 


2) 


(0) 


بل إِنَّ لكثير من هؤلاء اتصالاً بدوائر ثقافية غربية استشراقية ودينية» إما اتصالٌ دراسي 
علمي» إذ أغلبهم إن لم يكونوا جميعهم ممن درس في الجامعات الغربية» وبعضهم أصبح 
يدرس فيهاء أو اتصال بالتعاون البحثى» عبر مؤسسات ومنظمات ذات اهتماماث استشراقية 
دينية» وقد أشار الدكتور عبد المجيد النجار إلى طرف من هذه العلاقات المشبوهةء فى 
بححئه : القراءة الجديدة للنص الدينى عرض ونقد (۷)» حاشية رقم .)1١0١(‏ 
صادق العَظّم: كاتب سوريء يدرّس الفلسفة في الجامعة الأمريكية ببيروت» كُتَبَ بعد هزيمة 
(۷ه - 19717م): «النقد الذاتي بعد الهزيمة» (784١ه‏ - 1958م)»ء وانقد الفكر الديني» 
(۱۳۸۹ھ الا وئر نشر الكتاب الأخير | أحالّت دار الفتوى اللبنانية بقيادة ة المفتي 
اشتمل عليه الكتاب م من «إنكار للغيبيات وافتراء على الدين والقرآن» الم" العربي في 
القرن العشرين؛ د. حليم بركات (۸۹۲)]ء وما يزال العظم سائراً على طريقته الأولىء فقد 
نشر عام ۳ھ - 144م( كتابه المعنون «ذهنية التحريم الى ضمنه هجوماً على فتاوي علماء 
العصر ودفاعاً عن رواية «آیات شيطانية)» للکاتب الهندي سلمان رشدي. ثم في عام 
(1510ه- 1997م) أعاد العظم نشر كتابه هذا بصيغة موسعة بعنوان «ما بعد ذهنية التحريم»» 
دار رياض الریس» لندن» ۱۹۹۳م» حشر فيه الردود التي وردته حول كتابه ذاك» وجواباته 
عنها» ولم يأت بجديد» وقد رد على العظم في انحرافاته جمعٌ من المعاصرين» منهم: د. 
عبد الرحمن الميداني في كتابه «صراغ مع الملاحدة حتى العظم». 
محمد النويهي : كاتب معاصرء نشر في عام (* ۰ھ _ (e1۹‏ مجموعة مقالات في مجلة 
الآداب» دعا فيها إلى إحداث ثورة شاملة في الدين والسياسة» ثم أعيد نشر هذه المقالات 
عام اه (e 4AY‏ في كتاب بعلوان «نحو ثورة في الفكر الديني»» دار الآداب» 
سروت » كمكام. 
حسين مروة: باحث لبناني» له: النزعات المادية في الفلسقة العربية الإسلامية؛ دار 
الفارابي» بيروت» م2 وهو موضوع رسالته للدكتوراه؛ ناقشها في جامعة موسكو» وقد 
نشرت دار الحداثة للطباعة والنشر ببيروت كتاباً ضمّ م أغلب المقالات والمناقشات التي 
تناولت مشروع طيب تيزيني ومشروع حسين مروة» بالبحث والدراسة من قبل بعض 
اليساريين» وعنوانه: «الماركسية والتراث العربي الإسلامي»» الطبعة الأولى ۱۹۸۰م» انظر: 
وقفات مع محمد أركون؛ للدكتور محمد بريش » ضمن مجلة الهدى المغربية» العدد 2)١7(‏ 


٠‏ ص(۳۳)» جمادى الأولى» اھ 


«مشروع رؤية جديدة للفكر العربى منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة)» و«من التراث إلى - 





حح اد 5 TTT TTT‏ لئس م 7 ةر 





ومنهم من نَقَدَه من الداخل» متدثراً بثوب إسلامي مستئير - على حد زعمه -) 
مستفيداً من خليط من الأدوات الفلسفية الغربية في العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ 


كمحمد رکون ومحمد عايد الجابري”" ونصر أبو زید» و-حسر* حنفي 2 


= الثورة: حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي)ء دار دمشق للطبع والنشر» دمشق» 
64م و«الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى»» دار دمشق للطبع والنشرء دمشق› 
مم ومشروعه يعتمد الماركسية مذهباًء والمادية التاريخية منهجاً. ولهذا الرجل آراء 
حول الإسلام لا يوافقه عليها عددٌ من الماركسيين العرب» فضلاً عن غيرهم من أهل العلم 
وأرباب الفكرء انظر: وقفات مع محمد آركون؛ للدكتور محمد بريش» ضمن مجلة الهدى 
المغريية» العدد (۱۳)» ص(۳۳)» جمادى الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

)١(‏ محمد أركون: مؤرخ ومنظر للفكر العلماني» جزائري الأصل» ولد عام ۱۹۲۸م بالجزائر› 
ودرس بهاء ثم أتم دراسته في باريس عام ۱۹٥۵‏ م» حصل على الدكتوراه من جامعة السوريون 
عام 1474م» وطبعت رسالته بعنوان: اانزعة الأنسنة في الفكر العربي» جيل مسكويه والتوحيدي» 
تأثر بكتابات المستشرقين حول مصادر الشريعة» ويعمل حاليا رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
فى الجامعة المذكورة» من مؤلفاته: «الفكر العربى)» و«الفكر الإسلامى» نقد واجتهادا» 
و«تاريخية الفكر العربي». انظر مقالة: د. محمد بريش المذكورة في الحاشية السابقة 

(؟) محمد عابد الجابري: أستاذ جامعي مغربي» يعتمد منهجاً مادياً» مقتبساً من أفكار المدارس 
الفرنسية الحديثة» فى المعرفة والبنيوية» كتب دراسات فى نقد العقل العربى» وضَّمَّن كتاباته 
هذه نقداً للمنهج الإسلامي السلفي» ومن كتبه «تكوين العقل العربي»» دار الطليعة» بيروت» 
14« وانحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي»» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء 1987م. 

(۳) نصر حامد أبو زيد: أستاذ جامعي مصري» كتب داعياً إلى قراءة جديدة للقرآن الكريم» زاعماً 
أن هذا الكتاب الكريم ما هو إلا «نص لخوي»» و«منتج ثقافي»» من كتبه: «الاتجاه العقلي في 
التفسير: دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة (987١م)»‏ ونقد الخطاب الديني 
(1445م))» والإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية (۱۹۹۲م)» ومفهوم النص: دراسة 
في علوم القرآن (1491م)» والتفكير في زمن التكفير (١۱۹۹م)ء‏ هذا وقد أصدرت محكمة 
النقض بالقاهرة عام (17١5١ه)‏ موافقتها على الحكم بالتفريق بين أبي زيد وزوجه بناءً على دعوى 
الحسبة» لنشره أبحاثاً تثبت ردته عن الإسلام [انظر: المجتمع العربي؛ د. بركات (8417)]. 

دع حسن حنفي : : أستاذ جامعي مصري › أشرف على إصدار مجلة اليسار الإسلامي» صدر منها العدد 
الأول بواسطة المركز العربي للبحث والنشرء القاهرة» 1م ومن مؤلقاته : التراث والتجديد 
موقفنا من التراث القديم» المركز العربي للبحث والنشرء القاهرة» ط أولى» ١۱۹۸م»‏ الدين 
والثورة في مصرء مكتبة مدبولي » القاهرةت ۹م الدين والثقافة والسياسة في الوطن العربي؛ 
دار قباء» القاهرة» 1448١م»‏ وغيرهاء وقد أعلن في مقدمة كتابه «التراث والتجديد» أنَّ مشروعه 
سيكون عنوانه من العقيدة إلى الثورة» وهي «محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين التقليدي 
كأيديولوجية ثورية للشعوب الإسلامية تمدها بأسسها النظرية» وتعطيها توجيهات للسلوك». 


#8 DO التمهيد‎ 


SEF 


وكتابات هؤلاء > جميعاً وغيرهم كثير ليست بدعاً من الأمر” ا فق وجد في العقود 


الخوالي وأوائل القرن المنصرم من هاجم الإسلام عقيدةً وشريعة ٠"‏ فمن النوع 
الأول كان: طه حسين””"» ومن الثاني : علي عبد الرازق» إلا أن الهجوم قد اشتد 
في الآونة الأخيرة» ولعل في العودة العارمة لكثير من أبناء الأمة إلى دينهم» وعَوْدٍ 
النشاط الإسلامي جَذّعاً في ميادين شتى؛ بعض ما يفسر ذلك. 


(1) 


00 
هرق 


(€) 


يضاف إلى هؤلاء كُنَّابٌ آخرون ابتدءوا مشروعاتهم وتم إجهاضها لسبب أو لآخرء والله غالبٌ 
على أمره» فمنهم: الكاتب السوداني محمود محمد طه» مؤسس فرقة الجمهوريين بالسودان» 
الذي صدر عليه حكمٌ بالردة في السودان» وَشُنْقَ أمام الناس في (55/ "/ 508١ه-8١1/١/‏ 
6م وقد قام بالرد عليه غير واحدٍء منهم الشيخ محمد نجيب المطيعي في عدة محاضرات 
وندوات عقدها لذلك» وقدم م الدكتور شوقي بشير عبد المجيد رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى 
بمكة» بعنوان: «فرقة الجمهوريين بالسودان وموقف الإسلام منها»» [انظر: الردة ومحاكمة 
محمود محمد طه؛ د . المكاشفي طه الكباشي (الاء ۷۳)» دار الفکر» الخرطوم]ء ومن هؤلاء 
الكتاب أيضاً : الكاتب المصري فرج فودة» صاحب كتاب «الحقيقة الغائبة؛» الذي شكك فيه 
في مسألة تحكيم الشريعة» واتهم بالدعوة إلى العلمتة» وقد اغتيل في القاهرة عام (؟515١ه).‏ 
القراءة الجديدة للنص الديني عرض ونقدٌ؛ د. عبد المجيد النجار (0). 

طه حسين: أستاذ جامعي مصريء كان مما كََبّه «على هامش السيرة»» وافي الشعر 
الجاهلي»› وكتابه الأخير بناه ‏ كما يدّعي على مبدأ الشك «الديكارتي»»؛ إلا أنه أجراه 
- خطاً - حتى على الحقائق القطعية التي قررها القرآن الكريم» فعلى سبيل المثال زعم أن قصة 
إبراهيم وإسماعيل لاإ الواردة ف فى القرآن الكريم مخترعة ة لتدعيم وجهة نظر الإسلام في 
الخلاف الذي كان قائماً بين الإسلام نفسه وبين الوثنية الجاهلية» وذلك على سبيل الحيلة ممن 
اخترع قصتهماء هذه إحدى الكبّر التي اخترعها هذا الرجل» وقد رد على شبهاته عددٌ من أهل 
العلم والأدب» وبيّنوا فساد منهجه في البحث في الغيبيات والتاريخ والأدب» ومنهم: مصطفى 
صادق الرافعي في «تحت راية القرآن»» وهو أسبقها في الظهور» ومحمد الخضر حسين في 
«نقض كتاب في الشعر الجاهلي)» ومحمد فريد وجدي في نقد كتاب في الشعر الجاهلي»؛ 
ومحمد أحمد الغمراوي فى «النقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهلى»» ومحمد لطفى جمعة 
فى «الشهاب الراصدا» ومحمد الخضري فى «محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية 
التى اشتمل عليها كتاب فى الشعر الجاهلى»؛ انظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر؛ 
د. محمد محمد حسين (۲/ ۲۹۵ - 2754)» دار الرسالة» مكةء ط تاسعة» 417١ه.‏ 

علي عبد الرازق: باحث مصري» وأحد المتخرجين في الأزهرء وكتب كتابه «الإسلام 
وأصول الحكم»ء خلص فيه إلى أنه ليس في الإسلام نظام حكم» وأن الخلافة نظامٌ تعارفه 
المسلمون» متأثراً بئورة الكماليين على الخلافة في تركيا من جهة» وبكتابات بعض 
المستشرقين - آمثال توماس آرنولد ‏ من جهةٍ أخرى» وقد صرح هو في كتابه بذلك» وقد 
أثار الكتاب ضجة لخطورة ما يقرره» وللظروف التى ظهر فيهاء انظر: الاتجاهات الوطنية فى 
الأدب المعاصر؛ د. محمد محمد حسين ۸٥(‏ - 48). ۰ 








ع 
کے کے کرو کے 


س ge‏ التمهيد 


المسألة الثالثة 
تنبيهات حول عنوان البحث 
حمل هذا العصر بنتاج كبير من الفتاوي» المتعلقة بأنحاء الحياة كافةًء ولا يكادٌ 
يمر يوم م إلا وتصدر فيه العشرات - على الأقل - من الفتاوي» هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى؛ كثيرةٌ هي الدراسات التي تَعنون اليوم بوصف «المعاصّرة». 
ولما كان هذا الوصف «دعوئ» تحتاج إلى إثبات» فريما كان تقييد العنوان بهذا 
الوصف دعوى مجردة» لا يلتزم الباحث فيها بشرط المعاصّرة الحقّة» فمنهم من 


يتخذ هذا الوصف تظاهراً لا حقيقة والتزاماً» ومنهم من يتكلف عصرّنّة الموضوع»› 
ولو على سبيل لَيّ النصوصء وعسْف النقول. ودفعاً لهذه الإيرادات لا بد من بيانٍ 
يكشف المقصود. 

وعليه فهاهنا تنبيهات حول عَنْوَنَة البحث ب«الفتيا المعاصرّة»: 


التنبيه الأول: لا يخفى أنه يندرج تحت عبارة «الفتيا المعاصرة) ما لا يكاد 
ينحصر من فتاوي المعاصرين» وهي من الكثرة بحيث لا يمكن لهذا البحث أن 
يعرضها كلهاء فضلاً عن أن يقوم بدراسةٍ خاصة لكل منهاء ولذا كان من المتعيّن 
العدول إلى طريقة الجرد والاستقراءء فالاختيار والانتقاءء وكان لا بد من وضع 
المعيار الموضوعى الذي يكون على أساسه انتقاء مادة التمئيل» ليكون البحث أقرب 
إلى الضبط والتحديد». وأبعة عن السيولة والتشتيت» وليكون ترشيح الفتيا للتمثيل 
والتحليل أقرب إلى تحقيق مقصود البحث. 

وقد قمتُ - بحمد الله تعالى - بتتبع ما بع من فتاوي المعاصرين» سواء ما أُودعَ 
منها في الكتب الخاصة بالفتياء أو في المجلات والصحف”' أو على صفحات 
الشبكة العنكبوتية» كما ني جلستٌ إلى الكثير من علماء العصر في مجالس إفتائهم» 
وذلك طوال سنوات البحث» فضلاً عما سبق أن تجمّع لي خلال سِنِيٌ الطلب» حتى 
نوكت لدي جملة كبيرةٌ جداً من الفتاوي في موضوعاتٍ شتى . 

كما استمعثٌ ‏ خلال سنواتٍ البحث - إلى الكثير من برامج الفتيا عبر عدو من 
إذاعاتٍ الدول العربية» وجلستٌ إلى الكثير من برامج الفتيا المتلفزة» في عددٍ من قنواتِ 
البث المحلّي والفضائي» وكنتٌ أقوم بتسجيل الفوائد والملحوظات حول تلك البرامج 


)١(‏ يوجد في فهرس المراجع في آخر البحث تسمية عددٍ من مصادر الفتيا التي استمدّ منها هذا 
البحث. 





التمهيد لس 
کل ٤۹‏ = 

وذلك ليتسنى لي تصور الفتيا المعاصرة تصوراً دقيقاًء أستطيع من خلاله رصدَ 
الظواهر المتباينة التي تعتريهاء والمشكلات التي ترد عليهاء وهو الأمر الذي أمكنني 
- بفضل الله تعالى - من الخوض في قضايا هذا البحث بصورة أقرب إلى الواقع منها 
إلى التجريد والمثال» واصطفاء أقرب الأمثلة لمقصود البحث. 

ثم بعد ذلك وخلاله؛ قمتٌ باختيار أهم تلك الفتاوي وأنسبها للتمثيل» وكان 
المعيار الذي جعلتٌ على أساسه اختيار الفتيا للتمثيل هو : 

أ أن تكون الفتيا أقرب إلى الدلالة المباشرة على المقصود» بغض النظر عن 
شخص قائلهاء أو إقليمه» أو انتمائه الفقهي» وعليه فتستبعد الفتاوي التى تكون 
دلالتها على المقصود غير مباشرة . 

ب - أن تكون الفتيا نموذجاً يعبر عما وراءه من الفتاوي. وذلك للخروج من 
مشكلة كثرة الفتاوي الصالحة للتمثيل» ويهذا يكون البحث أقرب إلى الشمول 
والاستيعاب» وعلى الله قصدٌ السبيل. 

التنبيه الثانى : ليس المقصود بتقييد الفتيا فى هذا البحث بوصف «المعاصرة» من أجل 
إضفاء الوصف الشكلي على موضوع البحث» دون أن ينفذ هذا المعنى فعلاً إلى قضاياه 
ومسائله» بل المقصود دراسة القضايا العامة للفتاوي المعاصرة» ووضعها فى محكٌ النظر . 

التنبيه الثالث: ليس المقصود بهذا الوصف عَصْرَّنَةَ الموضوع على سبيل التكلف»› 
بحيث يقصد الباحث إلى محاولة تسويغ واقع خاطى» ولو على سبيل استكراه 
النقول» وعسف النصوص . 

وإذا كان هذا السبيل خاطئاً. فإنَّ من الخطأ أيضاً الجمود على المنقولات من 
الفتاوي الفقهية أبد”''. وتجاهل المتغيرات التي استجدت في حياة الناس اليوم. 

إنما المقصود ببحث الموضوع› وتسليط الضوء على قضاياه ومسائله كما يعيشها 
الجيل المعاصرء لا كما مارسته الأجيال السابقة» وبذل الجهد فى تأصيله وتقعيده. 


المسألة الرابحة 
حكم الفتيا 


ل بد للناس من معرفة أحكام الشرع المطهر» فيما جد لهم من حوادث ونوازل» 
بحيث يتمكنون من إقامة دينهم كما أمرهم ربهم في قوله تعالى: أن قم ألدبنَ كه 


.)١۷۷ /١( انظر: الفروق؛ للقرافي‎ )١( 


تابي التمهيد 


تا مده [الشورى : 8 فإن جهلوا ذلك لَزِمَهم سوال أهل العلم به» قال تعالى: 
سلوا اَهَل أَلذَّمْ إن لا رد [النحل: »]٤١‏ ولما كان التعرف على تلك 
ا من مصادرها س إلى تأهيلٍ علمي خاص» ودَرْبَةٍ نفسية طويلةٍ على تناول 
أدواته» مما لا يسع کل أحل حلي الحصول عليه عاد ؛ كان وجوبه كفائياً ال تعالى : 
«# ونا کات الیو ونوا اة ارلا در من كل وة نهم طَلمَةٌ متها 
في اين وَلنَذِروا مومهم سم 8 إل لهد عدر 469 0 ۲[ 
والأصل في خطاب الشارع للجماعة بالأمر؛ وجوبّه على كل واحد منهه”"'. 
ولكنه كك قد صرح في آية التوبة الآنفة الذكر بأن تفقه 3 تفقه البعض كاف في سقوط انير 
العلمي عن الجميع› وهذه حقيقة الفرض الكفائي”” 5 فان فرضص الكفاية هو: : کل 


مهم دين يُراهُ حصوله؛ ولا يُصَدْ به عبن من يتولاه؛ بل ين يتحقق المطلوب منه بمجرد 
القيام به کک قال النووي : «واعلم أن تعليم الطالبينٌ» وإفتاءً المستفتين؛ فرضٌ 
06 م (ه) 

كفاية) .اه 


وانتصابٌ الفقيه للفتيا؛ من جنس الوظائف العامة التى تحتاجها الأمة كاف 


.)٦۳۳ /۳( شرح مختصر الروضة؛ للطوفي‎ )١( 

(۲) المستصفى؛ للغزالي (۲/ 4۲). 

(۳) انظر: أصول السرخسي (۲/ ۲۹۲). تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لأبي القاسم محمد بن 
أحمد بن جزي الغرناطي »)17١(‏ بتحقيق محمد حسن إسماعيل» ملحق بكتاب الإشارة 
للباجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولیء 475١هء‏ اللمع؛ للشيرازي (۲۲» ۴۳)ء 
روضة الناظر؛ لابن قدامة (98/7)» ومما يدل على أن فروض الكفايات يسقط فيها الاثم 
عن الباقين إذا قام بها من يكفي قوله تعالى : کب يڪم لقال و ره لَك ...4 
الآية [البقرة: ١٠۲]؛‏ مع قوله تعالى: لا يى الوم من الْمْؤْمِنينَ عير ير أل أَلصَّرَرٍ وَالْهِدُويَ 
ف سیل لل ,نولوط انرم م آله البكهديي انول ا شن عل لکوت دة ر َد كله كلت 
ول اله لهرت عل لقعي أَجا عَظيًا (402* الآية اانا : 46]» فلما وعدا 
الحسنى؛ دل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم [المغني؛ لابن قدامة )4/1( 

. )73* /۳( انظر: المنثور؛ للزركشى‎ )٤( 

(5) روضة الطالبين هال وقارن بأدب الفتوى؛ لابن الصلاح (47)» والأشباه والنظائر؛ 
للسيوطي .)41١(‏ وشرح مقدمة المجموع؛ للشيخ محمد بن صالح عثيمين ۰)۸٩(‏ دار ابن 
الجوزي› القاهرة. 

)١(‏ آثرثٌ التعبير هنا ب«الوظائف العامة؛. دون «الولايات العامة المشار إليها أعلاه كالقضاء 
وإقامة الحدود ونحوهاء لأن الفتيا ليست من جنس الولاية أو «السلطة» ‏ بالاصطلاح 
المعاصر -» بل هي وظيفة تبليغية كالرواية» ولذا جاز أن يتولاها الرقيق والمرأة» مع دفحهم 
عن الولايات العامة؛ كالقضاء وغيره» على أن الفتيا فيها شبه بالقضاء من وجهء إذ هي- 








كالفصل بين الخصومات» وإقامة الحدودء» وتحصين الثغور»ء والاحتساب على 
المفسدين» والدعوة إلى الله كِيْدَء والجهاد فى سبيل الله» ونحو تلك الأعمال؛ 
مما تتوطد به أعلام الملة» وتصلح به شؤؤّون الدنيا والآخرة» بحيث إذا قام 
بهذا الأمر من يكفي سقط الإثم عن الباقين» ولذا قال تعالى: #ولتکن ینک 
امه يدعو لل انير ويامرون اروف ونون عر عن المنگر وليک هم اشرت )»4 
r‏ ۳ 
1آل عمران: ]٠١5‏ 
ولما كان عمل القاضي - على أهميته - مقصوراً على الفصل بين الخصومات» 
وبيان أحكام الشرع فيهاء والإلزام بهاء لمّا كان ذلك كذلك؛ فإنّهِ لا يُغني نصبُ 
القاضي في البلد عن انتصاب الفقيه المفتي» ذلك أن «القاضي مارم من رفع إليه عند 


التنازع» والمفتي يَرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة»» ومن ثمٌّ لم يُعْن 
ذاكَ عن هذا. 


وإذ قد ثبت وجوب القيام بالفتيا على الكفاية؛ فإنَّ توفيرها على المستفتين في كل 
يلد د لازم لمن قدر عليه من عالم ووالٍ» قال النووي: (لا يكفي أن يكون في 
الإقليم مفتٍ واحدّء لعسر مراجعتة» واعتبر الأصحاتٌ فيه مسافة القصرء وكأنٌ 
المراد أن لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر» .اه 

كما جاءت النصوص الشرعية بالأمر إلى أهل العلم خاصة بأن يبينوا ما يحتاجه 
الناس من أحكام الحلال والحرام بياناً تاماًء بحيث لا يكتمون منه شيئاً؛ دقيقاً كانَ 
أو جليلاً. قال تعالى: اوذ اَذ اله مي ادن ووا الكتتب لسم لتاس وآ 
سوم هَنَبَدُوه وراه ظْهُورِهِم شرا يه نا يك فس ما شروت 46 [آل عمران: 
۷ وهذه الآية وإن روي أن نزولها كان لسبب خاص» فليس ثمة مانع من 


= «حكم» يصدره الفقيه» بِيدَ أنه لا يلزم به انظر: الإحكام؛ للقرافي »)5١(‏ صفة الفتوى؛ 
لابن حمدان (١۸)ء‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم (١/14ء .)۷١‏ 

)١(‏ يقول أبو محمد ابن حزم : «أفضل ما استعمله المرء في دنياه» بعد أداء ما يلزمه لله تعالى في 
نفسه. . .۰ أن بعلم الناس دينهم الذي خلقوا له» .اهء من رسائل ابن حزم الأندلسي «A)‏ 
بتحقيق د. إحسان عباس › المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› ييروت» ط أولى» 154م. 

(؟) المنثور؛ للزركشي (84/8). (۳) روضة الطالبين .)779/1١(‏ 

(4) اختلف المفسرون في سبب نزول الآية» فقيل: إنها نزلت في بعض أحبار يهود» يروى ذلك 
عن ابن عباس ويا وعكرمة» وقيل: إن نزولها عام في كل من أوتي علماً بأمر الدين» كما 
روي عن قتادة» انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ محمد بن جرير الطيري .)75١7/5(‏ 


سو التمهيد 
حش 0 کک گگگ ڪڪ 


تعدية الحكم إلى من يشملهم اللفظ» إذ العبرة في مثل هذا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب”', إلا أن يرد مخصص معتبر» وهو ما لم يتوفر هناء فتعين إجراؤها على 
العموم» ويساعِدٌ على هذا المأخذ قوله تعالى أيضاً و ين کشو مآ ما ارلا من 
ات وای ين بعد ما بيككة لاس في الكتبٌ وليك يمم آله ولعم ادؤت ©4 
[البقرة: .]٠١۹‏ 

هذا حكم الفتيا من حيث العموم» فهي على الفرضية الكفائية""» أما لو سكل 
العالم عن حكم شرعي فإنه يتعين عليه الجواب بشروط سيأتي ذكرهاء وذلك لما 
جاء من النصوص الآمرة بتبليغ العلم» والناهية عن كتمانه. 

فمن الأول: قوله تعالى: # اا أََسُولُ بل ما ازل إليلك ين ريك ون لَر 
تفعل فا بَلَفْتَ رِمَالكَةٌ واه يَتصِمْلك ي 4 آله لا يهى الْقَوم اکرب @4 
[المائدة: .]٦۷‏ 

ومن الثاني : قوله تعالى: 6# أَلَدِرت يکم م1 أَنَرَّلَ أله من التب ويدروت 


e 2‏ ا 


تا یلا أأتبك ما ما ياکوي ف يُطونهر لا لئار ولا يُكَلْمَهُمُ اله يوم ية ولا 
يغ وهم عَذدَابُ اليم 9* [البقرة: 174]» وغيرها مما في معناها من الآيات 
كثير: وفي حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله صَلهِ: كه: من سْيِلَ عن علم 
فكتمه؛ ألحمّه الله بلجام من نار يوم بر القيامة! 2 


)١(‏ المحصول؛ للرازي (۱۸۹/۳. ١۱۹)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ لأبي الحسن علاء الدين 
ابن اللحام (710)» بتحقيق محمد حامد الفقي» مصورة دار الكتب العلمية» بيروت» 
5 اه 

(؟) انظر: الذخيرة؛ للقرافي (۲۳۳/۱۳). قواطع الأدلة؛ للسمعاني »)١9/5(‏ مجموع الفتاوى؛ 
لابن تيمية »)٠٠١ /۳١(‏ مطالب أولى النهى؛ للرحيباني .)٥٤١/١(‏ إرشاد الفحول؛ 
للشوكاني (۲۲۳). 1 ١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (504*) (۳/ 2077١‏ والترمذي قم )١559(‏ (755/0). وابن ماجه 
برقم .)45/1١( )551١(‏ والحديث: حسنه الترمذي. وأقره المنذري» والمناوي كما في 
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح »)۱١۳/١(‏ بتحقيق د. محمد 
إسحاق إبراهيم» الدار العربية للموسوعات» بيروت» ط أولى» 570١هء‏ قال صاحب 
عون المعبود :)1۷/٠١(‏ «وقد روي عن أبي هريرة نه من طرق فيها مقال» والطريق 
الذي خرّج بها أبو داود طريقٌ حسنٌ».اهء والحديث ضعفه الألباني» لحال عبد الأعلى 
أبي عامر الثعلبي» ضعفه أحمد وأبو زرعة» [السلسلة الضعيفة (5117/4)]» قال الطيبي 
في شرح مشكاة المصابيح (۱/ ۰)۸۰ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ کراتشي» ط 
أولى» ۴ ه: «وتحص اللجام بالذكر؛ تشبيهاً بالحيوان الذي سَخْرَ ومُنِع من قصديه ما- 


وحكم الفتيا بالنظر إلى أفراد المجتهدين؛ يختلف باختلاف الأحوال». فتكون 
مُتَعيُنَةٌ تارة» وغير متعينة أخرى» قال أبو المظفر السمعاني: «واعلم أن المفتي 
يجب عليه أن يفتي من استفتاه؛ ويعلّم من طلب منه التعليم» فإن لم يكن في 
الإقليم الذي هو فيه غيره تعين عليه التعليم والفتياء وإن كان هناك غيره لم يتعين 
عليه؛ لأن ذلك من فروض الكفاية» فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين 
فرضه»» وتفصيل هذا الإجمال بأن يقال: تكون الفتيا فرض عين على المجتهد 
في حالين: 

- ما يفتي به نفسّهء فإنه إذا نزلت بالمجتهد نازلة» وجب عليه أن يتحرى 
الصواب باجتهاده» ولم يجز له أن يقلد غير 

ب - ما يقتي به من سأله» وهنا يتعين عليه الجواب بالشروط الآتية: 


الشرط الأول: أن يسأل المستفتي عما يجب عليه" وذلك «كمن رأى كافراً يريد 
الإسلام» يقول: علّموني ما الإسلام» وما الديد»ا ““. و١كَمّن‏ جاء مستفتياً في حلالٍ 
أو حرام» يقول أفتوني وأرشدوني» فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألا يُمتعوا الجواب 
عما سألوا عنه من العلم»“» قال الخطابي: «فمن فعل ذلك" [كانً] آثماًء مستحقاً 
للوعيد والعقوبة» وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى 


معرفتها»" . اه. 


= يريده».اه» وقال ابن الأثير في النهاية (5/ 775): «الممسكڭ عن الكلام ممل بمن ألجمّ 
نفسّه بلجام ؛ والمرادٌ بالعلم : ما يلزمه تعلیمه» ويتعين علیه» کمن یری رجلا حديثٌ عهلٍ 
بالإسلامء ولا يحسن الصلاةء وقد حضر وقتهاء فيقول: علّموني كيف أصلي» وكمن جاء 
مستفتياً في حلال أو حرام فإنه يلرم في هذا وأمثاله تعريفٌ الجواب» ومن متعّه استحقّ 
الوعيد».اه. 

.)407/1١( وانظر: المسودة؛ لآل تيمية‎ 22١79 /0( قواطع الأدلة؛ للسمعاني‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى؛ للغزالي (۲/ 170)». إرشاد الفحول؛ للشوكاني (۲۲۳). 

(۳) انظر: معالم السنن؛ للخطابي (6/ ١۱۷)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ۳١١٠هى‏ 
وذلك أنه لا يلزمه السؤال عن غير الواجب» والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وعليه فلا يلزم المفتي الجواب عما لا يجب على السائل» ولذا قال معظم الفقهاء: 
«إن الأمر بالمستحب مستحب» [المنثور في القواعد للزركشي (077/9]. 

() معالم السنن؛ للخطابي .)١79١/5(‏ () المرجع السابق. 

) أي: السكوت» ومنع الجواب. 

)¥( المرجع السابق. وما بين المعقوفتين أضفتها لاقتضاء السياق. 
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وعليه فان ما لا يجبُ على المكلف لا يلزم المفتي فيه جوابٌ» ولذا جار للمفة 
العدول عن جواب المستفتي إلى ما هو أنفع له منه» كما كره جماعةٌ من السلف 
الفتيا فيما لا يدخل تحته عمل" . 

ومن لطائف الاستنباط ما ذكره القاضى عياض عند حديث الصنابحى لما دخل 
على عبادة بن الصامت وهو فى الموت» قال الصنابحى : «فبكيتٌ» فقال عبادة : مهلا 
لِم تبكي؟. . .» ثم قال: والله ما من حديث سمعنّه من رسول الله َه لكم فيه خيرٌ 
إلا حدّثئتكموف إلا حديثاً واحدا وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسى › 
حرم الله عليه النار»»" . 

قال القاضي عياض في قوله: لكم فيه خيرٌ: «فيه دليل على أنه كتم ما 
عمل» ولا فيه حدٌٌ من حدود الشريعة» قال: ومثل هذا عن الصحابة و كثيرٌ 
فى ترك الحديث بما ليس تحته عملء» ولا تدعو إليه ضرورة» أو لا تحمله 
عقول العامة» أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه» لا سيما ما يتعلق بأخبار 
المنافقين» والامارة» وتعيين قوم وصموا بأوصاف غير مستحسنة» وذم آخرین 
ولعنهم» .اه. 

والأصل في ذلك أن الشارع يُعرض عن الجواب عما لا يفيدٌ عملاً مكلّفاً به 
وقد قرّر ذلك أبو إسحاق الشاطبى مستنداً إلى دليل الاستقراء اللنصوص» نحو 
قوله تعالى: 4# يلوك ع كد فل هى مَواقِيتٌ للنّاسِ والح وَس 2 يان 
تاوا ايوت س رک : كنّ الو م انی واوا ميوت من أبَوابهكاً وتوا 
لمڪم قلحو كح @# [البقرة: 1۸4]» قال: «فوقع الجوابٰ بما ا به 
العمل» اعرا عما قصده السائل من السؤال عن الهلالء لِم يبدو في أول 
الشهر دقيقا كالخيط» ثم يمتليء حتى يصير بدراء ثم يعود إلى حالته الأولى؟ 
...» ويمضي الشاطبي في عرض استقرائيٌ للنصوص فيقول: «وقال تعالى - 


د 


.)7١١/5( إعلام الموقعين؛ لابن القيم‎ )١( 
.)7777/19( انظر: التمهيد؛ لابن عبد البر‎ )۲( 
.)٥۷/۱( )۲۹( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 

.)۲۹/۱( شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )٤( 
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بعد سؤالهم عن الساعة: ايان مرسلها -: م أت من ها € [النازعات: 
٣‏ - ٣٤]؛‏ أي: أن السوالَ عن هذا سؤالٌ عما لا يعنىء 5 2 من عِلْمِها أنه 


3 1 منها». 
الشرط الثانى: أن لا يوجد فى البلد إلا هو“ أو أن يخاف فوات 
النازلة". ۰ ۰ 


الشرط الثالث: أن يكون المسؤول عالماً بحكم المسألة“؛ لأنه إذا لم يكن 
عالماً لم يجز له أن يفتي. وحيئئذٍ فإما أن يدل المستفتي على ثقةٍ عالم بالمسألة ليفتيه 
إن وجدء وإلا لَزِمّهِ الإمساك عنهء وترك الجواب فيما لم يتضح له . 

الشرط الرابع: أن يكون السائل والمسؤول بالغين. 

واستدرك بعضهم على اشتراط بلوغ السائل؛ بأن الصغير المأمور بالصلاة إذا سأل 
عما لا يعلمه ليتعلمه ؛ وجب على المسؤول 7 تعليمه كفايةٌ إن كان هناك غيره» وإلا 

COT, 

وجب عينا . 

قلت: وهذا الاستدراك غير متوجهء إذ هو مناقض للشرط الأول» فإن الصبى 
الذي لم يبلغ الحنث لا تجب عليه الصلاة وسائر التكاليف» وإن كنا نأمره بها ليعتاد 
على فعلهاء فليس هذا من باب التكليف الشرعى الواجبء» قال السمعانى: «وأما 
الصبيان فلا تكليف عليهم في فعل شيء ما؛ لأن التكليف من قبل الله تعالى» والله 
تعالى وضع عنهم طلب الأفعال ٠...‏ إلى أن قال: «وأما أمرهم بالعبادات عند 


)١‏ الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي 7١/١(‏ - ۳۸)ء بتعليق الشيخ عبد الله درازء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
أولىء ١١5١هء‏ وانظر: أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (08)» وصفة الفتوى؛ لابن حمدان 
(۰). 

(۲) قواطع الأدلة؛ للسمعاني (٥/١٤٠)ء‏ شرح مقدمة المجموع؛ لابن عثيمين .)۸١(‏ 

(۳) انظر: أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (۸٥)ء‏ وصفة الفتوى؛ لابن حمدان (5)» البرهان في 
علوم القرآن؛ للزركشي »)557/١(‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)٠٠٠/6(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني 2)١77/5(‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم (٤/٠٠۲)ء‏ شرح 
مختصر الروضة؛ للطوفى (۳/ 2080» الفتيا؛ للأشقر (١۲)ء‏ أصول الفتوى والقضاء؛ د. 

محمد رياض (۱۸۳). ۰ 

(5) الفقيه والمتفقه؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (۲/ »)۳١١ ۳٦۰‏ 
بتحقيق عادل العزازي» دار ابن الجوزي» الدمام ؛ ط ثانيةق» ١575١اه.‏ 

(0) منار أصول الفتوى؛ لنّقَاني (5) وانظر: أصول الفتوى والقضاء؛ د. محمد رياض 
(189). 








لسو د التمهيد 


بلوغ السبع؛ فنوع امترانٍ واعتياد» وليس على جهة التكليف» وكذلك ضربهم على 
إساءة الأدب؛ للرياضة» كضرب الدابة)27.اه. 


.)519/1( قواطع الأدلة‎ )١( 
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المصادر الأصلية للفتيا 


المطلب الأول 
الكتاب 

تمهيد: 

يقصد بالمصادر هنا الأدلة الشرعية التى يستند إليها الفقيه فى فتياه» فبعد أن تبين 
معنى الفتيا المعاصرة» وحكمها التكليفى» يحسن بى أن أذكر المصادر التى يستقى 
منها الفقيه فتياه» وهي تتلخص في نوعين من الأدلة» أصلية وتبعية» فالأصلية: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والتبعية المصالح المرسلة» والاستحسان» وسد 
الذرائع» والعرف» والاستصحاب» وقول الصحابي» وشرع من قبلناء على تفصيل 
يأتي في محل کل واحدٍ منها . 

ويطلق على هذه المصادر عند أهل الأصول أسماءء منها: أدلة الفقه». وأصول 
الأحكام" والأصول”"» والحجج الشرعية“ والأدلة الشرعية”” » ومدارك العلوم 
الدينية"'» والمدارك المثمرة للأحكام"» ومدارك الحق . 


.07١/١( (؟) قواطع الأدلة؛ للسمعاني‎ .)۹٤/۱( المحصول؛ للرازي‎ )١( 

(۳) المدخل؛ لابن بدران (196). 

(5) تقويم الأدلة في أصول الفقه؛ لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي »)١9(‏ بتحقيق الشيخ 
خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١57١ه»ء‏ أصول السرخسي /١(‏ 
070 . 

() الإحكام؛ للآمدي »)2308/١(‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۲۸۲/۲). 

0) البرهان؛ للجويني 2)١١1/1١(‏ شرح مختصر الروضة؛ للطوفي (۳/ /الا0) . 

(۷) المستصفى؛ للغزالى (۲/ ۳۸۳). 

(۸) لقطة العجلان وبلة الظمآن؛ لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى (۳٥)ء‏ بتحقيق: د. محمد 
المختار بن الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» 
ط أولى» اه 
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وفيما يأتي الكلام على الأصل الأولء وهو الكتاب العزيز. 
القع الأرل: تعريف الكتاب لغة وشرعاً 
أ تعريف الكتاب لغة: 


«الكتاب» مصدر كَتَبَ الشيء يبه كنبا وكتاباً وتاب . وأصل الكَبْبٍ الضَمّء 
فيقال: كتبثُ السقاءء إذا ضممتٌ الأديمٌ إلى الأديم بالخياطة""» وسمي الكتابُ 
بذلك لضم الحروف بعضِها إلى بعض بالخط أو باللفظ. أشار إليه الراغب» ثم قال: 


«الأصل في الكتابة النظم بالخط› ولكن يستعار کل واحد للآخرء ولهذا سمي 


رو رک 


کلام الله - وإن لم يكتب - کتاباً»"؛ كقوله تعالى : لذلك الْككبُ لا رب نه هُدى 
لتقن 406 [البقرة: ۲]. 

ويطلق الكتاب على الكتب السماوية» وعلى التوراة وحدهاء والصحيفة» 
والقَّرض» والحُكم. والقدّرء واللوح المحفوظ والذي يحدد المراد سياق 
الكلام. 

كما يطلق الكتابٌ أيضاً على القرآن الكريم» وإليه ينصرف إذا أضيف إلى الله 
تعالى» أو فُرن بالسنة النبوية» فيقال مثلاً: ورد في كتاب الله كذاء أو دل عليه 
الكتاب والسنة» وهذا عرف جار في لسان الفقهاء والأصوليين» وإن كان لفظ 


.)1۹۸/١( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (كتب)‎ )١( 

(5) ويقال: تكدّبَ الرجلّ: تحرَّمَ وجمّعٌ عليه ثيابّه» أساس البلاغة؛ للزمخشريء مادة (كتب) 
(9/؟١017).‏ 

(۳) المفردات؛ للراغب )۷٠١(‏ 

(5) للتوسع انظر: المفردات؛ للراغب 000 أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (كتب) (۲/ 
3١35١ ۱‏ ). القاموس المحيط؛ للفيرو زابادي» مادة (كتب) .)١546(‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۲۸۳/۲)» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
للتهانوي »)٠١۹/۲(‏ المستصفى؛ للغزالي »)197/١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في 
الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ للإمام أبي النصر عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي 
السجزي (٤٤٤ه)‏ 7 بتحقيق: د. محمد باكريم با عبد اللهء الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» ط ثانيةء» 577١هء‏ شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (۲/ ۷)ء وقال: «الكتابٌ في 
الأصل جنسٌء» ثم عَلَبَ على القرآن من بين الكتب في عرف أهل الشرع».اه. هذا؛ وقد 
أشار بعض الأصوليين» كسعد الدين التفتازاني في كتابه «التلويح على التوضيح» [(55/1)» - 
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القرآن أشهر فى ذلك وأظهر. 

ثم إِنَّ كلا من القرآن والكتاب يطلق عند الأصوليين على المجموع» وعلى كل 
جزء منه» ولیس ذلك مختصاً بالمجموع فقي ؛ «لأنهم إنما يبحثون عنه من حيث إنه 
دليل على الحكمء وذلك آية آية» لا مجموع القرآن»”" . 

بهذا يتبين أن المراد بالكتاب هنا «القرآن الكريم»» و«القرآن» في اللغة مصدرٌ 
بمعنى القراءة» ومنه قوله تعالى: لا عل بو لساك لعجل بو €9 إن عتا جعم وراتم 
ذا راه هام فانم 402 [القيامة: »]١8 - ١١‏ وذلك أن النبي ية كان يعالج من 
التنزيل شدةً» وكان يحرك به شفتيه عندما يتلوه جبريل #8 عليه؛ حتى لا ينساه 
وذلك من حبه له وتعلقه به فتكفل الله - جلت قدرته ‏ له بحفظه وعرضه عليه فعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وي قال: «كان النبئُ ية إذا نزلَ عليه جبريل بالوحي؛ 
كان مما يحرك به لسانه وشفتيه» فيشتد عليهء فكان ذلك يُعرّف منه» فأنزل الله 
تعالى : الا عر بو لسَلَكَ تج بد 4069 أَخْدّه إن عا جعم اتم 4062 إن علينا 


سج 


أن نجمعه فى صدرك» وقرانه فتقرأه وا دراه ا ام 409 قال: أنزلناه فاستمع 
لهء م له لما يانم 69* [القيامة: 19] أن نبيّته بلسانك» فكان إذا أتاه جبريل 
أطرَقَ» فإذا ذهب قرأهٌ كما وعده الله" . 

وقد جُعل (القرآن) عَلَمَاً خاصاً على ما أنزل على محمدٍ بء ذي اللفظ المعجزء 
كما أن التوراة عَلَّمٌّ لما أنزل على موسى #4 والإنجيل لما أنزل على 
عيسى و , 


= مصورة دار الكتب العلمية» بيروت]» إلى أنه قد عَلَّبَ في عرف أهل العربية إطلاق 
الكتاب على كتاب سيبويه في النحوء قلتٌ: وهذا اصطلاحٌ لا مشاحّةً فيه إذا عَم 
المعنى» ويما تقدم يُعلم خطأ بعض العصريين ) وهو الكاتب محمد شحرور» الذي ادعی 
التفريق بين الكتاب والقرآن» وأتى يما لا يساعد على دعواه» وعلى کل حال فهو مسبوقٌ 
بالإجماع المتقدم قبله» وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام السجزي في رسالته المشار 
إليها أعلاه. 

زفق المرجع السابق. 

(۳) رواه البخاري برقم »)5/١( )٥(‏ ومسلم برقم (458) (۴۳۰/۱) واللفظ له» وقارن بتفسير 
الطبري (۲۹/ ۱۸۸). 

(©) المفردات (5194). 
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ب - تعريف الكتاب شرعاً: 

تقدم أن الكتاب هنا هو القرآن الكريم نفس" . فهما اسمان لمسمى واحد» قال 
تعالى: طاحم © والكتب الین © إن جل ممما عرَييا كم مقت 409 
[الزخرف: ١‏ *آء وقال تعالى: ام لقان كيم © فى كتب تكنو 402 [الواقعة: 
VV‏ د قلا يقال تعالى: ودا مت أل ار یگ وا ل یم : ين الكتب وَالْحِكمَة 
ظَكٌ بد وتوا آله وأعلموَا أن ) َب ىء علي [البقرة: »]7١‏ قال الإمام الشافعي: 
ا الله الكتاب وهو القرآن» .إه» وقال ابن قدامة: «وهذا مما لا اختلاف فيه 


بين المسلمين» .اه 
وقد عَرّف الكتابٌُ باعتباره الأصلّ الأول من أصول الفتيا بأنه «كلامٌ الله المنزل 
على محمد بف المعجرٌ بنفسه. المُتعبّدٌ بتلاوته» المنقول بين دفتي المصاحف» . 
وفيما يأتي توضيح لمحترزات التعريف وقيوده: 
قوله: «كلام الله»: يعني أنه تكلم به الله سبحانه» بلفظه ومعناه» على الحقيقة“› 


مخاطباً عباده بأخباره وأوامره ونوأهيه» فالتلقي عله إنما هو استجابة لأمر الله 

)١(‏ أورد مجد الدين الفيروزآبادي مائة اسم للقرآن الكريم» ساقها على نس واحدء انظر: بصائر 
ذوي التميييز في لطائف الكتاب العزيز »)88/١(‏ بتحقيق: محمد علي النجار» المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ط ثانيةء ٤ه‏ 

(0) الرسالة للشافعي (۷۸). 

() روضة الناظر لابن قدامة (١/۱۷۸)ء‏ أشار الزركشي إلى قول المخالف في الكتاب؛ هل هو 
القرآن» أم ل وردّه ولم یعرّه لحد ولم يستدلٌ لىع انظر: البحر المحيط )1۷۷/1( 
وقال ابن قذامة في الروضة: «وقال قوم : : الكتاب غير القرآن»» فَعلّقَ الطوفي قاتلا : «هؤلاء 
القوم لم يسمهم الشيخ أبو محمدء ولم أعلم من همء فإن كان هذا النقل صحيحاً؛ فهو لاء 
القوم إما مخطئون. أو النزاع معهم لفظي» .اه ثم ذكر الرد عليه من وجهين» شرح مختصر 
الروضة .)٠١/۲(‏ 

)€( انظر: التلويح على التوضيح؛ تفتازاني 1/0(« نثر الورود على مراقي السعود؛ لمحمد 
الأمين الشنقيطي »)40/١(‏ دار المنارةء جدة» ط أولى» 5١5١ه»ء‏ شرح الكوكب المنير؛ 
للفتوحي 2,200 4ء وقارن بالصواعق المرسلة؛ لابن القيم (1/9(. 

(٥)‏ بت الفتاوى؛ ان ت تيمية 114/1 وهذه المسألة» ا مسألة الكلام؛ هي من أعظم 
لأجلهاء انظر: شرح الكوكب المنير؛ لفتحي ١‏ 7 وقد كتب المصتفون من أهل السنة 
في بيان الحق في المسألة بأدلته» وفي المجلد الحادي والعشرين من مجموع فتاوى ابن تيمية 
بسط واسع لهذه المسألة. 


مم المصادر الأصلية للفتيا 
سبحانه» قال تعالى مخاطباً رسوله كل: 06 عد سن الْمنركينَ أسْتَجَارَكَ جه حو 
کح کم لل فك ليله تاذ كلك رلم رة لا يتلتوت ©4 (العربة: ا وبهذا 
احتُرِرٌ عن دعوق بشرية القرآن؛ وأن لبي 0 اتر أو اكتتبه من غيره من 


جرال کان ل تب مسد 3 والوقائم» قال تال 
لل به ع لكين © عل مَك لَك من الْسَذِيب 469 [الشعراء: ۱۹۳ - 154]. 


واحترز بقوله: المترلة : عن بدعة خلق القرآن» وبما بعده عن المنرّل على سائر 
الأنبياء من الكتب السماوية”" . 
قوله: «المعجز بنفسه»؛ أي: مقصودٌ به الإعجاز”*'» فالمخلوقون كافة عاجزون 


م ممه 


عن الإتيان بمثله» قال تعالى: #قل لي لَحْتَمَعَتٍ الس وَالْجِنُ عل أن يَأنوأ يًل هذا 
لمران يون شلد ول آرت 5 بع بعضهم لض ظهيرًا 40 اورا ۸]» قال الإمام 
أحمد: «القرآن م معجرٌ ل نشیا .اه. وهذا الإعجاز القرآني با بشمل المبنى والمعنى ؛ 
00 وبهذا القيد احتّرز عما نزل لغير لاا من الأحاديث القدسية“ 


)١(‏ وبهذا يعلم أن لهذا الكتاب الكريم منزلةٌ تقصر دونها سائر أفكار البشر ونظرياتهم» فلا جرم 
أن يكون الفقيه الثقة صدراً في الأمة» مقدماً فيهاء كيف لا وهو إذا نطق قال: «قال الله 
تعالی) . 

(۲) شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (۷/۲). 

(۳) انظر: نثر الورود على مراقي السعود؛ للشنقيطي ».)40/١(‏ البحر المحيط؛ للزركشي /١(‏ 
.(A4‏ 

(4) شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (۷/۲). 

(4) انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج »)۲۸٤/۲(‏ ومعترك الأقران في إعجاز القرآن؛ 
لأبي الفضل جلال الدين السيوطي .)0/١(‏ 

.ه١5٠6 دار عالم الكتب» بيروت» ط رابعة»‎ »)٤1۸/١( الفروع؛ لابن مفلح‎ (U 

(۷) والمحققون من أهل السنة وغيرهم على أن إعجاز القرآن الكريم بنفسه» لا بالصرفة» كما 
زعمه النظام وجماعة من المعتزلة والشيعة» انظر: شرح المقاصد؛ للتفتازاني (۲/٤۱۸)ء‏ نثر 
الورود؛ للشنقيطي .)۹١ /١(‏ شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي .)١١7/7(‏ 

(۸) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي (1/7). 

(4) نثر الورود على مراقي السعود؛ للشنقيطي (/ .)4١‏ 








المصادر الأصلية للفتيا ضحم 


والأحاديث النبوية2"7, إذ لم يقع التحدي بها" . 

قوله: «المتعبد بتلاوته»: احترز به من الآيات المنسوخة التلاوة؛ لأنها خرجت 
بالنسخ عن أن تكون قرآناًء إذ لا يصح التعبد بقراءتها”" . 

قوله: «المنقول بين دفتي المصاحف»: احترازٌ عن جميع ما عدا القرآن» كسائر 
الكتب السماوية» ومنسوخ التلاوة“» والقراءات الشاذة» فهي لم تنقل إلينا بين 
دفتي المصاحف. فالكتابٌ اسم لهذا المعهود» المعلوم عند جميع الناس» حتى 
الصبيان". وفيه احترازٌ أيضاً عن القول بأن القرآن هو المعنى القائم بالنفس”", 
وهو قولٌ باطل» وإن توارد عليه كثيرٌ من أهل الأصول” . 


القع الئانى : حجية الكتاب 
لا يختلة” المسلمون في أن الكتاتَ الكريم حجة بنفسه» فهو الأصل الأول في 


)١(‏ البحر المحيط؛ للزركشي (١/۱۷۸)ء‏ وقد صرح الشافعي بأن السنة منزّلة كالكتاب» استناداً 
إلى قوله تعالى: لإا يی عن أله © إن هر إلا ر بن ©4 [النجم: ۳ء 4]» كما في 
الرسالة؛ له (77). 

(؟) هذا على القول الصحيح» وهو أن ألفاظ الحديث القدسي ومعناه من عند الله تعالى» كما نبه 
عليه الشيخ محمد ولد سيدي الشنقيطي في حاشية نثر الورود /١(‏ ١۹)ء‏ وانظر: مقدمة الضياء 
اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع؛ للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (5). 

(۳) انظر: نثر الورود على مراقي السعود؛ للشنقيطي »)40/١(‏ البحر المحيط؛ للزركشي /١(‏ 
۸) شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (۸/۲). 

(5) المستصفى؛ للغزالي .)197/١(‏ 

(5) القراءة الشاذة: هي ما اختل فيها واحد من شروط التلاوة الصحيحة الثلاثة التي قررها الإمام 
أبو عبيد القاسم بن سلام» وهي: صحة الإسناد» وموافقة رسم المصحف وموافقة العربية 
ولو بوجه» والتعريف أعلاه قد أخرج القراءة الشاذة التي خالفت رسم المصاحف العثمانية 
التي استوعبت أوجه القراءة الصحيحةء إذ إن رسم المصحف قد أثبت القرآن بحسب العرضة 
الأخيرة التي عرضها رسول الله ية على جبريل 44 انظر: البرهان في علوم القرآن؛ 
للزركشي (۳۳۱/۱) . 

)3( التلويح على التوضيح ؛ للتفتازاني (۷/۱). 

(۷) انظر مثلاً: الإحكام؛ للآمدي (١/١٠۲)ء‏ المستصفى؛ للغزالي /١(‏ ١۱۹)ء‏ التلويح على 
التوضيح؛ للتفتازاني »)757/١1(‏ البحر المحيط؛ للزركشي .)١۷۷/١(‏ 

(8) انظر في الرد على هذا القول: الإيمان؛ لابن تيمية (١٠١)ء‏ نثر الورود؛ للشنقيطي .)40/١(‏ 

(9) المقصود بالحجة: ما يُحتج به على صحة الشيء» قال الراغب في مفرداته :])1١7([‏ = 


س المصادر الأصلية للفتيا 


التشريع باتفاق الطوائف من أهل القبلة"» ويتفاوت أهل العلم والفتيا في درجات 
الفقو بقدر منازلهم من العلم بهذا الكتاب» قال الشافعي: «والناسٌ في العلم 
طبقاتٌ ؛ موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم ر .اه؛ أى : القرآنء ولا 
جرم فهو أصل الأصول عندهمء قال أبو المظفر السمعانى: «أما الكتاب ؛ فهو م 
الدلائل» وفيه البيان لجميع الأحكام»”".اهء ولذا اتفقوا على تقديمه في الحجية 
على ما سواه من الأصول» قال أبو العباس ابن تيمية: «القرآن هو أول مصادر 
التشريع» لم يختلف أحدٌ من الأئمة في ذلك“ .اه 


وهذا عق لازم لكل من آمن بالل ربا ومعبوداٌ فإن من تفضّل بالخلق؛ تفرد 
بالأمر» قال تعالى: ال ل له الق واک م تبارك أله رب الْمََلَمِينَ»* الآية [الأعراف: »]٥٤‏ 
وأمره سبحانه خحجة على عامة المكلفين» كما قال كه : «القرآن حجة لك 
ره 
أو عليك» ". 


= «والحيَةٌ: الدلالة المُبَيُتَةٌ للمَحَبَّة؛ أي : المقصد المستقيم» والذي يقتضي صحةٌ أحد 
النقيضين» قال تعالى: طقل َه أل عة [الأنعام: 44١]4.اه»‏ وسُمْيّت الحجةٌ في 
الشريعةٍ كذلك؛ لأنه يلزمنا حقٌ الله تعالى بهاء على وجو ينقطع بها العذرٌء ويجوز أن يكون 
مأخوذاً من معنى سعنى الرجوع إليه» كما قال المخبّلٌ السعدي: 
ألم تعلمييا آم عَمرَةٌ أثُني َخُاظأني ريبٌ الزمان لأكبّرا 
وأشهد يِن عوفٍ حُلُولاً كثيرة يَحُْجُونَ سب الزبرقانٍ المُرَعَمَرًا 
أي : يرجعون إليه» ومنه: احج جم البيت» فإن الناسّ يرجعون إليه معظمين له. ذكر ذلك 
السرخسي في أصوله /١([‏ ۲۷۷)]ء وقوله: «أشهّدًا بالنصب كما في لسان العرب؛ لابن 
منظور» مادة (سبب) »)551/١(‏ وقوله: «حلولاً»؛ أي: أحياء مجتمعة» فسّرَّه ابن منظور فى 
الموضع المذكورء وقوله: «سِبٌ الزبرقان»: السب : العمامة» كما في إصلاح المنطق؛ لابن 
السكيت [(۳۷۲)]ء والقاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (سبب) (۱۲۳)»ء وقد كان 
الزبرقان - هو ابن بدر - يصبغها بالزعفران» على ما قال ابن قتيبة في غريب الحديث /١(‏ 
) والجاحظ› في البيان والتبيّن »])٤٥([‏ وانظر في تحرير معنى «الحجّة» في اللغة 
والشرع : : تقويم الأدلة؛ للدبوسي 198 ). 

(۱) حكى أبو محمد ابن حزم إجماع الفرق المنتمية إلى الإسلام من سنة ومعتزلة وخوارج ومرجئةٌ 
وزيدية على وجوب الأخذ بما في القرآنء انظر الإحكام لابن حزم (١/١٠١)ء‏ وانظر أيضاً: 
تقويم الأدلة؛ للدبوسي (١۲)ء‏ الإحكام؛ للآمدي .)۲٠۲/۱(‏ 

(؟) الرسالة (19). (۳) قواطع الأدلة .)7”7/١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)۳۷/۱١(‏ 

(0) أخرجه مسلم برقم (۲۲۳) (1/ 407307 قال النووي في شرحه لمسلم (۱۰۲/۳): 
ظاهرٌ, أي: تنتفع به إن تلوته وعملتٌ به وإلا فهو حجةٌ عليك» اه 


المصادر الأصلية للفتيا رمدم 





حتى إن الرسول ية وهو من أَنزِلَ عليه القرآن ومثلّه معه” إذا كانت النازلة» 
وكانت مشغولة بنص من القرآن» لم يكن يجتهد معه البتّةء ففي قصة لعان هلال بن أمية 
امرأته. قال لا : «لولا ما مضى من كتاب الله ؛ لكان لي ولها شان" “» وهذا الذي مضى 
من كتاب الله ما في آيات اللعان من قوله تعالى: ورا عا العذاب أن كه ايم دت 
أله إتَمُ لَمنَ الكذيت 403 [النور: 1۸ نبه عليه ابن القيم“ ٠‏ وقال المباركفوري: 
الولا أن القرآنَ حَكُمّ بعدم الحدٌ على المتلاعنين»”” .اه يعني : لأقمتٌ عليها الحد. 
وقد استنبط الحافظ ابن حجر من حديث الملاعنة هذا؛ أن «المفتى إذا سئل عن واقعقٍ 
ولم يعلم حكمّهاء ورَجًا أن يجد فيها نصاء لا يبادر إلى الاجتهاد فيها». 

ولهذا استهل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتابه الصحيح بقوله: «باب كيفت 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ية . . .> وهذا من فقه هذا الإمام الكبيرء إذ إن 
القرآن العزيز أصل للسنة النبوية الشريفة» وكثيراً ما يرد في القرآن ذكر الكتاب أولاً» 
ثم يعقب بالذكر والحكمة» التي هي السنة“ كما في قوله تعالى: #وَأذدوا يِقَمَتَ 
لَه میک وما ار عَلِيَحْ ين لكب والجكمة يعظ به [البقرة: ]۲۳١‏ الآية 

وقد استقر لدى أهل العلم وأئمة الدين من أصحاب النبي كَلِ؛ ومن تبعهم 
بإحسانء أنه لا يحل لمن تصدى لإفتاء الناس» أن يقم على ذلك حتى يتضلع من 


(۱) حديث «ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه»» أخرجه أبو داود برقم )45٠4(‏ (/۲۰۰). وابن 
ماجه برقم (۱۲ - ۱۳) (5/1 - ۷)ء وابن حبان برقم (۱۲) (۱۸۹/۱)ء من حديث المقدام بن 
معدي كرب ره وصححه الألباني في صحيح أبي داود (559854). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )584١1(‏ (25707/5)., من حديث ابن عباس وَْهاء في 
قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء» وفيه «ثم قامت فشهدتء فلما كانت 
عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت» حتى ظئنا أنها 
ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال النبي اة : «أبصروها؛ 
فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الألِيَين» حَدَلّجَ الساقين» فهو لشريك بن سحماء»ء 
فجاءت به كذلك» فقال النبي يَلككِة: «لولا ما مضى...)) الحديث. 

(۳) لهذا بوَّبَ الإمام البخاري فقال: #وَيَرياً عنبَا الْعدَاب أن تقب أَريَعَ شبد اله ِنَم لمن 
الْكذييت © [النور: ۸]» ثم أوردٌ حديث ابن عباس ا في اللعان» [صحيح ١‏ لبخاري ؛ 
مع الفتح (8/ 10707 

(4) إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۹). )٥(‏ تحفة الأحوذي (۲۸/۹). 

0( فتح الباري (9/ ۳۷۲). 

(۷) صحيح البخاري (١/۲)ء‏ وانظر مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)٤/۲(‏ 

(۸) انظر: الرسالة؛ للشافعي (۷۸). (9) انظر: تفسير الطبري (۲/ .)٤۸۳‏ 





س المصادر الأصلية للفتيا 
کی 16 ا کے 
كتاب الله» ويشرف على معانيه» ويكون عالماً بمواضع آيات الأحكام فيه ر هو 
0 الدلائل. ومهيمن على أصول المسائل؛ فعن أنس بن مالك ضف اأ 
عنده على الذي عندكم وهذا الكتابٌ الذي هدى ا فخذوا به تهتدوا 
لما هدى الله به رسوله . 


ہے ساسا هلسلس سم سے عه 


وقد قال تعالى: لن هنذا القرءان دی لی کے وم ومر الْمؤّمنيت أدبن يعملون 
لصحت أن م َج کی ©4 [الإسراء: 4]» وقال تعالى: اتر تب رلته 
إِلَكَ ليع الاس من الظلمت ِكَ الور بدن ريه لل رط لْعَرِيزٍ اید 509 
[إبراهيم: »]١‏ وقال لك : 3 ميا بن ا بَعَضكُم لبت ع و فنا ينسم مق 
هکی قن مم هدای كلا يِل ولا يس © ا 0 
58 حشر بوم لقبمَة اق 9© قال رت لم حَدَرَتَقَ اع وقد كت بي © 
قا كَدَلِكَ أَنتّك ايشا ا كلك الوم سى 402 [طه: م1151-1]. 

وفي كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قاضيه شريح: «أن اقض بما في 
كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله؛ فبما في سُنَّةِ رسولٍ الله فإن لم يكن في سُلَ 
رسول الله؛ فبما قضى به الصالحون”"» قال ابن القيم: أَمَرّه أن يُقَدّم الحكممّ 
بالكتاب على کل ما سواه فإن لم يجده في الكتاب ووجده في السنة؛ لم يلتعت 
إلى غيرهاء فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى به الصحابة U...‏ ثم قال: «ولم 
ير يرل أكمةٌ الإسلام على تقديم الكتاب على السنة» والسنة على الإجماع. وجعل 
الإجماع في المرتبة الثالثة»”".اه. ثم أورد شواهد على هذا الأصل عن بعض أئمة 
السلف. 

ولذا قال الشافعي: «ليس لأحدٍ أن يخرج من معنى كتاب الله كل ثم سنة 
رسول الله ی ولا من واحدٍ منهماة في أصلٍ ولا فرع» .اه 

ولما کان القرآن الكريم بهذه المثابة فقد كان أئمة الفقهاء يقدمونه على غيره 
من أدلة الأحكامء إذ هي استقت شرعيتها منهء وبه يُحكم عليهاء ومن المحالٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (5841) .)۲٦٥۳/١(‏ 


(۲) أخرجه ابن عساكر بإسناده في تاريخ دمشق (۲۳/ ۲۰). 
(۳) إعلام الموقعين (557/5). () الأم (5/ كك 1). 


المصادر الأصلية للفتيا س ي 





أن ينقض الأصل بالفرع . يقول أبو العباس ابن تيمية: «وهم ‏ أي: علماء 
الصحابة ‏ إنما يَفُضُونَ بالكتاب أوّلآً'2.اهء ويقول أيضاً: «وينبغى للداعى أن 
يقدم فيما استدلوا به من القرآنء فإنه نور وهدى» ثم يجعل إمام الأئمة 


0 ص ه022 
رسول الله ا 


إن لجوءَ المفتى والفقيه إلى النص القرآنى» واستمساكّه بمقتضاه إذا وَجِدَء 
وإيرادّه له في سياق فتياه» وجَعْلَ ذلك دأبّه؛ فضلاً عن كونه أمراً محتوماً فقهاً. 
لهو مما يرسشخ مهابة منطقه فى القلوب› ويمهد لحسن قبول فتياه فى النفوس» 
ويضفي على قوله صبغة الشرعية والاعتبار. ومما يزيد هذا الأمر أهميةٌ في عصرنا 
الحاضر» تعدد جهات التأثير» وتنوّع منابر التوجيه» وانصراف كثير من القائمين 
على تلك المنابر إلى مصادر أخرى مستوردة » لیس فيها نور من کتاب» ولا أثارة 
من علم. ومن ثم جد الناظر في برامج التوجيه والإرشاد المعاصرةت مباشرةً 
كانت ؟ كالدروس والمحاضرات في المساجد» أم تلك المبثوثة عبر وسائل الإعلام 
المتعددة» يجدٌ فرقاً بين الأثر الذي يحدثه كلام الفقيه المفتي من جهة» والمفكر 
والمثقف من جهة أخرى » ففي أوقات السعة والفراغ يستمع الناس إلى هذا وهذاء 
وربما توجهوا بسؤالاتهم ومشكلاتهم إلى وت هؤلاء من غير تمييز » حنى إذا 
وفعت النازلة» أو حلت الخطوب» فزعوا إلى أهل هل العلم والفتياء وتوقفوا عن 
الإقدام والإحجام حتى تصدر الفتياء وما ذاك إلا لما يعلمون من أن الفقيه هو 
أولى من يفْقَهُ كتاب الله وأخرَى من يُترجمٌ عن الله. وهو أقربٌ إلى السّئن التي 
تُوضِحٌ القرآنَ وتَبَيّنهه ولقد يشير إلى هذا المعنى قول الإمام الشافعي: «من تعلم 
القرآن عظمت قيمته» ومن نظر في الفقه نبل مقداره» ومن تعلم اللغة رق طبعه. 
ومن تعلم الحساب تَجَزَّل رأيه» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن لم يصن 
نفسه لم يتفعه علمه) .اه 


.اهم 


)1( مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (22*77/19). وقارن بإرشاد الفحول؛ للشوكاني (۷(. 

(۲) مجموع الفتاوى (١4/۲)ء‏ وقد علّقّ الشيخ محمد رشيد رضا على حديث معاذ َيه المشهور 
في ترتيب أدلة القضاءء بأن قال بعد تضعيفه للحديث المذكور: «وأما العمل بهذا الترتيب 
فهو معروفٌ عن الخلفاء الراشدين». اه الوحى المحمدي؛ لمحمد رشيد رضا (T4)‏ 
مطبعة المنارء القاهرة» ط ثالثة 04 ١ه.‏ 

(۳) تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي (7777/1). 








س المصادر الأصلية للفتيا 


الع التالتٌ: مصدرية «الكتاب» في العصر الحاضر 


المسألة الأولى: صنفا أهل العلم الآخذين بالكتاب: 

لا ربب أن الله تعالى حافظ كتابّه الكريم" لمكانه من دلائل الشريعة الخاتمة 
ومداركهاء فإنه «أم الأدلة» وفيه البيان لجميع الأحكام»» ولذا فهو عند أهل العلم 
«أصلُ الأصولء والغايةٌ التي تنتهي إليها أنظارٌ التْطَاره ومدارك أهل الاجتهادء 
ولیس وراءه مرمى””. قال تعالى: إا حن برا لَك وإ َم لط ©» 
[الحجر: 4]» فهذا وعد صادقٌ ناجزء يتكفل فيه الربُ كك بِصَونٍ هذا الكتاب 
العزيزء وتهيئة الأسباب المفضية لحفظه. ولا مُبَدّلَ لكلمات الله؛ وقد حَكى 
الزركشيٌ إجماعً الأمةٍ على أن المراد بذلك حفظه على المكلفين» للعمل به 
وحراسته من وجوه الغَلَّطِ والتخليط)”*'. 

وكان من جملة هذه الأسباب؛ توط الحفظ بالثقات العدول من أهل العلم» قال 
تعالى: #بَل هو «إيلت بيت فى دور الت أونوا الْعِلمَ» [العنكبوت: 44] الآية. 

وهذا الحفظ يشملل حفط آي وألفاظه» وحفظ معانيه وأحكايه» فهذان نوعان 
يندرجان تحت معنى الحفظ للكتاب: 
1- حفظ الفاظ القرآن: 

لقد قيّضّ الله 8# لهذا الكتاب حفّاظاً أمناء» ودعاةٌ أثباتاً» استظهروه في 
صدورهم بحروفه وقراءاته» حفظاً وضبطاً وتجويداً وحصل من مجموع أنصبائهم في 
ذلك؛ حفظ الكتاب العزيزء بالنقل المتواتر آيةَ آية» وحرفاً حرفاً» في كل جيل من 
أجيال الأمةء يأخذه شفاهاً؛ اللاحنٌ عن السابق» ويُسندُه صحيحاً؛ الخلف عن 
السلف”*'. واستمرٌ هذا إلى عصرنا الحاضرء بحيثٌ «لو عُدِمَت المصاحفُ لم يكن 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان؛ للبيهقى (١/٤۱۹)ء‏ قال البيهقى معلّقاً على قوله تعالى: لا يَأَئِهِ 


ال مرا بين يديه ولا من حلفي ريل ين كبر جد ©4 [فصلت: ١٤]ء‏ «فمن أجارٌ أن 
يتمكنّ أحدٌّ من زيادة شيءٍ في القرآنِ» أو نقصانه منه» أو تحريفه؛ فقد كذْب الله في خبره» 
وأجاز الحُلْفَ فيه وذلك فر . اه. 1 

(0) قواطع الأدلة؛ للسمعاني .)77/١(‏ (9) الموافقات؛ للشاطبي .)۳١/۳(‏ 

(5:) البرهان في علوم القرآن؛ للزركشي .)٠١۷/۲(‏ 

(0) انظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني (١/؟”  .)١۷‏ 








المصادر الأصلية للفتيا سس م 
ص یر کڪ 
للمسلمين بها حاجةٌ؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب» الذين يعتمدون على الكتب 
التي تقبل التخيّر»”2. 
ب - حفظ معاني القرآن: 

ويندرج تحت هذا النوع حفظ تفسير معانيه» وبيانٍ أحكامه» فإِنّه لم يزل في كل 
عصر بقايا من آهل العلم» يقومون بالكتاب» دَرْساً وتفسيراًء وإفتاءً وحكماٌ 
ويستخرجون أحكامّه من القوة إلى الفعل» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحالَ 
المبطلين» وتأويلَ الجاهلين. 

وهذان الصنفان هما حماة الشريعة» وورّاث التركة النبوية» وقد نوه بذكرهما 
النبي بيا فيما رواه أبو موسى الأشعري وله مرفوعاً: امَثَلُ ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم؛ كمثل الغيثِ الكثير؛ أصاب أرضاًء فكان منها نقيةً"“ قبلت الماء 
فأنبتت ت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادبُ أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعانْ لا تمسك ماع ولا 

تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين له ونفعه ما بعتي لل به فعلم وعم وم من 

لم يرفع بذلك رأساً؛ ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به" 
المسألة الثانبة: استمرار نوعي الحفظ للكتاب في عصرنا الحاضر: 

لقد أبَانَ حديث أبى موسى الآَنِكُ الذكر؛ أن الناس تجاه ما جاء به النبى لل من 
الوحي ثلائةٌ أصناف9© : 0 

الأول: طائفةٌ حَفِطت وبَلَّمَت وهؤلاء أهل رواية ورعاية» ولهم نصيبٌ من 
الدراية» بيد أن حطَّهُم من الرواية أوفر. 

الثاني : طائفةٌ وَعَثْ واستنبطت» وهؤلاء أهلٌ رواية ودراية. 

الثالث: طائفة ردت وأعرضتء وهؤلاء الأشقياءء لا رواية ولا دراية ولا رعاية» 
إن هم إلا كالأنعام؛ بل هم أضل سبيلاء فهم الذين يضيّقون الديار» ويُغلون الأسعار. 


)١(‏ مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (؟١/١٠23»‏ والمقصود بهذا أن القرآن الكريم محفوظ في 
صدور المسلمين» وليس المقصود التقليل من شأن المصاحف المكتوبة» فالسياق لا يقتضى 
هذا المعنى» وقد نبهت إلى هذا لتلا يسبق إليه فهم بعض القراء. 1 

(۲) في رواية مسلم: «فكانت منها طائفة طيبة) . 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۷۹) »)57/١(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۸۲) /٤(‏ ۱۷۸۷). 

(©) شرّحَ ذلك ابن القيم في كتابه: الوابل الصيب .)۸١(‏ 





امم المصادر الأصلية للفتيا 
کچ ار سے 

والحديث الشريف وإن كان يحكي مقاماتٍ الناس تجاه الوحي في صدر الإسلام» 
فهو ليس خاصاً بذلك العصرء > بل في كل زمانٍ يتجددٌ لكل مقام منها أقوامٌ يحيون 
سن سلفهمء وفي كل أوان نشا الصَّمَفٌ في بيوت الله في الأمصارء لإقامة 
جلي التحفيظ للقرآن الكريم» على نستي الضمَة" التي كانت معهداً لتدريس القرآن 
الكريم» في مسجد المدينة في عهد النبي هج" . 

وفي عصرنا هذا نجد الثلاثة الأصناف؛ فمنهم الحفاظ لكتاب الله» والمختّصّون 
في علوم القرآن من قراءات وتجويد ونحو ذلك» وهؤلاء يوجدون ‏ بحمد الله - في 
مساجد المعمورة» وفي حِلّقَ تحفيظ القرآن الكريم”" . 

ومنهم الفقهاء الذين تخصصوا في استنباط أحكامه» وتنزيلها على الوقائع» وهؤلاء 
هم الغاية» وإليهم المرجع في الأحكام» فإنهم وحدهم الذين توفروا على أدوات 
الاجتهاد في أدلته» وأحاطوا بالمهم من معانيه ومقاصده» وعلموا ناسځه ومنسوځخه» 
وعامه وخاصّهء ومطلقّه ومقيّدى فلا جرم أن يؤمر الناس بالرجوع إليهم في النوازل» 
قال تعالى: لوَإدًا جَاءَهمْ آم مو مِنَّ لمن أو الْحَوفٍ أناغواأ بد ولو ردو إل اليَسُولٍ وَل 
ولي لامر ِب مه لبن 5 مم [النساء : ۳ الآية. وهؤلاء ‏ بحمد الله 
موجودون في هذا العصر؛ ففي عامة البلاد يوجد من أهل الفقه والفتيا من انتصب لتعليم 
الناس وإفتائهم» وهؤلاء وإن كان عَديدهم قليلاً؛ بالنسبة إلى كثرة المستفتين وتعدد 
النوازل» إلا أن الله تعالى ‏ يسر الأمر بفضله» فكانت وسائل الاتصال الحديثة» التى 
اختزلت الزمان والمكان» وساعدت أهل الفتيا في أداء واجب البلاغ والبيانء بحيث 
أمكن اليوم أن يصل صوت المفتي إلى آضعافِ أضعاف من كان يصلهم بالأمس. 


)١(‏ الصّقّة: موضمٌ مظلَّلُ في مسجد المدينة» يسكنه أهل الصّفَّة من الصحابة» كما في اللسان؛ 
لابن منظور» مادة (صفف) [(5177/5)]» وكان هؤلاء من القراء» وهم المشتغلون بقراءة 
القرآن الكريم وحفظه والتفقه فيهء وانظر: فتح الباري؛ لابن حجر .)0577/١1(‏ 

(؟) بالإضافة إلى فوائد أخرى للصٌّمّة» مثل كونها مأوى لمن ليس له سكنٌ من فقراء 
الصحابة ون . 

(۴) على سبيل المثال: بلعَّ عددٌ الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق 
السعودية )۱٠٤(‏ من الجمعيات والفروع» تضم (19,449) حلقةً للبنين» و(8,*78) فصلاً 
لتحفيظ القرآن الكريم للبنات» ويدرس في تلك الحلقات والفصول (/45,51) طالباً 
وطالبةٌ تخر منهم (oe, ١(‏ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم كاملاً» وهذا بحسب التقرير 
الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» 
المنشور في صحيفة الوطن» العدد 2)٠١848(‏ في (72 رجب 575١ه).‏ 


لا 


المصادر الأصلية للفتيا الي 


وثمةَ َة طائفةٌ ثالثة أشار إليها حديث أبي موسى المتقدّم» وهي الطائفة المعرضّة عن 
الكتاب» وقد التحق بركبها طوائف من المتقدمين والمتأخرين» ممن استعاض عن 
الكتاب العزيز بآراء وأفكار بشرية» فضلوا وأضلواء والله المسؤول أن يعصمنا من 
الزلل في هذا الطريق» فإن الأمر عظيم» والوعيد عليه شديدء ضلالٌ في العاجل» 
وشقاءٌ في الآجل . 


المطلب الثاني 
السنة 


الفرع الأرل: تعريف السنة لغة واصطلاحاً 


المسألة آلة الأولى : تعريف السَّنّة لغة: 

لسن في لسان العرب: السيرة» حسنةً كانت أو قبيحة! 2 وبين أصل ذلك أبو 
ال ابن فارس فقال: «السّيْنُ والنُونُ: أصل واحدٌ مطردٌ؛ وهو جَرَيانُ الشيء 
واظرادُه في سهولة. والأصلٌ قولُهُم: سَنَنْتُ الماة على وجهي» أَسُنْهِ سا ؛ إذا أرسلله 
إرسالاً»» ثم قال: «ومما اشن منه: السَنَّة وهى السيرة» وَسَنَّةُ هة رسول الله ية 


1 اھ۔ 
ويشهد لهذا المعنى قول الشاعر: 
فلا تَجَرَّعَنْ من سُنَةٍ أنتَ سِرنَهَا وأوَّلُ راضي سُنة مَن يسيرّه0" 
والسَّئَنُ: الطريقةٌء يقال: استقام فلان على سن واحدء ويقال: امْض على 
مَنَنِكء وسّئَيِك؛ أي: على وجهك. كما يُقال: تَنَمَّ عن سَّئَنَ الخيل؛ أي: عن 
١ ١ 1 2‏ 
وجهها . 


.)5175/5( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (سنن)‎ )١ 

(۲) مقاييس اللغة؛ لابن فارس (”/ 259 .)5١‏ 

(۳) البيت لخالد بن زهير الهذلي» وقد جاء هكذا في ديوان الهذليين »)٠١١/١(‏ دار الكتب 
المصرية» القاهرة» ط آولى» 755١ه»ء‏ وقد عزاه ابن منظور فى اللسان إلى خالد بن عتبة 
الهذلي [اللسانء مادة (سئن) (5114/5)» وتاج العروس؛ للزبيدي» مادة (سنن) (18/ 
689).ء وصححه محققو اللسان والتاج على ما آنه أولاً. 

(5) انظر: الصحاح؛ للجوهري» مادة (سنن) (27178/6 ۲۱۳۹). 


س م المصادر الأصلية للفتيا 


وتُطلقُ السّئَةّ على السيرة» حسنةً كانت أو قبيحة» كما تقدَّم آنفاً» ومن الإطلاق 
الثاني ما جاء في الكتاب العزيز: #وما من نَم لتاس أن وميا إذ جام الهدَى وَسْتَعْفْروأ 
يمم إل أن ايم س سَنَهُ الْأوَلِينَ أ و باهم اا بلا ©4 [الكهف: 00]. قال 
الرَّجَاج : «سَنَّةٌ الأولين : أنهم عاينوا العذات» فطلبه المشركون أن قالوا: ولد مَالُوأ 
للّمُئََّ إن کات هدا هو ألْحَنَّ من نرك مر عا حِبَارَة س لماي أو أمْيِنَا 
بداب اير 46 [الأنفال: ۳۲ .اہ 
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ومن ابتداً عملا وَاتَبَعَه من بعده قیل : هو الذي سه » وفي الحديث: «من سن 

في الاسلام سل َس ميل بها ين بعده يټ له مث اجر من عل بها ولا تمق ر 

من أجورهم شيءء ومن سن في الاسلام سنة سنه 2 سَيةٌ قعل بها بعده كُيِبَ عليه مثلٌ وذرٍ 
من عمل بها ولا يَنقَصْ من أوزارهم شي 2 وقوله 5 : «من سن سن حسنةً) ؛ 
قال أبو منصور الأزهري : من عَمِلْهًا ليقتدذّى به فيها»”” . اه. 


2 


A 


3 
ستة 


وقد وردت كلمة «سُنَّة) وما تصرّف منها في سِ سِنَّهَ عَسَرَ موضِعاً من كتاب الله؛ 
| 


مُستَعملةً بمعنى : الطريقة والعادة المتبعة. كما في قوله تعالى : لفل لين ڪفروا 
إن ينتهوا يعفر ھم ما فد سلف ن يعُوروأ ققد مَصََتْ سنت ولت 59 [الأنفال: 
8*ا]ء قال الراغب: اوسن الله تعالى: قد تقال لطريقة حكميه» وطريقة 


(£) 


طاعته) '.اه. 


كما وردت في الأحاديث الشريفة IE‏ فمنها اما دداه البراء بن 
ل تل ذم ترجع فحن سی قل فيد أصاب سنا ومن بع قبل فاا هر له 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور»ء مادة (سئن) (5/5؟5١75)»‏ وأما ما ذهب إليه أبو منصور الأزهري 
من أن «السُلَّةَ هى: الطريقة المستقيمة المحمودة»» وقال: «ولذلك قيل: فلانُ من أهل 
السِّنَّةا.اىي [تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (سن) (۲١/۲۹۸)]ء‏ وتايّعه أبو عبد الله القرطبى 
في تفسيره »]6)7١5/5([‏ والشوكاني في تفسيره أيضاً /١([‏ 0108 فهذا لا يستقيم مع موارد 
كلمة «السّنّة) في الكتاب والسنة وكلام العرب» إلا إذا حمل على أنه أحد إطلاقات الكلمةء 
لا معتاها الوخد والله أعلم . 

)¥( خر جه مسلم c(1 «To‏ بشرح النووي› من حديث جرير بن عبد الله البجلى طلانه 

(9) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (سَن) (۲۹۸/۱۲)» ونقله عنه ابن منظور فى اللسان» مادة 
(سئن) (5175/8). 

(5:) المفردات؛ للراغب الأصفهاني (579). 


المصادر الأصلية للفتيا |" 
سس کک ی ۷٩‏ _ | کک 


قدَّمّه لأهله. ليس من النْسّكِ فى شىء” » وهكذا في أحاديث أخر ى» جر 
استعمالٌ لفظ «الستَة» فيها بما لا يخرّحُ عما تقد ذكرّهء قال ابن منظور: «وقد تكرَّرَ 
في الحديث ذكرٌ السّنّة وما تصرَّف منهاء والأصلٌ فيه الطريقةٌ والسيرة» وإذا اط 

في الشرع فإنما یراد بها ما أَمَرَ به انب ا ونهى عنه ) وندب إليه» قولاً وفعلا 
مما لم ينطق به الكتابُ العزيز»» ثم قال: «ولهذا يقال في أدلّة الشرع: الكتابُ 
والستة؛ أي : القرآن والحديث)0" . 

وخلاصةٌ القول أنَّ «السّئّةه في اللسان العربي إنما تطلق على سيرة الرجل وطريقته 
المعتادة» وبهذا يعلم خطأ بعض المحدّثين» أعني الكاتب محمد شحرورء الذي 

حاول أن يستحدث تعريفاً عصرياً للسنة النبوية» معتمداً أحد المعاني اللغوية 
المهجورة لكلمة «سنّة»؛ فالستة عنده هي منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة 
ويسر بلك ويرى أنها غير محصورة بسيرة النبي 27 مخالفاً بذلك إجماع سائر 
المسلمين. وقد احتج على قوله الشادً بان الس «جاءت مِنْ (سَنَّ)؛ وتعني في 
اللسان العربى اليسر وَالجَرَيَانُ بسهولة)» ثم قال: «لذا فان الذي فعلّه النبى یل فی 
القرن السابع في شبه جزيرة العرب هذا الاحتمالٌ الأول لتفاعل الإسلام مع مرحلةٍ 
تاريخية معينة» وليسن الوحيد وليس الأخير»“ .اه. 

وهذه مواضعةٌ بدعية» لا تقبلها أصول الشريعة» وفهوم أهلها الذين هم أهلهاء 
فإنَّ كلمة «السّنَّا اسم شرعيئٌ» تكرر استعمالّه باستفاضة في الكتاب والسُنَّةَ وكلام 
العرب؛ بمعنى السيرة والطريقة المعتادةء فإذا أضيفت إلى شخص اختصّت به دون 
غيرهء فقولنا «السنة النبوية» لا ينصرف إلا إلى ما يتعلق بالدبي, يله دون سواه» قال 
الإمام أحمد بن حنبل : «والستة عندنا: آثارٌ النبي 2 والستة تمسر القرآن» وهي 


E: 


دلائل القرآن»”*؟. اهء وقال النووي: «السُنَّة: سُنَهَ النبي ه00" . اه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري برقم (o0)‏ )1۰4/0؟(<c‏ ومسلم برقم .)12١0”/980()1(‏ كلاهما عن 
البراء بن عازب 85 . 

(؟) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (سنن) »)75١757/5(‏ وقارن بما فى النهاية؛ لابن الأثيرء 
مادة (سنن) .)٤۹/۲(‏ 1 

(۳) الكتاب والقرآن؛ لمحمد شحرور .)٥٤۹(‏ (:) المرجع السابق. 

(0) طبقات الحنابلة؛ لابن أبى يعلى .)515١/١(‏ 

0) تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء القسم الثاني /١(‏ 
157» دار ابن تيميةء القاهرة» ١5١٠١١‏ ه. 





و المصادر الأصلية للفتيا 





ولا عببَ أن يأتي هذا الكاتب بمثل هذه الغرائب» ما دام يخوضٌ في غير كله 
ولهذا فان أبا المظفر السمعاني قد تعّب أبا زي الدبوسي - وكلاهما من علماء الأصول 
-» لما تكلم هذا الأخير عن أقسام الحديث الصحيح» وهو ليس من أهل الفنّء فقال 
السمعاني: «وأنا أعلمٌ قطعاً أنه لم يكن له في هذا العلم حظ - أعني : العلم بصحيح 
الأخبار وسقيمهاء وبمشهور الأخبار وغراتبهاء ومنكراتها وغير منكراتها _؛ لأن هذا 
أمرّ يدورٌ على معرفة الرواة» ولا يمكن أن يُقَتَرَبَ من مثل هذا بالذكاء والفطنة» فكان 
الأولى به عفا الله عنه ‏ أن يترك الخوضّ فى هذا الفنٌّء ويحيله على أهله. فإنَّ من 
خاض فيما ليس من شأنِه فأقلٌ ما يصيبه افتضاحه عند أهله» وليس العبرة بقبول 
الجهّلّة؛ فإنَّ لكل ساقطة لاقطةء ولكلّ ضالةٍ ناشد» ولكنّ العبرة ة في كل علم بأهلِه 
الأدنين» ولكل عمَلٍ رجالء فينبغي أن يُسَلَّم لهم ذلك)”2.اهء والشاهد منه أن غير 
المختص في فنٌّ من الفنون لا يُقبل منه خوضّه فيه وأنّه آتِ بالغرائب حينئظٍ» مستحقٌ 
لاطراح قولهء ولعل الحافظ ابن حجر أخذ هذا المعنى من أبي المظمّر؛ حين قال: 
«إذا تكلم المرءُ في غير فنه أتى بهذه العجائب )1 .اھ 
المسألة الثانية: تعريف السنة اصطلاحاً : 

اختلفت عباراتٌ الأصوليين في تحديد مفهوم السّنَّةَ بالمعنى الاصطلاحي» ومما 
قيل في تعريقها : 

أ «ما صَدَرَ عن الرسول يلل من الأدلة الشرعيّة؛ مما ليس بمتلدرٌء ولا هو 
معجرٌء ولا داخلّ في الإعجاز»”” . 

- «ما صَدَرَ عن النبى ية من الأفعال والأقوال التى ليست للإعجاز»“ 
۔ «هى الشريعة نفسها»(. ١‏ 
- اقول النبي يله غير الوحي» وفعلهء وإقراژ وَزِيد: «الهُ»”». 


.)١١/۳( قواطع الأدلة‎ )١( 

(؟) فتح الباري (/ 084): وذلك في مَعرض رده كلاماً للكرماني» وصف فيه الكرماني حديثاً 
بالإرسال» وليس هو كذلك. 

۳) الإحكام؛ للآمدي .)159/1١(‏ (:) شرح الإسنوي (۲۷۱/۲). 

(5) تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول؛ لأبي محمد ابن حزم» مطبوعة ضمن «رسائل 
ابن حزم الأندلسي» (509/5)» وانظر: الإحكام؛ لابن حزم .)١ /١(‏ 

() مختصر التحرير مع شرحه المسمى الكوكب المنير؛ لابن النجار الفتوحي (۲/ .)١١١ - ٠١١‏ 

0 المرجع السابق. 





المصادر الأصلية للفتيا ته 
- «ما صدر عن النبي كل غير القرآن؛ من قولٍء أو فعل ' أو تقرير»”" . 

وبعد النظر فى التعريفات السابقة يمكن الإفادة منها باختيار تعريفي مختصرء 
وهو: السّئّة: ما شرَعه النبئ كَل بقوله. أو فعله. أو تقريره. 

فقوله: «ما د شرع : : المراد أن السَّئَّةَ في اللسان الشرعي تقال على ما شرعه 
النبي بيه في الاعتقاد أو العمل» فالأول يسمى علمَ أصول الدين والتوحيد"» 
والثاني علم الشريعة والفقه» وهذا الأخير هو المراد هناء قال أبو العباس ابن تيمية: 
«السُِّئَةٌ هى ما سنه الرسولٌ بي وما شرعه» فقد يراد به ما سنه وشَّرَّعَهُ من العقائده 
وقد يراد به ما سنه وشَرَعَهُ من العمل؛ وقد يراد به كلاهما»”".اه» وعليه فاستعمال 
السنة فى المعنى الفقهى لها هو أحد استعمالاتها الصحيحة. 

وهذا القيد يَخرّحٌ به ما لم يُفْصَدْ به التشريع» من تصرفاته كَلةِ؛ِ كأفعاله المختصة 
به» ومن ثم عبر بعضهم عن السنة بأنها: «ما رُسِمَ ليْحَدّى»“؛ أي: ليُقتدى به“ 
' وقوله: «بقوله» أو بقعله أو بتقريره» : هذه أقسام الس التشريعية » قال أبو محمد 
ابن حزم: «السّنَّةَ تنقسم إلى ثلائة: قولٌ من النبي كله أو فعل منه كلد أو شيءٌ رآه 


)١(‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني (۲۹)» ونجد تعريفات مقاربة في : الحدود في الأصول؛ للباجي 
215 التعريفات؛ للجرجانى (؟؟١١).‏ والغيث الهامع؛ للعراقي (9/ «(t00‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى ؛ لابن تيمية )ء والمدخل ؛ لابن بدران (A۸4)‏ . 

(؟) وقد صنت جماعةٌ من السلف كتباً في الاعتقاد والرد على أهلٍ الأهواء» وأسموها ب«السنة»» 
قال أبو العباس | بن تيمية: «وكلام السلف في هذا الباب موجودٌ في كتب كثيرة » لا يمكن أن 
نذكر ههنا إلا قليلاً منه» مثل : كتاب السئن للالكائي» والإبانة لابن بطق والسنة لبي ذر 
الهروي» والأصول لأبي عمرو الطلمنكي» وكلام أبي عمر ابن عيد البر» والأسماء 
والصفات للبيهقي» وقبل ذلك السنة للطبراني» ولأبي الشيخ الإضبهاني» ولأبي عبد الله ابن 
منده ولأبي أحمد العسال الإصبهانيين» وقبل ذلك السنة للخلال» والتوحيد لابن خزيمة» 
وكلام أبي العباس ابن سريج» والرد على الجهمية لجماعة؛ مثل: البخاري» وشيخه 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي. وقبل ذلك: السنة لعبد الله بن أحمد. والسنة لأبي 
بكر ابن الأثرم» والسئة لحنبل ‏ وهو ابن عم الإمام أحمد ۔» وللمروزي» ولأبي داود 
السجستاني» ولابن أبي شيبة» والسنة لأبي بكر ابن أبي عاصم. . . وغيرهم». اه [مجموع 
الفتاوى؛ لابن تيمية (0/ 75) بتصرف يسير]. 

(۳) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (7017//19). 

(5) الحدود في أصول الفقه؛ للباجي »)١١7(‏ المغني؛ لابن قدامة (9/ .)١9١‏ 

(6) الاحتذاءً: الاقتداء» انظر: لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (حذو) ,)۱۷١ /۱٤(‏ 


حيبي المصادر الأصلية للفتيا 
کے۸ سسس 
وعلمه» فأقر عليه ولم يتكره)” . اھ . 

وإليك بيان الأقسام المذكورة باختصار: 


وهى أقواله ب التى قالها ابتداءءً كما فى خطبة الجمعة» وما يبتدىء الأمة به من 
تكاليف» كما تشمل أجوبته ية عن سؤالاتٍ السائلين» من أصحابه وغيرهم» وتسمى 
فتاواه ياء وكذلك ما كان فصلاً بين المتخاصِمَيْنء وتسمى أقضيته با وغير ذلك 
مما ثبت لنا من أقواله» وهذا القسم أكثر المنقول إلينا من السنة النبوية. 

مثاله: قوله يَكلِِ: «إِنّما الأعمالٌ بالنيات»7". وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه 
كتاباً فقال: «كتات الاعتصام بالكتاب والسَّتّقا وأوردٌ فيه أقوالاً وفتاوى وأقضية 
للنبي كَل" . 
ب - السّنَّة الفعلية: 

وتشمل أفعاله ل؛ كصلاته وحجه و وقد قال: «صَلُّوا كما رَأَيِتُمُونِى 
الي“ وقال: (لِتَأخُدُوا مَتَاسِكَكُمء فاي لا أدري لَعَلّي لا أَحُجُّ بعد حَجَّتِي 


هذه 7 


ج - السّنّة التقريرية: 

وهي أن يقع بحضرته الشريفة به قول أو فعلٌ. ويسكت عنه ولا ينكره» فهذا 
بيان نبويٌ يفيد أن ذلك الأمر لا محظور فيه من الجهة الشرعية؛ «لأن النبي بل لا 
يستجيز أن يقر الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى في قوله : اتی 
الأجّت الى يدوك موا عِندَهُمْ في اللوردة وَالإنصل يَأْمْيْهُم بِالْممْرُوفٍ وَيَنْنهُم عن 


)١(‏ الإحكام؛ لابن حزم 42١75 /١(‏ وانظر مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (5/18)» وفواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت؛ لابن عبد الشكور الهندي (۲/ 4۷)ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط أولى» 8١5١هه‏ والمعونة في الجدل؛ للشيرازي »)١70(‏ ومذكرة 
أصول الفقه؛ للشنقيطي .)۹١(‏ أصول الفقه الإسلامي؛ للزحيلي (450/1). 

(؟) أخرجه البخاري» مستفتحاً به صحيحه (۲/۱)» من حديث عمر بن الخطاب ولب . 

.)۷۲۷٤ - ۷۲٦۸( الأحاديث من‎ )۳( 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوفي .)1١/5(‏ 

(0) أخر جه البخاري» برقم (55 (۲۲۹/۱)ء من حديث مالك بن الحويرث طلائه و 

»)٥٤ /۲( بهذا اللفظ. كما أخر جه أحمد في مسنده‎ ET /D (TAV) أخرجه مسلم ر‎ (DD 
ولفظه : «لتأخوا عَني متاسککم»» كلاهما عن أبي الزبير عن جابر ضيه‎ 


المصادر الأصلية للفتيا سم ل 


| ۷۹ 
لْمكَرِ 4 [الأعراف: 1517]» فدلَ على أن ما أقرّ عليه» داخل في المعروف» خارج 


عن المنك . 

وقد احتح الإمام البخاري لهذا القسم. بما رواه بإسناده عن محمد بن المنكدر 
قال: «رأيت جابر بن عبد الله و يحلفُ بالله أن ابنَ الصياد الدجالء قلتٌّ: تحلث 
بالله؟ قال: إني سمعتٌ عمّرٌ طب يحل على ذلك عند النبي كا . 

ومن أمثلة السنّة التقريرية؛ إقراره بيه لعمرو بن العاص َيه حين صلى بالقوم في 
غزوة ذات السلاسل”". وكان قد تيمّمَ من جنابةٍ لشدة البردء فأخبر النبي يله؛ 
فضحك رسول الله ول ولم يقل شيعا قال ابن المنذر: «وفي ترك إنكاره ‏ 828 - 
ما فَعَلَّ عمرو عليه“ أكبرٌ الحُبجَج”"'»: ولو كان ذلك غيرٌ جائز لَعَلَّمَهء وأمرّه 
بالإعادة» والنبي لل لا يسر إلا بالحقٌ»”" .اه. 

ومن أمثلته في السياسة الشرعية» إقراره ية للأحباش في لعبهم في المسجدء 
وكانوا حدثاء عهدٍ بالإسلام» أو أنهم لم يسلموا بعد“ فعن عائشة ونا قالت: 


.)۱۹۷/۲( قواطع الأدلة» للسمعاني‎ )١( 

() صحيح البخاري برقم (0700» وبَوّبَ عليه فقال: بِابُ من رأى ترك التكير من النبي كلل 
حجة» لا من غير الرسول كللة. 

(۳) السّلاسِل: ماءٌ بأرض جَدْامء وقيل: إنها بأرض بلي وَعُذْرَةَ وبَلْقَيْنَ وهذه أماكن متجاورة» 
تقع قريباً من وادي القرى» وهو وادي العلا اليوم» وسميت غزوة ذات السلاسل بهذا 
المكان» وقد وقعت هذه الغزوة بعد غزوة موّتة» انظر: معجم ما استعجم؛ للبكري ("/ 
14 ؛ معجم البلدان؛ للحموي (75757/17)» البداية والنهاية؛ لابن كثير )6 .(Y/‏ 

)€( أخرجه أبو داود في سنه برقم (TO‏ )1/ 4¥(« وأحمد (T/0‏ وين ع حيان 14/4(« 
والحاكم /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ ووافقه الذهبي» كلهم عن عمرو بن العاص وله والحديث قال عنه 
الزيلعي: الحسنٌ أو صحيخ' .اه من نصب الراية »)١65/1١(‏ وقد ذكره البخاري تعليقاً» 
بصيغة التمريض» لكنْ قوّى الحافظ في الفتح إسناده /١(‏ 455)» وقال: «عَلَّقّه بصيغة 
التمريض لأنه اختصّرّه».اه. وانظر تقرير هذا الاستدلال في عون المعبود /١(‏ 207504 قلتٌ: 
وأصل بعث عمرو بن العاص أميراً على ذات السلاسل ف ا برقم 
(۳۲) (۳/ ۴۳۹( ومسلم برقم (85؟5؟) .)١1805/5(‏ 

(5) كذا في المطبوع» والمعنى: أنه به ترك الإنكار عليه؛ أي: على عمرو طل . 

() يعني: على مشروعية التيمم للجنب» إذا خشي على نفسه البردء خلافاً لمن قال: إِنَّ الجنب 
يلزمه الغسل» وإن مات» لم يجعل الله له عذراًء قال ابن المنذر: وهو قول عطاء والحسن. 

(۷) الأوسط (۲۷/۲). 

(۸) لم تصرح الروايات بإسلام هؤلاء الأحباش من عدمه» وعلى كل حال فالحكم لا يختلف كثيراً 
في هذا الموضعء لأن المقصود أن هؤلاء من أهل التأليف» وهو حاصل في كلا الحالين. 


0 المصادر الأصلية للفتيا 
عدي 4١‏ )| 017721 کے 
«لقد رأيتٌ رسول الله ية يوماً على باب حجرتى» والحبشة يلعبون فى المسجده 
ورسول الله ككل يَسْتْرْنِي بردائه» أَنْظرٌ إلى لَعيهم)77. ي 

ويدخل في هذا القسم سائر ما رأى النبىٌ ية أصحابه يفعلونه؛ فلم يَنْهَهُمء ولم 
کر علي . 

وأما من زادَ من الأصوليي. © «الهَم منه يِ: فالمراد ما َم النبي ككل بفِعلِهء 
ولم يَفْعَله قار : «لأنه 4 لا يهم إلا بحن محبوب مطلوب شرعاً؛ لأنه مبعوتثٌ 
لبيان الشرعيات)” أ مثاله: م التي ل بمعاقة المتخلفين عن الاعة “» كما في 
حديث أبي هريرة ڪه عن النبي يك أنه قال: «والذي نفسي بيده؛ لقد هَمَمَتْ أن 
تر ب یس م آمْرّ بالصلاة فَيَذْنَ لهاء ثم آمْرَ رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالف 
إلى رجالٍ فأحرق عليهم بيوتهم, والذي نفسي بيده؛ لو يعلم أحدّهم أنه يجد عَدْقَاً 
سميناًء أو مَرْمَانَينِ حَسّتَتِينَ لشَهِدَ اليشاء»" وجعلوا الهم آخر الأقسام» فيقدمون 
القول» ثم الفعلَ» ثم التقريرٌء ثم اله" . 

والتحقيقٌ أنَّ الهمّ ليس من أقسام السنة التي أمرنا بالاقتداء به فيها؛ لأنه ليس مما 
آتانا الرسول يك ولا مما أمر الله 4 بالتأسي به فيه» وقد يكون إخبازه كَل لِمَا هم 
به للزجرء كما في حديث أبي هريرة وه المذكور آنفا نعم لو أخبر عن عزم 
مؤگد في أمر تشريعي فإنه يُلحق الضرب الأول؛ أي: السنة القولية» مثاله: ما رداء 
عبد الله بن عباس ونا قال: قال رسول الله کا يكِ: لين بقيثُ إلى قابل لأصومنّ 
التاسع»"» ولذا عبر بعض الأصوليين بالعزم بدل الهم والله تعالى أعلم. 


.)50١8/5( »)۸٩۲( ومسلم برقم‎ »)۱۱۷ 1١5/1( »)455( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي (؟5/١5).‏ 

(۳) نسب ابن النجار الفتوحي هذا القول للشافعية» كما في شرح الكوكب المنير ))١57/5(‏ 
وكذا الشوكاني في إرشاد الفحول (2”5 717). 

)4( البناني على جمع الجوامع (۲/ 44( شرح الكوكب المتير؛ للفتوحي (/355» إرشاد 
الفحول؛ للشوكاني .)٤١(‏ 

(5) شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي .)١١١/۲(‏ 

(1) الحديث أخرجه البخاري برقم (518) »)591/١(‏ ومسلم برقم (591) (401/1). 

(۷) إرشاد الفحول؛ للشوكاني (۷). (۸) انظر: المرجع السابق. 

(9) أخرجه مسلم برقم )١١74(‏ (۷۹۸/۲). 

(١٠)انظر:‏ الزهور البهية في شرح رسالة الأصول الفقهية؛ لمحمد بن عيسى بن كنان الحنبلي 
(151١ه)»‏ مخطوط بمكتبة برلين برقم (e۷۲۲س)»‏ اللوحة 5١(‏ أ). 


المصادر الأصلية للفتيا سمه 


وهذه الأقسام كلها حجةٌء لثبوت العصمة للنبي ية في ذلك كله" قال تعالى: 
وما لكك السو دو وما تبلكّ عَنْهُ انها انهو أ إِنَّ آله شريد لقاب 
[الحشر: 7]» وما أحسن ما قاله الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيزء فقد خطب يوماً 
فقال: «أيها الناس: إنه ليس بعد نبيّكم نبئٌ» وليس بعد الكتابّ الذي أَنْزِلَ عليكم 
كتابٌء فما أَحَلَ الله على لسان نَبِيّه فهو حلالٌ إلى يوم القيامة» وما حرم الله على 
لسان نيه فهو حرام إلى يوم القيامة»”'".اه. 


الف المَالتٌ: موقف المعاصرين من حجية السنة 
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تمهيد: 

لقد تقدم نقل اتفاق من يعتد به من أهل العلم على حجية السنة النبوية» وتابعهم 
على ذلك بحمد الله السواد الأعظم من هذه الأمة» بيد أن طوائف من أهل القبلة 
قد ردت السنة أو معظمهاء واتخذت من دونها وليجة من العقليات والوهميات» 
ومرويات المتهمين”"» وليس من شأن هذا البحث تتبع مسيرة هذه البدعة عبر 
التاريخ» فإن هذا أمرٌ يطول» وإنما شير إلى أهم مظاهر الانحراف المعاصرة في 


هذا الباب» وإن كان لها جذورها فى الماضى” . 


.)1 55/9 انظر: شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي‎ )١( 

(؟) سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم (50)» بتحقيق أحمد عبيد» 
دار عالم الكتب» بيروت» ط سادسة» 5٠5١ه.‏ 

(۳) يحسن الرجوع في الرد على منكري حجية السنة المتأخرين إلى : حجية السنة؛ د. عبد الغني 
عبد الخالق. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ألمانيا الخربيةء ط أولى» 5407١هء‏ وهو 
مهم» والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ لمصطفى السباعي» المكتب الإسلاميء ط 
رابعة» 506١ه.‏ 

(:) كان الناس أمةٌ واحدةٌ في عهد الصحابة» ثم إنَّه لما قُتل الفاروق ظهر الشر والفتن» وفي 
أواخر عهد الصحابة نشأت فرق ضالةٌ» وكان مما أحدَئّته أن أنكرّت الاحتجاج بالسنة» أو 
بعضاً منهاء وممن يُنسب إليه ذلك كلهء أو بعضه: الخوارج» والشيعة» والمعتزلة» [انظر: 
سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (١١/١۲۳)]ء»‏ ثم ظهرت في العصر الحديث بعض الأفكارء 
تشك في كثير من السنن الثابتة» وكان ممن وقع في هذا المزلق» لقلة بضاعته في الحديث» 
أو انخداعه بالمنهج التغريبي: الشيخ محمد عبده» والدكتور أحمد أمين» وإسماعيل أدهم» 
ومحمود أبو رية» في آخرين» [انظر: السنة ومكانتها في التشريع؛ د. مصطفى السباعي - 


سس المصادر الأصلية للفتيا 

وقبل ذلك أشير إلى أن مخالفي السنة من المعاصرين على أنواع”» فمنهم: 

أ المعارضون للسنة بأجمعهاء المحاربون لأئمة الحديث» زاعمين أن السنة غير 
ثابتة» وأنه لا لزوم لهاء قائلين يكفينا كتاب الله ك . 

ب _ الآخذون ببعض السنة» دون بعض» وهؤلاء قد قعّدوا لهم قواعدء فقبلوا ما 
وافقها» وردوا ما خالفها. 

وفيما يأتي نموذجان لمخالفة بعض المعاصرين للسنة النبوية في الإفتاء والتشريع : 


المسألة الأولى: توسيع مفهوم السنة غير تشريعية: 

هذا أحدٌُ الشعارات التي رُفعت في العصر الحديث. وأعملت في غير ما قذَّره لها 
أل العلم الذين بحثوا المسألة من المتقدمين» ومع مراعاة التحفظ الذي سأورده 
على هذا المنحى لاحقاًء إلا أنه يجب التنويه إلى أنه لا ينكر أن من السنن المروية 
عن رسول الله ب ما هو خاص به لا يتجاوزه إلى غيره من الأمة» وهي مواضع 
معدودة» درسها أهل العلم في مباحث السنة من كتب الأصول. ورعوها في 

والغرض هنا مناقشة الفكرة القائلة بتوسيع السنة التشريعية إلى المدى الذي 
يخرجها عن حد الحجية في أكثر مواردهاء وقد دعا بعض المعاصرين بهذه الدعوة» 
وبالغ فيها حتى صارت في بعض تجلياتها المعاصرة ذريعة إلى إنكار طائفةٍ من السنن 
النبوية الصحيحة؛ والتحلل من عهدتهاء بحجة أن هذا الخبّر أو ذاكَ من الستّة غير 
التشريحية» وسوف أعرض وجهة نظر هذا الفريق» ثم أقرر ما يقتضيه النظر الشرعي 
بحسب ما يظهر لي . 

يذهبٌ هؤلاء إلى تقسيم السّنّةِ من حي أثرُها التشريعي إلى قسمين: 

القسم الأول: السنة التشريعية: وهي ما سبيله التبليغ» ويُدخلون في هذا القسم 
تصرفات النبي ية بوصف الرسالة والفتيا» ويجعلون هذا القسم تشريعا عاما 
للمسلمين كافة. 

القسم الثاني: السنة غير التشريعية: وهي ما لا يدخل في باب تبليغ الرسالةء 


= (0) وما بعدهاء زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً؛ لصلاح الدين مقبول أحمد (19) وما 
بعدها]. 

)١(‏ انظر: إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت الإسلام؛ للشيخ عبد الله بن علي بن يابس 
رك لوم مطابع المصري» بيروت » طّ أولى. 








المصادر الأصلية للفتيا 00 
سا0 اد 


وهذا يشمل عندهم عامّة الأمور الدنيوية» وما فعله النبي كَل على سبيل العادة دون 
العبادة؛ كمثل كراهته ب أكلّ الضب» وحبّه ية الكتِفت من الشاةء يقول الدكتور 
أحمد كمال أبو المجد: «لأن الرسول ية (بشرٌ مثلنا يوحى إليه)“ والوحي إليه يك 
هو جميع القرآنء وبعض ما صدَرَ عنه من قولٍء أو فعلٍ» أو تقرير» ولیس كل ما صدّرٌ 
عنه من هذه الأحوال الثلاثة وحياً يوحى» فهذا أيضاً باطلٌ بالعقل» وباطل بالنقل»"" . 


وذهب د. محمد سليم العوا إلى أنه مما يُلِحَقٌ بهذا القسم: «ما فَعَلّه رسول الله كَل 
تحقيقاً لمصلحة جزئية يومئذ» وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة» ومن ذلك تعبئة 
الجيوش وتنظيمهاء وعقد المعاهدات وتحديد شروطهاء بل ومنه الرَّمَلُ في الحجء 
وقد قال فيه عمر بن الخطاب طللنه : «ما لنا وللرّمل؟» كنا نتراءى به المشركين» 
- أي : نريهم قوّتنا ‏ وقد أهلكهم الما ثم أردف عمر قائلاً: «ولكنه أمرٌ فعله 
رسول الله علدا › ووَمل ۲ .اه. 

وقد احتجوا على هذا التقسيم بما رواه موسى بن طلحة عن أبيه يا مرفوعاً : 
امررث مع رسول اله كك بقوم على رؤوس النخل > فقال: «ما يصنع 
هؤلاء؟2)., فقالوا : وله يجعلون الذكَرَ في الأنه نٹی کیم . فقال رسول الله عله : 
«ما أظنٌ يغني ذلك شيئاً». قال : فأخبروا بذلك؛ فتركوه» فأخبر رسول الله كَل بذلك 


)١(‏ كذا وضعها الكاتب بين قوسين» وكأنها آيق وليست كذلكء» ولعله خط مطبعئٌّ» وربما كان 
المقصود قوله تعالى: فل إا آنأ بر يل شى إ4 الآية [الكهف: 2.11٠١‏ 

(۲) حوار لا مواجهة. دراسات حول الإسلام والعصر؛ د. أحمد كمال أبو المجد (560)» كتاب 
مجلة العربي» الکویت» ۱۹۸۵م. 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)٥۸۲ /۲( )١١١(‏ وأبو داود (۱۷۸/۲)» 3 قلت: وباقي الحديث يرد 
احنجاج الدكتور به» فقد جاء في البخاري: ثم قال عمر: «شيءٌ صََعَه النبيئ يل فلا ثحب 
أن نتركه)» وعند أبي داود هكذا : عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ويي يقول: : فيم الرمّلانٌ اليو والكشفٌ عن المناكب» وقد أطاً ۔ آي : ولأ الله 
الإسلامء وتَمّى الكفرَ وأهلهء مع ذلك لا ندعٌ شيئاً كنا نفعله على عهد رسول لا . 

(5) السنة التشريعية وغير التشريعية؛ بحث للدكتور محمد سليم العواء مجلة المسلم المعاصر 
(۲) العدد الافتتاحي» شوال» 95١ه.‏ ويندرج في هذا الإطار ما كتبه أخونا الدكتور 
سعد الدين العثمانى فى كتابه: (تصرفات الرسول َي بالإمامة) والكتاب على ما فيه من فوائد 
جليلة إلا أنه حصل فيه مبالغة في توسيع دائرة السنة غير التشريعية. 

)٥(‏ قال النووي: «قوله: (يُلَفّحوئّه): هو بمعنى (يَأَبْرُونّه) فى الرواية الأخرى» ومعناه إدخال شىء 
[مِن] طلع الذَّكَر في طلع الأنشى» فَتَعْلّق بإذن اله».اه [شرح مسلم (١٠/١١١)]ء‏ وقوله: 
(يَأْبْرُونه) : كذا ضبطها النووي؛ بضمٌ الباء وكسرها. 





مسابو المصادر الأصلية للفتيا 
جح ٤‏ تي د 
فقال: (إِنْ كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظَتَنْتُ ظناً › فلا تؤاخذوني بالظنْ› 
ولكن إذا حَدَننُكُم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذبَ على الله كك . قال د 
العوا: «ولو لم يكن غير هذا الحديث الشريف في تبيين أ سن النبي يلك ليست كلها 
شرعاً لازماًء وقانوناً دائماً؛ لَكقَى)0"' .اه. 

ثم نقل الدكتور كلاماً للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة والعلامة شهاب 
الدين القرافى. 

فأما ابن قتيبة فجاء كلامه في معرض الردٌ على منكري السنةء الذين زعموا أن ثم 

تعارضاً بين تحريم نكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء وبين قوله تعالى: 

حرمت يڪم کک وبتانكم َوَن [النساء: 0178 إلى قوله تعالى في الآية 
بيطا ۰ وجل نکم نا ور دَلكم4 [النساء: 14]. 

ولما قرّر ابن قتيبة عدم التعارض بين الثابت بالكتاب والثابت بالسنة» قَسَمَّ السنن 
الواردة عن النبي بيا ثلاثة أقسام: 

أ- سنة أتاه بها جبريل #4 عن الله تعالى» كقوله: «لا تنكح المرأة على عمتها 
وخالتها» وايحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولا تُحَرّم المصّةٌ ولا 
المصتان»“. و«الدية على العاقلة. وأشباه هذه من الأصول. 

ب - والسنة الثانية سنةٌ أباح الله له أن يسنهاء وأمره باستعمال رأيه فيهاء فله أن 
يترخص فيها لمن شاء» على حسب العلة والعذر؛ كتحريمه الحرير على الرجالء 
وإذنه لعبد الرحمن بن عوف فيه لعلةٍ كانت به» وكقوله في مكة: «لا يختلى خلاهاء 
ولا يعضد شجرها»؛ فقال له العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه 
لقيونناء فقال: «إلا الإذخر»“ 





.)181“8 /5( آخرجه مسلم برقم (751؟)‎ )١( 

(؟) مجلة المسلم المعاصرء العدد الافتتاحي» (77). 

)۳( أخرجه البخاري برقم 22510 (ه/ ةا ومسلم برقم c(۳ /۲( (\£*A)‏ واللفظ له 
من حديث أبي هريرة ط . 

)١5105( أخرجه البخاري برقم (75907) (۲/ ۳۵٩)ء من حديث ابن عباس اء ومسلم برقم‎ )٤( 
. من حديث أم المؤمنين عائشة وا‎ .)٠۷١ /۲( 

(5) أخرجه مسلم برقم )۲۳٣۱(‏ (1878/5). 

(5) أخرجه ابن ماجه برقم (57) (۸۷۹/۲)ء من حديث المغيرة بن شعبة له ولفظه: 
«قضى رسول الله َة بالدية على العاقلة). 

)¥( أخرجه البخاري برقم «(fo /1) (IYA)‏ ومسلم برقم (0ه؟١)‏ (الححو)ء من حديث ابن 
عباس وا 


المصادر اللأصلية للفتيا رهم 

يواصل ابن قتيبة: ولو كان الله تعالى حرّم جميع شجرها لم يكن يتابع العباس 
على ما أراد من إطلاق الإذخرء ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما رآه 
صلاحاًء فأطلق الإذخر لمنافعهم. 

ثم قال ابن قتيبة بعد عرض جملةٍ من الأمثلة: فهذه الأشياء تدلك على أن الله كك 
أطلق له ية أن يحظر وأن يطلق بعد أن حظّرٌَ لمن شاء»ء ولو كان ذلك لا يجوز له 
في هذه الأمور لتوقف عنها كما توقف حين سئل عن الكلالة» وقال للسائل: «هذا 
ما آوتيت» ولست أزيدك حتى أزاد»2” , 

ج - والسنة الثالثة : ما سلّه تأديباً لناء فإن نحن فعلناه كانت الفضيلة في ذلك» 
وإن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله؛ كأمره في العمة بالتلحّيء وكنهيه عن 
لحوم الجلالة» وكسب الحام" . 

وبعد أن استعرض ابن قتيبة تقسيمه هذاء ذكر كلاماً مهماً في التأكيد على حجية 
السنة» ثم نقل عن يحيى بن أبي كثير قوله: «السنة قاضيةٌ على الكتاب» وليس 
الكتابٌ بقاض على السنة)”"'» قال ابن قتيبة: «أراد أنها مبينة للكتاب» منبئة عما 
أراد الله تعالی ف 

ولقد بالغ بعص الكتّابِ في اتخاذ هذا التقسيم دريئةً*؟ لاجتزاء بعض السنن» 
بحجة أن هذه أو تلك من السنة غير التشريعية» يقول أحدهم : «إن النتيجة التي 
انتهينا إليها من عدم الإلزام بما جاءت به السئن» عندما يستجد من العوامل ما 
يتطلب هذاء دون اختيانٍ للحقيقة» وإن كانت تثير الفزع في نفوس بعض التقليديين» 
بل وتدفعهم إلى متاهات الظنون» فإنه كان موضوعاً لمعالجة الفقهاء الأعلام من 


.أه. 


دق أخرج الطبراني في معجمه الكبير )۷۰00( )۸/۷( نحو هذا الحديث» ولفظه: «إني والله 
لا أزيدك على ما أعطيت: إني والله لا أزيدك على ما أعطيت؛ حتى أزادَ عليه > فجلس حيئنئذ 
الرجل وسكت»). والحديث ضعف إسناده الهيثمئٌ فى مجمع الزوائد .)۲۲۸/٤(‏ 

(۲) كتاب تأويل مختلف الحديث؛ لأبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)‏ (لالااء 
4» مصورة دار الكتاب العربي» بيروت» وأنبّه هنا إلى وقوع خطأ في هذه النسخة»ء فقد 
انتهى تفسيم ابن قتيبة للسنن إلى ما نقلته عنه أعلاه» ثم شرع في بحث آخر» فكان الواجب 
أن يُفصل بين الكلامين» ولكن الطابع أدخل الكلام الثاني على الأول» فأوهم ما لم يذه 
المؤلف. 

(۳) المرجع السابق. (5) المرجع السابق. 

)0( الدريئةٌ في الأصل : كل ما اسثّتر به من الصيد لِيُخُْتَلء انظر: القاموس المحيط؛ 
للفيروزآبادي» مادة (دراً) ( 0°( . 





سو المصادر الأصلية للفتيا 


زاوية أخرى» زاوية ما يعد من السنة تشريعاًء وما لا يعد تشريعاً»". اه. 

وبعد» فيمكن أن يجاب عما ذكروه بما يأتي: 

أ- لسنا نخالف في وجود بعض الأفعال النبوية غير التشريعية ابتداءً» فهنالك 
أفعال نبوية جبلية» وعادية» وهنالك أفعال تختص بشخص النبي كل لا تتعداه إلى 
غيره ٠‏ 7 

ب - إن تقسيمَ السنة النبوية إلى تشريعية وغير تشريعية» وإقحام جميع الأحاديث 
المتعلقة بالشؤون الدنيوية والسياسية والمالية فيما سبيله غير التشريع. لتحاكم 
النصوص إلى هذا التقسيم قبولاً وردًاً؛ أمرٌ محدثٌ في شأنٍ ديني» وما كان كذلك 
فسبيله الردّء كما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة راء أن النبي بي قال: ١مَنْ‏ 
أحدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس ينه فهو رد“ ولم يكن أصحابٌ النبي بي يردون 
السنة بمثل هذاء أو يقولون في حديث: إنه مدفوعٌ لألّه في شأنٍ دنيوي» أو سياسيئ» 
أو مالى. 

فإن قيل: إن هذا تقسيم فني مجرَّدٌء لتقريب موارد الأخبار النبوية» وقد دلَّ عليه 
استقراؤنا للنصوصء فالجواب: أنه لا تثريب على من استحدث تقسيماً صحيحاء 
يقرّب به العلم» ويضبطه على أهله» بشرط المحافظة على أصل الموضوعء وعدم 
العبث بالأحكام المستقرة» أو التجرؤ على اجتزاء زمر وأبواب منهاء غيرٌ أن واقع 
هذا التقسيم أبعد من ذلك فقد تجرًأ بعضهم على إلغاء كثير من النصوص 
التشريعية» متكئين على أريكة هذا التقسيم المبتدع . 

ج - إن كان مقصودهم بالسنة غير التشريعية» أنها لا تكون تشريعا عاما لجميع 
الأمة» وإنما تختص ببعضها دون بعض؛ كإقامة الحدود بالنسبة إلى الولاة» والفصل 
بين المشتجرين بالنسبة إلى القضاة» فهذا صحيح بشرط ثبوت الخصوصية بدليل أو 
قرينة» فإن صح هذا الفرض؛ فها هنا مأخذان: 

أولهما: أن إطلاق هذه التسمية على هذا النوع غير دقيق؛ لأن ما خوطب به 
الولاة من السنة هو في حقيقته تشريع بالنسبة إليهم. وهكذا ما كان إلى القضاة 
وغيرهم» فلا يصح أن يقال لها «سنة غير تشريعية». 


)١(‏ نحو فقه جدید؛ جمال البنا (؟7”/5١2)5‏ دار الفكر الإسلامي» القاهرة»› 6م وانظر فى 
هذه الشبهة أيضاً : حوار لا مواجهة) دراسات حول الإسلام والعصر؛ د. أحمد كمال أبو 
المجد (0:) و(515). 

(۲) أخرجه البخاري برقم (0٠05؟)‏ (4094/5): ومسلم برقم (۱۷۱۸) .)۱۳٤۳/۳(‏ 








المصادر الأصلية للفتيا احم 

ثانيهما: أنَّ هذه السنة آيلةٌ إلى أن تكون تشريعاً عاماً للأمة كافةء أما بالنسبة إلى 
الولاة والحكام فظاهِرٌء وأما بالنسبة إلى سائر الأمة فمن جهة الاحتساب على ذوي 
الشأن بتنفيذهاء والقيام بواجب السمع والطاعة لهم فيما تصدّوا له منها. 

د أما إن كان مقصودُهم بالسنة غير التشريعية؛ أنها لا تلزم أحداً من الأمةء 
وإنما هي قضايا أعيان» اجتهد فيها النبي بي ولا يلزم غيره أن يأخذ بأحكامه 
فيهاء فهذا تحكم محض» ترده الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة» على مشروعية 
التأسى بالنبى ية فى أقواله وأفعاله وتقريراته» وإن كان بعضها يختص بطائفة دون 
أخرى, أو يكون للوجوب تارة» وللندب أخرى» وللإباحة تارة ثالثة. 

وما زال الأئمة من أصحاب النبي بي فمن بعدهم يحتكمون إلى السنة» كما 
يحتكمون إلى الكتاب» من غير فرق بين ما كان في باب العبادات والمعاملات» 
وسواء أكان في أمر الدين أم الدنياء كما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «سَنَّ 
رسولٌ الله كل وولاةٌ الأمر من بعده سنناً. الأخذٌ بها اعتصامٌ بكتاب الله» وقوةٌ على 
دين الله وليس لأحدٍ تبديلّهاء ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتدى 
بها فهو مهتدِء ومن استنصر بها فهو منصورٌء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً»» قال عبد الله بن عبد الحكم: 
«فسمعتٌ مالكاً يقول: وأعجبني عزم عمر في ذلك)”'.اه. قلتٌُ: لا أل على 
إعجاب الإمام مالك بهذه المقولة من كونه لهجاً بهاء فقد كان يردّدها كلما ذكر له 
المخالفون للسنة الثابتة عنده» وجرى على ذلك محققو أصحابه من بعده" . 

ومن أَنِعَمَ النظرّ في طرق استنباطهم للأحكام؛ علم أنهم كانوا يبحثون في 
لفظه يِه دون وصفهء ولما دُوّنت كتب الأصول؛ بدءاً من رسالة الإمام الشافعي» 
ومن أعقبه» جاءت على هذا النسق» فنجد مباحث الألفاظ؛ كالعموم والخصوص» 
والإطلاق والتقييد» والإجمال والتبيين» تستأثر باهتمامهم» وتشغل الحيز الأكبر من 

وبالنظر إلى صعوبة تحديد صفة الرسول بي حين قالء أو فعلء أو أقرء يتوسّط 
الدكتور فتحي عبد الكريه””» فيقرر أن صفة الرسول ككل حين قال» أو فعل» أو 


.)٤١( سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء؛ لأبي نعيم (77514/57)» وانظر: الاعتصام؛ للشاطبي (2)87 الموافقات؛ له 
(/ ۳ ) و(4)08/4: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)۱۷۸/١۹(‏ 

۳) في كتابه: السنة تشريع لازم دائم (؟// - ٤۷)ء‏ بواسطة: نحو فقه جديد؛ لجمال البنا (516). 


سمي المصادر الأصلية للفتيا 
أقر» تكون أمارة من بين أمارات أخرى» تعين على فهم الحديث» واستخلاص 
الحكم الشرعي منه» لكنها لا تستقل وحدها بتحديد الحكم» وهذا رأيّ جيدٌ متين» 
لما تقدم. 

ه ‏ ما يذكرونه عن بعض أهل العلم والفتيا من الصحابة والأئمة وان من تركهم 
العمل ببعض الأحاديث الصحيحة؛ الواردة فى شأنٍ من شؤون الدنيا وارتفاقاتهاء 
فليس في الحقيقة راجعاً إلى ما ذكروه من تقسيم محدث» بل هو عند التأمل لا يخلو 

من أحد احتمالات أربعة" : 

أحدها: أن يخالف الحديث مخالفة ظاهرة» من غير استمساك بأصل آخرء فهذا 
لا يقع من مفتٍ مشهورء إلا إذا كان النص لم يبلغه» «كما وَقَعَ لكثير من الأئمةء 
حيث لم تبلغهم بعض السنن» فخالفوها خطأ. وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها 
مسلمٌ خلافاً ظاهراًء من غير معارضةٍ بأصل آخرء فضلاً عن أن يخالفها بعض 
المشهورين بالفتيا»" . 

الثاني : أن يخالف الحديث بنوع من التأويل» هو فيه مخطرء» وما كان كذلك لا 
يجوز الاقتداء به» «وقد تواطاً الأئمةٌ و على النهي عن تقليدهم فيما خالفوا فيه ما 
صحّ من الحديث»(» 

الثالث: أن يكون الحديث منوطاً بسبب؛ يوجد بوجوده» وينعدم بزواله. وهذا 
ظاهرٌ في بعض اجتهادات ثاني الخلفاء الراشدين وَوْير» وهو من تمام الفقه في 
الحديث» وليس هو من تعطيل النصوص في شيءٍ البتة. 

ومما يجري هذا المجرى قصة «الرَّمَل) في الحج» وقد ذكرّ في عون المعبود: 
«أنَّ عمرّ ونه كان قد هم بترك الرَّمَل في الطواف؛ لأنه عرف سبَبّه» وقد انقضى» 
هم أن يتركه لفق سبّبهء ثم رجع عن ذلك» لاحتمال أن يكون له حكمةٌ ما اطلَحَ 
عليهاء فَرَأى أنَّ الاتباع اأ ولی». 


(1) وانظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لأبي العباس ابن تيمية» مجموع الفتاوى /٠١(‏ 
1 

؟) انظر: الاعتصام؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (۲/ ١۲۸)ء‏ المكتبة التجارية» 
القاهرة»› بتقديم محمد رشيد رضا. 

(۴) المرجع السابق. 

(5) عون المعبود؛ لشمس الحق العظيم آبادي (١/۲۳۹)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط ثانيةء 
0م وقد تصدَّى للردٌ على هذه الشبهة بتفصيل علماءٌ أفاضل» منهم: الشيخ محمد- 





المصادر الأصلية للفتيا سبي 
اسح سح سس سس ب سا يبب يي ۸۹ اس 

الرابع: أن يخالفه لوجود دليل أقوى عنده» وهنا ينظر في ترجيح أحد الدليلين 
بالمرجحات المعروفة عند الأصوليين. 

و-الأصل في تصرفات النبي بي التشريعٌ العام ولا يُخْرَّحُ من ذلك إلا 

بأصل يسوغ معه التفضّي عن الإلتزام به مما يكون مختصاً به أو فعله على سبيل 
الجبلةء أو العادة» قال تعالى: لإلَمَدَ كن فى تشول ليه نوه حت لمت كان 
جا اله وليم لخر ور لله ك ©* [الأحزاب: ١١]ء‏ وسواءٌ أكان متعلقاً بأمر 
ديني أم دنيوي » إذ هو و عبد الله ورسوله» وإنما يصدر عن أمر ربه في شأنه کله» 
ولئن كان بل يتقلّد منصب الرسول والحاكم والمفتي والقاضي. فإن تلك الأوصاف 
لم تكن لتغضٌ من شأن حجيّة أقواله وأفعاله, بل كان هذا تعزيزاً لمنصب الرسالة 
والبلاغ» ولما اعترض عليه ي في قسمته الغنائمء قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم. 
إنما أنا قاسم أضع حيث أيرت»” ل وفي روايةٍ: «إنما أنا قاسم. والله يعطى. ولن 
تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي مر 0 
وذلك أنه ية خير بين أن يكون عبداً رسولاء أو ملكا رسولاء فاختار يكل أن يكون 
عبداً رسولاً“» فلم يكن مفرّضاً بالأمر» كما قيل لنبي الله سليمان #48 : هلا 
طاو من أو مَك عير حاب 4*3 [ص: ۳۹]ء ولم يكن بي ليأمرٌ بغير الحق الذي 
يؤمر به» كيف وهو باه الذي لا ينطق عن الهوى؟ 

ز - لا يَصِحّ الاحتجاحٌ بحديث تأبير النخل على أن بعض السنة لا يعد تشريعاً 
ملزماًء لأمرين: 

أولهما: أن النبي 4ة لم ينه عن التأبير أوَّلا» وإنما أخبر عن ظنه كلق فقال: 
أظنٌّ يغنى ذلك شی“ > فلم يأمر ولم يَنْهَ ل ا ا ر 


في أمره» وفعله» وتقريره ا . 


= المدني في كتابه : نظرات في اجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب ذلا » طبع دار النفائس» 
بيروت . 

.)١؟-1١/14( انظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5944) (۳/ )١١57‏ من حديث أبي هريرة ڪه 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري أيضاً برقم (91) .)79/١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (۲/١۲۳)ء‏ عن أبي هريرة وء وقال الهيثئمي: رجاله رجال الصحيحء 
[مجمع الزوائد (1)19/9. 

(50) سبق تخريجه قريباء انظر: ص(۱۱۸). 
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ثانيهما: أن مسألة التأبير ومدى تأثيره» راجعةٌ إلى التجربة والمشاهدة» ومثل هذا 
لا يتعلق الأمر أو النهي بكيفيته» وسبيل تحصيله» وإنما ترَكّه الشارعٌ إلى خبرة 
الإنسان وفطنتهء ومعقد النزاع إنما هو في المسائل التي أمر بها النبي يله أو 
فعلهاء أو أقرّ من فعلهاء ثم لم ينزل وحيٌ بالاستدراك عليه . 

اح - ما قرره ابن قتيبة والقرافي وغيرهما في تقسيم السنة؛ لا حجة فيه على توسيع 
مفهوم السنة غير التشريعية» وإنما ذكروا تقسيمات فنية بحتة»› لم يستعملوها في رد 
النصوص » أما ابن قتيبة فهو من المنافحين عن أهل الحديث» وقد كان معظّماً 
للنصوص » ذاياً عنها» منتقداً أهل الرأي والكلام» خاصة فى هذا الكتاب الذي نقل 
عله الدكتور» وهو كتاب «تأويل مختلف الحديث»»› فهو قد عقذه لاج منكري 
السنةء أو بعضهاء من معتزلة ودهريين. 

وأما القرافي فكان مقصوده التفرقة بين الأمور التي يختص بها الولاة» فلا يجوز 
للعامة الاستبدادٌ بها دونهم» والأمور الخاصة بالحكام والقضاة» مما يتوقف الإقدام 
فيه على حكم الحاكه”"'. ولم يكن مرادهما احتجانَ بعض السنّة عن أن تكون شرعاً 
لازماء بل هی تشريعاتٌء» نيظت بأهل الاختصاص. 

وبالجملة فإن هذه الدعوة وإن تقلدها بعض الفضلاءء الذين تحمد لهم غيرتهم 
الدينية» إلا أننا نؤكد على ضرورة ربط الميول النفسية الباعثة على التيسير والتوسعة 
على الناس برباط الأصول الكلية» والنصوص التشريعية» فبدون الاستهداء بهذه 
الصوئ نتقطع أمرنا بيننا زبرأء كل حزب بما لديهم فرحون. 


المسألة الثانية: رد السنن بتوهم معارضتها للقرآن: 

القرآن والسنة مصدران متظاهران» لا يتعارضان تعارضاً حقيقياً» بل يوافق 
أحدهما الآخرء واتباعٌ السنة إعمالٌ لنص القرآنء قال تعالى: من يطع الرَسول فَمَدَ 
أطَاعَ أ أله [النساء: ٠۸]ء‏ وهذا ‏ بداهةً ‏ بعد أن يثبت كونٌ الأمر سند أما لو تطبّق 
إليه الضعف بوجه» ولم ينجبر بمتابعةٍ أو شاهدٍء فلا عبرةً به حينئكٍ. فضلاً عن أن 


ص 


يُعارَضَ به نص من كتاب الله تعالى. 


- 754 /5( وتعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند‎ .)۳۷١ /5( انظر: زاد المعاد؛ لابن القيم‎ )١( 
ومفهوم تجديد الدين؛ لبسطامي سعيد (7505 ا50),‎ .)١596( رقم الحديث‎ »,”6 
.(V1 _ والموقف المعاصر من المنهج السلفي؛ د . مفرح القوسي (5/؟‎ 

(6) انظر: مفهوم تجديد الدين؛ بسطامي سعيد (1/9؟  .)۲۷٤‏ 





غيرٌ أن طائفةٌ من المُحْدَئِين ظنوا - خطأ ‏ مخالفة بعض السنن للقرآن» وما هي 
بمخالفة» إذ لا يعدو أن يكون ما یذکرونه؛ تخصيصاً لعموم آيةء أو تقييداً لمطلقهاء 
أو أن تكون السنة مبتدئةً حكماً سكت عنه القرآن» وفى هذه الأحوال وأمثالها؛ لا 
يصح أن يقال بالتعارض أصلاً . 


وليس تعظيمٌ القرآن الكريم موكولاً إلى العقل البشري المجرّدء يستبد بتنزيله كيفما 
اتفق» فيلغي هذه السنة أو تلك» ويزعم أن هذا هو التعظيم الحق لكتاب الله وإلا 
فإن في التاريخ الإسلامي نماذج من الشذوذ الفقهي» والانحراف العقدي» كان مثارٌ 
الغلط فيه الجهل بهذا الأصل» قال أبو العباس ابن تيمية عن فرقة الخوارج: «وأصل 
مذهبهم تعظيم القرآن» وطلبٌُ اتباعه» ولكن خرجوا عن السنة والجماعة» فهم لا 
يرون اتباع السئة التي يظنون أنها تخالف القرآن؛ كالرجم» ونصاب السرقة» وغير 
ذلك» فضلوا» .اھ . 


ومن ها هنا زلّت قدمٌ بعض الفضلاءٍ المعاصرين: زعموا أنهم معظمون 
لكتاب الله» وأنهم يذودون عنه «ركاماً من الأحاديث الضعيفةء ملا آفاقَ الثقافة 
الإسلامية بالغيوم» وركاماً مثله من الأحاديث التي صحت» وسطا التحريف على 
معناهاء أو لابسها كل ذلك» جعلها تنبو عن دلالات القرآن القريبة والبعيدة»“»› 
يقول الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله وغفر له -: «تلاوةٌ قليلةٌ للقرآن الكريم» 
وقراءةٌ كثيرةٌ للأحاديث» لا تعطيان صورةً دقيقةً للإسلام» بل يمكن القول بأن ذلك 
يشبه سوء التخذيةء إذ لا بدَّ من توارن العناصر التي تُكَوّنُ الجسم والعقلَ على 
السواء»”"» وهذه المقدمة الخطابية مقبولة» ولا غضاضة في النتيجة التي خلّصٌ إليها 
الشيخ» ما دام المقصودٌ أن يوازن المفتي أو المستدل بين نصوص الباب؛ كتاباً 
وسنّةء وأن يضبط النظرً الفقهيَّ بنصوص الوحيين» وقد كان هذا من الأمر الأول» 
فإنَّ جماعةً من الصحابة ون كانوا يَنْهَونَ عن كثرة التحديث» حين خافوا شيئاً من 
ذلك©) . 


.)5١8/١7( مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية‎ )١( 

(؟) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ لمحمد الغزالي »)١57(‏ دار الشروق» القاهرة» 
ط الحادية عشرة» 1995م. 

(۳) المرجع السابق .)١177(‏ 

(5) انظر: تعليل ذلك في: فتح الباري» لابن حجر .)۲٤۳/۱۳(‏ 


ممعي المصادر الأصلية للفتيا 
کې ۹۲ لل س2 

وهذا بطبيعة الحال لا يقدح فى علم الحديث» ولا دواوين السنة وصحاحهاء 
فتلك تتلاشى عنها التهمة؛ قبل أن تصل إلى مقامها البعيدء والمراد أن النهى إنما 
ينصبٌ على الانشغال عن القرآن بغيره» أو التساهل في الرواية عمَّن لا يُعرف» لا 
التزهيد في رواية الحديث» والتفقه فيه» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ا أن 
النبي بيو قال : «بلّمُوا عني ولو آية› وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج › ومن كذَّبت 
علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار . 


بيد أن بقية حديث الشيخ الغزالي لا تجري هذا المجرى» فقد ساقٌ بعض 
المسائل الفقهية» مهما أهل الحديث عامتهم ب١قلة‏ الفقه» فيهاء يقول: «وقد رأيتث 
الجهل بالقرآن الكريم يبلغ حدًاً منكوراً عند شرح حديث مسلم: «كل ذي ناب من 
السباع فأكله حرام » فإن شارح الحديث زعم | أن الحديث قيل في المدينة رر 
وأنه نسخ ما نزل بمكة من قوله تعالى: #إقل لا ل جد فى مآ أ إل حرم ع ملا 
يَظْمَمَهُه)4 [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية» . 

يواصل الشيخ؛ فيقول: «والزعم بأن حديث آحادٍ ينسح آيةَ من القرآن الكريم زعم 
في غاية الغثاثة! . . ٠٠.‏ إلى أن يقول: «فكيف نترك آيةَ لحديثِ موضع لعّط“ .اه. 
كذا قال کف ونحن وإن كنا نلتمس له العذر في بعض الشدة التي استعملها في 
خطابه لبعض المتحمسين من صغار الطلية» الذين استعجلوا فى الأخذ بأدنى رواية» 
وأعملوها في الناس دون فقه. ۰ 

إلا أن الشيخ ‏ غفر الله له قد افتتح بكلامه هذا وأمثاله؛ باباً من أبواب الطعن 
في السنة» لمجرّد أن يلوح للناظر فيه طيف من إشكال» فوربّك إن هذا منهج لا 
يستقيم مع طرده دين . 

ولبيان تهافتٍ هذه الطريقة؛ التي لا ترقى لأن تكون منهجاً محكماً؛ يحسن أن 
ننظر في الحديث المذكور» وكلام أهل الفقه والحديث فيه على السواء» لنجد ما 


ني : 


- 


أولاً: نص الحديث: 
ورد النهي عن كل ذي ناب من السباع عن أبي ثعلبة الخشني» وأبي هريرة» وابن 


. أخرجه البخاري برقم (9714) (۳/ 021715 عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا‎ )١( 
.)١71175( ؟) سيأتي تخريجه قريباً - إن شاء الله -. (۳) المرجع السابق‎ 
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عباس وؤ" ونص حديث أبي ثعلبة وله : أن رسول الله ا نهى عن اکل كل 
ذي ناب من السباع»". 

ولا قال فيمن امتثل هذا الحديث وأمثالّه إنه ترك آيةّ من كتاب الله تعالى» فما 
ثمّةَ تعارّضٌ بين صحاح السنن ومحكم الآي؛ لأن السنة مدلولٌ عليها بالقرآن 
الكريم» فهو قد أحال إليها صراحة» ومن أحيل على مليءٍ فليحتّل» وقد قرَّرَ أبو 
محمد ابن حزم أن من اتَبَعَ ما كخ برواية اقات سنداً إلى رسول اله 6 قد ا 
السنة يقيناً“» قلتٌ: من اتبع السنة يقيناً فهو متبعٌ القرآنَ يقيناً . 


ثانياً: أقوال الفقهاء في المسالة: 

أ- ذهب أبو حنيفة”*'» ومالك والشافعي"» وأحمد ٠‏ والظاهرية"“ ٠‏ إلى 
تحريم كل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطيرء وعليه اأكثرُ أهل العلم؛ 

من آهل النظر والفقه والأئر»» وقد سئل الإمام أحمد: ما ترى في أكل الثعلب» 
فقال: «لا يعجبني؛ لآن النبي بي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» ما 
أعلمٍ أحداً رص فيه إلا عطاء فإنه قال: لا باس بجلودهاء يُصَلَى فيها؛ 
لأنها تُؤْدَىء يعني في الحرم» إذا أصابه عليه الجزاء»””'2.اه. 

حتى قال الجصاصر ٠١‏ من الحنفية» وهو ممن يتشدّد في قبول الأخبار» بعد أن 
ذكر طرفاً من أحاديث الباب: «فهذه آثارٌ مستفيضة في تحريم ذي الاب من السباع» 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( ۰ ) (۲۱۰۳/۵)» ومسلم برقم (۱۹۳۲) (۳/ 002١58‏ عن أبي 
تعلبة الخشني ول كما رواه مسلم برقم (۱۹۳۳) (7/ 20١074‏ عن أبي هريرة نه ورواه 
أيضاً برقم 0 (*/ ۰)۱۲ عن ابن عباس وا . 

)۲( تقدم تخريجه أعلاه. )۳( الإحكام؛ لابن حزم (6/:5؟5ه). 

(5) المبسوط؛ للسرخسي .)۲۲١/۱۱(‏ 

(0) الموطاً؛ لاما مالك (۲/٦۹4٤)ء‏ وقالَ عَقِبَ أن روى حديث أبي هريرة: : «أكل كل ذي ناب 

من السباع حراماء قالَ: «وهو الأمر عندتا» .اف والاستذكار؛ لابن عبد البر (585/08). 

(5) الأم؛ للشافعي .)۲٤۸/۲(‏ (۷) المغني؛ لابن قدامة (9/ 07506. 

(۸) المحلى؛ لابن حزم .)١١١/1١(‏ (9) تفسير القرطبي .)۱۱١/۷(‏ 

.ه١٤٠١١ مسائل أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله (۲۷۰)ء المكتب الإسلامی» بيروث»‎ )٠١( 

)١١(‏ أبو بكر الجصاص: أحمد بن على» أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص» وهو لقب لهء 
مولده سنة حمس وثلاث مائة» سكن بغداد» وعنه أخذ فقهاؤهاء وإليه انتهت رياسة الحنفية 
في وقته» تفقه على أبي الحسن الكرخي» توفي عام (٤٠٤ه)»‏ طبقات الحنفية؛ للقرشي 
(465). 
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وذي المخلب من الطير» والثعلبُ والهرٌ وَالنَّسْرٌ والرّحَمُا'' داخلة في ذلك» فلا معنى 
لاستثناء شيء منها إلا بدليل يوجب تخصيصه. وليس في قبولها ما يوجب نسخ قوله 
تعالى: طقل ل ل لد فى مآ ا اوی إل محرما عل طَاعِ يَظْعَعَمه# [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية؛ 
لأنه إنما فيه إخبارٌ بأنه لم يكن المحرم غير المذكور» وأن ما عداه كان باقيا على 
أصل الإباحة»" .اه. 

على أنه لا نسح هناء وإنما هو التخصيص» وتسمية مثل هذا الضرب نسخاً جار 
على طريقة المتقدمين» فإنهم يطلقون النسخ أحياناًء ويريدون به التخصيص . قال أبو 
بكر ابن العربي من المالكية: الو ثبت بالسنة محرمٌ غيرٌ هذه أي: المذكورة في 
الآية ‏ لما كان ذلك نسخاً؛ لأن زيادة محرّم على المحرمات» أو فرض على 
المفروضات» لا يكون نسخاًء بإجماع من المسلمين)”” .اه. 

ولست أدري ماذا كان ري الشيخ َه في أكل لحوم الحُمّر الأهلية, فإنها هي 
الأخرى ثبت تحريمها بالسنة الصحيحة“ ٠‏ ولم تذكر في الآية الكريمة”* . 

ب - ذهب الشعبي وسعيد بن جبير إلى إباحته» وهو المذهب عند المالكية"؛ 
تممّكاً بعموم قوله تعالى: لفل ل جد فى ما أو إل ممَرَّمَا عل طاعِر يطعم 
[الأنعام: ]١40‏ الآيةء ولوا النهي في الأحاديث على الكراهة التنزيهية 06 

وهذا قول ضعيف”"» فن نص حديث أبي هريرة صريح في التحريم» وهو لاحقٌ 
لنزول الآية» قال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن نهي رسول الله وَل عن أكلٍ کل ذي 
ناب من السباع إنما كان بالمدينة» رواه عنه متأخرُو أصحابهء منهم أبو هريرةً وابن 


عباس وأبو ثعلبةً ا“ وکلهم لم يصحبوه إلا بالمدينة» ١١‏ اه 


)1( الرَّحَمّة: طائرٌ يأكل العذرة» وهو من الخبائ ئث» وليس من الصيد» وتجمع على : : رخم» 
المصباح المنير؛ للفيومي (5؟5). 
(۲) أحكام القرآن؛ .)۱۸۸/٤(‏ (۳) أحكام القرآن (5/ .)59١‏ 


2 أخرجه البخاري برقم () (ه/ .)١5١١”‏ عن أنس بن مالك اه . 

(©) ولذا قال ابن عبد البر: «ومّن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من السباع فقد تناقض».ام» 
التمهيد .)١57”/١(‏ 

(5) مخالفين بذلك قول الإمام مالك في الموطأء وقد تقدمت الإشارة إليه آنفاً. 

(۷) المَعْلِم بفوائد مسلم؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (7/ 244 45)» بتحقيق 
محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ثانية» 1447م» شرح الزرقاني على 
الموطأ (۳/ .)٠١١‏ 

(4) المعلم؛ للمازري .)٤٦/۳(‏ (9) الاستذكار (۵/ ۲۹۰). 





المصادر الأصلية للفتيا ةا ل 
وقال ابن قدامة ‏ بعد سوقه حديث أبي ثعلبة ا ونقل الإجماع على صحته -: 
«وهذا نص صريحٌ» يخصٌ عمومٌ الآيات)7©. ثم أشا ر إلى ما يدل على رجوع 
الشعبي عن قولهء فقال: «وقد روي عن الشعبي :أ أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم 


الكلب» فقال: لا شفاه الله وهذا يدل على أنه رأى تحريمه)”"' . 


وليت الشيخ الغزالي ‏ وهو مَن قد أفنى شطراً من دهره في الدعوة والتربية 
والوعظ ‏ حين لم حط خُبْراً بالحديث وعلوّه في الصحةء ترك الأمر لأهلهء إذ لم 
يكن من أهل هذا الشأن؛ كما قال هو عن نفسه ذاتَ مرة: «ولكني أعترف بأني 
أطيل النظرَ في كتب السنةء معتقداً أن بها كنوزاً ثمينةٌ من تراث النبوة» وأعتمدٌ على 
فطرتي في قبول الصحيح› واستبعاد الضعيف» وهي فطرةٌ حلّتها التلاوة الدائمةٌ 
لكتاب الله» والحب الصادق لصاحب هذا الوحي المبارك)”” .اه 
وهذه الطريقة في نقد الحديث وتعليله ليست بشيء» ولا تصلح معياراً يضبط النظر 
الشرعي ويهديه. ولعل الشيخ نفسه قد شعر بهذه الثغرة المنهجية فاستدرك ‏ بعد هذا 
الكلام ‏ قائلا: «قد نقول هذا أسلوبٌ عاطفيٌ» لا يعوَّلٌ عليه» وأجيب: أني أضم 
ليه نظر الفقهاء من أئمتنا في المتون المرويةء إذا كنت قليل البضاعة في علم 
ر ال .اهء وهذا أيضاً نوع تلفيتي في منهج النظرء فضلاً عن كونه دعوى» لم 
يلتزم الشيخ بموجّبهاء فقد شح شح كا كتبه الأخيرة بجملة من الفتاوي الشادّةء 
مخالفاً «الفقهاء من أتمتنا»» وهذا المزلق لا يكاد ينجو منه من يتصدّر للفتيا وهو 
مُرْجَى البضاعة في علم الحديث» ولما ذكَرَ الإمامُ الشافعي شرائظ من يتكلّمُ في 
العلم ومن جملتها: «المعرفة بالموضع الذي وَضَعَ الله به نبيّه يل من الإبانة عنه» 
فيما أحكمَ فرضّه في کتابه» يبن على لسان نبيه کل وما راد بجميع فرائضِهٍ على 
الناس من طاعته» والانتهاء إلى أمرو)؛ عقب بقوله: «فالواجبٌ على العالمين أن لا 


: المغني؛ لابن قدامة (9/ 040770 وانظر في الرد على من احتج بالآية على رد أحاديث النهي‎ )١( 
27١ا( الرسالة؛ للشافعي‎ ء»)59١‎ /١( والاستذكار له‎ »)١57/١( التمهيد؛ لابن عبد البر‎ 
و(۳).‎ ) ۸ 

زفق المرجع السابق. 

(۳) من مقالة للشيخ محمد الغزالي» بعنوان: «كيفية فهم السنة والتعامل معها)» نشرت بخط يده 
تعقيباً على بحث د. يوسف القرضاوي: «كيفية فهم السنة والتعامل معها قديماً وحديثاً»» 
مجلة المسلم المعاصر »)57١(‏ العدد (/41)» ۸١١٤١ه.‏ 

(4) المرجع السابق. 


سمي المصادر الأصلية للفتيا 


يقولوا إلا من حيتُ علمواء وقد تكلم في العِلّم من لو أمسَكَ عن بعض ما تكلم فيه 
منه لكان الإمساكٌ أولى به» وأقرب من السلامة له إن شاء الله .اه. 

وقال ابن الصلاح»› الفقيه الشافعي» الذي مرس في في الحديث والفقه» وأفتى 
فيهما: (وهو - أي : علم الحديث - من أكثر العلوم تولّجاً في فنونهاء لا سيما 
الفقه» الذي هو إنسان عيونها'”©. ولذلك كثْرَ غلظ العاطلين منه من مصنفي الفقهاءء 
وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء» .اء قلت: لا جرّم أن يغاط 
المتكلم في العلم ما دام عاطلاً من علم السنة» فما العلم إلا آية محكمةء أو سنة 
ماضية» أو فريضة عادلة» هذه الثلاث أصل العلم ومنتهاه» والله المستعان. 

المطلب الثالث 
الاجماع 


الفرع الأرل: تعريف الإجماع لغة وشرعا 


أ تعريف الإجماع لغة: 
الجيم والميم والعينٌ : أصل واحدء يدل على تضام الشيء» يقال : جمعت ت الشيءَ 


جمعاً ؛ أى : ضممته 0 و جَمع الشيءَ ءَ عن رقو يجمعه جَمْعَاً وجمّعه» وأَجْمَعَف 
تمع . وكذلك تيع وام ستَجمّع. يقال: استَجْمَعٌ ستَجمَعَ السَيْل؛ أي: اجْتَمَءَ من كل 
موضع ٠‏ 


والجمع: لجماعة الناس» والجماعة والجميعٌ» وَالمَجْمَعٌ؛ و 6 لمجمعة 1 

كالجمع . 

.)4١ »٤١( الرسالة؛ للشافعي‎ )١( 

(۲) إنسان العين: ناظِرّهاء وذلك أن السواد الأعظم في العين يسمى عندهم الحَدّقة» والأصغر 
هو الناظرء ويسمى البؤبؤ أيضاًء انظر: لسان العرب؛ .لابن منظورء مادة (بأبأ) /١(‏ ١۲)ء‏ 
ومادة (نظر) »)5١17/65(‏ ومادة (أنس) (1"/5). 

زفرف علوم الحديث؛ لابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري )(« تحقيق : 
نور الدين عتر» المكتبة العلمية»› المدينة المنورة» ط ثانية » ۲^“ وانظر قريباً من هذا 
المعنى : الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(5 -7)» تحقيق أحمد صقرء دار التراث» القاهرة» ط ثانية» ۹۸١۳١ه.‏ 

زجع مقاييس اللغة؛ لابن فارس› مادة (جمع) (6⁄4/۱). 





المصادر الأصلية للفتيا م 


و«الإجماع» يطلق باعتبارين 

أحدهما: العزمٌ على الشيءِء يقال: جُمَعَ أمرّه وَأَجْمّعَهء وأَجْمَعَ عليه» كأنه جَمَعَ 
نفسّه له. ويقولون للمتردد: ا أمرّك؛ يريدون: اغزم على شيء» قال تعالى : 

+ س رر rk‏ رر سے ھ2 زر ضح رانم - رت 7 
وجنا ارک وشک ر يكن انرم يكر حَنَهُ نو أقضوأً إل ولا ترون 

يا ليت شِعْرِي المت لا تَنْمْعٌ ‏ هل أعَدُوَنْ يومَا وأمُري 

قال الفراء: الإجماعٌ: الإعدادٌ والعزيمةٌ على الأمرء ومنه الحديث: همَنْ لم يُجْمع 
الصيامً قبل الفجرٍ فلا صيام ل“ والمراد بالإجماع هنا : إحكامُ النية والعزيمة”" 
ومن هذا الباب قول الفقهاء ء عن المسافر: إذا أَجْمَعَ الإقامة أربعا ا 0 . 

وبهذا المعنى «يصحٌ إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد» لكن هذا غير مراد 


(Ns. وه‎ 


في بحثنا . 

ثانيهما: الانّفاق» ومنه يقال: أَجُمّعَ القومُ على كذا؛ إذا اتفقوا عليه»ء قال 
الحار بن جار : 

أَجْمَعُوا أمرّهم بليل فلما أصبَحُحوا أصبّحَت لهم ضَوضاغ”" 


وهذا المعنى الثانى هو المراد فى هذا الببحث. 
ب - تعريف الاجماع اصطلاحاً: 

اختلف الأصوليون في تعريف الإجماع المصطلح عليه عندهم» وإن كان مَرَدُ ذلك 
فى الغالب إلى اختلاف العبارة» ومما قيل فى تعريفه: 


.)0۷/۸( لسان العرب؟ لابن منظورء مادة (جمع)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي برقم ٠(‏ ۰ ("/ ١٠8)ء‏ وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء ورواه 
ابن ماجه برقم )11۸0( )1/ .(YAE‏ 

(۳) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (جمع) )6۷/۸(. 

2 وروی البيهقي في سننه الكبرى )١577/5(‏ بإسناده : عن نافع: (أنّ عبد الله - يعني : أبن عمر 
كان إذا أجْمَعٌ المَقامٌ ببلدٍ أتمْ الصلاة) . 

)2( الإحكام؛ للآمدي .)107/1١(‏ 

فى الحارثٌ بن حِلَرّة: هو ابن مكروه بن بديد بن عبد الله ب بن مالك بن عبد سعد بن خشم بن ذبيان بن 
كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل» من كبار الشعراء» وله القصيدة المشهورةء التي أولها 
آأتتثناببَييهاأسماُ رب نَاوٍيَمَلُ من هالقٌوا 
طبقات فحول الشعراء ؛ للجمحي .)۱١١(‏ 

(۷) ديوان الحارث بن حِلَّة 0 جمع وتحقيق: د. إميل بديع ۰ دار الكتاب العربي» بيروت » 
ط أولى. ١١4١ه.‏ 


اي المصادر الأصلية للفتيا 

. اتفاق المجتهدين من هذه الأمة» في عصرء على أمر من الأمور”'‎ - ١ 

ويرد على هذا التعريف أنَّ قوله: «أمر من الأمور»: يدخل فيه الأحكام العقلية 
والحسيةء ولا مدخل للإجماع فيهاء إذ الإجماع مقصورٌ على الأحكام الشرعية 
الاجتهادية» فالتعريف غير مانع. 

؟ - اتفاق جملة أهل الحل والعقد» من أمَة محمد يك في عصر من الأعصارء 
على حكم واقعةٍ من الوقائع”" . 

ويرد عليه كالذي قبله» من حيث إنه غير مانع» كما أنَّ أهلَّ الحل والعقد أعم من 
أهل الاجتهاد. إذ يدخل فيهم الأمراء ووجوه الناس كما سيأتي بيانه في مبحث 
حجية الفتيا الجماعية. 

۳ - اتفاق علماءٍ العصرء من أمّةِ محمد ييو على أمر من أمور الدين" . 

ويرد عليه أنه لم يستئن عصر النبي إلا إذ لا حجة في الإجماع إلا بعد ذلك 
العصرء فهو غير مانع. 

٤‏ - اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين» في عصر من العصورء بعد وفاة 
الرسول كو على حكم شرعيّ اجتهادي . 

ویرد عليه أن فيه حشواًء وهو قوله: «جميع المجتهدين»» ولو اكتفى بقوله: 
«المجتهدين» لَكَنَى» لأن «أل» هنا تفيد الاستغراق كما سيأتي في شرح التعريف 
المختار. 

مما تقدم يتبين أنَّ التعريفات المذكورة آنفاً لا تخلو من مؤاخذة» ولذا فسوف 
أستفيد من تلك التعريفات والاستدراكات”* في صياغة تعريفٍ موافق للقول الراجح 
في مفهوم الإجماع المحتّجٌ به عند جماهير الأمة. 


)١(‏ كشف الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري (5715/7)ء وانظر نحوه عند التفتازاني في التلويح على 
التوضيح .)4١/7(‏ 

(؟) الإحكام؛ للآمدي »58١/١(‏ ۲۸۲). وانظر: البحر المحيط؛ للزركشي (4757/5). 

(۳) روضة الناظر؛ لابن قدامة .)۳۳١/١(‏ 

(5:) انظر: علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف (55)» وأصول الفقه؛ للزحيلي »)٤۹١ /١(‏ 
والفتوى؛ للملاح .)٤۳۲/۱(‏ 

(6) انظر في الاستدراك على جملةٍ من تعريفات الأصوليين للإجماع: قوادح الاستدلال 
بالإجماع؛ د. سعد بن ناصر الشثري (7*51)» دار المسلم» الرياض» ط أولى» ١57١ه.‏ 


المصادر الأصلية للفتيا وو ”ل 


- التعريف المختار للإجماع: 

«اتفاق المجتهدين» في عصر من العصورء بعد وفاة النبي ياء على حكم شرعيٌ 
اجتهادي . 1 

ولنعطف الآن إلى شرح التعريف وبيان محترزاته : 

قوله : «اتفاق» ؛ أي : ا جميعاً ي رأي واحد» وسوا أكان ذلك بالقول 
بعضهم . 

- قوله: «المجتهدين»: الاجتهاد مرتبة علمية شرعية» يتمكن فيها العالم من 
استنباط الحكم الشرعي من مُدركه" وعُرّف بلام الاستغراق احترازاً عن اتفاق 
بعض مجتهدي عص ويخرج بهذا القيد: من لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ كالمقلد 
والعامك © . 

كما يَخْرّجٌّ بهذا القيد اتفاق غير المسلمين» فالاجتهاد هنا خاص بعلماء الإسلام» 
واتفاق غيرهم من أهل الملل الأخرى ليس بإجماع“ كما أن مخالفةَ غير المسلمء 
لا تقدح في صحة الإجماع الإسلامي؛ كالمرتدين مثلاً 

- قوله: «في عصر من العصورا: أي عصر كان. ولو في العصور المتأخرة"› 

ھگ 4 ' 1 ل © اكه 

والتنكير للتعميم» قضر أو طال » ليرفع وهم من توهُم أن المراد بالمجتهدين من 
يوجد إلى يوم القيامة» فهذا التوهُم باطلٌ؛ لأنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماء”" . 


(1) التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني »)4١/5(‏ الإحكام؛ للآمدي .)566/١(‏ 

0) المُذْرَك: موضع طلب الحكم الشرعي. وهو بضمٌ الميم وفتح الراء؛ على القياس» ويُجِمَع 
على: مَدَارك» وهي «مواضع طلب ب الأحكام. وهي حيتٌ يُسئَدَلُ بالنصوص والاجتهاد من 
مارك الشرع»» كما قال الفيومي » وقال أيضاً: : «الفقهاء يقولون في الواحد: مدرك بفتح 
الميم» وليس لتخريجه وجةً). اه ثم رد هذا القول» لمخالفته القياس» [المصباح المنير؛ 
للفيومي (۱۹۲)]. 

(۳) التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني »25١/7(‏ البحر المحيط ؛ للزركشي .)٤١٦/٤(‏ 

(5) انظر: التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني .)٤1/۲(‏ الإحكام؛ للآمدي (١/١٠٠)ء‏ البحر 
المحيط ؛ للزركشي (475/5). 

(5) التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني »)5١/7(‏ البحر المحيط؛ للزركشي (475/4). 

(5) انظر: الإحكام؛ للآمدي .)500/١(‏ 

(۷) التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (۲/ ١٤)ء‏ البحر المحيط؛ للزركشي (477/4). 

(۸) البحر المحيط؛ للزركشي (475/54). 





لباب المصادر الأصلية للفتيا 


2 
سب *٭* 
7 ا ١‏ | 


قوله: «بعد وفاة النبى ل : لأنّ العبرة فى عصر النبوة إنما هى فى الوحى»› 
وما زا يتنرّلء فخرج بهذا القيد اتفاقهم في عهده يلل إذ لا حجة ف . ۰ 

- قوله: «على حكم شرعي اجتهادي»: سواءٌ تعلق بالأمور الدينية التعبدية» أم 
كان من شؤون الدنياء التي يستدعي الإقدام عليها معرفة الحكم الشرعي”" . 

وليس من شرط الإجماع ‏ الذي نتكلم عنه هنا - أن يصرح جميع المجتهدين 
بالحكم نطقاًء فن هذا متعذرٌ عاد فضلاً عن كونه ليس له أصلّ في الأدلة» كما 
أنه ليس من اللازم أن يجتمع علماء العصر بأبدانهم في مكانٍ واحدٍء فإن هذا القدر 
زائدٌ عن حدٌّ الإجماع المعتبر» وفاضل عما قررته الأدلة الواردة في الباب) فإنَّ 
غاية ما اشتملت عليه أدلة اعتبار الإجماع مجرد اتفاق المجتهدين» فبأيّ طريتي علمنا 
اتفاقهم انعقد إجماعهم» وهذا يقرب من صورة الإجماع السكوتي» أو ما لا يعلم 
فيه مخالف» وإن كان بينهما فروق لا تخفى على ناظر في كتب الأصول» وحجية 
هذا النوع من الإجماعات ظنية. 

وفي تضاعيف هذه المسائل أبحاتثٌ أصولية طويلةٌ الذيل» تركتها خشية الإطالة» 
وهي مبسوطةٌ في كتب الأصول المطوّلة» يرجع إليها من شاء الاستزادة. 





الضربع الثاني : حجدة الإجماع 


جمهورٌ أهل العلم قديماً وحديثاً على أنَّ الإجماع ‏ من حيث الجملة ‏ أصلٌ 
معمولٌ به“ وقد نقل أبو عبد الله الحاكم في مستدرّكه «إجماع أهل السنة على هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) انظر: التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (؟/ »)5١‏ الإحكام؛ للآمدي .)١58/١(‏ 

(۳) ولعل تشنيع بعض المعاصرين على أصل الإجماع إنما كان باعثهم عليه تصورهم الإجماع بما 
تقدم» من لزوم النطق بالحكم» واجتماع الفقهاء في مكانٍ واحدء وهذا من الإلزام بما لا 
يلزم . 

(4) أصول السرخسى »)۲۹١ /١(‏ البحر المحيط؛ للزركشى (575/5)» العدة؛ لأبى يعلى (۹/ 
2 الواضح في أصول الفقه؛ لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي »)٠٠٤/٥(‏ بتحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط أولى» ١٠57١ههء‏ 
المسودة؛ لآل تيمية (۲/ )٠٠١‏ بتحقيق: د. الذروي» مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية /١19(‏ 
۱ و(75/19١)4,‏ و(١5/ 22٠١‏ وقد خالف بعضهم في إمكان وقوعه» وإمكان الاطلاع 
عليه» وحجيته» وقطعيته» في مواضع أخرى للنزاع» ينظر ذلك كله في المراجع السابقة. 


المصادر الأصلية للفتيا سم 
اي رت ت_تت 7ش ١س‏ ”يي ريب ١_7+؟_‏ يسيوىيْب ص2 - 0 ۰ ١‏ 3 تت 
القاعدة من قواعد الإسلام"''» يعني: الإجماع» ويستند أصل الإجماع إلى أدلة من 
الكتاب والسنة» إلا أن العمدة ة فى ذلك على عمل السلف من أصحاب النبي يي E‏ 

فمن بعدهم» فقد تتابع أهل العلم على اعتبار هذا الأصل" وإن اختلفوا في تحقيق 
مواضعه بحسب كل مسألة مسألة. وفيما يأتي بيان بعض مستندات الإجماع بالمعنى 


أولاً: الدليل من القرآن الكريم: 

أ قوله تعالى: #ومن ياق اَلرسُولَ من بعد ما بين لَه الْهدَئ ويي عير سيل 
الْمَؤْمِنينَ و ما كَل دشو حه ور وسات مص 6 [النساء: .]١١6‏ 
المؤمنين» فدلٌ على أنه مثله في المنعء ولذا و عليهما 3 وهذه أقوى أدلة 
القائلين بالإجماع من الكتاب» كما قال أبو حامد الغزالي””» وأول من احتج بها 
على ذلك الإمام الشافعي”“ . 

ب - قوله تعالى: الك جلت امه وسا بِنَحَكُووا شهدا عَلَ الاس ويک 
و ررس سا رظ 
لرَسُولُ يكم شَهِيدا» [البقرة: 147]. 

وجه الدلالة من الآبة: حيث عدّلهم الله ك وجعل شهادتهم مقابل شهادة 

اه )2 

الرسول ويا ولو أمكن اجتماعهم على غير الحق لم يو تق شهادتهو' . 


ثانياً: دلالة السنة على حجة الاجماع : 
أ حديث عمر بن الخطاب ذه مرفوعاً: ألا فَمَّن سره بُحبّحَة('2 الجنة فليلزم 


.)١١١/١( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية 2)5١١/١9(‏ فهو مهم. 

(۳) المستصفى (١/۳۲۸)ء‏ وقارن ب: التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (47/7)» والواضح 
لابن عقيل (5/ .)٠١6‏ 

(6) التفسير الكبير؛ للرازي .)575/١١(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي »)5917/١(‏ التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (48/5)» الإحكام؛ 
للآمدي (۷۰/۱). 

(0) بُخبحة الجنّة» وبُحْبُوحَتُها: وسظهاء وبُحبُوحَةٌ كل شيءٍ جياره» ومنه: بُحبوحة الدار انظر : 
الغريبين في القرآن والحديث؛ لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي »)١55 .١55(‏ مكتبة نزار 
البازء الرياض» ط آولى» ۹١١٠ه»‏ غريب الحديث؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي .)07/١(‏ دار البازء مكةء ط أولى؛ 05٠5١ه»ء‏ المجموع المغيث في غريبي القرآن- 


لمصمبو المصادر الأصلية للفتيا 
سو ہے 
الجماعة» فإنَّ الشيطانَ مع الف وهو مع الاثنين أبعد»(© 

وجه الدلالة من الحديث: أنه أمر بلزوم الجماعة» ولا معنى لذلك يصح إلا 
التزام ما اجتمعوا عليه تحليلاً وتحريما”" . 


ب - حديث: (إِنَّ أ أشي لا تت على شلات 
وجه الدلالة من الحديث: حيث صرّح بأنَّ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة 
وهذا يفيد حجية ما اجتمعوا عليه“ . 
فإن قيل: إِنَّ هذه الأحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال” » وبذا لا يمكن أن 
ّى عليها أصل من أصول الشريعة» يجيب الغزالي بقوله: «أن ندعي العلم 
الخ وري أن سول اه E‏ > ثم يمضي أبو 
حامد؛ مبيناً مدلولَ تلك الأخبارء من عِضْمَة الأمة فيما اجتمعت عليه» وأن المراد 
بها «ما لم يُعصَم عنه الآحاد من سهو وخطأ وكذب» وتُعصّم عنه الأمة» تنزيلاً 


= والحديث؛ لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني 22١77 /١(‏ بتحقيق عبد الكريم العزباوي» 
جامعة آم القرى» مكة» ط أولى». 05٠41١هء‏ عارضة الأحوذي؛ لابن العربي (4/4). 

)١(‏ ذكره الشافعي في الرسالة ٤۷۳(‏ - 815)» وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: والحديث بهذا 
الإسناد مرسل» ورواه الترمذي (rrT/D‏ برقم »)5١55(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب من 
هذا الوجهء والحاكم »)١١5 - ١١7/١(‏ وصححه» وقال الذهبي: «هذا صحيحٌ). اه كما 
صححه الألباني في الصحيحة برقم .)١۷۳/١( )47١(‏ 

(۲) انظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني (27507/75» لكن أفاد أبو بكر ابن العربي أنه يحتمل معنىٌ آخرء 
وهو أنهم إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته» ولا خلعه [عارضة الأحوذي (4/9)]. 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ: ابن مجه برقم )5١590(‏ (53/ ")2 كما أخرجه أبو داود برقم 
.)4۸/٤( )٤٤٥۳(‏ والترمذي برقم (۳۱۹۷) (557/4)» وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 
الوجه».اه. وللحديث رواياتٌ عدة عن نفر من الصحابة ‏ كابن عباس وابن عمر ون -» 
عدُوه بها متواتراً معنى» انظر: تخريج أحاديث المنهاج؛ لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (۲۲)» بتحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار البشائرء بيروت» ط أولى» 
4ه 

() انظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني .۲٠۹/۳(‏ ۷٠۲)ء‏ الواضح؛ لابن عقيل .)٠١١۷/١(‏ 

)0( قد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار كثيرة» فقد أورد أبو عبد الله الحاكم في مستدركه طرفاً 
منهاء ثم قال: «ذكرنا تسعة أحاديتٌ بأسانيدٌ صحيحة» يُسِتَدَلُ بها على الحجة بالإجماع؛ 
واستقصيكُ فيه تحوّياً لمذاهب الأئمة المتقدمين ».اه [المستدرك »]1)١١١/١(‏ كما أورد 
طائفةٌ ف منها الإمام أبو القاسم اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 

(YY - 


4 الس للغزالي (۱/ ۳۳۰ ۳۳۱). 





المصادر الأصلية للفتيا تق 
٠١"‏ اح 

لجميع الأمة منزلة النبي بيه في العصمة عن الخطأ في الدين»» وأجاب 
السمعاني: بأنَّ هذه الأخبار «متواترة من طريق المعنى» فإنَّ ألفاظها وإن اختلفت فقد 
اتفق الكل على معنىئّ واحد» وهو وجوب التمسك بالإجماع» وتحريم المخالفة 
وعصمة الأمة من الاجتماع على الخطأ والضلالة» وقد بيّنًا أن مثل هذا الطريق يفيد 
العلم»”" . 
الفريع الئالت: موقف المعاصرين من أصل الإجماع 

لقد طال الجدل بين المعاصرين في قضية الإجماع» ما صورته» وما مدى 
حجيته» وواقعيته» وكيفية تحقيقه لو كان» وحيث إن تتبع أقوالهم يطول» وربما 
أخرج البحث عن موضوعه» لتفرقه واضطرابه» فقد رأيتٌ أن أقوم بإعادة ترتيب 
الاتجاهات الرئيسية حول القضية» وحيث إن كلام بعضهم يتداخل مع بعض )2 
بأن يكون أحدهم منكراً لأصل الإجماع؛ لكن يصوره بصورة موافقة لبعض 
المثبتة له» والعكس صحيح أيضاًء فقد قسمثُ مواقفهم إلى اتجاهين مثبتٍ 
ومنكر» وأوردثٌ تحت كل اتجاه ما يندرج تحته من مواقف قال بها بعض 
الباحثين» وذلك لأجل تصوير أشمل للاتجاهات المختلفة حول هذا الأصل”". . 
وفيما يأتي بيان ذلك: ' 


المسألة الأولى: اتجاهات المعاصرين تجاه الإجماع : 
الاتجاه الأول: مثيتو الإجماعء وهم قسمان: 
الأول: أصحاب النراعة الأصولبة: 


ذهب جمهور المعاصرين إلى حجية الإجماع في هذا العصر› وأنه متصوّر يمكن 
وقوعه“» ولا أدلَّ على ذلك من وقوعه فعلاً فقد أجمع الصحابة على قتال مانعي 


.)4١/7( المرجع السابق (١۳۳)ء وانظر أيضاً : التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني‎ )١( 

(؟) قواطع الأدلة (۳/ ۷٠۲)ء‏ وانظر في إفادة ذلك العلم: (؟/١590)‏ وما بعدها منه. 

() هذه النرّعات قد يقع بينها التداخل» فليس هذا التقسيم بعازلٍ كل نزعة عن الأخرى» على 
جهة الانفصال التام. 

(5) الوجيز في أصول الفقه؛ د. وهبة الزحيلي .)٥٥(‏ دار الفكرء دمشقء. ط أولىء 9١541١ه.)-‏ 





لابب المصادر الأصلية للفتيا 
= هر “1 | 


الزكاة» وعلى جمع القرآن في مصحف واحد"» على أنَّ أكثر هؤلاء يقتصر كلامهم 
على تقرير المعنى الأصولي» دون الخوض في كيفية تحقيق الإجماع في هذا العصرء 
ومن ثم كانت تسميته بالنزعة الأصولية» نسبةً إلى علم الأصول. 
هذا؛ وقد ذهب بعض المعاصرين كالشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق إلى أن 
خلاف الواحد والإثنين لا يؤر في حجية الإجماع ؛ «لأنه يتعذر فعلاً أن تجد أمراً ما 
من أمور الدين بعد وفاة الرسول 86 قر قال فيه جم العلماء برأي واحدء واتفقوا 
فيه على قول واحدٍ من جميع الوجوه»” 5 كما يرى أنه «لو كان ثمة خلافة إسلامية 
واحدة. تحصر العلماء» وتعقد لهم الشورى فيما يقابل المسلمين من وقائع» فإذا 
تفقت كلمتهم كان ذلك إجماعاًء وقد كان عمر بن الخطاب وه ضف يصنع شيئاً نحو 
هذاء حيث يستشير في أمور المسلمين أهل العلم والفقه منهم» فإذا اجتمعوا على 
مر أمضا م 
ويوافقه على ذلك الدكتور نور الدين الخادمي» باعتبار أن اتفاق الكل قليل 
الوقوع» ويمثّل لهذا النوع من الإجماعات باتفاق أغلب علماء العصر على منع. 
التعامل مع بنوك الحليب الموجودة في الغرب وذلك «لأن الحليب المأخوذ من 


- المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع؛ د. نصر فريد واصل (٤١٠)ء‏ 
المكتبة التوفيقية» القاهرةء ط ثانية» أصول الفقه؛ س أبو النور زهير (1۹۸/۳)ء دار 
المدار الإسلامي» بيروت» ط أولى؛ ١١٠0٠م»‏ الوجيز في أصول الفقه وتاريخ التشريع؛ 
لحسين علي الأعظمي (8)» دار الأرقم» بيوت» ط أولى» 477١ه»ء‏ المهذب في علم 
أصول الفقه المقارن؛ د. عبد الكريم بن علي النملة (۲/ ۷٤۸)ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» ط 
أولى» ١١٤٠ه»‏ أصول الفقه الإسلامي؛ د. أمير عبد العزيز (١/١۲)ء‏ دار السلام 
القاهرة» ط أولى» 8١5١ه»‏ مذكرة في علم الإصول؛ د. سعد بن ناصر الشثري »2١8(‏ دار 
المسلم» الرياض» ط أولى؛. 5١5١ههء‏ اللباب في أصول الفقه؛ لصفوان عدنان داودي 
(۲)» دار القلمء دمشق» ط أولى»ء ١57١ه»ء‏ حجية الإجماع؛ د. عدنان كامل السرميني 
)5١(‏ وما بعدهاء مؤسسة الريان» بيروت» ط أولى» 576١ه.‏ 

.)06( الوجيز في أصول الفقه؛ للزحيلي‎ )١( 

(؟) البيان المأمول في علم الأصول؛ لعبد الرحمن بن عبد الخالق (۱۳۳)» دار الإيمان» 
الإسكندرية. 

(۳) المرجع السابق .)١74(‏ 

(6) انظر تفصيل القول في بنوك الحليب في: مجلة المجمع الفقهي الدولي» والمسائل الطبية 
المستجدة فى ضوء الشريعة الإسلامية؛ د. محمد بن عبد الجواد النتشة (؟8/5٠5)‏ وما 
بعدهاء بواسطة: تعليم علم الأصول؛ د. نور الدين مختار الخادمي (١۱۷)ء‏ مكتبة 
العبيكان» الرياضء» ط أولى» ؟57١ه.‏ 





المصادر الآصلية للفتيا و 
گج 
تلك البنوك ليشربه الأطفال الرضع؛ تنطبق عليه نفس أحكام الرضاعة المباشرة من 
دي المرضعة إلى فم الرضيع» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

ولا ربب أن صاحب هذا القول مسبوقٌ بقول بعض المتقدمين» كابن جرير 
الطبري 60 وهو روايةٌ عن الإمام أحمد”” . 
التاني: أصحاب الدراعة النوشدقدة: 

ذهب بعض المعاصرين إلى محاولة التوفيق بين أصلي الإجماع والشورى. 
فجمعوا بينهماء على أساس استناد الإجماع إلى أدلة الشورى» وتكون حجيته كحجية 
الشورى بعد أن يعتمدها ولي الأمرء وجعلوا ما نقل عن الصحابة فمن بعدهم من 
إجماعات؛ مجرد شورى جماعية» يتبناها ولي الأمر فتصير ملزمة ة للأمة“ . 

ويرى هؤلاء أن الإجماع بمعناه الأصولي محدّطٌ» أن غاية ما تدل عليه كلمة 
«إجماع»: العزم والتصميم» وهذا يصلح مع الواحد فأكثر» أو بمعنى الاتفاق الذي 
يكون من الإثنين فصاعداً «فقد يكون الحضور في قضية من القضاياء في عصر 
الصحابة خمسة. ويجتمع رأيهم على مر يفعلونه» فيقولون: هذه القضية جي عليها 
تماما كما يحدث فى اللجان العلمية» ومجالس الإدارات» والكليات والجامعات» 
فيقال: إِنَّ قراراً قد اتخذ مع غياب البعض ممن له حق التصويت*“ 

ولا يلزم - بحسب هذه النظرة ‏ اتفاق جميع فقهاء العصر بالنطق الصريح» فإ 
«الخلافة الكبرى لأبي بكر انعقدت» وقراراتها صحيحة وملزمة» مع امتناع علي 
وفاطمة الزهراء وسعد بن عبادة وغيرهم وا . 

كما أنه لا مانع من إعادة الاجتهاد في المسألة بعينهاء مع تغير الزمان والمكان 





.)١791( تعليم علم الأصول؛ للخادمي‎ )١( 

(؟) التبصرة؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 2))551١(‏ بتحقيق: د. محمد حسن هيتو» 
دار الفكر»ء دمشق» ط أولى» “٠5١ههء‏ البرهان؛ للجوينى »)977١/١(‏ المستصفى؛ للغزالى 
(187/1)» قواطع الأدلة؛ للسمعاني (۳/ ۲۹۷)ء شرح الكوكب المثير؛ للفتوحي (۲۲۹/۲). 

(۳) المسودة؛ لآل تيمية (۲/ 1۳۹). 

/5( أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف (54)» وقارن ب: تفسير المنار؛ لمحمد رشيد رضا‎ )٤( 
وكتاب أحمد بن حنبل؛ لعبد الحليم‎ 2)١١7( 8»؛» ومقاصد الشريعة؛ لعلال الفاسي‎ 
.)٤۷٤  457( الجندي (7518)» وانظر نقضاً لهذه الطريقة في: حجية الإجماع؛ للسرميني‎ 

(5) الغلو في حجية الإجماع الأصولي صوره وأسبابه؛ د. صلاح الدين عبد الحليم سلطان 
»)١19(‏ سلطان للنشرء الولايات المتحدة الأمريكية» ط أولى. 578١ه.‏ 

() المرجع السابق (559). 


س المصادر الأصلية للفتيا 
والظروف. والأحوال . 

وواضح أن هذه النزعة تغيّب الإجماع الذي هو أصلّ من أصول التشريع» وتنزع 
عنه هيبة الدليلية» وتصيره أشبه بالقرارات الإدارية الإجرائية المؤقتة» وهذا ‏ على 
الأقل - مخالف لما جرى به عمل الفقهاء والأصوليين متقدمهم ومتأخرهم. الذين 
يعتدون بالإجماع» ويحتجون به في مسائل الأصول والفروع» سوا حصل التشاور 
عليه بين الصحابة أو لا. 

كما أن هذا القول يقتضي أنَّ قرارات المجامع الفقهية المعاصرة» والمؤتمرات 
الفقهية كلهاء ولجان الفتيا المحلية؛ تسمى إجماعاء وهذا فيه مجازفة» خصوصا إذا 
استحضرنا التعارض الحاصل بين فتاوي هذه المؤسسات الفقهية» وتعدد جهات 
ولاية الأمر بحسب تعدد الدول الإسلامية» وإذا كان ذلك كذلك؛ فبأي الإجماعات 
نأخذ عند تعارض هذه المؤسسات في قراراتها . 
النالث: أصحاب النراعة الواقحبة: 

يقرر هؤلاء حجية الإجماع بمعناه الأصولي» ثم يستطردون ببحث كيفية تحقيقه في 
الواقع» ويرون أنَّ الإجماع يمكن تحققه في العصر الحاضر عن طريق جمع الفقهاء 
كلهم في لقاءِ فقهي عامء وأنه يمكن التعرف على الفقيه بواسطة آثاره العلمية التي 
تظهر في مؤلفاته» أو تلاميذه» أو ما يصدر عنه من فتاوي وتحقيقات علمية» 
بالإضافة إلى نشاطه العلمي”" . 

وعلى فرض أن بعض آهل الإجماع يمكن أن يَخْفىء إما بأسرٍ أو حبس 
ونحوهماء فلا يقدح هذا الإيراد في أصل الإجماع؛ لأنه في غاية الندرة» والنادر لا 
حكم لهء ومع ذلك فيمكن التعرف على أقوال هؤلاء بأكثر من طريق» فإن مذهب 
الاأسير ينقل» كما ينقل مذهب غیره . 

ويقترح أصحاب هذه النزعة أن يهَيَاْ لهذا اللقاء كل ما يلزم من الإمكانات لأداء 


ور هو 


دوره على الوجه الأكمل» ويحدد له اجتماع متكرر» وفق نظام معين» وتعرض عليه 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: حجية الإجماع وموقف العلماء منه؛ د. محمد محمود فرغلي (559)., دار الكتاب 
الجامعى» القاهرة» ط أولى» ١9١هء‏ أصول الفقه الإسلامى؛ د. وهبة الزحيلى /١(‏ 
۹) حجية الإجماع؛ د. عدنان كامل السرميني (074: مؤسسة الريان» بيروت» ط أولى» 
6 ھ. 

(۳) المراجع السابقة. 


المصادر الأصلية للفتيا كن 


المسائل والوقائع الجديدة لدراستهاء والنظر في إيجاد الأحكام الشرعية لهاء ثم تنشر 
هذه الأحكام في نشرات دورية» أو كتب خاصة» ليطلع الناس عليهاء ويبدي أهل 
العلم آراءهم حولهاء إذ يحتمل أن بعض الفقهاء لم يتيسر لهم الانضمام إلى هذا 
المجمع» لأي سبب كان» ويطلب من هؤلاء إرسال آرائهم إلى المجمع رسا أو 
إلى معتمّدِه في كل قُطرٍء ويستعان في ذلك بوسائل الإعلام والاتصال في نشر هذه 
القرارات» وتداول الرأي حولها" . 

وبهذه الطريق يمكن سبر الآراء» واستقراء رأي الموافق والمخالف» بحيث يعد ما 
انتشر من قرارات هذه المجامع بوسائل النشر المعتادة» وتمت مداولة الآراء حوله 
من قبل ومن بعد ولم يوجد له مخالف» يُعدٌ بعد ذلك كله إجماعاً يُحتج به. 

ولا يخفى أن هذا التصوير يشبه إلى حدٌ كبير ما يحصل في المجامع الفقهية 
المعاصرة» لكن الشأن في الإجماع بمعناه الأصولي أشمل من ذلكء فإِنْ دور هذه 
المجامع يقف ‏ غالباً - عند إصدار القرارات والفتاوي» فأما التحقق من حصول 
الإجماع بطرق موضوعية فلا نجد من يتصدى له من المجامع والمؤسسات الفقهية 
المعاصرة» ولهذا تبقى هذه النزعة مفتقرةً إلى من يطوّرها لتوافق ‏ أو تقارب - صورة 
الإجماع الصحيح . 


الاتجاه الثاني: منكرو الإجماع المعاصر: 


ولاه نزعة الإنكار المطلق: 

ذهب بعض المعاصرين إلى استبعاد وقوع الإجماع» مدَّعِينَ أن الإجماع الأصولي 
نظري بحت» ويبعد أن يقعء أو يتحقق به تشريع”". كما يرى هؤلاء أن اتفاق 
المجتهدين جميعاً على قول واحدٍ في المسألة ‏ على فرض اجتماعهم ‏ مستبعدء 
نظراً إلى أن المسائل المعروضة للبحث هى «من المسائل ذات البحث والنظرء 
والمُنهٌ البشريةٌ تقضي في مثلها باختلافٍ الرأي» لمكانةٍ التفاوتٍ بين الناظرين في قوة 
الإدراك» ووسائل البحث» التي منها اختلاف ظروف الأقاليم التي تحيط بكل 


باح . 


)١(‏ انظر: الوجيز في أصول الفقه؛ د. عبد الكريم زيدان »)١97(‏ مؤسسة قرطبة» ط سادسةء 
وحجية الإجماع؛ د. محمد فرغلي .)15١(‏ 

(؟) الإسلام عقيدة وشريعة؛ لمحمود شلتوت (515): أصول الفقه؛ لخلاف .)٤۹(‏ 

(۳) الإسلام عقيدة وشريعة؛ لمحمود شلتوت .)٤۷٤(‏ 


سې المصادر الأصلية للفتيا 

وقد ذهب الشيخ عبد الوهاب خلاف إلى أن الوقائع التي حكم فيها الصحابة» 
واعثَيرَ حكمُهم فيها إجماعاً؛ ليست إجماعاً بالمعنى الأصولي» وأن ما وقع «إنما 
كان اتفاقا من الحاضرين من أولي العلم والرأي على حكم صادر عن شورى 
الجماعة» لا عن رأي الفردا» ويسمي هذا النوع «تشريع الجماعة»» كما ينفي وقوع 
الإجماع بعد عصر الصحابة ون فلم يحصل أن اجتمع مجتهدو عصر من العصور 
لبحث مسألةٍ شرعية» بل «استقل كل فر من المجتهدين باجتهاده فى بلده وبيئته00 . 

كما ذهب الشيخ أحمد شاكر إلى قَضْرٍ الإجماع المحتّجٌ به على المعلوم من الدين 
بالضرورة» ويقول: «وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتَصَوَّر وقوعه. ولا 
يكون أبدء وما هو إلا خيالء وكثيراً ما ترى الفقهاء إذا حرّبّهم الأمرٌء وأعيتهم 
الحجة؛ اذَّعَوا الإجماع» ونبزوا مخالفه بالكفر» وحاشَ لله إنما الذي يكفر مخالفه 
هو المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة»7" . 

وهذه النزعة بعيدةٌ عن التحقيق العلمي» فهذه دواوين الإسلام الفقهية مليئة بحكاية 
الإجماعات» وأصحابها ممن لا يخالف هؤلاء فى توثيقهم وأمانتهم» ويكاد يطبق 
علماء الأصول على اَن الإجماع أصل أصيل من أدلة الأحكام”". 

ولا شك أن إنكار الإجماع. سواءً من حيث حجيته» أو وقوعه؛ فيه جنوحٌ عن 
الصواب» خصوصاً وأنه قد وقع الإجماع فعلاً» فأما في عهد الصحابة فيقيناًء وأما 
فيما أعقب ذلك العصر فإك كثيراً من دواوين الإسلام» في الأصول والفروع؛ ملبعةٌ 
بتقرير حجية الإجماع» وإمكان وقوعه» بل يوجد فيها من الأمثلة المتحققة الوقوع ما 
لا يمكن إنكار كله» على فرض صحة الاعتراض على بعضه“» والوقوع دليل 
الجواز والإمكان . 

وأما ما نقل عن الإمام أحمد من قوله: «من ادعى الإجماع فهو كاذب»» فمن 


.)٤۹( أصول الفقه؛ لخلاف‎ )١( 

(۲) تعليق أحمد شاكر على الإحكام؛ لابن حزم 4)١47/5(‏ ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
الشدة. ولعل الشيخ كه كتبه بدافع الغيرة» لكن هذا الأسلوب في مثل هذا الموضع مجانبٌ 
للصواب» وفقهاء الإسلام أعلى قدراً من أن يوصَمُوا بذلك. 

(۳) يؤكد هذا أن عامة كتب الأصول تعزو المخالفة إلى النظام المعتزلي» وهذا القدر كان في رد 
شبهة المخالف. 

0) كما في مراتب الإجماع؛ لابن حزمء والإجماع؛ لابن المنذرء وغيرها. 

() انظر: المستصفى؛ للغزالي .)١09/ /١١(‏ (5) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)5١ /١(‏ 





المصادر الأصلية للفتيا ql‏ 





لم يفهم عن الإمام راح يزعم أنَّ أحمد ينكر الإجماع» وليس كذلك, فإن الذي 
أنكره أحمد هو أن يدعي الإجماع من لا يعلم مخالفاً فی المسألةت أو أن ترد 
النصوص بالإجماعات المُتَوقمة0©) لا أنه ينكر وقوع الإجماع الصحيحء قال في 
المسودة: «الإجماع حجة قطعية يجب المصير إليهاء وتحرم مخالفته» ولا يجور أن 
تجتمع الأمة على الخطأء. وقد نص أحمدٌ على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث 
في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم» أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من 
أقاويلهم؟» هذا قولٌ خبيثٌ» قول أهل البدعء لا ينبغي لأحدٍ أن يخرج عن أقاويل 
الصحابة إذا اختلفوا)”" . 

ولهذا اعتدّ الإمام أحمد بالإجماع في مسائل» منها: مسألة التكبير في عيد النحر 
وأيام التشريق» قال: «أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» 
فقيل له: إلى أي شيءٍ تذهب؟ فقال: بالإجماع» عمرء وعليء وعبد الله بن 
مسعود» وعد الله بن عياس . اه. 
قانا: نزعة حصر الإجماع في عصر السلف: 
زمن الصحابة: وبعضهم مده ر القرون الثلاثة ة المفضلة وقد د اختار الشيخ ابن 
عثيمين التعبير بعبارة ابن تيمية فى ذلك فقال: «الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت إلأمة“ 
الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ أي: القرون المفضّلة”'. 

وذلك لتفرق المجتهدين بعد ذلك العصرء وتباعد أمكنتهم» وتعدد الأهواء. وكثرة 
الفتن» وفشو الكذب والفسوق والنفاق» واحتمال حياء المجتهد» أو خوفه» ولحو 


.اه فيدخل فيه 


)١(‏ انظر: المسودة؛ لآل تيمية (؟518/5). 

(۲) المسودة؛ لآل تيمية »)5١17/7(‏ ثم ذكر توجيهاً لمنع أحمد صحة الإجماع» وأنه خرج على 
سبيل الورع» لجواز أن يكون هناك خلافٌ لم يبلغه. 

)۳( المرجع السابق (۲/ 1۷٦1ء .)٦1۸‏ 
الرياضء ط أولى» ١١٠٠ه»‏ وانظر: شرح العقيدة الواسطية؛ لابن عثيمين (۳۲۸/۱). 

(0) شرح الأصول من علم الأصول؛ لابن عثيمين »)٤۹۸(‏ بتحقيق نشأت بن كمال المصري» 
دار البصيرة» الإإسكندريةء طّ أولى. 


لمي المصادر الأصلية للفتيا 
ذلك من الأسباب التي تجعل الإجماع بصورته الأصولية متعذرً”"' . 

وما من شك في أن تصور الإجماع في عصر الصحابة أولى وأقرب مما أعقبه من 
العصورء لكن الجزم بمنعه فيما بعد ذلك لا يخلو من ضعف› فإنّه إذا كانت الأمة 
معصومة عن الاتفاق على الخطأ في عصر من العصور؛ فإنها معصومة في جميع 
العصور. ولا فرق» إذ النصوص المستدل بها آعم من أن تحصر في جيل أو جيلين 
أو ثلاثة. 
المسالة الثانية : وجهة نظر حول الأجماع المعاصر: 

مما تقدم يتبين أنه لا مانع من وقوع الإجماع في هذا العصرء لكنه الإجماع 
المتصورء وهو الإجماع الخالي من الشروط التعجيزية التي بحثتها كتب الأصول» 
مثل: اشتراط انقراض العصرء أو أن يتفق جميع أفراد الأمة» علماؤهم وعوامهم» 
أو الإلزام بأن ينطق جميع المجتهدين بالحكم ذاتّهء أو أن يُنقل قول كل واحد 
بالتوات 9 . 

والحاصل أن إجماع علماء العصر ممكن إذا استبعدنا الشروط المشار إليها آنفاً» 
بشرط أن تتوفر الدواعي لتحقيقه في الواقع» فبالإضافة إلى المجامع الفقهية 
المعاصرة» يبدو لي أنه لا بد من قيام مؤسسات بحثية مستقلة تتوزّع في أنحاء البلاد 
الإسلامية» وتتصدى لحصر أهل الاجتهاد وحشدهمء وتقوم بالتنسيق بين المجامع 
الكبرى بعضها مع بعض » وبين هذه وبين المجتهدين» ويمكنها الإفادة في هذا 
المجال من الوسائل الاتصالية الحديثة» والوسائط التقنية المقرّبة للعمل والبحث. 

ولا ريب أن الإجماع المعاصر أدنى إلى التحقق بكثير جداً منه في عصور خَلَت» فقد 
من مؤتمرات علمية» ولجان إفتائية» واتخذت هذه المؤسسات صفة التنظيم والتقنين» 
بحيث غدا تصور اتفاق السواد الأعظم من الفقهاء أقرب مما كان عليه الوضع فيما قبل. 


)١(‏ انظر: أصول الفقه؛ لمحمد الخضري بك (١١۳)ء‏ المكتية التجاريةء القاهرة» ط خامسةء 
٠ه‏ وهو يحصر الإجماع في عصر الشيخين فقطء أصول الفقه؛ لمحمد أبو زهرة 
(188ء 1894)» المدخل الفقهي العام؛ لمصطفى الزرقاء (1۸)ء أصول الفقه؛ د. فاضل 
عبد الواحد عبد الرحمن (4۷)ء دار المسيرة» عمان» ط ثانيةء 414١ه.‏ 

(؟) انظر: نظرة في الإجماع الأصولي؛ د. عمر بن سليمان الأشقر  77(‏ 44)» دار النفائس» 
الكويت» ط أولى» ١٠5١هء‏ دراسات حول الإجماع والقياس؛ د. شعبان محمد إسماعيل 
(٠لاء .)۷١‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط ثانيةء 7١51١اه.‏ 





المصادر الأصلية للفتيا 22 مم 

ولئن ذهب جمع من الباحثين, إلى اعتبار قرارات االمجامع الفقهية ضرباً من 
الإجماع المعتبر» أو هى مفضية إليف مقربة منه» فان الصحيح أن قرارات 
المجامع لا تعد إجماعاً بالمعنى الأصولي؛ لأنها اتفاق بعض المجتهدين» لا كلهم» 
لكنها يمكن أن تكون نواةً للإجماع الصحيح» وهذا الأخير يمكن تحقيقه بعقد مؤتمر 
فقهي عام» يحضره الجمٌ الغفير من علماء العصرء ومما يساعد على ذلك تقدم 
أسباب المواصلات› ووسائل الإعلام المتنوعة» الواسعة الانتشا ر خصوصاً 
أن الله تعالى قد امتنّ على هذه الأمة بمؤنمرٍ ديني سئويء هو موسم الحجء 
ويحضره من أهل العلم الكثير الطيب» فلو أن هذا اتروع ا ي 
أكناف بيت الله الحرامء في موسم الحج»› » لكان أقرب إلى ت تحقيق هذا المصدر 
التشريعي الإسلامي» وبالأخص حين تتبناه حكومةٌ راشدةٌ غيورة. 

هذا هو المصدر الثالث من مصادر الفتياء ويليه المصدر الرابع وهو القياس . 


المطلب الرابع 
القياس 


الضيع الذرك: تعر يف القياس لغة و اصطلاحاً 


المسألة الأولى: تعريف القياس لغةً: 

القياس فى اللغة التقديرٌ: فإن «القاف والواو والسين» كما يقول ابن فارس: 
«أصل واحدٌ يدل على تقدير شيءٍ بشيء». قال: «ومنه القياس» وهو تقدير الشيء 
بالشيء» والمقدار: مقياسنٌء تقول: قَايَسْتُ الأمرين مقايسةًى وقياساً»”" . 

ويقال: قاسنَ الشىءَ» يقيسّه قيساًء وقياساً. واقتاسّهء وقَيِّسَّهء إذا قدّره على مثالهء 
كما يقال: قاس الشىء يقوسّه قوساًء لغةٌ في قاسّه يقيسّهء والمقايسة: مفاعلة» من 
القياس» ويقال: قَايَسْتٌ بين شيئين» إذا ادرت“ بينهما . 


.)١۷۹( انظر: تعليم علم الأصول؛ للخادمي‎ )١( 

(؟) انظر: حجية الإجماع؛ للسرميني (458). 

(۳) مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة (قوس) .)٤١ /٥(‏ 

(6) قادَرْتٌ: مائَلْتٌ وقَايَمْتُ» يقال: قَادَرْتُ الرجلَ؛ أي: فعلتُ مثل فعله. انظر: اللسان؛ لابن 
منظور» مادة (قدر) (0/57/85). 

(5) انظر: العين؛ للخليل بن أحمد؛ مادة (قيس) »)١84/5(‏ اللسان؛ لابن منظورء مادة (قيس)- 
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وقد يُسمّى القيامنُ: نظراً؛ «لأنّه من طريقٍ النظر درك وقد يُسمّى اجتهاداً ؛ 
«لأنّ ذلك طريقه› فسمي به معجاز زا . 


خلاصةٌ القول: أنَّ القياس هو تقدير الشيء بالشيء» ومنه القياس الأصولي» فإنً 
الفقيه يدر حم الفرع على وَفق حكم الأصلء ويُسَوّيه به" فيقال له حيئظٍ: قامنَ 
الفرعَ بالأصلء وقد جاءَ هذا الحَرْف في كتاب عمرٌ 5 ضلنه إلى بي موسى 
الأشعري ويه ۰ وفيه قال: «الفهم الفهم فيما خلج في صدرك» مما لم يَبْلْغْكَ في 
القرآن والسنةء عرف الأمثال والأشباة» ثم قىز الأمورَ عند ذلك» واعمذ إلى أَحَبّها 
إلى ا وأَشْبَهِهَا فيما ری . 
المسألة الثانية: تعريف القياس اصطلاحاً: 

اختلف علماء الأصول في تعريف القياس اصطلاحاً» ومما ذكروا في تعريفه ما 
7 : 

- قيل هو: «ترتيبُ الحكم في غير المنصوص عليه» على معن هو عله لذلك 

ا في المنصوص عليه“ . 

ب - وقيل هو : احمل أحدٍ المعلومين على الآخرء في إثباتٍ حكم أو إسقاطهء 
بأمرٍ جامع بينهما»”' . 


= (180/6)» المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (قاس) .)05١/5(‏ 

)١(‏ فيكون من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب» انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف 
الأسرار؛ لعبد العزيز البخاري (۳/ »259٠‏ دار الكتاب العربي» بيروت» ط أولى» ١51١ه.‏ 

(؟) وهذا كالذي قبله» هو من باب إطلاق السبب على مسيّهء انظر: المرجع السابق (/441). 

(۳) انظر: شفاء الغليل في بيان السَّبَه والمُخيل ومسالك التعليل؛ لبي حامد محمد بن محمد 
الغزالى »)١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولىء ١57١ه.‏ 

(1) أخرجه البيهقي بسنده برقم (3015) »)١١8/٠١(‏ والدارقطني (2707/4» وانظر: الواضح؛ 
لابن عقيل /٥(‏ 202774 وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى تضعيف هذا الأثر من جهة إسناده 
وذلك لتفرد عبد الملك ر بن الوليد بن معدان عن أبيه» وكلاهما متروڭ» ومن طريق عبد الله بن 
أبي سعيدء وهو مجهول» كما يقول ابن حزم في: ملخص إبطال القياس والرأي 
والاستحسان والتقليد والتعليل ؛ لأبي محمد علي ب بن أحمد بن سعيد ابن حزم الظاهري (21, 
بتحقيق: سعيد الأفغانى» مطبعة جامعة دمشق» ط أولى» ۳۷۹٠ه‏ لكن ذهب أبو العباس 
ابن تيمية إلى ثبوت هذه الرسالة» كما في منهاج السنة النبوية له (7/١۷)ء‏ وذهب تلميذه ابن 
القيم إلى تلقي أهل العلم لها بالقبول» كما في إعلام الموقعين له .)88/١(‏ 

.)۲١( أصول الشاشى‎ )٥( 

(3) الإشارة في معرفة الأصول؛ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (۲۹۸)» بتحقيق محمد - 
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ج - وقيل هو: «حملٌ معلوم على معلوم» في إثباتِ حكم لهماء أو نفيه 
عنهما). : 

د - وقيل هو: «حمل فرع على أصل» في حکم» بجامع بینهما»". 

وقد ذكروا تعريفات أ مقاربة لم قم وهذا الأخير أوضحهاء ومنه نستفيد 
أركان القياس الأربعة» وهي كما يأتى” 

الركن الأول: الأصل”*؟» وهو محل الحكم الذي يقاسُ عليه» فلا بد منه؛ لأنَّ 
ريع لا تتفرّع إلا عن أصول»”2. وله شرطان: 

أن يكون حكماً ثابتاً بالنص» أو باتفاق بين المتناظرّين» وإلا فإنّه «إن 

5 توجيةٌ المنع عليه؛ لم ينتفع به الناظر ولا المُناظر قبل إقامة الدليل على 


3 ا 
ېوته 


ب - أن يكون حكمٌ الأصل معقول المعنى» إذ القياسُ تعديةٌ الحكم من محل 
إلى محل» بواسطة تعدّي المقتضى» وما لا يُعقل معناه؛ كأوقات الصلوات» 
وعدد الركعات؛ لا يوقت فيه على المعنى المقتضي» فلا يمكن تعديةٌ الحكم 


7 
فيه 


الركن الثاني : الفرع أ وهو المقيس» ويشترط فيه أن تكون علةٌ الأصل موجودةً 
فيه ؛ لأن تعدية الحكم» فرعٌ تعدّي e‏ 
الركن الثالث: الحكم» وشرطه أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل؛ 


= على فركوس» المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط أولى» 5١5١ه.‏ 

)١‏ المحصول (١/٠)ء‏ وقال الرازي: واختاره جمهور المحققين مناء المنخول؛ للغزالي 
(6775: وقد صححه الغزالي في الموضع المذكور. 

(؟) روضة الناظر؛ لابن قدامة .)۲۷١/١(‏ 

(۳) انظر تفصيل هذه الأركان في: قواطع الأدلة؛ للسمعاني )١19/4(‏ وما بعدهاء المستصفى ؛ 
للغزالي (5/9"”) وما بعدهاء روضة الناظر؛ لابن قدامة »)٠١ /١(‏ إرشاد الفحول؛ 
للشوکانی (۱۷۹). المذكرة؛ للشنقيطى (۲۷۱). أصول الفقه؛ لأبى زهرة (۲۰۲ .)5١8-‏ 

(4) كالخمر أصلٌ النبيذ» والبر أصل الأرزء انظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني »)۱۷١ /٤(‏ شرح 
الكوكب المنير؛ للفتوحى .)١5/5(‏ 

() قواطع الأدلة؛ للسمعاني .)١۷۳ »۱۷۲/٤(‏ 

(7) المستصفى؛ للغزالي (۲/١۴)ء‏ وانظر: شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (۲۷/۹). 

(۷) انظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني (177/5). 

(۸) كالنبيذ المقيس على الخمر» انظر: شرح الكوكب المئير؛ للفتوحي .)٠١ /٤(‏ 

() انظر: المستصفى ؛ للغزالي 4" 
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ک٤ا‏ سے 
كقياس الأرز على البر في تحريم الرباء فلا يصح قياس واجب على مندوب» ولا 
العكس» لعدم مساواتهما في الحكي”. 

الركن الرابع: العلةء وهي المعرّف اللحكم "“. الجامع بين الفرع والأصل”", 
وهي «الركن الأعظم من مقصود القياس» '» ويشترط لها خمسة شروط: 

أ أن تكون متعديةً» فإن كانت قاصرةً لم تصمّ تعديةٌ الحكم بهاء وإن صم أن 
تكون علة. ومثالٌ المتعدية: الطعم في البر» ومثال القاصرة: جعل شهادة خزيمة بن 
ثابت ضيه كشهادة رجلين» لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه وا . 

ب - أن تكون ثابتة بمسلكِ من مسالك العلة» وهي النصء أو الإجماعء أو 
الاستنباط" . 

- أن تكون وصفاً ظاهراًء بحيث يمكن إثبائه» والتحقق منه؛ كالصّعّرء فإنه عله 
لشبوتٍ الولاية المالية. 

- أن تكون منضبطة» فلا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ كالسكر علة 
لتحريم الخمر. 2 ع و 

ه ‏ أن تكون وصفا مناسبا للحكم؛ كالقتل؛ فإنه علة مناسبة لمنع الميراث» إذ 
التوارث لأجل العلاقة بين الوارث والمورّثء والقتل ينافي ذلك" . 


الف الئاني: حجية القياس 
المسألة الأولى: أقوال أهل العلم في حجية القياس : 


اختلف أهل العلم في حجية القياس» وهم في ذلك طرفان ووسط**, وفيما يأتي 
بيان الخلاف فى ذلك: 


.)٤۹/۲( انظر: المستصفى؛ للغزالي‎ )١( 

(۲) نهاية السول شرح منهاج الأصول؛ لجمال الدين الإسنوي (07/5). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة؛ للسمعاني (188/5)» العدة؛ لأبي يعلى .)١96 /١(‏ 

(:) شفاء الغليل؛ للغزالي .)١5(‏ 

(5) انظر: مذكرة أصول الفقه؛ للشنقيطي (147). 

(5) يخصص الأصوليون عادة مبحثاً في بيان مسالك العلة» وهي الطرق التي يُعرف بها كون 
الوصف علةً لحكم ماء انظر مثلاً: شفاء الغليل؛ للغزالي )١7(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: قواطع الأدلّة؛ للسمعاني (190/4). 

(8) انقسم العلماء تجاه القياس إلى أقسام : فمنهم من أجازهء لکن توسّع فيه» وريما خالف د 


المصادر الأصلية للفتيا 
المصادر الأصلية للفتيا _____ Fel‏ 
القول الأول: ذهب جمهور علماء المسلمين إلى الاحتجاج بالقياس فيما لم يرد به 
foe 0) 2.‏ : . 5 
نص ولا إجماع > وإلى كونه أصلا من أصول الاستنباطء لا يستغني عنه الفقيه 
المجتهد" . 
غيرَ أن هؤلاء انقسمواء قطائفة توسعوا في الأخحذ بالقياس › وهم أهل الرأي» 
حتى بال بعضهم في المقايسات» واجمعوا بين الشيئين اللذين فرّق الله بينهماء 
بأدنى جامع من شب أو طردء أو وصفٍ يتخيلونه عله يمكن أن يكون علته وأن 
لا يكونء» فيجعلونه هو السبب الذي علق الله كك ورسوله ية عليه الحكمّ بالخرص 
والظنٌ”*'» ولا شك أن هذا غلرٌ وتكلف» وعليه يُحمّل ما ورد عن السلف من ذم 


الرأي . 
وطائفة منهم اقتصروا على قدرٍ الضرورة منه» فلا ينظرون فيه حتى يتأكدوا من 
خلرٌ الواقعة من النص» قال الإمام أحمد: «سألتٌ الشافعيّ عن القياس» فقال: عند 


الضرورة»” .اه وهذا مذهب أهل الحديث. وهذه هي المسألة الفارقة بين أهل 


= النصوص» فهذا نوع غلوٌء ومنهم من منعهء وهذا نوع جفاءء ومنهم من توسّط فأجازه 
للضرورة؛ انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم )57/١(‏ و(517/1). 

)١(‏ أصول الشاشي .)۳٠۸(‏ أصول السرخسي »)١18/5(‏ الإشارة؛ للباجي (۲۹۸)ء وإحكام 
الفصول؛ له (2)008/5 جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (؟/ ۷۷)» شرح تنقيح 
الفصول؛ للقرافى (١٠۳۸)ء‏ الرسالة؛ للشافعى (495)» الفقيه والمتفقه؛ للخطيب 54/١(‏ - 
0 نهاية السول؛ للإسنوي (0/4): روضة الناظر؛ لابن قدامة (75/7): المسودة؛ لآل 
تيمية (۳۲۸). 

(۲) انظر: روضة الناظر؛ لابن قدامة (۲۷۹). 

(۳) في المطبوع: في شبواء وما آثبتّه هو الصواب. 

(4) إعلام الموقعين؛ لابن القيم :»)7554/١(‏ وانظر أمثلة للأقيسة الفاسدة في: إعلام الموقعين؛ 
لابن القيم )"”41١/١(‏ وما بعدهاء والدرر السنية في الأجوية النجدية؛ جمع عبد الرحمن بن 
قاسم (۷/ »)٤۸۳ ٤۸۲‏ ط خامسةء 5١51١هء‏ ومن هذا النمّط ما ذكره الدبوسي من علماء 
الحنفيةء في كتابه اتقويم الأدلة» [(557)]. قال: «سمعتٌ واحداً من شيوخنا يحتج ج لإيطال 
النية في الوضوء؛ بأ الوضوءَ فرضٌ عينٍ تقامٌ [كذا في المطبوعء ولعله: يُقام] في أعضائه » 
فلا تكون النيةٌ شرطا لأدائه» قياساً على أقطع اليد قصاصاً أو في السرقة». ثم تعمّبه الدبوسي 
فقال: «هذا مما يُعرف ببداهة العقول فسادهاء فإنّه لا مشابهة بين القطع والوضوء 
بوجهة»).اه 

(0) بوب البخاري في صحيحه (1110/7) فقال: «باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس»» 
وقد أطال ابن القيم في بيان هذا المعنى في المجلد الأول من إعلام الموقعين. 

(5) المسودة؛ لآل تيمية (۲/ 2007٠١١‏ وهذا الذي نقله أحمد عن الشافعي صرح به الشافعي في = 
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الحديث وأهل الرأي» قال في المسوّدة: «هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التامٌ 
للنصوص» هذه المسألة لها ثلاث صور: 

إحداها : الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة» وهذا لا يجوز بلا تردد. 

الثانية: الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفهاء مع رجاء الوجود لو طلبهاء فهذه 
طريقةٌ الحنفية يقتضي جوازه' "“» ومذهب الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث أنه لا 
يجوز. ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم» وهم لا يجيزون التيمم إلا إذا غلب على 
الظن عدم الماءء فكذا النص» وهو معنى قول أحمد: ما تصنع بالقياس» وفى 
الحديث ما يغنيك عنه» وهذه المسألة هي الأم في الفرق بين أهل الحديث وأهل 
الرأي» لكن يتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص» وطلب الحكم منها. . 


الثالثة: إذا یس من الَفَر بنصٌ» بحيث يغلب على ظنه عدمه؛ فهنا يجوز بلا 


۲ 
تردد)” .اھ 


القول الثاني : ذهب داود الظاهري وأتباعٌه إلى عدم حجية القياس» وقالوا: 
يجورٌ الحكمٌ البتة في شيءٍ من الأشياء كلّها إلا بنصٌ كلام الله تعالى, ار تمل كلام 
النبي بي أو بما صح عنه من فعل أو إقرارء أو إجماع من جميع الأمة كلها متيقن 
أنه قاله كل واحدٍ منهم دون مخالف من أحردٍ منهم»” . 
المسألة الثانية: مبعث الخلاف فى حجية القياس: 

ومبعثُ الخلاف بين المثبتين للقياس والنافين له؛ مسألة «تعليل أحكام الله 
تعالى»“» فالقائلون بالتعليل أخذوا بالقياس فيما كان من المسائل معقولَ المعنى. 
ونفاةٌ التعليل يرون أن الله تعالى لا يشرع شيئاً من الأحكام لعلة أصلاًء فإذا ورد 
التنصيص على علة الحكم؛ جعلوا ذلك سبباً قاصراً على ذلك الموضع خاصة» ولم 
يُعَذُوه إلى نظائره”*) 

وقد اختلفوا في مسألة التعليل على قولين» كما يأتي : 


= الرسالةء حيث قال: «ونحكمٌ بالإجماع ثم القياس. وهو أضعفُ من هذاء ولكنها منزلةٌ 
الضرورة» .اهء الرسالة؛ للشافعي (099). 

.). . . كذا بالأصلء» والصواب: (فهذا طريقة الحنفية تقتضي‎ )١( 

(۲) المسودة؛ لابن تيمية .)۳۷١(‏ باختصار. 

(۳) الإحكام؛ لابن حزم .)۳۷١/۷(‏ 

(:) انظر: مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم .)٤١/۲(‏ 

)٥(‏ انظر: الإحكام؛ لابن حزم (۷/ لاه). 


المصادر الأصلية للفتيا سميج 
۷ 

القول الأول: ذهب الجمهور من أهل السنةء والمعتزلة» إلى إثبات التعليل فى 
أحكام الله تعالى» وقد حكى أبو العباس ابن تيمية اتفاقَ أئمة الفقهاء على ذلك“ . 

القول الثاني : ذهب أبو الحسن الأشعري» وداود الظاهري إلى نفي التعليل عن 
أحكامه تعالى”"' . 

واحتجٌ ابن حزم بقوله تعالى: #لا يل عا بفَعَلُ وَهُمْ تلوت €9) [الأنبياء: 
۳ قال: «فمن سأل عما يفعل فهو فاسق»" .اه» وأجيب بأن الآية خارج محل 
النزاع؛ لأنها جاءت لإثبات عزة الله ويْنْ؛ أي: أنه سبحانه لا يحاسبه أحدٌ على 
أفعال(*) 

وقال المانعون أيضاً: إن الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد» وإيقاعها على 
الوجه الذي أراده» لا إلى أفعاله وأحكامه” . ويقولون: إن الباري تعالى خلق 
الخلق «لا لغاية يستند الوإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها)” 2 وهم 
يقصدون بذلك تنزيه الخالق ل عما أسموه بالأغراض» وهو مستغنٍ عنها كما 
يقولون» إذ له الكمال المطلق» قالوا: فمن أثبت التعليل والحكمة؛ فقد زعم أن الله 
تعالى يستفيد بها كمالاً وتماماً لم يكن له من قبل" . 

وقال مثبتو التعليل: «بل هو حكيمٌ في خلقه وأمره» والحكمة ليست مطلق 
المشيئة» إذ لو كان كذلك لكان كل مريدٍ حكيماء بل الحكمة تتضمن ما فى خلقه 
وأمره من العواقب المحمودة» والغايات المحبوبة)” ”. فلا جرمً أن كانت 
أحكامٌ الله كك ورسوله بي منوطة بعلل مقصودة» وحكم بالغة» وإن خفيت على 


.)1١9/5( مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (8/ ۳۷۷)ء دقائق التفسير؛ لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل؛ لأبى محمد على بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (60) وما بعدهاء وقد أغرّبٌ أبو محمد عفا الله عنه - 
حين قال: «أول ذنب عْصِي الله به التعليل لأوامر الله بلا نص)»» كما فى ص(۹٤)‏ من كتايه 
المشار إليه نفا 020007 1 

(۳) الإحكام؛ لابن حزم (۸/ 056). 

(4:) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ د. أحمد الريسوني .)۲٠١(‏ والقياس في 
العبادات؛ لمحمد منظور إلهى .)١۲٠(‏ 

() انظر: معالم أصول الدين؛ للفخر الرازي (١٠٠)ء‏ الإحكام؛ لابن حزم (047/8)» قواعد 
العقائد؛ للغزالي (۹٠۲)ء‏ غاية المرام؛ للآمدي (٤۲۲)ء‏ المواقف؛ للإيجي (۳/ .)۲۹٤‏ 

() غاية المرام؛ للآمدي .)۲۲١(‏ (۷) المرجع السابق (۲۲۹/۱). 

(۸) دقائق التفسير؛ لابن تيمية .)٠١۹/۲(‏ 








ساي المصادر الأصلية للفتيا 
حدوما١ظاا+د4‏ کے 
بعض الناس أحياناً. وهذا موضعٌ شري يظهر فيه تفاضل العلماء بما آتاهم الله من 
العلم» حين يستنبطون المناط الذي دل عليه الكتاب والسنة» فمن وفقه الله تعالى 
لذلك» دلّ على فهمه لمرادٍ الله تعالى ومرادٍ رسوله 6و1" . 
وأما لفظ «الأغراض» فهو وإن كان يثبته بعض المعتزلةء إلا أنه «عند الفقهاء يسْعِرٌ 
بنوع من النقص» إما ظلم وإما حاجة» فإن كثيراً من الناس إذا قال: فلانٌ له غرضٌ 
في هذاء أو فعلَ هذا لغرضه.ء أرادوا: أنه فَعَلّه لهواه ومُرَادِه المذموم» والله كك 
منزهٌ عن ذلك» فعبّر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة» ونحو ذلك مما جاء 
به النص)”"' . 
وبذلك يجتمع لأهل السنة إثباتٌ الكمال لله تعالى» بإثبات كمال عدله وحكمته. 
ونفيُ النقص عنه تعالى؛ بنفي العبث عن أفعاله وأحكامه» ولا ريب أن نفي الحكم 
والعلل عن أفعاله تعالى فرع عن تعطيل أسمائه وصفاته» أو بعضهاء ولذا قال ابن 
القيم: «وهذه المسألة من أجل مسائل التوحيد. المتعلقة بالخلق والأمر»”" .اه 
فإثبات التعليل من تمام التوحيد وكمالهء والحمد لله رب العالمين. 
إذا تقئّر هذاء وأنَّ أفعال الرب يك معلّلةٌ بمصالح العباد» فَإِنَّ فيه نقضاً لأهم 
الأسس التي يُشْيّد عليها نفي القياس ورده» وبه تتحقق صحة القياس الفقهي» إذا لم 
يخالف ما هو أقوى مله . 


المسألة الثالثة: سياق أهمّ الأدلة للفريقين 


آو ل هم الأدلة لمذ لمثبتي القياس: 


أ قوله تعالى: لهو لئ أخج النَ كقروا من اَهَل أ آلکٿب ين ويرم لول للش مَا 
حت ل عأ لا اده تقر ختكم به لل كه ل بن جذ فر تق 
ودف في ويم لحب ربو وتم پا وَيرِى الْمْؤْمِيِينَ فاعَتبروا كول الابصر در 9©»* ش 
[الحشر: ؟7]. 


وجه الاستدلال بالآية: أن «الاعتبار» فى الأصل يأتى لمعان»ء أهمها: المرور على 
المكان وقطعٌّهء يقال: عَبَرتٌ النهرَ؛ أي: قطعته إلى الجانب الآخر» وعَبَرتٌ 


دلق انظر: درء التعارض؛ لابن تيمية (۷/ 0714٠‏ . 
(؟) منهاج السنة؛ لابن تيمية (/ 408). 
)۳( مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم (۲/ 4(. 





المصادر الأصلية للفتيا كم 0 
السبيل؛ أي: مَرَرتُء وعَبَّرتٌ الرؤيا؛ أي: فسَّرتّهاء وبمعنى الاختبار والامتحان» 
يقال: عَبَرتٌ الدراهم» واعتَبّرتها؛ أي : عَدَدنَها فوجدتّها ألفاً مثلاًء وبمعنى 
الاتعاظء ومنع العبرة والعظة إذا ثبت أنَّ من معاني الاعتبار المرور والانتقال» 
فان هذا متحققٌ في القياس» إذ في القياس «نقلٌ الحكم من الأصل إلى الفرع»”© 

ومما يصدق عليه لفظ الاعتبار: مقايسة الشيء بغیره» وهو داخل في معنى آية 
الحشر هذه» وهذا هو القياس قال الجصاص: «فيه أمرٌ بالاعتبار» والقيامنُ في 
أحكام الحوادثِ ضربٌ من الاعتبار» كَرَجَبَ استعمالّه بظاهر الآية»؟. اه. ٠‏ 

ب حديث معاذ وه أن النبى ية لما أرادَ أن يبعثه إلى اليمن قال: « 
تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؛», قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في 
كتاب الله4. قال: فبسنة رسول الله كله قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله مَل 
ولا في كتاب اله قال: أجتهد رأبي ولا آلوء فضرب رسول الله يل صدرّهء وقال: 
«الحمد لله الذي وف ن وسولٌ رسول الله لما يرضي رسول الله کل . 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (عبر) (۳۷۸/۲» ۳۷۹)ء المصباح المنير؛ للفيومي 
)۸4 *4°(. 

(؟) الإحكام؛ للآمدي (۳۷/۲). طبعة دار الصميعي» وانظر: تقويم الأدلة؛ للدبوسي ›»)۲٦۳(‏ 
الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل /٥(‏ ۲۷۶). 

(۳) انظر: روضة الناظر؛ لابن قدامة (5808). 

(4:) أحكام القرآن؛ للجصاص (717/5)» كشف الأسرار؛ للبخاري (*/ 2.260 الإحكام؛ 
للآمدي (۲/ ۳۷)» طبعة دار الصميعي. 

(5) أخرجه أبو داود برقم (۳۰۹۲) (۳/ ۳۰۲)» من حديث حفص بن عمر» عن شعبة» عن أبي 
عون» عن الحارث بن عمروء عن أناس من أهلٍ جمص من أصحاب معاذ مرفوعاً» هكذا 
مرسلاًء ثم أسنده من طريقٍ أخرى عن يحيى» عن شعبة» عن أبي عون» عن الحارث» عن 
ناس من أصحاب معاذ» عن معاذ مرفوعاً» وسكت عنه أبو داود» وأخرجه الترمذي برقم 
۷ 451/00 وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي 
بمتصل».اه» كما أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (١٠/5١١)؛‏ والدارمى »)۷۲/١(‏ 
والحديث قال عنه البخاري كما فى تاريخه الكبير (۲۷۷/۲)» مصورة دار الباز: دلا 
يصح».اهء وكذا في تاريخه الأوسط (174/8)» ووافقه أبو جعفر العقيلي كما في الضعفاء 
له /١(‏ 1"5؟)2» وضعفه غيرهما من النقادء لجهالة الحارث بن عمروء وأصحاب معاذ وك » 
انظر: الميزان؛ للذهبي (١/۳۹٤)ء‏ وعون المعبود» للآبادي (4/ 225594 والسلسلة الضعيفة؛ 
للألباني (١۸۸)ء‏ وخالف ابن القيم فصحح الحديث» معللاً بأنه لا يعرف في أصحاب معاذ 
متهم ولا كذاب ولا مجروح › واستدل يعدم تسمية أصحاب معاذ على شهرة الحديث بينهم » = 


ا 8 المصادر الأصلية للفتيا 
دوي آذآ لل 


وجه الاستدلال بالحديث: أنَّ النبي كَل أقرّ معاذاً له على اجتهادٍ رأيه» ومنه 
القياس”'“ . قالوا: وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسنادء إلا أنَّ الأمة تلقته 
بالقبول» فاستغنى بذلك عن الإسناد" . 

ج - أن النبئ بل استعمل القياسَ» وأرشد إليه"» ومن ذلك: أنه جاءه رجل من 
حَنْعَم فقال: (إِنَّ أبي أَدْرَكُه الإسلامُ وهو شي كبيرٌء لا يستطيع ركوب الرّحْلء 
والحجٌ مكتوبٌ عليهء أفأححٌ عنه. قال: «أنت أكبرٌ ولده». قال: نعمء قال: «أرأيت 
لو كان على أبيك دين فنقضيته عنهء أكان يجزيء عنهداء قال : نعم» قال : «فاخجُج 

عنه»“» قال ابن حبان: «في هذا الخبر دليلٌ على رخص المقايسات”” .اهء 
واحتح به ابن القيم على صحة الآخذ بالقياس» فقال: «فقرّب الحكم من الحكم» 
وجعل دين الله سبحانه في وجوب القضاءء أو في قبوله» بمنزلة دين الآدمى. وألحَقّ 
النظيرَ بالنظير» وأكّدَ هذا المعنى بضرب من الأولى» وهو قوله: : «اقضوا الله فالله 
أحقٌّ بالقضاء)”"' .اه. 


= انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم 2)7١/١(‏ وسبقه إلى ذلك الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه »)١84/١(‏ بيد أن الصناعة الحديثية تقضى بتضعيف مثل هذا الحديث لما سبق» 
كيف وقد ضعفه شيخ الصنعة أبو عبد الله البخاري» والله أعلم. 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار؛ للبخاري (/050)., الإحكام؛ للآمدي (57/75): طبعة دار 
الصميعي» الواضح في أصول الفقه؛ لابن عقيل /٥(‏ ١٤۳)ء‏ إعلام الموقعين» لابن القيم 
51/1١‏ . 

(۲) كشف الأسرار؛ للبخاري (۰۸/۳). ولكن علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على هذا الحديث 
في الإحكام؛ للآمدي (۲/ ١٤)ء‏ فقال: «ودعوى تلقي الأمة له بالقبول يكذَبُها ما نقل عن 
البخاري والترمذي وغيرهما من عدم قبوله» فإن أريد بتلقي الأمة له بالقبول تلقي علماء الفقه 
وأصوله فقط وعلماء السيّر؛ فذلك لا مقن فيه» فإنهم يحتجون في كتبهم بالطوامء وليسوا 

من أهل الحديث»ء ثم قال: «ومن العجب دعوى أبي المعالي الجويني: أن الحديث مخرَّجٌ 
فى الصحيحين» وقد وهّمه في ذلك ابن حجرء انظر: تهذيب التهذيب» ونصب الراية» وما 

يل من أذ الحديث روي متسلاً من طريق عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم؛ لا 
يجدي أيضاًء ما دام من دون عبادة مجهو لاً) .أه. 

(۳) ذكروا في الباب أحاديث كثيرةً جداًء حتى ذكر عبد العزيز البخاري أنه من باب المتواتر 
المعنوي» كشف الأسرار (۳/ .)٥١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥ /٤(‏ والنسائي (٥/۱۱۸)ء‏ برقم (۲۹۳۹)» وأبو يعلى (۸۲/۱۲)» وصححه 
ابن حبان (۳۰۲/۹). 

)6( صحيح ابن حبان (۳۰۲/۹). 

0) إعلام الموقعين» لابن القيم (١/۱۹۹)ء‏ وقارن بالإحكام؛ للآمدي (۲/ .)٤١‏ 





المصادر الأصلية للفتيا و 

ولما قال النبي ڳل «وفي بُضْع أحدكم صدقةٌ». قالوا: يا رسول الله: أيأتي 
أحدّنا شهوته ويكون له فيها أجرّء قال: «أرأيتم لو وضَعَها في حرام أكان عليه فيها 
وزرٌء فكذلك إذا وضعها في الحلالٍ كان له أجر»”''. قال ابن حبان: «هذا خبرٌ أصل 
في المقايسات في الدين».اهى”", وقال ابن القيم: «وهذا من قياس العكس الجليٌ 
البيّن» وهو إثباتٌ نقیض حكم الأصل في الفرع» لثبوتٍ ضِدٌ علته فیه) .اھ . 

د - إجماع الصحابة وق على الاحتجاج بالقياس أ فقد عملوا به في وقائع 
متعددة» «وشاع وذاع ذلك بينهم من غير ردٌ وإنکار»* "» فکانً إجماعاً 
والمنقول عنهم في هذا الباب بالعّ مبلعٌ التواتر المعنوي" . 

ومن ذلك قياس علي 5 طبه في حدٌ السّكرء فقد استشار عمر م طب الصحابة في الخمر 
يشربها الرجل» فقال له علي بن أبي طالب َه : «نْرَى أن تجلدّه ثمانين» فاه إذا شرب مَك 
وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى ‏ أو كما قال-» قال : فجلد عمر في الخمر ثمانين»”") 

وفي قصة النفر الذين قتلوا رجلاً واحداً باليمن» فأمر عمر ذه بقتلهم» وقال: 
«لو تمالاً عليه أهلّ صنعاء قم جميعاً» ٠‏ قال عبد الرزاق: «قال ابن جريج: 
وأخبرني عبد الكريم؛ أن عمر 5 ضيه كان يك فيهاء حتى قال له علي ذَيه: يا أمير 
المؤمنين؛ أرأيتَ لو أن نفراً اشتركوا في سَرِقَةٍ جزورء فأحَذ هذا عضوأء وهذا 
عضواًء أكنت قاطعّهم؟. قال: نعمء قال: فذلك حين اسْتَمْدَح”" له الرأي» ".اه 


م 


.)٤۷٥١ /۹( وابن حبان‎ »)۱۹۷/٥( وأحمد‎ .)1۹۷ /۲( )١١١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان (9/ 400). (۳) إعلام الموقعين» لابن القيم .)199/١(‏ 

(4) انظر: أصول السرخسي .)١١18/5(‏ كشف الأسرار؛ للبخاري »)١۱١/۳(‏ الاعتصامء 
للشاطبي (557/5)» البرهان»ء للجويني (549/7)» الإحكام» للآمدي (47/4)» الواضح 
في أصول الفقه؛ لابن عقيل )”١5/5(‏ و(0/١577)»‏ إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 
)٠‏ إرشاد الفحول؛ للشوکانی (۱۷۸). 

(5) كشف الأسرار؛ للبخاري .)01١/8(‏ ) إرشاد الفحول؛ للشوكانى (174). 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ (۸/۲٤۲)ء‏ ومن طريق مالكِ أخرجه الشافعي في مستده (۲۸۹/۱)ء 
وعنه البيهقئٌ (8/ »)٤١ 2.4٠‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ »)٤۷١‏ وصححه الحاكم 
في مستدركه (4107/4)» والحديث علقه البخاري في صحيحه (۱۲/ ۲۲۷) مع الفتحء وقواه 
أبن القيم بمجموع طرقه. كما في الإعلامء لابن القيم 1/۷0( وصححه ابن حجر في 
الفتح (۲١/۲۲۸)ء‏ والألباني في الإرواء (۷/ .)٠٠١‏ 

(۸) أخرجه مالك (۲/ .)۸۷١‏ والدارقطنى (۳/ ۲۰۲). والبيهقى .)٤۱/۸(‏ 

(9) في نسخة (أوضَحَ له الرأي)ء كما ذكر محقق المصنف. ٠‏ 

.)٤۷۷ /۹( مصنف عبد الرزاق‎ )٠١( 





لحمب المصادر الأصلية ثلفتيا 
د اا جح | لح 

وقد ساق ابن القيم هذه الآثار وغيرها مما دلَّ على اعتبار الصحابة ون القياسَ 
حجة من حجج الشرعء ثم قال: «المقصود أن الصحابة کا كانوا يستعملون القياسن 
في الأحكام» ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائرء ولا يُلتفت إلى من يقدح في كل 
سند من هذه الأسانيد» وأثر من هذه الآثار» فهذه في تعذدهاء واختلاف وجوهها 
وطرقهاء جارية مجرى التواتر المعنوي». الذي لا يشك فيه» وإن لم يثبت كل فردٍ 


)0( 
.اه. 


فردٍ من الأخبار بها 

ولا شك أن هذا النوع من الاستقراء من أقوى الأدلة على حجية القياس» مما 
تضعف معه سائر شبهات المخالفين» ولذا قال الآمدي: «وهو - أي: الإجماع - 
أقوى الحجج في هذه المسألة".اه. 
ثانياً: أدلة مانعي القياس: 

أ- قوله تعالى: كما الین مَأ لا موا ين يدي لله سولب َنأ آله إن آله ي 
عليه €6 [الحجرات: .]١‏ 

وجه الاستدلال بالآية: أنها تنهى عن القول في الدين بغير نص» والقياس ليس 
كعذلك9©, 

وقد أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأنَّ: «الدلائل القطعية قد قامت على 
صحة القياس”“» وهو في الحقيقة رذ الفعل إلى أصله من الكتاب والسنة» فالحكم 
به حكمٌ بما أنزل الله ورڈ إلى الله كك والرسول کیا . 

ب - قوله تعالی: #وَلا لقف ما یی لَك بد عل إِنَّ ألم اسر وَالْفُوَادَ کل ولك 
کان عَنْهُ مسوا 40 [الإسراء: 5" . 

وجه الاستدلال بالآية: كونها نهت عن القول بغير علم» والقول بالقياس مخالفٌ 
لمقتضى الآية؛ لأنه قول بغير عله . 

ورد الجمهور على هذا الاستدلال بأنَّ: العلم المذكور هو علمٌ مُبَكُرٌء في موضع 
النفي» والنكرةٌ في موضع النفي تَعُمُّء فاستعمال الرأي يُنِبِتُ نوع علم من طريق 


.)17/1( إعلام الموقعين» لابن القيم (517/1). (۲) انظر: الإحكامء للآمدي‎ )١( 
.)٤۹۳ /۸( انظر: الإحكام» لابن حزم‎ )9( 

(4:) لما تقدم من إجماع الصحابة» وللسنة العملية الماضية في تقرير الأحكام بالقياس. 

(5) قواطع الأدلة؛ للسمعاني (4/ .)٠١‏ وانظر: نهاية السول؛ للإسنوي .)5١/4(‏ 

() انظر: الإحکام» لابن حزم (197/48). 


الظاهرء وإن كان لا يثبت علم اليقين» وعلم اليقين ليس بشرط لوجوب العمل ولا 
لجوازه اتفاقاًء فإن العمل بخبر الواحد واج ولا يثبت به علمٌ اليقين» والعمل 
بالرأي في الحرب جائرٌء وفي باب القبلة عند الاشتباه واجبٌ. وفي المعالجة 
بالأدوية جائ وإن كان شيءٌ من ذلك لا يوجب علم اليقين“. 

ج - حديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وح حدودا فلا تعتدوهاء ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رخصةً لكم. ليس بنسيان» فلا تبحثوا 
عنها») . 

وجه الاستدلال بالحديث: حيث أمرهم يي أن يفعلوا ما فرض الله عليهمء 
ويتركوا ما نهاهم عنه» ويسكتوا عما سكت عنهء وفي هذا كفايةٌ في إبطال القياس؛ 
كما يقول ابن حزم . 

وأجاب الجمهور على هذا الاستدلال بأنَّ: ما ثبت بالقياس على المنصوص فهو 
داخل في حكمه» ولا يخلو مانع القياس من أن يحكم في المعفو عنه بهواه» أو لا 
يحكم فيه بشيء» فإن حكم بالهوى فقد زاد على الحال التي عابها على القائسين؛ 
لأن القائس لا يحكم عند عدم النص إلا بما يوجبه الدليل والاعتبار» لا بما يوجبه 
الهوى والشهوةء وإن لم يحكم فيها بشيءٍ أدى ذلك إلى إبطال الأحكامء وهذا باطل 
بالإجماء 9 . 


المسألة الرابعة: الترجيح : 
مما تقدم يتبين رجحان قول الجمهور القائلين بالقياس» لقوة استدلالهم. وردّهم 


)١(‏ أصول السرخسي )١5١/7(‏ بتصرف يسير. 

(۲) أخرجه أحمد (٤/۳۳۸)ء‏ والدارقطنى (54/ »)١87‏ والبيهقى )١1/٠١(‏ واللفظ لهء والحديث 
من رواية داود بن أبى هند عن مكحول» عن أبى ثعلبة الخشنى» وللحديث علتان: 
إحداهما: أنَّ مكحولاً لم يصح له السماع من أبي علبةء والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه 
على أبي ثعلبةء لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوعء وقد حسن النووي هذا 
الحديث» وكذا أبو بكر السمعاني في أماليهء وقد روي من وجه آخر عند الحاكم والبزارء 
وقال البزار: إسناده صالح» ذكره الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١١۲)ء‏ 
والحاصل أن طرق حديث أبى ثعلبة هذا ليست بقائمة» ولكن له شواهد تقويه من جهة 
المعنى» ومن ثم صححه بعض المتأخرينء انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم »)۲٤۹/۱(‏ 
تفسير ابن كثير للآبة )٠١١(‏ من سورة المائدة (؟//ا١٠)»‏ وفتح الباري؛ لابن حجر /١١(‏ 
1( 

(۳) انظر: الإحكامء لابن حزم (0507/8). (5) إحكام الفصول؛ للباجي .)٥۷٦/۲(‏ 








استدلال الظاهرية بالنصوص التي وردت في النهي عن القول بغير حجة» بأن المراد 
بها النهي عن القول في الدين بالرأي المجرد» وعليه يحمل ما ورد عن السلف من 
ذم الأخذ بالرآي» والقياس ليس كذلك» إذ هو أخذ بمقتضى النص الوارد في حكم 
الأصإ". 
الفرع التالت: موقف المعاصرين من القياس 

لما كانت هذه الشريعة خاتمة الرسالات السماوية» فقد أودع الله تعالى فيها 
أسرارَ خلودها وتجدّدهاء وأقامها على أصول وقواعد كلية» بحيث تستوعب حدود 
الزمان والمكان» وتغدو ناظمةً لحركة المكلفين» ومن تلك الأصول دليل القياس» 
الذي به يتمكن المجتهد من استنطاق النصوص الشرعية» واعتبار النظائر والأمثال» 
وإلحاق النظير بالنظيرء للوفاء بحاجات الناس المتجددة. ولئن كانت هذه الميزة 
ذات خطر في العصور المتقدمة» فإنها في هذا العصر أشد خطراًء ذلك أنَّ 
التغيرات الهائلة التي طرأت على الأمة الإسلامية» والنوازل التي حلت بهاء قد 
ولّدت من المسائل والإشكالات المتعدّدة» التي لم تكن تخطر ببالٍ بشر إلى وقتٍ 
ليس بالبعيد» فلا غروّ أن استنهض فقهاء العصر إلى النظر في السؤالات التي تترى 
عليهم من كل مکان» مما لا يجدون له مثالاً فيما سبق» فقامت سوق «الاجتهاد 
الفقهي». وأعمل الفقهاء أدوات الاجتهاد وآلاتِه؛ بما يفتح الله على عباده من الفهم 
والفقه . 

هذا وقد كان للقياس في المجال الاجتهادي حطٌّ وافرٌء غير أنه قد يلم بعض 
المعاصرين عند الأخذ بالمقاييس فى النوازل؛ بشىءٍ من الأخطاء والتجاوزات 
تأصيلاً وتنزيلاً» وفيما يأتي بيان هذه الأخطاء بالأمثلة: 


المسألة الأولى: التساهل في القياس من جهة التأصيل : 

لا ريب أنّنا إذا نظرنا إلى ما دونه علماء الأصول فى مباحث القياس» ألفيناها قد 
كوّنّت أداةً بالغة الضبط» منتجةً أحكاماً متجددةً صحيحة على مَرٌ الأزمان» وذلك بعد 
أن نستبعد بالطبع بعض العناصر التي تؤخذ على طائفة من تلك الكتابات» كمن قال: 


)١(‏ انظر: المستصفى» للغزالي (54/7)» الإحكام؛ للآمدي (77/1)»: نهاية السول؛ للإسنوي 
225١ /5(‏ مذكرة الشنقيطي .)١40(‏ 








المصادر الأصلية للفتيا Yel‏ 
بأنَّ القياسَ مقدّمٌ على خبر الآحاد" أو أنَّ تسعةً أعشار الفتاوي والأقضية المروية 
عن السلف «صادرةٌ عن الرأي المحض والاستنباط» ولا تعلق لها بالنصوص 
والظواهر" "© فهذه وأمثالها زلات علمية» أنتجت خللاً في التطبيق والتنزيل» فرأينا 
من يرد الحديث الصحيح الذي لا معارض له؛ لمخالفته القياس في ظنهء وقد تقدم 
قريباً أن الشافعي وأحمد جعلا القياس سائغاً عند الضرورة فحسب. 

ولكن هذه النظرة العملية المعتدلة في آنِ للقياس؛ لم تُرض بعض المعاصرين» 
فراحوا يقترحون الاقتراح تلو الاقتراح» ابتغاء التخفيف من ضبطية الأدلة الشرعية» 
وفتح الباب لاستدخال الأحكام الجديدة على الشريعة» وإن كانت غريبةٌ عنهاء وربما 
كانت مناقضةً لمحكماتها من حيث لا يشعرون. 


المثال الأول: الدعوة إلى القياس الواسع: 
في سياق دعوته إلى التغيير في أصول الفقه» التي يسميها «تجديداً»؛ يقدم الدكتور 
حسن الترابي تصويراً جديداً للقياس الذي يقترحه لكي يكون علمٌ أصول الفقه متصلاً 

بواقع الحياة على حد قوله» وهذا مقصد نبيل به بغض النظر عن الظروف المحيطة بيه 

بشرط أن تكون الوسيلة إليه منضبطة مع أصول الشريعة» إلا أن الدكتور يرى أن 
قضايا الأصول كما هي في كتب المتقدمين أصبحت تؤخذ تجريداً» حتى عَدَّتَ 

«مقولاتِ نظرية عقيمة» لا تكادُ تلد فقهاً ألبتة» بل تولّد جدلاً لا ينتهي"› 

والمتوقع ممن هو على مستوى د. الترابي أن يدعو إلى تنقية الأصول بعامة» 

ومباحث القياس بخاصة» من شوائب نظرية تنقية تؤدي إلى صرفه عن العقم الذي قام 

بتوصيفه» وتعيده إلى نصابه الشرعي الصحيح . 
إلا أن الدكتور لما تحدث عن أصل القياس اقترح أن يعاد فيه النظرء وأن يؤخذ 

بالقياس الواسع كما يسميه؛ لأن القياس الأصولي «ربما يصلح استكمالاً للأصول 

التفسيرية في تبيين الأحكام والآداب والشعائر»ء لكن المجالات الواسعة من الدين لا 
يكاد يجدي فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة» التى وضعها له 
مناطقة الإغريق» واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولع الفقه بالتعقيد الفني» وولع 


)١(‏ جزم القرافي بنسية هذا القول إلى الإمام مالك» في شرح تنقيح الفصول (۳۸۷)» فإما أن 
يقال: إنه خطأ في النقل» أو أن يكون مقصودهم بالقياس خلاف ما اصطلح عليه متأخرو 
الأصوليين» انظر: تمكين الباحث ؛ د. وميض العمري .)5١7(‏ 

(۲) البرهان؛ للجويني (007/5). (۳) تجديد أصول الفقهء للترابى (۷). 





س المصادر الأصلية ثلفتيا 
کے ۹ے 
الفقهاء بالضبط في الأحكا 

هذا الذي يطرحه الترابي بديلاً للقياس الأصولي المنضبط قد انطلق فيه من 
دعويّه إلى التغيير الشامل في الشريعة أصولاً وفروعاً: ثم لا يؤطر مقترحه بحدود 
واضحة. ولا يصوغ بديلاً محكماً لتلك الأصول الضابطة» ولذا فهذه الطريقة لا 
تغني شيئاً في مجال التأصيل» ولا تصلح للدلالة على أحكام الله في الوقائع 
المتجددة» وما اشتکی منه الدكتور من قصور الكفاءة في القياس الشرعي› لو سلمنا 
بوجودهء راح جع إلى القائس لا إلى القياس› وأما الحرج الذي زعمه فيه إنما هو 
الحرج العطبيعي الذي لا يخرج عن قدرة المكلفين» > وهو من طبيعة التكليفات 
الشرعية» أو هو مما استدخله بعض الضعفاء من الفقهاء في الدين» مما لا تصح 
نسبته إلى الشريعة» ثم إنك إذا نظرت إلى أصحاب القوانين الوضعية وجدت عندهم 

من القواعد والضوابط الحرجة» ما لا يقارن بسعة هذه الشريعة المباركة؛ وأصولها 
الثرّة» على أن القياس الذي يتعاطاه الفقهاء أوسع من المفهوم الأصولي للقياس. 
المتال الثاني: الهجوم على القياس كما قرره الإمام الشافعي: 

شنَّ الدكتور نصر أبو زيد هجوماً غريباً على الإمام الشافعي» أول مدوّن لعلم 
الأصول» متهماً إياه بتوسيع سلطة النصوص الشرعية» وتضييق دائرة العقل» بربط 
الاجتهاد والقياس بالنصوصء وأ الشافعي بتوصيفه القياس على أنه كاشف للحكمء 
يسعى إلى «تكريس سلطة الماضي» بإضفاء طابع ديني أزلي)”' في خطابه» وهذا ما 
أدى إلى «تكبيل الإنسان» بإلغاء فعاليته وإهدار خیر ته . 

وهذا التجني ليس بغريب على هذا الكاتب؛ لان ما قام به الإمام الشافعي قطع به 
الطريق على كل متقرّلٍ في الشرع بغير على واستنّ منهجاً في البحث ينظّم للناظر 
طرائق الاستنباط . 

وبما أن هذا الكاتب ينتمي إلى التيار اليساري” ٠‏ ويعتقد أن القرآن الكريم ذاته 


.)۲٤( المرجع السابق‎ )١( 
وانظر في نقض كتابه هذا: نقض‎ 2»)١55( (؟) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية‎ 
كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته؛ رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط‎ 

اوی 5117١اه.‏ 

(۳) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية؛ لنصر أبو زيد .)١55(‏ 

() انظر فيما يسمى «اليسار الإسلامي»: ظاهرة اليسار الإسلامي؛ لمحسن الميلي» دار النشر 
الدولي» الرياض» ط أولى» 5١5١ه.‏ والعصراتيون؛ لمحمد حامد الناصر (۳۲۸ - 20757 - 





المصادر الأصلية للفتيا ا ا 

ب :5525 ۾ ۲V‏ اا 
نص تاريخي”» فإنه لا يستنكف عن الدعوة إلى الثورة» لا على منهج الإمام الشافعي 
وإخوانه من . أئمة الإسلام» بل على مصادر الشريعة نفسها نفسهاء مصرّحاً بأنه «قد أن أوان 
المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر - لا من سلطة الندنصوص وحدها ‏ بل من كل 
سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمناء علينا أن نقوم بهذا الآن وفوراًء قبل أن يجرفنا 
الطوفان»"» بهذه الكلمات ختم نصر أبو زيد رسالته حول الإمام الشافعي» وقد 
ملأها بالتحامل على المنهج المحكم الذي استوحاه الشافعي من مصادر الشريعة" . 


ولم يذكر لنا الدكتور ما الطوفان الذي سيجرفه إذا هو لم يقم بالتحرر من 
النصوص الإلهية أما هذه الأمة ‏ بحمد الله تعالى - فهي تسير على هذا المنهج 
الراسخ منذ أربعة عشر قرناً من الزمان» ولم يجرفها طوفانٌ» ما عدا بعض الهنات 
التي وقعت فيها بعض أجيالهاء لا بسبب استمساكها بالنصوص» بل بابتعادها عنهاء 
فكلما كانت من النصوص أبعد» كانت أقل وأذل» وكلما استمسكت بكتابها كلما 
كانت أعرٌ وأغلب؛ قال تعالى : لفن کن عل َة من ریو لوه تساه ينه ومن 
ِو کب موس إِمَامَا وحم اوک 5 يو وس یکر به می الراب فلار 
رهد نا تك فى ت وذ لله لق ين ريڪ ولک ڪر ڪا أا لا زت ©4 
[هود: 0١]ء‏ وقال تعالى: تَنْتَتِيك بلق أي إِلَكَ ِنَكَ ع مر مُسْيَقبِوٍ ©)»* 
[الزخرف: ١٤]ء‏ قال ابن كثير فى معنى الآية: «أي: حُحَذْ بالقرآن المتَدّلِ على قلبك» 
فإنه هو الحق» وما يهدي إليه هو الحقء المفضي إلى صراط الله المستقيم» الموصل 


إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم“ .اه 


= مكتبة الكوثرء الرياض» اط أولى» 7ه 

)١(‏ يقول نصر أبو زيد: هن الخطاب الإلهي خطاتٌ تاريخيء وبما هو و تاريخي فإ معئاه لا 
يتحقق إلا من خلال التأويل الإنسانيء إنه لا يتضمن معني مفارقاً جوهرياً ثابتاًء له إطلاقية 
المطلق» وقداسة الإله؛.اه؛ من: النصء السلطة» الحقيقة؛ د. نصر أبو زيد (۳۳). ولعل 
الغاية التي يتوخاها هذا الرجل وأمثاله هو إسقاط كثير من التكاليف الشرعية عن المكلفين» 
كما قد باح به بنفسه في موضع لاحق من كتابه هذا: ص(۱۳۹)ء وقد قام بالرد عليه 
الدكتور عبد المجيد النجار فى بحثه المّعَنْوَن «القراءة الجديدة للنص الديني عرض ونقدا 
ص: (5؟) و(۳۳) وما بعدها. 

)۲( المرجع نفسه» وما بين الحاصرتين من الكاتب نفسه. 

(۳) لقد قرر الإمام الشافعي غير مرة مشروعية القياس الصحيح» وهو المنضبط بضوابط الكتاب 
والسنة» ومنع القياس بمجرد الهوى والتشهي» انظر مثلاً: الرسالة له (۲۳» 4؟). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١59/5(‏ 


I‏ المصادر الأصلية للفتيا 
کا ۱۸ 

المسألة الثانية: مثالان على القياس من جهة التنزيل : 

بعد أن أشرتٌ إلى بعض الشبّه التي يبديها بعض المعاصرين تجاه القياس الشرعي 
من جهة ة التآصيل»› فمن المناسب أن أورد أمثلةً على القياس من جهة التنزيل 
والتطبيق» وقد اخترت مثالين» أحدهما منتقد» والآخر صحيحٌ مسلّم : 
المثال الأول: مسالة تأجير الأرحام: 

معلومٌ أن الاستدلال بالقياس لا بدٌ له من استكمال شرائطه ليصح مأخذه» ولكنه 
قد وجد في هذا العصر من يتعجل في المقايسة» فربما اعتمد على ما لا ينقاس» أو 
قاس في مقابلة النص» أو سوؤّى بين مختلفين في الحقيقة» وإن بدا له تشابههما بوجو 
من وجوه الشَّبّهه هذه بعض مظاهر القدح التي يمكن أن تتطرّق إلى الأقيسة قديماً 
وحديثا. 

ومن الأمثلة المعاصرة أن الدكتور عبد المعطي بيومي”'' قد اجازّ للمرأة 
خصوصاً الأرملة والمطلقة؛ أن تؤجر رحمها بمقابل مالي» وذلك لرفع الحاجة 
والعَوّز عن هؤلاء”"'. ومما احج به: القياس على الظثر”” المستأجرة» فيقول: 
«إنَّ الشريعة تجيز الرضاع بأجرء وإذا تم قياس عملية الرحم البديل يكون 
متشابهاًء ويكون الطفل والطفلة الشريكان في رحم واحد أحدهما ابن صاحبة 
الرحم» والآخر ابن امرأةٍ أخرى مزروع في رحم الأم الأولى في نفس 
منزلة الأشقاء من الرضاعة» اھ 

وتصوير القياس الذي قرره الدكتور عبد المعطي : أنه كما يجوز تمليك المرضع 
منفعة ثديها للغير» فكذلك يجوز تمليك المرأة منفعة «رحمها» للغير» بجامع أن 
كليهما ينبت اللحمء وَينْشِرُ العظم. ٍ 

والملحظ الذي غابّ عن الدكتور أن القياس ها هنا مع الفارق المؤثرء وإلا فإن 
استئجار الظئر جائرٌ بلا ريب» وقد جاء التنصيص عليه في القرآن» قال تعالى: لقن 


)١(‏ عبد المعطي بيومي: حاصل على الدكتوراه في الفلسفة» وهو عميد لكلية أصول الدين» 
بجامعة الأزهرء وعضو اللجنة الدينية بالبرلمان المصري. 

(۲) المراد بتأجير الرحم: هو أن تكون المرأة تعاني من ضعفٍ في الرحمء فيعمد الطبيب إلى 
تلقبح بويضتها بواسطة ماء زوجهاء وتُترك حتى تتخلّقٌ مضغةًء ثم يُنقلها إلى رحم أخرى . 

(۳) الظئر: هي المرضعة» انظر لسان العرب» لابن منظورء مادة (ظأر) .)01١4 /٤(‏ 

(4) جريدة الشرق الأوسط (75/مارس/١١٠٠‏ م)ء ويلحظ ما في الأسلوب من ركاكةء لعل 
مرجعه إلى المحرّر الصحفي . 


المصادر الأصلية للفتيا ل 


ص 00 دم وا وه ژ2 م 


أيْصَعْنَ لک فاوشن أجورضن وأتمروا يتك بمعروف وإن تعارم تارضم له شى [الطلاق: 
7 ونقل ابن المنذر وابنُ قدامة إجماع أهل العلم على جوازه”'' . 

إلا أن هنالك فروقاً بين الظئر وصاحبة الرحم المستأجر من وجوه متعددة» منها: 
أن تأثير الرحم المستأجر على الجنين أكبر من تأثير إرضاعه من الثدي» وربما كان 
له أثرٌ في التكوين الجيني للجنين» ومن ثم يتردّد نسّبّه بين الأم الأصلية» والأخرى 
المستأجرة. ثم لا ندري ما تأثير معاشرة زوج هذه الأم المستأجرة لها؛ آثناء مدة 
الحمل هذهء هل له أثرٌ على تكوين الجنين» أو لاء هذا كله يفضي إلى اختلاط 
الأنساب» والنزاع بين أطراف هذا العقد المنكر. ۰ 

ثم إن الترخيص للأرامل والمطلقات بمثل هذا العمل؛ من أسباب نشر الفوضى 
الخلقية فى الأمةء إذ يطرّقٌ إلى ارتكاب الفاحشة» والتستر بهذه الحجة» ولا شك أن 
هذا مناقضٌ لمقصد الشرع في سد ذرائع الفسادء وقطع دابره بكل طريق. 


المثال الثاني: قياس النقود الورقية على النقدين: 

كان التعامل في صدر الإسلام وما تلاه» إلى الحرب العالمية الثانية على وجه 
التقريب؛ أنَّ النقود تكون مسكوكةً من الذهب والفضة» واتخذت مسكوكات من مواد 
أخرى أقل من النقدين لتيسير التعامل بالأشياء التافهة" . 

ولذا جاءت النصوص النبوية في ضبط التعامل بهذه الأنواع من النقودء بيعاً. 
وشراءً» وقرضاًء وزكاةٌ» وعوضاً في الجرّى”". والمهورء والديات”؟؟. 

ولكن فى عصرنا الحاضر انتهى دور الذهب والفضة؛ واستبدل الناسسٌ بهما 
الأوراق النقديةء فمنذ الحرب العالمية الثانية (191م) أخذت الدول تصدر أوراقاً 
نقدية ليس لها غطاء ذهبي» بسبب ضرورات الحربء وعد ذلك ديئاً على الحكومات 


)0 الإجماع؛ لابن المنذر 2))١١١(‏ المغني» لابن قدامة /٥(‏ ۲۸۷)» وقال أبو العباسٍ ابن تيمية» 
كما في جي الفتاوى ]4/ 7/5 ]: «وليس في القرآن إجارةٌ منصوصةً إلا إجارة 
الظئر) .اه 

زفق الورق النقدي› تاریخه» حقیقته» قیمته» حكمه؛ لعبد الله بن سليمان المنيع ۳ ) وما 
بعدهاء ط ثانية» ٤١٠٤٠ه»‏ القياس وتطبيقاته المعاصرة؛ لمحمد المختار السلامى (۸)» 
البنك الإسلامي للتنمية» حدة . 

زفرق الجرّى : جمع جزية» مختار الصحاح؛ للرازي» مادة (جزي) (غ6). 

(5) انظر: القياس وتطبيقاته المعاصرة؛ للسلامي (۸۳). 


rl‏ المصادر الأصلية للفتيا 
للمتعاملين بعملتها"» إلى أن انتهى ارتباط العملات المعاصرة بالذهب تماماً حتى 

بين الدول من الخامس عشر من شهر أغسطسء عام (١191م)»‏ لما أوقفت 
الولايات المتحدة : تحويل عملتها إلى ذهب» بعد أن كانت الدول ملتزمةً فيما بينها 
قبل هذا التاريخ أن تصرف مقابل عملتها المجتمعة لدى دولة أخرى ما يقابله من 
الذهب”". 

ولما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ذكرٌ للورق النقدي» ضرورة أنها لم تكن 
موجودة وقت التشريع» فقد اختلف الناس في توصيفها الفقهي في بداية الأمرء 
وصدرت الفتاوي المتضاربة هنا وهناك”". وذلك قبل أن يستقرٌ الحكم لدى أكثر 
علماء العصر باعتبار الورق النقدي نقداً قائماً بذاته» له أحكام النقود الذهبية 
والفضية©» . 

هذا وقد ذهب كثيرٌ من المعاصرين إلى قياس الورق النقدي على الذهب والفضة» 
بجامع الثمنية في کل منهماء فها هنا أصل وهو النقدان» وفرعٌ وهو الورق النقدي» 
وعلةٌ وهي مطلق الثمنية» وحكم وهو منع الربا فيهاء ووجوب الزكاة فيها إذا بلغت 
نصابا“ «فهنا نجد مقيساً وهو العملة الورقية» ومقيساً عليه وهو الذهب والفضةء 
وعلة الحكم ‏ وهي الثمنية -» والحكم حرمة جريان الرباء ووجوب الزكاة» وجواز 


)١(‏ النقود وتقلب قيمة العملة؛ د. محمد الأشقر :0)710/١(‏ ضمن: بحوث فقهية في قضايا 
اقتصادية معاصرة» دار النفائس» عمانء. ط أولى. 8١51١ه.‏ 

(؟) القياس وتطبيقاته المعاصرة؛ للسلامي (۸۳). 

(9) انظر نماذج لهذه الفتاوى في: الورق النقدي؛ للمنيع .)۸١  55(‏ 

0 ما يزال بعض المعاصرين يمنع إلحاق العملات الورقية بالنقدين في الزكاة. انظر مثالا على 
ذلك: القول المسدد في حكم زكاة الأوراق وشروط الفتوى والاجتهاد المطلق المقيد؛ لبَدَاه 
محمد بو الشنقيطى. ط أولى» ١57١ه.‏ 

(5) انظر: التبيان في زكاة الأثمان؛ لمحمد حسنين مخلوف (۳٥)ء‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» ط ثانية» ۳۹۸٠ه»‏ بحث د. محمد عبد اللطيف الفرفور: «أحكام النقود 
الورقية» ضمن مجلة المجمع الفقهي بجدةء العدد الثالث» ج (۳) (۱۷۳۸)ء وبحث الشيخ 
عبد الله بن بية أيضاًء في المجلة نفسها ص(8657١)»‏ النقود وتقلب قيمة العملة؛ د. الأشقر 
(۲۷۰/۱). ويذهب آخرون إلى أنه لا قياس هناء وإنما تلحق الأوراق النقدية بالمنصوص 
عليه من باب مفهوم الموافقة» أي : أن الدينار الورقي داخل في الدينار الشرعي المذكور 
في الأحاديث» باعتبار أن النصوص لم تحدد وزناً معيئاً للدينار» وهكذا سائر العملات» 
وهذا القول لا تعلق له بموضوعناء وإنما أشرتٌ إليه لبيان أن للمسألة منزعاً آخرء انظر: 
تعليق الدكتور علي السالوس في مجلة المجمع الفقهي بجدة» العدد الثالث» ج( .)۹۳٥(‏ 
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جد ڪڪ اڪ 
جعل العملات الورقية رأس مال السلب»؟. 

على أنَّ المسألة قد اشتبهت على كثير من المعاصرين» وبعد نقاشاتٍ طويلة 
بينهم؛ صدرّت قرارات المجامع الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي بمكة» باعتبار 
الورق النقدي نقداً قائماً بذاته» نظراً إلى أن العلة في النقدين مطلق الثمنية» وأن 
الثمنية ليست مقصورةً على الذهب والفضةء وإن كان معدنهما هو الأصل» ونظراً 
إلى أن العملة الورقية أصبحت ثمناًء وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بهاء 
وبها تُمََمُ الأشياء في هذا العصر"» كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
باعتبار الأوراق النقدية أثماناً اعتبارية» لها أحكام النقدين جميعها””" . 


(1) القياس وتطبيقاته المعاصرة؛ للسلامي (84). 

(5) انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ».)3١١  49(‏ القرار رقم (5)» في /4/٠١‏ 
6ه 

(۳) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (50)» القرار رقم (۲۱) (۳/۹)ء في ۸ - ٠۳‏ صفر 
۷ھ 





رقع 











یں 9ے دوہی 
ویکے وج کرو 
س المصادر التبعية للفتيا 
کی ۱۲۲ RRR‏ لسلس 
ا چ چ چگ حك 








المطلب الأول 
المصالحالمرسلة 

الفرع الأوك: تعريف المصالح المرسلة لغة واصطلاحاً 
المسألة الأولى: تعريف المصالح المرسلة لغة: 
أولاً: تعريف المصالح لغة: 

المصالح: جم مصلحةء وأصلّها من الثلائي «صَلَحَ»ء قال ابن فارس: 
«الصاد واللام والحاءُ؛ أصل واحدٌ يدل على خلا االفسادء يقال: صَلْحَ 
الشيءُ ٤‏ يصلُحُ صلاحاًء ويقال: صلحَء , 1 بفتح اللا" 5 ففيه إثباتٌ: صَلَّحَ 


وصَلت7"©. 
وقال الخليل: «الصلاحٌ نقيضٌ الطلاح)””» وقال الأزهري: «والمصلحة 


)١(‏ مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة (صلح) صن ا 

(؟) وفي المحكم؛ لابن سيده» مادة (حصل) :)۱٠۹/۳(‏ «قال ابن دريد: وليس صَلْحَ 
بنَْت) .اهء وكذا في اللسان أيضاًء مادة ( ( «(o1۲ /Y)‏ قلت: كأن ابن دريد (ت١'الام)‏ 
قد تردد في إثبات هذه اللفظة بهذا الضبط «صَلحَ»: فتارة عبر عنها بصيغة التمريض: «صلَحَ 
الرجل صلاحاً وضلوحاً ويقالٌ: صَلْحَ أيضاً». اه من جمهرة اللغة؛ لأبي بكر محمد بن 
الحسن الأزدي البصري (5/ 205 دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط أولى» 
65 هىء وتارة يقول: «وصَلْحَ وصَلَحَ ولیس بثبت» اله ETD‏ وكان قد أشار ة قبلها إلى 
أن هذا الوزن معهودٌ عندهمء فيقولون: فُسَدَ الشيءُ ء وفْسَدَء وحَمَض ی اللبنُ وحَمْضَء وخر 
اللبنُ وَكُرَ وهكذاء والله تعالى أعلم. 

(۳) العين؛ للخليلء مادة (صلح)» 0 ۷). وانظر: الجمهرة؛ لابن دريد» مادة (صلح) ۷/ 
۲) والمحکم؛ لابن سیده» مادة (حصل) (۱۰۹/۳). 
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الاستفسادء راسا الشىءَ بعد فساده: أقامّه»» وقال الفيومي : ا اتی 
بالصّلاح» وهو الخيرٌ والصوابٌ في الأمر»" قال: «وفي الأمر مَضلَحَة؛ أي: 
0 
وإِذّنْ فَالمَصْلّحَةٌ في اللسان العربي جاءت من الصّلاح؛ وهو دان على استقامةٍ الشيء 
وكماله في ذاته» وانتفاء الفساد عن وبهذا تستجلب المنافع» وتستدفع المضارء قال 
الطاهر بن عاشور: «أما المصلحة فهي كاسيهاء شيءٌ فيه صلاحٌ قوي» ولذلك اشْئُقّت 
لها صيغة المَفْعَلء الدالةٌ على اسم المكان؛ الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه»2 . 
وقول الدكتور البوطي: «المصلحةٌ كالمنفعة وزناً ومعنى» فهي مصدر بمعنى 
وك (N) sl (Cw) a ٠.‏ 
0ت كالمنفعة بمعنى النفع».اه » وتابعه على ذلك جمع من المعاصرين ‏ › 
وش موارد کل صلع ونع € د تصرّف منهم ف الاستعمال العربي يلحظط 
حين تدل مادة ١‏ «صَّلَّحَ) على استقامة الشيء ء في ذاته» وانتفاء الفساد عنه ‏ كما تقدم -؛ 
جد أن مادة انْمَعَ) ندل على استفادة آمر مادي سريع الجدّاء» قريب الزوال» وهذا 
بحسب الغالب» وإلا فقد يتعاقبان على معنيىٌ واحل» وعليه فإن کان مقصود الدكتور 


.)517/5( تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (صلح)‎ )١( 

(؟) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (صلح) (017/1)» وانظر: والمحكم؛ لابن سيدهء مادة 
(حصل) (۱۰۹/۳)» القاموس؛ للفيروزآبادي» مادة (صلح) (۲۹۳). 

(۳) المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (صلح) .)١٤٥/١(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(0) وانظر أيضاً: أنيس الفقهاء؛ للقونوي (١٠٤٠)ء‏ وتحرير ألفاظ التنبيه؛ للنووي .)۲١٠(‏ 

(1) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لابن عاشور .)5١7(‏ 

(۷) ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية؛ د. محمد سعيد رمضان البوطى (۲۷)» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط سادسة» ١57١ه.‏ 1 

(۸) انظر مثلاً: رفع الحرج؛ د. يعقوب الباحسين (550)» مكتبة الرشد» الرياض» ط رابعة» 
5 هء ونظرية المصلحة في الفقه الإسلامي؛ د. حسين حامد حسان »)٤(‏ مكتبة المتنبي» 
القاهرة» ۱۹۸۱م» وأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي؛ د. مصطفى ديب البغا 
)۸(« دار القلم» دمشق» ط ثالثةء ١١٤٠ه‏ والفتوى؛ د. حسين الملاح (5485)» 
والمصلحة المرسلة ومدى حجيتها؛ د. صلاح الدين سلطان (4)» سلطان للنشرء الولايات 
المتحدة الأمريكية» ط أولى» 575١ه.‏ 





س المصادر التبعية للفتيا 
البوطي أن المصلحة هي عينٌ المنفعة كما هو ظاهر كلامه فليس بصحيح» وإن قصد 
أنهما متغايران لكن قد يتعاقبان على المعنى الواحدء فَمُسَلَمْ. 

ولهذا يُقَابّل الصلاحٌ عندهم بالفسادء والنفع بالضرر» ومعلومٌ أن الفساد أعم 
وأشمل من الضررء قال عدي بن زيد: 

وللوارثِ الباقي من المالٍ فاتركي عتابي فإني مصلح غيرٌ مفسل""' 

فجعل المصلح بازاء المفسدء وقال الأفوه الأودي: 

لا يَصلّْحُ الناسُ فوضى لا سَرَاةَ لهم ولا سَرَاةَ إذا جهالهم سادوا 

مى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولّوا فبالأشرار تنقاد(" 

يريد أنه لا يستقيم أمر الناس» ولا تظّردُ أحوالهم على التمام؛ إلا بتولي أهل 
العلم والحلم» فَوَضْعَ الصلاحَ موضع الاستقامة العامة لأحوال الناس. 

وقد استّعمل الصلاح في القرآن الكريم بهذا المعنى؛ أي: استقامة الحال» وانتفاء 


4 
روي ورو ا سے 


الفساد عنه» قال تعالى عن نبيه شعيب #4: قال يقو اوشم إن كت عل يَيْنَوَ شن 
رای رر 5 دي اس ع رص e‏ 4 سه سحت اوس . ر :2 و ا 
ری ودی من را سا وما ارڈ أن أخالقک ل ما أنهدكم عه إِنْ أَرِمِدُ إلا الك 
ےت و عل ب 3 ميغ رمد رر 9 
ما أسَتَطْعَتُ وما رفيقي إلا يله عله وت وك أب 49 [هود: ۸۸]ء وقال تعالى: 
- مجر ر رما 4 و 50 0 م الى وء 2 ور ك ر r‏ 2 2 
وستلونك عَنِ تى قل إضلاح هم حير وإن مخالطوهم فإخونكم والله يعم المفسد صِنَّ 
ام ع سم e‏ م ی لسر 22 2-4 1 5 
لْمْصْلِحَ وو سا اله لَأَعْتتك إِنَّ الله عر حَكيةٌ4 [البقرة: »]۲۲١‏ ولأجل هذه الآية 
٠. 3 -. 5 5 5‏ 5 ۳ 5 ا 
الأخيرة ومثيلاتها قال الراغب: «الصلاح ضد اقساد" “» وقال سبحانه: ولا 
Ke  @ 2‏ سرس ار ي سا ص سوس وک ا ا وص 2 - 
يدوا ف الأرضٍ بَعَدَ إِصَلحِها وادعوه حوفا وَطمَعًا إِنّ َم آله رب يت 
لْمُحْيِينينَ 469 [الأعراف: 2101 كما سَمّى الله ل الحسناتٍ التي يبقى ثوابها في 
2 5 7 مور 2 اص سر سر مور سر صرح سر مر ماسم 2 7 
الآخرة بالصالحاتء قال تعالى: ##الْمَالُ ولون زيت الْحَيرةٍ لديا وَالبَقِيتُ الصَلِحتُ 
و سر ا 4 ر كر 
حر عند ريك وبا وير أملا 49 [الكهف: 45]. 
. 2000 00 1 (£€) عمس لاس م 
في حين يقابل النفع بالضرر ٠‏ فيقولون: فلان 


ثابت طايه : 


سر ست ر ل ا مه 
1 


ع رار ومئه قول حسان بن 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب؛ للقرشى »)١67(‏ والحماسة البصرية؛ لصدر الدين البصري (؟/58). 

(؟) الحماسة البصرية؛ لصدر الدين البصري (14/5)» الأمالىء للقالي (؟/575). 

(۳) المفردات؛ للراغب .)٤۸۹(‏ 00000 

(5) قال ابن فارس في مادة (نفع): «النون والفاء والعين: كلمةٌ تدلُ على خلاف الضّرا.اهء 
مقاييس اللغة (5777/6)» وانظر: الألفاظ؛ لابن مرزبان الباحث (٤1)ء‏ تحقيق د. حامد 
قنيبيى» دار البشيرء عمان» ط أولى» ؟١5١ه.‏ 

.)594/5( أساس البلاغة» للزمخشريء مادة (نفع)‎ )٥( 








المصادر التبعية للفتا 
در التبعية لفت ا 
قوم إذا حاربوا ضرُوا عدرَّهمُ أو حاولوا النفعَ في أشياعهم نفعوا“ 
يريد أنهم إذا أرادوا نفع أوليائهم بالنصرة فى حرب أو بمنح المال فعلواء 
ومن إطلاق النفع على المال قول أبي ذؤيب الهذلي: 
8 3 لوم ع 3 ىه 3 م cf‏ و 6 . ع(5) 
قالت أميمّة : ما لجسيمك شاجبا منذ ابتزلت ومثل مالك ينفع 
وكذلك جاء ف في القرآن الكريم مقابلة التفع بالضررء قال تعالى: ولا سَنْعّ من دون 
آله ما لا يتفَعْكَ ولا بسك إن عت كَنَكَ إذا من الاين 469 [بونس: ١۰ء‏ وقال 
سبحانه ٭وسعاون ما يَصضُرُهُمْ ولا يَنمَعَهُمْ € [البقرة: ۲[ 


وفي قوله تعالی : جک با کی له یی شس ُد لها ل ليت اين ©4 
[الحج: ؟]؟ معنى أن تلك المنافع ليس من شأنها الاستمرار والدوام. 

يؤيّد ذلك ما جاء في حديثٍ رافع بن خديج 5 ضيه في المزارّعة» إذ قال: «جاءنا 
ذاتَ يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله يله عن أمرٍ كان لنا 
نافعاًء وطواعيةٌ الله ورسوله أنفعٌ لناء نهانا أن تُحَاقِل بالأرض فنكريها على الثلث : 
والربع والطعام المسمى ...70" الحديث. 

والشاهد من الحديث إثباله التهي عن أمر فيه متفعة؛ ولم يقل مثلاً : نهانا عن أمرٍ 
فيه صلاخ لناء والله تعالى أعلم . 

وبالجملة فإن مادة «صَلَحَ» وما تصرف منها أتمٌّ وأسمى من مادة انَمَّعَّ» وما 
تصرف منهاء ولا نجدٌ أهل اللغة يفسرون | إحداهما بالأخرى» بحسب ما وقفتٌ 
عليه من دواوين اللغة المتقدمة*“)› وبذا صح أن تكون المصلحة من مقاصد هذه 
الشريعة» والاستصلاح من أدلتها 0 وما أحسن ما قاله أبو جعفر 


)١(‏ ديوان حسان »)٠١7/١(‏ بتحقيق: د. وليد عرفات» دار صادر» ٤۱۹۷م»‏ خزانة الأدب؛ 
لابن حجة الحموي (؟785/7). 

(؟) ديوان أبي ذؤيب »)١55(‏ بتحقيق: د. سوهام المصري» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
أولى» 414١ه»‏ جمهرة أشعار العرب؛ للقرشي .)۲٠٠(‏ المقضليات؛ للضبي .)57١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)١١181/7( )۱٥٤۸(‏ والحديث فيه اضطرابٌ» كما قرره غيرٌ واحدٍ من 
الحفاظ»› منهم الإمام أحمد والترمذي واب بن القيمء انظر في تقرير ذلك وتوجيه الحديث: 
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله »)٤٠٥(‏ جامع الترمذي (۳/ 11۸)ء حاشية ابن القيم 
على سنن أبى داود (9/ )۱۸٤‏ وما بعدها. 

(5) تقدم النقل عن أمات كتب اللغة في معنى المصلحة قريباً . 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر بن عاشور (8١5؟)»‏ مقاصد الشريعة؛ لعلال الفاسي 
»)٤5(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية؛ د. محمد سعد اليوبي )0١7(‏ و(۳۳٥)ء‏ دار الهجرة؛ - 








ا المصادر التبعية للفتيا 
هم؟ذ"ظ1 اس 


السا © في فاتحة كتابه «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم»: «... بحمدٍ الله 
الواحد الجبارء العزيز مهاد ٠‏ الْْدٍ خلقه بما يكون لهم في الصلاج» ر ما يؤدي 
إذا عملوا به إلى الفلا . 

وأما «المنفعة» فبالاضافة 7 ما تقدم””"» فقد اتَخدّت في العصر الحديث مذهباً 
فلسفياً في الأخلاق والسياسة“ شَيّده ورسم أصوله في العصر الحديث الفيلسوف 
الإنجليزي «جيرمي بنتام»» فمنذ أن وضع بنتام كتابه «أصول الشرائع» تبلور هذا 
المذهب في طوره الحديث*“ 

وقد جعل «بنتام» المنفعة هي المعيار للحكم على الأشياء» وبقدر ما ينتجه الفعل 
من منفعة ولذة يكون خيراًء وبقدر ضرره وإيلامه يكون شراء بغض النظر عما سوى 
ذلك من اعتبارات شرعية سماويةء وأخلاقية قويمة. 

ولقد طخت فلسفة «المنفعة» على الأمم الغربية المعاصرة» واصطبغت نُظمُّها 


= الرياض» ط أولى» 514١هء‏ المقاصد فى المذهب المالكى؛ د. نور الدين الخادمى 
(714)» مكتبة الرشد» الرياض» ط أولى» 477١هء‏ وأشير هنا إلى أنه قد يعرض لهذه 
الحرفين في بعض سياقاتهما ما يصرف دلالة أحدهما إلى معنى الآخرء وسواءٌ بطريق 
التضمين أو غيرها من أساليب العربية. 

)١(‏ أبو جعفر النحاس: العلامة إمام العربية» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري 
النحوي» صاحب التصائيف» من كتبه: إعراب القرآن» واشتقاق الأسماء الحسنى» تفسير 
أبيات سيبويه» كتاب المعاني» الكافي في النحوء الناسخ والمنسوخء توفي عام (۳۳۸ه)» 
سير أعلام النبلاء؛ للذهبي »50١/١6(‏ 5075). 

(؟) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ لأبي جعفر بن أحمد بن إسماعيل النحاس» ص١(١)»‏ 
بتحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة عالم الكتب» القاهرة» ط أولى» ١١١٠ه.‏ 

(۳) أي: من كونها دون مرتبة المصلحة في اللغة والشرع. 

(5) أشير إلى أنَّ هذا المذهب له جذوره القديمة» فهو يعدٌ امتداداً للفكرة اليونانية القديمة» 
المسماة بمبدأ «اللذّة» ابتداء من أرستبس» إلى العصر الهلينى» إلى العصر الهليسنتى» كما 
ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في الولايات المتحدة نظرية 
«البراجماتية)» على يد تشارلز بيرس» وسار على دربه وليم جيمس » وتبعه جون ديوي» حيث 
طورها إلى ما سمي بمبدأ «الذرائع»» وهذه أيضاً لها استمدادها من نظرية المنفعة العامة 
انظر: مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي؛ د. سعد محمد 
الشناوي (۱/ 7546). 

(5) أصول الشرائع» لجيرمي بنتام» ترجمة أحمد أفندي فتحي زغلول» مصرء ط أولى» 

»8٠١/؟( 1094ه. وانظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة‎ ٠ 
نظرية المصلحة» للبوطي (۲۸) وما بعدهاء توفي «بنتام» عام 1877م.‎ ٨۸ 


المصادر التبعية للفتيا | Fy‏ 
وأخلاقُها بهذه الصبغةء والمنفعة التي يستحضرها الغرب في عامة شؤونه وإن كانت 
توفر شيئاً من لذة» وسداداً من عيش؛ إلا أنه تكتنفها مفسدتان: 

أولاهما: أنها منفعة مادية» يغلب عليها البعد الاقتصادي» فهي لا تأبه بالمنافع 
التي تزكي العقول» وتصلح الأرواح» إلا بقدر ما تفضي إليه من لذائذ حسيةء 
ورفاهية جسدية حاضرة. أما ما وراء ذلك مما ينفع في الدار الآخرة فلا قيمة له 
لديهم» وهذا إرثٌ ورثوه عن سلفهم من الأمم اليونانية والرومانية البائدة. 

وهذا بالطبع يخالف ما جاءت به الشريعة من رعاية جانبي الإنسان الروحي 
والماديء على أن تكون المنفعة المادية وسيلةء والغاية من كل ذلك تعبيده لله رب 
العالمين» كما قال تعالى: #وَمَا سَلَفْتُ لْلْنَّ والانى إلا يعون 69* [الذاريات: 55]. 

ثانيتهما: العنصرية الضيقة» فالمنفعة التي يتحدثون عنهاء هي ما كان نافعاً لهم 
ولبني جنسهم خاصةء أما ما يتعدى إلى الشعوب الأخرى فلا" “. فهي إذن منفعة 
مؤسسة على الظلم والجورء بخلاف شريعة الإسلام التي جعلت الحكم بالقسطء. 
والعدالة بين الناس من أعلى مقاصد الرسالة» قال تعالى : #لقد أَرسَلْنَا رسلا يكت 
وَل مَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرَانَ لقو الاس الفط وَآَرَلْنَا اليد فِه 3 شريد وَمَنقِمُ 
لِلنّاس 2 الله من ينصرم وركم بِأَلْعَبْب إِنَّ آله قوی عير €9 [الحديد: .]۲١‏ 
ثانياً: تعريف المصلحة اصطلاحاً: 

أ- عرفها الغزالي بقوله: «المحافظة على مقصود الشريعة». ثم بين مراده بمقصود 
الشارع بأن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم'". 

ب - عرفها الطوفي بقوله: «هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو 
عادة)» ثم قسمها قسمين: 

أولهما: ما يقصده لحقه؛ كالعبادات . 

وثانيهما: ما يقصده لنفع المخلوقين وانتظام أحوالهم؛ كالعادات “° 

وهذان التعريفان لا يختلفان كثيراً”؟؛ لأن قول الطوفي: «السبب المؤدي إلى 


کے 


.ها١51١1 انظر: مقالة «الحضارة المعاصرة الوجه الآخراء مجلة البيانء العلد ۲ء صفرء‎ )١( 

(؟) هذا في غالب الأحوال» وقد يشذ بعضهم من هذه القاعدة أحياناً. 

(۳) انظر: المستصفى؛ للغزالي ۸/۷) وقال أبو حامد أيضاً في شفاء الغليل (4⁄): 
«المصلحةٌ ترجع إلى جلب منفعة» أو دفع مضرةء والعبارة الحاوية لها : أن المناسبة ترجع 
إلى رعاية أمرٍ مقصودا.اه. ثم استطرد في بيان المقاصد. 

.)55( انظر: الرسالة في رعاية المصلحة؛ للطوفيء تحقيق الدكتور أحمد السايح‎ )٤( 

.)۳٤۹ ۰۱۸۷ /۳( انظر أيضاً تعريفاً لابن أمير الحاج في التقرير والتحبير‎ )٥( 


س م المصادر التبعية للفتيا 
مقصود. . .٠؛‏ هو معنى قول الغزالي: «المحافظة على مقصود. . .». لكن الطوفي 
صرح في تعريفه بالسببية» فجعل المصلحة سببٌ الإفضاء إلى المقصود» في حين 
يجعلها الغزالي عين المحافظة على المقصود. 

وقد استدرك عليهما أستاذي الدكتور يعقوب الباحسين بأن «حقيقة المصلحة في 
اللغة هى المنفعة» وما ذكر فى هذه التعاريف ليس هو المنفعة» وإنما هو 
أسبابها» .اھ ۰ 

وهذا مما يُنْظَرٌ فيه لما تقدم من الفرق بين المصلحة والمنفعة» وأن المصلحة أتم 
القبيلين وأشملهماء > سواء في اللغة أو الاستعمال الشرعي» وبذا يتضح أن تعريف 
الغزالي أقرب إلى ماهية المصلحة وحقيقتهاء إذ المصلحة يعتى بها صلاح الشيء 
وانتفاء الفساد عنه» وإذا اعتبرنا ذلك فيما جاءت الشريعة بحفظه ورعايته وهي 
الخمس الضرورية: الدين والنفس والعقل والنسل والمال”''» تحرر لنا من ذلك أن 
المصلحة الشرعية هي الإبقاء على هذه الخمس وما إليها صالحةً قائمة» ودرء الفساد 
عنها بقدر الإمكان» وعلى هذه الأصول تجتمع مصالح الدارين" 

 ""‏ عرفها الطاهر بن عاشور بقوله: «هي وصفٌ للفعل يحصل به الصلاح؛ أى 
النفع منه دائماً» أو غالباً» للجمهور أو للآحاد 22©6, 

ثم شرح تعريفه قائلاً: «فقولي (دائماً): يشير إلى المصلحة الخالصة والمطردة» 
وقولي (أو غالباً): يشير إلى المصلحة الراجحة في أغلب الأحوال» وقولي (للجمهور 
أو للآحاد): إشارة أنها قسمان» .اه. ۰ ْ 





.)515( رفع الحرج؛ يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى؛ للغزالي »)85/١(‏ والموافقات» للشاطبي (۸/۲). 

(۳) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (۱/۲)ء ولعل هذا هو المعنى الذي لحظه الجويني» وتبعه 
الغزالي ومن بعده؛ حين أطلق اسم «الاستصلاح» على دليل المصالح المرسلة» والله تعالى 
أعلم» ويقول الشيخ مصطفى الزرقا معلّقاً على : تعبير الغزالي ب«الااستصلاح؟2: اوهو تسمية 
جديدة في مقابل لفظ (الاستحسان)» وهو أفضل ٠‏ من تعبير غيره عن ذلك بلفظ (المصالح 
المرسلة)ء الذي لا يفيد إلا معنى المصالح نفسهاء لا معنى عملية بناء الأحكام على 
أساسها» .اه [المدخل الفقهي العام (١/١٠٠)]ء‏ وانظر: البرهان؛ للجويني »)٦٠۸/۲(‏ 
بتحقيق: د. عبد العظيم الديب. 

.)5١7( مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لابن عاشور‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 





المصا التبعية للفتا ع 
الح ج لخن 


5 


بوصف الفعل» ولعله يقصد الأثر المترتب على الفعل؛ كالبيع فإنه فعل من البائع 
والمشتري» والأثر المترتب عليه هو نقل ملكية الثمن إلى البائع» والسلعة إلى 
المشتري»' .اھ 

والحقيقة أن لا إشكال في التعريف» فقوله عن المصلحة بأنها: «وصفٌ للفعل» 

يعنى الفعل ذاته؛ أى: أن البيع يوصف بأنه مصلحة» والإجارة مصلحة» والكفالة 

مصلحة» وهكذاء وقوله : «يحصل به الصلاح» يعني ما يترتب على ذلك الفعل من 
مصالح جزئية ومنافع» كانتفاع المشتري بالسلعة» والبائع بالثمن» كما أشار إليه 
الدكتور العالم نفسه» وكذا انتفاع المستعير بالعاريّة إلى أجل» وانتفاع المكفول عنه 
الغارم بالكفالة» وهكذا سائر العقود الشرعية؛ يوصف العقد بأنه مصلحة» لصلاحه 
في ذاته» باتساقه مع صالح الأعمال والأخلاق» ولما يترتب عليه من مصالح ومنافع 
خاصة وعامة» فأما ما يحتاج إليه الناس حاجة عامةً» فهذا أوكد. وتكون مشروعيته 
على جهة حقوق الله وِيْكَ؛ لأن «كل ما احتاج إليه الناس حاجة عامة» فالحق 
فيه لله ك ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقاً لله كك وحدودا» .اه. وأما ما يترتب 
على آحاد تلك العقود فهو من حقوق الآدميين ومصالحهم الخاصة. 
المسألة الثانية : تعريف المصالح المرسلة اصطلاحاً: 

لتحديد مفهوم المصالح المرسلة لا بد من البداءة بذكر أقسام المصلحة من حيث 
الاعتبار والإلخاء» وهي من هذا الوجه على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يدن الدليل الشرعي على اعتبار تلك المصلحةء فهذه حجة عند الجميع 
كما قرر الشاطبى» «وإلا كان مناقضة للشريعة؛ كشريعة القصاص حفظاً للنفوس 
والأطراف وغيرها»". 

وألحق الغزالي وغيره بهذا التوع | الأقيسة الشرعية» إذ هي «اقتباس الحكم من ' 
معقول النص والإجماع»” “. فهذه معتبرة ‏ عند من يحتج بالقياس - بمقتضى النص 
والإجماع. 


)١(‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ د. يوسف العالم (۱۳۹)ء المعهد العالي للفكر 
الإسلامي» فرجينياء ط أولى» ؟7١5١ه.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)٠٠١/۲۸(‏ (۴) الاعتصام؛ للشاطبي .)١١/5(‏ 

(5) المستصفى؛ للغزالي (١/١٠٤)ء‏ المحصول؛ للرازي (١/٠۲۲)ء‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة 
(١1/؟؟ة).‏ 
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وقد مثَّل الغزالي لهذا النوع بتحريم كل ما أسكر من مشروب أو مأكول «قياساً 
على الخمر؛ لأنها حرّمت لحفظ العقل» الذي هو مناط التكليف» فتحريم الشرع 
الخمرٌ دلي على ملاحظة هذه المصلحة)”' . 

قلت: في هذا المثال نظرٌء فإن تحريم المسكرات بأنواعها”") قد جاء التنصيص 
عليه كما في حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «كل مسكر حرام فلا محل 
للقياس إذن» وقد نبّه إلى هذا الملحظ الغزالى نفسه عند كلامه على الضرب الأول 
من النمط الأول من البرهان المنطقي» ومما قاله : «إن تسمية هذا قياساً تجوّزء فإن 
حاصله راجع إلى إدراج خصوص تحت عموم» . 

والأحسن أن يمثَّل بالنهي عن عقد الإجارة عند النداء بالصلاة من يوم الجمعةء 
قياساً على النهي عن البيع ساعتئظٍ؛ المدلول عليه بقوله تعالى ماما لن َامَنوَا إا 
ووت لِصَّلَوة من يو الْجُْمْحَةَ كاسعو إل در آنه ودروا لبي [الجمعة: 4]؛ لأن علة 
النهي أن البيع ثَمَّ يلهي المتبايعَيّن عن المبادرة إلى الصلاة واستماع الخطبة» وهذا 
السبب موجود في عقد الإجارة . 


الثاني: أن يدل دليل شرعي على إلغائهاء فهذه لا سبيل إلى قبولها"» ونقل 
الشاطبى الاتفاق على ذلك" . 


مثاله: المنافع التي توجد في الخمر والميسر» وهي في الخمر أثمائها بالنسبة إلى 
التجار» واللذة بالنسبة إلى شاربيها”"» وأما منافع الميسر فإصابة الرجل المالَ من 
غير تعب . وقد ألغى الشارع اعتبار هذه المنافع بالنصوص المحَرّمة للخمر 
والميسرء قال تعالى : ## يلوك عي الْكَمْرٍ وَالْمَنِيسٍ فل فِهمآ إن ڪب ومع 
لاس وَإِنُْهُمَآ ڪر من یوما وسوک مادا نيفو كل المعو كذيك يبن اه لك 


.)٤٠١/١( المستصفى؛ للغزالي‎ )١( 

(۲) أي: ما يتعاطى عن طريق الأكل أو الشرب أو الشم أو الحقن أو غير ذلك مما وجد أو قد 
(۳) أخرجه البخاري برقم »)۱٥۷۹/٤( )٤۰۸۷(‏ ومسلم برقم (۱۷۴۳۳) (1985/8). 

(5) المستصفى؛ للغزالي (85/1). 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام؛ لمصطفى الزرقا .)87/١(‏ 

(7) المستصفى؛ للغزالي (۱/ .)٤٠١‏ المحصول؛ للرازي (۲۲۹/۰). 

(۷) الاعتصام؛ للشاطبي .)١١/5(‏ (4) انظر: تفسير الطبري (؟709/5). 

(9) زاد المسير؛ لابن الجوزي .)581/١(‏ 
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الآبِنتِ لمكم تَنْدَكرُونَ 469 [البقرة: 114]» وقال سبحانه: ييا اليب ءامنا نا 

نر رورو ر رھت چ مر ef oa‏ - ت سرس موس مه رر سے سے ير ير 2 

انعر والميير والاتصاب لازم جس ين عمل الشَيطنِ فأجيبوه علْكمَ حون @4 
Oe‏ 

[المائدة : 4۰[ 8 


الثالث: ألا يدل دليلٌ خاص على اعتبار تلك المصلحة أو إلغائهاء بل تكون 
من جملة المسكوت عنه. فهذه هى التى تسمى المصلحة المرسلة”'"', 
والاستدلال المرسل”"» وأسماها إمام الحرمين بالاستدلال“) والبيضاوي 
بالمناسب المرسل”*'» وبغض النظر عن المراد بكل واحدٍ من هذه الأسماء عند 
من أطلقه» مما اضطرب فيه كلام الأصوليين» فإن المهم هنا أنهم يريدون 
بالمصلحة المرسلة تلك المصلحة التي قربت من الاعتبارات الشرعية» ولأمَت 
تصرفات الشارعء ولكن لا يوجد لها أصلّ معين يمكن إلحاقها به على جهة 


8 زفف 
القياس . 
الضريع المانى : ححدة المصالح المرسلة 


المسألة الأولى: الخلاف في حجية المصالح المرسلة: 

حكى جماعةٌ من الأصوليين اختلاف الفقهاء فى الأخذ بالمصلحة المرسلةء 
وذكروا في ذلك أقوالاًء سأوردهاء ثم أبين المأخذ على هذه الطريقة: 

القول الأول: عدم مشروعية الأخذ بالمصلحة المرسلة مطلقاً» وقد نسبه الجويني 
إلى القاضى أبى بكر الباقلانى» وطوائف من متكلمى الشافعية» وبه قال 
الآمدي”*» ونقل اتفاق الشافعية والحنفية على ذلك“ » وحكاه السبكي والشوكاني 
أيضاً عن أكثر أهل العلم”'''» وهو منقولٌ عن بعض متأخري الحنابلة'"' . 
)000( انظر: مجموع الفتاورى.» لابن تيمية .)562/95١(‏ 
(؟) المستصفى؛ للغزالي »)4١4/1(‏ المحصول؛ للرازي (970/0).. 


(۳) المنخول؛ للغزالي .)۴١۳(‏ (5) البرهان؛ للجويني .)١١١۳/۲(‏ 
)٥(‏ الإبهاج في شرح المنهاج؛ للسبكي (۳/ ۱۹۰). 
0) انظر: رفع الحرج؛ للباحسين (501). (۷) البرهان؛ للجويني (۷۲۱/۲). 


() الإحكام؛ للآمدي .)۳۲/٤(‏ 

(9) المرجع السابق (6/ ۷١١)ء‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ؛ لولي الدين العراقي (۳/ .)۷۲١‏ 
)٠١(‏ الإبهاج؛ للسبكي (۳/ .)۱۹١‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني (؟١5).‏ 

.)٤)٠١ /١( وبه قال ابن قدامة في روضة التاظر‎ »)501١/1١( المسودة؛ لآل تيمية‎ )١١( 


القول الثانى: مشروعية الأخذ بالمصلحة المرسلة» وبه قال مالك» والمنقول عنه 
الاسترسال فيها20. 

القول الثالث: التفصيل» وهو الأخذ بالمصلحة المرسلة إذا كانت قريبة من معاني 
الأصول الثابتة» وهو المنسوب للشافعي» فإنه مع أخذه بالمصلحة التي لا تستند إلى 
أصلٍ منصوص أو مجمع عليه» إلا أنه «لا يستجيز النأيّ والبعدٌ والإفراط» وإنما 
يسوّغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاًء وبالمصالح 
المستندة إلى أحكام ثابتة الأصولء قَارَّةٍ في الشريعة» . 

وذهب الغزالي إلى أن المصلحة المرسلة لا تعتبر إلا إذا كانت ضرورية قطعية 
كلية”» وذلك أنه قسَّمّ المصالحَ باعتبار درجتها في القوة إلى ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: الضرورات» وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال“» 
قال: «وهذه أقوى المراتب في المصالح»* . 

المرتبة الثانية: الحاجات؛ كتسليط الوليّ على تزويج الصغيرة والصغير" . 

المرتبة الثالئة: التحسينات والتزيينات» ورعاية أحسن المناهج في العادات 
والمعاملات”"» ومثاله: تقييد نكاح المرأة بالوليٌ؛ ومنعها تزويج نفسها بنفسهاء 
«لأن ذلك يشعر بتَرّقان نفسها إلى ا جال ولا يليق ذلك بالمروءة» ففوّض الشرع 
ذلك إلى الوليّء حملاً للخلق على أحسن المناهج)”" . 

فإذا كانت المصلحة التي يشهد لها أصل معين في رتبة الضرورات» وكانت مع 
ذلك قطعيةً كليةًء فهي حجة عند الغزالي“ وتبعه على ذلك كثيرٌ من 


.)514 /*( الموافقات؛ له أيضاً‎ »)١185 /١( الاعتصام؛ للشاطبي‎ )١ 

(۲) البرهان؛ للجويني (۷۲۱/۲). 

(۳) المستصفى؛ للغزالي »)45١/١(‏ وانظر في تحقيق مذهب الغزالي في المصلحة من خلال 
كتبه الأصولية: التعليل بالمصلحة عند الأصوليين؛ د. رمضان عبد الودود عبد التواب (819 
#5٠ -‏ دار الهدى» القاهرة» ط أولى» ١١٤٠ه.‏ 

(5) المستصفى؛ للغزالي .)417/١(‏ (0) المرجع السابق. 

() المرجع السابق .)٤۱۸/١(‏ (۷) المرجع السابق. 

(۸) المرجع السابق .)٤۱۹/۱(‏ 

() ونص كلامه فى المستصفى (۲/ »)٤۸۷‏ بتحقيق: د. حمزة بن زهير حافظ (۲/ »)٤۸۷‏ شركة 
المدينة» جدة: «الواقعُ في الرتبتين الأخيرتين - أي: الحاجي والتحسيني - لا يجوز الحكم 
بمجرده» إن لم يعتضد بشهادة أصل؛ لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي» فهو 
كالاستحسان» فان اعتضد بأصل فذاك قياسٌ» وسيأتي » أما الواقع في رتبة الضرورات فلا - 
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وی١٤۱‏ |= 
الأصوليين'' » ومراده بالضرورية تقدم بيانه آنفاًء وبالقطعية أي: التي تجزم بحصول 
المصلحة فيها" ٠‏ وبالكلية أي: التي تكون موجبة لفائدةٍ تعم جميع المسلمين"› 
ومثل لها بما لو تترس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين» فلو كففنا عنهم 
لصدمونا“» وغلبوا على دار الإسلام» وقتلوا المسلمين كافة. ولو رمينا الترس 
لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباًء وهذا لا عهد به في الشرع» ولو كففنا لسلطنا 
. ا ع (f. Kn‏ 


المسألة الثانية: أدلة المثبتين والمانعين: 

لم يتوسع كثيرٌ من الأصوليين في تقرير الأدلة على حجية المصلحة المرسلة؛ بل 
استطردوا في تقاسيم المصلحة» وعرض الأمثلة عليهاء وقد قام بترتيبها غير واحدٍ 
من المعاصرين» وسوف أعرض أهم هذه الأدلة فيما يأتي : 
أولاً: أدلة القائلين بحجية المصالح المرسلة: 


أ أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل» واعتبار 
المصالح المرسلة مندرجٌ تحت هذا الأصلء والأدلة على هذا الأصل كثيرة» منها: 
قوله تعالى: #إوَمَا جَعَلَ ملک في اين مِنَ حَرَجَ» [الحج: ۷۸]» وقوله تعالى: وما 
ارسلتك إلا َة اسي (©4 7الأنبياء: 211١‏ وقوله تعالى: بيد اله بم 
ار ول يريد َم الْمُسَرَكُ [البقرة: ١۱۸]ء‏ فهذه الآيات تدلٌ على ابتناء الشريعة 


= بُعْدَ في أن يؤدي إليه اجتهادٌ مجتهدٍء وإن لم يشهد له أصل معينٌ».اه»ء هذا تحقيق كلامه 
كما في نسخة مخطوطة» وقد وقع لبعض المعاصرين وهم في العزو إلى المستصفى في هذا 
الموضع » كما تجده عند البوطي في ضوابط المصلحة »)٤١(‏ ونظرية المصلحة؛ د. حسين 
حامد حسان »)٤٤۹(‏ وذلك بسبب وقوع السقط والتحريف بعض النسخ المطبوعة من 
المستصقى» كما فى النسخة المطبوعة بتحقيق محمد مصطفى أبو العلا» مكتبة الجندي» 
القاهرة» ط أوئى» ١94١ه»‏ الصفحة (۳٠۲)ء‏ وقد نله إلى ذلك محقق المستصفى: د. 
حمزة بن زهير حافظ . 

.)۱۹۰ /۳( انظر: المحصول؛ للرازي ۲۲۰/۲)ء والإبهاج؛ للسبكي‎ )١( 

(۲) انظر: الإبهاج؛ للسبكي (9/ ۱۹۰). (۳) انظر: المرجع السابق. 

(:) كذا في المطبوع» ولعل الصواب الَصَلَمُوناه» والصّلْمٌ: الاستئصالء يقال: صَلَمّ أَذْنَ فلان» 
إذا استأصلها من أصلهاء انظر: اللسان؛ لابن منظورء مادة (صلم) 2)7"50/١7(‏ وهذا هو 
مراد الغزالي ب«الضرورية»: أي: إما أن يقتل الترس» أو يُستأصل أهل الإسلام. 

(5) المستصفى؛ للغزالي .)57١/١(‏ 
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لس سے 

على التيسير ورفع الحرج» وقصدها إلى التخفيف على المكلفين» وإرادة الرحمة 

بهم» وذلك لا يكون إلا إذا قصد الشارع إلى تحقيق مصالحهم في معاشهم 
ومعادهم . 

ويندرج تحت هذا الدليل الأدلة التي جاءت بالنهي عن الفساد في الأرض» كقوله 
تعالى: َي الا عن ينوك وا فى الكل لديا یهد له عل ما فى وء وهو 
أل لْخِصَاوِ © وَإِدَا کول سی فى الْأَرْضٍ لد ها ویرک لْحرْتَ ولل وله لا 
بحب الاد 426 [البقرة: 5١4‏ 01550 فإن مجموع هذه النصوص دال على 
مشروعية الاستصلاح» والنهي عما يضاده ويعارضه7() 

ب - استقراء أحكام الشرع وأدلته الكلية والجزئية يدل على ذلك» حتى إن 
الشاطبي قد ذهب إلى أن هذه المسألة قطعيةء لا ظنية؛ أي: أن رعاية الشريعة 
للمصالح قطعي الثبوت؛ لأنه لم يثبت بدليل خاص فحسب» بل بأدلة منضافٌ بعضها 
إلى بعض» بحيث ينتظم من مجموعها نتيجةٌ واحدة» تجتمع عليه تلك الأدلة» كما 
ثبت للعامة جود حاتمء وشجاعة علي ولي" . 


وبه احتج القرافى» وقال: إنهم «عملوا أموراً بمطلق المصلحة» نحو كتابة القرآن 
في المصحف؛ كما فعله عثمان وليه وكالعهد بالولاية» كما فعله أبو 
بكر وله“ وكاتخاذ السكة للمسلمي © واتخاذ السجن» كما فعله 
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.)4١ :.90( انظر: المصلحة المرسلة؛ د. صلاح الدين سلطان‎ )١ 

(۲) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (25/7» وقارن ب: المستصفى؛ للغزالي (١/١١۳)ء‏ وإعلام 
الموقعين؛ لابن القيم »)١/9(‏ والمصلحة المرسلة؛ د. صلاح الدين سلطان .)8١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)۱۹۰۸/٤( )٤۷۰۲(‏ من حديث أنس ذه . 

(5) انظر: الإصابة؛ لابن حجر (۲/ 22١585‏ والبداية والنهاية؛ لابن كثير (۱۸/۷). 

(5) انظر المنتظم؛ لابن الجوزي (6/١١۳)ء‏ في أحداث سنة إحدى وعشرين» وقارن ب: شذور 
العقود؛ للمقريزي (۷ - .)٠١‏ 

(7) الخبر علقه البخاري (708/7). عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر طبه على مكة» وقد 
وصله الأزرقي في أخبار مكة (۲/ 2»)١55‏ والبيهقي برقم )1١957(‏ (75/1). وانظر: فتح 
الباري؛ لابن حجر (7/5/0). 

0 شرح تنقيح الفصول مع شرحه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب؛ لأبي علي بن حسين 
الرجراجي الشوشاوي (7557/5, .)١۷‏ مكتبة الرشدء الرياض» ط أولى» 570١ه.‏ 


المصادر التبعية للفتيا ¬ 


ثانياً: أدلة النفاة لحجية المصالح المرسلة: 
احتج نفاة المصالح المرسلة بأدلة» منها: 
أ أن الله تعالى لم يترك عباده في أمر من الأمور سدی» قال تعالى: #أحسَبُ 

لضن أن به سى 467 [القيامة: ١۳]ء‏ بل شرع لهم ما يحقق له مصالحهمء ولم 

يتجاوز مصلحة راجحة إلا دل عليهاء فالقول بالمصالح المرسلة يعني أن الله تعالى 
أهمل خلقه؛ وهذا غلطء قال تعالى: الوم الت لک ديت وَأمَنْتُ علي مى 


, 00) 


0200007 


وَرَضِيِتَ [ م سکم ديا [المائدة: *] 
ب - أن العمل بالمصالح المرسلة عمل بالظنون» والظن لا يغني من الحق شيئاً» 

والدليل عليه قوله تبارك وتعالى : #ومًا يسيع كارش د إلا ظَنَا إِنَّ لصن لا يعني من أي 

600 04 

ا [يونس: ]۳٦‏ 


ثالثاً: الترجيح: 

مما تقدم يتبين أن القائلين بالمصالح المرسلة لم يحتجوا بأدلةٍ خاصة» وإنما 
استندوا في تقريرها إلى عمومات وكليات» ولهذا أورد الغزالي على نفسه إيرادا 
عندما قرر مشروعية الاستناد إلى المصالح» مع كونه جعل القول بالمصلحة المرسلة 
أصلاً موهوماًء فقال في الجواب عن ذلك: «مَّن ظنّ أنه أصل خامس فقد أخطأ؛ 
لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة 
والإجماع» فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِمَ من الكتاب والسنة 
والإجماعء وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع؛ فهي باطلة 
مطرحة» ومن صار إليها فقد شرع» كما أن من استحسن فقد شرع» وكل مصلحة 
رجعت إلى حفظ مقصود شرعي» علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس 
خارجاً من هذه الأصول. لكنه لا يسمى قياساًء بل مصلحةً مرسلة)” .اه 

ولا ريب أن هذا استدلالٌ قوي» ينتهض معه القول بصحة الاستناد إلى المصلحة 
المرسلة عند عدم الدليل الخاص» وبالأخص فيما يتعلق بشؤون الأمة العامة» 
وتقريره بأن يقال: 95 القائم بالسياسة الشرعية لا بد له من أصلٍ يستند إليه في إلزام 
الناس بأمر لهم فيه مصلحة» أو منعهم من شيءٍ يفضي بهم إلى المضرة» في العاجل 
)١(‏ انظر: المصلحة المرسلة؛ د. صلاح سلطان (44). 


(۲) انظر: المصلحة المرسلة؛ د. صلاح سلطان (44). 
(۳) المستصفى 2031١ 2715١ /١(‏ وانظر: المصلحة المرسلة؛ د. صلاح الدين سلطان .)٠١(‏ 


لامي المصادر التبعية للفتيا 
أو الآجل» فإذا فرضنا خلوٌ المسألة من دليل خاصء فإما أن نقول بحجية المصالح 
المرسلةء أو أن نخلي الواقعة من حكم لله تعالى فيهاء والثاني مردود» فيتعين 
الأول» والله تعالى أعلم . 1 

هذا وإن حكاية الخلاف في حجية العمل بالمصلحة المرسلة راجع في الحقيقة 
إلى اختلاف لفظي اصطلاحي, وإلا فالجميع متفقون على الأخذ بها في الجملةء 
لكنهم يختلفون في إطلاق هذا الاسم أو ذاك. قال القرافي: «وأما المصلحة المرسلة 
فالمنقول أنها خاصة بناء وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا 
بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقواء بل 
يكتفون بمطلق المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة» فهي حينئظٍ في جميع 
المذاهب27.اه. 

وعليه فليحمل قول من منعها على المصالح الغريبة» التي لا يعلم إلغاؤها ولا 
اعتبارها بوجه من الوجوه» وثمةً سببٌ آخر وهو اختلافهم في عدها دليلاً مستقلاً كما 
صنع المالكية» أو إدراجها تحت دليلٍ متفتي عليه كالقياس عند الجمهورء أو أن يقال 
بإرجاعها إلى مقصود الشارع الذي يدل عليه الكتاب والسنة والإجماعء على ٠‏ ما ذهب 
إليه الغزالي". 

وخلاصة القول أن جماهير الفقهاء يحتجون بالمصلحة المرسلة”" بالشروط الآتية: 

أولاً: أن تكون ملائمة لمقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية استقرئت 
مجموع اصوصن ر 

ثانياً: ألا تصادم نصا خاصاً. 

ثالثاً: أن تكون معقولة المعنى في ذاتها. 

رابعاً: أن يكون الذي يفرع الأحكام عليها مجتهداًء توفرت فيه شروط 
الاجتهاد” , 


.)179/1( شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي (٤۳۹)ء وانظر: الذخيرة» له أيضاً‎ )١( 

(۲) انظر: المصالح المرسلة؛ د. محمد بو ركاب .)۲٠١(‏ 

(۴) يلحظ الناظر في كتب الأصوليين كثرة الاضطراب الواقع في تحرير مذاهبهم في المصلحة 
المرسلة» وقد تورّع بحشهم فيها على موضعين: أولهما: أبواب القياس» في مبحث أقسام 
الوصف المناسبء ثانيهما : عند الحديث عن الأدلة التبعية» أو المتوهمة» أو الاستدلال» 
بحسب اصطلاح كل مؤلّف». وقد ذكر الدكتور البوطي أمثلة لهذا الاضطراب» في كتابه 
«ضوابط الم FD)‏ _ لامك 

(5) انظر: الاعتصام؛ للشاطبي (۱۲۹/۲)» شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي (555)» الإبهاج في - 
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الضيع التالت : موقف المعاصرين من دليل المصلحة المرسلة 


المسألة الأولى: أسباب عناية المعاصرين ببحث المصالح : 


لقد اعتنى الفقهاء والمثقفون المعاصرون بهذا الدليل”''» واختصّوه بمزيد بحثِ 
وتحليل » وذلك منهم راجع مم إلى أمورء من أهمها ما يأتي: 

أولاً: أننا في عصر اشتدَّت فيه وطأهٌ العدو على أهل الإسلام» مبتغياً صرفهم 
عن دينهم بكل سبيل» > ولقد طالَ الخد والردٌ في قضية الشريعة وصلاحيتها لكل 
زمانٍ ومكان” 3 بين المستمسكين بدينهم ودعاة التغريب والتحرر من ضوابط 
التكاليف الشرعية؛ وكان مما دفع به أهل الإسلام في وجه هذه الشرذمة أن 
استقرأوا كتاب الله الناطق بالحق» وسنة رسوله يي الماضية» وما إليهما من 
محكمات الدلائل الكلية» ومِنْ أظهرها في الدلالة على صدق دعواهم دليل 
الاستصلاح» باعتباره يكشف جلياً كون هذا الفقه ثرّ المنابع» متجدّد الثمرات» 
ليس بجامدٍ على ظواهر النقول كما يزعم المبطلون» ولا بمستحسر عن الجواب 
لكل نازلةٍ في القديم والحديث» بشرط أن يتوفر الناظر في ذلك على الملكة الفقهية 
والصدق في الطوية”". 

ولذا فقد كتب المعاصرون في مقاصد الشريعة وضروريات الدين وكلياته» وناطوا 
كثيراً من أحكامهم وفتاويهم بها“ ٠‏ وفضّلوا القول في دليل الاستصلاح الذي هو 
بالإضافة إلى الأدلة الأخحرى «الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور 


= شرح المنهاج؛ لعلي السبكي وولده تاج الدين (5158/5)» بتحقيق: د. أحمد الزمزميء 
ود. نور الدين الصغيري, دار البحوث» دبي» ط أولى. 575١هء‏ ضوابط المصلحة؛ 
للبوطي (85. ١١۳)ء‏ المصالح المرسلة؛ د. محمد بو ركاب .)۲١١(‏ 

)١(‏ وهذه نماذج من مؤلفاتهم: ضوابط المصلحة؛ د. البوطي» المصلحة المرسلة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين الطوفي؛ د. مصطفى زيدء دار الفكر العربي» 19054١م»‏ نظرية 
المصلحة في الفقه الإسلامي؛ حسين حامد حسانء المصلحة المرسلة؛ د. صلاح الدين 
سلطان» وغيرها. 

(؟) انظر تفصيل القول في هذه المسألة وأدلتها : الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية؛ د. 
عابد بن محمد السفياني )٠١١(‏ وما بعدها. 

(۴) انظر في دلالة الاستصلاح على استمرار الشريعة وشمولها: الثبات والشمول في الشريعة 
الإسلامية؛ د. عابد بن محمد السفياني .)٤٤١  491(‏ 

() انظر الكلام في مقاصد الشريعة في المبحث الخاص بها في موضع لاحت بإذن الله. 


سي المصادر التيعية للفتيا 
سک۱۸ سے 
والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع» والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا». 

ثانياً: أن بعض المفكرين المعاصرين؛ كالدكتور حسن الترابي؛ دعا إلى التجديد 
في أصول الفقه» بحجة أن مصادره ضيقة محدودة» وليس بوسعها أن تحل مشكلات 
العصرء ومما قالّه الدكتور الترابى بعد استطراد: «وخلاصةٌ القول أن فقهنا الأصولى 
القديم بعد نهضةٍ حميدة» آل إلى الجمود العقيم» بأثر انحطاط واقع الحياة الدينية 
نفسها»" . 

ومما احتج به الترابي لدعواه أن «القياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجاتنا بما 
عَشِيّه من التضييق . . ٠“.‏ ثم يشرح ذلك في موضع آخر من كتبه فيقول: «وهذا 
النمط المتحفظ من القياس يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقةٍ محدودة 
معينة» ثبت فيها حكمٌ بص شرعي» فيضيفون الحكم إلى الحادثة المستجدة. ومثل 
هذا القياس المحدود ريما يصلح استكمالاً للأصول التفسيرية في تبيين أحكام النكاح 
والآداب والشعائرء لكن المجالات الواسعة من الدين لا يكاد يجدي فيها إلا 
القياس الفطري الحرّ من تلك الشرائط المعقدة».اه“» ولذلك يدعو إلى ما أسماه 
بالقياس الواسع» فيقول: «ولربما يجدينا أيضاً أن نتسع في القياس على الجزئيات» 
لنعتبر الطائفة من النصوص» ونستنبط من جملتها مقصداً معيناً من مقاصد الدين» أو 
مصلحة معينةً من مصالحه. ثم نتوخى ذلك المقصد حيثما كان في الظروف 
والحادثات الجديدة» وهذا فقةٌ يقربنا جداً من فقه عمر بن الخطاب َك لأنه فقه 
مصالح عامة واسعة؛ ولا يلتمس تكييف الواقعات الجزئية تفصيلاً» فيحكم على 
الواقعة قياساً على ما يشابهها من واقعة سالفة» بل يركب مغزى اتجاهات سيرة 
الشريعة الأولى» ويحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة الحاضرة» . 

وقد أسلفتٌ مناقشة بعض جوانب هذه الدعوى في مبحث القياس» وإنما أوردث 
بعض كلامه هنا لعلاقته بما نحن بصدده من دليل الاستصلاح كما سيأتي . ولذلك 
فإن دعواه بأن القياس الأصولى يقتصر على «قياس حادثة محدودة على سابقة 
محدودة معينة» ثبت فيها حكمٌ بِنصٌ شرعي»ء وعليه فإنه لا يصلح إلا للنكاح 


.)١7١( مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لابن عاشور‎ )١( 
.)۷۹( تجديد أصول الفقه؛ د. حسن الترابي‎ )۲( 
.)٤۷( تجديد الفكر الإسلامى؛ د. حسن الترابى‎ )9( 
.)87( (؛) تجديد أصول الفقه؛ د. حسن الترابى‎ 
١ .)۸۳( المرجع السابق‎ )( 


المصادر التبعية للفتيا يود 00 
والآداب والشعائرء لضيقه وعدم اتساعه لاستقبال الحوادث الجديدة؛ غير صحيحة» 
فإن القياس الأصولي أوسع من ذلك بكثيرء وقد أطنب الأصوليون في بيان مسالك 
العلة وطرائقها الدالة عليها”'': حتى أوصلها الشوكاني إلى أحد عشر مسلكا"» 
وذكر سادسها: المناسبةء ويُعَبّر عنها بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية 
المقاصد”". ويدرجون فيها تلك التي لم يشهد لها دليلٌ خاص بالاعتبار أو الإلغاءء 
قال الزركشي: «العلماء من جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة» ولا معنى 
للمصلحة المرسلة إلا ذلك“ فإذا كان هذا توسعهم في واحدٍ من مسالك التعليل 
القياسي؛ فاي تضييق هذا الذي يظنه الدكتور الترابي”؟: إلا إن كان المقصود إعادة 
النظر في بعض المصالح الملغاة بقوة النص الصحيح؛ فهذا مما لا سبيل إليه؛ لأنه 
تصد للتشريع من دون الله تعالى» وهو o‏ ود باجمع المسلمين»ء قال تعالى : ا 
لَجْرَ رڪ رعا هم ين ال مَا لَمْ یادن بد € [الشورى: ١؟]‏ الآيةء فدلت 
الآية على «أنَّ ما لم يأذنْ به الله من الدين فهو شرعٌ غيره بالباطل»"'. 


المسألة الثانية : بعض الشبهات التي أثيرت حول هذا الأصل.ء ومناقشتها : 

لئن تتابع الفقهاء على الأخذ بالمصالح المنضبطة بمقاصد الشرع» وصدّروا 
الأحكام على وفقهاء فإن طائفة من مفكري العصر لم يرتضوا هذه المحجة» وجنحوا 
إلى الغلو في اعتبار المصالح بمجرد أن تلوح لناظرء ومن جملة هؤلاء العصريين 
جمال البناء فبعد أن نسب إلى الفقهاء قولهم: «إن كل مصلحة تكون من جنس 
المصالح التي يقررها الشارع الإسلامي بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين 
أو النسل أو العقل أو المالء ولكن لم يشهد لها أصلّ خاص حتى تصلح قياساً؛ 
فإنها يؤخذ بها على أنها دليلٌ قائم بذاته» وهذه هي التي تسمى مصلحةً مرسلة» أو 
استصلاحاً)””"». قال البنا معقّباً: «وهذا أسلوبٌ مراوغ» فهم لا يرفضون المصلحةء 
ولكنهم يرون أنها هي نفسها مقاصد الشريعةء والمفروض أن لكل اسم دلالته 
الخاصة وشخصيته» والمصلحة هي المصلحة كما يراها العقل السليم» دون أن يرجع 


.)١577 /0( وما بعدهاء العدة؛ لأبى يعلى‎ )١184/0( انظر: البحر المحيط؛ للزركشى‎ )١( 
.)184( إرشاد الفحولء للشوكاني (181). (۳) المرجع السابق‎ )0( 

(5) البحر المحيط؛ للزركشى .)5١5/0(‏ 

(5) وانظر: المصالح المرسلة؛ د. محمد بو ركاب .)٥٦١  0810(‏ 

(5) أضواء البيان؛ للشنقيطي .)5١5/14(‏ (۷) نحو فقه جديد؛ لجمال البنا (/01). 


بها إلى مقاصد الشريعة» أو يحكّم فيها الفقه كما وضعه الفقهاء»» ثم قال: «وفي 
جميع الحالات فهو افتيات على المصلحة» وقد استند الفقهاء أنفسهم في اعتبار 
المصلحة على: حث عمر لأبي بكر وا لجمع”' القرآن» وموقف علي ذه من 
تضمين الصناع. فقد قال عمر لأبي بكر: «هوّ والله خی" وقال علي تر 
لموقفه: «لا يصلحهم إلا هذا . فقد تعرّف عمر وعلي وجة المصلحة وأخذا به 
لِمَا ظهر لهما من وجاهة وسلامة الفكر؛ دون بحثٍ عن مدى اتفاقها مع مقاصد 
الشريعة»» إلى أن قال: «ومجمل القول أن الفقهاء تَمَلَضُوا من قضية المصلحة كأصل 
لاستمداد الأحكام بمعالجتهم لها كمقاصد الشريعة» في حين أن هناك اختلافاً نوعياً 
وذاتياً"""» وقال أيضاً: «فإن هؤلاء الخلفاء يعني: عمر طبه وعلياً طبه لم يبحثوا 
عن نص» أو يتخوفوا هوى النفوس؛ لأنهم لم يجعلوا النص حاكماً على عقولهم» 
ولأنهم ائتمنوا أنفسهمء فجاءت قراراتهم سليمة» بسيطة» مفهومة» سائغة. فاعتماد 
الفقهاء على نص يشهد للمصلحة» ووضعهم الضوابط من كل نوع أفرغ المصلحة من 
جوهرها)”"' . اه. 1 

ويمكن تلخيص الفكرة التي يطرحها جمال البنا في أربع نقاط : 

أولاً: يفرق بين المصالح والمقاصد. 

ثانياً: يجرد المصلحة التي يريد من كل ضابط»ء ما خلا ضابط «العقل السليم» كما 
يسميه» غير ملتفتٍ إلى شواهد الشرع. 

ثالثاً: الصحابة ور لم يكونوا يتحرون اتفاقها مع مقاصد الشرع. 

رابعاً: يتهم الفقهاء بأنهم تكلفوا عند النظر المصلحي الاعتماد على نص يشهد 
للمصلحة» ورسموا لها ضوابط أفرغتها من جوهرها. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) كذاء والأفصح أن يُعدَّى الفعل «حتٌ» بعلى. 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)۱۹۰۷/٤( )٤۷۰۱(‏ 

(5) الصواب أن يستعمل في مثل هذا فعل «تسويغ»» وأما التبرير فلم أجد له أصلاً في معاجم 
اللغة الأصيلة. 

(5) قول علي ذفإه: (لا يُصلِحٌ الناسسَ إلا ذاك)» أخرجه عبد الرزاق برقم )٤۹٤۱۸(‏ (۲۱۷/۸)ء 
وابن أبي شيبة برقم )١١١8١(‏ (2)756/14 والبيهقي في سئنه ))١777/57(‏ وصححه ابن حزم 
كما في المحلى (۲۰۲/۸). 

(5) المرجع السابق (08). (۷) المرجع السابق .)٥۹(‏ 











المصادر التبعية للفتيا مم - 

وأجمل الجواب عن هذه الدعاوى في النقاط الآتية: 

أولاً: إن التفريق بين المقاصد والمصالح بأن الأولى شرعية» والثانية عقلية 
صرفة؛ هو تفريقٌ متوهم؛ تسرب إلى الكاتب من ثقافته الاعتزالية» وإلا فإن أعظم 
مقاصد الشرع تحقيق مصالح المكلفين"'» قال الله تعالى حكايةً عن رسوله 
شعيب لا وتنويهاً به: إن ايد | 3 لْإِصَلَمَ ما م ما سط 4 [هود: ۸۸]» «فعلمنا أن الله 
أمر ذلك الرسول بإرادة الإصلاح بمنتهى الاستطاعة»"”. وقال: فال موس لِمِهِ 
هدرورت ْفى في قوی وَأصَلِحَ وک َي سيل الْمَفْسِدِينَ4 [الأعراف: »]1١57‏ فهذه 
وأمثالها «أدلة كلية صريحة دلت م أن مقصد الشريعة الإصلاح وإزالة الفساد”" 
ولذا فقد فسّرت المصلحة ب «المحافظة على مقصود الشارع» . 

إذا ثبت هذا علمنا أن العقل البشري المجرد لا يستقل بمعرفة وجوه المصالح 
والمفاسد على الحقيقة» وإلا لكان مشرّعاً مع الله تعالى. والمحققون من الأصوليين 
إنما وضعوا ضوابط للمصلحة على هذه الجهة» واشترطوا أن تكون ملائمة لجنس 
اعتبره الشارع . ّْ 

قال الشاطبي مقيداً مراده بالمصلحة: «لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع؛ 
لأن المصالح إنما اعتبرت مصالح من حيث وَضَعَها الشارع كذلك)” . 

ثانياً: الادعاء بأن الصحابة ور يحكمون بالمصلحة دون النظر في مدى اتفاقها 
مع مقاصد الشريعة وأدلتها؛ إنما هي دعوى مرسلة» لا تساعده عليها شواهد التاريخ 
ووقائع السيرء فإن الصحابة وؤ كانوا يجرون على معيار الشرع» الذي هم حملته» 
وأعلم الناس بمقاصده ومراداته» ولم يكونوا يستفتون كل أحدء حتى يكون من أهل 
الفقه» الراسخين فيه» العالمين بمقاصده» فهذا الصديق وعمر وعلى وين من أكابر 
فقهاء الصحابة» وهم حين ينظرون في المصالح إنما يصدرون عما وَعَوه من 
كتاب الله وبِّ. وما حفظوه عن رسول الله بء فما اعتبره الشرع اعتبروه» وما ألغاه 
ألغوى. وما سكت عنه اعتبروا فيه ما هو من جنسه؛ مما جاءت الأدلة الأصولية 
والقواعد الكلية فيه بحكه" . 


.)٠٠١( (؟) مقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ .)٠٠١( مقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ )١( 
.)٠٠١( مقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ )۳( 

(4:) أشار إلى هذا المعنى الغزالى فى المستصفى .)85/١(‏ 

(5) الموافقات» للشاطبي (۲۸/1).. 

)١(‏ وانظر جواب السبكي عمن زعم بأن الصحابة به يحكمون بمجرد المصلحة» دون النظر- 
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ثالفاً: إن اتهام الفقهاء بتضييق مجال المصلحة خروجٌ عن سمت الإنصاف 
والعدل» فإن الفقهاء لا يمتنعون من إعمال العقل في محلّه حين تعوزهم النصوص» 
فلم يكونوا يجمدون أو يستحسرون عن استنباط الأحكام فيما لا نص فيه» بل 
يجيلون النظر في الأشباه والأمثال التي اعتبرتها النصوص» فإن عثروا على ما يمكن 
إلحاقه بأصل من الأصول المنصوصة فعلواء وكان هذا منهم عملاً بمعقول النص» 
وإلا وسعوا دائرة النظر فيما لم يشهد له أصلّ خاصء فيعتبرونه ويحكمون على وفقه 
بشرط أن يندرج تحت كلىٌ من كليات الشريعة» وهم في ذلك كله يمارسون اجتهادا 
مقاصدياًء وعملاً عقلياًء مستهدياً بهدى الشرع القويم» كيلا ينحرف فيكون قانونا 
وضعياً بشرياًء تختلط فيه المصالح الوهمية بالحقيقية» فيضل عن جادة العقل السليم. 
وهذا مقامٌ لا يحسن الخوض فيه إلا من كان «ريَّانَ من علوم الشريعة؛ أصولها 
وفروعها؛ منقولها ومعقولهاء غير مخلدٍ إلى التقليد والتعصب للمذهب"'. 

رابعاً: ثم إن إساءةً الظن بالفقهاء لكونهم ضبطوا المصالح المرسلة بمراعاة 
المقاصد الشرعية؛ إنما مؤدّاه إساءةٌ الظن بمقاصد الشريعة ذاتهاء ضرورةً كونها 
الضابط للعمل العقلي الذي يتشوّف البنا وأمثاله من المثقفين إلى الانفلات من 
قيدها. ولیس اتهام من عظّم كلام الله كك ورسوله ل وقدمهما على آراء الرجال 
بأولى من اتهام من يقدَّم بين يدي الله ورسوله رأياً أو هوى . والأمر كما قال ابن 
القيم بعد كلام له في الردٌ على المقلّدّة: «والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع: 
المتابعة» والاقتداغ وتقديمٌ النصوص على آراء الرجال» وتحكيمُ الكتاب والسنة في 
كل ما تنازع فيه العلماء» وأما الزهدٌ في النصوص» والاستغناءٌ عنها بآراء الرجال» 
وتقديمها عليهاء والإنكار على من جعل كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة 
نصب عينيه» وعرض أقوال العلماء عليهاء ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة» فبطلانه من لوازم الشرع» ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله» فهذا 
لون والاتباع لون" .اه. 

خامساً: الزعم بأن الفقهاء يشترطون أن يشهد النصٌ للمصلحة حتى تكون معتبرة 
عندهم دعوى باطلة» وكلام الأصوليين في عدم اشتراط ذلك واضح جلي كما تقدم. 
والذي اشترط النص في كل حادثة في الشرعيات» وخالف منهج الصحابة إنما هم 


يب 


= في الاعتبارات الشرعية اللأخرى» الإبهاج؛ للسبكي (۳/ ۱۸۷). 
)١(‏ الموافقات؛ للشاطبي .)5١/١(‏ (۲) إعلام الموقعين» لابن القيم (578/5). 





المصادر التبعية للفتيا | س 
بعض المعتزلة كالنظام ومن تبعه من معتزلة بغداد" ولذا تقل عنه الطعن في 
الصحابة لأخذهم بالمقاييس في الشرعيات”"' . 


المطلب الثاني 
اللاستحسان 


الفرع الذوك: تعريف الاستحسان لغة واصطلاحاً 
المسألة الأولى: تعريف الاستحسان لغدّ: 


الحاءٌ والسِّينُ والنونُ أصلّ واحدٌ - كما يقول ابن فارس -» فالحُسْنُ ضدٌ 
القن" ويُجمعُ الحُسْنٌ على: محاسن» على غير قياس» كأنه جمعٌ مَحْسن . 

وتة تقولٌ: حسّنتٌ الشيءَ تحسيناً: زيه والحسنة ضدٌ السيئة» والمحاسن في 
الأعمال ضدّ المساويء» والإحسان ضَدٌ الإساءة. وهو يُحسن الشيءَ؛ أي: يعمّله 
ويَستَحسِنٌ الشيءَ؛ أي: يعُدُه حَسَناً والاستحسانٌ ضد الاستقباح” . 

وبالجملة فالاستحسان استفعالٌ» يُراد به: عَدَّ الشيء حسناًء واعتقاده ذلك" . 
وذكر الراغب أن الحَسَنَة: يعبر بها“ عن كل ما يسر من نعمة” » والسيئة تضادُهاء 
وهما من الألفاظ المشتركة؛ كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة كالفرس والإنسان 
وغيرهما 9" فقوله تعالى : #وإن ميض حَسَكَدٌ ولوا هذ من عند أل [النساء: ۷۸]؛ 
أى: خصبٌ وسَعَةٌ وظَمَّرء ##وإن تَصِبَيمَ سَ4 [النساء ۸ أي: جَذْبٌ وضيقٌ 


»)۳۲۸( البرهان؛ للجويني (؟1/١491)» المسودة؛ لآل تيمية‎ »)١١18/1( أصول السرخسي‎ )١( 
.)۲۳١/۲( المعتمد؛ لأبي حسين البصري‎ 

(۲) المستصفى؛ للغزالي (۲۸۹/۱). 

(۳) انظر: مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة (حسن). (01//75). اللسان؛ لابن منظورء مادة 
(حسن) »)١15/17(‏ مختار الصحاح؛ للرازي» مادة (حسن) (08). 

)4( الصحاح؛ للجوهري» مادة (حسن) (ه/ ١494‏ ). 

)٥(‏ لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (حسن) 11/19 ادل ”© ساس البلاغة؛ للزمخشري» 
مادة (حسن) »)۱۹١ /١(‏ القاموس المحيط ؛ للفيروزآبادي» مادة (حسن) (2)1575 بتصرف . 

(1) انظر: التعريفات» للجرجاني (18). 

)¥( في المطبوع : «يُعبّرَ عنها»)» وهو خط والصوابث ما اينه . 

(^A)‏ المفردات؛ للراغب» مادة (حسن) (Yo)‏ 20 انظر: المرجع السابق. 


حمس موي المصادر التبعية للفتيا 
سر ا ا 555151515555 
هب ”0/17 


ع6 


وحيبّةة. ليولا مذي ين عندك فل كل من عند أن قال كلاد الوم لا يكادو يفقهو 
حَدِيكًا؛» [النساء: ۷۸ . 

قال الراغب: «والحَسَنٌ أكثر ما يقال في تعارف العامة" في المستحسن في 
البصرء يقال: رجلٌ حَسَنٌّ وحُسَّانٌَ وامرأةٌ حَسْنَاءُ وحُمّانة» وأكثر ما جاء في القرآن 
من الحسن فللمستحسن من جهة البصيرة)”" . 

وبذا يكون إطلاق الأصوليين «الاستحسان» على الدليل المعروف عندهم؛ من 
جهة اختيارهم أحسنّ أوجه القياس› ورد أقبحهاء رَعْيَاً لنص شرعي ١‏ أو مصلحة 
معتبرة» أو ضرورة ملجئة» أو قياس حَفِيٌ قوي أثره؛ أو عرف عام» أو غيرها من 
البواعث الصحيحة كما سيتبين لاحقاً. 


المسألة الثانية: تعريف الاستحسان اصطلاحاً: 


أولاً: أهم التعريفات المقولة على الاستحسان: 

اختلفت عبارة الأصوليين في تعريف الاستحسان وتحديد مفهومهء الأمر الذي 
أدى إلى اختلافهم في حكمه. » فمما عرفوه به ما يأتي : 

أ- قيل هو: «العدول بحكم مسألة عن حكم نظائرها بدليل يخصها»“» وتعقّب 
بأنه يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص› ون ا إلى 
الناسخ استحساناً» وبذا يكون التعريف غير مانع» وإن كان من أبين التعريفات 
لحقيقة الاستحسان وأشملها” . 

ويمكن الخروج من عهدة الاعتراض إذا علمنا أن الاستحسان ليس دليلاً مستقلاً» 
بل هو متداخل مع الأدلة الأخرى» كما يأتي في أقسامه. وأجاب الدكتور 


.)۲١١( انظر: المفردات؛ للراغب» مادة (حسن)‎ )١( 

(؟) أي: اصطلاحهمء وكثيراً ما يقول الراغب: «وفي التعارف كذا. . .» أي: في الاصطلاح. 

(۳) المفردات؛ للراغب» مادة (حسن) (775). 

(5) التبصرة؛ للشيرازي (597)»كشف الأسرار؛ للبخاري (5/لا» 2)8 ونسباه إلى أبى الحسن 
الكرخي» وانظر: شرح التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (۲/ .)۸١‏ 1 

(5) المحصول؛ للرازي »)١59/5(‏ وانظر: تعليل الأحكام؛ لمحمد مصطفى شلبي (2055 
ورفع الحرج؛ للباحسين .)۲۸١(‏ 

() أبو حنيفة؛ لمحمد أبو زهرة (٤٤۳)ء‏ ورفع الحرج؛ للباحسين (۲۸۲). الاستحسان بين 
النظرية والتطبيق؟؛ د. شعبان محمد إسماعيل (00). 


المصادر التبعية ثلفتيا 5 
١66‏ جب 
مصطفى شلبى عن هذا الاعتراض بقوله : «وليكن التخصيص استحساناً)» . 

ب - قيل هو : اترك القياس› والأخذ بما هو أوفق للناس»"» وهذا غير جامع؛ 
لأنه تفسير للاستحسان بأحد أنواعه وهو الاستحسان بالمصلحة كما سيأتى بيانه. 

- وقيل هو: «القياس والاستحسان فى الحقيقة قياسان: 

أحدهما: جَلِينٌ ضعيفٌ أثره» فسمى قياساً . 

والآخر: خفيٰ قوي آثره» فسمي استحساناً؛ أي : قياساً مستحسداً فالترجيح 
بالأثرء لا بالخفاء والظهور». وهذا غير جامع أيضاً كسابقه. 

د - وقيل هو: «القول بأقوى الدليلين»"» ومعنى ذلك: أن يتعارض دليلان فيأخذ 
بأقوى الدليلين”؟" . 

وهذا التعريف يقرب مما ذكره ابن العربى فى تعريقه لللاستحسان» حيث قال: 
«وقد تتبعناه فى مذهبنا وألفيناه أيضاً منقسماً أقساماً فمنه ترك الدليل للمصلحة. 
ومنه ترك الدليل للعرف› ومنه ترك الدليل لإجماع آهل المدينة» ومنه ترك الدليل 
للتيسير » لرفع المشقة» وإيثار التوسعة على الخلق . 


فمثال ترك الدليل للمصلحة: تضمين الأجير المشترك والدليل يقتضي إنه 
)0( 


ع 


مؤثمن 
ومثال ترك الدليل للعرف: رد الأيمان إلى العرف"“ 
ومثال ترك الدليل لاجماع أهل المدينة: إيجاب عموم القيمة على من قطع ذنب 


)١(‏ المبسوط؛ للسرخسي »)١55/٠١(‏ وقد عزاه السرخسي بقوله: «كان شيحنا الإمام 
يقول:...2 وذكره» ولم يسم شيخه هنا كعادته؛ وبالتتبع تبين لي أن المقصود به: شيخه 
الحلواني؛ وهو: : عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح , الحَلْوَانِنُ الحنفي» وقد ذكر هذا 
التعريف أيضاً : الجرجاني في تعريفاته (1۹)» ولم يعر بلفظ: «أرفق» بدل «أوفق»› 


والمعتى مقارب . 
(؟) المبسوط؛ للسرخسي .)٠٤١/۱١(‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۳/ 96؟). 
(؟) الإشارة في أصول الفقه؛ للباجي (۷۹). «(4) الحدود في الأصول؛ للباجي .)١١9(‏ 


(5) سيأتي بيانه قريباً في أقسام الاستحسانء انظر: ص(۳٠۲).‏ 

(؟) وجه الاستحسان هنا - كما بينه الشاطبي -: «أنّ اللغة تقتضي في ألفاظها غيرٌ ما 
يقتضيه العرفت» كقوله: وله لا دخلتُ مع فلانٍ بيتأء فهو يحنث بدخول كل موضع 
يسمى بيتاً في اللغةء والمسجد يسمى بيتاً؛ فيحنث على ذلك» إلا أن عُرْف الناس أن 
لا يطلقوا هذا اللفظ عليه» فخرج بالعرف على مفتضى اللفظ» فلا يحنث»»› [الاعتصام 
.]))1١8١/9‏ 
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بغلة القاضي”") 

ومثال ترك الدليل للتيسير: إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة» وإجازة بيع 
وصرف في اليسير””'» فهذا كله مصيرٌ إلى القول بأقوى الدليلين» بيد أنه زادَ على 
سابقه بهذا التفصيل» وهو تفصيل حسنٌ» ولو أنه عبَّرَ بالأخذ بأقوى الدليلين لكان 
أفضل من تعبيره بتر الداجل : وإن كان قد ختم هذا المبحث بأل قول مالك : 


أستحسنٌ كذا؛ أي: ويِْرٌ ترك ما يقتضيه الدليل» على طريق الاستئناءٍ والترخص› 


بمعارضّته ما يعارضه في بعض مقتضياته”" . 


ه - وقيل هو: «ترك القياس» والعدول عنه لما يعتقده القائس في الفرع أنه 
أضعف في تعلقه بالحكم من الأصلء» فيعدل لذلك عن إلحاقه به لمعنى يختص به 
من علة واقفة تضادٌ القياس»» ومن ذلك أن يَرى أن طرد القياس يؤدي إلى غلو 
ومبالغة في الحكم» ويستحسن في بعض المواضع مخالفة القياس لمعنى يختص به 
ذلك الوضع من تخفيف أو مقارنة» وهذا كثيراً ما يستعمله أشهب وأصبغ وابن 
المواز من فقهاء المالكية . 

و- وقيل هو: «الأخذ بمصلحة جزئيةء في مقابلة دليل كلي . وعزاه إلى 
مذهب مالك» ثم قال: «ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على 
القياس» فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه» وإنما رجع إلى ما علم 
من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي 
القياس فيها أمراً؛ إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرىء أو 


)١(‏ ذكر الشاطبي في الاعتصام )٠٤١/۳(‏ عن أصحابه المالكية أنهم يحكون الإجماع على 
إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي› ايريدون غُرْمَ قيمة الدابة» لا قيمة النقص 
الحاصل فيهاء ووجه ذلك ظاهرٌء فإن بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب» وقد 
امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى صارت بالنسبة إلى ركوب مثله في حكم 
العدم» فألزموا الفاعل غرم قيمة الجميع» وهو متجه بحسب الغرض الخاص» وكان 
الأصل أن لا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة» لكن استحسنوا ما تقدم». ثم 
استدرك الشاطبي على هؤلاء» فقال: «وهذا الإجماع مما ينظر فيهء فإن المسألة ذات 
قولين في المذهب وغيره» ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم» حسبما نص عليه 
القاضي عبد الوهاب».اه. 

(؟) المحصول؛ لابن العربي (1۳۲ء ١١١)ء‏ وانظر: ما سيأتي قريباً ص(١73)‏ من هذا البحث. 

(9) المرجع السابق .)١١١(‏ (4) المرجع السابق. 

.)١1514 2١58/5( الموافقات؛ للشاطبي‎ )٥( 











۷ |= 
جلب مفسدة كذلك»"» وهذا أحد أنواع الاستحسان. 

ز- وقيل هو: «ترك القياس لما يستحسن الإنسان من غير دلیل». وهذا 
التعريف ليس بشيءٍ وإن عُزي إلى أبي حنيفة» وأبو حنيفة أجل قدرأ ٠‏ من أن يقول في 
الدين من غير دليلٍ شرعي» ومن غير أن يرجع إلى أصل شر عي كيف وهو 
القائل : «حرام على من لم يعرف دليلي أن يقتي بكلامي)0© »> كما روي ذلك أيضاً 
عن أصحابه؛ كزفر وأبي يوسف وغيرهما© . 

اح - وقيل: «دليل ينقدح في نفس المجتهد» تقصر عبارته عنه) 

وهذا التعريف كالذي قبله ذكرهما الشافعية» ولذا اشتدَّ نكيرهم على من قال 
بهما كما سيأتي بإذن اله» وما من شك في أنه لا يصح الأخذ بهذا المعنى 
للاستحسان؛ لأن الأول وهو الاستحسان من غير دليل تحكم محضس» قال ؛ تعالى : 
ارلا فف ما لس لك ب عل إِنَّ ألتَممَ وَاَلْصَرَ وَالْفَْادَ عل یک کان عَنْهُ مَسشُل 
6 [الإسراء: »]۳١‏ «وما يُستحسن من غير دليل لا علم له به“ 

وأما التعريف الثانى فكذلك؛ لأن ما لا يَقَدِرٌ الفقيه على التعبير عنه لا يُدْرَى هل 
هو وهم وخيالٌ؛ أم علمٌ وتحقيق» ولذا قال الغزاليٌ عنه: تهنا هوس ) أي : 
تعريف الاستحسان بهذاء أو أن حقيقة هذا الدليل المنقيح هوس“ والأول أولى 
بحسب دلالة السياق. 


- وقيل: «هو أن تترك حكماً إلى حكم هو أولى مه" ونسبه ابن قدامة إلى 


CO 


.)١59/4( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) التبصرة؛ لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (497)» واللمع؛ له أيضاً (١/١١۱)ء‏ وعزاه إلى 
الإمام أبي حنيفة . 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي .)١58 /١(‏ 

(5) المرجع السابق »)١57/١(‏ طبقات الحنفية ؛ لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي (07). 

(5) طبقات الحنفية؛ للقرشي (0757. 

(5) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة؛ لزكريا الأنصاري (۸۲). وانظر: المستصفى؛ للغزالي 
١" /1(‏ 4). 

(۷) التبصرة؛ لأبي إسحاق لشيرازي (597). 

(۸) المستصفى؛ للغزالي »)١77/(‏ وقارن ب: روضة الناظر؛ لابن قدامة .)١59/1١(‏ 

(9) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي (۳/١۱۹)ء‏ قال الطوفي: الْهَوَمنُ: «في غرف الناس: الكلام 
الخالي عن فائدة».اه. 

.)١510//1( روضة الناظر؛ لابن قدامة‎ )٠١( 
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القاضي يعقوب من الحتابلة. 
ي - وقيل: ترك القياس الجليٌ وغيره لدليل نص من خبرٍ واحدٍ أو غيره» أو ترك 

القياس لقول الصحابي فيما لا يجرى فيه القياس»“. 

هذا طرف من محاولات الأصوليين تعريفت الاستحسان» يتضح من خلالها مدى 
التفاوت الحاصل بينهم في تحديد مفهومه» وهذا منهم راجع م إلى غلبة النظرة 
الجزئية» فنظرَ كل واحدٍ منهم إلى الاستحسان من زاوية بعض الفروع التي تأملهاء 
ولو أنهم نظروا إليه باعتباره نظرية قائمةً بذاتهاء ومفهوماً كلياً يتحقق في أفراده عند 
تحقق معنىٌ من المعاني يثبت بالأدلة» لكانت تعريفاتهم أكثر التقاءً» كما نبه إليه 
الدكتور يعقوب الباحسين 0 

والذي يترجح مما قم أن الاستحسان هو: «العدول بحكم مسألة عن حكم 
نظائرها بدليل يخصها0" وقد تقدم» إذ هو أقرب التعريفات إلى حقيقة الاستحسان 
الذي يأخذ به جمهور الأصوليين ومحققوهم» وإن کان يعزى بهذا اللفظ إلى الحنفية 
غالبا“ ثم إنه يرشد إلى الفرق بينه وبين المصلحة المرسلة» فإنه ينبه إلى أن 
الاستحسان يقتضي أن يكون للمسألة التي يُحكم به فيها نظائر محكومٌ فيها على 
خلاف ذلك» أما المصلحة المرسلة فليس لمحلها نظائر محكومٌ فيها على خلاف ما 
تقتضيه المصلحة في ذلك المحل . 
ثانيً: شرح التعريف المختار: 

قوله: «العدول بحكم مسألة»؛ أي: أن حقيقة الاستحسان «عدولٌ». وهو ترك 
الأخذ بحكم ثبت بدليل شرعي؛ إلى حكم آخر أحسن منة لدليلٍ آخرء تحاشياً 
للمشكلات التي قد تحدث من اتان الجلي. 

قوله: «عن حكم نظائرها»؛ أي : أنه قطعٌ للمسألة عن حكم نظائرهاء فهو عكس 
القياس الظاهري» الذي هو إلحافٌ المسألة بنظائرها في الحكم”". ثم هذا المعدول 


.)۲۸١( رفع الحرج؛ للباحسين‎ )۲( .)٤٠١( المسودة؛ لآل تيمية‎ )١( 

(۳) وهو تعريف أبي الحسن الكرخي كما تقدم آنفا. 

(5) التقييد بِالغلّبّة هنا لأن غيرهم ربما أقرَّهء كما أشار الشاطبي في الاعتصام (/18)» وابن 
قدامة في روضة الناظر »)١11(‏ والرحيباني في مطالب أولي النهى (5/ 22٠١‏ وابن بدران في 
المدخل (۲۹۱). 

(5) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة .)١1850(‏ 

(5) المدخل الفقهي العام؛ للزرقاء .)۸۸/١(‏ 
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عنه أعم من أن يكون القياس الأصولي المعروف» فهذا داخلٌ فيه؛ إضافة إلى قواعد 
الشرع الكلية» وأدلته العامة“ . 

قوله: «بدليل بخصها»؛ أي: أنه ترجيح دليل شرعي على آخر» بمرجح معتبر 
شرعاًء لا بالتحكم والهوى» بل بما علم من قصد الشارع في الجملة. و 
الدليل قد يكون نصا أو إجماعاً. أو ضرورة» أو قياساً خفياً أو غيرها من 
الآدلة. 


الفرع الان : أقسام الاستحسان 


هذا عرضٌ لأهم الأقسام التي يتصرف إليها الاستحسانٌ» وقد اعتنى بها تأصيلاً 
وتمثيلاً فقهاء الحنفية والمالكية خصوصاًء فإلى بيان الأقسام: 


القسم الأول: الاستحسان بالنص: 

مثاله عند الحنفية : بيع السلم» الذي هو بيع موصوفي في الذمة بثمنِ عاجل» فإن 
القياس يأباه؛ لأن المعقود د عليه معدوم عند العقد. وقد نهيئا عنه بحديث حكيم بن 
حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك") إلا آنا تركنا هذا الأصل لحديث ابن عباس ولي 
الوارد في السل*“» فهذا استحسانٌ بالنص”” » أقيمت فيه الذمة مقام المعقود عليه 
في حكم جواز هذا العقد"» وهذا النوع على فرض صحة تسميته استحساناً يدل 
على أن «السّئّةَ ووجوة الحقٌّ لتأتي على خلاف الرأي؛ فلا يجد المسلمون بدا من 
8 زفق 
قبولها» . 


)1( رفع الحرج؛ د. الباحسين .)۲۹٤(‏ 

(۲) الموافقات؛ للشاطبي .)١594/4(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود برقم )۳٥۰۳(‏ (۲۸۳/۳)ء والترمذي برقم (۱۲۳۲) (۳/ 4 07), والنسائي برقم 
«A4/۷) (EY)‏ وابن ماجه برقم (۷) (5//ا67» وقال الترمذي: «حديتٌ حكيم بن 
حزام حديثٌ حسنُ قد روي عنه من غير وجه .اه 

(4) ونص الحديث: : قَدِمَ النبيٌ يه المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: 
«أسلفوا في الثمار في کیل معلوم» إلى أجل معلوم»ء أخرجه البخاري برقم (518) (۲/ 
)٤‏ واللفظ له ومسلمً برقم OTT) O)‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي »)۲٠۳/۲(‏ كشف الأسرار؛ للبخاري /٤(‏ 0). 

(5) انظر: التقرير والتحبیر؛ لابن أمير الحاج (۳/ 596). 

(۷) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (۲۰/ ۳۸۸). 





القسم الثاني : الاستحسان بالاجماع : 

مثاله عند الحنفية: جوا الاستصناع”', وهو أن يتعاقد مع شخص على أن يصنعَ 

له ثوباً» نظيرٌ مبلغ معين من المال» قالوا: فهذا العقد يأباه القياسُ الذي منع من بيع 
ما ليس عنده» «وقي الاستحسان جارَ؛ لان الناسَ تعاملوه في سائر الأعصار من غير 
نكير؟ فكان إجماعاً منهم على الجواز»”) 
القسم الثالث: الاستحسان بالقياس الخفي : 

مثاله : ما ذكره السرخسي في سؤر سباع الطيرء فالقياس فيه النجاسة اعتباراً بسؤر 
سباع الوحش ش؛ بعلة حرمة التناول» وفي الاستحسان لا يكون نجساً ؛ لأن السباع غير 
محرم الانتفاع بهاء فعرفنا أن عينها ليست بنجسة؛ وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش 
باعتبار حرمة الأكل؛ لأنها تشرب بلسانهاء وهو رطبٌ من لعابهاء ولعابها يتحلب من 
لحمهاء وهذا لا يوجد في سباع الطير؛ لآنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه» ومنقارها 
عظم جاففٌ» والعظمٌ لا يكون نجساً من الميت» فكيف يكون نجساً من الحي””. 


القسم الرابع : الاستحسان بالضرورة: 

مثاله: طهارة الآبار والحياض”“» فإن القياس يقتضي عدم طهارة هذه الأشياء بعد 
بطهارة الثوب المتنجس؛ إذا غسل فى الإجَانَات”*“؛ لأن الماء الوارد يتنجس بملاقاة 
النجاسة في الثوب» غير أن هذا يؤدي إلى حرج ومشقة شديدين» فتركوا ذلك 
«للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس» فإن الحرج مدفوع بالنص› وفي موضع 
الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس» فكان متروكاً بالنص»" وهذا 


)١(‏ عرفه علاء الدين السمرقندي من الحنفية بقوله: «هو عقد على مبيع في الذمة» وشرط عمله 
على الصانع»ء تحفة الفقهاء؛ للسمرقندي (۲/ .)۳٦١‏ 

(؟) بدائع الصنائع؛ للكاساني (١/۹٠۲)ء‏ وانظر: أصول السرخسي (7/ 207١‏ وتحفة الفقهاء؛ 
للسمرقندي )م 

(۳) انظر: أصول السرخسي .)۲٠٤/۲(‏ 

(5) أصول السرخسي (۳/۲٠۲)ء‏ البحر الرائق؛ لابن نجيم .)١١8/1(‏ 

(5) الإجَانَة: إناءٌ تُغسل فيه الثيابٌ. والجمعٌ: أجاجين» انظر: المصباح المئير؛ للفيومي» مادة 
(أجن) (6/1). 

(9) أصول السرخسي (۲۰۳/۲). 


المصادر الشبيعية للفتا 


استحسانٌ «والقياس أن لا يطهر الثوب ولو غسل فى مشر ا 
القسم الخامس: الاستحسان بالعرف: 

مثاله في العرف القولي: ما لو حلف لا يتكلم فصلى؛ » فالقياس أن يحنث؛ لن 
التكبير والقراءة كلام حقيقة» «وفي الاستحسان لا يحنث؛ لأنه لا يسمى كلاماً 
عرفاً» ألا ترى أنهم يقولون: فلانٌ لا يتكلم فى صلاته؛ وإن كان قد قرأ فیها» . 

ومثاله فى العرف الفعلى: ما لو استأجر من يحفر له بثراً» واشترط عليه طيّها 
بالآجر والجص› ولم يسم عدد الآجر والجص؛ فهو في القياس فاسد» لجهالة ما 
شرط عليه من العمل وذلك يتقاوت بتفاوت الاجرء قال الس رخسى : «وفى 
الاستحسان هو جائز على ما يعمل الناس؛ لأآن عدد ما يحتاج الناس إليه لذلك 
العمل من الآجر معلوم عند أهل الصنعة» فيكون كالمشروط)”". ومثله ما نقل عن 
الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض للماء المستعمل» ولا تقدير 
مدة السكون فيهاء وتقدير أجرته. واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير 
تقدير في الماء وعوضه“ ويشبه هذه المسألة ما تعارف الناس عليه في هذا العصر 
من بيع الوجبة على المائدة المفتوحة» فإنها وإن كانت مشوبة بشيءٍ من الجهالة 
في قدر الطعام ونوعهء إلا أن تعامل الناس بهاء وخبرة أصحاب تلك المطاعم في 
هذا النوع؛ أديا إلى زوال الجهالة» وقطعا دابر المنازعة. يويد هذا ما ذهب إليه 
الإمام أبو حنيفة في اكتراء الحمالين إلى مكة» دون أن يرى الحمَّالٌ الراكبين 
وأمتعتهم ) فقد منعه بعض أهل العلم» وقال أبو حنيفة: «إذا قال فى المحمل رجلا 
وما يصلحهما من الوطاء والدُّثْر جاز استحساناً؛ لأن ذلك يتقارب فى العادة» فمل 
على العادة كالمعاليق)9'. 


القسم السادس: الاستحسان بالمصلحة : 

مثاله: تضمين الأجير المشترك عند المالكية» وإن لم يكن صانعاً؛ كتضمين 
صاحب الحمام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» وتضمين السماسرة المشتركين» 
(1) المبسوط؛ للسرخسي .)47/١(‏ (۲) بدائع الصناتع ؛ للكاساني .)٤۸/۳(‏ 


(۳) الميسوط؛ للسرخسي .)54/١6(‏ (5) الإحكام؛ للآمدي (4/؟15). 


)2( وهي التي تسمی عند الناس اليوم ب«البوفيه المفتوح». 
© المغني ؛ لابن قدامة (478/6). 








لاب المصادر التبعية للفتيا 
وكذلك حامل الطعام ضام . 

وأورد الشاطبيٌ على ذلك سؤالاً» نصه: فإن قيل: فهذا من باب المصالح 
المرسلة» لا من باب الاستحسان؟ ثم أجاب: «نعمء إلا أنهم صوروا الاستحسان 
تصور الاستثناء من القواعد» بخلاف المصالح المرسلة» . 


القسم السابع: الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته : 

مثاله: إجازة التفاضل اليسير فى المراطلة”" الكبيرة“» وهذا وإن كان ممنوعاً 
بعموم أدلة الرباء إلا أنهم أجازوه بحكم المشقةء «ووجه ذلك أن التافه في حكم 
العدم» ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد 
تؤدي إلى الحرج والمشقة» وهما مرفوعان عن المكلف)” . 


الفيع المَالتٌ: حجبة الاستحسان 
المسألة الأولى : الأقوال فی ححية الاستحسان : 

تذكر الكتب الأصولية خلافاً بين الفقهاء فى اعتبار الاستحسان» واشتهر الأخذ به 
بينهم لدى الحنفيةء ثم المالكية» ثم الحنابلة» أما الشافعية والظاهرية فيذكرون عنهم 
المنع» وسوف تتبين حقيقة مذاهبهم فيما يأتي : 
أولاً: مذهب الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى الأخذ بالاستحسان"» وهو عندهم: «العدول بحكم مسألة عن 
حكم نظائرها بدليلٍ يخصهاك. كما تقدّم . 


.)١41/5( الاعتصام؛ للشاطبي‎ )١5١ /5( الموافقات؛ للشاطبي‎ »2١71( المحصول؛ لابن العربي‎ )١( 

(؟) الاعتصام؛ للشاطبي .)١١١/۳(‏ 

(۳) المُرَاطَلَةُ: مُمَاعَلَةُ مِنَ الرّطل» وهي بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والرطل: بكسر 
الراء وفتحهاء والكسرٌ أشهر كما يقول الفيومي» زَنْتّهُ ثنتا عشرة أوقية» انظر: اللسان؛ لابن 
منظور» مادة (رطل)» /١١(‏ ١۲۸)ء‏ المصباح المنير؛ للفيومي (570/1)» شرح الزرقاني على 
الموطأ (۳/ 7537 . 

(؟) المحصول؛ لابن العربي »)١77(‏ الموافقات؛ للشاطبي (5/ )١5١‏ الاعتصام؛ للشاطبي (7/ 
117). 

(5) الاعتصام؛ للشاطبي .)١57/9(‏ 

(5) أصول السرخسي ,.23٠١/5(‏ والمبسوط؛ للسرخسي .)١55/٠١(‏ 





المصادر التبعية للفتيا Pw‏ 

وهذا الأخذ هو المنقول عن إمام المذهب» روى الصيمريٰ عن محمد بن الحسن 
قال: كان أبو حنيفة يناظر أصحابه في المقايبس» فينتصفون منهء فيعارضونه» حتى 
إذا قال: (أستّحسِنٌ1 لم يلحقه أحدٌ منهمء لكثرة ما يورد في الاستحسان من 
المسائل» فيدّعون جميعاً» وَيُسَلّمونَ له“ . 


كما روى بإسناده إلى المزني قال: سمعت الشافعي يقول: «الناس عيالٌ على أبي 
حنيفة في القياس والاستحسان». ۰ ١‏ 
شير هنا إلى أن ابن حزم حكى عن أبي جعفر الطحاوي من الحنفية أنه ينكر 
ا قلتٌ: هذا ما لم أَجِده لغير أبي محمدء ولم تشر إليه مصادر 
الأصول الحنفية» أما الطحاوي نفسه فقد استحسن في مسائل عدة في كتابه «اختلاف 
الفقهاء»“ والله أعلم. 
ثانياً: مذهب المالكية: 
أخذ المالكية بدليل الاستحسان» وهو عندهم: الأخذ بأقوى الدليلين كما تقدمء 
وفرعوا عليه مسائل مبثوثة في أثناء كتب المذهب» وقد تتبعها ابن العربي وقسمها 
أقساما: «فمنه ترك الدليل للمصلحة» ومنه ترك الدليل للعرف» ومنه ترك الدليل 
لإجماع آهل المدينة» ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على 
الخلق“ . وأرجعه الشاطبي إلى قاعدة المصالح المرسلة» فالاستحسان كما يراه 
الشاطبي الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي «فإن من استحسن لم يرجع إلى 
مجرد ذوقه وتشهيه» وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال 
تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التى يقتضى القياس فيها أمراً؛ إلا أن ذلك الأمر 
يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرىء أو جلب مفسدة كذلك». ثم ضرب له 


(1) أخبار أبى حنيفة؛ للقاضى أبي عبد الله حسين بن على الصيمري .)۲١(‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط ثانية» 19375م. ٠‏ 1 

(؟) المرجع السابق (55). 

(©) الإحكام؛ لابن حزم »)۱١/١(‏ ونصّه فيه: «وأنكره من أصحاب أبي حنيفة أحمد بن محمد 
الطحاوي»).اه. 

(5) انظر على سبيل المثال: اختلاف الفقهاء؛ للطحاوي (١٥)ء‏ نقلاً عن «الإمام أبو جعفر 
الطحاوي ومنهجه في الفقه»؛ لسعد بشير أشرف» (1۲)» دار النفائس» عمان» ط أولى» 
4ه 

(5) المحصول؛ لابن العربي (171). (1) الموافقات؛ للشاطبي .)١158/5(‏ 
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مثالا بالقرض» فإنه رباً في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل»ء ولكنه أبيح لما 
فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين» بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في 
ذلك ضيقٌ على المكلفين”"'. 
ثالثاً: مذهب الشافعية: 

اشتهر عن الشافعية القول بمنع الاستحسانء والمتبادر أن ذلك عائد إلى منصوص 
الإمام الشافعي في رسالته» حيث عد الاستحسان اختياراً بالتلّذ9"'» «وليس لأحدٍ 
دون رسول الله هة أن يقول إلا بالاستدلال...» ولا يقول بما اسّتَحْسَنَء فإن القول 
بما اسْتَحْسَنَ شي يحدثه على غير مثال ی 

ثم إن الشافعي قد عقَدَ في كتابه الأم فصلاً بسط فيه القول. عنونه ب«١كتاب‏ إبطال 
الاستحسان»» ومما قاله: ١لا‏ يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكمَ 
ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم» وذلك الكتابٌ» ثم السنةٌ» أو ما قاله أهل 
العلم» لا يختلفون فيه» أو قياسٌ على بعض هذاء ولا يجوز له أن يحكم ولا يفني 
بالاستحسان»“» كما نقل غيرٌ واحلٍ من الشافعية عن إمامهم قوله: «من استحسن 
فقد شرع . 

فهذا كله لمن مَل محمولٌ على الاستحسان بالرأي المجرد» وهو ما ينكره عامة 
الفقهاء. لا يختصٌ به مذهبٌ عن آخر؛ لأن القائلين بالاستحسان يفسروئه بأنه 
«(العدول بحكم مسألة عن حكم نظائرها بدليل يخصها)» أو أنه «الأخذ بأقوى 
الدليلين»» ونحو ذلك من العبارات الدالّة على أن الجميع يديرون الحكم على 
الدليل» غيرَ أن الدليل المأخوذ به يكون ظاهراً تارق ويكون خنيًاً تارة أخرى. وقد 
جروا في مصنفاتهم على استثناء بعض الصور المقيسة» أو المندرجة في عموم» 
وتخصيصها بحكم دون نظائرهاء بدليل يخرجها عن قاعدتها العامة» لا بالهوى 
والتشهى» وهذا الذي يسمونه الاستحسان. قال السرخسى: «الاستحسان هو العمل 
بأقوى الدليلين» فلا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شي“ فإذا فسرناء 


.)001( المرجع السابق. (؟) الرسالة؛ للشافعي‎ )١( 

(۳) المرجع السابق (50) باختصار. (5) الأم؛ للشافعي (۲۹۸/۷). 

(5) المستصفى؛ للغزالي ,)١7١/١(‏ المنخول؛ له (١۳۷)ء‏ الإحكام؛ للآمدي (157/5)) 
الإبهاج؛ للسبكي (۳/ 186). 

(3) أصول السرخسي .)۲١٠/۲(‏ 
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بذلك «لم ينكره أحدٌّ)”"". وتسميتهم له استحساناً مجرد اصطلاح» فلا مشاحَةً في 
التسمية» إذا وضح المقصوهد”" . 

فَرَجَعٌ الخلاف إِذَنْ إلى اللفظ والاصطلاح» فالشافعية أنكروا لفظ «الاستحسان» 
لما قد يُفهمه من الحكم بالهوى والتلذذء وإن كانوا لا ينازعون في المعنى»ء أو كما 
بقول الغزالي معقباً على تعريف الكرخي المتقدّم؛ قال: «وهذا مما لا ينكرء وإنما 
يرجع الاستنكار إلى اللفظ» وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناًء من 
بين سائر الأدلة» .اه. 


ومما يؤكد هذا المعنى أن الإمام الشافعي نفسه قد استحسن في مواضع نقلت 
عنه؛ كقوله: «أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهماًء وأستحسن ثبوتٌ الشفعة 
للشفيع إلى ثلاثةٍ أيام» وأستحسن ترك شيءٍ للمكاتب من نجوم الكتابة» وقال في 
السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت القياسٌ أن تقطع يمناى 
والاستحسان أن لا تقطع»*“» وعلى هذا المعنى يحمل قول الشافعي المتقدّم فيما 
رواه عنه المزني: «الناس عيالٌ على أبي حنيفة في القياس والاستحسان»» فهذا 
في سياف المدح كما هو ظاهر. 
رابعاً: مذهب الحنابلة: 

جرى الحنابلة في كتبهم الأصولية على الاحتجاج بالاستحسان» وهو أن يترك 
القياس الجلي لدليل» وقد نقلوا عن أحمد أنه استحسن في مواضعء منها: أن يتيمم 
لكل صلاة؛ والقياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء» ومنها: 
فيمن غصّبَ أرضاً فزرعهاء الزرع لرب الارض» وعليه النفقة» وهذا شىءٌ لا يوافق 
القياس» ولكنه استحسنّ أن يدفع إليه نفقته» ومنها: أنه أجارٌ شراء أرض السواد")» 


)١(‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني .)۲٠۲(‏ (۲) المرجع السابق بتصرف يسير. 

(۳) المستصفى؛ للغزالى .)۱۷۳/١(‏ 

(5) الإحكام؛ للآمدي (4/ ١١١)ء‏ البحر المحيط؛ للزركشي (40/5). 

(۵) تقدم عزوه انفا. 

() أرض السواد: أي: سواد العراق» وقد كان الخراج موضوعاً عليها قبل الإسلام» زمن ملوك 
الفرس» ثم افتتحها عمر بن الخطاب َيه على يد سعد بن أبي وقاص يِه ووضع الخراج 
عليها وعلى غيرها من أراضي العّنوة» ولم يقسمها بين الغانمين» وذكر أبو عبيد أن علي بن 
أبي طالب ومعاذ بن جبل وي أشارا على عمر وله بذلك. وقد نص أحمد في رواية ابنه 
عبد الله عنه على جواز الشراء من أرض السواد ما يكفي عيالهء وكراهة بيعه لهاء وإنما - 
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ولم يجوز بيعهاء فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: «القيامنُ كما تقول. 
ولكن هو استحسان». 

وهذا يدل على أن أحمد كان يأخذ بالاستحسان بشرطهء وهو أن يستند إلى خبر 
الواحدء أو قول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس» وأن ما نقل عنه من إنكاره 
محمولٌ على الاستحسان بالرأي المجرد""» كما هو مذهب الشافعي» ولذا قال أبو 
محمد ابن قدامة بعد نقله عن القاضي يعقوب من الحنابلة أن القول بالاستحسان 
مذهب أحمدء وهو أن نترك حكماً إلى حكم هو أولى منهء قال: «وهذا مما لا 
ینک" يعني أنه متفقٌ عله . 

وخلاصة القول أن الخلاف بين الفقهاء في الاستحسان راجعٌ إلى اللفظء لا إلى 
الحقيقة» ٠‏ فالجميع متفقون على قبول الاستحسان المبني على لی راج وان 
على الفقيه أن يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها حين يوجد مسوغ هذا العدول» من 
نص صحيح» أو مصلحةٍ راجحةء أو ضرورة ملجئةء وما يقع بين الفقهاء من خحلاف 
في تطبيقات هذا الأصل فهو راجمٌ إلى تنازع الأدلة للمسألة الواحدة» فيأخذ كل بما 
هو الأقرب في نظره واجتهادهء والله تعالى أعله" . 
المسألة الثانية: الأدلة على حجية الاستحسان: 

أ- قوله تعالى: لوَأتيعًُا انت ا ا ر کم ين نَيَحكُم ٿن بت آن يڪم 
ألعَذاب بِعْنَهٌ وأسْرٌ لا مَتَعرونَ © »* ا o‏ . 

وجه الاستدلال: أنه جاء الأمر باتباع الا مما أمرنا به فهو دالٌ على اعتبار 
الأخذ بالاستحسان“ . 


= رخص في الشراء ‏ كما يقول ابن قدامة ‏ لأن بعض الصحابة اشترى» ولم يُسمع عنهم البيع» 
ولأن الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يده» والبيع أخذ عوض عما لا 
يملكه» ولا يستحقه» فلا يجوز» انظر: مسائل الإمام أحمد؛ رواية ابنه عبد الله (507)» المغني؛ 
لابن قدامة .)۳٠۹/۲(‏ الاستخراج لأحكام الخراج؛ لزين الدين ابن رجب الحنبلي .)٠١١(‏ 


.)107( انظر: المسودة؛ لآل تيمية (507). (؟) المرجع السابق‎ )١( 
.)۱۹۸/۳( شرح مختصر الروضة‎ )٤( .)١١۷/١( روضة الناظر؛ لابن قدامة‎ )۳( 


(5) انظر: الاستحسان بين النظرية والتطبيق؛ د. شعبان محمد إسماعيل .)4١(‏ 

0) وللإمام ابن تيمية تفصيل خاص في تحرير معنى الاستحسان» انظره في: قاعدة في 
الاستحسان» دار عالم الفرائد. 19١4١ه.‏ 

(۷) انظر: المستصفى ؛ للغزالي .)179/7/١(‏ 

(۸) أصول مذهب الإمام أحمد؛ د. التركي (097). 


المصادر التبعية للفتيا آي 


وتُعْقّتَ بأنَّ اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباعٌ للأدلة» لا مجرد الاستحسان""'. 


وهذا الاعتراض مبني ل على أن الاستحسان راي مجرد» وتقدم أنه عمل بأقرى 
الدليلين» وحينئك يسقط الاعتراض. 

ب - ما رواه ابن مسعود له مرفوعاً: «ما رآه المسلمونَ حسناً نهو عند الله 

2) 

0 


3 


وجه الاستدلال بالحديث: أنه لو لم يكن استحسان المسلمين حجةء لم يكن 
عند الله سح . 

وأجيب عن الاستدلال بالحديث: من وجهين: 

الأول: أنه لا يثبت من جهة الإسنادء فقد قال ابن حزم: «هذا لا نعلمه يُنْسَيِدُ إلى 
رسول الله ية من وجه أصلاًء وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند 


صحيح › وإنما نعرفه عن ابن مسعود ون . اه 


الأفراد . 
ج - أن الأمة اتفقت على استحسان دخول الحمام بغير تقدير عوض» ولا مدة 
اللبث فيه» وكذلك شرب الماء من يد السقّاء بغير تقدير العوض» ولا مبلغ الماء 
0( 


.)١۷١/١( المستصفى؛ للغزالي‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد برقم )۳٦۰۰(‏ (۳۷۹/۱)» والحاكم برقم )٤٤٦٥(‏ (۳/ ۸۳)» كلاهما وقمّه على 
ابن مسعود 20 وصحح الحاكم إسئاده موقوفاًء قلت : قد روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً. 
فأما المرفوع فقد قال الزيلعي في نصب الراية (17/5): «غريبٌ مرفوعاًء ولم أجده إلا 
موقوفاً على ابن مسعود وَيها.اه. وقال ابن كثير في تحفة الطالب في تخريج أحاديث 
مختصر ابن الحاجب (400): «رواه سيفٌ بن عمر فى كتاب وفاة النبى بي عنه مرفوعاً 
ولكن بإسنادٍ غریب جداًء فقال: عن المستنير بن يزيد النخعي» عن أرطأة ابن أرطأة 
النخعي » ٠»‏ عن الحارث بن مرة الجهني› عنه) . اه وأما الموقوف قال ابن حجر في الدراية 
:(AV/D)‏ «لم أجده مرفوعاًء وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود يإسناد حسن». اه 
وجوّد ابن كثير إسنادّه موقوفاً ؛ في تحفة الطالب (508). 

(۴) الإحكام؛ للآمدي 42١19 /٤(‏ وانظر: أصول السرخسي .)۲٠۷/۲(‏ 

.)194/5( الإحكام؛ لابن حزم‎ )٤( 

(5) المستصفى؛ للغزالي (١/1۷۲)ء‏ الإحكام؛ للآمدي (177/14). 

) المستصفى؛ للغزالي .)1957/1١(‏ 


ا المصادر التبعية للفتيا 
۹۸ے 

هذه بعض الأدلة التى ذكروها فى الاستدلال على الاستحسان» وهى لا تخلو 
من ضعف كما تقدّم» غير أن الاستحسان بالمعنى المختار لا يحتاج إلى هذه 
الأدلة؛ لأنه لا يخرج عن مقتضى الأدلة المعتبرة عند الجميع» فالاستحسان بالنص 
مثلاً يحت له بالنص الذي اقتضى العدول عن الحكم الأولء وهكذاء فهو غير 
خارج عن مقتضى الأدلة كما ذكر الشاطبي"» ولعل هذا هو معنى ما تقل عن 
الإمام مالك من قوله: «تسعةٌ أعشار العلم الاستحسان”"2» كونّه داخلاً في غيره 
من الأدلة. 
الضيع الرايع : موقف المعاصرين من الاستحسان 
المسألة الأولى: الاستحسان في مؤلفات بعض المعاصرين: 

مما تقدّم من تعريف الاستحسان والتمثيل له يتبين أن ثمة تداخلاً كبيراً بينه وبين 
المصالح المرسلة من حيث الأمثلة والتطبيقات» ولذا قرّر الشيخ مصطفى الزرقا أن 
نظرية المصالح عند المالكية هي نظير استحسان الضرورة عند الحنفية موسّعاء وهذا 
الكلام يحتاج إلى تأمل وبحث» فإنهم يفرقون بين المصلحة المرسلة والاستحسانء 
وقد تقدم أن حقيقة الاستحسان «العدول بحكم مسألة عن حكم نظائرها بدليل 
يخصها)» فحقيقة الاستحسان عدولٌ عن قاعدة جرت عليها نظائر المسألة» وأما 
المصلحة المرسلة فإنها تلك المصلحة التي قربت من الاعتبارات الشرعية» ولاءَمَت 
تصرفات الشارعء ولكن لا يوجد لها أصلَ معين يمكن إلحاقها به على جهة القياس. 

وقد تقدّم أن الشاطبي نقل عن الفقهاء: «أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء 
من القواعد» بخلاف المصالح المرسلة؛ أي: أن الاستحسان يقتضي أن يكون 
للمسألة التي يُحكم به فيها نظائر محكومٌ فيها على خلاف ذلك» بخلاف المصلحة 
المرسلة؛ فليس لمحلها نظائر محكومٌ فيها على خلاف ما تقتضيه المصلحة في ذلك 


المحل 9 . 

- 08( انظر لمزيد من الأآدلة: الاستحسان بين النظرية والتطبيق؛ د. شعبان محمد إسماعيل‎ )١( 
06 

(۲) الموافقات؛ للشاطبي .)٠١١/٤(‏ (۳) المرجع السابق. 

(5) تقدم قريباً. (5) الاعتصام؛ للشاطبي .)۱١١/۳(‏ 


(0) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوه .)۱۸١(‏ 


المصادر التبعية للفتيا 4 _- 

ولع الحامل للشيخ الزرقا على تقرير المطابقة بين هذين الأصلين؛ هو التداخل 
الحاصل بين الأمثلة التي يوردها مؤلاء وهؤلاء. فإننا إذا ما سبرنا أمثلة الفريقين 
ألفيناها متشابهة» بل متطابقة أحياناً : هذا من جهة» ومن جهة أخرى فَإنَّ كلا 
الدليلين المذكورين بعد مصدرٌ توسعة في الشريعة» ومرادي بالتوسعة ها هنا أبعد 
من مجرّد التيسير ورفع الحرج عن أفراد المكلفين» فإن هذا داخلٌ بلا ريب فيما 
نحن فيه» إلا أن ثمة جانبا آخر يتوخاه الاستحسانيون» ذلكم هو جانب التشديد 
والحكم بالعزيمة على من يستحق ذلك» فإن للمفتي أن يجتهد في تحري ما يحقق 
مقصود الشارع في فتياه تيسيراً لمن يستحق» وتعسيراً على من ليس كذلك» وله أن 
يوظف في ذلك كله جميع أدوات الاجتهاد المعتبرة» كلذ في محله الأوفق» 
يحرج بالمكلّف من دائرة القياس الأضيق؛ إلى دائرة الاستحسان الأرحب 
الأبسطء ولا يخفى أن العبرة هنا بما يحقق مقصود الشارع» ويقترب من أدلة 
الشريعة وقواعدها العامة» بحيث لا يصبح الاستحسان أريكةً يستند إليها مخالفو 
النصوص والقواعد. 

وينوه الدكتور محمد فتحي الدريني بأهمية الاستحسان» بِوَضْفِه ضابطاً للاجتهاد 
التأصيلي والتفريعي معاً. حيث عالج به الأصوليون «المآلات الواقعة أو المتوقعة». 
تلك التي تنشأ من تطبيق القواعد على الوقائع الجديدة» مما قد تنشأ عنه مآللات غير 
مشروعة» تنافى أصل العدل» كما تنافى أصل المصلحة الحقيقية المقصودة 
للشارع» وَيُسِنِدُ في ذلك إلى مقولة ابن رشد الحفيد: «ومعنى الاستحسان في أكثر 
الأحوال هو التفاتٌ إلى المصلحة والعدل» . 


ويَلْمَحُ الدكتور يعقوب الباحسين جانبٌ التخفيف ورفع الحرج في دليل 
الاستحسانء وهذا الذي أذَاه إلى أن يُدخل في تعريفه هذا الملمح» فقال: 
(الاستحسان هو العدول في مسألة ة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه, لوجه 
يقتضي التخفيف› ويكشف عن وجوه حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في 


الحكم)”” . 


.)٠١۳١ 20١7 /1( انظر: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي؛ د. محمد فتحي الدريني‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (۲/ 
۲ المكتبة التجارية» القاهرة. 

(۳) رفع الحرج؛ للباحسين (۲۸۸). 





OR‏ المصادر التبعية للفتيا 


إلا أننا حين نمعن النظر في تصرف الفقهاء في هذا الدليل؛ نجدهم يتجاوزون 
مجرد التخفيف ورفع الحرج» مَانِحِينَ الفقية مجالاً للنظر في تحديد الأنسب بين 
التخفيف والتشديدء لا بالهوى والتشهي» بل بتوخي مدلولات النصوص» وتحري 
مقاصد الشارع» ولو بنوع من التأويل» فيستحسئون ما يخرّج بالمكلفين عن حيز 
الغلو والتشديدء أو التساهل والتفريط» إلى حيز الاقتصاد والاعتدال» وبهذا يكون 
تعريف الاستحسان بالتخفيف أخصٌ من حقيقته لدى الفقهاء» وقد سر قوله تعالى: 
«لنَ ستيغ الْقَوَلَ صَِتَِمونَ اسك أوْلَيِكَ ن هَدَهُمٌ ) اه وكيك مم ونوا 
الأب 409 [الزمر: ۱۸]؛ بأنهم ايستمعون عزماً وترخيصاً. فيأخذون بالعزم دون 
الترخيص»» حتى قال ابن نجيم: «للمفتي أن يغلظ للزجر متأولاً» كما إذا سأله 
من له عبد عن قتله» وخشي أن يقتله؛ جاز أن يقول: إن قتلته قتلناك» متأولاً لقوله: 
«من قتل عبده قتلناه»» وهذا إذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة" .اه وذلك أن 
المفتي كالطبيب» يطب لسائله بما يناسب حاله» «والطبيب الحاذق يقابل العلة 
بضدهاء لا بما يزيدها»”” . 

ومن أقرب الأمثلة على ذلك“ ما يأتي 


أ- لو صَلَّت امرأةٌ خلف الإمام» فوقفت وسط الصف بين الرجال» فإنه تبطل 
صلاتها» وصلاة من عن يمينهاء ومن عن يسارهاء ومن خلفها بحذائها عند الحنفية 
استحساناً . وهذا ضرت من الاستحسان ليس فيه تخفيف كما ترى. 

ب - القول بتضمين الصناع استحساناً" فإن فيه تعسيراً ظاهراً على طائفة 
الصناعء بإجبارهم على ضمان ما أتلفوه. 

ج - ذكر ابن قدامة أن أبا حنيفة مع أن بد بيع الرجل السلعة بنقيه ؛ ثم يشتريها بنقلٍ 
آخر أقلّ منه» وذلك استحسانٌ منه؛ لأنهما كالشيء الواحد في معنى ال وسداً 

لذريعة الربا 0" ولم أجد ذلك معزوًاً إلى أبى حنيفة فى كتب المذهب» لكنهم 


.)۲٤٤/۱٥( تفسير القرطبي‎ )١( 


)۲( ابر الرائق؛ لابن نجم ۹/0). )۳( شرح الزرقاني علىٍ الموطأ )0 ۰ (. 
)٥(‏ ا الرس 0۸۳5 3 الاعتصام؛ للشاطبي 00 


)۷( المغني ؛ لابن قدامة (5//ا؟١).‏ 





المصادر التيعية للفتيا 


3 
3 
م 


يصرحون بكراهة بيع العينة"» والصورة المذكورة داخلة في هذا البيع» والله تعالى 
أعلم . 

د لو شهد اثنان على رجل أنه زنى بامرأة في زاوية بيت» وشهد آخران أنه زنى 
بها في زاويةٍ منه أخرى» وكانتا متباعدتين» فقد قال أبو حنيفة: «تقبل شهادتهم»› 
ويحد المشهود عليه استحساناً)”" . 
ولدي. صح عند أبي حنيفة استحساناً و بدله وهو الهدي› وال 1 
يصح ؛ لأنه ندر بمعصية» وجه الااستحسان: قوله تعالى: إن آری فى الْمَنَاِ 
آذك 4 [الصافات: ؟١٠]‏ الآية» فهو قصَّدَّ بنذره القربة» إلا أنه عجز عنه» فعدل إلى 


مح 2 


بدله وهو ذبح الهدي› بدنة أو بقرة أو شا . 


وبهذا يظهر ما تقصّده الفقهاء من التوسعة على الحكام» نظراً إلى أنهم قد ابتلوا 
بالتطبيق الفعلي للأحكام الشرعية على الأمة» فارتسموا لهم أصولا تضبط السياسة 
بالشريعة» وتنهض بالفقه إلى تسيير الواقعات المتجددة» وهو الغاية التي هدّت إلى 
العئاية بأحكام السياسة الشرعية ان 


المسألة الثانية: بعض الشبهات التى أثيرت حول الاستحسان: 


زعم بعض المحدثين» وهو نصر أبو زيد» أن تصدي الإمام الشافعي لنقد 
الاستحسان بالمعنى المردودء وهو ما لا يستند إلى دليل شرعي كما تقدم» إنما 
هو موقت «أيدلوجي» على حد قوله من هذا الإمام» «يعكس رؤيةً للعالم 
والإنسان. تجعل الإنسان مغلولاً دائماً بمجموعة من الثوابت» التى إذا فارقها 
کم على نفسه بالخروج من الإنسانية» هذه هي النتيجة التي يحاول الكاتب 


)١(‏ انظر: المبسوط؛ للسرخسي .075/1١5(‏ فتح القدير؛ لابن الهمام 2)١54/1(‏ وحاشية ابن 
عابدين (5/ ۲۷۳). 

(؟) البحر الرائق؟ لابن نجيم »)۲١/١(‏ المغني؛ لابن قدامة .)55١ /٠١(‏ 

)۳( بدائع الصنائع ؛ للكاساني (A9 / ٥)‏ , 

(4) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوه (۹۲» ۹۳). 

(5) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديلوجية الوسطية؛ د. نصر حامد أبو زيده »)۱١١(‏ مكتبة 
مدبولي» القاهرةء ط ثالئق ۳٠٠۲م.‏ 


[ ا المصادر التبعية للفتيا 
تقريرها في خاتمة كتابه الذي عنونه ب«الإمام الشافعي وتأسيس الأيديلوجية 
التأصيل الفقهي» خصوصا في كتابه الفذ «الرسالة». ولم يجئ اختياره رسالة 
الشافعي في الأصول عبثاًء خصوصاً حين نتذكر أنها اللبنة الأولى في التأليف في 
علم أصول الفقه» واستهدافها بالهجوم يوفر على خصوم السنة النبوية والفقه 
ويقرر الكاتب بعض المغالطات فى هذا الصددء أهمها: 


أولاً: زعم أن الشافعي كان يسعى من خلال رده الاستحسان بالرأي المجرد إلى 
تكريس «سلطة النصوص لتشمل كل مجالات الحياة الاجتماعية والمعرفية»» وأنه 
لأجل ذلك أيضاً أسس لمشروعية السنة والإجماع والقياس»ء وجعل لهذه الثلاثة 
بالإضافة إلى القرآن الكريم المرجعية في الأحكام”''. 

ثانياً: ثم ينتقل بذلك إلى المغزى الاجتماعي السياسي للإمام كما يتصوره 
الكاتب» فيزعم أن الإمام كان يتجه بذلك إلى تكريس سلطة النظام السياسي 
المسيطر آنذاك» وحجته في ذلك أنه هو «الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذي 
تعاون مع السلطة السياسية مختاراً راضياًء خاصة بعد وفاة أستاذه الإمام مالك بن 
أنس (79١ه)‏ الذي كان له من الأمويين موقف مشهور بسبب فتواه بفساد بيعة 
المكره وطلاقه. وموقف الإمام أبي حنيفة (٠15١ه)‏ الرافض لأدنى صور التعاون 
معهم» رغم سجنه وتعذيبه ... سعى الشافعي على عكس سلفه أبي حنيفة وأستاذه 
مالك إلى العمل مع الحكام» فانتهز فرصة قدوم والي اليمن إلى الحجازء وجعل 
بعض القرشيين يتوسطون له عنده ليلحقه بعملء فأخذه الوالي معه وَوَلَاه عملا 
بنجران200 . 

ثالثاً: يستنتج الكاتب في خاتمة بحثه أن الشافعي قد ربط الاجتهاد بالنص ربطاً 
محكماًء أدى في الأخير إلى «تكبيل الإنسان بإلغاء فعاليته» وإهدار خبرقه*“» 
وهذا بدوره جعل العقل العربى «يعتمدٌ سلطةً النصوص...» بعد أن تمت صياغة 
الذاكرة في عصر التدوين عصر الإمام الشافعي طبقاً لآليات الاسترجاع والترديدء 


.)81( (؟) انظر: المرجع السابق‎ .)١55( المرجع السابق‎ )١ 
.)١57( باختصار. () المرجع السابق‎ )١۳ ٠٦۲( المرجع السابق‎ )۳( 





المصادر التبعية للفتيا ع س 
وتحولت الاتجاهات الأخرى فى بنية الثقافة والتى أرادت صياغة الذاكرة طبقا 
لآليات الاستنتاج الحر من الطبيعة والواقع الحي كالاعتزال والفلسفة العقلية إلى 
اتجاهات هامشية» وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة 
النصوص وحدها بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا"!'» كما يزعم 
أبو زيد. 

هذا تقرير ما أورده نصر أبو زيد على الإمام الشافعي في موقفه من الاستحسان» 
والنظر المنصف فيما سطره هذا الكاتب يقضي بما يأتي: 

أولاً: ينبغى التنبيه إلى أن نصر أبو زيد ينطلق فى دَرْسِه للإسلاميات من قاعدة 
فلسفية هي خليظ من ماركسية مادية وأشياء ره يحاكم إليها نصوص الشرعء 
وأقوال فقهاء الإسلام. ومن ذلك أنه يعتمد المنهج التاريخي الماركسي في دراسة 
أصول الشريعة وحقائق التاريخ» ويتكلف كثيراً في اقتناص الوقائع التي يؤيد بها 
فكرته» ولو بضرب من التأويل بعيد"". 

وإذا ما غضضنا الطرف عن هذه الأرضية التي يتحرك فيها الكاتب» والتفتنا إلى 
مقولته» وعرضنا أفكاره التى تضمنتها على ميزان النقد العلمى؛ سوف نرى مجافاتها 
للحقيقة كما سأشير إليه لاحقاً ‏ بإذن الله -. ْ 

ثانياً: زعمه بأن الشافعي هو المؤسس لسلطة النص كما يقول» وأنه هو الذي 
جعل لنصوص الكتاب والسنة المرجعية في مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية؛ 
لا تساعده حقائق التاريخ وبدهياته» ف فمن المعلوم أن مدرستى الحديث والرأي كانتا 
تحتكمان إلى النصوص» ولم يكن الخلاف بينهما في مدى حجية النص الشرعي» 
بقدر ما كان في مدى ثبوته لدى كل منهماء وإلا فالجميع متفقون على أنه إذا 
تعارض الرأي والنص الثابت؛ يقدم النص الشرعي حتماً. ولقد كان من أهم بواعث 
الخلاف بين المدرستين قلة الأحاديث التى بلغت أهل الرأي» مقارنة بتلك التى 
اشتغل بها أهل الحديث حفظاً وتفقهاً قال أبو العباس ابن تيمية: «قال أبو يوسف 
وهو أجل أصحاب أبى حنيفة» وأول من لقب قاضي القضاة لما اجتمع بمالك وسأله 


(1) المرجع السابق. 
(۲) وما استدلاله بقصة الشافعي مع العباسيين المذكورة انف وتكلفه في تحميلها ما لا تحتمل ؛ 
إلا مثالاً من جملة أمثلة. 





"8 المصادر التبعية للفتيا 


حدق 17:4 


٣ 01 3 ّ 0) ۲ .‏ * مه 5 . 
عن هذه المسائل ؛ وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواترء رجع أبو يوسف إلى 
قوله» وقال: «لو رأى صاحبي مثل ما رأيت؛ لرجع مثل ما رجعت»» فقد نقل أبو 
يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبى حنيفة» كما هو حجة عند غيره» لكنّ 
أبا حنيفة لم يبلغه هذا النقل» كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من 
الحديث» فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه» وكان رجوع أبي يوسف إلى 
هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا قول شيخهماء 
لعلمهما بأن شيخهما كان يقول: «إن هذه الأحاديث أيضاً حجة إن صحت» لكن 
ومن ظَنٌّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث 
الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم» وتكلم إما بظنٌ وإما بهوى» فهذا أبو 
حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر» مخالفة للقياس» وبحديث القهقهة في 
الصلاة مع مخالفته للقياس» لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمةٌ الحديث لم 
يصححوهما)7" ثم قال: «وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام» 
عشرين عذراً» مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث» أو بلغه من وجه لم يثق به» 
أو لم يعتقد دلالته على الحكم. أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه 

كالناسخ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك . 
وكلتا المدرستين تنتسب إلى طائفة من علماء الصحابة ون فقد تفقه آهل العراق 
على ابن مسعود ذه وأصحابه» وتفقه أهل المدينة على زيد بن ثابت وابن عمر وئب 


ع 


١ وأصحابهما0©)‎ 


والشافعي لما كان قد تفقه على المدرستين حكى إجماعهم على الاحتكام إلى 
السنة» فقد قال : «أجمع الناس على أن من استبانت له سنةٌ عن رسول الله وه لم 


)١‏ أي: مسألة مقدار الصاع النبوي» وترك صدقة الخضروات» والأحباس» وقد أشار إليها 
المؤلف قبل ذلك. 

؟) أي: إن بلغته صحيحة. 

() مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية /7١(‏ 205 0300. 

(5) المرجع السابق. 

(0) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (١/1١؟).‏ 


المصادر التعة للفتا 0 
يكن له أن يدعّها لقول أحدٍ من الناس»*» فزعم الكاتب أن الشافعي قد اخترع هذا 
الأصل ترده هذه الحقائق الثابتة. 


ثالثاً: اتهام الشافعي بأنه يماليء النظام السياسي المسيطر آنذاك وأنه لأجل ذلك 
رد الاستحسان بالرأي المجرد» والطعن في نزاهة هذا الإمام؛ دعوى لم يجد الكاتب 
ما يسند عليه فيها إلا قصته مع والي اليمنء ولعمر الله إن هذا من أغرب 
الاستدلالات» فإن هذا الإمام قد ابتلي في ذات الله» وحمل إلى الخليفة هارون 
الرشيد في بغداد» والقصة مشهورة» ودلالتها واضحة في تجرده واستقلاله 
العلمي؛ كإخوانه من أئمة السلف» غير أن مما يرد الزعم المذكور؛ أن سبب 
خلاص الشافعي من هذه المحنة هو شيخه محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي 
حنيفة» ومعلومٌ أن العباسيين قد قلدوا محمداً القضاء خلفاً لأبي يوسف. وإليه انتهت 
رياسة الفقه بالعراق. فلو كان الشافعي قد وافق أهل الرأي في توسعهم في الرأي. 
لتوجه اتهامه بممالأة السلطة آنئذِء أمَا وقد نصر أهل الحديث» وكتب في الرد على 
أهل العراق”"» حتى نمب بناصر السنة“؛ فإن هذا مما يزهق هذه الدعوى. ثم إن 
مجرد تولي العالم عملاً» سواء في دولة بني العباس أم في غيرهاء لا يدل ولو من 
بعيد على انحيازه للدولة» ورضاه عما قد يقع فيها من ظلم واستبداد”*2» ولكنها 

ية هذا الكاتب وأمثاله حيث يغْلّبون فيها سوء الظن على حسنه» ويجعلون الأصل 
في الشخص التهمة لا البراءة» وهذا على كل حال مجافاةٌ للتجرد والموضوعية التي 
يدّعون . 


رابعاً: زعم الكاتب بأن رد الشافعي للاستحسان بالرأي أدى إلى «تكبيل الإنسان 


.)۲۸۲/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه؛ لابن أبي حاتم (۳۲» “الا 2078 الانتقاء؛ لابن عبد البر  ١57(‏ 
9( . 

(۳) من ذلك كتابه «اختلاف علي وابن مسعود وج)٠‏ و«الرد على محمد بن الحسن»» وما ضمنه 
رسالته الأصولية» وكتابه «الأ». 

(5) سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (١٠/۷٤)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي (98/ »)١١5‏ بتحقيق عبد الفتاح الحلوء ومحمود الطناحي» مصورة دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

(5) انظر: نقض كتاب نصر أبو زيد؛ د. رفعت فوزي عبد المطلب (755)» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط أولى» 7١5١ه.‏ 


Fu 1‏ المصادر التبعية للفتيا 
دس ۷۹ "کے 
بإلغاء فعاليته» وإهدار خبرته)» ومن ثم تحميله ورر تردي العقل العربى؛ تهويل غير 
مقبول» فإن كلام الشافعي في مصادر الأحكام الشرعية» وهذه لا تستقل العقول 
بمعرفتها دون الوحي”'"', وهذا من الفروق الجوهرية بين الشريعة والقانون الوضعي» 
فالفقيه فى الشريعة كا كاشفٌ عن الحكمء لا منشئ لهء أما في القانون فإن الأفراد في 
المجالس التشريعية ينشئون القوانين 0300 

والشافعي لم يمنع العقل من دوره الذي هو دوره حقاء وهو التفقه في النص»› 
واستنباط الأحكام منه» بل لم يمنع الاستحسان بمعناه الصحيح كما تقدَّم» وإنما منع 
استبداد العقول بالأحكام دون الوحيء وهذا لو عَقَلَ الكاتبٌ قسيمٌ للاستبداد 
السياسي. هذا في مجال الشرعيات» أما في مجال الدنيويات فلم يمنع الإمام 
الشافعي ولا غيره من الأئمة من العمل والإبداع فيهاء بل إن النهج الذي رسمه لهو 
أقرب الطرق فى حفز العقول على الابتكار» إذ قد كفاها مؤونة التنقيب والتنقير فى 
أبواب الغيبيات والتعبدات وما اندرج تحتهاء وفرَّغها للبحث فيما تحته عملء مما 
ينفع الناس في دينهم ودنياهم» وفي هذا السياق تأتي مقولته المشهورة: «حكمي في 
أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر 
والقبائلء يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام»" .اه 


المطلب الثالث 
سد الذرائع وفتحها 

الضريع الذرك: تعريف سد الذرائع وفتحها لغة واصطلاحاً 

لتعريف سد الذرائع» وفتح الذرائع؛ لا بد من فك هذين المركبين الإضافيين» 
والتعرف على مفرداتهماء وبيانه فيما يأتي : 

السد: إغلاقٌ ومنمٌء فالسد: إغلاق الخلل» وردم الث . 
)١(‏ انظر: الاعتصام؛ للشاطبي »)55/١(‏ والموافقات؛ له (0717//5. 
0( انظر: تجديد الفقه الإسلامي؛ د. وهبة الزحيلي »)١(‏ طبع ضمن سلسلة حوارات القرن 

الجديد» دار الفكر» دمشق › طط أولى» 5ه 

(©) مناقب الشافعي؛ للبيهقي (١/١٥٤)ء‏ الانتقاء؛ لابن عبد البر /١(‏ *۸) البداية والنهاية؛ 


لابن كثير .)565/1١١(‏ 
(:) انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (سدد) »)١958/7(‏ أساس البلاغة؛ للزمخشري» - 


المصادر التبعية للفتيا بصعم 


والذَّرَائِعُ: : جَمْعْ ذرِيعَةٍٍ وهي الوّسيلة إلى الشيء » يقال : : تذْرّعَ فلا ن بِذَرِ يعة؟ أي : 
توسّل» وأصلها م َرَعَ يذ دَرْعَاًء وَذرْعَةَ ف ومُذَارعة0 , 

قال ابن فارس : «الذال والذَّاءُ والعينٌ : أصل واحدٌ يدل على امتداد و وتحرك على 
ذم ثم ترچ م الفروع على هذا الأصلء فالذراء اع ذراع الإنسانء معروفة؛ والذَرْعٌ: 
مصدرٌ ذرعتٌ الثوت والحائط وغيره ...إلى أن قال: «والذّرِيعةٌ: ناقة ب يتستر بها 


الرامي يرمي الصيدء وذلك أنه يتذرّعٌ معها ماشيا»"". اه. 


وبهذا يكون المعنى اللغوي للمركب الإضافي «سد الذرائع»: منع الوسائل» 
وإغلاق السبل المؤدية إلى ما سُدَّت ذريعته . 

والعلاقة» بين المعنيين اللغوي والفقهي للذرائع جل فإن الفقهاء يطلقونها على 
ما يُتوسّل به إلى ممنوع»› فكأن الذريعة امَدّت إلى ما منع منه» أو أن المكلّت توسَل 

بها إلى المحرمء وهذا يتفق مع معناها اللغوي الذي يرجع إلى الامتداد والتوسل . 

والمَنْحُ: نقيض الإغلاقٍ والسّدٌا"». يقال: فتَحْتٌ الأبوات؛ فانمئحت هي 22 
وفتح الذرائع معناه: إباحة ما يؤدي إلى مصلحة راجحة» وسيأتي بيانه قريبا - بإذن الله 
تعالى -. 
المسألة الثانية: تعريف سد الذرائع اصطلاحاً : 

هنالك معنيان للذرائع ؛ عام وخاصٌ: 


أولاً: المعنى العام: | 

ويشمل کل ما يُتخل وسيلة إلى شيء آخر» بصرف النظر عن حكمه جلا وحرمة» 
ويكون حكمها 3-9 لما تفضي إليهء قَتْسَدٌ إذا أدّت إلى مفسدة راجحة» وتُفتح إذا 
أفضت إلى مصلحة راجحة . 


= مادة (سدد) )555/١(‏ 

.)١598/9( انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (ذرع)»‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة (ذرع)» (۲/١٠)ء‏ وانظر: اللسان؛ لابن منظورء مادة 
(ذرع)» (۳/ .)۱٤۹۸‏ 

(*) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (فتح) (۲/ .)٥۴۷‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(0) أثر الآدلة المختلف فيها؛ د. البغا (077)» سد الذرائع في الشريعة الإسلامية؛ لمحمد هشام 
البرهاني (54)» مطبعة الريحاني» بيروت» ط أولى» 5ه الفتوى؛ د. الملاح .)٥۳١(‏ 


ب المصادر التبعية للفتيا 
۷ ساد 

ويُجري القرافي على الذريعة بهذا المعنى الأحكام الخمسة» فيقول: «اعلم أن 
الذريعة كما يجب سدّها يجب فتحهاء وتکره» وتندب» وتباح؛ لأن الذريعة هي 
الوسيلة» فكما أن وسيلة المحرم محرمة» فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي للجمعة 
والس . 

وواضحٌ أنهم نظروا في هذا النوع إلى معنى الذريعة مفردة» لا إلى المركب 
الإضافي «سد الذرائع»» وهو التفاتٌ مهم جداً من الشهاب القرافي» حيث يمد 
مفهوم الذرائع إلى أبعد من مجرد المنع والسدء فإنه إذا كانت الفتيا دائرة بين 
الأحكام التكليفية الخمسة؛ فإن المفتي حين يحكم بالإباحة أو الوجوب أو الندب 
يكون قد فتح الذريعة» وإذا كره أو حرّم يكون قد سدهاء ولا شك أن هذا من 
مظاهر حياة الفقه الإسلامى وتجدده. 

ثم إن ها هنا علاقة بين فتح الذريعة وبين ما لا يتم الواجب إلا به» وكذا بينه 
وبين مبحث مآلات الأفعال. 
ثانياً: المعنى الخاص: 

هي الفعل الذي ظاهره مباح» وهو وسيلة إلى فعل محرم”"» أو قويت التهمة في 
إفضائه إلى الممنوع”"» «فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع 
الإمامٌ مالك من ذلك الفعل». 

فالذريعة بمعناها الخاص فعل جائرٌء أو كما يعبر الشاطبي «مطلوب»؛ لكن يُنْهَى 
عنه لما يؤول إليه من المفسدة“» وهي بهذا المعنى تقابل الفعل الممنوع في 
الأصلء لكنه يؤدي إلى مصلحة تربو علي مفسدة المنهئ عنهء «فَيْتْرَكُ النهى عنه لما 
في ذلك من المصلحة»” . ۰ ْ 


الف ب التانى : أقسام الذرائع 
قسَمَّ ابن القيم الفعل. أو القول المفضي إلى المفسدة ‏ وهي الذرائع بمعناها 
الخاص - إلى قسمين : 
)١(‏ الفروق؛ للقرافي» (۲/ ۴۳)» شرح تنقيح الفصول له (559). 
(؟) الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية (”/ ۷٥۲٠ء‏ 505). وانظر: الإشارة؛ للباجي (8). 
©) انظر: الإشراف؛ للقاضي عبد الوهاب (518/1؟). 


(:) الفروق؛ للقرافي (۲/ ۳۲)ء شرح تنقيح الفصول له (۸٤٤)ء‏ تفسير القرطبي (08/7). 
(5) الموافقات؛ للشاطبي (49//4). (5) المرجع السابق. 





الأول: أن يكون وَضَعُهُ للافضاءٍ إليها؛ كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة 
السكرء وكالقذف المفضى إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضى إلى اختلاط المياه 
وفساد الفراش» ونحو ذلك أفعالٌ وأقوالٌ وضعت مفضيةً لهذه المفاسد. 

الثاني : أن تكون موضوعة للافضاء إلى أمر جائز أو مستحب؛ فيتخذ وسيلة إلى 
المحرم» إما بقصده أو بغير قصدٍ منه» ثم مثّل لكل منهما بأمثلة : 

أ وهو ما قُصد به المحرم: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل لمن طلقها 
زوجها ثلاثاًء أو يعقد البيع قاصداً به الربا. 

ب وهو ما لم يقصد به المحرم: كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات 
النهي» أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم» أو يصلي بين يدي القبر لله. 

ثم قسّم ابن القيم هذا القسم الثاني إلى نوعين: 

أحدهما: أن تكون مصلحةٌ الفعل أرجحٌ من مفسدته. 

وثانيهما: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته. 

فها هنا أربعة أقسام : 

الأول: وسيلةٌ موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمباح» قصد بها التوسل إلى المفسدة. 

الثالث: وسيلةٌ موضوعة للمباح» لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة» لكنها مفضية 
إليها غالباً» ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلةٌ موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها أرجح من 
مفسدتها . 

ومثاله : النظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليهاء ومثل ذوات الأسباب 
في أوقات النهي» وكلمةٌ الحق عند ذي سلطان جائ . 

ثم قال ابن القيم: «فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه 
بحسب درجاته في المصلحة» وجاءت بالمنع من القسم الأول كراهة أو تحريما 
بحسب درجاته في المفسدة» بقي النظر في القسمين الوسطء هل هما مما جاءت 
الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟)”"': ثم ذكر الأدلة على المنع. 


(1) إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۱۷۹/۴) وما بعدها. 





الل ام اد الت للف 1 
دان هما ا 9 الك 3 
اد 


القرع التالتٌ: حجية سد الذرائع() 

اختلف أهل العلم في اعتبار سد الذرائع دليلاً يُرجع إليه في الفتيا والاستنباط 
وقد أشار الغزالي إلى ظنية هذه المسألة» وأن الصحابة ون قد اختلفوا فيهاء وذلك 
تخريجاً على اختلافهم في مسألة العينة”" . 

وقد حكى الأصوليون الخلاف فيها بين الفقهاء على النحو الآني: 

القول الأول: ذهب المالكية“ والحنابلة*' | إلى الأخذ بس الذرائع» ووافقهم 
الجمهور في كثيرٍ من الفروع على الأقل كما ب بين القرطبي» فقد قال عند تفسيره قوله 


تعالى: «الّرت يَأْكُلُونَ روا ار يَعُوْمُونَ إل كا يوم لف يتَحَبَطْهُ ألشَّيِطنُ مِنَ المي 
لِك تمم تالو نما بجع يكل 1 يرأ وا لَه لبي وحم يرأ فسن جام موعظة ين رَد 
تھی کم ما ست وام إل لله وسن عاد رلك أَسَحَدب لار هُمْ فا 
خَبيدُوت 69 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ قال: «واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف» 
وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكرء وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كان 
عنيناً؛ وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابةء إلى غير ذلك مما يكثر ویعلم على 
القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع؛ لأنها من ذرائع المحرمات». اه( بل 
قد قال الشاطبي : «هو أصلّ من الأصول القطعية في ال '؟. ونقل الاتفاق عليه 
في الجملة» ومما يشهد على ذلك الفروع الفقهية المبثوثة في مذاهبهم مما يُبتنى 
على هذا الأصل» وإن لم يكونوا في ذلك على وزانٍ واحدٍ في مدى الاعتماد عليه. 

القول الثاني : ذهب الحنفية9” والشافعية“ ا 


لقنا 
٠١‏ 


0 


(1) أشير هنا إلى أن المقصود بحث «مبدأ الذرائع» سدَاً وفتحاً وعَنْوَنَةٌ الموضوع بسد الذرائع 
إنما هو لاشتهار المسألة بهذا العنوان في كتب الأصول تغليباً . 

(۲) انظر: المستصفى؛ للغزالى .)"07/١(‏ 

(۳) الإشارة؛ للباجي »۸٠(‏ ١۸)ء‏ والموافقات؛ للشاطبي .)١57/4(‏ 

(5) المدخل؛ لابن بدران (595). (۵) تفسير القرطبى (۳/ .)7١‏ 

(3) الموافقات؛ للشاطبي »)5١/0‏ وانظر: (۱/ )۱۸٩‏ و(۳۹۰/۲) منه. 

(۷) الموافقات؛ للشاطبي 015/0 و(4/ 42١55‏ والاعتصام له 207١/0‏ وانظر: الفروق؛ 
للقرافي (۲/ ۳۳)» وشرح تنقيح الفصول له .)٤٤۹/٤٤۸(‏ 

(۸) انظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي (1/ ١۳۴)ء‏ بداية المجتهد ؛ لابن رشد(7/ »)۱۸١‏ ففيه نسبة القول 
بعدم تحريم بيوع الذرائ تع إلى الحنفية والشافعية» وإنما عزوت هنا إلى كتب المالكية لأنني لم أجد في 
كتب الحنفية تصريحاً بنفي ولا إثبات» وانظر ما سيأتي قريباً ‏ بعون الله -في تحقيق مذهب الحنفية . 

فك الأم؛ للشافعي 10/6(« والتمهيد؛ لابن عبد البر »)۳۹۲/۲۲١(‏ وبداية المجتهد؛- 








23 ا اش ۸ک 
والظاهرية”'' إلى عدم اعتبار الذرائع» أما الحنفية فلم أجد في مدوّناتهم الأصولية 
بعد البحث ما يفيدٌ اعتبارهم لهاء وأما الإمام الشافعي وابن حزم فقد صرحا بنفيها. 

هذا ما يعن للباحث بادي الرأي» غير أنه عند فحص أقوال أبي حنيفة والشافعي 
يظهر أن لهما تفصيلاً في المسألة؛ فلا يتمهّد القول بأنهما خالفا مالكاً وأحمدّ في 
هذا الأصل جملة. 

وبالنظر في كتب الأصول نخلص إلى النتيجة الآتية: 
أولاً: الحنفية: 

لم أجد في كتب الأصول الحنفية ما يدل على قبولهم سد الذرائع» فهم لا 
يتعرضون له نفياً ولا إثباتاً"» وهذا لا يعني بالضرورة أنهم لا يرْعَون هذا الأصل 
في مجمل العمل الاجتهادي» وإنما غايته أنهم لا يعتبرونه أصلاً مستقلاً بذاته» يدل 
على ذلك أنك تجدهم يحكمون في فروع كثيرة بما يتسق مع هذا المبدأء وربما 
سموا ذلك سد الذرائع» وربما سمّوه استحساناء وهو بابٌ يلجون منه إلى العمل 
بالمصلحة أيضاً بل إن بعض صور الاستحسان عندهم هي عين صور سد الذرائع 
عند المالكية» فلا يبدو الفرق بين المذهبين إلا في التسمية» والتوسع في تطبيقه"› 
ولذلك شواهد» منها : 

الأول: قولهم بتضمين الصناع ما اموه وحقيقته سد لذريعة التهاون في أموال 
الناس . 

الثاني : اختيارهم صوم يوم الشك للمفتي استحباباًء ويفعله سراً حتى لا يتهم 
بالعصيان» ويفتى الناس بالإفطار حسما لمادة اعتقاد الزيادة. وطلب الإسرار بالصوم 
الشاك“ . 

الثالث : منع الفتيا للسلطان بمصادرة أموال نظار الأوقاف» إذا توسعوا فيها 


= لابن رشد »)١8١/5(‏ الموافقات؛ للشاطبي (5/ .)5٠١‏ 

.)1974/5( الإحكام؛ لابن حزم‎ )١( 

(۲) وانظر: أثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا .)٥۷٤(‏ 

(۳) سد الذرائع؛ د. البرهاني (601)ء والفتوى؛ د. الملاح (015). 

.)۸۲ /٠١( المبسوط؛ للسرخسي‎ )٤( 

›0۸١( انظر: فتح القدير؛ لابن الهمام (۲/ 04 ۷٥)ء وأثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا‎ )٥( 
. (OAV 





س المصادر التبعية للفتيا 
دك 
وتعاطوها بإسراف» ورد الحموي من الحنفية على من أفتى بذلك بقوله: «هذا مما 
بعلم ويكتمء ولا تجوز الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز» وذلك لآن 
حكام زماننا لو افوا بذلك» وصادروا من ذُكر؛ لا يردُون الأموال إلى الأوقاف وإن 
عُلمت أعيائهاء ولا لبيت المال» بل يصرفونها فيما لا يليق ذكره» فليكن هذا منك 
على ذکر» .اه قال ابن عابدين معقباً: «قلتُ: والفاعل لهذا عمر وليه وأينَ 


6 .اھ 


ثانياً: مذهب الشافعية: 

- الشافعي ! بمنع الحكم بالذرائع والإزكان" وجل الحكمّ بهما حُكُمَاً 
بالتوهُم وكان في أحكامه في بيوع الآججال(ه “ ظاهرياًء يأخذ الناس بما أبدوهء 
ويحكم على العقد بظاهره"» ولا يلتفت إلى المعاني والمقاصد التي رعاها شيخه 
مالك» إلا أن الشافعى أشارٌ إلى ما يدل على مراعاتها فى الجملة» وإن كان يقيدها 
بقِيدٍ ستأتي الإشارة إليه قريباً» وذلك في مواضع صرّح بها أو نسبت إليه» لا يمكن 
أن تتخرّج إلا على القول بسد الذرائع» ومنها : 

الأول: قوله عند شرحه حديث: «مَنْ مَنَعَ قَضْلَ الماء ليَمْنَعَ به الكل" ؛ مَنَعَه الله 
فضلٌ رحمته يومَ القيامة»”""2. قال: «في هذا ما يثبت أن الذرائعَ إلى الحلال والحرام 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (780/0). 00( المرجع السابق. 

(۳) الأم؛ للشافعي »)١١16/4(‏ وَالإِرْكَان: البَّمَدّمنٌ والظَنٌ» كما في: اللسان؛ لابن منظور» مادة 
(زكن)» (۱۹۸/۱۳). 

(5) انظر: اختلاف الحديث؛ للشافعي» ملحقٌ بکتابه الام (07/9). 

() بيوع الآجال هي: «أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم يشتريها بثمنِ آخر إلى أجل آخر 
أو نقداً». اه من: بداية المجتهد؛ لابن رشد .)١١١/۲(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(0) انظر: سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات؛ للشيخ عبد الله بن بيه (۳۹). البنك 
الإسلامي للتنميةء جدة» ط أولى» 418١ه.‏ 

() قال ابن الجوزي في غریب الحديث (۲۹۸/۲) في شرح هذا الحديث: «الكلا: النبات» 
والمراد أن البئر يكون في صحراءء ويكون الكلا قريباً منهاء فإذا ورد عليها واردٌ فغلب على 
مائهاء ومنع من يأتي بعده من الاستسقاء منهاء كان بمنعه الماء مانعاً للكلأء [والكلا] لا 
يرعى إلا بوجود ماء» .اه وانظر: مسائل الإمام أحمد؛ رواية ابنه صالح »)5١5(‏ ومغني 
المحتاج؛ للشربيني (۲/ )۳۷١‏ . 

(9) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه (1۷۲۲) (۲/ 2218 كما أورده الناسخ في كتاب 
الأم للشافعي وهو خطأء قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (4:/ 075): «وأخطأ فيه = 





المصادر التبعية للفتيا 8 
55ت اا ا سے إل سے 


تشبه معاني الحلال والحرام»”'2.اه. وهذا يدل على أن الشافعي يعتبر الذرائع» غير 
أن الحافظ ابن حجر اعترض”" على هذا التخريج بأنه قد ورد التصريح في بعض 
طرق حديث الباب بالنهي عن منع الكلأء وهو ما جاء عن أبي هريرة ويه مرفوعاً : 
رلا تمنعوا فضل الماء. ولا تمنعوا الكاذ؛ فيهزل المالء ويجوع العيال» , 

الثاني : إبطال بيع السلاح من الحربي ؛ لأنه ذريعة إلى المفسدة . 

الثالث: لو تترّسَ الكفار في قلاعهم بالنساء والصبيان فقد رجح النووي جواز 
رميهم» لئلا يتخذوا ذلك ذريعةً إلى تعطيل الجهادء واستبقاء القلاع بأيديهم. وذلك 
فسادٌ عظيهم” . 

الرابع: قتل الجماعة بالواحد؛ لأنهم لو لم يقتلوا به لاتخذ ذلك ذريعة لسفك 
الدماء”". 
إلى أنه لا يَعَبَّدُ بهاء ولا يَلتَفِْتُ 3 وذهب آخرون إلى أنه يعتبر الوسائل 
المستلزمة للمحرّم ؛ لا الذرائعء, كما ذهب إليه ابن السبكي والعطار من الشافعية فعية ٠‏ 


= الكاتب في كتاب إحياء الموات فقال: (من منع فضول الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل 
رحمته يوم القيامة)» وهذا الكتاب مما لم يقرأ على الشافعي ولو قرأ عليه لغيره - إن شاء الله - 
ثم حمله الربيع عن الكتاب على الوهم» وهذا اللفظ ليس في حديث مالك» إنما هو حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يلا . .اه» ثم صوّب ما رواه صاحبا الصحيحين 


من حديث أبي هريرة طا مرفوعاً بلفظ : دلا يُمنع فضل الماء ليمنع به الكاث» .اه [خ 
/Y) (YYYD‏ كم م ١١94/0 (01V‏ ))]. 


.)44/5( الأم؛ للشافعي‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري؛ لابن حجر (5/ 0577 . 

(۳) أخرجه ابن حبان برقم (54605) (١۳۳۲/۱)ء‏ وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح».اه. من 
تلخيص الحبير؛ لابن حجر (11/۳). 

.0705/9( المجموع؛ للنووي‎ )٤( 

(5) روضة الطالبين؛ للنووي »)٠٠١/٠١(‏ وانظر: الإبهاج؛ للسبكي (۳/ ›)۱۸١‏ ولا يخفى أن 
المسألة مفترضة أثناء المعركة» واشتداد وطيسهاء لا في حال السلم» كما قد يظنه البعض . 

(5) روضة الطالبين؛ للنووي (531/9١)غ2‏ وانظر: الإقناع؛ للشربيني (49/5). 

(۷) انظر: قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي؛ د. محمود حامد عثمان (۱۳۳)ء دار 
الحديث» القاهرة» ط أولى» /!511١ه.‏ 

(۸) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع (۲/ .)۴١١‏ 





س المصادر التبعية ثلفتيا 
بتحريم الوسائل التي تستلزم المحرّم المتوسّل إليه قائمٌ على أساس يقرب من اليقين» 
بينما القول بسك الذرائع قائم - في أغلب صوره - على الظن والتوهم والتخمين» 
وشتان ما بينهما» ولذلك كان مسلك الشافعي في عدم أخذ الناس بالتهم وإفساد 
تصرفاتهم بالظن مسلكاً صحيحاً وسليماًء يتفق مع ما دلت عليه نصوص الشريعة 
السمحة من أخذ المكلفين بظواهرهم» وترك سرائرهم إلى الله تعالى ٠٠...‏ إلى أن 
قال: «وذلك كي تستقر للناس أحوالهم» ويطمئنوا إلى تصرفاتهم» طالما أنها لا 
تصادم الشريعة في ظاهرها»“ .اه 

إلا أن التفريق بين الذرائع والوسائل؛ بأن الأولى مبنية على الظن والتوهم غالباً» 
وأن الثانية ما كان أقرب إلى اليقين؛ : يفتقر إلى اليل لخوي ؛ أد 2 شاه يمن كلام أهل 

ولذا فإن الأولى أن يقَال: ١‏ فرق بين الوسيلة والذريعة في مذهب الشافمي: وأن 
الذريعة لا تعتبر عنده إلا إذا كانت محَفمَقَةٌ أو قريبةً مما نهي عنه بشهادة القرائن؛ 
فتأخذ حکمه : حم وإلا فالأصل عنده على الإباحة وفتح الذرائع, وعدم إعمال 
الظن فى هذا الباب”"» جمعاً بين أقواله كلها. 

ومن تطبيقاته لهذه القاعدة ف في السياسة الشرعية أجاز الشافعي شهادة الخوارج»ء 
لكنه اشترط أن يفحص القاضى عنهم ؛ فإن كانوا يحرّمون الكذب قبلّهاء وإلا رذّهاء 
قال: «فإن كانوا يستحلون في مذاهبهم أن يشهدوا لمن يذهب مذهبهم بتصديقه على 
ما لم يسمعوا ولم يعاينواء أو يستحلوا أن ينالوا من أموالٍ من خالفهم أو أبدانهم 
شيئاً يجعلون الشهادة بالباطل ذريعة ة إليه لم تجز شهادتهم› وإت کانوا لا يستحلون 
ذلك جازت شهادتهم»“ .اه» وواضح أن الشافعي هنا قد فتح الذريعة إلى استشهاد 
'أهل الأهواء ولم يسدّها؛ إلا إذا كانت المفسدة قريبة» أخذاً بقرائن الأحوال» 


وشواهد اللوّث. 
ومما يؤكد هذا ما تقدَّم في مبحث لمان المرسلة» من أن الشافعي يعتبرها إذا 
كانت قريبة» فهكذا يقال في سد الذرائع» جمعا > بين أقواله كلهاء وبذا يكون المرق 


)١(‏ أثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا (01/4) باختصار. 

)۲( أي : في قوله: لافي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال 
والحرام»» وتقدم قريباً. 

() وانظر: الاستذكار؛ لابن عبد البر .)5١5/5(‏ 

(5) الأم؛ للشافعي .)5١17/4(‏ 


المصادر التبعحية للفتيا لصحدمق 
بينه وبين الإمام مالكِ: أنَّ مالكاً يتوسع في المصلحة المرسلة وسد الذرائع ما لا 
يتوسعه الشافعي. مع كون الأخير لا يخالفه في أصل الدليل» ولذا فقد حقق ابن 
جزيٌ”' من المالكية أن مالكاً «اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره» لا أنه انفرد 
بهما)() ش 
ثالثاً: مذهب المالكية: 

اشتهر عن الإمام مالك أنه يحكّم قاعدة الذرائع في أكثر أبواب الفقه””. وإِنْ كان 
يعملها في أبواب المعاملات أكثر مما سواهاء حتى جعلها بعض المالكية مختصةً 
بذلك» فقد قال الباجي في تعريفه للذرائع : ما يتوصل به إلى محظور العقود من 
إبرام عقلٍ أو حل ثم مثّل لذلك 5 العينة» فقال: «ومن ذلك أن يبيع 
الرجل الثوب بمائة دينار إلى شهر»ء ثم يشتريه من مبتاعه بخمسين ديناراً نقداًء فهذا 
قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن اقترض خمسين ديناراً نقداً بمائة دينار إلى شهرء 
ومثل هذا مما لا خفاء به أن ظاهره الفساد» .اه 


والعينة من جنس بيوع الآجال» التي هي من مفاصل النزاع بين مالك والشافعي» 
فمالكٌ يسترسل في قاعدة سد الذرائع ومنع الريا ووسائله بكل سبل“ والشافعي 


000 ابن جزي الغرناطي : محمل بن أحمد بن محمد بن أحمد الكلبيء أبو القاسم» من 
أهل غرناطة» فقيه د حافظ, تقدم خی بالمسجد الأعظم من ن بلده على حداثة سنهء قرأ عل 
الأستاذ أبي جعقر بن الزبير» وأخذ عنه العربية والفقه والحديث والقرآن. وألف الكثير في 
فنون شتىء منها: كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلمء وكتاب القوانين الفقهية في 
تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية» وكتاب تقريب 
الوصول إلى علم الأصول» وكتاب النور المبين في قواعد عقائد الدين» توفي شهيداً عام 
(١5لاها)ء‏ الديباج المذهب؛ لابن فرحون .)595/١(‏ 

(0) تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (۱۹۳)» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولىء ١٤١١٤٠ه.‏ 

(۳) انظر: الإشارة؛ للباجي .۸١(‏ ۸1)ء والموافقات؛ للشاطبي (198/5). 

(4) الحدود؛ للباجي .)۱١١(‏ وانظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي 2)5817/1١(‏ فقد تحص الذرائع 
بأبواب الربا لا غير. 

)0( الحدود؛ للباجي (١1؟1).‏ 

(5) انظر: التمهيد؛ لابن عبد البر (۲/ ۷٤۲)ء‏ الذخيرة؛ للقرافي (١/١١٠)ء‏ تفسير القرطبي (؟/ 
۹ ا الفتاوى ؛ لابن تيمية ef)‏ ويقرر اين تيمية هنا : أذ مالكاً بالغ في سد 
3 للحاجة والمصلحة التي لا تحصل بدونهاء وانظر أيضاً (VY)‏ مله وظاهرٌ أن - 


دمو المصادر التبعية للفتيا 


دي 185 
يستعمل في هذا الباب قاعدلة تصحيح العقودء وأخذ الناس بظواهرهم› لا بالظنون 
المحيطة بتلك العقود» ولذا قال قال الشافعي مق : |: «وليس تفسد البيوع أبداً ولا 


النكاح ولا شيءٌ أبداً إلا بالعقدء فإذا عُقد صحيحاً لم يفسده شيءٌ تقدمه ولا تأخر 
عنه» كما إذا عقد عقداً فاسداً لم يصلحه شيء تقدمه ولا تأخر عنه؛ إلا بتجديد عقدٍ 


صحيح)ا 0 


وهذا لا يعنى انفراد مالك بقاعدة الذرائعء فقد عمل بها غيره على تفاوت بينهم »2 
لكنه اشتهر بالقول بها لمبالغته بذلك» حتى إنه ينهى عنها ولو مع مسيس الحاجة 
إليهاء خلافاً لأحمد الذي يبيحها للحاجة كما حمق ابن تيمية" . 

وقال القرافي بعد سياق أمثلة على سد الذرائع: «نحن قلنا بسد هذه الذرائع» ولم 
يقل بها الإمام الشافعي» فليس خاصاً بالإمام مالك» لكنه قال بها أكثرٌَ من غيره» 
وأصلّ سد الذرائع مجم عليه"”".اهء ولهذا قال الشاطبي إن «قاعدة الذرائع متفقٌ 
على اعتبارها فى الجملة» .اه. 


رابعاً: مذهب الحنايلة: 


(o 


احتج الحنابلة بقاعدة سد الذرائع” > قال ابن بدران: «سد الذرائع هو مذهب 
مالك وأصحابنا)9) .أه, وأحمد توسّط فأخل بهاء لكنه يبيحها للحاجة كما 0 
ولذا أ باح - في روايةٍ عنه - فعل الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي”", قا 


= مذهب أحمد أجود وأقعدء فإن «الرخص تتبع الحاجات'ء كما يقول أبو المظفر السمعاني 
زت489:ه] في : : الاصطلام في الخلاف (9/ .)۷١‏ 

.)۳٤/۳( الأم؛ للشافعي‎ )١( 

فم مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (۲۳/ 10١؟)‏ و(۲۹/ ۲۷). 

(*) الفروق؛ للقرافي (؟/ ”6. وشرح تنقيح الفصول؛ له (559/558). الذخيرة؛ له كذلك /١(‏ 
.(\or‏ 

.)١58/5( الموافقات‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية (۲۳/ .)٠١‏ (5) المدخل؛ لابن بدران (۱۳۸). 

(۷) في فعل ذوات الأسباب روايتان عن أحمدء ذكره ابن قدامة في الكافي (١/١٠٠)ء‏ أولاهما: 
المنع؛ لعموم النهي» » والثانية: الإذن؛ لحديث قيس بن عمرو وله قال: «رأى رسول الله کل 
رجلا يصلي بعد صلاة الصبح رکعتین» فقال رسول الله عله : (صلاةٌ الصبح ركعتان»» فقَالَ 
الرجلّ: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهماء فصليتهما الآن» فسَكَتَ رسول الله يليوا 
أخرجه أبو داود برقم )1١751‏ (77/7)» والترمذي برقم (577) (۲/ 20785 والحديث ضعفه 
الترمذي وغيرّه بالانقطاع» وانظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق؛ لابن عبد الهادي .)٤۸١/١(‏ 


!س 


چ ا 
ابن تيمية: «النهي عن الصلاة فيها - أي: في أوقات النهي - هو من باب سد 


الذرائع» لئلا يتشبه بالمشركين”''؛ فيفضي إلى الشركء وما كان منهياً عنه لسد 
الذريعة» لا لأنه مفسدةٌ في نفسه» يشرع إذا كانت فيه مصلحةٌ راجحةٌ ٠٠...‏ إلى أن 





قال: «وهذا أصلٌ لأحمد وغيره في أنَّ ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا 

لم يحتج إليه ...22 إلى أن قال: «وأما مالك فإنه يبالغ في سد الذرائع» حتى يَنهى 

عنها مع الحاجة إليها» .اه" . 

وقال ابن تيمية في معرض كلامه على إبطال الحيل «إن الله يه سد الذرائع 
المفضية إلى المحرم» بان حَرّمها ونهى عنها)» ثم قال: «الذرائع حرمها الشارع 
وإن لم يُقصد بها المحرم» خشية إفضائها إلى المحرم» فإذا قصد بالشيء نفس 

المحرم؛ كان أولى بالتحريم من الذرائي» ٠.‏ 

وقال ابن القيم: «فإذا حرّم الربُ تعالى شيئاً. وله طرق ووسائل تفضي إليه» فإنه 
يحرمها ويمنع منها» تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماه» .اه ثم 
ذكر ابن القيم تسعةً وتسعين وجهاً استدلٌ بها على هذه القاعدة» بل إنه اعتبر سد 

الذرائع أحد أرباع التكليف. قال: «فإنه أمرٌ ونهئ» والأآمر نوعان: 

أحدهما: مقصودٌ لنفسه. 

والثاني: وسيلةٌ إلى المقصود. 

والنهي نوعان: 

أحدهما: ما يكون المنهى عنه مفسدة فى نفسه. 

والثاني : ما يكون وسيلة إلى المفسدة. 

فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»'2.اه» قلت: ما ذكره 

ابن القيم هنا هو التحقيق» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ وجه التشبه هنا: أن المشركين كانوا يتحينون هذه الأوقات من الشمس ليسجدوا لهاء كما في 
حديث عمرو بن عبسة السلمي مرفوعاًء وفيه: : «صّل صلاة الصبح ثم أَنْصِرْ عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس» حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شبطانء وحينئذٍ يسجد لها 
الكفارة. خرجه مسلم برقم (۸۳۲) .)019/١1(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية )۲٠٤/۲۳(‏ مختصراً. 

(۳) الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية (7677/7). (5) المرجع السابق (9/ 801؟). 

() إعلام الموقعین؛ لابن القيم (179/9). () المرجع السابق .)۲١۸/۳(‏ 








حمق المصادر التبعية للفتيا 
حي ۱۸۸ ست 
الع الرابع: الأدلة على حجية سد الذرائع 

ممن أفاضٍ في عرض الأدلة على ذلك ابن القيم في کتابه الإعلام الموقعين»“ 
فقد أورد تسعة وتسعين وجهاً من الكتاب والسنة وعمل الصحابة» يستدل بها عل 
سد الذرائع› ثم قال عقيب الوجه التاسع والتسعين: «ولنقتصر على هذا العدد من 
الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التى من أحصاها دخل الجنة)”" . 

ومن الأدلة التى استدلوا بها ما يأتى: 
أولاً: دلالة الكتاب على سد الذرائع: 

ا - قوله تعالى: ول لا سوا سے يعون من دون 5 ر له 0 بغار عر 
كَدِكَ ر یکل ائھ عَلَهْرَ ثم إل ريم تجثهُز یھر يما كوا يَتَمَلونَ @4 
[الأنعام: .]٠٠۸‏ 

وجه الدلالة من الآية: أنه تعالى نهى عن سب ألِهَةِ المشركين» لكونه ذريعة إلى 
سبهم الله تعالى» مع أن سبها جائرٌ في الأصل؛ لأنه حمية وغيرة لله تعالى» ففيها 
المنع من الجائز خشية إفضائه إلى المحرم”"» قال القرطبي: «هذه الآية دليل على 
وجوب الحكم بس الذ رائع». 7 

ب - قوله تعالى: #يتأَيُها الب اموا عردم التب ملكت دي ولي 


2ت رام سم 


الم سن کت مد ل کے عن ب ب کور ا و سل ت 


9 يا 


کر 


لت عات لک انت کک ول کون جل بن لوت علط قشم عل 
كلك ين آله لك لبلب وله عير ١‏ 26 [النور: 08]. 

وجه الاستدلال بالآية : أمر سبحانه مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ الحلم منهم أن 
يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم هَجُما بغير استئذان فيها 
ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء الثياب» عند القائلة والنوم واليقظة» 
ففيه سد لهذه الذرد بعة ”° . 


ل > راج 


)١(‏ انظر: (۱۸۱/۳) وما بعدها منه. 

0) المرجع السابق (۸/۳٠۲)ء‏ وهو بذلك يشير إلى حديث أبي هريرة طبه المخرّج في 
الصحيحين: البخاري برقم )۲٥۸٥(‏ (۹۸/۲)» ومسلم برقم (۲۹۷۷) (4/ 2002078 عن 
النبي ييه قال : ن لله تسعة وتسعينٌ اسما مائةٌ إلا واحداء من : أحصاها دحل الجنة» . 

(۳) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۳/١۱۸)ء‏ والموافقات؛ للشاطبي (۲/ .)٠١‏ 

() تفسير القرطبي .)5١/9(‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۳/ .)١87‏ 


المصادر التبعية للفتيا 0 


ثانياً: دلالة السنة على سد الذرائع: 

والأدلة من السنة كثيرةٌ جداًء منها : 

أ- أن النبي ية كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة» لئلا يكون ذريعة 
إلى تنفير الناس عنه» وقولهم: «إن محمداً يقتل أصحابه)"“2. 


ب - أنه ية حرّم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن› والسفر بها ولو في الحج 
وزيارة الوالدين› سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبّات الطباع”" . 


ثالثاً: دلالة الإجماع على سد الذرائع: 

قد حَكَمَ الصحابةٌ و بسد الذرائع في مسائل اشتهرت فيما بينهم» منها : 

أ- تدوين القرآن في عهد الصديق طفن » وجمعه في مصحف واحدٍ في عهد 
عثمان ديه على حرف واحدٍ من الأحرف السبعة» «لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم 
فى القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة» . 


ب - قتل الجماعة بالواحد“» والأصل في القصاص يمنع ذلك ولكنهم أجمعوا 
عليه لئلا يكون عدم القصاص ذريعةً إلى التعاون على سفك الدماء . 


رابعاً: دلالة الاستقراء على سد الذرائع: 
فقد تتبع العلماءٌ ‏ كالشاطبي وابن القيم - نصوصّ الشريعة وأحكامّها الجزئية» 
فوجدوا أنها قد سدَّت ذرائعَ الفساد في وقائع كثيرة تفوق الحصرء مما يفيد القطعَ 

بأن كل ما يؤدي إلى مفسدة راجحة أو غالبة فهو ممنوع شرع . 

)١(‏ يشير إلى ما ورد في هذا المعنى من أحاديث» ومنها ما أخرجه البخاري» من حديث 
جابر طبه برقم (۳۳۳۰) »)1١197/7(‏ ومسلم برقم (5048) .)1١948/4(‏ وانظر: إعلام 
الموقعين ؛ لابن القيم (9/ ».)١85‏ والموافقات؛ للشاطبي (۲/ ۳°( 

(۲) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۳/ 187). 

(۳) المرجع السابق (508/7). 

(5) تقدم تخريج الأثر في مبحث القياس» انظر: ص(8١1١)‏ من هذا البحث. 

(5) إعلام الموقعين؛ لابن القيم (149/7). 

(5) انظر: الإعلام؛ لابن القيم (۳/١۱۷)ء‏ والموافقات؛ للشاطبي (۳/ 45): واختلاف الاجتهاد 
وتغيره وأثر ذلك في الفتياء د. محمد عبد الرحمن المرعشلي »)7١6(‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء بيروت» ط أولى» 575١ه.‏ 


ا ما gr‏ المصادرا 5 لتبعية للفتيا 
0 هر “113 | 
الضيع الماس : سد الذرائع وفتحها فى ١‏ لفتدا المعاصرة 
المسألة الأولى: أهمية سد الذرائع في الفتيا المعاصرة: 

ما من شك في أنَّ نظرٌ المفتي في الذرائع سدًاً وفتحاًء ورعايته لها في أجوبته 
وفتاويه؛ يُعَدٌ من الأصول الفقهية المهمة؛ التى اطرد تطبيقها فى الأعضّر الإسلامية 
المتعاقبة» ولقد ظلَّ هذا النظر يقي جس الأمة من فلّتات الفساد”'' أن تتطرَّفَ إليهء 
أو تنبثقّ منابعه عليه رفعاً لما جد من تلك المفاسدء ودفعاً لما قد يوجد منهاء 
كما أنه أوجدها مصالح ومنافعَ ف فَنَحَ الطرق إلى تحصيلهاء وأرشدٌ إلى المخارج 
الشرعية الموصلة إلى تأصيلها . 

وسيظل هذا أصلاً كلياً يفيءٌ إليه الفقهاء والمفتون ليَطْبُوا'" منه لأدواءِ الأمة» ولن 

ق إليه عوامل اير والتنشخ» وإن تغيّرت بعض صوره وتطبيقاته . فهو باق ما بقي 

الفساد في الواقع أو في المتوفع» على ما قاله عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس 
أقضيةٌ ؛ بقدر ما يحدثون من الفجوں ٣‏ وقد استحسنها مالك منه» وكان بها 
ا 

فَعْمَرٌ قد جور كما ترى إحداتٌ الأقضية واختراعها؛ على قدر اختراع الفجار 


للفجورء وإن لم يكن لتلك المحدئثاتٍ أصل””“»: ولئن جار تصرف الفقيه على هذا 


)١(‏ فلات الفساد: هي كل ما يطرأ من الفساد على حين رة مما لم يستعدٌ له الناس» ومنه 
قول عمر ضيليه فى بيعة الصديق ويل : «قلا يَعتَرّنّ امرقٌ أن يقول: إنما كانت بيعةٌ أبي بكر 
لَه تّمت ألا وإنّها قد كانت كذلك» ولكنٌ الله وَقَى سَرّها»» أي: فجأة» لأنه لم يُنتظر بها 
العوام» وإنما ابتدرها أكابر الصحابةء القصة خرّجها البخاري برقم (5445) (2)1506/5 
انظر: غريب الحديث؛ للخطابي (117/1)» الفائق؛ للزمخشري» مادة (فلت) (۱۳۹/۳)ء 
والمقصود أن المفتي يتحرّى في فتياه منع الفساد المتوقّع ؛ باستشرافه المستقبل» واعتباره 
للمآل» استناداً إلى دليل سد الذرائع. 

(۳) يطبوا: من طب يطب ويب ويَظبٌء وتطبّب له؛ أي: تعاطى الطب لهء وأصله: الحاذق 
الرفيق» وبه سمي من يداوي الناس» انظر: اللسان؛ لابن منظور» مادة (طبب) (2)15771/6 
أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (طبب) (097/1). 

(۳) الرسالة؛ لابن أبي زيد القيرواني »)١1(‏ الذخيرة؛ للقرافي 2»)25١7/8(‏ شرح الزرقاني على 
الموطأ »)٤٤/٤(‏ وهذا لا يعارض النهى عن الإحداث فى الدين؛ لأن النهى عن الإحداث 
فى التعبدات» وقول عمر إنما هو فيما سواها من العاديات» كالمعاملات والخصومات» 
وانظر : الاعتصام؛ للشاطبي (7/ 4)» كفاية الطالب الرباني؛ لأبي الحسن المالكي (01/1). 

(5) الشرح الكبير؛ للدردير .)١۷٤/٤(‏ (5) الاعتصام؛ للشاطبي .)۱۸١/١(‏ 








المصادر ' ت لتبعية | لغتيا وا م 
۱۹۱ | = 

النمط في القضاء والحكم؛ فإن جوازه في الفتيا من باب أولى» فإنهما يشتركان في 
أنهما إخبارٌ بالحكم الشرعي» وينفرد القضاء بكونه ملزماًء فإذا جاز الإحداتثٌ في 
القضاء» الذي هو متعلق بحقوق العباد فيما بينهم» مع ما هو معلومٌ من المشاحّة في 
هذا الباب» فإِن هذا ينتج أنه في الفتيا أهون من هذا الوجهء وقد تقدَّمَ بيان هذا 
الغفرق في تعريف الفتيا. 

بل إنه تزداد أهميةٌ هذا الأصل في عصرنا الحاضر أكثر من غيره» لما وقع فيه من 
تنصّل كثير من أهل القبلة؛ أفراداً وجماعات؛ عن تحكيم الشريعة في شؤونهم 
الخاصة والعامة» بزعم أنها لا تستجلب لهم المصالحء ولا تدرأ عنهم المفاسدء 
وهذا عين المصادمة للشريعة 8" . فوضْعٌ أصل الذرائع إنما هو تكريسٌ لحيوية 
الشريعة» وضمانُ لتجدّدهاء مهما طال الزمان» وتغبّرت الأحوال» وتطوّر 
الإنسان" . 

وقد رعى كثيرٌ من فقهاء العصر هذا الأصل”'ث. واعتبروه في كثيرٍ من فتاويهم 
وأقضيتهم وأبحائهم, ولا يختلفون في أهميته ' واستعماله في محال واختلافهم في 
تطبيقاته إنما هو راج جع إلى اختلافهم في تحقيق تحقيق مناطاته» إما لتعارض الأدلة» أو 
تاوت ما بينهم في الخيرةء وسبر الواقع المعيش . 
المسألة الثانية: أهمية فتح الذرائع في الفتيا المعاصرة: 

قاعدة الذرائع من القواعد المقاصدية التي روعي فيها جانب المصلحة» فلا ينبغي 
المصلحة والمفسدةء وليتفطن في هذا المقام إلى أهمية تكثير المصالح وتوفيرهاء 
ولذا قال ابن عاشور: إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها» .اه 
مع عدم إهمال تقليل المفاسد قدر المستطاع؛ وبهذا تكون الفتيا رحمة للأمة 
ومعياراً لرسّدهاء فلا تضطرٌ الناس إلى التحايل على الممنوع؛ لأجل أن بعض 
المفتين منعهم من الحلال الطيب» سداً لذريعةٍ بعيدة. وينتقد أبو العباس ابن تيمية 


زفق 


(۱) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/7). 

(0) انظر: المرجع السابق (۲/ 0). 

۳) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا (246). سد الذرائع وتطبيقاته في مجال 
المعاملات؛ لابن بيه )۷١(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (۳/ 2071٠‏ بتحقيق: الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة. 











ا المصادر التبعية للفتيا 
من يهمل فتحَ ذرائع الحلال» ويصفه بأحد وصفي ابن م الجهل والظلمء ذلك أنه 
تأمّل غالب ما أوقع الناس في الحيل فوجده أحد شيئين 

الأول: ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم» ٠‏ فل يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا 
بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاء» كما جرى لأصحاب السبت من اليهود» وهذا 
الذنب ذنب عملي. 

والثاني : مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا 
الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيلء وهذا من خطاً الاجتهادء وإلا فمن اتقى الله وأخحذ 
ما أحل لهء وأدى ما وجب عليه؛ فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبداًء فإنه 
سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج» وإنما بعث نبينا يِل بالحنيفية السمحة» 
ثم يعقَّب ابن تيمية فيقول: «فالسبب الأول: هو الظلم» والسيب الثاني : : هو عدم 
العلمء والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله تعالى: و عَرَضنً 
الْدَمَائَهَ لى الوت وَالْاَيْضٍ والْيجَالٍ كا أن يلا وشقن ما لها لاضن للم کن 
ظلومًا ب جهو حَهُولًا 409 [الأحزاب: ۷۲ .اھ 

ولكي يتضح المقصود بفتح الذرائع إليك بعض الأمثلة التطبيقية : 

المثال الأول: أن الشارع الحكيم أباح تعدد الزوجات مع كونه مظنة الجور عليهن 
أو على بعضهن» ولم يراع هذه المفسدة» لما يترتب عليه من مصالح فردية وجماعية 
راجحة”" . مع أنه منع الزواج بأكثر من أربع لكون الذريعة ها هنا قوية» وقيل العلة 
فيه أنه ذريعةٌ إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام" ٠‏ وعلى كلا التقديرين فهو 
من باب سد الذرائع كما ذكر ابن القيهم”*'» ولا تنتهض المصالح المتوخاة من الزيادة 
على أربع للقول بالإباحة» فسدّ هذه الذريعة» وفتحٌ ذريعة التعدد بأربع فما دون. 

المثال الثاني: إباحة القبلة للصائمء مع كونها سبباً وداعيةً إلى الجماع المفسد 
للصوم””“. لكن لما كانت الذريعة فيه إلى تلك المفسدة مستبعدة» فتحها الشارع 
الحكيم» فكان النبي يقبّل وهو صائم» حتى إن ابن العريي وهو من المالكية القائلين 
بسد الذرائع قال: «المعوّلٌ فيها ما اعتبر علماؤنا من حال المقيّل» لكن منهم من 
تجاورٌ في التفصيل حد الفتياء ونحن نضبط بحول الله تعالى فنقول: أما إن أفضى 


000 مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (9؟/ ٥٤ء‏ 55). 

(۲) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۳/ .)٠٤١‏ 

(۴) المرجع السابق. (:) المرجع السابق. 
(4) أحكام القرآن؛ لابن العربي .)١۳۳/١(‏ 
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پ۹۴ = 
التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيءَ فيه؛ لأن تأثيره في الطهارة الصغرى» وأما إن 
خيف إفضاؤه إلى المنيئ فذلك الممنوع». اه . 
المثال الثالث: قوله تعالى : و جلع یکم فیمَا عرصم بو مِنْ حِطَبَةَ السا أو 
ڪشر ف نيکم ڪلم اه ئک سذروهن کک ل ا ا 5 ترا و 
1 ل [البقرة: ]۲١‏ الآية» فقد أباح الله تعالى التعريض بخطبة المعتدّة من وفاة» 


ل 


بع کون ريم إلى النكاح المنهي عنه بقوله تعالى بعدها: کل اترما ع 2 ا 
ی ببح الككبُ أَجَلذْ وَاعلَموًا أن الله يعم ما ن اشک ادرو ولوا أن آله فور 
حلم # [البقرة: ٠‏ إلا أنه فتح هذه الذريعة بمقتضى الحاجة» حتى إن الإمام 
مالكاً أجارٌ أن يقول الرجل للمرأة: (إنى بكِ لمعجبٌ». ولك محبٌّء وفيك راغبٌ)» 
ذكره ابن العربي ثم قال: «وهذا عندي أقرى التعريض» وأقرب إلى التصريح» والذي 
أراه أن يقول لها: إن الله تعالى سائتقٌ إليكِ خيراًء وأبشري» وأنتٍ نافقة» فإن قال 
لها أكثر فهو إلى التصريح أقرب ...2 إلى أن قال: «وهذا التعريض ونحوه من 
الذرائع المباحة» إذ ليس كل ذريعةٍ محظورا»"" .اه فهذا كما ترى توسّمٌ من الإمام 
مالك في فتح ذريعة التعريض» مع كونه ممن يتوسع في سد الذرائع ما لا يتوسع 
غيره. 

المثال الرابع: دفع الرشوة لمن : إيناقع ظلمه إلا بذلك”"., فقد أفتوا بأن لا 
بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله“» ويكون الإثم على الآخذ. لا الدافع» كما 
روي عن ابن مسعود ولیه أنه «لما أتى أرضَ الحبشة أخذ بشيءِ» َتُعُلّنَ به» فأعطى 
دينارين حتى خُلّيَ سبيلُه”2: وفي لفظ: «أخِذّ في أرض الحبشة في شيء؛ قَرَشَا 
دینارین»"» وروي عنه أنه قال: «إنما الإثم على القابض دون الدافع»9" . 


وعن وهب بن منبه قال: «ليست الرشوةٌ التي يأثم فيها صاحبها بأن يرشوٌ فيدفع 


.)175 المرجع السابق (۱۳۳/۱ء‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن؛ لابن العربي 2787/١(‏ ۲۸۷). 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۲۲/۸). الموافقات؛ للشاطبى (۲/ ۲۹۷)» روضة الطالبين؛ للنووي 
»)149/1١(‏ كشاف القناع؛ للبهوتي (0309/5. ٠‏ 

(5:) مختصر الفتاوى المصرية؛ لابن تيمية (/10). 

(0) أخرجه البيهقي برقم )٠١559(‏ (۱۳۹/۱۰)» وابن أبي شيبة برقم »)٤٤۷ /٤( )5١991(‏ 
ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ .)٠٤٥ /١(‏ 

(7) أخرجه ابن سعد في الطبقات .)٠١١/۳(‏ (۷) تفسير القرطبي .)١185/5(‏ 
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عن ماله ودمه» إنما الرشوةٌ التي تأثم فيها أن ترشو لتُعطى ما ليس لك“ وبوّب 
عليهما البيهقي في سننه الكبرى» فقال: «باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله 
ظلماً أو يأخذ بها حقاً0”''.اه. 

فهذا فتح لذريعة تحصيل الحقوق» ولو بارتكاب مفسدة الرشوة المحرمة في 
الأصل» ويكون هذا استثناءً من قاعدة «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه»"". 


المسألة الثالثة: بعض التطبيقات المعاصرة لقاعدة الذرائع : 


أولاً: في المعاملات المالية: 

الفتيا بمنع تغريم المدين المماطل؛ لأنه من أفراد «إما أن تقضي أو ترّبي»» فإن 
مآل العملية أن تصبح زيادة يضعها البنك على كل متأخر» مهما كانت ظروفه» ثم 
ستكون محسوبة على أساس سعر الفائدة في البنوك“؟. 
ثانياً: في أحكام الأسرة: 

الفتيا بمنع الاختلاط المحرم بين الجنسين» ومنع التبرج وإبداء الزينة بكشف 
المرأة وجهها بين يدي الأجانب» سذأ لذريعة الفاحشة» وما تستتبعه من المفاسد 
للأسرة والأمة» كل ذلك صدرت فيه فتاوى وبحوث لفقهاء العصر. 
ثالثاً: في أحكام النظام العام: 

تمُتى الدولة الإسلامية بجواز التدخل عند الحاجة؛ كأزمان الحروب والشدة 
بتحديد الأسعار على التجار» سداً لذريعة الاستغلال والتغاين بين الناس”“» وهذا 
من حق ولاة الأمرء بل من واجباتهم» وقد قال ابن عبد البر: «للأئمة الاجتهاد في 
قطع الذرائع» .اه ثم إذا زالت دواعي التسعير فتحت هذه الذريعة؛ لأن «ما جار 
لعذرٍ بطل بزواله»“ . 


.)۱۳۹/۱۰( )۲۰۲۷۰( أخرجه البيهقي برقم‎ )١( 

.)١6١( الأشباه والنظائر؛ للسيوطى‎ )۳( .)١ 39/٠١١ )0 

۰ .)۷١( انظر: سد الذرائع؛ لابن بيه‎ )٤( 

(0) انظر: سد الذرائع للمحافظة على النسل؛ 8 محمود صالح جابر» بحث منشور في مجلة 
«دراسات»  ١546(‏ 184)» الجامعة الأردنية» عمانء العدد (4)» ١199م.‏ 

(5) انظر: سد الذرائع؛ للبرهاني .)۷۷٤(‏ (۷) الاستذكار؛ لابن عبد البر .)۲١/٤(‏ 

(۸) شرح القواعد الفقهية؛ للزرقاء .)١89(‏ 
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المسألة الرابعة: اعتراض بعض المعاصرين على قاعدة الذرائع : 

كتب بعض المعاصرين مقالاتٍ كثيرة اعترضوا من خلالها على قاعدة الذرائع, 
وأكثروا في تحميلها ما لا تحتمله من وزر الضعف والتراجع الذي اعترى بعض 
جوانب الفقه المعاصر. 

ومن هؤلاء الكاتب جمال البناء فقد كتب منَّهماً الفقهاء بأنهم خالفوا بسدّهم 
الذرائع مقتضى القرآن الكريم» فالقرآن ‏ كما يرى الكاتب ‏ قد وضع آليات لمعالجة 
المفاسد والسيئات ليس منها سد الذرائع» وأهمها ‏ عنده ‏ «البراءة الأصلية»» 
ويقول: (إن الفقهاء لم يقدروا مبدأ «البراءة الأصلية» حى قدره» ولم يفطنوا على 
الدلالات البعيدة له» ولم يسيروا معه إلى النهاية» وهم لا يشيرون إليه في أصول 
الفقه الرئيسية الأربعة المقررة: القرآن والحديث والإجماع والقياس» ولكن عند ذكر 
الأصول التكميلية» وعادةٌ ما يذكرونها في آخرها ٠...‏ إلى أن قال: «وكان يمكن 
أن تكون للبراءة الأصلية أن تقوم بدور كبير في الفقه الإسلامي لو أحلَّها الفقهاء 
محلها وهم يضعون أطر الحلال والحرام» ولكن مسلكهم كاد يعكس القضيةء 
وأصبح على المسلم أن يتريث أولاً قبل أن يفعل أي شيء ليتثبت هل هو حرام أم 
حلال؟ فإذا لم يكن لديه المرجعء وهو ما يغلب بالطبعء فإن عليه أن 
یستفتی»'. اه 

ثم يذكر الكاتب أن من عوامل هذا «الحيف» من الفقهاء ‏ كما أسماه ‏ توسعهم 
في سد الذرائع» ويقول ‏ متهماً إياهم بعدم الانضباط -: «فكل ما يؤدي على الحرام 
يمكن أن يحرم» وهي قضية جدليةٌ وتقديريةٌ لا يمكن ضبطهاء والمثال الذي يساق 
هو: أنه لما كان النظر إلى المرأة هو الذي يؤدي إلى الفتنة؛ فيجب تحريم خروج 
المرأة سداً للذريعة إلا لضرورة» وبعد الحجاب الثقيل)”"' .اه. 

ثم يخلص الكاتب إلى أن «اعتبار البراءة الأصلية أصلاً من أصول الفقه الإسلامي 
يمكن أن يغير الصورة السائدة تماماًء بحيث يعد كل شيء حلالاً ومباحاً ما لم يصدر 
بشأنه تحريم» خاصةً إذا رزق طمأنينة القلب»" .اه. 

هذا نموذج مما كب حول هذا الأصل» يدل على ما سواه من كتابات الصحفيين 
في عصرنا الحاضرء وسوف يكون الجواب في النقاط الآتية: 


.)۲۲( (؟) المرجع السابق‎ .)١١( نحو فقه جديد؛ لجمال البنا‎ )١( 
.)۲۵( إفرة المرجع السابق‎ 








سج المصادر التبعية للفتيا 
جديا ست 

أولاً: نفي الكاتب للسند القرآني لسد الذرائع يدل على عدم اطلاعه على أدلة 
الفقهاء في الباب» وقد كان الأحرى به أن يستقصي قبل أن يعترضء إلا أن يكون 
قد تعمد الاجتزاء والابتسار» وهذا مما لا يحسن بالباحث المنصف. 

لقد أفاض العلماء في الاستدلال لهذه القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع» ومن 
هؤلاء أبو العباس ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وتقدّم ذكر طرفي منها. 

ثانياً: لا تعارض بين «البراءة الأصلية» و«سد الذرائع»» فلكل منهما مساقّه 
ومجالّهء إذ البراءة الأصلية دليلٌ عدمي» يحكم فيه ببراءة الذمة من التكاليف 
الشرعية؛ إلى أن يرد الدليل الناقل عنهاء فإذا ورد الناقل اشتغلت به الذمة» وانتفى 
حكم البراءة الأصلية. ومما وردت به أدلة الشرع أن ما كان ذريعة محققةٌ إلى مفسدة 
راجحة يمنع؛ لا لذاته» بل لما يجرٌ إليه من المفاسدء ومن ثم فإن افتراض التعارض 
بين الدليلين وهم وخيال. 

ثالثاً:لم ينفرد الفقهاء بمنع ذرائع الفسادء بل قد شاركهم في ذلك العقلاء في عامة 
نواحى الحياة» فالطبيب ‏ مثلاً - يحمى مريضه من الأطعمة المضرة بصحته. ولو 
كانت من الطيبات» سداً لذريعة تفاقم العلة . 

وإدارة المرور في البلد ترسم للمَرْكَبَات خطوط السيرء وتنصب علامات 
الوقوف والانتظار» وتعاقب المخالفين لهذه الأنظمة» ولو لم يضر بأحدٍ أثناء 
المخالفة» سداً لذريعة الاصطدام والفوضى» ولا يمكن أن ينهم الطبيبٌ ورجل 
المرور بأنهم اعتدّوا بذلك على حرية الناس وحقوقهمء ولهذا قال ابن القيم: 
«فإذا حرّم الربٌ تعالى شيئاًء وله طرق ووسائل تفضي إليه» فإنه يحرمها ويمنع 
منهاء تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراءً للنفوس به» وحكمته 
تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك» فإن أحدهم 
إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء؛ ثم أباح لهم الطرق والأسباب 
والذرائع الموصلة إليه؛ لعُدَّ متناقضاً. ولحصل من رعيته وجنده ضد 
مقصوده)”2.اه. 


.)١۷۹/۳( إعلام الموقعین؛ لابن القيم‎ )١( 
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المطلب الرابج 
العرف 
الفريع الأدوك: تعريف المرت لفغت داصطااصاً 
المسألة الأولى : تعريف العرف لغة: 
اعدف : فى العربية مأخود مِنْ: عَرَفٌ» يَعْرِفٌ عزفاناًء ومَعْرقة : ة: غلم . إلا أن 
المعرفةً أخفى من العلم؛ لأنها إدراك الشيء ِتَمَكْرٍ وتدبّرٍ لأثره» وَيُضَادُها 


الإنكارُء وأصلٌ المعرفة من عَرَفْتُ؛ أي : صت 3 عَرْفَهُ» بمعنى: راحته ثم 
انتقلوا بها من هذا المعنى الحسّى إلى المعنوي» وهو المعرفة الذهنية» أما العِلَمُ 


َضِدَهُ الجهْل”” . 

وأَرْجَعَ ابن فارسِ مادةً «عَرَف» إلى أصلين صحيحين : 

أحدهما: يدل على تتابع الشيء ؛ متصلاً بعضّه ببعض» ومنه قولهم: جاء القطا 
عُرْفاً؛ أي : متتابعاً» ومنه أيضاً قوله تعالى : # والْمرسلتِ عا ©4 [السلات: ١‏ 
قال الأزهريٌ: «قيل: إنها الملائكة رلت متتابعة كَمْرْفٍ الفَرّس90؟ . 

والآخر: على السّكون والطمأنينة» ومنه المَعْرفَةٌ والعرفان» الم لأن من 
أنكر شيئاً توكش منه» ب عنه"» ومنه العُرف؛ وهو المعروف من الإحسان0© 
قال تعالى: طخَدٍ العفو وأ العف وَأَمْرِضَ عن لهات 469 [الأعراف : 8]. قال 
الأزهري: «العرفء 20 والعَارفةٌ: واحدّء وهو: کل ما تَعْرفه النفس من 
الخير» وتَبْسَأ بو“ وتَظمَيِنُ إليه»”''©2. كما يُطْلَّقُ المعروف أيضاً على الرَّفْقء ومنه 


02 انظر: تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (عرف) (55/9”)ء واللسان؛ لابن منظور؛ مادة 
(عرف) (775/49)» والقاموس؛ للفيروزآبادي» مادة (عرف) .)۱١۸١(‏ 

(۲) انظر: المفردات؛ للراغب» مادة (عرف) (0501). 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المفردات؛ للراغب» مادة (عرف) .)05١(‏ 

(6) انظر: المفردات؛ للراغب .)٥٦۲(‏ 

(5) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (عرف) .)٤٤/۲(‏ 

0 انظر: مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة عرف (581/5). 

0 انظر: المفردات؛ للراغب» مادة (عرف) (051). 

(9) أي: تألمُه وتأنس به» تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (بسأ) (۷۲/۱۳). 

(6)انظر: تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (عرف) .)١٤٤/۲(‏ 


AA‏ المصادرا ت لتبعية للفتيا 
حي 
قولهم : من کان آمراً بالمعروف؛ فليأمر بالمعروف»؛ أي : م مَنْ أَمَرَ بالخير يمر 

60 

برفقٍ وفدر ر يحتاجح إليه ظ 

والعلاقةٌ بين العَرْفٍِ في الوضع اللغوي والاستعمال الفقهي جَليّة؛ فهذا الأخير فيه 
َتَابُعٌ ؛ أيْ: متابعة الناس بعضهم بعضاًء واظّرادٌ العمل به» كما أنَّ فيه طمأنينةً 
النفوس وارتياحها للأخذ به » وهذا مودّى المعنى اللغوي للعرف. 
المسألة الثانية: تعريف العَرْف اصطلاحاً: 

کرت للعرّفٍِ المعتبر في الاصطلاح الشرعي تعریفاٹ عة من أهمها ما يأتي : 

- قيل هو: ما استقر ف في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة 

a 

ب - وقيل هو: «ما استقرّت النفوسنٌ عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
بالقبول»©). 

هذان من أشهر التعريفات الواردة على العرف» ولتقاربهما شكلاً ومضموناً فسوف 
أعتمدٌ التعريت الأول» ولنعطف الآن إلى شرحه. 


شرح التعريف المعتمد: 

قوله: «ما استقر في النفوس»؛ «أي: ما اطمأنت إليه النفوس ولم تنكره*» 
والمراد: نفوس أغلب الناس؛ لا كلهم" وهذا يخرج ما لم يستقر في النفوس؛ 
كالذي يحصل اتفاقاً» أو يندر وقوعه" . 

قوله: «من جهة العقول» أي: مستندة إلى استحسان العقل» فيخرج ما قبح 


(1) انظر: المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (عرف) .)٤١٤/۲(‏ 

(۲) انظر: قاعدة العادة محكمة» دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية؛ د. يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين (۳۳)ء مكتبة الرشدء الرياض» ط أولى» 577١ه.‏ 

(۳) نقله عن حافظ الدين النسفي في كتابه المستصفى: الشيخ أحمد فهمي أبو سنة في كتابه: 
العرف والعادة في رأي الفقهاء (8)» مطبعة الأزهرء مصرء 1957م»2 والمستصفى؛ كتابٌ 
مخطوط فى دار الكتب المصرية. 

(5) التعريفات؛ للجرجاني (۹٤۱)ء‏ وقد عرفه الشيخ زكريا الأنصاري بنحو هذا التعريف» انظر: 
الحدود الأنيقة له (۷۲)ء وكذا الكفوي في الكليات (519). 

.)55( انظر: قاعدة العادة المحكمة؛ د. يعقوب الباحسين‎ )٥( 

0) انظر: العرف؛ د. أحمد بن علي المباركي .)١(‏ بدون ذكر الطابعء ط أولى» ؟517١ه.‏ 

(0) انظر: قاعدة العادة المحكمة؛ د. يعقوب الباحسين .)٤(‏ 





المصادر التبعية للفتيا س 
۱۹۹ اح 
في العقل. 
قوله: «وتلقته الطباع السليمة بالقبول»؛ أي: الم ينكره ه أصحاب الذوق السلي"» 
فيُخرج ما أنكرته الطباع السليمة» لكونه حينئذ نكراء لا عرفا ونحن هنا معنيون 
بضبط العرف الصحيح. دون الفاسدء وإن كان هذا الأخير يسمى عرفاً بالمعنى 
العام» كما سيأتي في تقسيمات العرف قريبا . 


الغربع الثاني : أقسام العرف 

ينقسم العْرْفُ إلى أقسام متعددة؛ بحسب الاعتبارات التي يُنْظَرٌ إليه منهاء وأهمها 
مما يتعلق بموضوعناء وتشتدٌ حاجةٌ المفتي إليه؛ ما يأتي : 

التقسيم الأول: باعتبار موضوعه ومتعلّقِهء وينقسم العُرْفُ بهذا الاعتبار إلى 
قسمين : 

الأول: العُرّْفُ القولي: وهو أن يَشِيعَ بين الناس استعمالٌ بعض الألفاظ أو 
التراكيب في معنىّ معين» بحيث يصبح هذا المعنى هو المفهوم المتبادر منها إلى 
أذهانهم عند الإطلاق» بلا قرينة ولا علاقةٍ عقلية . 

مثاله: ما تعارّف عليه الناس من إطلاقٍ لفظ الولد على الذكر دون الأنعى', 
والدراهم على النقود الرائجة في البلدء مهما كان نوعها وقيمتها" وقد كان في 
القديم مختضّاً بالنقد المسكوك من الفضة المقدّر بالوزن" . 

الثاني : العُرْفُ العَمَلِي: وهو ما تعارّف عليه الناسُ من الأعمال. 

مثاله: اعتيادُ الناس تقسيط الأجور السنوية إلى أقساط معدودة وتعارفهم في 


)١(‏ انظر: المرجع السابق .)١١(‏ ؟) انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء؛ للشيخ أحمد فهمي أبو سنة (۸). 

(4) انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج »)۲۸۲/١(‏ المدخل الفقهي العام؛ للزرقا (؟/ 
0 العرف ؛ د. المباركي .07١/59(‏ 

.)7١/59( انظر: المدخل الفقهي العام؛ للزرقا (۲/ ١۸۷)ء العرف؛ د. المباركي‎ )٥( 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(۷) انظر: الأموال؛ لأبي عبيد (590» »254١‏ وإثبات ما ليس منه بُدَ لمن أراد الوقوف على 
حقيقة الدينار وَالدَرْمَمٍ والضّاع والمّدّءِ لأبي العباس أحمد العَرَفِي السَّبْتِي 2)9١0 - ۸٠(‏ 
تخريج ودراسة: محمد الشريف» المجمع الثقافي» أبو ظبي» ط أولى» 1ام. 

(۸) انظر: المدخل الفقهي العام؛ للرزرقا (۲/ ۸۷۷). 
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الأنكحة على تعجيل بعض المهر وتأجيل باقيه"" ومنه كذلك تعارفهم على البيع 
بالمعاطاة» وعلى دخول المرافق الحكومية والمؤسسات الأهلية في أوقات الدوام 
من غير حاجةٍ إلى استعذان”" ومنه أيضاً: التقاط كل مال حقير؛ جرت العادةٌ أن 
مالكه لايعرّج عليهء فإنه يجوز تملكه والارتفاق بهء لاطراد العادات ببذله”؟. 


التقسيم الثاني : باعتبار نطاقه ومن يصدر عنهء وهو قسمان: 

الأول: العرف العام: وهو ما تعارف عامة أهل البلاد؛ قديماً أو حديثاً. وسواء 
أكان قولياً أم فعليً” . 

مثاله: الاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم البشرية؛ من أحذيةٍ وألبسة 
وأدواتٍ وغيرهاء فإن الناس قد احتاجوا إليه» ودَرَجُوا عليه من قديم الزمان. 


الثانى: العرف الخاص: وهو «ما اعتاده أكثر الناس فى بعض البلدان"» فيكون 
خصوصّه ببلدٍ أو فثة من الناس دون غيرها»“ 


مثاله: تعارّفُ ف التجارٍ على الالتزام بتوصيل السّلّعِ المبيعة إلى مشتر شتریها“» وما 
يتعارف عليه التجار في كيفية القبض”*"", ينا اا بر به الس وما يكن 


)١‏ انظر: المرجع السابق. 

(۲) انظر: فتاوى الإمام الشاطبي؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي (۸٤1ء‏ ١٤۱)ء‏ 
بتحقيق محمد أبو الأجفان» مطبعة الكواكب» تونسء» ط ثانية» 5٠5١ه»ه‏ والعرف؛ د. 
المباركي 0770 . 

(۳) انظر: قواعد الأحكام؛ للعز ابن عبد السلام (۲/ 221735 العرف؛ د. المباركي (۷۷). 

(5:) قواعد الأحكام؛ لابن عبد السلام (؟/ 22١7‏ وقال ابن القيم في هذا النوع: «وقد أجري 
العرفٌ مَجَرَى النطق في أكثر من مائة و موضعء منها نقد البلد في المعاملات» وتقديم الطعام 
إلى الضيف. . .» ثم سرد باقي الأمثلة» [إعلام الموقعين (517/5)]. 

(0) انظر: نَشْرٌ العَرْفٍِ في بناء الأحكام على العرف؛ لابن عابدين )١١4/7(‏ ضمن رسائل ابن 
عابدين. 

0) انظر: المدخل الفقهي العام؛ للزرقا (؟2»)408/5 أصول الفقه الإسلامي؛ لمحمد مصطفى 
شلبي »)3١60(‏ دار النهضة العربية» بيروت» ط أولى» 5١4١ه.‏ 

(۷) العرف؛ د. المباركي (85). 

(۸) انظر: المدخل الفقهي العام؛ للزرقا (۸۷۸/۲). 

(9) أصول الفقه الإسلامي؛ لمحمد شلبي (16"). 

(١٠)انظر:‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم /۳١(‏ ۷۷)ء المدخل الفقهي العام؛ للزرقا »)۸۷۸/٤(‏ 
قاعدة العادة محكمة؛ د. يعقوب الباحسين .)٤١(‏ 








المصادر التبعية للفتيا 1 ۰۹ 3 


رؤيةَ تسقط الخيار» وكيفية دفع اللمن. 
الفرع التالك: حجية العرف 

الاحتجاج بالعرف مُعتَبّرٌ ‏ في الجملةٍ ‏ عند عامة الفقهاء كما قرره شهاب الدين 
القرافن”''» وحكى ابن القيم إجماعَ الفقهاء على اعتبارٍ العوائد» وأنهم لم يختلفوا 
في ذلك وإن اختلفوا في تحقيقه"" . 

وبالنظر فيما دونه الفقهاء نجدهم يعللون كثيراً من أحكامهم بجريّان العْرْفٍ وعَمَلِ 
الناس» وربما احتجوا بقواعدٌ استثمروها من هذا الأصل؛ ومنها: 

أ- قاعدةٌ العادةٌ محكمةٌ© . 

ب لا ينكر عير الأحكام عير الأزمان”" . 

ج - الحقيقة 7 كرك بدلالة العادة. 

د - المعروف عُرْفاً كالمشروط قز" 

ه - التعبين بالعرف كالتعيين بالوصف”") 

وهكذا نجد الشيء نفسه في دواوين الفتياء بل هو فيها أجلى وأظهرء بحكم أن 
الفتيا أكثر مراعاة للعرف من الحكم الفقهي العام» المسطور في كتب المتون 
والشروح” ٠"‏ ولذا تجد المحققين من أهل الفتيا يعتنون بالظروف المحيطة بالواقعة» 
ويفحصون عن بساط الحال"'» وحقائق الألفاظ. قبل الإقدام على الجواب. 


1 انظر: المراجع السابقة.‎ )١ 

(۲) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للقرافي (۲۱۸)» حيث عَد من يفتي بدون 
مراعاة العوائد والأعراف في عِدَادٍ مخالفي الإجماعء وقد حكى بعض المعاصرين - أيضا - 
اتفاقٌ الفقهاء على اعتبار العرفٍ في الجملة؛ ومنهم: الشيخ محمد أبو سنه في كتابه: العرف 
والعادة (7؟)» ود. مصطفى البغا فى كتابه: أثر الأدلة المختلف فيها »)50١(‏ ود. 
عبد الحميد أبو المكارم» في كتابه: الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي (0095, 
دار المسلم» القاهرة. 

(9) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۷۸/۳). 

.)6١0؟/؟( والفتوى؛ د. الملاح‎ »)١١١( انظر: قاعدة العادة محكمة؛ د. يعقوب الباحسين‎ )٤( 

(5) مجلة الأحكام العدلية» القاعدة رقم (50). 

(5) المرجع السابق» القاعدة رقم (088. (۷) المرجع السابق» القاعدة رقم (40). 

(۸) المرجع السابق» القاعدة رقم (57). (9) المرجع السابقء القاعدة رقم (40). 

(١٠)انظر:‏ أصول الفقه؛ لمحمد أبي زهرة .)١45(‏ 

- بِسَاط الحَالٍ  كما يُفَهُمُ من تصرّف الفقهاء فيه : هو القَرَائْنُ والسَّيّاقَاتُ المحيطةٌ بالواقَعّة»‎ )١١ 





مق المصادر التيعية للفتيا 
حدق و ڪڪ 


ومما يوضّح ذلك أنه قد أَشْكُلَ على بعض طلبة العلم في عصرنا قول الفقهاء بمنع 
الصيد بالبندق» ومنه قول صاحب الزاد: «وما ليس بمحدَّدٍ كاليُئْدُق والعَصَّى والشّبَكة 
والقَمٌّ؛ لا جل ما فيل بو .اه فظَنُوا أن مراد الفقهاء بِالبُنْدُقَ هذا السلاح الناري 
المعروف اليوم» وفات عليه أن بينهما فرقاً مورا فَالبُئْدُق القديم ْنَع من الطين» 
یبس ی ويُرْمَى ب فلا یز ى الصَّيْدَ ولا يخرق وإنما يض ويکر بثقله» ومن 
ثم م منعوا الصيد به 5 9 البنادِقٌ العصْرية فان رَصَاصَها محل بحيث يخرِقٌ 
ویخزق» فلا وجه للشبه بينهما”” . 

هذا وليست الأعرافٌُ في درجةٍ واحدة من حيث الحجية» بل هي لَدَى الفقهاء 
على درجات» وذلك بحسب التدرّج الآتي بيانه: ٠‏ 

الدرجة الأولى: العُرْفُ المنصوص عليه: وهذا العرف لا إشكال في الأخذ به 
لثبوته بالنص الشرعي» وأمرّه ظاهرٌ كما قال الشاطبي”. 


= فإِنْ كانَ السؤالٌ عن يمين مثلاًء استفسروا السائلَ عن مراده بهاء وما هَيّجّه عليهاء وقد 
استعملها الفقهاء بهذا المعنى» منهم القاضي عياضٌ والشاطبيٌ وابنُ القيم» واعتمدّها فقهاء 
المالكية أكثرٌ من غيرهم» انظر: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ للقاضي عياض وولده 
محمد (0/)) بتحقيق د. محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط أولى» 
م الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (۲۳۸)ء وفتاوى الشاطبي ١۱۳)ء‏ وبدائع 
الفوائد؛ لابن القيم (۳/ 2027٠١‏ وإعلام الموقعين له (078/5. 

)١(‏ زاد المستقنع؛ لشرف الدين موسى بن أحمد المقدسي (١١٠)ء‏ مكتبة التوفيق» الرياض» 
1184م 

(0) انظر: المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (بندق) .)۳۸/١(‏ 

(۳) خرّقه حؤقاً: من باب «ضرّبَ». طَعَنّهِ وتَمَذَ منه» كما قال الفيومي في المصباح المنير» مادة 
(خزق) (۱۹۸/۱). 

(5) انظر: حاشية الروض المربع؛ لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم (۷/ .)٤0۷‏ ط ثالثةء 
0ه وقد ورد في حديث إبراهيم عن عدي بن حاتم وه مرفوعاً: «ولا تأكل من البُندقة 
إلا ما ذَكَيْتَفق والحديث رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ١۳۸)ء‏ قال المجد ابن تيمية في 
المنتقى: «هذا حديتٌ مرسّلٌ؛ لأن إبراهيم لم يلق عَدِيَاة.اه. انظر: نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار؛ للشوكاني (8/ 338 ). دار التراث» القاهرة. 

60 أَلْقَتْ في هذه المسألة ‏ أعني: القتل بالبندق والرصاص - رسائل عدة» من أحسنها: 
الخواص في حكم الذكاة بالرصاص؛ لعبد القادر ب بن أحمد بن بدران» وهي مطبرعة ضمت 
مجموعة في كتاب بعنوان: روضة الأرواح» للمؤلف نفسه» بتحقيق محمد بن ناصر 
العجمي» وزارة الأوقاف الكويتيةء الكويت» ط أولى» 517١ه.‏ 

(5) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (518/5). 





المصادر التبعية للفتيا ا 00 
8 'ا a.‏ 


Gx: 


الما وكا هذا النوع » هي من الفقه الثابت» وليست من أحكاء السياسة 


الشرعية؛ التي من شأنها التغير “. 

الدرجة الثانية: العرف المسكوت عنه: وهو ما لم يرد نص باعتباره أو إلغائهء 
وهذا محل النظر والاجتهادء وقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة أنَّ جمهورٌ الفقهاء من 
المذاهب الأربعة يأخذون به» ويحتكمون إليه . 

مثاله: ما تعارّف عليه بعضٌ الناس من تقسيم المهرٍ إلى مؤجل ومعجل» 
ودلالاثٌ الألفاظ الجارية في الأيمان والعقود من بيع وإجارة ونحوهما . 

وأحكام هذا النوع هي من باب السياسة الشرعيةء الني من شأنها التغير والتبدل 
لعدة اعتبارات» من أهمها نَوظها بالأعراف المسكوت عنها"» بمعنى أن الأوضاع 
العرفية المسكوت عنها تنتصبٌ أسباباً تناظ بها الأحكام الشرعيةء وتنرّل منزلة 
الشروط فى العقود» ولما كان من طبيعة الأعراف التغير والتجدد أبداً؛ صار العرف 
بذلك من مصادر السياسة الشرعيةء التي تجتلب بها وجوه المصالح» وتستقيم بها 
النظم والتدابير“. 


)١(‏ انظر: مالك؛ لمحمد أبى زهرة (١٠)ء‏ المدخل إلى السياسة الشرعية؛ لعبد العال عطوه 
(1). ْ 

(؟) انظر: المرجعين السابقين . 

(۳) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية؛ لعبد العال عطوه .)١56(‏ 

(:) انظر: مالك؛ لأبي زهرة .)٤٠١(‏ لكن احتجاجهم بالعرف مشروظ بشرائط أهمها: 
الشرط الأول: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً. 
الشرط الثانى: أن يكون العرف المراد تحكيمه فى التصرفات قائماً عند إنشائها. 
الشرط الثالث: أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه. 
الشرط الرابع : أن لا يعارض العرف نص شرعيء بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلاً له. 
انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (46)ء والأشباه والنظائر؛ للسيوطي (١١٠)ء‏ المدخل 
الفقهي العام؛ للزرقا (۲۹۷ - ۲۹۰)ء رفع الحرج؛ د. الباحسين »)٠٠۳  549(‏ العرف؛ 

.)٠١٤  944( د. المباركي‎ 

(5) العرف؛ د. المباركى .)٦١(‏ 

() قاعدة العادة محكمة؛ د. الباحسين .)٤٤(‏ 

(۷) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوه .)١55(‏ 

(۸) ولذا يحيل الفقهاءً على العرف أحكاماً تتصل باستقرار الرعية» وقطع الخصومات» ومن ذلك 
القبض في البيوع» والحرز في الحدودء انظر: المغني؛ لابن قدامة (6/ )4٠‏ وأيضا (98/9). 





سي المصادر التبعية للفتيا 

ودلالة العْرَفٍِ المسكوتٍ عنه على الحكم من مظاهر السماحة واليسر التي اتسمت 
بها شريعة الإسلام» والمفتي حين يعتد بأعراف الناس» ويفسّح لهم فيما لم يخالفوا 
فيه حكماً ثابتاً» تكون فتياه أقرب إلى الواقع المعيش» وأبعد ع عن تكليفهم ما لم 
يكلفهم الشرع به» ولعل من آثار هذا السكوت الذي نلحظه في , بعض النصوص» مما 
يظن البعض أنه قصورٌ في التشريع› وليس كذلك» بل هو عفر ورحمة» أو هو حت 
للفقهاء على بذل الوسع في تلمس الأحكام الظنية من مظانهاء وفي كلتا الحالين 

تتحقق التوسعة على الناس» قال الزركشي : «اعلم أنَّ الله لَه تعالى لم يَنْصِبٌ على جميع 

الأحكام الشرعية أدلةَ قاطعةء بل جعلها ظنية» قصداً للتوسيع على المكلفين» لعلا 
ينحصروا في مذهب واحدء لقيام الدليل [القاطع] عليه»" .اه 

الدرجة الثالثة: العرف المنهي عنه: إما لنص الشارع على تحريمه» أو لكون 
الأخذ به إهمالاً لنص قطعي لا يقبل التخصيص. وهذا النوع جُبارٌ؛ لا يؤخذ به 
بالإجماع» لكونه عرفاً فاسداً . 

مثاله: المعاملات الربوية الفاشية في المصارف والأسواق المعاصرة» وتقديم 
الخمور في الحفلات الرسمية» وتبرج النساء في الأماكن العامة" وهذا النوع من 
الأعراف خارج عن فقه الشريعة» وعن أحكام السياسة الشرعية» لمخالفته أصولها 
وقواعدها العامة . 

وعليه فن الفتيا التى تعتدٌ بشىء من هذه الأعراف الفاسدة» تكون خارجة عن 
جادة الشريعة» لمضادّتها للنصوص الصريحة والقواعد الصحيحة. 


الفرع الابع: أدلة الاحتجاج بالعرف 
أ- قوله تعالى: «خْذ امَثْرَ وأ بِالْمزْفٍ وأعَرض عن لهت 469 [الأعراف: ۱۹۹]. 
وجه الاستدلال بالآية: أنها ترشد إلى القضاء بما شهدت به العادات 
والأعراف“ 


)١(‏ البحر المحيط؛ للزركشي (١/۸٠۱)ء‏ وانظر: إرشاد الفحول؛ للشوكاني .)۲٤١(‏ وما بين 
المعقوفين زيادة من إرشاد الفحول» وليست في المطبوع من البحر المحيط. 

(۲) انظر: مالك؛ لأبي زهرة (140"). 

(۳) انظر: مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ لعبد الوهاب خلاف »)١55(‏ العرف؛ د. المباركي 
(1۷) قاعدة العادة محكمة؛ د. الباحسين (58586). 

(5) انظر: المدخل إلى السياسة الشرعية؛ لعبد العال عطوة .)١55(‏ 

.)٠٤۹/۳( انظر: الفروق؛ للقرافي‎ )٥( 








المصادرا ت لتبعية للفتيا ممق 
پپپ ټپ تت أب 

قال القرطبي : «العُرْفُ والمعروف: كل خصلةٍ حسنة» ترتضيها العقول» وتطمئن 
إليها النفوس»؟.اه» وقال المرداوي: «المراد: ما يعرفه الناس» ويتعارفونه فيما 


.اھ 


وآية الأعراف هذه وإن لم تكن نصاً في العرف الفقهي» إلا أنه يُستأنس بها في 
تأييد المعنى الاصطلاحي”". إذ ما اعتاد عليه الناس إنما ركنوا إليه لما وجدوا فيه 
من النفع والإرفاق لهم؛ فاستحسنوا الأخذ به تكراراً. 

ب - ما روي عن ابن مسعود ڪه مرفوعاً: «ما رآه المسلمونَ حَسَّناً فهو عند الله 
905 . 

ووجه الاستدلال بالحديث: حيث اعتبر ما جرى عليه المسلمون واستحسنوا العمل 
به حسناً عند الله» فيكون مشروعاً» وليس العرف إلا كذلك. 

وقد ناقش الاستدلال بالحديث جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم شيخنا الدكتور 
أحمد بن علي المباركي من وجهين: 

الوجه الأول: من حيث الإسنادء فالحديث موقوف على ابن مسعود يه » وقد 
تقدم بيانه في مناقشة أدلة الاستحسان”” . 

الوجه الثاني: من حيث الدلالة» إذ الألف واللام في «المسلمون» للعموم» فيكون 
المراد ما أجمع عليه المسلمون”". لا ما تعارفه الناس وألفته نفوسهم من الأقوال 
والأعمال" , 

ج - قوله كله لهند بنت عتبة وُه : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»)”" . 

ووجّه الحافظ ابن حجر الاستدلال بالحديث بقوله: «أحالها الرسول ييل على 
العرفب فيما ليس فيه تحديدٌ شرعي». اه وقال النووي في فوائد الحديث: «ومنها 


.)955/17( تفسير القرطبي‎ )١( 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي‎ )۲( 
بتحقيق د. أحمد بن محمد السراحء مكتبة الرشد» الرياض» طّ أولى.‎ 25807 /۸( 


١ه‏ 
(9) انظر: أصول الفقه الإسلامي؛ للزحيلي .)۸۳١/۲(‏ 
(4) تقدم تخريجه ص(۷٩۱).‏ (0) انظر: ص(771١)‏ من هذا البحث. 


(5) انظر: الإحكام؛ لابن حزم (194/5). 

(۷) انظر: العرف؛ د. أحمد بن على المباركى .)١١۹ - 1١١6(‏ 

(۸) أخرجه البخاري برقم (۲۲۱۱) (405/5): ومسلم برقم (110/14) (۱۳۳۸/۴). 
(5) فتح الباري؛ لابن حجر (5//ا50). 





رمق المصادر التبعيبة للفتيا 


اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي» .اه 


د - الإجماع العملي: فإذا تعارف الناس في عصر من العصور على عمل ماء 
وتتابعوا عليه ولم ينكر عليهم أحد من العلماء مع علمهم به» بل ربما عملوا به؛ 
فهذا إجماع عملي منهم على اعتبار ذلك" . 

مثاله: الاستصناع» فقد استدل الحنفية على جوازه بالإجماع العملي» قال 
الكاساني: «وأما جوازه فالقياس: ألا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان» لا على 
وجه السلم» وقد نهى رسول الله كله عن بيع ما ليس عند الإنسان» ورخص في 
السلم» ويجوز استحساناً لإجماع الاسر على ذلك) لأنهم يعملون ذلك في سائر 
الأعصار من غير نكير» .اه. 


وقد تعقبه الدكتور يعقوب الباحسين بأن هذا لا يصلح أن يسمى دليلاً على حجية 
العرف؛ لأن الحجية ليست للعرف» وإنما هي للإجماع» لكون المجتهدين قد عملوا 
به» أو أقروه. فالعرف ها هنا كاشف عن وجود المجمعين› وموافقتهم على 
CD gt‏ 
ذلك . 


ه ‏ استقراء الشريعة: إذ هي مبنيةٌ على اعتبار حكم العادة الجارية» وقد ذكر 
الشاطبي شواهد على ذلك“ ومن أمثلته: القصاص فإنه مشروع بقوله تعالى: 
«ولك: ف الْيِصّاس حيو يتأولى الأب لَك تَنَقْوْنَ 469 [البقرة: 174]؛ لأن 
«العادة جرت بأن الرجر سب الانكفاف عن المخالفة. . . ؛ فلو لم تعتبر العادةٌ شرعاً 
لم ينحتم القصاص. ولم يَشْرّعء إذ كان يكون شرعا لغير فائدوّء وذلك 
مردودٌ ...)52 


.)۸ ءال/١5( المنهاج شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون؛ د. المباركي (5؟١).‏ 

(*) بدائع الصنائع؛ للكاساني» (7/0. »)١‏ وانظر: العرف؛ د. المباركي .)١174(‏ 

)٤(‏ انظر: قاعدة العادة محكمة؛ د. الباحسين »)١55 »٠۲١(‏ وما ذكره الشيخ وجية» وبه يحرج 
من إيراد الغزالي على هذا المثال بأن عوام الناس لا مبالاة بإجماعهم حتى يُتَمَسَّك بعملهم 
انظر: المنخول» للغزالي .(Y¥(‏ 

(5) قال الشاطبي: «العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاًء كانت شرعيةً في أصلهاء أو غير 
شرعية»» ثم استدلٌ بأربعة أوجه على ذلك» انظر: الموافقات؛ للشاطبي (2518/5 519). 

0) الموافقات؛ للشاطبي (۲۱۸/۲) باختصار يسير 


المصادر التبعية للفتيا 


ا 
الفرع الغامس: اعتبار العرف في الفتيا المعاصرة 


المسألة الأولى: أهمية مراعاة العرف في الفتيا المعاصرة: 
لما جاءت شريعة الإسلام أقَرّت كثيراً من التصرفات والحقوق المتعارّفة لدى 
العرب» وهدَّبت كثيراً؛ وردَّت كثيراً» كما أنَّ الشريعة أتت بأحكام جديدة 
استوعبت بها تنظيم الحقوق والالتزامات بين الناس في حياتهم الاجتماعية على 
أساس وفاء الحاجة والمصلحةء والتوجيه على أفضل الحلول والنظم» وذلك أن 
الشرائع الإلهية إنما تبغي بأحكامها المدنية تنظيم مصالح البشر وحقوقهم» فتقرٌ من 
متعارف الناس ما تراه محمّقاً لغايتهاء ملائماً لأسسها وأساليبها”'". 
ولأهمية العرف وأثره في حركة الفقه في واقع الحياة اعتنى به أرباب الفتيا 
رجات متقدّمهم ومتأخرهم ‏ وقد بسط الكلام في هذه المسألة القرافي والشاطبي 
بن القيم وا بن عابدين”" » وأبانوا الفساد والضرر الذي ينشأ جرّاء إهمال المفتي 
0 السائلين» ورأوا أنَّ «الجمود على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين» وجهل 
بمقاصد علماء المسلمين»““. 
ولهذا قرّر مجمع الفقه الإسلامي بجدَّةَ أنّْ: «ليس للفقيه ‏ مفتياً كان أو قاضياً - 
الجمود على المنقول في كتب الفقهاء؛ من غير مراعاة تبدّل الأعراف»”*©» وهذا بالطبع 
فيما له اتصال بالعرف من القضايا الاجتهادية» وهو متفق مع ما ذكره القرافي في هذا 
الصدد حيث قال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلا 
الإجماعء وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يت يتبع العوائد؛ ب يتغير الحكم فيه 
عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادةٌ المتجددة»" . وإذن فإهمال المفتى عرف السائل 
فيما أنيط بالعادة والعرف ينطوي على خطأين كما أفاده القرافي في النص الآنف الذكر : 


.)١57 /١( انظر: المدخل الفقهي العام؛ للزرقا‎ )١ 

() انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الآأحكام؛ للقرافي 7١(‏ - 42777 الموافقات؛ 
للشاطبي (۲۱۸/۲)ء إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۳/ 494)» مجموعة رسائل ابن عابدين /١(‏ 
(EV‏ 

() إعلام الموقعين؛ لابن القيم (4۹/۳)ء وانظر: منهج الإفتاء عند الإمام ابن القيم؛ لأسامة بن 
عمر الأشقر .)۳۲٤ - ۳۱١‏ دار النفائس» عمانء ط أولى» ۳١٤١ه.‏ 

)2( مجلة المجمع الفقهي (٤/٦٦٤۳)ء‏ الدورة الخامسةء العدد (0). 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للقرافي (518). 
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أولهما: مخالفة الإجماع؛ لأن أهل العلم متفقون في الجملة على مراعاة العرف 
في الفتيا كما تقذم . 

ثانيهما : جهالةٌ في الدين؛ إذ هو إقدامٌّ على الفتيا بغير علم تامء قال تعالى: ا 
قف ما لیس لك يه عل إِنَّ ألسّمْمَ اضر وَالْموادَ مل EE‏ کن عله مَنَعْلَا © 4 
[الإسراء: .]۳١‏ 

ا ا و ات وهو ما يطلق عليه 
الشاطبي «الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط)"''» وهذا النوع من الاجتهاد لا يستغني 
عنه المفتي والحاكم»ء بل هو ضروري لكل مكلف فإن المكلف إذا سهى في صلاته 
فزاد فيهاء احتاج أن ينظر في هذه الزيادة؛ هل هي كثيرة من غير جنس الصلاة 
فتبطلهاء أم هي يسيرة فتختفر» وكذلك سائر تكليفاته" . 

ثم إنه يجوز التقليد في بعض مفردات هذا النوع”". فإن من تحقيق المناط في 
الأنواع تعيين المثل في جزاء الصيد لادد في قوله تعالى : يابا أل انوا لا شلوا 
ید وَأ حر ون نلم يکم سعدا جرا مغل ا ل ین الم نگم بد. ها دلو د 
[المائدة: 140 الآيةع وهذا النوع قد عينه المجتهدون من السلف. فجعلوا الكبش مثلا 
للضبعء والعنز مثلاً للغزال» والبقرة مثلاً للبقرة الوحشية» والشاة مثلاً للظبي 
وهكذا» حتى إن ابن قدامة يقرّر في هذا الموضع أن «ليس من شرط الحم أن 
يكون فقيهاً؛ لأن ذلك زيادةٌ على أمر الله تعالى به“ لكنه يشترط أن يكون عدلاً 
من ذوي الخبرة. 

ومما يبتنى على هذا أنه يشرع» بل يتعين على المفتي والحاكم استشارة أهل 
الخبرة والتخصص فيما يحتاج فيه إلى المختصين» ليقف على الوجه الصائب في 
مشارع الأحكامء وبخاصة إذا لاحظنا اتساع العلوم وتنوع التخصصات» تلك التي 
شعّبت للناس في هذا العصر عوائدَ وأعرافاً لم تطرأ لأجدادنا الأقربين ببال» ويكون 
له بعد ذلك أن يقلد أهل الخبرة» ما لم يظهر له خطؤهم. 


.)54/5( انظر: الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 

(؟) انظر: الموافقات؟ للشاطبي /٤(‏ 1۷)» الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية؛ د. السفياني 
.(YY)‏ 

(4) انظر: المغني؛ لابن قدامة (۳/ ه07) وما بعدها. 

(5) المرجع السابق (۳/ .)٥١١‏ (5) المرجع السابق. 





ل ۹۹ ب 
المسألة الثانية : اتجاهات مراعاة العرف فى الفتيا المعاصرة: 
تتفاوت الفتاوى المعاصرة من جهة اعتبارها للأعراف السائدة» ويمكن إجمال هذا 
التفاوت فى ثلاث اتجاهات رئيسية : 
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الاتجاه الأول: التوسع في مراعاة العرف: 

يجنح هذا الاتجاه إلى التوسع في الأخذ بالعرف الجاري»ء بل في تحكيمه في 
كثير من المسائل» وربما كانت تلك المسائل مشغولة بنصٌ صريح» أو محكومة 
بقاعدةٍ كلية محكمةء وهذا الاتجاه فيه تفريظ وتساهل . 

مثاله: صدرت فتاوى تجيز بعض العادات الاجتماعية المنهي عنها؛ بحجة جريان 
العرف بهاء كمن أفتى بجواز الاحتفال بما يسمى «عيد الحب)'» محتجاً بأنها من 
وسائل «توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس»» مشترطاً «ألا نعتقد أنها من شعائر 
الدين» ولا نقوم فيها بما يؤدي إلى ارتكاب الإثم»”" . 

وكمن يفتي بجواز مصافحة المرأة للرجال الأجانب؛ محتجاً بأن العرف جرى 
بأن المصافحة المجردة لا تقترن بنية الاشتهاء الممنوع» ومن ثمَّ فهو يجيزه لمن 
حسّن قصده» مستدلاً بحديث: «إلّما الأعمال بالنيات»^ . 

وكذا مَنْ يُفتي بجواز استماع الموسيقى بالآلات الحديثة؛ ويحتحٌ بإباحة الاستماع 
إلى الدف» «والدّفُ هو الآلة التي كانت موجودة في ذلك الوقت» فإذا تطوّرت هذه 
الآلات على حسب الآلات المعاصرة» ولم يصحبها رقص ولا عريء بل أغاني 
دينية في الأفراح ونحو ذلك فهذا مباحٌ ولا شيءَ فيه)”” . 

ومن ذلك أيضاً: الفتيا بجواز ما تعارف عليه أرباب المصارف العالمية من دفع 


)١(‏ انظر: جريدة الشرق الأوسط› بتاريخ (۲/۲/۱۱٠٠۲م)»‏ وقد نسبت الفتوى إلى الدكتور 
عبد العظيم المطعني؛ أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر. 

(؟) انظر: الحاشية السابقة. 

(*) انظر: جريدة الشرق الأوسطء. بتاريخ (١۲/٤/۲٠٠۲م)»‏ وقد نسبت ذلك إلى الدكتور 
عبد الرحمن العدوي؛ رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الفقهية بالأزهر» وانظر 
أيضاً : مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي» للأمين الحاج محمد (1۲۷ء» .)١158‏ 

)€( أخرجه البخاري برقم 2/1١١١‏ عن عمر بن الخطاب وه . 

)2 انظر: فاسألوا أهل الذكر» فتاوى معاصرة ؛ لخالد الجندي «((TAI)‏ دار المعرفة› بيروت» ط 
أولى» 577١اه.‏ 





3 المصادر التبعية للفتيا 


«فائدة» للمودعين"“» وهذا عين الربا كما قرّره جمهور علماء العصرء وأطبقت عليه 
المجامع الفقهية الكبرى. وتلك الفتاوى المحكمة للأعراف بغير انضباط دخيلة على 
فقه الشريعة» مردودةٌ بالنصوص الواردة في محل النزاع» مما لا مجال للإطالة فيه. 


الاتجاه الثاني: التضييق في مراعاة العرف: 

وهي فتاوى خالفت أعرافاً صحيحة» استقرٌ عليها عمل أهل لالام ولم يلتفت 
فيها إلى هذا الأصل ؛ اكتفاءًٌ بظواهر غير مرادة» أو أحاديث غير ثابتة 

مثاله: القول بتحريم الذهب المحلّق على النساء» فقد ذهب بعض المعاصرين ن إلى 
ذلك محتجين ببعض الأحاديث التي ظاهرها النهي» وقد صدرت ردود كثيرة على 
هذا القول””", إلا أن الملحظ الفقهي على تلك الفتيا مما يتعلق بموضوعنا؛ أنها 
تهدر ما تعارف عليه نساءٌ المسلمين قروناً متطاولة» من غير نكير من أهل العله“» 
فهذا نوعٌ تكلّفٍ نهينا عنه بقوله تعالى: فل ا نلك َيه ين تر وي آنا مِنّ 
انی (@) [ص: 55]. 

من يفتي بعدم جريان أحكام النقود على العملات الورقية التي راجت بين الناس 
في هذا العصرء سواءٌ أعتبرها سنداتٍ بدين» أو عروض تجارة» كما قال بكل من 
القولين بعض المتأخرين . وذلك أنَّ بعض هؤلاء نظروا إلى ظاهر تلك العملات 
فوجدوها غير مكيلةٍ ولا موزونة» فلم يلحقوها بالنقدين» وهذا جمودٌ على الظاهرء 
وتجاهل للعلة التي أوجبت أحكام الربا والزكاة في الذهب والفضة» وهي مطلق 
الشمنية" بأن يكون أثمان المبيعات» وقَيّم المتلفات» ورواجهما بين الناس على 


)١(‏ ممن أفتى بذلك الدكتور محمد سيد طنطاوي» شيخ الأزهر بمصرء انظر كتابه: معاملات 
البنوك وأحكامها الشرعية )1١1(‏ وما بعدهاء نهضة مصرء القاهرة» بدون رقم الطبعة» 
م 

() ممن قال بذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - تغمده الله برحمته » في كتابه: آداب 
الزفاف . 

(۳) انظر مثلاً: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز» جمع: د. محمد بن سعد 
الشويعر (48/5" - .)"١١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (0"49. 

(0) انظر في عرض الأقوال في المسألة ومناقشتها: أحكام الأوراق النقدية والتجارية» لستر بن 
ثواب الجعيد (۱۷۲ - 2)777 مكتبة الصديق» الطائفء ط أولى» ١١١٤١ه.‏ 

(3) وهذا القول روايةٌ في مذهب مالك وأحمدء اختارها جممٌ من المحققين» منهم أبو الخطاب» 
وابن العربي» وابن تيمية» انظر: الفروع. لابن مفلح »)١58/54(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية = 
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ذلك» وهذا ما تحمّق بالنسبة إلى العملات الورقية فى هذا العصرء بل إنهما قد حلًا 
محل النقدين في كل ذلك. ۰ 

إن إصدار الأحكام في النوازل اقتباساً مما هو مدو في كتب الفروع» أو مدونات 
الفتياء وتخريج الصورة المعاصرة على الصور المتقدمة هنالك؛ دون اعتبار لما استجد 
من أحوال وأعرافي وحاجاتٍ لهو من مزالق النظر الفقهي» وقد قال بدر الدين 
الزركشي : «إِنَّ تنزيل الوقائع على الوقائع من أدقٌّ وجوه الفقه» وأكثرها للغلط” .اه. 

وربما صار أحياناً نوع تقول على الله بغير علم» ومن ثم عدّه ابن القيم جنايةً عظيمةً 
على الشريعة”''» هذا من حيث حكمه في الفتيا المتعلقة بالأفراد» فأما فيما يتعلق بالنوازل 
العامة» وشؤون الأمة الكبرى فالخطب أفدح» لا لآن تلك الحوادث العامة تتسم بالتعقيد 
والتركيب» وتتنازعها مؤثراتٌ عديدةٌ فحسب”". بل لأن المفاسد المترتبة على الخطأ فيها 
أعم وأعظم» والمصالح الفائتة به أكثر وأشمل» ولذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «لا 
تكون الفتوى في واقعةٍ؛ أصلاً في كل واقعةٍ تجتمع هي وإياها في أصل واحد»“. اه. 
الاتجاه الثالث: التوسط في مراعاة العرف: 

وهذا الاتجاه يأخذ بالعرف بشروطه المعتبرة» فلا يفرّط فيقدّم العرف على النصء 
ولا يجمد فيهير عرفاً صحيحاً؛. ومصلحةً راجحة» وهذا الاتجاه ظاهرٌ فى الفتاوى 
المعاصرة؛ فلا حاجةً إلى التمثيل له. ۰ 


المطلب الخامس 
الا ستصحاب 


الفرع الذرك: تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحاً 
المسألة الأولى : تعريف الاستصحاب لغة: 
الاستصحاب في لسان العرب من الثلاثي «صَحِب»؛ أيْ: لَرْمَ الشيء» يقال: 


.)١59 - ١67( وأحكام الأوراق النقدية» للجعيد‎ »)٤۷١  :78/59( = 

.)586/5( البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (9/ .)١5‏ 

(۳) انظر: مقولات فى فقه الموقف؛ لسلمان بن فهد العودة »)١9(‏ دار المحقق» الرياض» ط 
ثانيق ۳٤اه‏ ` 

(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع عبد الرحمن بن قاسم (۲۲/۲). 





ليتع المصادر التبعية للفتيا 
کي ۲۹۲ ١‏ سلب _ل ٠#‏ يجيي 
صَحِبَّه يَضْحبْهُ صَحْبَةَ بالضم» وصَّحابةً بالفتح”» وصحابة بالكسر . وتقول: 
صاحبتٌ الرجل؛ إذا رافقته» وکل شيءٍ لازَّمَ شيئاً فقد استصحبَه ومنه قول 
الشاعر: 

e‏ 6 2 د 

إن لك الفضل على صاحبي ‏ والمسكٌ قد يَْتَضْحِتُ الرّایکى“ 

والاستصحاتٌ: استفعالٌ» وهو طلبٌ الفعل» نحو استسقى ؛ أي : طلب السَّقياء فهو 
إذن: طلبٌ الصّحبة» ومعنى ذلك: أن العقل إذا فَهمّ ثبوتَ شيءٍ؛ اقتضى صحبئتّه 
واقترائه معه في المستقبل» فالاستصحابٌ: دوامٌ التمسك بالدليل حتى يأتي ما يغيّره'" . 

والعلاقة بين معنيى الاستصحاب لد وفقهاً: أن المستدلٌ يجعلٌ الحال الثابتة فيما 
مضى مصاحبةً للحال» فيستصحبها باستدامة حكمها » فإذا نفينا وجوب الوتر 
والأضحية على المكلفين؛ فقد استصحبنا البراءة الأصلية الثابتة فى الماضي 0 
وسيتضح هذا إن شاء الله - بتصويره في الاصطلاح› فلننتقل إليه . 
المسألة الثانية: تعريف الاستصحاب اصطلاحاً: 

عرف الاستصحاب بتعريفات متقاربة» منها: 

أ- هو الحكمُ بثبوتِ أمر في الزمان الثاني» بناءً على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول . 


.)1١51/١( انظر: الصحاح؛ للجوهري» مادة (صحب)‎ )١( 

(۲) التكملة والذيل والصلة؛ للحسن بن محمد الصغانى» مادة (صحب) »)۱۸١ /١(‏ بتحقيق 
عبد الحليم الطحاوي وعبد الحميد حسن» مطبعة دار الكتب» القاهرة» ط أولى» ٠1917م.‏ 

(9) انظر: جمهرة اللغة؛ لابن دريد» مادة (بحص) .)575/١(‏ 

(6) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (صحب) »)۲١۲ /٤(‏ لسان العرب؛ لابن منظور» مادة 
(صحب) (۱/ .)٥۲۰‏ 

(0) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (صحب) (3517/5). والرَّامِكُ: نوع من اليب رديءُ 
خسيسٌ» كما في اللسان؛ لابن منظوره مادة (صحب) (2)070/1 ونقل الأزهرئ عن 
الأصمعي وأبي عمرو: أديمٌ مُصحِبٌء إذا كان على الجلدٍ شعرّه. أو صوقُهء أو وبر 
ويقال: أصحَبَ الماءٌ؛ إذا علاه الْعَرمَضء فهو ماءٌ مصحب» وهو بنحوه فى تهذيب المنطق؛ 
لابن السكيت (۹٤۲)ء‏ دار المعارف» القاهرة» ط رابعة. 1 

(5) انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (515). 

(۷) انظر: المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (صحب). 

(۸) انظر: المنخول؛ للغزالى (9/9") . 

(9) انظر: كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري (577/8)» والتعريفات» للجرجاني (۲۲)» طء 
مكتبة لبنان. 


ب - هو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه فى الماضي() 

ج - هو استدامة إثبات ما كان ثابتاًء أو نفي ما كان مف 000 

ولتقارب هذه التعريفات؛ فقد اعتمدت التعريف الأخير لشموله ووضوحه» وهو 
يفيد أن الاستصحاب بقاءٌ على الحكم الأصلي نفياً وإثباتاً» ومن أمثلته قولهم: من 
استيقن الطهارة وشك في الحدث؛ فالحكم استصحاب الطهارة”". والاستصحاب 
بهذا المعنى يشمل زمتي الحال والاستقبال» كما أشار إليه تعريف الثاني المتقدم» 
قال الشركاني: «ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن 


1 2 
قوله ا قات لك إن امار 5 2 رة أَفسروه وكا وكا أ عرد 27 وله ودرك 


علوت 469 [النمل: ١۳]ء»‏ قال الطاهر بن عاشور: ١جملة‏ #وكدلك يفعاوب4 
استدلالٌ على المستقبل بحكم الماضي» على ري ة الاستصحاب وهو كالنتيجة 
للدليل الذي فى قوله: م الملرك 5 دلوا هرد اة سدوا(“ .اه 

والاستصحاب عند القائلين به هو «آخِرُ مُتَمَسَّك الناظر»") إذ هو هو دلي ضعيفٌ» 
يدقع بكل دليلٍ يخالفه"» أو «هو آخرٌ مدار الفتوى» فإن المفتي إذا سئل عن 


(۱) تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ لابن جزي (۱۹۱). 

)۲( إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۹/۱(. (۳) البرهان؛ للجوينى (۲/ ۷۳۷). 

(4) إرشاد الفحول؛ للشوكاني »)75١8(‏ فالفقيه إذن حين يستصحجب؛ ينظر إلى أقسام الزمان 
الغلائة : الماضيء والحاضرء والمستقبل› ود ما يت في الاو متها ددا 022 صن 
الزمان» ما لم يستجدّ ما ينقل عن ذلك الأصلٍ الثابت» وفي الذكر الحكيم: وما تارا 
باقر ریف لم ما ب کن لبا وما لقنا وما بے ذلك وبا كن رک ميا €6 [مريم : 6 8 
ابن حجة الحموي: «الآية الشريفة جامعةٌ لأقسام الزمان الثلاثةء ولا رابع لهاء والمراد: 
الحال» والماضيء والمستقبل؛ فلم ما بَيْنَ أَيْرِينَا4 المراد به: المستقبلء #ومًا حلفا 
المراد به: الماضي» وما ببح كلك » : الحال».اه من: خزانة الأدب وغاية الأرب؛ لتقي 
الدين أبي بكر المعروف بابن حجة الحموي (۲/ ¥( ۷۱( بتحقيق عصام شقيو» دار 
الهلال» يروث » ط أولى» /1541ام. 

(V۷)‏ الطرق الحكمية؛ ا لابن القيم »)۸٩(‏ دار المدني . حدة» يدون ن رقم الطبعة 9م ومما يوضح 
هذا المعنى: انتقاض الوضوء بالنوم» ولو لم يتيقن الحدث» لأن الحكم هاهنا معلَّنٌ بالمظنة» 
فقدّم على الاستصحاب» إذ الأصل عدم خروج الحدث» انظر: المدخل» لابن بدران .)۲١١(‏ 








حادثةء يطلب حكمها في الكتاب» ثم في السنةء ثم في الإجماع» ثم في القياس» 
فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات» فإن كان التردد 
في زواله؛ فالأصل بقاؤه» وإن كان التردد في ثبوته؛ فالأصل عدم ثبوته)”؟. 

فحقيقة الاستصحاب إذن صيرورة المفتي إلى إبقاء الحكم على ما كان في 
الماضي» وذلك - بالطبع ‏ بعد أن تُعْورّه النصوصٌ والأقيسة""» فيلجأ حينها للأصل 
في الباب» وقد يعبرون عن الاستصحاب بالأصل كما ذكر السيوطي””"» فيقولون 
مثلاً -: الأصل في المياه الطهارة» ويبحثون في تعارض الأصل والظاه ” وهذا 
نوع تجوّزء إذ هو من باب تسمية الشيء بمحله . 





الفريع الثاني : أقسام الاستصحاب 

ينقسم الاستصحاب عند الأصوليين إلى الأنواع الآتية: 
النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية: 

وهو البقاء على عدم الحكم حتى يرد ما يدل عليه» إذ الأصل أنَّ كل شخص يولّد 
وذمته بريئةٌ من التكليفات والحقوق بحكم العقل فإذا جاء ما ينقل عنهاء وإلا 
بقينا على ذلك الأصلء والدليل الناقل يصح أن يكون «نطقاًء أو مفهوماً؛ أو نصا 
أو ظاهراً؛ لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي» فاي دليل ظهر من 

جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده)57 

مثاله: نفي وجوب صلاةٍ سادسةٍء وعدم وجوب صوم شوال» وكقولهم: 
الأصل براءة الذمة من الدَّين؛ فلا تُعمر إلا بدليل ناقل عن الأصل يثبت ذلك“» 
فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك؛ لا لتصريح الشارع» لكن لأنه لا مثبت 
للوجوب» فبقي على النفي الأصليء لعدم ورود السمع به“ 


)/80/9( إرشاد الفحول؛ للشوكانى (508). (۲) انظر: البرهان؛ للجوينى‎ )١( 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطى (0/5. ٠‏ 

(5) انظر: المنثور؛ للزركشي (١/١١۳)ء‏ فقد بوب لتعارض الأصل والظاهرء ثم قال: «المراد 
بالأصل: القاعدة المستمرة» أو الاستصحاب».اه. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية /١١(‏ 0"47. 

(5) اللمع؛ للشيرازي .)٠۲١(‏ (۷) الإبهاج؛ للسبكي (۱۹۸/۳). 

(۸) أضواء البيان؛ لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (017/4)» دار الفكرء 
بيروت» اهم 


(9) انظر: المرجع السابق. 


المصادر التبعية للفتيا | o.‏ 
وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الأصوليين كما نه عليه 
الشنقيطي”'ء وقد يسمى دليل الإباحة الأصلية» أو العدم الأصلي”" . 
النوع الثاني: استصحاب دليل الشرع حتى يثبت خلاقه: 
وهو البقاء على الحكم الشرعي الثابت» حتى يثبت ما ينقل عنه"» وذلك 
كاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص» واستصحاب النص إلى أن يرد النسخ»› 
واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه كالطهارة والحدث وما ثبت صحيحاً 
من نكاح وملك» وشغل الذمة بالإتلاف» حتى تثبت براءتها“ . 


النوع الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: 

مثاله: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته؛ لأن الإجماع قد 
انعقد على صحة صلاته حالة الشروع» والدليل الدالٌ على صحة الشروع؛ دالٌ على 
دوامه إلا أن يقوم دليل الإنقطاع”” . 


الضربع التالتٌ: حجية الاستصحاب 


المسألة الأولى: تحرير محل النزاع : 

أفاد أبو المعالي الجويني أن النوع الثاني؛ وهو ما إذا ثبت حكمٌ متعلقٌ بدليل» 
ولم يتبدل مورد الحكم» فليس هذا من مواقع الاستصحاب» وذلك أن الحكم هنا 
معتضد بدليلٍ شرعي» لا بمجرّد الاستصحاب"''» وبذا يخرج هذا النوع من محل 
النزاع . 

وهذا ما أيَّده ابن القيم» فقد ذكرٌ أن الفقهاء لم يتنازعوا في النوع الثاني" 93 وإنما 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه؛ للشنقيطي »)١59(‏ وانظر ما يتأيّد به قول الشيخ من كلام أبي المعالي 
وأبي المظفر في : البرهان؛ للجويني (۲/ .)۷٠٠١‏ وقواطع الأدلة؛ للسمعاني (؟/ .)١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق. (۳) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: روضة الناظر؛ لابن قدامة (1١//ا8١).‏ 

(5) تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجانيٍ »)۷٤ ۷۳ /١(‏ التمهيد؛ للإسنوي (559). 

(5) قال الجويني: «فإن الحكم معتضد بدليل» ر وهو مستدام» قدامم الحكم بدوامه».اه 

من: البرهان؛ للجويني »)70/١(‏ وهو ما حققه أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة 

.)۳/۲( 

(۷) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)٠١ /١(‏ وأضواء البيان؛ للشنقيطي (۳/ .)۳۳١‏ 


gr ar‏ المصادر التبعية للفتيا 
حدم 515116١‏ لسلست سے 
تنازعوا في بعض أحكامه» لتجاذب المسألة أصلين متعارضين”» وضَرَّبَ لذلك 
مثالاً؛ وهو أن مالكاً مَنَعَ الرجلَ إذا شك هل أحدتٌ أم لا؛ من الصلاة حتى 
يتوضأً؛ لأنه وإن كان الأصل بقاءٌ الطهارة» فإن الأصل بقَاءٌ الصلاة في ذمته. 

قال ابن القيم : فإن قلتم : لا نخرجه من الطهارة بالشك. قال مالك: ولا ندخله 
في الصلاة بشك؛ فيكون قد خرج منها ‏ أي: من الصلاة ‏ بالشك» فإن قلتم: يقين 
الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك» قال منازعهم: ويقينٌ البراءة الأصلية قد 
ارتفع بالوجوب؛ فلا يعود بالشك"'. 

فيبقى الخلاف إِذَنْ في النوع الأول والثالث» وهما استصحاب البراءة الأصلية» 
واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع؛ كما أشار ابن القيه”"» وذلك بحسّب 
ما أذكره في المسألة الآتية: 
المسألة الثانية: الخلاف في حجية استصحاب البراءة الأصلية: 

القول الأول: ذهب بعض الحنفية كأبي منصور الماتريدي“ والمالكية”» 
والشافعية" والحنابلة”'' والظاهرية”" إلى الاحتجاج باستصحاب البراءة الأصلية» 
وحكى ابن العربى اتفاقٌ المحققين عليه" . 

واستدلوا بما يأني : 

| أ- قوله تعالى: فل لآ لَبِدُ فى ! : 

مَبِنَهَ أو دما تَسَفُومًا أو َم زر ِنَم رجش او ما اهل لتر اله بو عَم اضظرٌ 
7 رَ ب ول عار 17 رَبك عفور يحم 59 [الأنعام: .]٠٤١‏ 


)١(‏ المرجع السابق؛ الموضع نفسه. (0) انظر: المرجع السابق. 
(:) تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه »)١095/5(‏ كشف الأسرار؛ للبخاري (537/7). 


)6( الإشارة؛ للباجي (57)» المحصول؛ لابن العربي (0١17)ء‏ الذخيرة؛ للقرافي .)٠١١/١(‏ 

0) انظر: المحصول؛ للرازي 0١/۸٤۱)ء‏ المستصفى؛ للغزالي »۳۷۷/١(‏ ۳۷۸)» والمتخول؛ 
له (۳۷۲) الإحكام؛ للآمدي /٤(‏ ۱۳۲). 

(۷) روضة الناظر؛ لابن قدامة .)٠٠١ /١(‏ ونسبه ابن القيم إلى الأكثرين من المالكية والشافعية 
والحنابلة؛ كما في إعلام الموقعين؛ لابن القيم (١/۳۳۹)ء‏ وانظر: المختصر؛ لابن اللحام 
.)١54(‏ 

(A)‏ الإحكام؛ لابن حزم (4/ ة). 

(4) انظر: المحصول؛ لابن العربي (۳۰)» وذكر ابن اللحام نحو ذلك» انظر: المختصر؛ لابن 
اللحام (۳۰). 


المصادر التبعية ثلفتيا YL‏ 

وجه الاستدلال بالآية: حيث دلّت الآية على استصحاب حكم الإباحة في 
الأطعمة؛ ما لم يكن مما هي عنه في الآيةء وهن ن الميتة والدم المسفوح ولحم 
الخنزير وما آهل لغير الله به" . 

ب - قوله تعالی: اول آل الیم َم الہ کس جام مویق ين ریو مانت کر ما 
ست وَأَمْره إل ر [البقرة: ]۲۷١‏ الآية. 

وجه الاستدلال بالآية: أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من 
الربا قبل التحريم» فبيّنت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة 
الأصلية» حلالٌ لهمء ولا حرج عليهم فيه . 

ج - أن ما تحقّق وجوده أو عدمه في حالةٍ من الأحوال؛ فإنه يستلزم ظنّ بقائهء 
والظن حجةٌ متبعةٌ في الشرعيات“ 

القول الثاني : ذهب بعض الحنفية“ إلى بطلان الاحتجاج باستصحاب البراءة 
الأصلية. 

واستدلوا بأن قالوا: لأن ثبوت العدم وإن كان بدليل معدم» فإنه لا يوجب بقاء 
العدم» كما أن الدليل الموجد للشيء لا يكون دليل بقائه موجوداًء وكذلك الدليل 
المثبت للشيء ء لا يكون دليل بقائه ثاب . 

وضربوا لذلك مثالاً؛ فقالوا: ألا ترى أن عدم الشراء لا يمنع وجود الشراء في 
المستقبل» والشراء الموجب للملك لا يمنع انعدام الملك بدليله في المستقبل". 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن يقال: إن الدليل الموجد للشيء وإن 
كان لا يوجب بقاءه؛ إلا أنه يفيد الظن ببقائه في الاستقبال» والظنٌ معتبرٌ في 
الشرعيات E‏ 


.)۲۲٤/۲( أصول السرخسي‎ »)٤١ /١( انظر: روضة الناظر؛ لابن قدامة‎ )١( 

(؟) مذكرة أصول الفقه؛ للشنقيطي (۹٥٠٠ء .)٠١١‏ 

(9) الإحكام؛ للآمدي (177/5). 

(4) أصول السرخسي (۲۲۳/۲)» تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه »)١977/5(‏ هذا وقد اضطربت 
كتب الأصول في نقل مذهب الحنفية في حجية الاستصحاب كما أشار إليه الشوكاني في 
إرشاد الفحول (۸٠۲)ء‏ وهذا واقع حتى في كتب الحنفية أنفسهمء وقد اجتهدتٌ في تحرير 
مذهبهم بحسب مصادرهم. 

(5) أصول السرخسي (5/ ۲۲۳)» وأصول الشاشي (۳۸۹). 

0( المرجع السابق. (۷) وانظر: المحصول؛ للرازي .)١58/5(‏ 





وم المصادر التبعية للفتيا 


القول الثالث: ذهب كثيرٌ من الحنفية”'" إلى أنه يصلح حجةً للدفع لا للإثبات”"© 
قالوا: لأن المتأمل وإن بالغ في النظر فالخصم يقول قام الدليل عندي بخلافهء 

وبالتأمل والاجتهاد لا يبلغ المرء درجةً يعلم بها يقيئاً أنه لم يخف عليه شيءٌ من 
الأدلة» بل يبقى له احتمالٌ اشتباه بعض الأدلة عليه» وما كان فى نفسه محتملاً 
عنده؛ لا يمكنه أن يحت به على غيره”" . ۰ 

وقد يعبرون عنه بقولهم: «الظاهر لا يصلح للاستحقاق» ويصلح للدفع»» قال 
الزيلعي: «وهو استصحاب الحال»”“.اه»؛ وذهب ابن الهمام إلى أن التعبير 
بالاستصحاب أحسن من التعبير بالظاهر؛ قال: «فإن ما يثبت به الاستحقاق كثيراً ما 
يكون ظاهراًء كأخبار الآحاد» .اه. 

ومثلوا للاستصحاب بمسألة المفقود: فإنه لا يستحق غيره ميراتّه» ولو مات من 
أقاربه حالَ فقده لا يرث هو منهء فاندفع استحقاقٌ الغير بلا دليل» ولم يثبت 
الاستحقاق بلا دليل" . 

الراجح: القولٌ الأول؛ وهو أن استصحاب البراءة الأصلية حجة في الشرع» وهو 
ما عليه المحققون من آهل العلم» فالأصل براءة ذمة المكلفين من الواجبات» وخلوٌ 
ساحتهم من الحقوق» ومن سبّرٌ كتب الفروع وقف على مدى اعتماد الفقه الإسلامي 
على هذه القاعدة فى كثير من الأبواب والمسائلء» ودواوين الفتيا طافحة بتطبيقاتهاء 
بعد أن يستفرغ الفقيه وسعه في البحث عما قد يعارضهاء فإن لم يجد أَبقّى ما كان 
على ما كان. 

إلا أنهم يستثنون من هذا الأصل بعض المواضع؛ لدليل راجح» كما في حال 


»)١75/5( تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه‎ »)۲۷١( أصول الشاشي (۳۸۹). أصول البزدوي‎ )١( 
»)4۱١/۷( تبيين الحقائق؛ للزيلعى (71/5)» حاشية ابن عابدين (٥/٤٤٥)ء وانظر أيضاً:‎ 
إعلام الموقعين؛ لابن القيم (١/۳۳۹)ء وعزاه الشوكاني إلى أكثر الحنفية» إرشاد الفحول؛‎ 
للشوكاني (8*؛©؛ دراسات فقهية وعلمية؛ لمجاهد الإسلام القاسمي (۳), دار الكتب‎ 
.ه١575 العلمية» بيروت» ط أولى»‎ 

)۳( مرادهم : أن الاستصحاب يصلح لدفع ما لم يثبت يثبت» كما إذا حكمنا بحياة المفقود استصحاباً 
لحاله الماضي؛ فإننا نمنع توريث ماله لغیره وأما كونه لا يصلح للإثبات؛ فهو بأن نمنع 
إعطاءه ميراثه من غيره» بمعنى أنهم يجعلونه لاحياً في ماله ميتاً في مال غيره» كما يقوله 
السر خسي في المبسوط (64/80). 

(۳) أصول السرخسي (؟/7077). (5) تبيين الحقائق؛ للزيلعى (717/5). 

(5) فتح القدير (۷/ .)۴٤١‏ (0) أصول الشاشي (۸۹(. 





المصادر التبعية للفتيا Sav‏ 

المدّعى عليه؛ يؤمر باليمين» مع أن الأصل براءة ذمته» لكن لما عارض هذا الأصل 
ما اذّعاه خصمه؛ احتجنا إلى ظاهر ية يقوّي أصل البراءة» وهي اليمين'» وهذا بالنسبة 
إلى حقوق الخلق, لابتنائها على المشاحّةء أما حقوق الله فليست كذلك. ومن 
لطائف الاستدلال في هذا المقام ما حقّقه الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله 
تعالى في قصة مريم 9# لما تمثّل لها روح القدس: لات أن يكن لي عم وم 
يَسَسَسَن بسر وَلَمْ أ بَا 4062 [مريم: ]٠١‏ الآية» قال: «هو نفيٌ لأن تكون بيا من 
بل تلك الساعة: فلا ترضى بأن تُرمى بالبغاء بعد ذلك» فالكلامٌ كناية عن التنره عن 
الوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب» والمعنى: ما كنت بغيّاً فيما مضى ؛ أَتَأَعَدُ بجنا 


فيما يُستقيل)2"؟ .| اه 
المسألة الثالثة: الخلاف في حجية استصحاب الاجماع : 


القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية”". وبعض المالكية ومنهم ابن 
العربي”*'» وأكثر الشافعية» وأكثر الحنابلة" : أنه لا يحتج به. 

واستدلُوا بأن الدليل ها هنا: الإجماع» وقد زال» فلا يجوز أن يستصحب حكمه 
في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما”". 

وأجيب : بأن غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع» وهذا حقٌء ونحن لم 
ندع الإجماع في محل النزاع» بل استصحبنا حال المجمع عليه حتى يثبت ما 
يزيل , 


.)٠١۸/١( انظر: الذخيرة؛ للقرافي‎ )١( ٠ 

(۲) تفسير التحرير والتنوير؛ لمحمد الطاهر بن عاشور عند تفسير الآية. 

(۳) أصول السرخسي .)۱١١/۲(‏ (4) المحصول؛ لابن العربي .)٠١١(‏ 

(4) المستصفى؛ للغزالي »)57١ /١(‏ التبصرة؛ للشيرازي (١۲٥)ء‏ قواطع الأدلة؛ للسمعاني (؟/ 
٥‏ التمهيد؛ لالؤسنوي (509). 

() روضة الناظر؛ لابن قدامة »)٠١١(‏ المسودة »)۳٠۷(‏ المختصر؛ لابن اللحام »)۱۳١(‏ 
المدخل؛ لابن بدران (۲۸۷)» مذكرة أصول الفقه؛ للشنقيطي .)١17١(‏ 

(۷) انظر: اللمع؛ للشيرازي (۳١۱)ء‏ المحصول؛ لابن العربي »)١10(‏ تخريج الفروع على 
الأصول؛ للزنجاني (7)» إعلام الموقعين؛ لابن القيم (١/١٤۳)ء‏ مذكرة أصول الفقه؛ 
للشنقيطي (150). 

(۸) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)٤١ 275١ /١(‏ 








— المصادر التبعية للفتيا 


القول الثاني: ذهب الصيرفي''' والمزني”" وأبو ثور" وداود الظاهري”“ وابن 
حزم" والآمدي"ء وبعض الحنابلة كابن شاقلاء وابن حامد" : إلى الاحتجاج به 
ونسبه الزنجاني إلى الإمام الشافعي. 

واستدلوا بما يلى: 

أ قالوا: (إن ابتداء الحكم ثبت بقيام الدليل عليه» وفى موضع الخلاف لا 
يحكم بانتفاء الحكم لعدم قيام الدليل على نفيه». 

ثم ضربوا مثالا لذلك؛ فقالوا: «إن المتيمم إذا دخل فى الصلاة فقد حكم 
الإجماع بصحة صلاتهء فإذا رأى الماء في خلال صلاته اختلفنا في حكمه» فقال 
بعض الناس: يخرج منهاء وقال بعضهم: يمضى فيهاء والخروج حكمء والمضيٌ 
حكم» وكل واحد منهما يحتاج إلى دليلء فإذا عدم الدليل على وجوب الخروج» 
وعدم الدليل على المضي ٠‏ تقابل الأمران وتساوياء ولا يجوز أن يحكم بأحدهماء 
ووجب إبقاء الحال على ما كانت عليه» وإذا ثبت أن الخروج لا يجب» وأن الحال 
باقية على ما كانت عليه» ثبت أن المضيّ فى الصلاة وإتمامها واجب”''2.اه. 

ب - أنَّ تبدّلَ حال المجمع على حكمه كتبدل زمانه ومكانه وشخصه» وتبدل هذه 
الأمور لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدلء فكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع 
الاستصحاب إلا بدليل"'. 


.)۱١۹ /۳( اللمع؛ للشيرازي (۱۲۳)ء قواطع الأدلة؛ للسمعاني (۲/ ١)ء الإبهاج؛ للسبكي‎ )١( 

(0) التبصرة؛ للشيرازي (0757)» قواطع الأدلة؛ للسمعاني (؟/026» الإبهاج؛ للسبكي (۳/ 
48). 

(۳) التبصرة؛ للشيرازي (07)» قواطع الأدلة؛ للسمعاني (۲/ 070 الإبهاج؛ للسبكي (114/7). 

(5) التبصرة؛ للشيرازي (05)» التمهيد؛ للإسنوي (5594). 


(5) النبذة الكافية؛ لابن حزم (۲۸). (5) الإحكام؛ للآمدي .)١5١/5(‏ 
)¥( روضة الناظر؛ لابن قدامة (۱0۷)»› المختصر؛ لابن اللحام c(1۳۰(‏ المدخحل؛ لابن بدران 
(AY)‏ . 


(۸) تخريج الفروع على الأصول (۷۳)» وهذا القول انتصر له ابن القيم» كما في: إعلام 
الموقعين )۳٤۳/۱(‏ وما بعدهاء ورجحه الشوكانى فى إرشاد الفحول (789). 

(9) هذا مجرد مثال لتوضيح الدليلء والشأن ألا يُعترض المثال» وإلا فقد ثبت الدليل على المنع 
من الخروج من الصلاةء وهو قوله تعالى: 88# يتاي الي اموا أطيعوا الله وأطيغوا اسول بلا 
طا ملك 46 [محمد: .]٣۳‏ 

.)۳٠/۲( قواطع الأدلة؛ للسمعاني‎ )٠١( 


(١١)انظر:‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)۳٤۳١/١(‏ 


الراجح: أنَّ استصحاب الإجماع في محل النزاع قرينةٌ مرجّحة؛ لأنه بقاءٌ على 
الأصل»ء ولا يلزم الانتقال عن الأصل إلا بدليلء إلا أن هذا النوع لا يبلغ في 
الحجية درجة الاستصحاب فى أنواعه الأخرى» كأصل البراءة الأصلية» واستصحاب 
الحكم المدلول عليه بالنص» وذلك جمعاً بين أدلة القولين. 


الضربع الرابع : اعتبار الاستصحاب فى الفتدا المعاصرة 


المسألة الأولى: واقع اعتبار الاستصحاب في الفتيا المعاصرة: 


تعتمد الفتاوي المعاصرة على دليل الاستصحاب في أحيانٍ كثيرة» وربما رجَعَ 
ذلك إلى سهولة توظيف هذا الدليل في أي مسألة نفترضهاء فإن المفتي إذا سكل عما 
غاب عنه دليلّه إما لخلوٌ الواقعة عن دليل صريح أصلاً, أو لعارض من العوارض 
البشرية؛ التي تطرأ على كل إنسان؛ كالنسيان والدَمَّش”“ ونحوهماء فربما لجأ 
إلى اظ" الماضي واستصحابه في الواقعة» وسواءٌ أكان ذلك بطريق استصحاب 
البراءة الأصلية» أو استصحاب أحد موارد الإجماع ؛ وهذا غايته أنه لا يعلم دليلاً 
رافعاً لموجب هذا الأصلء لا أنه يقرّر دليلاً حقيقة؛ لأن الاستصحاب الذي هو 
معدودٌ في جملة الأدلة لا بد فيه من استفراغ الوسع في البحث عن الناقل عن 
الأصل المستصحب. 

ولعلّ من يتساهل في الأخذ بالاستصحاب يعتمد مقولة الفقهاء بابتناء الشريعة على 
الظن» وأنه لا يلزم المفتي إحضار القطع في كل ما يفتي به» وما من شك في أن 
هذا من مثارات الغلط في الفتاوي المعاصرة» لا لأن الظنون الشرعية تتعارض - وهذا 
قد يقع فيما يظهر للناظر » إنما قد تتعارض أسبابُها وعلامائها"©: فإذا لم يستفرغ 
المجتهد وسعه في البحث والنظر ليكون على ثبتٍ من أمره؛ فربما أفتى بالضعيف 


)١(‏ دَهِشسَ: كَمَرِحَ» فهو دهش تحير من ذَمَلِء أو وَلَّوء انظر: القاموس المحيط؛ 
للفيروزابادي» مادة (دهش) (2/51ا). 

(۲) اللحاظ: هو النظر إلى الشىء بلحاظ العينء» وهو موخّرهاء انظر: أساس البلاغة؛ 
للزمخشريء مادة (لحظ) (177/7)» والمراد هنا: أن بعض المفتين يتسرع في الجواب قبل 
البحث والنظرء مستنداً فى جوابه إلى أوهن الأدلةء وهو الاستصحاب. 

() انظر: إغاثة اللهفان؟ لابن القيم (؟/2)55 فقد تكلم عما قد يقع من تعارض بين أسياب 
الاستصحابء مثاله: لو تنازع راكب الدابة وسائقها في ملكيتها؛ قدمت يد الراكب. 


2 المصادر التب لتبعية للفتيا 

= ۲۲۲ س 
والشاذ من الأقوال . 

وكثيراً ما د يقع النزاع بين المعاصرين في النوازل الحادثة. فيجنح بعضهم إلى 
المنع» وآخرون إلى الإباحة» وربما استند المبيح إلى أصل الاستصحاب دون 
استقصاء لأوجه النازلة وعلائقهاء وهذا أيضاً من مثارات الغلط في الفتيا المعاصرة. 

وليس الاعتراض ها هنا على تقبّل الجديد من مستحدثات العصر والاحتفاء 
بمبتكراته» فالشريعة لا تقصر عما ينفع الناس » لكن المؤاخذة على المجازفة بقبول 
كل جديد» والإسناد على أصل البراءة في كل ذلك. 

وقد يكون الاستصحاب هو الدليل الوحيد الذي يذكره المفتي في تسبيب فتياه» 
وقد يسنده بغيره من الأدلة السمعية أو النظرية» وكثيراً ما يكون التمسك 
بالاستصحاب مقابلاً لمن يتمسك بدليل سد الذرائع» وهذا كثيرٌ لا يتسع المقام لذكر 
أمثلته» بيد أن المهم هنا التأكيد على مدى اعتماد الفتيا المعاصرة على 
الاستصحاب» ووجاهة الاحتجاج به في كل موضع. 
المسألة الثانية: التغيرات الظرفية وأثرها فى الاستصحاب المعاصر: 

لقد نشطت الدعوة الإسلامية في آواخر الثمانينات الهجرية» وسادت في العالم 
الإسلامي نزعة قوية في التدين» والميل إلى الأخذ بعزائم الشريعة» وبلغ هذا المد 
أشده في الحقبة الممتدة ما بين عامي ( ۳4۹۰ ١٠5١ه)‏ على وجه التقريب كما 
تقدم في مطلع هذا ال لبحث. وظهرت كتابات كثيرة ة تؤسس لمسألة التيسير ورفع 
الحرج› بل قد ظهرت كثير من الفتاوي التي اصطبغت بهذا التوجه؛ كتجويز 
الاستماع إلى الموسيقى» وتلاها تسويغ الاستماع إلى الأغاني المصحوبة 
بها...وهكذاء وربما صدرت بعض هذه الفتاوي من علماء لهم قدم راسخ في 
التعليم والدعوة والوعظ› وكتبت ردودٌ من أنداد هؤلاء. أنكرت عليهم آراءهم» 
وجعلوا ذلك منهم ترخصاً في غير موضعه. 

ولعل الدافع للمخلصين من هؤلاء المبيحين في الترخيص فيما ظنُوه مباحاً؛ هو 
لجخم ما يعذونه تشدداً وتنظعاً من بعض الذين هم حديثو عهلٍ بتوبة» فرأوا 7 


)١(‏ من المهم في إعمال الاستصحاب التأكد من عدم تغير الصورة المعاصرة عن الصورة 
الماضية؛ ليسلم لنا استصحاب الماضي في الحاضرء فأما مع وجود الفارق المؤثر فأنى 
يصح ذلك» وانظر كلام إمام الحرمين حول المسألة في البرهان .)۷۳١/۲(‏ 





المصادر التبعية للفتيا ادا 


يجاهروا بقولهم للتخفيف من شر الصحوة العارمة آنذاك . 

ثم إن الزمان قد استدار» وعادّت الحال إلى شبه ما كانت عليه قبل» وصارٌ 
الأخل بالرخص - في العقد الثاني من هذا القرن وما تلاه ‏ هو الغالب» ومن ثم فان 
من مقتضى السياسة الشرعية أن يتوسط المفتي في أخذ الناس بالحق» فلا يقح لهم 
في المشتبه مما يجرهم إلى الفسادء ولذا فمن الخطأ ما فعله بعض المعاصرين» من 
الاسترسال مع أصل الاستصحاب في استباحة ما استقر للناس تحريمه؛ كالأغاني» 
وحلق اا اللحية"ء ولیس تقاض الإصاع في مل مب المسائل بعذرٍ في استباحتها . 
فإذا لابوا إلى ضِده 0 هم وأرخصرا هې وش کان هذا مما یر سانا الخليقة 
قوياًء ۲ حثى استحالت بيده ربا ف ير عبقري يفري فر حتى ضرب النرس 
الأمر عليه وقد ف روي عن الس بن على : 0 : وان علي أراد أمراً فتتايعت عليه 
الأمور؛ فلم يجد منزعاً»” ".اه 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: الزواج بنية الطلاق ٠‏ فمن أجازه تمسّك باستصحاب 
أصل الاباحة في العقودء وأنه قد توفرت شروط النكاح ظاهراً؛ فحكموا بصحته» 


)١(‏ أي: نشاطها واندفاعها. 

(۲) من ذلك طريقة الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ في كتبه الأخيرة» 
ومنها: الموسيقى والغناء في ميزان الإسلامء واللحية دراسة حديثية فقهيةء وقد طبع الكتابان 
في دار الريان» بيروت. 

(۳) انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (تيع) (۳۸/۸)ء وفي الفائق؛ للزمخشري» مادة (تيع) 
:)١58/1(‏ (فلم يجد مَشْرَعاً) .اه 

(6) مسألة الزواج بنية الطلاق بحثها المتقدمون. واختلفوا في حكمها: فأجازها الجمهور» ومنعها 
بعضهم؛ كالأوزاعي» وفي مذهب أحمد ثلاث روايات: الجوازء والكراهة» والتحريم» 
واختار الجوار ابنْ قدامة في المغني (۷/ 0420/7 وابنْ تيمية كما في مجموع فتاويه (۳۲/ 
c(۷‏ وفي شرع مسلم للنووي (49/ 187) نقلاً عن القاضي عياض: «أجمعوا على أن من 
نكح نكاحاً مطلقاً؛ ونیتّه أن لا يمكث معها إلا مدةً نواها؛ فنكاحه صحيحٌ حلال» وليس 
نكاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور» ولكن قال مالك: ليس هذا من 
أخلاق الناس» وشذ الأوزاعي؛ فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه4.اه»ء كذا قال» ولا 
إجماع في المسألة» بل هي موضع نزاع كما تقدم آنفاًء ولعل الإشكال أتى من كونه يقرر 
حكم المتعة» ولم يقصد تحرير القول في مسألة الزواج بنية الطلاق. 
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ومن منعه احتجّ بكونه ذريعة إلى الفساد. كما قال الشيخ محمد بن عثيمين: «ثم إن 
هذا القول ‏ أي: القول بالجواز ‏ قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة» كما 
سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي: في الإجازة من الدروس إلى 
بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق» وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات 
في هذه الإجازة فقطء فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ 
بالله؛ ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز؛ فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب؛ 
لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك" .اه. 


المطلب السادس 
قول الصحابي 


الفرع الذوك: تعريف قول الصحابي لغة واصطلاحاً 
المسألة الأولى: تعريف القول لغة واصطلاحاً: 


أولاً: تعريف القول لغة: 

القول في اللسان العربي: الكلام على الترتيب”". تقول: فال يقولء قَولاًء 
وقيلاً» وله ومَقَالآَء ومَقالةًء والفاعل: قائلٌء والمفعول: مَقُولُ”". وأما تجؤزهم 
في تسمية الاعتقاد والرأي: قولاً؛ فلأن الاعتقاد يخفى» فلا يُعرف إلا بالقول» أو 
بما يقوم مقامَ القول» سُمّيّت قولاً إِذْ كانت سبباً له. وكان القولٌ دليلاً عليه“ . 
وجَمْعٌ قولٍ: أقوالٌ» وأقاويل: جمعٌ الجمع”". 
ثانياً: تعريف «القول» اصطلاحاً:  ٠‏ 

لا يخرج الاستعمال الفقهي عن مقتضى اللغةء فإذا أضيف القول إلى الصحابي 
مثلاً فالمراد: ما تكلم به أحد الصحابة ون ونطق به من الأحكام"» سواءٌ أكان 


)١(‏ لقاء الباب المفتوح؛ للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» السؤال رقم 2)١79١(‏ بعناية: د. 
عبد الله الطيارء دار الوطن» الرياض. 

(6) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (قول) (١١/7/ا9).‏ 

(۳) المرجع السابق. (5) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

(1) القول ‏ باصطلاح المناطقة ‏ هو: اللفظ المركّب في القضية الملفوظة» أو المفهوم المركّب- 
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ذلك على سبيل الفتيا أم القضاء”" . 
المسألة الثانية: تعريف الصحابى لغدَّ واصطلاحاً: 


أولاً: تعريف الصحابيٌ في اللغة: 

اشتقاق الصحابي في اللغة مِن «صَحِبَ». يقال: صحبّه يَصِحَبُه صُحْبَةٌ بالضمء 
وصَحَابةٌ بالفتح”": رافقّه”"». ولارمَه“ وعاشره» وتقول: أَصْحَبْتُ الرجل؛ إذا 
|تُبعمّه منقادا» وصاحبته ؛ إذا رافق 60 واسم الفاعل: الصاحبٌ»ء وجمعه : الصَّحَبَ 
والصَّحابُء والأصحابُء والصّحابة بالفتح» والصّحابةٌ بالكسر لخْةٌ00 . 

خلاصة القول: أنْ هذه المادة تدور حول المرافقة والملازمة» وإطلاقها على 
أصحاب رسول الله ا ورضيّ عن أصحابه ؛ من جهة کونهم آمنوا برسالته» ولازموا 
مجالسه» ورافقوه فى خله وترحله› وبحكم هذه المصاحبة والملازمة ثار النزاع بين 
الأصوليين في مسألة «قولٍ الصحابي»» هل هو حجدٌء أو لا. 
ثانياً: تعريف الصحابى اصطلاحاً: 

هنالك كثير من التعريفات» ومن أشهرها ما يأتي : 

أ- عرّفه الإمام البخاري بقوله: «من صحب النبي بي أو رآه من المسلمين فهو 
من أصحابه)”' . اه قال ابن حجر : ايعني أن اسم صحبة النبي ا مستحق لمن 
صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغةء وإن كان العرف يخصٌ ذلك ببعض 


= العقلي في القضية المعقولة» كما عرفه الجرجاني في تعريفاته »)۱۸٠(‏ وحاصله: أن الألفاظ 
المفردة لا تكون قولاً؛ حتى تصاغ في ترتيب ذي معني عقلىٌ . 

.)7:599( انظر: أثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا‎ )١( 

زفق الصحاح؛ للجوهري» مادة (صحب) /١(‏ 51ل 

إفرف جمهرة اللغة؛ لابن درید» مادة (بحص) 0/£(. 

(5) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (صحب) .)۲٦۲/٤(‏ 

(5) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (صحب) »)6١9/١(‏ القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي؛ مادة 
(صحب) .)١78(‏ 

(5) جمهرة اللغة؛ لابن دريد» مادة (بحص) .)۲۲٤/١(‏ 

(۷) المصدر السابق. 

.)18١/١( التكملة والذيل والصلة؛ للصغانى» مادة (صحب)‎ (N) 

(9) صحيح البخاري (188/5)» وقد استفتح به كتاب فضائل الصحابة و#رء فقال: باب فضائل 
أصحاب النبي بي ومن صحب النبي بي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. 
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الملازمة»» ثم قال: «وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح»؟.اه. 

ب - عرّفه ابن كثير فقال هو: «من رأى رسول الله ي في حال ! إسلام الرائي» وإن 
لم تطل صحبته له» وإن لم یرو عنه شيئاً»» ثم قال: «هذا قول الجمهور سلفاً 
وخلفاً» .اھ. 

ج - عرّفه این حجر فقال هو «من لقي النبي بلا مؤمناً به» ومات على الإسلام» 
ولو حلت ره" .اه وهذا التعريف الأخير هو الراجح. لكونه أكثر تحريراً كما 


ثالثاً: شرح التعريف: 
قوله: «من لَقِيَ النبي عكلة) : المراد باللقاء أعم من المجالسة والمماشاة ووصول 
أحدهما إلى الآخرء وإن لم يكالمه. والتعبير مر بِاللْقِيٌ يدخل فيه عبد الله بن أم 
هق 
مكتوم وه ونحوه ممن لا يبصرء وهم صحابةٌ بلا ترو . 
قوله: ١مؤمناً‏ ): : يخرج من حصل له اللقاء المذكورء لكن في حال كونه كافراً . 
قوله : (يه» : يخرج من لقيه مؤمناًء > لكن بغيره من الأنبياء ر . 
قوله: «ومات على الإسلام ): يخرج من ارتدٌ بعد أن لقيه مؤمناً به» ومات على 
الردة» كعبيد الله بن جحش © وعبد الله بن خحظل ٩‏ , 
وقوله: «ولو تخلّلَت ردَة ا أي : بين لَقيّه له مؤمناً به وبين موته على الإسلام» 


.)٦/۷( فتح الباري‎ )١( 

)۲( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ للحافظ عماد الدين ابن كثير (۲)» بشرح 
أحمد محمد شاكرء وتعليق الألباني» وتحقيق علي الحلبي» دار العاصمة» الرياض» ط 
أولى» 6١51١ه.‏ 

(9) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۲/ 20417 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر؛ للحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني »)١59(‏ مطبوع بحاشية النكت لعلي الحلبي» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط ثانية» 14١5١ه.‏ 

(5) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (1/ 57 227 النزهة؛ لابن حجر .)١594(‏ 

. 0717 التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (؟5/‎ )٥( 

0) النزهة؛ لابن حجر .)١59(‏ 

(۷) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۲/ 227517 النزهة؛ لابن حجر .)١59(‏ 

(۸) البداية والنهاية؛ لابن كثير .)١٤١/٤(‏ 

(9) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۳/ .)٤۷‏ البداية والنهاية؛ لابن كثير (5977/5) وما 
بعدها. 
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لس _ يبي ب يبب ا ۷ 
الصحبة باق له سواعٌ أرجع إلى الإسلام في حياته أو بعده» وسواءٌ أَلَقَبّه 

۳ 
ثانياً أ f‏ 

هذا تعريف الصحابي الذي تعتير روايته عند المحدثيد”', ويزيد كثيرٌ من 
الأصوليين على هذا التعريف قيداً آخرّء وهو أن تطول صحبته مده يغبت معها إطلاق 
صاحب فلانٍ عرفا" وهذا القيد وجيةٌ في البحث الأصولي؛ لأن العبرة في اعتبار 
قول الصحابى عند القائلين به؛ أن ذلك الصحابئ قد شسَاهَدَ طريق رسول الله لل فى 
بيان أحكام الحوادث» وشامَدَ الأحوال التي نزلت فيها النصوصء والمحالٌ التي 
تتغير باعتبارها الأحكام» فبهذه المعاني يترجح رأيّه على رأي من لم يشاهد شي . 

وأما مطلق الصحبة التي هي مناط التعديل ف فهي أعمٌ من ذلك عند السلف, > قال 
الإمام أحمد: امن صحب النبي يلل سنة أو شهراًء أو يوماء أو ساعةً أو رآه 
مؤمنا به ؟ فهو من أصحابه» له من الصحبة على قذر ما صحه» ° . 


الغريع الئان : حجدة قول الصحابي 


المسألة الأولى: تحرير محل النزاع : 
أولاً: قول الصحابي بالنسبة إلى صحابيٌ مثله: 
اتفق الأصوليون على أن قول الصحابي ليس بحجةٍ على صحايئ آخر”") 


)١(‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج ١‏ التزهة. لابن حجر 2)١9١(‏ وقد مل الحافظ 
لمن يصدق عليه هذا القيد الأخير بالأشعث بن قيس « ضيه فإنه كان ممن ارتدّء وأتي به إلى 
أي بكر الصديق ضيه أسيراً فعاد إلى الإسلام» فقبل منه ذلك» وزوّجه أحتة ولم يتخلف 
أحدٌ عن ذكره في الصحابة 2 ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. 

(۲) وهو مذهب البخاري» وأبو زرعة» وابن عبد البر» وابن منده وأبي موسى المديني» وابن 
الأثيرء كما ذكر ابن كثير» أنظر: الباعث الحثيث؛ لأحمد شاكر (4۲/۲٤)ء‏ المدخل؛ لابن 
بدران .)5١9(‏ 

(۳) انظر: التقرير والتحبیر؛ لابن امیر الحاج (؟/48"). 

(5) انظر : المبسوط؛ للسرخسى »)۱٠۸/۲(‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة 2)١57(‏ إجمال الإصابة؛ 
للعلائي )0۸(. ١‏ 

(۵) المسودة؛ لآل تيمية (757), 

(0) الاجتهاد؛ للجويني »)١١١(‏ الإحكام؛ للآمدي (6/ »)٠٠١‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني 
(۳(. 
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سے ح --2د2 
ثانياً: إذا اختلفت أقوال الصحابة: 

اتفقوا على أنه إذا اختلف الصحابة؛ لم يكن قول أحدهم حجة على من 

دلق 

ثالاً: قول الصحابي إذا ات اشتهر ولم تُخالف: 

إذا اشتهر قول الصحابي» م يخالفه أحدٌ من الصحابة؛ فهو «حجة عند جماهير 
العلماء”''. وقيل: هو إجماع”". وقيل: هو حجد”“. لكن الخلاف في المسألة 
مشهور» لا اماع 
رابعاً: قول الصحابي فيما لا مجالّ للرأي فيه: 

إذا قال الصحابي قولاً مما لا مجال فيه للرأي والقياس فإن له حكم الرفع 
وهذا قد يعبر عنه بعض أهل الأصول بأنَّ قول الصحابي حجة إذا خالف القياس ؛ 
لأنهم يرون أنه إذا خالف الصحابي القياس فقد اتعيّن جهة السماع»» كما قال 
السرخسي 0 وبعضهم يعبر بالمسائل التعبد ية , 
خامساً: قول الصحابي فيما سوى ذلك: 

إذا قال الصحابي قولاً ولم يخالفه مثلهء وكان فيما له في الرأي مجالٌ. ولم 
يشتهر قوله» أو لم يعلم أشتهرَ أم لا؛ فقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج به على 
قولين كما أذكره في المسألة الآتية: 


)١(‏ التلويح؛ للتفتازاني (؟/57)» الإبهاج؛ للسبكي (۳/ »)۱۹١‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة 
(I10‏ مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)١5/57١(‏ 

(۲) المحرر في أصول الفقه؛ للسرخسي (۲/٤۸)ء‏ رفع النقاب؛ للرجراجي »)۱۷١1/١(‏ مجموع 
الفتاوى؛ لان تيمية .)١٤ /۲١(‏ 

۳( التلويح؛ للتفتازاني »)٤۲/۲(‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة »)۳١۱۳/١(‏ مع شرحه نزهة 
الخاطر؛ لابن بدران» دار ابن حزم» بيروت» ط ثانية» 6١4١ه»ء‏ المسودة؛ لآل تيمية 
299١‏ إعلام الموقعين ؛ لابن القيم (8:/ 7١‏ 5). 

(5) قال ابن بدران: «أي: ظنية» وليس بإجماع». اه نزهة الخاطر (1/ 0311 . 

(5) المحرر؛ للسرخسي 2)8١/75(‏ فقد عزى إلى الكرخي من الحنفية إنكار حجية قول الصحابي» 
روضة الناظر؛ لابن قدامة .)١١۳١/١(‏ 

(0) المبسوط؛ للسرخسي (؟/ »)١٠١٠١‏ والمحرر له (۲/ »)۸٥‏ التمهيد؛ للإسنوي (5994). 

(۷) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؛ لخليل بن كيكلدي العلائي (۳۵). بتحقيق د. محمد بن 
سليمان الأشقر» جمعية إحياء التراث» الكويت.» ط أولى» ۷ھ 

(8) المبسوط؛ للس رخسي (؟/ .)1٠١‏ (9) نهاية السول؛ للإسنوي .)٤١۹/0‏ 





المصادر التبعية للفتيا . 0 
المسألة الثانية: الخلاف فى حجية قول الصحابى: 
كل الأول: ذ 1 1 ) ا a.‏ ©( 
القول الأول: ذهب جمهور امل العلم كابي حنيفة > ومالك ٠‏ والشافعى ' فى 
أحد قوليه -» وأحمد - فى المشهور عنه ‏ إلى: حجية قول الصحابى بالشروط 
المشار إليها آنفاً. وهو قول جمهور المحدثين» مستدلين لذلك بما يأتى: 

أ قوله تعالى: ##وَالسَيفُونَ الولو من الْمهنجرنَ وَالْأصّار وَالدنَ اتبعوهم بِإِحْسن 
تضق اله عتم وروا عَنَهُ ود لع جت تمرك تما الْأتهرٌ حيري فيا أبذا 
ذلك الور الم €9 [العوبة: .]٠٠١‏ 

وجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فاتبعهم 
متي عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم» فيجب أن يكون محموداً على ذلك» 

ا 
وأن ب يستحقٌ الرضوان 

ب - عن عبد الله بن مسعود طب أن النبي ب قال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهمء ثم الذين يلونهم. ثم يجي أقوام تسبق شهادة أحيهم يمينه. ويمينه 
شهادته»". 

وجه الاستدلال بالحديث: حيث أخبر بخيرية قرنه مطلقاًء وذلك يقتضي تقديمهم 
في كل باب من أبواب الخيرء وإلا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه؛ فلا يكونون 
خير القرون مطلة" . 

واعترض على الاستدلال بهذه النصوص بأن: «مضمون الجميع الثناءٌ عليهم» 
ووصفهم بما اختصهم الله به من الكرامةء ولا يلزم أن تكون أقوالهم حجة» بل 


.)١0/1/5( (؟) رفع النقاب؛ للرجراجي‎ .)٠٠١/۲( أصول السرخسي‎ )١( 

(۳) الأم؛ للشافعي (۷/ »)٠٠٠١‏ البرهان؛ للجويني (891/5)» التبصرة؛ للشيرازي »)۳۹٥(‏ 
إجمال الإصابة» للعلائي (6)95» وقد حقق العلائي أن هذا القول هو مذهب الشافعي في 
القديم والجديد» كما في الموضع المذكور وما بعده. 

(:) روضة الناظر؛ لابن قدامة /١(‏ 788 . 

(5) إجمال الإصابة؛ للعلائي .)۳١‏ (5) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)١١٤١/٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري؛ برقم )۲٥۰۹(‏ (4۳۸/۲)» ومسلم؛ برقم (078؟) 24)١937/5(‏ وابن 
حبان؛ برقم »)١7/1/1١١( )٤۳۲۸(‏ والترمذي؛ برقم (809؟) (0/ 545): كلهم عن عبد الله بن 
مسعود طبه وروي الحديث عن غيره» قال الترمذي: «وفي الباب عن عمرء وعمران بن 
حصين »2 وبريدة ' قال: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) (5646/6). 

(۸) إعلام الموقعين؛ لابن القيم (15/5). 


يم المصادر التبعية للفتيا 
ق٢٣‏ 
يحتاج ذلك إلى دليل يخصه». 

ويمكن أن يجاب عنه بأنَّ: الشارع قد أطلق عليهم وصف الخيرية» دون أن يقيده 
بشيء ١‏ فالتقييد لا بد له من دليل» ولا دليل . 

ج - أن فتوى الصحابي فيها احتمال الروار ية عمّن ينزل عليه الوحي» فقد ظهرَ من 
عادتهم أن من كان عنده نص فربما روى وربما أفتى على موافقة ة النص مطلقاً من 

غير الرواية» ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي؛ فهو مقدمٌ على 

قالوا: ولئن كان قوله صادراً عن الرأي؛ فرأيّهم أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم 
شاهدوا طريق رسول الله ا في بيان أحكام الحوادث» وشاهدوا الأحوال التي 
نزلت فيها النصوصء والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام» فبهذه المعاني يترجح 
عو ع 1 8 غ2 
رايهم على رأي من لم يشاهد شيا . 

القول الثاني : ذهب الكرخي من الحنفية ٠‏ وجمهور الشافعية“» وينسب إلى 
الشافعى فى الجديد» وهو رواية عن أحمد؛ اختارها أبو الخطاب من أصحابه" : 
إلى أن قول الصحابي ليس بحجةٍ مطلقاً» واعتبره الغزالي في المستصفى من الأصول 
الموهومة”"'؛ وكان قبل ذلك قد احتجّ به كما في المنخول . 


.)08( إجمال الإصابة؛ للعلائى‎ )١( 

(۲) المبسوط؛ للسرخسى »)3١8/7(‏ والمحرر له (؟/ 84)» روضة الناظر؛ لابن قدامة (155)» 
إجمال الإصابة؛ للعلائى (08). 

(۳) المبسوط؛ للسرخسى (۲/٦١۱)ء‏ والمحرر له (۸۲). 

(:») المستصفى؛ للغزالي »)١18/١(‏ المحصول؛ للرازي (7/ 20١174‏ الإحكام؛ للآمدي (4/ 
06 ؛ إجمال الإصابة؛ للعلائي (١۳)ء‏ الإبهاج؛ للسبكي (7/ :»)١47‏ وقد حكى الآمدي 
وغيره الاتفاق على هذا القول» ولعل من حكى الاتفاق قصد اتفاق علماء المذهب» وهو 
أيضاً غير مسلمء فالخلاف في المسألة معروف. أو أنه لم يتحرر لديه محل النزاع» وانظر: 
نهاية السول؛ للإسنوي (50//5). 

(5) التبصرة؛ للشيرازي (2)5945 إجمال الإصابة؛ للعلائي (05. 

(7) روضة الناظر؛ لابن قدامة »)١15(‏ وقد نصّرٌ هذا القول الشيخ عبد القادر بن بدران كما في 
المدخل (۲۹۰). 

.)١58/١( المستصفى‎ )۷( 

() المنخول »)۳۷١(‏ ومعلومٌ أن المستصفى من آخر ما صنّفه الغزالي» فقد قال في فاتحته: 
افاقترح على طائفةٌ من محصلي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى 
التلفيق بين الترتيب والتحقيق» وإلى التوسط بي بين الإخلال والإملال» على وجو يقع في الفهم = 





المصادر التبعية للفتيا سي 


واستدلوا لذلك بما يأتي: 

أ- قوله تعالى: هر الى لحر الذي كوأ 
تر أن رد وو ج و تحر نا وو طنز حشوم وه لهأ 
فوم 0 روت وتم ب وايرى الْمُوّمِيِينَ ا ازل کک 0 [. 

وجه الاستدلال بالآية: حيث أمرت الآية بالاعتباره وهو و القياس والرأي فيما لا 
نص فيه» والردٌ إلى مذهب الصحابي ترك لهذا الواجب؛ لأنه تقليدٌ لا اجتهاةا' . 

وأجيب بأنَّ: الاحتجاج بقول الصحابي ليس تقليداً مجرّداً. بل هو أخذ بمدرك 
شرعيّ» يلزم المجتهد الأخذٌ به» وقد دل على اعتباره دلائل من الشرع”” . 

ثم إن تقديم قوله نوع من الاعتبار» «فالاعتبار يكون بتر جيح أحد الدليلين بزيادة 
قوةٍ فبه70" . 

ب - قوله تعالى: ا ادن اما ای که يعوا الول وول الث يدك إن 
نرام في یو روه لى ألو ولسو إن 
َأوِيكٌ © [النساء: 09]. 

وجه الاستدلال بالآية: حيث أمرت الآية بالرد إلى الله والرسول يلاء والمراد 
بالردٌ إليهما الرد إلى الكتاب والسنة فحسب . 

وأجيب بأنَّ: الردٌ إلى الله والرسول كلل إنما يكون إذا كان الحكم المطلوب 
موجوداً فى الكتاب أو السنة» وحينئظٍ متى عدلَ عنهما كان تركاً للواجب» فأما إذا 
لم يوجد ذلك في الكتاب ولا في السنة منصوصاً عليه؛ فلا يكون في الرجوع إلى 
أقوال الصحابة ترك للواجب» والقول باتباع مذهب الصحابي مشروظ بعدم معارضته 
للكتاب أو السنة“ . 

الراجح: الاحتجاج بقول الصحابي عند عدم النص والإجماع» لوجاهة أدلتهء 
وهو قول جمهور أهل العلم كما تقدم. 


= دون كتاب تهذيب الأصول» لميله إلى الاستقصاء والاستكثارء وفوق كتاب المنخول» لميله 
إلى الإيجاز والاختصار؛ فأجبتهم إلى ذلك. ..».اه من المستصفى .)5/١(‏ 

)١(‏ انظر: المبسوط؛ للسرخسي »)١١57/5(‏ المحصول؛ للرازي (115/5)» إجمال الإصابة؛ 
للعلائي (08)» الإبهاج؛ للسبكي (۱۹۲/۳). 

) انظر: إجمال الإصابة؛ للعلائي (59). (۳) المحرر؛ للسرخسى (۲/ .)۸١‏ 

(5) انظر: الإحكام؛ للآمدي »)١6557/5(‏ وقارن بالمبسوط؛ للسرخسي 0/0 

(5) إجمال الإصابة؛ للعلائي (08). 











دلي اس المصادر التيعية للفتيا 

فإذا لم يجد المفتي في المسألة نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع» فلا عليه أن 
يأخذ بما صح من فتاوي أصحاب النبي بي الأكابر منهم فالأكابر» كما قال الإمام 
أحمد بن حنبل: «ما أجبتُ في مسألة إلا بحديثِ عن رسول الله بها إذا وجدتٌ في 
ذلك السبيل إليهء أو عن الصحابة وء أو عن التابعين» فإذا وجدت عن 
رسول الله ية لم أعدل إلى غيره فإذا لم أجد عن رسول الله يل فعن الخلفاء الأربعة 
الراشدين المهديين و فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله ويا 
الأكابر فالأكابر من أصحاب رسول الله ية . . ).اه 

وليس هذا المذهب بمخالف للأمر بالردٌ إلى الوحيين» وذلك أن مطلق الردٌ 
إليهما ؛ يقتضي الأخذ بأقوالهم ولا يعارضه ‏ كما توهّم بعض الناس -» لدلالة الأدلة 
الأخرى عليه كما تقدَّم؛ فإنه كما اعترض على القياس بأنه مخالفٌ للأخذ بالكتاب 
والسنة؛ وأجيب بأنْ لا مخالفة"؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا عليهماء فكذلك ها 
هناء وهذا ما أرشد إليه الإمام الشافعئٌ عبد الله بن محمد الفريابي» فقد قال 
الفريابي: سمعت محمد بن إدريس الشافعي ببيت المقدس يقول: سلونى ي عما شئتم 
أخبركم به» عن كتاب الله وسنة رسول الله كي قال: فقلت: إن هذا لجرية» ما 
تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور: فقال: نعم ؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى: #ومآ 551 الول مدو وما نهنك عَنْهُ ماهوأ [الحشر : 
۷ وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة ذل 

عن النبي بلا قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ويه » وحدثنا 
سفيان» عن مسعر» عن قيس بن مسلمء > عن طارق بن شهاب أن عمر 4ك أَمَرَ 
المحرم بقتل الزنبور“ 


.)١١١( المسودة؛ لآل تيمية‎ )١( 

(؟) كما تقدَّم في مبحث القیاس» انظر: ص(۹١٠ء )١1١‏ من هذا البحث. 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (375”) .)1۰۹/٥(‏ وقال: «حديثُ حسنٌ».اهه وابن ماجه برقم 
(۷) (۱/ ۳۷). والحاكم في مستدركه برقم )4502١1(‏ (7/ 20/4 والحديث حسنه الحافظ ابن 
حجر في موافقة الخبر الخبر ›»)1٤۳١/١(‏ بتحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة 
الرشد. الرياض»› ط ثالثة» ١١٤١ه»‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي )2 
والصحيحة برقم (ITT)‏ 

(©) إجمال الإصابة؛ للعلائي (۸)ء وقد علق العلائي على القصة بقوله: «فهذه الحكاية تدل 
على رجوع الشافعي إلى قول الصحابي» وأنه أخذ ذلك من الكتاب والسنة)» والقصة 
أخرجها البيهقي برقم (9870) »)۲٠١ /٥(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۱١۹/۹(‏ وابن عساكر- 





المصادر التبعية للفتيا ْم 


الفرع التالتٌ: اعتبار قول الصحابي في الفتيا المعاصرة 


اعتنى المعاصرون بآثار الصحابة ون أقوالاً وفتاوي وأقضيةً» وقد ساعد على 
ذلك ما جادت به المطابع الحديئة» التي أخرجت إلى ساحة البحث العلمي كثيراً من 
دواوين الآثار الصحابية» مما أثرى حركة الفقه» وزود الأبحاث الشرعية بدلائل وآثار 
تغني البحث الفقهي وتثريه» وذلك أنَّ لفتاوي الصحابة أهميةً كبيرة في الفتيا 
المعاصرة» بل في سائر مباحث الفقه المعاصرء وذلك لأمور منها ما أذكره في 
المسألة اللاحقة. ْ 


المسألة الأولى: أهمية أقوال الصحابة بالنسبة إلى الفتيا المعاصرة : 


مما يؤكّد أهمية العناية بأقوال الصحابة وفتاويهم؛ أنها امتازت بمّيزاتِ عدة» أشير 
إلى أهمها : 
أولا: أنّ لها السبق في تقرير الفقه الإسلامي: 

سواء على مستوى التأصيل والتقعيد» أم على مستوى التفريع والتخريج» فإن فقه 
أهل الإسلام» ذلك الفقه الذي تمحور فيما بعد حول أقوالٍ أربعةٍ من أئمة 
الأمصار""» راجمٌ في الحقيقة إلى ما تلقّوه من معارف وعلوم عمّن تتلمذ على علماء 
أصحاب النبي وء قال ابن القيم: «والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن 
أصحاب ابن مسعود» وأصحاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمرء 
وأصحاب عبد الله بن عباس وء فلم الناس عامَّتُه عن أصحاب هؤلاء الأربعة. 
فأما أهل المدينة: فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وء وأما 
أهل مكة: فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس ئه» وأما أهل العراق: فعلمهم 
عن أصحاب عبد الله بن مسعود وا . اه. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فالرجوع إلى أقوال الصحابة أدنى إلى الوقوف على مقاصد 
هذه الشرعة التي بلغونا إياهاء ومعرفة مآخذ أولتك الأئمة ون . 


= في تاريخ مدينة دمشق .)۲۷۱/١۱(‏ 

)١(‏ هم أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» ومالك بن أنس الأصبحي» 
ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن محمد بن حنيل» رحمهم الله أجمعين. 

(؟) إعلام الموقعين .)51/١(‏ 





س المصادر التبعية للفتيا 
ثانياً: أنَّ الله تعالى مكّن لهم في الأرض: 

فتولّوا الولايات العامة؛ كالخلافة فيمن استخلف منهمء والإمارة لمن سِوّى هؤلاء 
على الأقاليم والأمصارء فجمع الله لذاك الجيل الرئاستين معا" فساسوا الدنيا 
بالدين» وفضل سياستهم على سياسة من بعدهم؛ كفضلهم عليهم؛ لأنهم خير 
القرون» وأفضل الخلق بعد الأنبياء» وخير الناس بعدهم أتبعهم لهم" » قال 
عبد الله بن عمر و#ها: «من كان مستنًاً فليستن بمن قد مات» أولئك أصحاب 
محمد يِه كانوا خير هذه الأمة» أبرّها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه بيا ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب 
محمد مء كانوا على الهدى المستقيه)7" 

وكانت الدولة في ذلك الأوان أكثر انضباطاً بأصول الشرع مما قامَّ بعدها من 
الممالك والدول» لقرب العهد بدولة النبوةء وكان الئاس آنيِلٍ أشد استمساكاً بدينهم 
ممن جاء بعدهمء يضاف إلى هذا أن الله يبك قد بارك في ذلك الجيل» وفتح له من 
العلوم والفهوم» كما فتح له من البلاد والأرضين» ولذا قال أبو العباس ابن تيمية: 
«قال الإمام أحمد: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة» أو في نظيرهاء فإنه 
لما فتحت البلاد» وانتشر الإسلام» حدثت جميع أجناس الأعمال» فتكلموا فيها 
بالكتاب والسنة» .اه 

ومما يسدد هذا المعنى ويؤيده أنهم في باب الفتيا أشدٌ تحرزاً من غيرهم» مع 
وفور العلم» وكثرة الفقهاء آَنئذِء إلا أنه لم يكن يفتي - غالبا - في الشأن العام إلا 
دوو الولاية من فقهائهم» حتى إن الفاروق عمر وليه قال يوماً ابي مسعود 
الأنصاري وه : «ألم آنا - أو أنبتت - أنك تفتي ولست بأميرء وَل حارّها من تَوَلَى 
قارّها)0© . 


(1) أي: الرئاسة الدينية بالعلم والفقه» والدنيوية بالخلافة والإمارة. 

2 مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (۲۷/ .)۳۹٤‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده /١1(‏ 23708 0705. 

(:) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)٠٠٠/٠۹(‏ 

(5) سنن الدارمي »)7/١(‏ وقوله طا : وَل حارّها من تولى قارّها»؛ أي: وَل شديدّها من 
تولى هينهاء قال ابن الأثير: «جعل الحرّ كناية عن الشر والشدة» والبرد كنايةً عن الخير 
والهين» والقارٌ فاعلٌ من القر: البرد» أراد: ول شرها من تولى خیرهاء وول شديدها من 
تولى هينها».اه. النهاية؛ لابن الأثير (2)38/5 وانظر: لسان العرب؛ لابن منظور» مادة 
(قرر) (5/ ۸۳)» عون المعبود؛ للعظيم آبادي (۱۱۹/۱۲). 











ثالثاً: أن طريقتهم في الدين أوسط الطرائق وأعدلها: 

وقد حدث فيمن بعدهم خطّتا غلرٌ وجقاءِ» وقد أخبر النبي يك بحدوث ذلك في 
غيرهم» حين أخبر في حديث الخوارج الذي رواه أبو سعيد الخدري دنه مرفوعاً : 
ایخرج فبكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصياقكم مع صیامهم» وعملكم مع 
عملهمء ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيئاًء وينظر في القدح فلا يرى شيا وينظر في 
الريش فلا يرى شيئاًء ويتمارى في الفوق»"'". فقوله بياة: «ويقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم»؛ إشارةٌ إلى عدم فقههم لما قرأوه» مقارنة بفقه الصحابة ون ولذا قال 
في مطلع الحديث: «يخرجٌ فيكم»» ولم يقل: «منكم»» دلالة على أن الخروج عن 
الجادَّة السويّة لم يكن من قبل الصحابة وء بل من غيرهم» كما استنبطه الحافظ 
ابن حجر . 

ومن أمثلة ذلك: حدوث التمذهب بمذهب واحدٍ من الفقهاء بعد عصر 
الصحابة وء فإن الناس في ذلك طرفان ووسطء فطائفة تعصبت لإمامهاء فلا 

تعوّل إلا على أقواله. وتوجب تقليده ولو خالف الدليل» فهؤلاء غلوا وتشدّدوا في 
تعظيم الأئمة» حتى حدث فيما بعد أن أغلق باب الاجتهاد في الفقهيات. 

وآخرون منعوا التقليد» وأوجبوا الاجتهاد على كل أحدء فهؤلاء مفرّطون في حق 
هؤلاء الأئمة» حتى إِنَّ أبا محمد ابن حزم تشدّد في ذلك على عادته» وشنَّع على 
القائلين بالتقليد بالجملةء بحجة أنه ليس بعلم» وقد قال تعالی: #ولا قف ما ليس لك 
يد عل إِنَّ لسع اضر وَالْفوَادَ عل ولیک کان عه مسقو @)€ [الإسسراء: ]٣٦‏ 
الآية”". قال الشيخ الشنقيطي: «أما استدلال بعض الاح كابن حزم ومن تبعه؛ 
بهذه الآية التي نحن بصددها وأمثالها من الآيات على منع الاجتهاد في الشرع 
مطلقاًء وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصله؛ فهو من وضع القرآن في غير 
موضعه» وتفسيره بغير معناه» كما هو كثيرٌ في الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل 


.)۷٤۳/۲( )1٠١54( ومسلم برقم‎ 2»)١978/4( )٤۷۷۱( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(0) فتح الباري (۲۸۹/۱۲)ء وفيه: «قوله: «يخرج في هذه الأمة»» ولم يقل: «منها»» لم تختلف 
الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك».اهء قلت: وفي لفظ مسلم التصريح بهذا المعنى» 
حيث رواه عن أبي سعيد َيه قال: سمعت رسول الله جا يقول: «يخرج في هذه الأمةء ولم 
يقل منهاء قوم تحقرون صلاتكم...) الحديث. 

(۳) انظر: الإحكام؛ لابن حزم )١535/7(‏ وما بعدها. 








يمو المصادر التبعية للفتيا 
حدق ٣ا‏ ڪڪ 
للعالم» وعمله بفتياه» أمرٌ معلومٌ من الدين بالضرورة» ومعلومٌ أنه كان العامي يسأل 
بعض أصحاب النبي يله فيفتيه؛ فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين)”؟.اه. 

فهاتان خظّتا غلرٌ وجفاءء وتوسّط فريقٌ ثالث: فأجازوا التمذهب» وأجازوا التقليد 
عند الحاجة إليه» بشرط الأخذ بموجب الدليل إذا لاح للمتأهل» وبالنظر في سيرة 
الصحابة ون نجدهم يأخذون بهذه الطريقة الوسطء فقد كان عبد الله بن مسعود ذه 
يأخذ بأقوال عمر بن الخطاب ذكه؛ فيما لم يجد فيه دليلاً» وكان عبد الله بن 
عمر وا يأخذ بقول زيد بن ثابت وي" . 

لقد سار أصحاب النبي بي على سنن الحق والهدى., لا وكَسّ ولا شططء > لم 
يستخفهم جفاء الأعراب الذين خالطوهم» لما أن دخل الناس في دين الله أفواجاًء 
ولم يستفرّهم أهل الأهواء والغلوء الذين استحسنوا بأهوائهم ما ل يأذن به الله من 
الدين» وقارن ذلك بما تلقفه من الشبهات من جاء بعدهم من أرباب المناهج 
المحدثة في أصول الدين وفروعه. ولتقريب المقال بالمثال: فهذا جار الله 
الزمخشري”" - وهو من رؤوس الاعتزال - يقول: «الغلرٌ في الدين عُلوَّانَ: علو 
حقٌ وهو أن يفحص عن حقائقه» ويفتش عن أباعد معانيه» ويجتهد في تحصيل 
حججه» كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد ‏ رضوان الله عليهم 2 
وغل باطل. وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلةء واتباع الْشْبَه 
كما يفعل أهل الأهواء والبدع» .اه هكذا يعترف الزمخشري بأنه لا يرى بالغلو 


e 1 


.)١٤١ »٠٤١/۳( تفسير أضواء البيان؛ للشنقيطي‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)5١/١(‏ 

(۳) الزمخشري: هو أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي. النحوي اللغوي 
المفسّرء صاحب تفسير «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». قيل 
فيه: لم يصنف قبله مثله من حيث البلاغة» والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة في 
اللغة» وربيع الأبرار» والرائض في علم الفرائض» والمفصل في النحو» وقد اعتنى بشرحه 
خلقٌ كثيرء والأنموذج في النحوء وغيرهاء وكان قد سافر إلى مكة» وجاور بها زماناًء فصار 
يقال له جار الله لذلك. فكان هذا الاسم علماً عليه توفي سنة (078ه)ء [وفيات الأعيان؛ 
لابن خلكان (2718/5» مرآة الجنان؛ لليافعي (2»)519/1 طبقات المفسرين؛ للسيوطي 
»٠(‏ شذرات الذهب؛ لابن العماد .])١١9/5(‏ 

(54) كذا يترضى الزمخشري عن المعتزلة مع ضلالهم في الدين» ولا عجب في ذلك؛ لأن الرجل 

من زمرتهمء وإنما أثبتها كما جاءت في كتابه لمقتضى الأمانة العلمية» غفر الله لنا وله. 

(0) الكشاف؛ للزمخشري (3/ ةفك ). 


المصادر التبعية للفتيا حدمو 
ا اا شا ۷ س 


بأساً في أحد نوعيه» وإن فسره بما ظنه مخرجاً له من نطاق الضلال إلى الهدىء أما 
كتاب الله تعالى فقد نهى عن الغلو جملا قال تعالى : يال ڪب ل نلوا ف 
يڪم ولا تقولا عل آل إل الي ِنَمَا اليح عِيسى أبن عر رسوف آل ر 
ألقنها لل مرم وذخ من [النساء: [۱۷١‏ الآيق وغيرها من نصوص الباب» كلها قد 
دلت على أن الغلو لا يكون إلا شراً. 
رابعاً: أن الصحابة ور أفقه الأمة فى الدينء فهماً وتنزيلاً: 

فإنهم و «عكفوا على أصول الدين بالنظر الاجتهادي» لفهم مدلولاتها في 
مختلف مناحي الحياة» وصِدَّرُوا من ذلك النظر أفهاماً متفاعلة مع واقع الحياة التي 
كانوا يعيشونهاء فطوروا من ذلك الواقع بما نشأت منه الحضارة الإسلامية العظيمة 
في وجهيها المادي والمعنوي» وظلت الأفهام الدينية الناشئة من النظر الاجتهادي 
موصولة بالواقع» متفاعلةٌ معه» مطوّرةً له» على نحو ما نقف عليه في مؤلفات الأئمة 
من أهل القرون الأربعة أو الخمسة الأولى فى الفقه خاصة» وفى التفسير والفكر 
العقدي. تلك التي إذا ما وضعناها في إطارها الزمني؛ ألفيناها تنبض حياةً» وتزخر 
بقوة الدفع إلى الأفضلء بما تحل من مشاكل الواقع» وتقترح من صور التطوير 
والتجاوز نحو الأفضل»”' .اه. 

وقد استدلٌ الشاطبي على ذلك بالتجربة والخبرء فأما التجربة «فهو أمرٌ مشاهدٌ في 
أي علم کانء فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم» وحسبك من 
ذلك اَهَل كل علم عملي أو نظرئ» فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم 
على خلاف أعمالٌ المتأخرين» وعلومُهم في التحقيق أقعدٌّء فتحقق الصحابة بعلوم 
الشريعة ليس كتحقق التابعين» والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى الآن» ومن 
طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى»"» وأما الخبر فقد 
استدلٌ بما رواه عمران بن حصين و قال: قال النبي بل : «خيّركم قرني» ثم الذين 
يلونهم , ثم الذين يلونهم». قال عمران: لا أدري أذكر النبي ييه بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثة» قال النبي يلِ: «إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا 
يستشهدون. وينذرون ولا يفونء ويظهر فيهم السمن0”” . 


)١(‏ في فقه التدين فهماً وتنزيلاً؛ د. عبد المجيد النجار /١(‏ 5 ١۷)ء‏ كتاب الأمةء» ط أولى» 
٠ه‏ 

(۲) الموافقات؛ للشاطبى .)51//١(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (504؟) (۹۳۸/۲)» ومسلم برقم (880؟) (5/ 1954). 
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فلا جرم أَنْ اعتنى الأئمة بأقوال الصحابة وفتاويهم» ويرفعونها إلى مقام الحجيةه 
شي اله عنهم اجن ولذا لما الك" بن أنس قد صرح بأن من ترك قول 
0 «قلت مالك بن أنس: يا 5 عبد الله؛ إن عندنا قوماً وضعوا کتبا ول 
أحدهم : ثنا فلان» عن فلان» عن عمر بن الخطاب ف بكذا وكذاء وفلان» عن 
إبراهيم بكذاء ويأخذ بقول إبراهيم» قال مالك: وصح عندهم قول عمر وله 
قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم» فقال مالك: هؤلاء 
يستتابون)”"'2.اه» والقصد التأكيد على صحة مذاهب الصحابة وء وفضلها على 
مذاهب غيرهم» ممن جاء بعدهم» وبالأخص مذهب الراشدين» وبالذات سنة 
الشيخين أبى بكر وعمر ويا فقد جاء النص على الاستمساك به» كما فى حديث 

١ MO cu 5 

العرباض بن سارية نه المشهور" ". 


المسألة الثانية: ضوابط الأخذ بقول الصحابى فى الفتيا المعاصرة: 





أولاً: التثبت من صحة الاستاد: 

فإن باب الأخبار فيه الصحيح والضعيف» واعتبر ذلك بما في دواوين السنة» مما 
يُعزى إلى مقام النبي لا ولا نجد له إسناداً قائماء فإذا كان هذا في الرواية عن 
صاحب الشرع يله مع ورود التغليظ في النهي عن الكذب عليه» أو التساهل في 
رواية ذلك؛ فمن دونه من الصحابة والتابعين أولى وأحرى 

خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار التغيرات الكبرى التي جرت في أواخر عصر 


)1( الهيثم بن جميل: كنيته ابو سهل» نزل أنطاكية بآخرة» وحدث عن مالك ب بن أنس وسفيان بن 
عيينة» قال العجلي: الهيثم بن جميل ثقةٌ صاحب سنة» وكان رجلاً صالحاًء قال سفيان 
المصيصي: شهدت الهيثم بن جميل وهو يموت» وقد سي نحو القبلة» فقامت جاريته تغمز 
رجله» فقال: اغمزيها فإنه يعلم أنها ما مشت إلى حرام قط» توفي عام (11ه)» تاريخ 
بغداد؛ للخطيب البغدادي »)05/١5(‏ سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (١١95/1؟).‏ 

(0) الحكاية أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين )۲٠٠/۲(‏ محتجاً بهاء وليس المقصود ظاهر 
القصةء وهى لا تخلو من مبالغة» وإنما أوردتها لبيان عناية العلماء بمذاهب الصحابة» كما 
أشرت إليه أعلاه. 

(۳) أخرجه أبو داود برقم 00>) (4/ 4050٠١‏ والترمذي برقم »)٤٤/٥( ) ۷١‏ وابن ماجه 
يرقم (؟5) »)١5/1١(‏ وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 








المصادر التبعية للفتيا حدق 
الصحابة ون فإن انتشار الفتوح الإسلامية في البلادء ودخول الأمم في دين 
الإسلام» بالإضافة إلى ما شَجَرَ بين الناس آنذاك» وتفتّق البدع كالخروج والقدر 
والتشيع» كل كل ذلك قد أذّى إلى فشو ر الرواية» واختلاط الصحيح ب بغير الصحيح”'', 
مما اضطرّهم إلى الاحتياط في قبول الأخبار» كما قال محمد بن سيرين : مم يكونوا 
يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا : سمُوا لنا رجالكم» ذ فيُنظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم. ويُنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»» ولذا فقد كان 
هذا الإمام ‏ ابن سيرين - أَوَّلَ من انتقد الرجال» وميّر الثقات عن غيرهم”» حتى 
إنه لم يكن أحدٌ من النقاد مثله في الانتقاء والتفتيش. وكان يقول: «إن هذا العلمَ 
دِينٌّء فانظروا عمن تأخذون ديتكم0” . 

وظاهرة الوضع وإن كانت شراً في ظاهرهاء إلا أنها كانت من أسباب ظهور علم 
الإسناد ونقد الروايات فى هذه الأمة. فقد قيض الله تعالى لهذه الأمة من يتصدّى 
لظاهرة الكذب في الحديثء والوضع في الحكايات» وينفي عن النبي كلاف 
وأصحابه و ما لم يقولواء ويتكلم في الراوي والمروي بما يستحقان من قبولٍ 
ور" 5 وجعلوا البحث في الأسانيد ونقد المرويات ديناً وقربة ونصيحةً) فعن 
عبد الله بن المبارك أنه قال: «الإسنادٌ من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما 
00 


)١(‏ قد فشا الكذب فى الأخبار منذ ذلك العصرء خصوصاً المروي منها فى أبواب الفضائل 
والمناقب» قال ابن تيمية في حكاية مذهب السلف في نقد المرويات في مثالب الصحابة ان 
سبراً وتقسيماً : «إن هذه الآثار المروية في مساويهم» منها ما هو کذب» ومنها ما قد زيد فيه 
ونقص وغبرَ عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون مخطئون»ا.ه من مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (۳/ .)٠١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١9/١(‏ 

(۳) شرح علل الترمذي؛ لابن رجب »)٥١(‏ بتحقيق: د. نور الدين عترء دار الملاح. 

(5:) قال ابن رجب: «قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحداً من التابعين كان 
ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه؛ أي: لا».اه. شرح علل الترمذي 
(؟260). 

)0( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١5/١(‏ 

0( نقل الإمام الترمذي عن جمع من الائمة الكلام في نقد الرواة» وبيان القول فيهم جرحا 
وتعديلاً» ثم بين الحافظ ابن رجب أن مقصود الترمذي حكاية إجماع الأئمة على ذلك» 
انظر: شرح علل الترمذي؛ لابن رجب »٤۳(‏ 4255 كما نقل الإجماع غيره من أهل العلم. 

)۷( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ 22١5‏ والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - 
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ولقد كان الأئمة يتثبتون في النقل عن الصحابة ون كما يتثبتون في أحاديث 
النبي ياء ومما يشهد لذلك قول الإمام مالك لمن سأله عمن يترك قول عمر بن 
الخطاب وله : «وصمّ عندهم قول عمر ؤلان)؟27 . 

وهذا بخلاف ما يعمله كثير من المعاصرين» الذين ربما اكتفى أحدهم بالنقل 
المجرد عن واحد من الصحابة» من غير تمييز بين صحيح النقل وسقيمه» وربما عزاه 
إلى بعض الكتب التي لا تعتني بالأسانيد؛ ككتب المغازي والسيرء أو التفسير» أو 
الأصول» أو الفضائل» وقد روي عن الإمام أحمد قوله: «ثلاثة كتب ليس لها أصول 
المغازي والملاحم والتفسير)"”"“.اه»ء قال ابنُ حجر: «ينبغي أن يضاف إليها: 
الفضائل» فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة) .اه. 
نانياً: التثبت من فهم مراد الصحابي: 

لا بذ من التحقّق من مراد الصحابي في فتياه» فلربما قُهم كلام الأصحاب ا 
على غير ما أرادواء وإذن فلا بد من ضبط الاستدلال بأقوالهم روايةً ودراية» 
وإقرارها مقرَّها اللائق بهاء ويتأكد ذلك في المرويات التي يكون ظاهرها مخالفا 
للسئن الثابتة عن المعصوم يك فإنه من المتقرر عند أهل العلم من السلف الصالح 
أن أحداً من أهل العلم لا يستجيز لنفسه مخالفة السنة الثابتة عن النبي وَل فكيف 
بأصحابه وء الذين هم أفضل الأمة» وخير القرون» ولذا قال أبو العباس ابن 
تيمية: «وليُعلم أنه ليس أحدٌ من الأتمة ‏ المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً - يتعمد 
مخالفة رسول الله يه في شيءٍ من سنته» دقيت ولا جليل» فإنهم متفقون على وجوب 
اتباع الرسول يك وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويتركء إلا 
رسول الله ٠“‏ ولكن إذا وجد لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديثُ صحيحٌ بخلافه» 


= النيسابوري في معرقة علوم الحديث؛ (8)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد» ط ثالثة» ١١١٤٠ه»‏ وانظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي 7/199 7571). 

. تقدم ذكره قريباً‎ )١( 

(0) الجامع؛ للخطيب البغدادي 2»)١777/7(‏ وانظر في توجيه هذه المقولة: المرجع السابق» في 
الموضع نفسهء ومنهاج السنة؛ لابن تيمية (۷/ 478)» ومجموع الفتاوى له أيضاً /١(‏ 2740 
7 *» والبرهان؛ للزركشي (1255/7). 

(۳) لسان الميزان .)١17/1(‏ 

(4) مما استفاض في ذلك قول الإمام مالك: «كل أحد يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا صاحب هذا 
القبر 4ة [البداية والنهاية؛ لابن كثير .])١5٠/1١5(‏ 





المصادر التيعية للفتيا 





حلمم 
فلا بدَّ له من عذر في تركه»» ثم استطرد الشيخ بذكر أعذار العلماء في ذلك . 


ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن عباس ويا من الفتيا بعدم قبول توبة ل 
عمداً””'» فقد ورد عنه ما يقيّد هذا الإطلاق» وأنَّ المراد الزجر والتغليظ» 
يكون إطلاق القول بعدم القبول مطلقاً - ولو فيما بينه وبين الله تعالى - خطاً على هذا 
الحبر الجليل» فقد روى سعد بن عبيدة قال: «جاء رجلّ إلى ابن عباس فقال: 
لمن قَتَلّ مؤمناً توبةٌ؟» قال: لاء إلا النار» فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا 
كنت تفتيناء > كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبةٌ مقبولةٌ» فما بال اليوم؟ ك قال: إني 
أحسبه رجلاً مغضباً يريد أن يقتل مؤمناًء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك؛ ٠‏ 
فهذا من جنس السياسة الشرعية» التى يتعاطاها المفتى» بحسب حال السائلين» لطفاً 
أو عنفاً. كما قال الصيمري: «إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه 
تغلیظ» وهو مما لا يعتقد ظاهره» وله فيه تأويلٌ؛ جاز ذلك زجراً لهه كما روي عن 
ابن عباس و أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له" » وسأله آخر فقال: له 
توبة» ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني فجاء 


مستكيناً قد قتل فلم أقنط» )290 


)١(‏ مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية )۲١۲ /۲١(‏ وما بعدهاء وهي الرسالة المسماة «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام». 

(؟) انظر في قبول توبة القاتل عمداً فيما بينه وبين الله تعالى: تفسير الطبري »)۲١٠/١(‏ حاشية 
ابن عابدين (049/5)» مغني المحتاج؛ للشربيني »)۲/٤(‏ كشاف القناع؛ للبهوتي (1/ 
۸) ومجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (5”/ .)١097“‏ 

(۳) انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك (55/7). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (0/ »)٤١١‏ قال الحافظ ابن حجر: «رجاله ثقات)» ثم قال: «وروى 
سعيد بن منصور» نا سفيان قال: كان أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل» قالوا: لا توبة له 
وإذا ابتلي رجلٌ قالوا: له تَّبْ وفي المعنى: ما أخرجه أبو داود» عن أبي هريرة ذلك أن 
رجلاً سأل النبي ي عن المباشرة للصائمء فرخصٌ لهء وأتاه آخر فسأله؛ فنهاهء فإذا :ا الذي 
رخص له شبحٌ» وإذا الذي نهاه شابٌ»اه. من تلخيص الحبير .)١41/5(‏ 

(4) انظر نحو هذا في توجيه النووي لقول من منع قبول توبة القاتل» في شرحه لصحيح مسلم 
(2»)87/10 وجنح آخرون إلى أن مراد ابن عباس #5: أن حق المقتول لا يسقط بالتوبة» بل 
لا بد من القصاص في الآخرة» أما فيما بينه وبين الله فمن يحول بينه وبينه» انظر: 
الإنصاف؛ للمرداوي .)49/٠١(‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .)7١18/5(‏ 

(۷) آداب الفتوى؛ للنووي (051)» وانظر نحو هذا في: شرح مسلم؛ للنووي (۱۷۳/۱۱). 


”م المصادر التبعية للفتيا 
ڪي ٤٣‏ 


المسألة الثالثة : التطبيق المعاصر للأخذ بقول الصحابى: 

تكلم الفقهاء المعاصرون في مسألة نكاح المسلم من الكتابية» وبالأخص في 
البلاد التي يكون فيها المسلمون أقليةء ومعلومٌ أن الأصل في هذا النكاح الجل؛ 
بدلالة آية المائدة» حيث قال تعالى: «#وطعام الین ونوا الكتب حل لک وطعَام جل 
وحصت م ليست وَالمْحُصنتٌ ص آذ او لكب من ک4 [المائدة: 0[ الآية فأباح 
التزوج من الكتابية» بشرط أن تكون حرَةَ عفيفة» حافظة لنفسها"" . وقد قال بمقتضى 
هذه الآية أهلّ العلم» من الصحابة الكرام وين فمن بعدهم'"'. قال ابن قدامة: 
«ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في جل حرائر نساء أهل الكتاب» ".اه 

إلا أنَّ بعض المعاصرين؛ كالدكتور يوسف القرضاوي؛ ذهب إلى أنه في الحالة 
التى يكون المسلمون فيها أقلية محدودة» مثل بعض الجاليات فى أوروبا وأمريكاء 
وبعض الأقليات في آسيا وأفريقية» فمنطق الشريعة وروحها يقتضي تحريم زواج 
الرجال المسلمين من غير المسلِمّات”*'. معللاً ذلك بأن البقاء على أصل الإباحة 
- والحال كذلك ‏ يفضي إلى ألا تجد بناتٌ المسلمين» أو عددٌ كبيرٌ منهن» رجلاً 
سلما يدم لارو مهن ٠‏ وحينئذٍ تتعرض المرأة المسلمة اأحد أمورٍ ثلاثة: 

ب - وإما الانتحراف» والسير في طريق الرذيلة. وهذا من كبائر الإثم. 

ج - وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة“ 

وقد استئد الدكتور القرضاوي في هذه الفتيا إلى ما ورد عن الخليفة الراشد عمر بن 


.)059/60( أضواء البيان؛ للشنقيطي‎ 2)١5 /۲( تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ للسرخسي :4)75١١/4(‏ حاشية الدسوقي (/2, كشاف القناع؛ للبهوتي (0/ 
٤‏ مغني المحتاج؛ للشربيني (۳/ ۱۸۷)ء المحلى؛ لابن حزم (4/ ١٤٤)ء‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى؟ لابن تيمية .)9١/١5(‏ 

(۳) المغني؛ لابن قدامة (ا/ 99)+ وأما ما د نسب إلى ابن عمر و من اتحرييم نكاح الكتابية» كما 
أخرجه البخاري في صحيحه [(۹/ )٤1۷‏ مع الفتح]؛ فهو قولٌ شاذء مخالفٌ لجماعة 
الصحابة و#ن؛ ومعارّضٌ بالآية الكريمة» كما قرره الإمام أبو عمر ابن عبد البر كله في 
الاستذكار (5/ 598)» وأما إذا حمل قوله طب على التورع» كما نقله الحافظ في الفتح عن 
ابن المرابط والنحاس؛ فلا إشكال حينتظٍ» ويكون موافقا لغيره» انظر: فتح الباري؛ لابن 
حجر (9//ا١5).‏ 

.)٥۰۰/۱( فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .)001/١(‏ 





ا لمصادر التبعية . للفتيا | gr ew‏ 


الخطاب ذلك سعيد قال : (بعث ع الخطاب إ 
ده في فحن بن جبير عمر بن 
حذيفة» بعد ما ولاه المدائن» وكثر المسلمات» إنه بلغني أنك تزوجت امرأةً من 


أهل المدائن من أهل الكتاب» فطلّقهاء فكتب إليه: لا أفعل حتى تخبرني أحلالٌ أم 
حرام؛ وما أردتٌ بذلك؟» فكتب إليه: لا؛ بل حلالٌ» ولكن في نساء الأعاجم 
خلا بق فإن أقبلتم عليهن غلينكم على نسائكم» > فقال: الآنء فطلّقها» .اه. 

فهذا الفاروق يه ينهى عن التزوج بالكتابيات » مع أنه يرى جوازه من حيث 
الأصل”", لكنْ لما كثر سواد النساء المسلمات"» وخشي عمر َيه بثاقب نظره 
أن يتمادى الأمرٌ إلى آلا يجدنَ من يحصنهن بالنكاح» رسّم بمنع نكاح الكتابيات» 
سدًاً لهذه الذريعة» وإيذاناً منه حَبِه بأن هذا الحكم سياسة شرعية» وإيالةٌ'' وقتيةٌ 
ينبغى تقييدها بزمان أو مكان» بحسب مقتضيات المصلحة» وتكون بذلك تدبيراً 
اجتهادياً» من جنس أحكام السياسة الشرعية» المناطة بأهل الحل والعقد في الأمة. 

فهذه الفتيا المشار إليها””' متينةٌ ملائمة لمقاصد الشريعة» مدعّمة بقول أحد الخلفاء 
الراشدين المهديين» آخذةٌ بالحزم في سوس الأمة» وجياطة نساء المسلمين» وبذا 
تكون صحيحة شرعاًء وإن لم يرد بها نص» ولم ينطق بها شرع والله تعالى أعلم . 

بل إن واة قع المسلمين اليوم يدل على أن المنع في هذا العصر أولى منه في عصر 


صدر الإسلام» وذلك من وجهين ٠:‏ 


(1) تاريخ الطبري .)٤۳۷/۲(‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (078/5. 

(۲) روى عبد الرزاق في مصنفه: عن زيد بن وهب قال: «كتب عمر بن الخطاب ويلك أن 
المسلم ينكح النصرانية» والنصراني لا ينكح المسلمة» (7/8/5). 

)۳( تشير بعض الروايات إلى أن نكاح بعض الصحابة ون للكتابيات كان في وقتٍ قل فيه النساء 
المسلمات» حين كانوا يُغازون في أطراف البلاد» فحن جابر َيه قال: «شهدنا القادسية مع 
سعد ونه » ونحن يومئذ لا نجد سبيلاً إلى المسلمات» وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات» فمنا من 
طلق» ومنا من آمسك)» أخرجه البيهقى فی الكبرى (۷/ ۱۷۲)ء مصنف ابن أبى شيبة (۳/ .)٤۷١‏ 

(5) الإيالة: السياسة والتدبير» يقال: «فلان حَسَنٌ الإيالةء وسيئ الإيالة انظر: النهاية؛ لابن 
الأثير »)86/١(‏ لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (أيل) .)٤/١١(‏ 

(5) أي: الفتيا بمنع الزواج من الكتابية في عصرنا الحاضرء بحسب الظروف المتقدّم بيانهاء 
وليس المراد التحريم بإطلاق . 7 

(5) انظر رد ابن عقيل على من قال: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع»» فأجابه بأن «السياسة: ما 
كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم 
يشرعه الرسول بء ولا نزل به وحي؛. [في إعلام الموقعين؛ لابن القيم (4/ 010517 وقد 
تقدمت الإشارة إليه في مطلع البحث. 











س المصادر التبعية للفتيا 
حي ۲٤٤‏ ا سس 

أولهما: أن الغلبة في هذا العصر لغير المسلمين» ومعلومٌ أن للغالب من فرض 
الحجة والرأي؛ ما ليس للمغلوبء فكيفف فكيف والمسلم اليوم يقيم في بلادهم» بين 
ظهرانيهم › بحيث يبقى مرتهناً بعوائدِهم› متسس أوضاعَهم» وقد عقد ابن خلدون في 
مقدمته فصلا في : دن المغلويج مولع أبداً بالاقتداء بالغالب» في شعاره» وزيه» 
ونحلته» وسائر أحواله وعوائده) “.اه وأتى فيه بما يبرهن على صحة قوله باستقراء 
أحوال الأمم. 

ثانيهما: أن القوانين السارية في بلاد الغرب تنتزع من الرجل حق القيام على أهله 
وأولاده. وتمنح هؤلاء حق التصرف فى أنفسهم» بما لا يتمهّد معه تحصيل مقاصد 
الشريعة من عقدة هذا النكاح» ومن أهمها أن يقوم الرجل بتنشئة أهله على الدين 
والخلق الرشيدء بل إنها توفر لهم حقّ مقاضاته إن هو خالف ما يرونه حرية 
شخصية»› وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز في ضمن فتياه بهذا 
الخصوص. فإنه لما بين أصل الجواز» عقَّب بقوله: «ولكن ترك نكاحهن - 
الكتابيات -» والاستغناء عنهن بالمحصنات ص المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في 
ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وان » وابئه عبد الله ونه » وجماعة من 
السلف الصالح وء ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطرٌء ولا سيما في هذا 
العصرء الذي استحكمت فيه غربة الإسلام» وقلّ فيه الرجال الصالحون الفقهاء في 
الدين» وكثر فيه الميل إلى النساعء والسمع والطاعة لهن فى كل شىء؛ إلا ما 
شاء الله» فيخشى على الزوج أن تجرّه زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقهاء كما 
يخشى على أولاده منها من ذلك .اه. 

المطلب السابع 
أقوال الآئمة 

الفرع الذرك: التعريف باقوال الأئمة لغة واصطلاحاً 
المسألة الأولى: التعريف بأقوال الأئمة لغة 

أما القول في اللغة: فقد تقدَّم بيانه في مبحث «قول الصحابي». 


)۲( برقم (544١٠٠)»ء‏ قلت: ومن وقف على القضايا المعروضة في المحاكم» مما يتعلق بهذا 
النوع من الأنكحة؛ عَلِم الخطر المتحقق جرّاء الإقدام عليه. 


وأما «الأئمة) فهو: جمع إمام. وهو: كل من اتتمٌّ به قومٌ؛ كانوا على الصراط 
المستقيم؛ أو كانوا ضالیں. 

فمن الأول قوله تعالى؛ بعد ذكر أنبيائه ثه إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب 8 : 

ماتا منم أ نة ہدوت پاتا ل نا روا واوا ايتا يوقئُونَ 46 [السجدة: 
[Y4‏ أي : لمم رَوَسَاءَ في الدَّينء يَقَتَدَى بهم في الخيرات» وأعمال 
الطاعات)(” . ومن الثاني قوله تعالى عن فرعون ومن معه: : متهم 5 َة دعو 
ل التار 5 الْقَيسَةَ اصروب €9 [القصص: ١٤]ء‏ قال القرطبي: «أي: 
جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر فيكون عليهم وِرْرُهم وَوِزْرُ من اتبعّهم» حتى يكون 
عقابهم أكثر )7 . 

ومَنْصِبُ الإمامة يُطلّق على أصنافي من الناس» أَجْمِلّها فيما يأتي : 

أولاً: الأنييام چ هم أئمة؛ لما أَلْرّمَ الله كلك الناس من اتباعهم» والائتمام بهم 
في أمور دينهم”” 95 قال تعالى عن خليله إبراهيم ##: 87 ولذ تل إرهير ديه 
كلمت اه قل ي جاك لاس إمَاما قال وين دري مَالَ لا يال عَهْدِى َلطَبِيِينَ 69 * 
[البقرة: 5؟١]»‏ وإمامة إبراهيم غلا تتجلّى في مظاهرٌ عدو منها سنه نه مناسكٌ الح 
للناس» فكل من حج البيت الحرام بعده فيه اقتدى © , 

ثانياً: الفقهاء المتبعون"؛ لأنهم ورثة الأنبياء» وخلفاؤهم في القيام على 





.)76/15( لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (أمم)‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي .)٠٠ /١(‏ أضواء البيان؛ للشنقيطي .)١155/4(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (۱۸/ ۲۸۹). 

.)۸٤ /١( انظر: أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )٤( 

(5) هذا بعص من كل وإلا فإنَّ إمامة الخليل ## في أصول الدين والتوحيد والاستسلام لله يد 

من الظهور بالمحل الذي لا يخفىء ولذا فقد اجتمع على تعظيمه أتباع الأديان السماوية 

كافّة «فإنه بذل نفسه للرحمن» وجسده للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضيفان» 
ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان» كما قال ابن كثير في تفسيره سورة الصافات 
٠١/6‏ ) عند قوله تعالى: ##كَلوا آنا لم با كَأَلْفُوهُ في حير ©6* [الصافات: ۹۷]ء 
وقال القرطبي عن الخليل 84 : «اجتمعت الأمم على الدعوى فيه».اه من تفسيره (۲/ 
¥( 

(5) انظر: أحكام القرآن؛ للجصاص (١/4٤۸)ء‏ وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي 
على متن الغاية لأبي شجاع »)۳/١(‏ طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرة» وفي قوله تعالى: 
کل هيم گات د ونا ل جين 1 2 يِنَ المتركين © [النحل: 1 روی أبو 
إسحاق الزجاج عن عبد الله بن مسعود ۳ ضيه قال: «الأمة: الرجل المعلّم للخير للخير». اه د 
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کې ا٤‏ 
الشريعة» وتبليغ الرسالة» وقد أيرنا بالرد إليهم عند النوائب والمشكلات» قال 


تعالى: وڌا جَآدَهُمْ اَم ِن الْأمْن أو الْحَوْفٍ داعو يد ولو ردوة إلى أليَسُولٍ وللت 
ول الأمر ينهم مه اليب نطوم متهم ولوا صل آل يكم ورتم لابَعثرٌ 
اَّل إل ليا 463 [النساء: ۸۳]» وعن عمر بن الخطاب ول4 أنه رأى على 
طلحة بن عبيد الله َيه ثوباً مصبوغاً وهو محرم» فقال عمر وليه : «ما هذا الثوب 
المصبوغ يا طلحةء فقال طلحة وله : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال 
عمر ول : اكم أيها الرهط أئمةٌ يقتي بكم الناس» فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا 
الوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبّغة في الإحرام فلا 
تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة» . 

ولما كان علماء بني إسرائيل مستقيمين على طريقة الأنبياء جُعل منهم أئمةٌ هدام 
قال تعالى: اعاتا مم اينه يدوت پارا نا برا وكَائوأ وا بوقث @4 
[السجدة: ١۲]ء‏ فلما انحرفوا سلبت منهم هذه النعمة» قال ابن كثير: «لما بذلوا 
وحرّفوا وأوّلوا؛ سُلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسيةء يحرّفون الكلم عن 
مواضعه. فلا عمل صالحاً. ولا اعتقاداً صحيحاً)”" 

ثالثاً: الخلفاء والحكام هم أئمة أيضاً؛ لِمَا جُعلوا بالمحل الذي يلزم الناسَ 
اتباعُهم وطاعتّهم فيه بالمعروف» قال تعالى: اياجا الي امنا يعوا أله وأيليعوا السود 


.اه. 


لش مركم م تج کاو يږ چ بو م2 ر 6غ يه روبد مم بے ي 
وول الاي منک کين زعم في کیو فردوه إل اله والرسول إن كم تومنو بال والوم الآخر 
بدلا ور 


لك حير وَلْحْسَنٌ تأي (@4 [النساء: ۹٥]ء‏ وهذا النوع من الإمامة هو ما يسمى عند 


أهل العلم بالإمامة الكبرى. 


= الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية؛ لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
القاسم الزجاج (۳)» بتعلیق : أحمد بن الأمين الشنقيطي› دار الكتاب العربي» يروت . 

/5( أي: مصبوعٌ بالمدّرء وهو الطين المتماسك» انظر: اللسان؛ لابن منظورء مادة (مدر)‎ )١( 
. ۲ 

(؟) أخرجه مالك فى الموطاً (۳/ ۲۲۷)ء ومن طريقه أخرجه البيهقى فى ستنه الكبرى /٥(‏ 2)59 
وأخرجه أيضاً مسدد كما فى المطالب العالية؛ لابن حجر ۳۷۳/۲)ءوقال الحافظ ابن حجر 
عقبه: هذا إسناد صحيح موقوف» وهو أصل في سد الذرائع».اهء وفي هذا المعنى روى أبو 
نعيم في الحلية بإسناده عن الأوزاعي أنه قال: «كنا نمزح ونضحكء فلما صرنا يقتدى بنا خشيت 
أن لا يسعنا التبسماء »)١57/5(‏ وانظر للفائدة: الآداب الشرعية؛ لابن مفلح (؟//ا5). 

(۳) تفسير ابن كثير (555/9). 

.)85/١( انظر: أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )٤( 
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رابعاً: إمام الصلاة؛ لأن من دخل في صلاته لزمه اتباعه والإئتمام به" وهذه 
الإمامة الصغرى عنده” . 

فالإمامٌ إِذَنْ؛ إما أن يراد به النبي بيا أو خليفة المسلمين» أو من بلغ في العلم 
درجة عالية بحيث يقتدي به الناس» أو من يتقدَّم الناس في صلاتهم» والمراد 
- بالطبع - في هذا المبحث النوع الثالث» وهو العالم المقتدى به» وهو ما يتسق 
والاستعمال الفقهي للفظة «الإمام» في أحد أوجهه”"» فهي تطلق على شخص العالم 
المتبوع» الذي يصح الاقتداء به» والأخذ بفتياه في ما يتنازع فيه الناس . 


المسألة الثانية: التعريف بأقوال الأئمة اصطلاحاً : 


منصب الإمامة في الفتيا يطلق لدى الفقهاء المتقدمين على من عظم مقامه في 
العلم» وأصبح رأساً فيه» وتقدّم قريباً قولةٌ الفاروق عمر ط#ه: «إنّكم أيها الرهط 
أتمٌ يقتي بكم الناس» . 

ثم صار عَلَّماً بالغلبة على أئمة الفقه الأربعة المتبوعين» أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» حيث صار لكل واحدٍ منهم أصوله التى يستنبط على 
ضوئها الأحكام» وأْنْبَاعٌ من الناس يأخذون بفتياه في الحلال والحرام. 


الفرع التانى: حجية أقوال الأئمة 

من الأصول القارَّة في هذه الشريعة؛ أنه لا حجة بالأصالة إلا في كلام الله كك 
وكلام رسوله بء وما سوى ذلك من الدلائل الصحيحة فإنما هو راجعٌ في الحقيقة 
إلى هذين» فها هنا «توحيدان» لا نجاءً للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيد 
المرسل كلك وتوحيد متابعة الرسول به فلا نحاكم إلى غيره» ولا نرضى بحكم 
غيره»» فإِنْ تعارض النص مع قول العاِم» لم يكن بد من تقديم النص» هذا ما 


.)۸٤/١( انظر: أحكام القرآن؛ للجصاص‎ )١( 

(۲) وسميت بذلك لشبهها بالإمامة العظمى» التي هي الخلافة والولاية العامةء فإن إمامة الصلاة 
نوع رئاسة وشرف» انظر: شرح العمدة؛ لابن تيمية (178/5). 

(۳) وإنما قلت: «في أحد أوجهه»؛ لأن لفظة «الإمام» تستعمل في كتب الفقهاء بجميع معانيها 
المشار إليها أعلاه» وهي في كل موضع بحسبه . 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(4) شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز 05119 

















gn‏ المصادر التبعية للفتيا 
کو سسس 
أجمع عليه أهل العلم من السلف""', وقد استدلٌ أبو العباس ابن تيمية لهذا الأصل 

بأل ؛ منها قوله تعالى: املو َرَيِدَ لا رمب عق ی موك یما کر کک ي 
و لا يجذرا ن شح حرجا َا میت سيوا سينا 462 [النساء: 

ومن ثم فإن أقوال الأئمة إنما يصح الاحتجاج ا واعتبار العمل بهاء عند تعذر 
الوصول إلى النص» إما لعجز المكلف؛ كالعامي الذي لا يقدر على تتبع النصوص» 
وفهمها على وجههاء أو لغموض المسألة» وتكافؤ أدلتهاء بحيث لا يتبين للناظر 
وجه الحق فيهاء أو لتضايق الوقت» وخشية المجتهد خروج وقت العبادة مثلاً”") 
قال الإمام الشافعي: «قول الأئمة: أبي بكرء أو عمرء أو عثمان و إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إليناء وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف» تدل على أقرب 
الاختلاف من الكتاب والسنة» .اه. 

أما الحافظ أبو عمر ابن عبد البر فيستند إلى الإجماع في صحة الأخذ بأقوال 
الأئمة بالشرط المتقدّم» فيقول: «ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء 


ا 0 الله ك : رما ارَسَلتا من َلك إل رجا 25 َم سلوا آهل 
از 2 َر @4 [النحل: ١٤]ء‏ وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من 


تقليد غيره» ممن يثق بمّيزه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له» ولا 
بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالجها"'". اه. 

وهو ما أشار إليه أبو العباس ابن تيمية من أن «التقليد جائرٌ في الجملة»©؛ أي: 
بالضابط المتقدم . 

وعليه فإن توسع المتأخرين في الاعتداد بأقوال الأئمة» وإيجابهم تقليد واحدٍ 
منهم» وغلق باب الاجتهاد“» حتى إنهم منعوا إطلاق اسم «الفتيا» على أجوبة 


.)۲٠١/۱۹( انظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه» وأيضا: )٠١ /5١(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: المسودة (519). (8) الأم (۷/ .)۲٠١‏ 

(4) انظر في مسألة الأعمى يلزمه التقليد في القبلة: حاشية ابن عابدين »)475/١(‏ الشرح 
الكبير؛ للدردير »)557/١(‏ المجموع؛ للنووي (۳/ »)۲٠١‏ المغني؛ لابن قدامة /١(‏ 577). 

و4 جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (۲/ .)١١6‏ 

(۷) مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية »)۲٠۳/۲١(‏ والتقليد هو: قبول القول بغير دليل» كما قرره أبو 
العباس ابن تيمية كما في المسودة .)٤١١(‏ 

(4) انظر في مسألة غلق باب الاجتهاد: فتاوى ابن الصلاح (۲۹/۱). 
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المتأخرين وفتاويهم» وإنما هي - عندهم حكايةٌ ونقل لفتاوي الأئمة ي لهو 
مخالث للمستقر من أحوال المتقدمين من أئمة الإسلامء الذين تواتر عنهم النهي عن 
تدهم ۳ 1 

٠. هم‎ ~^ 

وخلاصة القول: أن الحجة في نصوص الشارع» وأن أقوال الأئمة إنما يحتج بها 
بالشروط الآتية9 : 

الأول : أن يتعذر معرفة الحكم من النص مباشرة» إما لقصور المكلف» أو لطبيعة 
النازلة» أو لضيق الوقت على المجتهد» فان أمكن أخذه من النص فهو المتعين» 
وهذا مراد الشافعي بقوله: «إنما يؤخذ العلم من أعلى»“ . 

وينقل الحافظ ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم المذكور في 
كلام السلف؛ هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال 
بحفظ المعضلاات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياساء دون 
ردها على أصولهاء والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» 
وفرعت وشقّقت قبل أن تقع › تك فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. 
قالوا: «ففى الاشتغال بهذاء والاستغراق فيه؛ تعطيل للسئن» والبعث على جهلها 
وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن كتاب الله كل 
ومعانیهما» .اھ 

أيْ: أن المذموم عندهم يقع على أمورء منها: التوسع في تخريج المسائل على 
آراء الأئمة» مع القدرة على ردها إلى النصوص. 

الثاني : ألا تتخذ أقواله كأقوال الشارعء فيقلد في كل ما قاله» من غير نظر في 


.)589/5( انظر: البحر الرائق؛ لابن نجيم‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية )5١١/7١(‏ وما بعدهاء إعلام الموقعين؛ لابن 
القيم (؟/ 22٠١‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول؛ للشوكاني (١۲۳)ء‏ القول المفيد في حكم التقليد؛ 
لمحمد بن علي الشوكاني .)٤١(‏ بتحقيق عبد الرحمن عبد الخالق» دار القلم» > الكويت». ط 
أولى» 97١١ه»ء‏ وقد أحال الشوكانيّ في إرشاد الفحول إلى رسالته هذه: أي القول المفيد» 
عندما بحث أحكام التقليدء وانظر أيضاً : إيقاظ همم أولي الأبصار؛ للفلاني (20) وما بعدها. 

(9) انظر في هذه الشروط : سير القرطي 1۷110 

(8) الأم (۷/ ١٠٠)ء‏ وانظر أربع عشرة صورة استثناها الإمام مالك كله من وجوب الاجتهادء 
ذكرها القرافي في الذخيرة (1/ 1° (E۲‏ 

(0) جامع بيان العلم وفضله »)٠٠٠٤/۲(‏ طء ابن الجوزي» وانظر: إيقاظ همم أولي الأبصار؛ 
للفلاني (۱/ )٠١‏ . 
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حجته» فإن «هذه المرتبة هي مرتبة الرسول ا۰ التي لا تصلح إلا ل والتهرّك 
في هذه العصبية تبديل للدين» يشبه ما عاب الله به النصارى” '' في قوله ك : 
ادرا أَحَبسَارَهُمٌ رطف سهم أربابا 5 من دوف أو وََلْمَيسِيعَ برت مَرَصِمَ وَمَآ اروا 
الک اا إكبًا رسن ل إل إلا شر س عا ى 46 
[التوبة: .]۳١‏ 


القرع التالت : أوجه الاستدلال بآقوال الأئمة 
المسألة الأولى: الاستدلال بمنطوق قول الإمام: 


أولاً: تعريف المنطوق: 

هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق”". والمراد بدلالة المنطوق في هذا 
الموضع: أن ينص الإمام على حكم الشيء صراحةًء ولذا يسمّى نص الإمام» 
ومنطوقه“. ولا إشكال في حجية المنطوق. 
ثانياً: مثال الاستدلال بمنطوق الإمام: 

قول عبد الله ابن الإمام أحمد: «سألت أبي عن وقت الظهر فقال: أول وقت 
الظهر إذا زالت الشمس» ووقت العصر إذا خرج وقت الظهرء وهو إذا صار ظل كل 
شيء مثله فهو آخر وقت الظهر؛ وأول وقت العصر». اه . 

فمنطوقه يفيد أن وقت الظهر يخرج بمصير ظلّ كل شيءٍ مثله" خلافاً لمن قال 
إنه يمتدٌ إلى آخر وقت العصر”"'. ولذا قال الخرقى فى حكاية مذهب أحمد فى 
المسألة: «وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهرء فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو 


)0 مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (7”6/ .)١71‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (١/١٤٠)ء‏ الحدود الأنيقة؛ للأنصاري (80)» التعاريف؛ 
للمناوي (579)» ولعلماء الأصول من الحنفية والمتكلمين طرائق في تقسيم دلالات 
الألفاظء ليس هذا موضع بسطهاء وقد أحسن عرضها الدكتور محمد أديب صالح» في 
كتابه: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي )55١/١(‏ وما بعدها. 

(*) انظر: تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد (49). 

(0) مسائل أحمد بن حنبل رواية اينه عبد الله (5۲). 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد (59). 

(۷) انظر تفصيل الأقوال في المسألة في : المغني؛ لابن قدامة .)577/1١(‏ 





المصادر التبعية ثلفتيا بجع 


آخر وقتهاء فإذا زاد شيئاً وجبت العصر)0 2 .اه. 
المسألة الثانية: الاستدلال بمفهوم قول الامام : 


أولاً: تعريف المفهوم: 

هو ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق» وهو قسمان: 
- مفهوم المو افقة": 

وهو ما كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في حكمه»ء نفياً وإثباتاً“ . 

مثاله : تحريم ضرب الوالدين المستفاد من قوله تعالى: 4# وَتَصَى ريك ألا شبد 
ل ل ورتين سا إا لقن دك الد اما أو كا هلا تفل فعا أي 
ولا رشا ول لَّهُمَا مولا حكَريمًا 40 [الإسراء: ۲۳] الآية . 

وهذا القسم يُحتجٌ به باتفاق الأصوليين"› باستثناء الظاهرية فقد منعوه التزاماً 
لطريقتهم في التمسك بظاهر اللفظ كما فهموه» قال أبو محمد ابن حزم: «كل خطاب 
وكلّ قضية فإنما تعطيك ما فيهاء ولا تعطيك حكماً فى غيرهاء لا أنَّ ما عداها 
موافنٌ لهاء ولا أنَّه مخالفٌ لهاء لکن كل ما عداها موقوفٌ على دليله»”" .اه. 
ب - مفهوم المخالفة: 

وهو ما كان المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم» نفياً وإثباتاً“» فيثبت 
حينئذٍ للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. 

مثاله: نفي الزكاة عن المعلوفة لتنصيصه على وجوب الزكاة في سائمة الغنه”" . 


)0( المرجع السابق. 

() التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج »)١55/١(‏ الحدود الأنيقة ؛ للأنصاري .)۸٠(‏ التعاريف؛ 
للمناوي (517/4). 

(۳) ويسمى أيضاً: فحوى الخطاب» ولحن الخطاب؛ أي: معنى الخطاب. الإحكام؛ للآمدي 
.(V/)‏ 


(4) مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)۱۷١/۲(‏ 

(5) انظر: البرهان؛ للجويني (۲۹۸/۱. ۲۹۹)ء الإحكام؛ للآمدي (۳/ 0170 . 

(1) انظر: المحصول؛ لابن العربي .223١5(‏ الإحكام؛ للآمدي (۷1/۳). القواعد والفوائد 
الأصولية؛ للبعلي (587)» وقد نقل الشوكاني عن بعض الأصوليين حكاية الإجماع على 
حجية مفهوم الموافقة من حيث الجملةء انظر: إرشاد الفحول؛ للشوكاني .)٠١١(‏ 

0) الإحكام؛ لابن حزم (۳۲۳/۷). (۸) انظر: الإحكام؛ للآمدي (۷۸/۳). 

(5) الإحكام؛ للآمدي .)۲۷٣/۲(‏ 








| تبثت المصادر التبعية للفتيا 

هذا وقد اختلف القائلون بمفهوم الموافقة في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. فمنهم 
من أثبته» ومنهم من نفاه كالحنفية'' والظاهرية”''» ومنهم من جن إلى التفصيل» 
فأثبت بعضاًء ونفى بعضا”" . 

كما أن جمهور الحنفية يفرّقون بين مفاهيم نصوص الشارع ومفاهيم النصوص 
الأخرى» فرفضوا الاحتجاج بها في نصوص الشارعء وقبلوها في مصطلح الناس 
وعرفهم”'» ولكلٌ قولٍ من تلك الأقوال أدلته وشرائطه» التي يناقشها الأصوليون في 
محالها من كتب الأصول . 
ثانياً: مثال الاستدلال بمفهوم قول الإمام: 

إبطال صلاة المأمومين إذا صلّوا قياماً وإمامُهم جالسٌ”" بمفهوم قول الإمام 
أحمد: «إن صلى الإمام جالسأء والذين خلقه قياماً؛ لم يقتدوا بالإمام» إنما اتباعهم 
له إذا صلی جالساً صلوا جلوسا» .اه فمنطوقه يفيد عدم صحة الاقتداء في الحالة 
المذكورةء لقوله: «الم يقتدوا بهاء لكنه يدل بمفهوم الموافقة على بطلان الصلاة؛ 
لأن إبطال صلاتهم في هذه الحال موافقٌ لإبطال الاقتداء» ولهذا السبب ذكره الموفق 

مثال آخر: أنَّ الإمام أحمد نص على أنه لا تصح هبة المجهول؛ كالحمل في 
البطن» واللبن في الضرعء فأخذوا منه المنع من هبة المعدوم؛ كالتي تحمل أمته أو 
شجرته» من باب اول . 

مثالٌ ثالث: فى مسألة شهادة الخبير» فيما يختص بالطب _ مثلاً - كالموضحة 
وشبههاء وداء الحيوان الذي لا يعرفه إلا البيطار» فقد نص الإمام أحمد على أنه 
تقبل في ذلك شهادة طبيب واحديء وبيطار واحدٍء إذا لم يوجد غيره» وخرّج أصحابه 


.)١95/١( التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج‎ )١( 

(؟) الإحكام؛ لابن حزم (۳۲۳/۷)» ما بعدها. 

(©) انظر: الإحكام؛ للآمدي (5/ )8١‏ وما بعدها. 

(4) انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج »)١54/١(‏ وحاشية ابن عابدين (05/5). 

(0) انظر تفصيل الأقوال في المسألة» وأدلة الفرقاء في: المحصول؛ لابن العربي )٠١5(‏ وما 
بعدهاء الإحكام؛ للآمدي (/ )8١‏ وما بعدهاء القواعد والفوائد الأصولية؛ للبعلي (۲۸۷). 

0) انظر: المغني؛ لابن قدامة (۲۸/۲): (۷) المرجع السابق. 


() المرجع السابق. (9) انظر: المبدع؛ لابن مفلح (75177/6). 





المصادرا ت لتبعية للفتيا | voy‏ 
ححدي !15 اح 
أنه إذا أمكن شهادة خبيرين لا يكتفى بدونهماء أخذاً من مفهوم قوله: «إذا لم يوجد 
)01( 
عیره) . 


المسألة الثالثة : حكم التخريج على نصوص الامام: 

وقد تبع الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة؛ الاختلاف في جواز أخذ مذهب 
الإمام منه» وأشير فيما يأتي إلى مفهوم التخريج عند الفقهاء» ثم أعرّج على بيان 
موقفهم م . 
أولاً: تعريف التخريج: 
أ تحريف التخرمج في اللخة: 

النّخريج لغةً: مصدر «خَرَّجَ) المَضَعَّفء وهو يفيد التعديةء وأصل مادة 
«الخروج) : التفاذٌ من الشيء» والظهورء وضده الدخول”27 . 

ومناسبة هذا المعنى للتخريج بالمعنىٍ الأصولي ظاهرة» إذ التخريج إنفادٌ الفرع من 
أصله” ؛ سواءٌ أكان هذا الأصل قولاً لإمام المذهب» وهو ما يسمى: تخريج 
الفروع على الفروع» أو قاعدة أصولية» وهذا يطلق عليه: تخريج الفروع على 
الأصول» والمراد هنا النوع الأول. 


ب تعردف التخريج في الاصطلاح: 
«نقل حكم مسألةٍ إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه»٠“‏ 


.)۱۸۸( انظر: الطرق الحكمية؛ لابن القيم‎ )١( 

(؟) لقد بسط أستاذنا الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ‏ جزاه الله خيراً ‏ الكلام في 
التخريج الفقهي بأنواعه» وذلك في كتابه: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» الذي هو من 
أهم المراجع المعاصرة في بابه» وقد أفدثٌ منه في مسائل هذا المطلب» خصوصا فيما 
يتصل بالتأصيل والتقسيم . 

(۳) انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (خرج) ,)۸٠۷/١(‏ 

(5) انظر: تخريج الفروع على الأصول؛ لعثمان بن محمد الأخضر شوشان »)5١/١(‏ دار طيبة» 
الرياض» ط أولى؛ 94١5١ه.‏ 

(6) المسودة .)٤۷٥(‏ وانظر: حاشية البجير مي 0 ۲ ) المدخل؛ لابن بدران 2)١5٠(‏ وقد 
فرّق ابن بدران بين النقل والتخريج» فخصٌ النقل بما نحن بصدده» وهو تخريج الفروع على 
الفروع ء وجعل التخريج أعمٌّ من ذلك» فيدخل فيه أنواع التخريج الأخرى» كتخريج الفروع 
على الأصول. 
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وبيانه: أن المفتي إما أن يكون مجتهداً مستقلاً؛ كالأئمة الأربعة ومن سلك 
مسلكهم» وهذا يفتي بالنظر في أدلة الشريعة مباشرةً"' » وإما أن يكون مجتهداً مقيداً 
بمذهب إمامهء بحيث يكون مستقلاً بتقرير أصول إمامه بالدليل» وهذا وإن خالت 
إمامّه فى , بعض الفروع ‏ إلا أنه لا يتجاوزه في الأصول والقواعد" . 
الصنف لا يخالف الإمام لا تأصيلاً ولا تفريعاًء لكنه يستنبط الأحكام في المسائل 
التي لا نص فيها عنه» على حسب أصول قررهاء ومقتضى قواعد بسطهاء ويكون مع 
ذلك بصيراً بمسالك الأقيسة» تام الارتياض في التحري والاستنباط» فهذا يفتي 
في الوقائع بأحد طريقين: 
الأول: أن يجد لإمامه نصاً في الواقعة» فيفتي حيئئذٍ بقول ذلك الإمام. 
الثاني: أن لا يجد لإمامه نصاً في تلك الواقعةء فينظر في أقوال الإمام مما 
يشابه واقعته تلك فیخرج من أشبهها وجهاً في الواقعة الجديدة» وذلك باعتبار 
نصوص المجتهدين كالأدلة بالنسبة إلى المقلدي © ولذا يقول الغزالي في هذا: 
إنه «كالمجتهد فى نصوص صاحبه» كما أن صاحبه مجتهدٌ فى نصوص 
الشارع)”*) 
وهؤلاء هم أصحاب الوجوه من مجتهدي المذهب» وقد عد ابن حمدان 
الحنبلى ذلك نوعاً من الاجتهاد المستقل» فقال: «قد يوجد من المجتهد المقيّد 
استقلالٌ بالاجتهاد والفتوى» في مسألةٍ خاصة› أو باب خاص› فيجوز له أن يفتي 
فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليها عن إمامه لما يخرّجه على 
مذهبه)7 . 
دلق طبقات المجتهدين ؛ لابن كمال باشا c(1)‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم 1۲/0(. 
(0) انظر ما سبق. 
(۳) طبقات المجتهدين؛ لابن كمال باشا »)١5(‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم »)5١/5(‏ وانظر 
في توصيف القيّم بالتخريج: آداب الفتوی؛ للنووي (۲۸). 
دق انظر: الفروق؛ للقرافي ويل الموافقات؛ للشاطبي 1/5١‏ أدب المفتي 
والمستفتي ؛ لابن الصلاح (40)› المجموع ؛ للنووي )1/ «(4T‏ حاشية نهاية السول؛ لمحمد 
ببيخيت المطيعي 0 1). صفة الفتوى ؟ لابن حمدان (۲۱)» المسودة؛ لآل ثيمية ة (044). 
(0) المنخول .)٤۸١(‏ 
0) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي؛ لابن حمدان .)5١(‏ 
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ثانياً: حكم التخريج: 


أ - تحرير محل النزاع: 

ذهب عامّة المنتسبين إلى المذاهب الأربعة إلى الأخذ بالتخريج على قول إمام 
المذهب"" ٠‏ إذا لم يوجد عنه نص في المسألة» وجواز الإفتاء بذلك» وهذا كثيرٌ في 
مدرّنات المذاهب» وهو وإن لم يصرح به جمیعهم» إلا أنَّ عملهم قد جرى به كما 
قال ابن الصلاح : «عليه العمل» وإليه مفزع المفتين من مددٍ مديدة»”"".اهء بل قال 
ابن أمير الحاج عن أصحاب الوجوه والتخريج: «والذي أظنه قيام الإجماع على 
جواز فتيا هؤلاء» وأنت ترى علماء المذاهب ممن وصل إلى هذه الرتبة؛ هل منعهم 
أحدٌ الفتوى» أو منعوا هم أنفسهم عنها»”".اه. 

وبتصفح كتب الأصول نجدهم يَعَدُونَ ضمن طبقات علماء المذهب؛ ما يسمونه 
النوع من أفانين الفقه إنما هو ضربٌ من التقليد“» وصاحبه في عداد المقلدة في 
هذا التصرف””'. وإن تتابع عليه فقهاء المذاهب المتبوعة. 

ومع هذا؛ فإننا نجد جماعةً من محققي الفقهاء يتحفظون على توسع فقهاء 
المذاهب ‏ المتأخرين منهم ‏ في استنباط الأحكام من أقوال الأئمة» والتخريج 
عليهاء والأخذ بمفاهيمهاء وأن الخلل قد دخل عليهم من حيث راموا تقدير أولئك 
الأئمة» وتعظيم أقوالهم» فجمعوا إلى التوسع في مد بساط حجيتهاء والتخريج 
عليها؛ التساهل في نقل نصوص أولئك الأئمة» حتى إنهم ربما نسبوا إلى الإمام ما 
لم یقله» بل ربما يكون قد صرّح بخلافه. 

ولهذا نص محققو الحنفية على أن ما في المتون والشروح مقدمٌ على ما في كتب 

2 ع ع 

الفتاوي"» معللين بأن مسائل المتون هي المنقولة عن الأئمة الثلاثة أو بعضهمء 
)١(‏ أدب الفتوى؛ لابن الصلاح .)٤١(‏ صفة الفتوى؛ لابن حمدان .)5١(‏ 
)۲( أدب الفتوى؛ لابن الصلاح 0 وقارن بآداب الفتوى؛ للتووي «((YA)‏ بل إن المتأخرين 


من المصنفين في المذاهب أخذوا يخرّجون على تخريجات من سبقهم من أصحاب التخريج 
فى المذهب» انظر مثلاً: القواعد والفوائد الأصولية .)۱۸٤(‏ 

(۳) التقرير والتحبير (*/554). 

(5) انظر: طبقات الحنفية؛ للقرشى .)6694/١(‏ 

.)745/5( أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (44). (1) حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

(۷) أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن. 
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وكذلك الشروحء بخللاف ما فی الفتاوي› فإن الإفتاء كما قال ابن عابدين : (مبنئٌ 
على وقائع تحدث لهمء ويُسألون عنهاء وهم من أهل التخريج» فيجيب كل منهم 
بحسب ما يظهر له» تخريجاً على قواعد المذهب» إن لم يجد نصاًء ولذا ترى في 
كثير منها اختلافاًء ومعلومٌ أن المنقول عن الأئمة الثلاثة ليس كالمنقول عمن بعدهم 

ا 0 
من المشايخ» .اه 

وأما أبو بكر ابن العربي من المالكية» فيذهب إلى بعد من ذلك فإنه لا يجوز 
العمل بتلك التخريجات الفقهية» وغايتها ‏ عنده ‏ أن تذكر في كتب الفروع تفقهاً لا 
غير»ء قال في تفسير قوله تعالى: #ولا لقف ما لیس لك يد. عم إِنَّ أَلسَمَع وَالبِصَرَ وَالْفْواد 
2 70 4 0-4 
کل أوْليِكَ كن عه مسا 469 [الإسراء: ١۳]ء‏ ما نصه: «ولذلك قال علماؤنا 
- رحمة الله عليهم -: إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في نص النازلة عمن 
قلده أنه مذموم» داخل في الآية؛ لأنه يقيمس ويجتهد في غير محل اللاجتهاد. وإنما 
الاجتهاد في قول الله وقول الرسول ييف لا في قول بشر بعدهما. ومن قال من 
المقلدين : هذه المسألة تحرج من قول مالك في موضع کذا؛ فهو داخل في الآية". 
فإن قيل: فأنت تقولهاء وكثير من العلماء قېلك› قلنا: نعم نحن نقول ذلك في 
تفريع مذهب مالك على أحد القولين في التزام المذهب بالتخريج» لا على أنها فتوى 
نازلة» تعمل عليها المسائل» حتى إذا جاء سائل عُرضت المسألة على الدليل 
الأصليء لا على التخريج المذهبي» وحينئذٍ يقال له: الجواب كذا؛ فاعمل 
عليه)”" .اه. 

فابن العربي هنا ينكر ابتناء الفتاوي على التخريجات الفقهيةء ويعزو ذلك إلى 
قد جرى عمل الأكثر على الإفتاء بالتخريج؛ لأنهم يرون أن «معارضته تخل 


e حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) يعني قوله تعالى: ولا قف ما لیس لَكَ بو علو الآية [الإسراء: .]۳١‏ 

(۳) أحكام القرآن؛ لابن العربي .)۲١٠/۳(‏ 

() انظر: مواهب الجليل؛ للحطاب (5/ 47) وما بعدها. 

(5) وقد رد على ابن العربي مقولته تلك جماعةٌ من المالكية» كالقرافي في الذخيرة »)15/٠١(‏ 
وخليل وابن عرفة كما نقله عنهما الحطاب» وفي ذلك يقول ابن عرفة المالكي» رادًاً على 
ابن العربي في ذلك: «فإذا كان حكم النازلة غير منصوص عليه ولم يجز للمقلّد المولّى 
القيامنٌ على قول مقلّده في نازلةٍ أخرى؛ تعطلت الأحكام» ويأنه خلاف عمل متقدمي أهل 
المذهب؛ كابن القاسم في المدونة في قياسه على أقوال مالك» ومتأخريهم كاللخمي» وابن- 
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بالحلول الشرعية» للمسائل الطارئة)”'' . 

وممن سجّل تحفظه على تخريجات الفقهاء الحافظ أبو بكر البيهقي» وكتب في 
ذلك رسالته المشهورة إلى عصريّه أبى محمد الجوينى”'"'؛ ينكر عليه فيها أشياءً دوّنها 
في كتاب له" ويأخذ على بعض أصحابهم ‏ من الشافعية - إرسالهم الأحكام من 
غير تمييز بين صحيح الحديث وضعيفه» في أمور ذكرها هنالك» والذي يهمنا هنا 
مما أنكره على أصحابهم من مصنفي الشافعية» أنهم لم يضبطوا نصوص الشافعي» 
بل حكوها من غير ثبتِ» فكان ذلك سبباً في كثرة الخلاف بينهم» لا في الفتاوي 
فحسب كما أشار إليه كلام ابن عابدين المتقدم» بل حتى في كتب الشروح على 
المختصرات» مما حمله على أن يقارن مختصر المزني بالشروح التي عُملت عليه» 
وينتقد بعض معاصريه» ممن يجترئ على تخطئة المزني مما هو فيه محقٌء موافقٌ فيه 
نص الشافعي» ومن يتعاطى تخريجاتٍ مخالفةً لما قاله هذا الإمام“ . 

أما ابن القيم فيضع يده على موضع الداء أجمعه» ويستقريء مظاهر الخلل» في 
هذا الموضع الحَرِجء فيقرّر أنَّ المتأخرين يتصرفون في نصوص الأئمة» ويبنونها على 
ما لم يخطر لأصحابها ببال» ولا جرى لهم في مقال» ويتناقله بعضهم عن بعض» 
ثم يَلرَّمُهم من طَرْدِه لوازمٌ لا يقول بها الأئمة» فمنهم من يطردهاء ويلتزم القول بهاء 


= رشدء والتونسي» والباجي» وغير واحد من آهل المذهب» بل من تأمّلَ كلام ابن رشي وجدّه يعد 
اختياراته بتخريجاته في تحصيل الأقوال أقوالاً». اه من: مواهب الجليل؛ للحطاب (5/ 47). 

.)٥۷۹( أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي؛ د. محمد رياض‎ )١( 

(؟) انظر نص الرسالة في: طبقات الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي (5/ لال .)94١0‏ 

(۳) وهو كتاب: المحيط؛ لأبي محمد الجويني» وهو كتابٌ في الفقه المقارن» انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى؛ لابن السبكي (ه/ .(V¥‏ 

() وفي ذلك يقول البيهقي: «قال الفقيه - هو البيهقي ‏ وكتت - أدام الله عرّ الشيخ - 
كتب بعض أصحابناء وحكايات من حكى منهم عن الشافعي ولي نصاء وأنظر اختلافهم في 
بعضهاء > فيضيق قلبي بالاختلاف. مع كراهية الحكاية من غير ثبت» فحملني ذلك على نقل 
مبسوط ما اختصره المزني كأ على ترتيب المختصرء ٠‏ ثم نظرتٌ في كتاب التقريب» وكتاب 

جمع الجوامع» وعيون المسائل» وغيرهاء فلم أر أحداً منهم فيما حكاه أوثق من صاحب 

التقريب» وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفاظ الشافعى منه فى النصف 
الأخير» وقد غفل في النصفين جميعاً» مع اجتماع الكتب له أو أكثرهاء وذهاب بعضها في 
عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتهاء لئلا نجترئ على تخطئة المزني في بعض ما 
نخطئه فيه وهو عنه بريء» ولنتخلص بها عن كثير من تخريجات أصحابنا». طبقات الشافعية 
الكبرى؛ لابن السبكي (90/6). 
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ويضيف ذلك إلى الأئمةء وهم لا يقولون بهء «فيروج بين الناس بجاه الأئمةء ويقتى 
ویُحگم بهء والإمام لم يقله قطء بل يكون قد نص على خلاف»" .اھ. 

ويشير ولي الله الدهلوي إلى بعض الأسباب التي أدت إلى التساهل في التخريج 
الفقهي. ذلك أن أكثر من استعمل التخريج ‏ كما يقول ‏ متقدمو أهل الرأي» ثم لما 
استنام الناس إلى التقليد «ودبٌ التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون» 
وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاءء وتجادلهم فيما بينهم»ء فإنهم لما وقعت فيهم 
المزاحمة في الفتوى» كان كل من أفتى بشيءٍ نوقض في فتواه» ورد عليه فلم ينقطع 
الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجلٍ من المتقدمين في المسألة» وأيضاً جور 
القضاة» فإن القضاة لما جار أكثرهمء ولم يكونوا أمناء» لم يُقبل منهم إلا ما لا 
يريب العامة فيه» ويكون شيئا قد قيل من قبل. 

وأيضاً جهل رؤوس الناسء واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث» ولا بطريق 
التخريج» كما ترى ذلك ظاهراً ذ فى أكثر المتأخرين» وقد نبه عنه ابن الهمام وغيره. 
وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهد فقيهاً. وفي ذلك الوقت ثبتوا على التعصب» 
ومنهم من ذهب إلى هذا بفرض الصور المستبعدة» التي من حقها أن لا يتعرض لها 
عاقل» وبسحب العمومات والإيماءات من كلام المخرجين فمن دونهمء مما لا 
يرضى استماعه عالمٌ ولا جاه .اھ 

وهذه النقول من هؤلاء المحققين» الذين هم من أهل الاستقراء في مذاهبهمء 
توجب إعادة النظر في حجية تلك الأقوال المخرّجة» التي رشحَت في مدونات 
الفقهء من متون» وشروح ء وحواش» وفتاوي؛ شيئاً فشيعاً » عبر قرون متطاولة» حتى 
ظنَّ بعضُهم أنَّ تلك الأقوال كلها تنتسب إلى إمام ذلك المذهب حقيقة”". وبعد هذا 


. 073714 »۳۳۳( الطرق الحكمية؛ لابن القيم‎ )١( 

(0) الإنصاف؛ للدهلوي (97, 44). 

(*) قال ولي الله الدهلوي: «ووجدت بعضهم يزعم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلةء 
وكتب الفتاوى الضخمة؛ هو قول أبي حنيفة وصاحبيه» ولا يفرق بين القول المخرّج» وبين 
ما هو قولٌ في الحقيقة» ولا يحصّل معنى قولهم: على تخريج الكرخي كذاء وعلى تخريج 
الطحاوي كذاء ولا يميز بين قولهم: قال أبو حنيفة كذاء وبين قولهم: جواب المسألة على 
قول أبي حنيفة» وعلى أصل أبي حنيفة كذاء ولا يصغي إلى ما قاله المحققون من الحنفيين؛ 
كابن الهمام وابن النجيم» في مسألة العشر في العشرء ومسألة اشتراط البعد من الماء ميلاً 
في في التيمم» وأمثالهما : إن ذلك من تخريجات الأصحاب» وليس مذهباً في الحقيقة».اهى 
الإنصاف؛ للدهلوي (۹۲). 








أقول: إن اتساع المتأخرين من فقهاء المذاهب في التخريج على أقوال أئمتهم يوجب 
الحذر من نسبة تلك التخريجات إلى أولئك الآئمة» ومن ثمّ فلا ينبغي الاعتماد عليها 
في بناء حكم شرعي» لكن لتؤخذ من باب الاستئناس» لا أن تجعل مدركاً من مدارك 
الأحكام» وبالأخص حين نتذكر مقولة الزركشي الشافعي» إذ قال: إن «تنزيل الوقائع 
على الوقائع من أدق وجوه الفقه. وأكثرها للغلط)”©2.اهء والله تعالى أعلم. 

ومع هذا كله؛ فلا يمكننا إلا الاعتراف بأنَّ «التخريج» الفقهي قد شغل حيزاً كبيراً 
في مدونات الفقهء المتقدم منها والمتأخرء وجرى بذلك عمل الفقهاء في المذاهب 
الأربعة كافة» واشتغل به منهم فقهاء كبار» مما كان له أثره الكبير في إثراء مادة 
الفقه» وتسليك الطرق إلى تحصيل الملكة الفقهية" للمبتدئين» وشحذها للمنتهين. 

ثم إنهم اختلفوا ‏ بعد ذلك في صحة نسبة القول المخرّج إلى الإمام» وذلك 
على قولين» كما سيأتي بيانه. 
ب الخلاف في جواز نسبة القول المخوّج إلى إمام المذهب: 

الأصل أنَّ مذهب الإنسان ما قاله» أو دلَّ عليه بما يجرى مجرى القول» من تنبيه 
أو غيره» أما ما قيس على قوله فقد اختلفوا فيه» كما يأتي : 

القول الأول: ذهب متأخرو الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية”"'. وبعض 
الحتابلة”*؟: إلى صحة نسبة القول إليه باقتضاءات أقواله المفهومة عنه. 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية» وبعض المالكية””'» وهو الأصح عند 
الشافعية” وبه قال بعض الحنابلة”": إلى أن القول المخرَّج لا ينسب إلى إمام 
المذهب» وذلك لأنه ريما روجع فيه فذكر فر . 


)١(‏ البحر المحيط (584/5؟). 

(؟) يذكر ابن خلدون: أن الملكات العلمية تحصل بالتدريج» وأن الملكة الفقهية تنشأ بمخالطة 
الفقه» وتنظير المسائل» وتفريعهاء وتخريج الفروع على الأصول. انظر: المقدمة (6؟5). 

(۳) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (554)» آداب الفتوى؛ للنووي (۲۸). 

(:) صفة الفتوى؛ لابن حمدان (۸۸)ء واختار هذا القول من الحنابلة: الأثرم» والخرقي» وابن 
حامدء وابن حمدان» المسودة .)٤۷٤(‏ 

(6) قواعد المقري (١/54"اء‏ 0"59. 

(5) آداب الفتوى؛ للنووي (۲۸)» مغني المحتاج؛ للشربيني (0/1). 

(۷) اختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيزء انظر: صفة الفتوى؛ لابن حمدان (۸۸)ء المسودة 
(51/5)» المدخل؛ لابن بدران (/117). 

(4) قواطع الأدلة؛ للسمعاني (0/ .)۷٤‏ مغني المحتاج؛ للشربيني .)١7/١1(‏ 
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القول الثالث: ذهب بعض الحنابلة؛ كابن حمدان: إلى التفصيل» بأنه «إن نص 
الإمام على علتهء أو أوماً إليها كان مذهباً له. وإلا فلاء إلا أن تشهد أقواله. 
وأفعاله» أو أحوالهء للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين»» وهو اختيار الطوفى» 
واحتجوا بجواز ظهور الفرق له لو عرضت المسألة عليه" . ٠‏ 
قلتٌ: القول الثاني هو الراجح؛ لأنه لا بسب إلى ساكتٍ قول" . 


الفرع التالت : طرق التخريج على أقوال الأئمة 
المسألة الأولى: التخريج بالقياس: 


1 - صورة التخريج بالقياس: 

هو نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه» إذا عدم الفرق المؤثر 
بينهما“» وسواءٌ نص الإمام على ذلك المعنىء أم استنبطه المخرّج من كلامه . 

ومنه أيضاً: أن ينص الإمام في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين؛ ميُجعل 
فيهما روايتان بالنقل والتخريج' 5 ومع بعض الشافعية التخريج في هذه الصورة» 
وبعضهم منعه إلا إذا لم يحتمل وجود الفرق المؤثّر . مثالّه عندهم: أن الشافعي 
نص على ثبوت الشفعة في الدار“» فيجعلون قوله في الحانوت كذلك '» قال 
النووي: «الأولى أن يقال إنه قياس أصله أو قياس قوله ولا يقال هو قوله»''. 

وقال الطوفي من الحنابلة: «وقد وقع في مذهبناء فقال في المحرر": ومن لم 


.)۸۸( صفة الفتوى؛ لابن حمدان‎ )١( 

(۲) المدخل؛ لابن بدران »)٠١١(‏ وانظر للفائدة: التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ د. 
الباحسين )١١5(‏ وما بعدها. 

(۳) مجلة الأحكام العدلية (55)» المدخل الفقهي العام؛ للزرقا »)4۸٦/۲(‏ وانظر: البرهان؛ 
للجويني (١/۸٤٤)ء‏ المسودة؛ لآل تيمية .)٠١(‏ 

(5) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي 7/70 551). 

() انظر تفصيل المسألة في : التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ د. الباحسين )۲٤۷(‏ وما 


بعدها . 
(5) المدخل؛ لابن بدران .)٠١١(‏ (۷) قواطع الأدلة؛ للسمعاني .)۷٤/٥(‏ 
(۸) روضة الطالبين؛ للنووي .)٠١١/١١(‏ (9) الأم (4/”). 


.)٠١١/١١( قواطع الأدلة؛ للسمعاني (44/5)» روضة الطالبين؛ للنووي‎ )9١( 
.)٤٤/١( المحرر؛ للمجد ابن تيمية‎ )١6( المرجع السابق.‎ )١( 
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يجد إلا نوباً نجساً صلى فيه رأعاد نص عليوم ون فيمن حبس في موضع نجسي 
فصلى ؛ أنه لا يعيدء فيتخرج” ' فيهما روايتان)0) 


قلت : إعادة الصلاة في الصورة المذكورة هي المذهب» وهو منصوص الإمام 


حمر . 


لکا وجدنا في المذهب وجهاً آخر في المسألة وهو أنه يصلي پالئوب النجس 
الذي لم يجد غيره» ولا يعيد الصلاة» قياساً على من صلى في موضع نجس؛ لا 
يمكنه الخروج منه» فإن أحمد قال فيها: لا إعادةً عليه“ وقد سَوَّى بعض الحنابلة 

بين المسألتيه'؟. 

والخلاصة أنّهِم ذكروا عن أحمد روايتين في مسألة الصلاة في الثوب النجس» 
إحداهما بالنقل» وهي: إعادة الصلاة» والثانية بالتخريج: وهي عدم الإعادة 
بالقياس على قوله في الصلاة في موضع نجس. 
ب - حكم التخريج بالقياس: 

ٍ 1. (0 5 0 0 

لم يتفق الفقهاء على الأخذ بالقياس على أقوال الإمام © قفد ذهب بعضهم إلى 
المنعء وأنكروا هذه النسبة» ومن هؤلاء السمعاني من الشافعية فعرة» وبعض 
الحنابلة“ فإن الخلال» وأبا بكر عبد العزيز» وحتبل بن إسحاق» والحربي من 
أصحاب أحمد؛ أنكروا على من فعل ذلك“ وانتقدوا صنيع الخرفي فيما رسمه في 
کتابه» من حيث إنه قاس على أقوال الإمام أحمد » ونسب إليه ما لم قله" » وعلى 


)١(‏ في المحرر: ايخرّج )> والمعنى واحد. 

هق شرح مختصر الروضة؛ للطوفي «(TA /Y)‏ المدخل؛ لابن بدران (175١)ء‏ قال المرداوي في 
الإنصاف :)57+/١(‏ اقوله: ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيهء هذا المذهب» وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع به كثيرٌ منهم» وقيل: لا تصح فيه مطلقاًء بل يصلي عرياناً» وهو 
تخريج للمجد في شرحه)ا.اه. 

90 الإنصاف؛ للمرداوي (/ ة). 

(5) المرجع السابق» وقال: «فممن خرّج عدم الإعادة: أبو الخطاب في الهداية» وصاحب 
التلخيص» والبلغة» والمحررء والفائق» والرعايتين»: والحاويين» وغيرهم».اه. 

(5) الإنصاف؛ للمرداوي .)55١/١1(‏ 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد »)۳١‏ الإنصاف؛ للمرداوي .)٤٦1/١(‏ 

(۷) قواطع الأدلة؛ للسمعاني .)۹٠/١(‏ 

(۸) تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد (75)» شرح مختصر الروضة؛ للطوفي (۳/ .)٦۳۸‏ 

(9) تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد (75). ١‏ انظر: المرجع السابق. 
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هذا يكون القول المخرّج قولاً لمن خرّجه”" 

واحتجوا لذلك بأن الإمام أحمد أنكر هذه الطريقة» فقد كان أبو بكر الأعين”"© 
يسأل الأثرم» فأخذ بعض المسائل التي يدونها الأثرم عن أحمد» فدفعها إلى صالح.' 
فعرضها على أحمدء فقال: أي هذا من كلامي» وهذا ليس من كلامىء» فقيل 
للأثرم» فقال: إنما أقيسّه على قوله. 1 1 

وأيضاً: فإن القياس على قوله ما لم ينطق هو به» بل سكت عنه» حقيقته نسبةٌ 
القول إلى من لم يقلهء والقاعدة ألا يُنسب إلى ساكتٍ قول“ . 

وذهب آخرون؛ كالنووي من الشافعية والأثرم» والخرقي من الحنابلة إلى 
جواز ذلك" واحتجوا بأنه يصح القياس على كلام الله تعالى» وينسب القول به 
إليه سبحانه» فيقال: هذا أمرٌ الله تعالى» فكذلك يقال في كلام الأئمة"» وهكذا 
فعلوا في أحاديث النبي وء فقد قاسوا عليها ما لم يقله» ونسبوا ذلك إلى شريعته . 

وأما قصة أبي بكر الأعين مع أحمدء فإن أحمد لم ينكر طريقة ة الأثرمء ل 
بعض ما نسبه إليه» وسكت عن طريقته في التخريج» فهذا دليل على الجوازء لا 
المنع”*”» وعلى هذا يكون القول المخرَّج روايةَ مخرّجة عن الإمام" . 

والواقع أن فقهاء الحنابلة» وسائر أصحاب المذاهب قد جرى عملهم بذلك””', 


.)551١/١( الإنصاف؛ للمرداوي‎ )١( 

(۲) أبو بكر الأغيّن : الحافظ الثبت» أبو بكر محمد بن أبي عتاب الحسن بن طريف البغدادي 
الأغيّن؛ حدّث عن زيد بن الحباب» ويزيد بن هارون» وخلق› > وحدِّتٌ عنه مسلمٌ في 
المقدمة. وأبو داود خارج سننه» وعباس الدوري رفيقهء وابن أبي الدنياء والبغوي› 
والسراجء وعدةء وثقه ابن حبان» توفي عام ٠۰ ٠(‏ ما)ء قال عبد الله بن أحمد: : ترحم عليه 
أبي» وقال إني لأغبطه مات وما يعرف إلا الحديث» لم يكن صاحب كلام» وعقب الذهبي 
فقال: «هكذا كان أثمه السلف. لا يرون الدخول في الكلام ولا الجدالء بل يستفرغون 
وسعهم في الكتاب والسنة» والتفقه فيهماء ويتبعون ولا يتنطعون».اهء [طبقات الحنابلة؛ 
لابن أبي يعلى (١/۲۹۹)ء‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد؛ ليرهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن مفلح (519/7)» تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي (۲/ ۱۸۲)ء سير أعلام النبلاء؛ 
للذهبى .])17١ /١١(‏ 

(۳) تهذيب الأجوية؛ لابن حامد .)۳١‏ (4) المرجع السابق (78). 

(5) روضة الطالبين .)٠١١/١١(‏ (7) تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد .)۳١(‏ 

(۷) المرجع السابق (۳۹). 

(۸) انظر: تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد .)٤١(‏ (6) الإنصاف؛ للمرداوي .)5517/١(‏ 

.)٠١١/١١( روضة الطالبين؛ للنووي‎ )١( 
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فما لم يجدوا فيه قولاً عن صاحب المذهب؛ خرجوا له فيه قولاً مما يشبهه من 
المسائل التي تكلم فيهاء ونسبوه إليه» فهذا سبيلٌ لاحِبٌء استطرقه كبارٌ مجتهدي 
المذهب» من طبقة أصحاب الوجوه» ذوي الاجتهاد المقيدء فمن بعدّهم» كما قال 
المرداوي: «كثيرٌ من الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم على جواز النقل والتخريج» وهو 
كثيرٌ في كلامهم في المختصرات والمطولات"'2.اه. 

ولعله قد ساقهم إلى ذلك أن كانوا في مدة تأسيس المذاهب؛ يدوّنون رأي الإمام 
في كل مسألة. فإن وجدوا له في المسألة نصا قيّدوهء ولا إشكال حينئٍ» لكن ينشأ 
الإشكال عند عدم النص» فإما أن يُخلو المسألة من حكم في المذهب» وهذا سبيله 
إظهار المذهب بمظهر النقص والعجز عن الانبساط على الوقائع» وإما أن يلجأوا 
إلى التنظير والمقايسة» فأما ترك المسألة بلا حكم فغيرٌ وارو» خصوصاً حين نتذگر 
الفورة العصبية التي قارنت مرحلة تأسيس المذاهب؛ فإنَّ تنافس الأصحاب حينها لم 
يكن يسمح بإهمال أي ثغرةٍ في المدونات المذهبية» ولذلك عمّد فقهاء كل مذهب 
إلى استقراء أقوال الأئمة» ومقايسة ما لم بقل على ما قد قیل؛ وهذا ما يشير إليه أبو 
عبد الله ابن حامد حيث قال: «وجدنا العلماء كافةَ مجمعين فى أجوبتها وفتاويها أنها 
تبني على أصل مقالةٍ إمامهاء وتعتبر مسائلّه» فيُلحَق بها ما كان نظيرّهاء وان ندم 
النص عنه فيهاء ولو كنا لا نجيب في حادثة بالقياس على أصل أبي عبد الله اذو ؛ 
لأدّى إلى ترك كثير من مسائل الحوادث في الصلاة والطهارة وغير ها .أه. 


المسألة الثانية: التخريج بلازم قول الإمام: 


أ - تعريف لازم القول: 

عُرّف اللازم بأنه: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء” "2 وقد يطلق على ما يتبع الشيء»› 
ويرادفه» وربما توسعوا فأطلقوه على ما له تعلق ما . 

ويلحظ هنا أن دلالة اللازم دلالة استتباعية؛ كدلالة لفظ السقف على الحائط» 
إذ إثبات وجود السقف يستتبع وجود الحائط لزوماء «استتباع الرفيق اللازم الخارج 


.)۹( (؟) تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد‎ .)٤٦1/١( الإنصاف؛ للمرداوي‎ )١( 

(9) التعريفات؛ للجرجاني (57)»: كشاف اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي (1705/9). 

(4) الكليات؛ للكفوي (797)» وانظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ د. الباحسين (787). 

(5) معيار العلم في المنطق؛ لأبي حامد الغزالي (2»)57 بتحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط أولى» ١٠5١ه.‏ 





لي المصادر التبعية للفتيا 
عن ذاته»» وهو بذلك أحد أنواع الدلالة اللفظية» بالإضافة إلى دلالتي المطابقة 
والتضمن". والملازمة التي تكون بين مدلول اللفظ ولازمه قد تكون: عقليةً؛ 
كالزوجية الملازمة للاثنين» وشرعيةً؛ كالوجوب والتحريم اللازمين للمكلف». 
وعادية؛ كالارتفاع اللازم للسرير”" . 


ب - صورة التخريج بلازم قول الإمام: 

للتخريج بلازم قول الإمام صورٌ متعددةء منها: 

١‏ الاستدلال بالنتيجة على المُئْتِج”": وهي أن يقول الإمام قولاًء ويكون ذلك 
القول منتجاً حكماً آخر لم يصرح هو بهء فنخرّج من قوله ما يوافق تلك النتيجة» 
مثاله: أن يقول عن بيع ما: إنه بيعٌ لا يفيد الملك» فيخرّجٍ من ذلك: أنه بيع غير 
منعقدء وكذا لو قال: هذا نكا لا يفيد الحل» فيخرّج منه عدم انعقاده . 

۲ - الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته”': وهي أن يقول الإمام بحكم في 
مسألة» يكون ذلك الحكم مختصاً بحكم آخرء فيخرج من قوله بناء على ذلك مثاله: 
لو أفتى بأن الوتر يؤدى على الراحلة» وقد تقرر أن ذلك من خصائص النفل» فيخرج 
أن الوتر نفل» لا فرض"". 

ج - حكم التخريج بلازم قول الإمام: 

إذا صرّح الإمام بلازم قوله فإنه ينسب إليه ولا إشكال حينئلٍء أما إذا لم يصرح 
به؛ فقد اختلفوا في حكم نسبته إليه على أقوال كما يأتي: 

القول الأول : أن لازم المذهب ليس بمذهب» وعليه: فلا تصمٌ نسبته إلى الإمام» وبذلك 
قال: ابن عابدين من الحنفية”" » والشاطبي والنفراوي من المالكية”"'» والنووي”''2, 


.)١١١/١( انظر: شرح الكوكب المنير؛ لابن النجار‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(۳) انظر: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ للغزالي (2)44:4 450)» 
التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ د. الباحسين (585). 

(5) المرجعان السابقان. (4) المرجعان السابقان. 

0) المرجعان السابقان. 

(۷) حاشية ابن عابدين (57/7)؛ وانظر أيضاً : التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (475/9).. 

(4) الاعتصام؛ للشاطبي (14/5). (9) الفواكه الدواني؛ للنفراوي (۳۲۸/۲). 

1 .)1١7/11( روضة الطالبين؛ للنووي‎ )٠١( 


المصادر التبعية للفتيا | Fo‏ 
س 115 اح 


(= o, a DD eC (PD 
والعز ابن عبد السلام > والزركشي > والشربيني من الشافعية > ومرعي بن‎ 
وابن سعدي من الحنابلة“.‎ ٠“ يوسف الكرمي‎ 

واستُدِلٌ لهم بما يأني : 


ا 
52 


أ أنْ لازم القول قد لا يخطر على بال الإمامء ولعله إذا نه إليه أنكره”" . 
أنَّ الأخذ باللازم يفضي إلى التوارد على التكفير بين الفرقاء في المسائل 

العقديت فأهل الحق من أتباع السلف سوف يكفرون من قال إن صفات الله سبحانه؛ 
كالاستواء والنزول مجازية لا حقيقية؛ لأنه يلزم منها تعطيل الصفات» والقول 
بمذهب غلاة الملاحدة””" . 

وهكذا من ضلّ في هذا الباب كالأشاعرة والمعتزلة سوف يكفرون من أثبت هذه 
الصفات على حقيقتها؛ لأن هذا يستلزم ‏ في نظرهم الخاطيء ‏ مشابهة الخالق 
سبحانه للمخلوق» وهذا الأخير وإن كان باطلاًء ظاهر البطلانء ولم يزل أهل السنة 
والجماعة من أتباع السلف يصرحون بخلافه“ إلا أن فتح باب اللوازم يفضي إلى 
هذا الباب من الشر لا محالة"“ . 

القول الثاني: أن لازم المذهب مذهبء وبذا تصحٌ نسبته إلى الإمام» ولم أقف 


.)١۷۲/١( قواعد الأحكام؛ لابن عبد السلام‎ )١( 

(0) المنثور؛ للزركشي (5/ .)1١‏ (۳) مغني المحتاج؛ للشربيني .)"۹۸/٤(‏ 

(5) أقاويل الثقات (97)» ونسب هذا القول إلى المحققين. 

(5) توضيح الكافية الشافية .)١١١(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (90؟/7584). 

(۷) انظر: المرجع السابق (۲۰/ ۲۱۷). 

(A)‏ أي : بخلاف التشبيه» وهو التنزيه› انظر في رد السلف شبهة التشبيه: نقض أبي سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمي )۳٠۳/١(‏ وما بعدهاء بتحقيق رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط أولى» 8١51١هء‏ ذم التأويل؛ للموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي »)١5(‏ بتحقيق بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» ط أولى»ء ١١٠٠ه.‏ منهاج السنة 
النبوية؛ لابن تيمية »)٠١۳/۲(‏ بتحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام» ط أولى» 
1ه اجتماع الجيوش الإسلامية؛ لابن القيم )٤۳(‏ وما بعدهاء الصواعق المرسلة؛ لابن 
القيم )۲۲۲/١(‏ وما بعدهاء العلو للعلي الغفار؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
۰)٤١ 0‏ بتحقيق أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف الرياض» 5١51١اه2ء‏ 
شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي (44) وما بعدهاء المكتب الإسلامي» بيروت. 

(9) من ذلك قول البجيرمي في حاشيته على خليل: «والجهوي القائل إن الله في جهة: لا يكفرء 
وإن لزم من الجهة الجسمية؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب».اه .01١/1(‏ 








اي المصادر التبعية للفتيا 
على نسبة هذا القول إلى أحدٍ من أهل العلم» وإنما حكى غير واحد الخلاف» دون 
أن ينسب هذا القول إلى أحد("' . 

القول الثالث: التفصيل» وهو أن لازم قوله ينسب إليه «إذا عُلِمّ من حاله أنه لا 
يمتنع من التزامه بعد ظهوره»" أما ما لا 3 بعد وضوحه له فليس بمذهب لهء 
هذا ما اختاره أبو العباس ابن تيمية”"» وابن القيم» وذهب بعض المالكية؛ 
كالدسوقي : إلى أن اللازم إذا كان خفياً ل يسب إليهء وإلا نسب إليه . 

الراجح : بالنظر في هذه الأقوال ومالاتهاء يتبين رجحان القول الأول» وذلك لما 
ذكروه من حجج ظاهرة القوة» فإن الجزم بأن المجتهد الفلاني لا يمتنع من التزام 
قولٍ معين لا يخلو من صعوبة» لما هو معلومٌ من تباين الأنظارء وتفاوت العقول في 
مسائل هذا الفن. أعني فن الفقهء التي هي في غالبها من موارد الاجتهاد» ومظان 
الاختلاف. ثم إنه بهذا القول يتم إنصاف صاحب كل مقالةء إِذّْ لم يُنسب إليه إلا ما 
قال“ . 


تتفاوت الأقوال المخرجة قوةً وضعفاًء بحسب قيام ضوابط التخريج فيهاء وقربها 
من الأصول الصحيحة» التي اعتبرها المخرَّج على قوله» «ومعلومٌ أن التخريج قد 


.)۲۱۷/۲١( انظر: الاعتصام؛ للشاطبي (9/ 54). مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (57/19)» ثم قال الشيخ: «وكثيرٌ مما يضيفه الناس إلى مذهب 
الأئمة من هذا الباب»).اه. 

(۳) مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (87/59). 

(4) شرح نونية ابن القیم؛ لابن عيسى .)۳۹٤/۲(‏ 

(5) حاشية الدسوقي على خليل .)0١/5(‏ 

(5) قال الدكتور يعقوب أبا حسين: «وفي الحق أنَّ عدَّ لازم المذهب مذهباًء ونسبة ذلك إلى 
المجتهد؛ من الأمور المشكلةء وقد تترتب عليه نعائج سيئة» وثمراتٌ خطيرة» من أبرزها 
اللوازم التي يكفر الذاهب إليهاء ونسبة ذلك إليه فيه نوع من المجازفة أيضاًء فالمجتهد ليس 
معصوماً» وقد يكون غافلاً عن تلك ٠‏ اللوازم» ولا ندري فيما لو عرضت عليه أكان يقبلهاء أم 
يرفضها»» م خلّصّ الدكتور إلى أن «الدقة تقتضي عدم جواز نسبة ذلك إلى الأئمة» والتعبير 
عن ذلك بأسلوب احترازي» كأن يقال: مقتضى مذهبه أو قواعده كذاء أو أن قاعدته» أو 
رأيه في المسألة الفلانية يستلزم كذا». اه [التخريج عند الفقهاء ء والأصوليين؛ د. الباحسين 
0( ولیس من شك في أن التقييد بقوله: مقتضى مذهبه ونحوها؛ يخرج به من مورد 
النزاعء وهذا جار على طريقة الأكثر من أن لازم المذهب ليس بمذهب. 
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يوافق إرادة صاحب الأصل» وقد يخالفهاء حتى لو عُرض عليه المخرَّجٌ على أصله 
لأنكره» وهذا معلوم بالضرورة» ° 

ولذا كان لا بد من رسم الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند التخريج» أو عند 
الحكم على الأقوال المخرّجة» وذلك فيما يأتي: 
الأول: أن يكون المخرّج محيطاً بمذهب إمامه: 

وذلك بأن يكون عالماً بمدارك الإمامء وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها 
مفصّلةٌ» ومعرفة رتب تلك العلل» ونسبتها إلى المصالح الشرعية» ذكر هذا الشرط 
شهاب الدين القرافي» ثم علل ذلك بِأنْ نسبة هذا المخرّج إلى إمامه؛ كنسبة إمامه 
إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه» والتخريج على مقاصده» فكما أن إمامه لا 
يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ لأن الفارق مبطلٌ للقياس» والقياس الباطل لا 
يجوز الاعتماد عليه فكذلك المخرّجٌ أيضاً لا يجوز له أن يخرج على مقاصد إمامه 
فرعا على فرع نص عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما . 
الثاني: ألا يخالف دليلاً شرعياً: 

فلا يتعارض مع نص کتاب أو سنة» ولا يخرق إجماعاً معتبراً» وهذا الضابط 
أظهر من أن يُستدلٌ له. 
الثالث: ألا يصرّح الإمام بضدّه: 

ومن ذلك أن الإمام أحمد قد نص على أن عهد الذمي ينتقض بسب الله كك 
ورسوله كله كما روى حنبل عنه: كل من ذكر شيئاً يعرض به للربٌ ك فعليه 
القتلء مسلماً كان أو كافراً“» وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع 
المؤذن يؤذن؛ فقال: كذبت» يقتل؛ لأنه شتم”” ٠‏ وفي رواية أبي طالب: في يهودي 

شتم النبي كه يقتلء قد نقض العهد”' . 
إلا أن القاضي أبا يعلى خرّج عن أحمد رواية أخرى» وهي أنه لا ينتقض العهد 


(1) الذخيرة؛ للقرافي /١(‏ 08 . 

0 الفروق (۷/۲١٠)ء‏ وقارن بأدب الفتوى؛ لابن الصلاح (45)» ثم استدراك ابن القيم على 
ابن الصلاح في: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (75177/5). 

(۳) الفروق؛ للقرافي (5/ 22٠١9‏ صفة الفتوى؛ لابن حمدان (89). 

() أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (1751//9). 

)٥(‏ المرجع السابق. (5) المرجع السابق. 


سي المصادر التبعية للفتيا 
کو۸ سس 
إلا بالامتناع من بذل الجزية» وجري أحكامنا عليهمء واحتج بقول أحمد في المشرك 
إذا قذف مسلماً: يُضرّبء وكذلك قال فى الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد 
المسلم: ينكل به» يُضرب ما يرى الحاكم» قال القاضي: «وظاهر هذا أنه لم يجعله 
ناقضا للعهد بقذف المسلمينء مع ما فيه من إدخال الضرر عليه بهتك عرضه».اه. 

ولم يرتض ابن القيم هذا التخريج» بالنظر إلى أن أحمد لم يختلف قوله في 
انتقاض العهد بسب الله بك ورسوله ل ولم يختلف نصه في عدم الانتقاض بقذف 
المسلم فإلحاق مسبة الله كلك ورسوله بة؛ بمسبة آحاد المسلمين من أفسد 
الإلحاق» وتخريج عدم النقض به من نصه على عدم النقض بسب آحاد المسلمين من 
أفسد التخريج» وشتان بين المفسدة الحاصلة من هذين النوعين» «وإذا كان المسلم 
يُقتل بسب الله كنك ورسوله ب والزنى مع الإحصان» ولا يقتل بالقذف» فكذلك 
الذمي» فالذي نص عليه الإمام أحمد في الموضعين هو محض الفقه» والتخريج 
باطلّ نصاً وقياساً واعتباراً»7 . 


الرابع: ألا يفضي القول بالتخريج إلى ممنوع شرعاً: 

ومن ذلك: أن يفضي إلى تتبع الرخحص» أو التماجن في الفتياء فإن من أغلاط 
التخريج أن يكتفي المفتي في فتياه بأن يوافق قولاً. أو وجهاً في المذهب» من غير 
نظر في مرجحات الأقوالء وإلا فقد «جهلَء وخرق الإجماع»» وذكر عن أبي 
الوليد الباجي» أنه ذّكر عن بعض أصحابهم: أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علىّ 
إذا وقعت له حكومةٌ؛ أن أفتيه بالرواية التي توافقه» ودّكر أن بعضهم سئلوا عن 
مسألة؛ فأفتوا فيها بما يضر صاحبها وكان غائباً» فلما عاد سألهم فقالوا: ما علمنا 
أنها لك» وأفتوه بالرواية الأخرى التى توافقه» قال أبو الوليد: «وهذا مما لا خلاف 
بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز»”". 
الخامس: ألا يجد بين المسالتين فارقاً: 

يجب على المخْرّج أن يبذل جهده في تصفح المسألتين» بحثاً عما يمكن أن يكون 


.)1779/7( أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم‎ )١( 

(؟) وقد حكى الإجماع على ذلك ابن الصلاح في فتاويه 2»)51/١(‏ وأبو العباس ابن تيمية في 
المسودة .)٤۷۹(‏ 

9) فتاوى ابن الصلاح 0»)17/١(‏ الموافقات؛ للشاطبي »)٠١١/5(‏ المسودة (599): إعلام 
الموقعين؛ لابن القيم .)5١١/5(‏ 





المصادر التبعية للفتيا س gr‏ 
فارقاً بينهماء فإن وجد الفارق لم يجز له التخريج حينئل”' »2 وإن لم يجد فارقاً بعد 
بذل الجهدء وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئزٍ"» حتى لو لم يعلم العلة 
الجامعة”"'؛ كالأمة مع العبد في السراية“» ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم 
يجز له التخريج على الأصح. ولزمه تقرير النصين على ظاهرهماء وكثيراً ما يختلفون 
في القول بالتخريج في مثل ذلك؛ لاختلافهم في إمكان الفرق0©. . 
السادس: ألا يخالف مقاصد الشريعة» وقواعدها الكلبة0): 

فإن هذه الأصول قطعيةٌ في الشريعة» ثبتت بغير ما نص» والتخريجات ظنية» فلا 
تعارض ما هو أقوى منها. 


الع الغْاسس: التخريج على آقوال الأئمة في الفتيا المعاصرة 


المسألة الأولى: عناية المعاصرين بالتخريج على أقوال الأئمة: 

قامت دعوةٌ عارمةٌ في عصرنا الحاضر إلى التحرر الفقهي» والاستقلال عن الأظر 
المذهبية» إلى فضاء الفقه الإسلامى الرحب» والانتصار للدليل الشرعى» ونبذ 
العصبية للمذاهب الفقهية» مع الاحتفاظ بمكانة أصحابهاء والاستفادة مما سطروه. 
وقد لاقت تلك الدعوة صدىّ كبيراًء ظهر أثره فى الفتاوي والدراسات الفقهية 
المعاصرة» فلم يد الحنفي مقتصراً في فتياه على ما انتهى إليه صاحب الهداية 


)١(‏ يؤكد القرافي هنا: أن المخرّج على أقوال إمامه؛ نسبته إلى إمامه كنسبة إمامه إلى صاحب 
الشرعء في اتباع نصوصه » والتخريج على مقاصدهء فكما أن الإمام لا يجوز له أن يقیس ت 
قيام الفارق» فكذلك المخرّجء انظر: الفروق »)٠١۷/۲(‏ وانظر: مقدمة الدكتور محمد أبو 
الأجفان لفتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي (0) فهو مهم في 

(؟) الفروق؛ للقرافي (۷/۲٠٠ء .)۱٠۸‏ (۳) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (40). 

() المرجع السابق» قال ابن الصلاح في الموضع نفسه: «شرط التخريج. .. ألا يجد بين 
المسألتين فارقاً. . .»> وهو من قبيل إلحاق الأمَةِ بالعبد في قوله كل : امن أعتق شركاً له في 
عبدٍ فوم علیه» .اه والحديث أخرجه البخاري ومسلمء من حديث ابن عمر وا مرفوعاً » 
ونصه عند البخاري: «من أعتق نصيباً له في مملوك. أو شركاً له في عبدٍ. وكان له من المال 
ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق». 

(0) الذخيرة؛ للقرافي »)88/٠١(‏ أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (٥٤)ء‏ والمسودة (540)» القواعد 
الفوائد الأصولية؛ للبعلي (81). 

(0) الفروق؛ للقرافي» الفرق الثامن والسبعون (؟8/5١٠).‏ 


سے م المصادر التبعية للفتيا 
کڪ ۷۹| 
وحاشية ابن عابدين» لا يعدوهماء ولم يعد المالكي مقتصراً على مختصر خليل 
وشروحه» ولا الشافعي على ترجيحات مغني المحتاج» ونهاية المحتاج» ولا 
الحنبلي على الإقناع والمنتهى. فقد تنبه هؤلاء جميعاً إلى هذه التطورات الكبرى التي 
طرأت على العالم» فغيرت وجه الحياة» ولا زالت» في حركة حثيثة متسارعة» لا 
مناص فيها من اعتبار الزمان والمكان والحال في توصيف الوقائع» وتقرير أحكامهاء 
استجابةً لمقتضى ضرورة الناس إلى المواءمة بين هدي الشريعة؛ وحاجات العصر 
المتجددة» واستجلاباً لرضا الله كك بالاجتهاد في استجلاء أحكامه من مداركها 
الأصيلة" . 

وكان من أوججّه التغير في النشاط الفقهي المعاصرء أن ابتلي الفقهاء بكثير من 
النوازل والواقعات"» فراحوا يلتمسون لها الحلول فيما دونه المتقدمون؛ لعلهم 
يعثرون على ما يمكن إلحاقها به من المسائل المعهودة» بالتخريج والمقايسة. فتارةً 
يفلح الباحث في العثور على مراده» ويقع التخريج موقعه. وتارةً يخفقء إلا أن الفقه 
الإسلامي ؛ بمدارسه المختلفة» لا يزال يتمتع بالثراء والعّناء الفروعي». بحيث لا تكاد 
تقع نازلة؛ إلا ويوجد لها ما يطابقهاء أو يقاربها في التوصيف والحكمء ولعله من 
نافلة القول الإشارة هنا إلى ما فتح الله به من وسائل تقريب الكتب الفقهية؛ 
كالمطابع» والبرمجيات الحاسوبية» وغيرهاء مما سهل على الفقيه الوصول إلى 
الصور المشابهة لما يجد من وقائع. 
المسألة الثانية: تطبيقات التخريج على أقوال الأئمة في الفتيا المعاصرة: 
المثال الأول: الأصوات المسجلة بالأجهزة الحديثة: 


من مستجدات العصر» هذه الأجهزة الحديثة» التي أمكن بواسطتها تسجيل 
الأصوات البشرية» بحيث يمكن إعادة سماعها بواسطة تلك الأجهزة» سواءٌ أكانت 


)١(‏ في العصور المتأخرة غلبت نزعة التقليد» وكان أن اقتصر المشتغلون بعلوم الشريعة جراءها؛ 
على المصادر الوسيطة» كالمتون» والشروح» والحواشي» مما أضرّ بعملية التعليم والتفقيه 
آنذاك»› وقد تكلم ابن خلدون قديماً عن ضرر هذه الاقتصار على هذه الطريقة» ثم جاء 
محمد بن حسن الحجوي فى كتابه «الفكر السامى» فأفاض فى نقد هذه الظاهرة» أما اليوم 
فنحن نشهد حركة تجديدية مباركة» أعادت الفقه إلى بعض ما كان عليه» وإن كان الوقت لا 
زال مبكراً لبلوغ درجة النضوج والرشد العلمي. 

(؟) سمى الإمام الشافعي الاجتهاد في الأحكام: ابتلاءة» وقال: «وابتلى طاعتهم في الاجتهاد؛ 
كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم»» الرسالة (؟١).‏ 








المصادر التبعية للفتيا صيمق 
1 للح افك 
أجهزة الكاسيت» أو محركات الاسطوانات الممغنطةء أو غيرها مما وجدء أو قد 
يوجدء والسؤال الذي يرد هنا: ما حكم هذه الأصوات المسجلة» من حيث ما 
يترتب عليها من أحكام شرعية» هل يسوغ تسجيل صوت المؤذن على شريط» ومن 
ثم تشغيله عند دخول وقت كل صلاة» بحيث يُستغنى عن الأذان المباشر المعهودء 
ثم هل تصح الصلاة خلف أصوات الأئمة المسجلة» وماذا عن سجود التلاوة» حين 
تسمع آية السجدة من المادة القرآنية المسجلة» وهكذا في صور أخرى متعددة لهذه 
النازلة. 

لا شك أن هذا النوع من المسائل هو ضربٌ من النوازل التي لم يعهدها الفقهاء 
المتقدمون» وقد تلمس بعض المعاصرين ما يمكن إلحاق هذه المسائل به من كلام 
المتقدمين» ومن ذلك ما قاله الشيخ خالد سيف الله الرحماني من أن هذه الأصوات 
المسجلة لا حك لها > معلّلاً بأ من شرائط القول الذي يبتنى عليه حكمٌ في 
الشريعة؛ أن يكون صادراً ممن له إرادةٌ واختيارء وقد خرّج الصور المذكورة على ما 
ذكره فقهاء الحنفية من أنه لا ت تعتبر تلاوة الطير المعلّم» بحيث لا يجب بها سجود 
التلاوة» كما لا يجب أيضاً بسماعه صدى صوت القاريء»ء فإنهم قد قالوا: «ولا 
تجب إذا سمعها من طيرء هو المختارء وإن سمي من الصدى : لا تجب عليهء كذا 
فی الخلاصة) .اه ويطرد الرحمانى هذا القولًء بحيتٌ لو قال أحدٌ: طلَّنْتُ 
وسَجَله بالشريط»ء ثم أعاده ثلا مرات؛ لا يقع إلا واحداً؛ لأن ذلك التكرار لا 
يستلزم تكرار الأصل» وكذلك لو افر أحد بالف ثم أعيدٌ كلامه مُسَجَلاء لم يَصِرْ 
إقرارات» بل يبقى إقراراً واحداً”” . 

قلتٌّ: هذا تخريحٌ قوي كما لا يخفى» ويصحٌ الاستئناس به في تقرير حكم 
المسألة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ نوازل فقهية معاصرة؛ لخالد سيف الله الرحمانى 2»)06/١(‏ مكتبة الصحوة» الكويت» ط 
أولى»؛ ۱۹۹۹م . 1 

(۲) الفتاوى الهندية 2)58/1١(‏ وفي هذا يقول الكمال ابن الهمام في فتح القدير (۲/ :)٠١‏ «ذكر 
شيخ الإسلام أنه لا يجب بالسماع من مجنونِ» أو نائ أو طير؛ لن السبب: سماع تلاوةٍ 
صحيحة» وصحة التلاوة بالتمييز» ولم يوجدء وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي» فليكن 

هو المعتبر» إن كان له تمييزٌ وجب بالسماع منه» وإلا فلاء وفي الخلاصة: إذا سمعها من 
طير لا تجب» هو المختار» ومن نائم: الصحيح أنها تجب» وإن سمعها من الصدا: لا 


تحب . 


(۳) نوازل فقهية معاصرة؛ للرحماني (54. 05). 





yy 1‏ المصادر التبعية للفتيا 
و سے 
المثال الثاني: إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة: 
استجد في هذا العصر وسائل لتوصيل الخطاب بين طرفين أو أكثر» كأجهزة 
الهاتف والتلكس والفاكس والحاسوب وغيرها مما في معناهاء وكان من جملة 
استعمالاات هذه الأجهزة : إبرام العقود التجارية بین المتعاقدينء ومن ثم ۾ ثارت 
الأسئلة حول أحكام التعاقد عبر هذه الوسائل»› وقد كتبت بحوتثٌ عدةٌ بهذا الصدد» 
لكننى أكتفى هنا بالإشارة إلى أحد التخريجات التى ذكرت فى المسألةء فقد ذهب 
الدكتور على محيى الدين القره داغى إلى صحة التعاقد عبر الهاتف" معللاً : بان 
الهاتف ينقل كلام المتحدث فيه بدقة» فيُسمع كل واحدٍ منهما صاحبه بوضوح» ولا 
يختلف الكلام من خلا له عن الكلام بدون واسطة؛ سوی بعدم رؤية أحدهما الآخرء 
ووجود فاصل بينهما» ولهذا يقرر أنه إذا هى عمد ما من خلال الهاتف» وتم فيه 


الإيجاب والقبول ‏ مع بقية الشروط المطلوبة ‏ فإنه صحيحٌ لا غبار عليه”''» وقد 
خرّج ذلك على ما 3 النووي: «لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صحّ البيع؛ بلا 
خلاف» .اھ 


ثم ينتقل الدكتور القره داغي إلى كيفية اعتبار خيار المجلس في هذا النوع من 
العقود» إذ إن الشخص المتعاقد بالهاتف له الحق في الرجوع عن إيجابه عند جمهور 
الفقهاء. لكن الإشكال في مدة بقاء هذا الحق» هل يستمر حق خيار المجلس ما 
داما باقيين في مجلسهماء أم إن مدته هي مدة الاتصال» وبانتهاء المكالمة ينتهي 
الخيارء يرجح الباحث هذا الثاني» ويخرج قوله هذا على ما جاء في الفتاوي 
الهندية: «وأما إذا اشتغل بالأكل فيتبدل المجلس» فلو ناماء أو نام أحدهما إن كان 
مضطجعاً ؛ ؟ فهي فرقة)”*) .اه. ثم يشير يشير إلى أن بعض فقهاء الحنفية وغيرهم ممن 
يقولون بخيار الرجوعء لاحظوا انتهاء المجلس في بعض المسائل التي ربما تكون 
قريبة من مسألتناء وهى التعاقد أثناء السير والمشى حيث المجلس يختلف» وقالوا 
بوجوب الاتصال» وعدم الفصل حتى يتم العقده جاء في الفتاوي الهندية: «وإن 


)١(‏ حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه الإسلامي؛ د. علي محيي 
الدين القره داغى )١5(‏ وما بعدهاء مؤسسة الرساله» بيروت» ط أولى» ؟7١5١ه.‏ 

(؟) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ د. علي القره داغي .)٠١(‏ 

.)۱۸١/۹( المجموع‎ )9( 

(:) الفتاوى الهندية (/لاء ۸)ء فتح القدير؛ لابن الهمام (١/۷۸)ء‏ حاشية ابن عابدين (5/ 
١‏ بدائع الصنائع؛ للكاساني (5995/5). 


المصادر التبعية للفتيا 1 Rw‏ 
ی ی ۲۷۳٣‏ |= 
تعاقدا عقد البيع؛ وهما يمشيان» أو يسيران على دابة واحدة» أو دابتين» فإن أخرج 
المخاطب جوابه متصلاً بخطاب صاحبه؛ تمّ التعاقد بينهماء وإن فصل عنه ‏ وإن قل - 
فإنه لا يصح.ء وإن كانا في محل واحد)"'2.اه. 1 

يستنتج الدكتور القره داغى من هذه النصوص أن التعاقد بين الماشيين» أو 
الراكبين» يختلف عن تعاقد الجالسين › حيث إن مجلس العقد في الأول ينتهي فوراً. 
فلا بد حينئظٍ من الفورية» في حين أن مجلس العقد في الثاني إذا كانا جالسين ‏ لا 
ينتهي ما داما في مجلس العقد» وعلى ضوء ذلك فالتعاقد بالتلفون أقرب من التعاقد 
وهما ساريان» من حيث إن مكان العاقدين مختلف» ومن هنا فإن خيار القبول ينتهى 
القبول بعد ذلك . 

هذه نماذج من تخريجات المعاصرين على أقوال المتقدمين من الفقهاء» مما يدل 
على أن هذه طريقة من الطرائق التي أخذ بها كثيرٌ من المعاصرين» واعتدوا بها في 
النظر في مستحدثات العصر. على أنه لا ينبغي اللجوء إلى التخريج إلا عند العجز 
عند تحصيل الحكم من الأدلة الأصلية» التي تقدم الكلام عليها في المطالب 
السابقة» إلا أن يكون ذلك من باب الاستئناس والاعتضاد. لا الاحتجاج 
والاعتماد. 


المطلب. الثامن 
شرع من قبلنا 
تمهيد: تعريض شرع من قبلنا اصطلا حاً 


الشرع في الاصطلاح”": ما شرعه الله كك على لسان نبيّه ب في الديانات» أو 
على ألسنة أنبياته 5# . وهذا جار على عرف المتقدمين» فإنهم كانوا يطلقون اسم 


/5( الفتاوى الهندية (۳/ ۷ء ۸)ء فتح القدير؛ لابن الهمام (١/۷۸)ء حاشية ابن عابدين‎ )١0( 
.)19197 /5( بدائع الصنائع؛ للكاساني‎ )١ 

(؟) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ د. علي القره داغي (؟5) 55). 

(©) تقدم تعريف الشرع لغة في مطلع البحث. 

(5) تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول؛ لابن حزم» ضمن رسائل ابن حزم (5/ 
»١‏ وقيل: هو ما شرعه الله لعباده من الدين» وهو قريب من تعريف ابن حزم» انظر: 
النهاية؛ لابن الأثير (0/ 42570 المطلع؛ للبعلي (۳۸۹)ء الحدود الأنيقة؛ للأنصاري (19). 


ve l—‏ المصادر التبعية للفتيا 
«الشريعة» على ما جاء به النبي ية من العقائد والأحكام» ثم إن المتأخرين قصروه 
على الأحكام العملية دول العلميةء فصارت الشريعة عندهم: : أحكام الحلال 
والحرام''» ولذا عرفه الأنصاري بأنه: «تجويز ز الشيى. أو تحريمه» أي : جعله 
جائزاً أو حراما»» وإضافة الشرع هنا إلى: من قبلنا؛ تفيد اختصاصه بالشرائع 
الكتابية» من يهودية ونصرانية وغيرها من شرائع الأنبياء المتقدمين” 


النرع الذرت: حجية شرع من قبلنا 


المسألة الأولى: تحرير محل النزاع في المسألة: 

ينقسم شرع من قبلنا من حيث حجيته إلى ثلاثة أقسام» واسطةٍ وطرفين» طرفي 
يكون فيه شرعاً لنا إجماعاًء وآخر لا يكون شرعاً لنا إجماعاًء وواسطة اختلفوا 
5 اام 
فيه : 


أولا: قسمٌ هو شرعٌ لنا بالإجماع: 

وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء ثم بُيّنَ لنا في شرعنا أنه شرع 
ر 

مثاله : القصاص في الأنفس» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا في قول 


تعالى: کی عَليهُمَ فبا أن الس بالتّفس وا وال بِلْمَيْنِ ولت بِالْأَننٍ رالا 
ادن ولش باس وَالْجَروح قا ص4 [المائدة: ه4[ الآيق وبين 7 لنا في شرعنا أنه 
مشروعٌ لنافي قوله تعالى: #ككا آل اموا کیب یک الْقِصَاصُ في لعن 4 


[البقرة: 1۷۸] , 


ثانياً: ما ليس شرعاً لنا بالإجماع: وهو أمران: 
أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا؛ كالمتلقى من 


)1( انظر : مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية »)١75 /١9(‏ الكليات؛ للكفوي (54؟5). 

(؟) الحدود الأنيقة؛ للأنصاري (59). (۳) المسودة؛ لآل تيمية .)١9/5(‏ 

(5) انظر: أضواء البيان؛ للشنقيطي 2078٠ »۳۷۹/١(‏ وقارن بما في شرح تنقيح الفصول؛ 
للقرافي ۲۹۸). وانظر: موقف الأصوليين في الاحتجاج بشرع من قبلنا؛ ؛ لفضل الرحمن 
عبد الغفور (۱۲۳)» بحث منشور في مجلة الدراسات الإسلامية »)١54  41١(‏ العدد (۳)ء 
المجلد (۳۸)ء 555اهء مج مجمع البحوث الإسلامية» إسلام آباد . 

(5) أضواء البيان؛ للشنقيطى A)‏ 

(5) انظر: أضواء البيان؛ للشنقيطي (00/4/1. 


الإسرائيليات؛ لأن النبي بي نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيهاء وما نهانا بي عن 
تصديقه لا يكون مشروعاً لنا إجماعا . 

والثانى: ما ثبت فى شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء وبين لنا فى شرعنا أنه غير 
مشروع لنا» وذلك كالآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا”؛ لأن الله كك 
وضعها عناء كما قال تعالى: لوَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِصَرَهُمْ 3-7 الى كنت عَليهِمَ 4 
[الأعراف: 21157 وعن ابن عباس ويا أن النبي بي لما قرأ قوله تعالى: و م 
تعمل عا إضْرًا كنا لتم عل اريت من مبلا [البقرة: 1085 قال: 

04 


ثالثاً: الواسطة هى محل الخلاف بين العلماء: 
وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع 
لناء ولا غير مشروع لنا» وهو محل الكلام في المسألة الآتية. 


المسألة الثانية: الخلاف في الاحتجاج بشرع من قبلنا: 


اختلفوا ذ في النبي ييه وأمته يعد البعث»› »> هل هم متعبدون بشرع من تقدمء أو لاء 
وفيما يأتي عرض الخلاف في المسألة: 

القول الأول: أن شرع من قبلنا شرع لنا: وإليه ذهب جمهور الحنفية”» 
والمالكية"', وهو قولٌ للشافعي» اختاره بعضٍ أصحابه“» وأحمد ‏ في أصحٌ 
الراويتين عنه ”2 وعليها أكثر أصحابه"“ قال أبو المعالي الجويني: «وللشافعي 
ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة» وتابعه معظم 


)١(‏ أضواء البيان؛ للشنقيطي .0780/١(‏ (۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: الموافقات؛ للشاطبى (؟/"9). 

(5) صحيح مسلم برقم (113) (111/1): الترمذي برقم (۲۹۹۲) (۲۲۱/۵). 

(5) أضواء البيان؛ للشنقيطي (۱/ .)۳۸١‏ 

(7) أصول السرخسي »)٠٠٤/۲(‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (؟/١١41).‏ 

(۷) أحكام القرآن؛ لابن العربي .)۳۸/١(‏ (۸) التمهيد؛ للإسنوي .)٤٤١(‏ 

(4) التبصرة؛ للشيرازي (١۲۸)ء‏ الإحكام؛ للآمدي »)١57/4(‏ الإبهاج؛ للسبكي (2)117/1 
التمهيد؛ للإسنوي .)٤٤١(‏ 

.)١9/4( المسودة؛ لآل تيمية‎ »)١51( روضة الناظر؛ لابن قدامة‎ )٠١( 

.)۲۸۹( المدخل؛ لابن بدران‎ )١١( 





س المصادر التبعية للفتيا 

وا۷ س سسmد‏ 

امساب دقال أبو العباس ابن تيمية : إنه «مذهب جماهير السلف والأئمة»" . 
37 تول تعالى: «أوليكَ لدي هدّى ا دهم فده 9 كل لآ شلک َير ا 


مرا | إن هو للد دی للصكييت 469 [الأنعام: .]۹١‏ 

وجه الاحتجاج بالآية: حيث أمرت النبي بي بالاقتداء بمن قبله من الأنبياءء 
ومقتضاه أن يكون شرعهم شرعاً ل 

واعترض: بأن ذلك مختصٌ بالتوحيد والعقائدء دون الأحكام والشرائء“ 

وأجيب: بأن اللفظ عامٌ في التوحيد وفي الأحكام» فيجب أن يحمل على 
الجميع» إلا ما خصه الدليل”” . 

ومما يدل على العموم في الآية قول مجاهد بن جبر: اسألت ابن عباس وأا من 
أين سجدت» فقال: أو ما تقرأ: ومن دريو داد وَسْليْمَنَ وارب [الأنعام: 4ه]ء 
وليك الدب هَدَى 1 دهم تسد 4 [الأنعام: ۰] الآيات» فكان داود 4 ممن 
أمر نبيكم ييا أن يقتدي به. فسجدها داود 4# فسجدها رسول الله با٠‏ «فهذا 
نض صحيحٌ صريحٌ عن ابن عباس و أن النبي به أدخل سجود التلاوة في الهُدَى 
في قوله: 8قِْهُدَهُمُ أَنّسَدةُ» [الأنعام: 2140 ومعلومٌ أن سجود التلاوة فرعٌ من 
الفروع» لا أصلٌ من الأصول»”" 

ثانياً: أن الله تعالى حكى شرعٌ من قبلناء ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم؛ لم 
يكن لذكرها فائدة(8) 

ثالثاً: أنه ية لب منه القصاص في سن كسرت؛ فقال: «كتاب الله القصاص)0) 
وليس في القرآن قصاص السن»› إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى : وکیا 
عم فآ أن أَلنّفْسَ بالتفس وَالْمَيّت يلين ولات بِالْأَنفٍ والأذنت يِالْدُدنٍ والس 
ألسّنَ والْجروَ قصاص # [المائدة: 45] الآية. 


.)086 البرهان؛ للجوينى (۳۳۱/۱)۔ (؟) دقائق التفسير؛ لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(۳) انظر: التبصرة؛ للشيرازي (786)» روضة الناظر؛ لابن قدامة (157). 

(5) التبصرة؛ للشيرازي .)۲۸١(‏ المحصول؛ للرازي (517/7)» المستصفى؛ للغزالي .)7597/1١(‏ 

(4) التبصرة؛ للشيرازي (786)» وانظر: أصول السرخسي .)٠٠٤/۲(‏ التقرير والتحبير؛ لابن 
أمير الحاج (؟5/١١51).‏ 

(7) أخرجه البخاري» برقم (5019) (٤/۱۸۰۸)ء‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس وا . 

(۷) أضواء البيان؛ للشنقيطى .)۳۸۸/١(‏ (۸) التبصرة؛ للشيرازي (586). 

(9) أخرجه البخاري برقم )۰( (23555/4©). ومسلم )١15/١١(‏ بشرح النووي. 





المصادر التبعية للفتيا 1 yy‏ 
کک ل سے 





وأجاب الغزالي فقال: بل فيه : لتر كلهم يكر الاو ولت قمباص كم تس غت علد 

دوأ َيه بثْلٍ ما أعْتّدَ عَلََكح 4 [البقرة: 145] الآية» فدخل السن تحت عمومه” . 

رابعاً: واستدلوا بالعقل فقالوا: إن شرع الله تعالى الحكمٌ في حقٌ أمةٍ؛ يدل على 
اعتبار الشرع له» فلا يجوز العدول عنه» حتى يدل على نسخه دليل» كما في الشريعة 
الواحدة”” . 

القول الثاني: أنَّ شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا: وهو قول كثير من الشافعية”"» 
واختاره الخزالي©», والرازي والآمدي”“ » وهو روايةٌ عن أحمد”" . 

واستدلوا بما يأتي : 

أولاً: قوله تعالى: رآ ل لك الكتب بلحي مْصَرّفًا لما بيت يديو مِنّ اا ڪب 
متنا عا عله اخم تهر يمآ 7 3 ولا َي هوشم عه 1 مِنَ الحَق لكل 
جَعلَنَا منک 52 (LL‏ [المائدة: .]٤۸‏ 

وجه احتجاجهم بالآبة: أنها نص في اختصاص كل أمة بشريعتهاء ومن ثم فليست 
شرائع السابقين شرعاً لا . 

وأجيب : بأن مشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحدٍ منهم 
شرعٌ يخالف شرع الآخرء كما أن مشاركتهم في التوحيد؛ لا تمنع انفراد كل واحدٍ 
منهم بشريعة تخالف شريعة غيره"". 

ثانياً: ما جاء في حديث معاذ ذه حين بعثه النبي بي إلى اليمن» وفيه ذكر 
الكتاب والسنة والاجتهاد”'". «ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا 
فزكاه رسول الله ي وصوبّه . 


.)١554( المستصفى؛ للغزالي (۳۹۹/۱). (۲) روضة الناظر؛ لابن قدامة‎ )١( 

۳) التبصرة؛ للشيرازي (585)» قواطع الأدلة؛ للسمعاني »)٠٦/١(‏ تخريج الفروع على 
الأصول؛ للزنجاني (20759 الإبهاج؛ للسبكي (517/7)» التمهيد؛ للإسنوي .)٤٤١(‏ 

(5) المستصفی؛ للغزالي .)۳۹٤/۱(‏ 

(5) المحصول؛ للرازي )50١/7(‏ وما بعدها. ‏ (1) الإحكام؛ للآمدي .)۱٤١/٤(‏ 

(۷) روضة الناظر؛ لابن قدامة 2»)١71(‏ المسودة (١٦1ء‏ ٤۱۷)ء‏ المدخل؛ لابن بدران (۲۸۹)ء 
والرواية الأولى عن أحمد هي الأصحٌ كما تقدم قريباً. 

(۸) انظر: التبصرة؛ للشيرازي (588). (9) التبصرة؛ للشيرازي (585). 

.)٠١١(ص تقدم تخريج الحديث في مبحث القياس» وأنه قد ضعفه البخاري وغيره؛ انظر:‎ )٠١( 

.)۳۹٤/۱( المستصفی؛ للغزالي‎ )١١( 


ل المصادر التبعية للفتيا 
وجه الاستدلال: حيث ذكر أصول الأدلة» ولم يذكر شيئاً من كتب الأنبياء الأولين 
وسننه» «ولو كانت من مدارك الأحكام الشرعية؛ لجرت مجرى الكتاب والسنة 
في وجوب الرجوع إليهاء ولم يجز العدول عنها إلى اجتهاد الرأي» إلا بعد البحث 
عنهاء واليأس من معرفتها»" . 

أجاب المثبتون : بأنه لم يذكره إما لأنه متضمِّنٌ في القرآن» كما في قوله تعالى: 
«أوليك آلب هَدَى ا له َنَم يره [الأنعام: ٠۹]ء‏ أو لقلة وقوعه» جمعاً بين 


0 


الأدلة , 

ثالثاً: استدلوا بالنظرء وعبّرَ عنه أبو المعالي الجويني بالقاطع العقلي فقالوا : 
إنه لو كان النبي بيه متعبداً بشريعة من قبله» وكذلك أمته؛ لكان تعلمها من فروض 
الكفايات؛ كالقرآن والأخبار» ولوجب على النبي إلا مراجعتهاء ولوجب أيضاً على 
الصحابة بعد النبي كَل مراجعتهاء والبحث عنهاء وحيث لم ينقل شيء من ذلك» 
علم أن شريعة من تقدم غير متعبد بها له" . 

وأجاب المثبتون بأن قالوا: نحن إنما نجعل شرعهم شرعاً لنا؛ فيما ثبت بخبر الله 
تعالى وخبر رسوله يك واتباع ذلك واجبٌ» وتتبع ما يوصل إلى معرفته واجب» 
فأما ما لم يثبت؛ فليس شرعاً لناء فلا يلزمنا اتباعه والكشف عنه”"". وذلك أن 
الكتب السابقة قد حرفت» «فلم يبق لثبوت ذلك طريقٌ سوى نزول القرآن به» أو بيان 
الرسول كله ل٠“‏ . 

رابعاً: أن إجماع المسلمين على أن شريعة النبي بيه ناسخةٌ لشريعة من تقدم» فلو 
كان متعبداً بها؛ لكان مقرراً لهاء ومخبراً عنهاء لا ناسخاً لهاء ولا مشرعأء وهو 
محال . 

الراجح: القول الأول» وهو أن شرع من قبلنا شرع لناء بشرط أن يثبت بكتاب 





(۱) انظر: المستصفى؛ للغزالي .)۳۹٤/١(‏ المحصول؛ للرازي .)٤١١/۳(‏ 

.)٤١١/۲( وانظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج‎ »)١58 ء1٤۷١‎ /6( الإحكام؛ للآمدي‎ )١( 

(۳) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج .)٤١١/۲(‏ 

(5) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج .)٤١١/١(‏ 

(5) البرهان؛ للجويني (۱/ ۳۳۲). 

() انظر: البرهان؛ للجويني .)۳۳١/١(‏ المستصفى؛ للغزالي /١(‏ ١۳۹)ء‏ المحصول؛ للرازي 
(507/6)» الإحكام؛ للآمدي (158/4). 

(۷) التبصرة؛ للشيرازي (۲۸۷). (۸) أصول السرخسي .)٠٠٤/۲(‏ 

(9) المستصفى؛ للغزالي ,)795/١(‏ الإحكام؛ للآمدي .)١58/5(‏ 


المصادر التبعية للفتيا ا 
أو سنةء وبهذا القيد ننفصل عن السؤال الوارد على القائلين بهذا القول» وهو أن 
تلك الشرائع قد اعتراها التحريف» وضاعت أصولهاء فمن أين لكم تصحيح 
أسانيدهاء فالجواب: أننا لا نقبل إلا ما ص به النقل عندنا. 

ومما يرجح هذا القول: أن الأخذ به من أسباب إثراء الفقه الإسلامي. وتأهله 
لاستيعاب الوقائع والنوازل» فلا عجب إِذَنْ أن نجد جمهور الفقهاء قد جرى عملهم 
على اا حتجاج بشرع من قبلناء ا 
صار إليه الفقهاء»" . 
القرع التاني: شرع من قبلنا في الفتيا المعاصرة 
المسألة الأولى: أهمية اعتبار شرع من قبلنا في الفتيا المعاصرة: 

تقدم أن من أسباب إثراء الفقه الاسلامى تعدّد أدلته» وتنوع مدارك الأحكام فيهء 

م اك من اساب بار ۾ سار مي سو مم 

ولا شك أن ما ذكر لنا في شرعنا من قصص الأنبياء تك مع أممهم» وتصرّفهم في 
الدعوة إلى الله تعالى» والاحتساب في الأمر والنهي» ومجاهدة الأقوام في سبيل الله 
واستصلاح الشعوب الضالة بالسياسات الشرعية؛ على التي هي أوفقٌ وأسمح. لا 
ريب أن التأسي بهم في هذه الأبواب من أسباب الاهتداء للتي هي قوم » ومن دازم 
کونهم أئمةً هداة على المستوى الأممي» كما قال تعالى: و َة هدوت 
يمرت واو لهم فمْلَ ألحَبرت وكام الصَلة لياه كر وکا كا عيبب ©4 
[الأنبياء: ۷۳]۔ 

وأضرب لذلك مثالاً بقصة سليمان 4 في المرأتين ن اللتين اختصمتا في صبيٌ» 
فعن ابي هريرة ا أن رسول الله ا قال : «كانت امرأتان معهما ابثاهما؛ جاء 


.)1۸/١( حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) البحر المحيط؛ للزركشي (7/ 57): إرشاد الفحول؛ للشوكاني (١٠۲)ء‏ وانظر أمثلة عدّة على 
استثمار هذا الأصل في: أضواء البيان؛ للشنقيطي »)۳۸١ 278٠ /١(‏ بل إن هذا هو ما 
جرى عليه من هو خيرٌ من هؤلاء محمدٌ يكل كما في قوله لعبد الله بن عمرو ڪڳا: : «قصم 
يوماً وأفطر يوماًء فذلك صيام داود ##› وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من 
ذلك فقال النبي كةِ: «لا أفضل من ذلك»ء أخرجه البخاري برقم )۱۸۷٥(‏ (2)191/5 
ومسلم برقم »)8١7/15( )١11١94(‏ وانظر: موقف الأصوليين في الاحتجاج بشرع من قبلنا؛ 
لفضل الرحمن عبد الغفور .)١١۳(‏ 


مم المصادر التبعية للفتيا 
الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك› فتحاكمتا إلى داود ۰# فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن 
داود - بل - فأخبرتاه؛ فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا 
تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى)""". 

فالنبي ب يقص علينا هذه الواقعة» التي هي من جملة شرع بني إسرائيل» ومع هذا 
فإننا نجد الفقهاء وشراح الحديث يستثمرون هذه الواقعة» باستنباط الأحكام الشرعية 
منهاء ويُجرونها في هذه الأمة» وقد ذكر ابن القيم خمساً من السنن في هذا الحديث”"©. 

إلا أنه ينبغي التنبه في هذا السياق إلى ما يمكن أن يتسلل إلى فقهنا عبر قناة 
اشرع من قبلنا»» فعند النظر في النصوص الحاكية لشريعةٍ سابقة؛ لا بد من عرضها 
على أصول الشريعة الكلية» ونصوصها الجزئية» كيلا يزيغ النظرء فنستبدل المنسوخ 
بالناسخ» والذي هو أدنى بالذي هو خير" كما إذا كان الحكم من جملة الآصار 
والأغلال التي وُضعت عنا تيسيراً وتخفيفاً وعافيةًء كما روي عن قتادة لما قرأ قوله 
تعالى: لرا ولا تيتا ما لا طَافَةَ لا بو [البقرة: 187]؛ قال: «كم من تخفيف 
ويسر وعافيةٍ في هذه الأمة»“ ٠‏ فهذا لا سبيل إلى الاعتداد به» وابتناء الأحكام 
عليه» ومن تلك الآصار المظرحة عنا؛ ما وقع لعبدة العجل؛ حيث لم تقبل توبتهم 
إلا بتقديم أنفسهم للقتل كما قال تعالى: طوَإِدْ قال موسئ لِمَوْمِوء يموم نكم طلَنتُمْ 
سكم اوک الیل فووا إل ارک - اشک 7 ڪر لك عند اريه اب 
كم إن هو الئَرَابُ للم 46 [البقرة: ٤‏ 


»)۱١٤٤/۳( )1١07١( ومسلمء برقم‎ »)۲٤۸٥ /7( )1۳۸۷( أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 
.)۲۳٤ /۸( )25057( والنسائي» برقم‎ 

(۲) الطرق الحكمية؛ لابن القيم (7» 07. 

)۳( من فضل الله ك علينا أن اصطفانا بالشريعة الخاتمة الناسخة لما قبلهاء وهي في كل حال 
خيرٌ مما نسخته من شرائع الأنبياء او وأما قوله تعالى: جا نخ بن اة أذ ثنيهًا تا 
عير ينا أو مشلا الآية [البقرة: 7 فإن المراد بقوله ك : «أر نماي ؛ أي : ممائلة 
الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته» 
يكون بها خيراً من المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته ممائلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه من 
الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيراً من المنسوخ» كما قرره الشنقيطي في أضواء البيان 
(؟/0١46).‏ 

() عزاه السيوطى إلى عبد بن حميدء الدر المنثور (۲/ .)١١١‏ 

(5) أضواء البيان؛ للشنقيطي (۱/ .)۳۸١‏ 


المصادر التبعية للفتيا _ 
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وفي المقابل يمكن لنا أن نأخدذ بكل تخفيفٍ تخفيف وتيسير ثبت في الشرائع السابقة» ما 
ا يتفق مع قاعدة شريعتنا ٠‏ ا بعل مک في ن 

رجش [الحج: ۸ وبهذا استدلّ ابن كثير على قبول توبة القاتل ؛ فقد ذكر خبر 

الإسرائيلي» الذي قتل مائة نفس» ثم قال: «وإذا كان هذا في بني إسرائيل» فلآن 
يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله نَ وضع عنا 
الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا ي بالحنيفية السمحة)”'2.اه. 
المسألة الثانية : نموذج من كتابات المعاصرين حول شرع من قبلنا: 

كتب الدكتور طه جابر العلواني يدعو إلى مراجعةٍ نقدية لما أسماه ب«الفقه 
الموروث»)» وذلك من أجل تنقيح أصوله وفروعه مما ألحق به وليس منه؛ ومما 
يقترح إعادة النظر فيه: مسألة «شرع من قبلنا شرعٌ لناء ما لم يرد ناسحٌ)”", 
ويعترض د. العلواني على هذا الأصل» ويرى أنه غير وارد في أمةٍ من المعلوم لديها 
بالضرورة أن شريعتها تحمل خصائص العموم والشمول والكمال والنسخ الكلي 
للشرائع السابقة 

ويضرب الدكتور لذلك مثالاء يصفه بأنه «من أخطر ما يتعلق بالفقه»: موضوع: 
«والجروح والقصاص»» فهذا الجزء من الآية ورد ضمن أحكام الإصر والأغلال التي 
فرضها الله على بني إسرائيل» لا 0 المسلمين» ول الكريمة صريحةٌ في ذلك» 
قال تعالى: كبا عَم دبا أن التفس بالتقين ولع بِالْمَيْنِ وَالأنفَ بالأنقي 
والذذت يبلن لسن بأَلسَنَ والجروح فصا قِصَاضٌ» [المائد: ه؛]الآية. يواصل د. 
العلواني: «فإذا ببعض الفقهاء يذهبون إلى الأخذ بمنطوق الآية» بناءٌ على قاعدة شرع 
من قبلنا شرعٌ لناء ما لم يرد ناسحٌ» أو على عموم النص لنا ولهمء أو على غيرهما 
من أصولء مع نسيان مفهوم الهيمنة القرآنية» والتصديق» ونسخ شِرعة الآصار 
والأغلالء فقرروا القصاص في الجروح» وأوقعوا الأمة معهم في حرج كبير”". ثم 
يقول الدكتور: «ولو أن هذا البعض من الفقهاء أخذوا بقاعدة نسخ شرائع 7 
والأغلال» ومنطوق آية المائدة» الدالة على اختصاص القصاص في الجروح بتلك 


.)078/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() انظر: مقاصد الشريعة؛ د. طه جابر العلوانى (۱۳) وما بعدهاء دار الهادي» بيروت» ط 
أولی» ١57١ه.‏ ۰ 

(۳) المرجع السابق (٤ء‏ 45). 





دي اه المصادر التيعية للفتيا 
الشرائع المنسوخة؛ لما قامت حاجةٌ إلى مثل ذلك في الماضي ولا في الحاضرء 
حيث لا يزال البعض يفتي بمثل هذه الفتاوي على صفحات الجرائد» وفي بعض 
الإذاعات» فيوحي بأن هناك صلة - لا سمح الله بين «شايلوك"'' تاجر البندقية؛ 
وهذه الفتاوي)”") .اه 

وهذا الكلام من الدكتور العلواني ‏ وفقه الله اختلط فيه الصواب بالخطأء وبيان 
ذلك فيما يأتي : 

أولاً: حسناً فعل الدكتور أن دعا إلى تنقيح الفقه الإسلامي مما ألحق به وليس 
منه» وهذا مما لا يختلف فيه اثنان من أهل العم ود. العلواني من المعروفين ببذل 
الجهود فى سبيل ذلك» سدد الله مسعاه. 

ثانياً: إن دعوى الدكتور بأن إعمال قاعدة «الجروح قصاص»): من الآصار 
والأغلال المرفوعة عنا؛ إنما يصح لو أن الفقهاء طردوا القاعدة في كل جرحء أمّا 
وقد قيدوها بما يمكن فيه القصاص مع أَنْنِ الحيف”"؛ فلا وجه للقول برفعه من 
شريعتنا؛ لأن هذا تمام العدل وغايته» وهو الوسط الذي اختصت به شريعتنا» حين 
جمعت بين العدل والفضل في الشرائع التي قبلهاء فشريعة موسى #4 ألزمت أتباعها 
بالقصاص» دون العفو» وشريعة عيسى ## أمرت بالعفو دون القصاص“» وأما 


(1) يشير الدكتور إلى مسرحية كتبها الفيلسوف الإنجليزي وليم شكسبير» وهي معنونة بتاجر 
البندقية» والمسرحية تدور أحداثها في مدينة البندقية الإيطالية» وتحكي قصة تاجر من أهالي 
البندقية اضطر إلى التدين من المرابي اليهودي «شايلوك)»ء الذي وافق أن يقرضه على شرط»› 
إن لم يوفه حقه بعد سنة فلليهودي الحق في اقتطاع كيلوغرامين من جسده» فوافق التاجر. 
إلا أنه عجز عن ذلك لما حل الأجلء حتى كاد أن يقضي هما وغماً وهزل جسمه جد 
والمرابي يقف له على الأبواب يريد حقه. رفع شكواه للحاكم وقرر الحاكم تنفيذ الشرط . 
حتى كان له محام ذكي حضر قبيل التنفيذ» ليدحض الشرط؛ بحجة أنه لم ينص على تعميم 
الجسد بالاقتطاع» وأن المدعى عليه ليس في جسده عضو واحدٌ يزن كيلوغرامين» ثم إن 
الشرط يقتصر على اللحم» ولم يتعرض لذكر الدم» ومن ثم فإن أي دم يهراق؛ يجب أن 
يؤخذ ما يعادله من دم «شايلوك»»› ويذلك خسر اليهودي اللحم والمال. والقصة ترجمها 
حسين أحمد أمين » وطبعت في دار الشروق» بالقاهرة» ط أولى» ٤مم‏ . 

(؟) مقاصد الشريعة؛ للعلوانى (55). 

(۳) يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط : التعمدء والتكافؤ بينهماء وإمكان الاستيفاء 
من غير حيف ولا زيادة» انظر: المغنى؛ لابن قدامة (۸/ 5017). 

() ينسب إنجيل متى هذه الجملة إلى عيسى: "قد سمعتم أنه قيل: العين بالعين» والسن بالسن» 
أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرير» بل من لطمك على خدك الأيمن» فحوّل له الآخر» - 


المصادر التبعية للفتيا | VAY‏ 


شريعة نبينا محمدٍ ييا فقد جاءت بمحاسن الشريعتين» فالعدل في محله» والعفو في 
موضعه” . 

ثالثاً: تشبيه الدكتور موقف الفقهاء بموقف اليهودي «شايلوك» غير سديده فإنهم لم 
يأخذوا الجرح بالمال» بل أخذوا الجرح بالجرح» والعين بالعين» والسن بالسن» 
فلا عدل أتم من هذاء وأما «شايلوك» فإنه أراد الجرح مقابل المال» وشتان ما بين 
القولين. 

رابعاً: من تأمل الآية وجدها تشير إلى عموم الحكمء فإنه تعالى قد ختم الآية 
بقوله تعالى: اوس لر يحَحكُم يمآ رل اله لِك هُمْ اطِمُونَ4 [المائدة: 6 97 
النصوص متوافرة في تقرير العدل في الجزاءء وأن جزاء السيئة سيئةٌ مثلهاء وأن 
المعاقبة تكون بمثل ما عوقب به. ٠‏ 

كما أن مضمون الآية تقرير المساواة بين نفوس البشرء فلا نفس أعلى من نفس 
في القصاص» والمساواة أيضاً بين أعضائهم» فلا عين أعلى من عين» ولا أنف 
أعلى من أنف» ولا أذن أعلى من أذن» ولا سن أعلى من سنء وهذا كما ترى 
مقصدٌ محكم من مقاصد الشرائع الإلهية» التي جاءت بالتسوية بين الأجناس في مقام 
الفصل بين المتشاجرين» خلافاً لما أحدثه الظلمة في كل أمة من التفريق بين طبقات 
البشر على أساس العرق والجنس» أو المال والمنصب ونحو ذلك» وهو أيضا ما 
جاءت الآية لإيطاله في أحكام حكام يهودء إذ كانوا يفضلون جنس النضير على 
قريظة في الدماء9, وهو عام في دين يهود ودين المسلمين» وفي الحديث: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم»”" . 

خامساً: عن أنس بن مالك وي : «أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها 
العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله كل وأبوا إلا القصاصء» فأمر 
رسول الله ية بالقصاص» فقال أنس بن النضر وله : يا رسول الله أتكسر ثنية 
الربيع» لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله ك: «يا أنس 


= ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك؛ فخلٌ له رداءك أيضاً»اه متى (۳۸_ .)٤١‏ 

.)751/١( انظر: الملل والنحل؛ للشهرستاني‎ )١( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (09075/14). 

)۳( أخرجه أبو داود برقم (۲۷۵۱) (۳/ ۰)۷۹ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاصٍ و وابن ماجه برقم »)۸۹٩ /۲( )۲٨۸٥(‏ وثبت نحوه في 


الصحيحين من حديث علي ذه 
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كتاب الله القصاص» فرضي القوم فعفوا»“ ٠‏ فقوله يك : «كتاب الله القصاص»؛ أي 
حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن"' '» وهو قوله تعالى: ##والسَن ا 
[المائدة: »]٤١‏ فهذا الحديث صريح فى جريان القصاص فيما دون النفس فى 
شريعتنا . 

ولذا ورد عن ابن عباس وما في تفسير هذه الآية قال: «يقول: تقل التفس 
بالنفس» وثُفْقَا العينٌ بالعين» بِقَع الأنث بالآفٍ» وتُْرَعْ لسن بالسَنٌ» وتَقُئَصٌُ 
الجراح بالجراح » فهذا يستوي فيه أحرارٌ المسلمين فيما بينهم ۰ رجالهم ونساؤهم» 
إذا كان في النفس وما دون النفس »2 ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم › 
إذا كان عمداً في انف وما دون التفس ٠‏ .اه 
الكرد © قلت : هو نص في محل تزا فلا مندوحة للاخ بده وا 5 كلام 
الدكتور ‏ وفقه الله » ولا حجة لأحد بعد تصريح النبي 5ة بقوله في الحديث نفسه: 
«كتاب الله القصاص)»). 

سادساً: حكى الإجماع غير واحدٍ من الأئمة على إعمال هذه الآية في شريعتناء 
قال ابن عبد البر: «هذا قول جماعة العلماءء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا»” .اه 
وذكر ابن كثير أن الحكم في شرعنا على وَفْق هذه الآية في الجنايات «عند جميع 
الأئمة»” , 
المسألة الثالثة : حكم اقتباس التشريعات من الأديان المعاصرة: 

ظهرت فى السنوات الأخيرة دعواتٌ عدَّة حول ما يُسمَّى «حوار الأديان 
السماوية»» أو «التقريب بين الأديان الإبراهيمية»» أو غير ذلك من الشعارات التى 
تؤدي المعنى ذاته» وأسهمت الصحافة العربية والأجنبية بمناقشة الموضوع» وعقدت 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ للنووي .)157/١١(‏ 

)۳( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (2)709/5 من حديث معاوية بن أبي صالحء عن 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وا. 

.)٠١١ /۲( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) الاستذكار؛ لابن عبد البر (۱۸۷/۸)ء وانظر: المغني؛ لابن قدامة (۸/ »)۲٠١۲ 23565١‏ 
مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .)۷٦/١(‏ 

0) تفسير ابن كثير (؟/ 57). 
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مؤتمرات وندوات لهذا الغرض» وصنفت فى سبيل ذلك الكتب والأبحاث» والسؤال 
الذي يرد بمناسبة الحديث عن ١شرع‏ من قبلنا»؛ هو: ما حكم التحاور مع غير 
المسلمين لأجل التقارب الديني» وهل يمكن استقاء الأحكام الشرعية من الديانات 
الكتابية . 

بدءاً يجب أن نتصور حقيقة هذه الدعوات» إذ الإقدام على رفض المبدأ أو قبوله 
لأول وهلة؛ ليس من شأن البحث العلمي» فالتصور أولاء ثم النظر في الحكم ثانيا . 
أولاً: حقيقة الدعوة إلى تقارب الأديان وحكمها: 

مع الإقرار بتنوع تلك الدعوات» وتفاوت مستوياتهاء واختلاف أهدافها 
أن البحث سوف يقتصر على ما يتعلق بالمجال الفقهي» ومدى تأثره بهاء بعد 
أقدّم تعريفاً بهذه الدعوة" . ۰ 

يعلم الداعون إلى تقارب الأديان مدى خطورة ما يدعون إليه» ولذا فلا عجب أن 
يكتنف الغموض ندواتهم» وتحيط السرية أنشطتهم وبرامجهه”". إلا أن المتابع 


> إلا 
أ 


ن 


)١(‏ انظر في تأريخ هذه الدعوة: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان؛ 
الشيخ بكر أبو زيد (157- 4275 دار العاصمةء الرياض» ط أولى. ۷١٤١ه.‏ وللوقوف على 
جوانب من دعاوي هؤلاء ينظر كتاب: دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل» محمد 
والمسيح أخوان» لمحمود أبو رية» دار الكرنك للنشر والتوزيع» القاهرة " م وكذلك: 
عامة مؤلفات الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي» فهو الذي تولى كبرها من المعاصرين» 
وقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز ك5 فتيا في هذا الرجل» نشرت في مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد (680): !ا41١هء  "51(‏ ١۳۷)ء‏ دار الإفتاء» الرياض» وكتب عادل 
التل: فكر جارودي بين المادية والإسلام» بیروت» دار البينة» ط۲» 1518١ه.‏ 

(۲) أنوّه هنا إلى أن البحث سوف ينصب على الحوار من أجل التقريب والاقتباس» وهنالك صورٌ 
أخرى للحوار» لن أتعرض لهاء لعدم اتصالها بموضوع البحث» فهي تتعلق بجوانب سياسية 
واجتماعية» كتلك التي تُعنى بتعاون المليين على إحباط تقنين الفساد الأخلاقي» المسمى 
بالحرية الجنسية» وتقنين إفساد الأسرة؛ كالاعتراف بما يدعى بالشذوذ الجنسي» وتشريع 
الإجهاض» إلى غير ذلك مما يتوافق عليه العقلاء» وهذا بالطبع يهم الجاليات المسلمة في 
الغرب أكثر من غيرهم . 

(۳) قام الفيلسوف الفرنسي «روجيه جارودي»» وهو أحد المتزعمين لقضية «توحيد الأديان»؛ 
بإنشاء مركز لهذا الغرض في أسبانياء في مدينة قرطبة تحديداً» فمرةً يسميه: معهد قرطبة 
لوحدة الأديان فى أورباء ومرة أخرى: المركز الثقافى الإسلامى» وثالئة: مركز قرطبة 
للأبحاث الإسلامية» «ولا يُدرى على أيها سيستقر» ويصرح جارودي بأن هذا مركز لوحدة 
الأديان» غير أنه في كتاباته باللغة العربية يذكر أن هذا المعهد سيعرف الغرب بالإسلام» وقد- 
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يلحظ أن التنادي إلى التقارب ينشط كلما أثيرت مشكلة سياسية" فتطلب لها 
تمخضت عنه اجتماعات القوم» ومؤتمراتهم من أعمال؛ يمكن أن نستجلي بعض 
الأهداف التى يبتغون» فمن أهمها: 

١‏ - التشويش على مصادر الشريعة العالية - الكتاب والسنة » باستدخال مصادر 
أجنبية عليهاء مما هو دائرٌ بين التحريف والنسخ . 

١‏ - حل الرابطة الإسلامية بين الشعوب المنتمية إليه» وإحلال الروابط الوضعية 
القومية. 

۳ وتستهدف إسقاط جوهر الإسلام» واستعلائه وتميزه » بجعل الدين المحفوظ 
من التحريف والتبديل؛ في مرتبةٍ متساوية مع غيره» من كل دين محرّفٍ منسوخ» بل 


= قَدَّر جارودي كلفة المشروع بسبعمائة ألف دولار» جمع أكثرها من إحدى دول الخليح!»» 
انظر: سلسلة تقارير المعلومات» إعداد إدارة الشؤّون الإسلامية» بوزارة الأوقاف الكويتية 
(۱/)» الكويت» ۱۹۸۷م . 

)١(‏ من أقرب الأمثلة على ذلك: قضية السلام مع اليهود في فلسطين» فقد جعلت قضية التقريب 
بين الأديان سبباً إلى الوصول إلى حل تلفيقي يرضى به أطراف النزاع» ويحقق ليهود 
أطماعهم المبنية على الوعود المزعومة في عهدهم القديم» ويذكر الرئيس الأمريكي الأسبق 
جيمي كارتر أنه كان يتناقش مع رئيس الوزراء السابق لدولة إسرائيل «بيجن»» والرئيس 
المصري الأسبق «السادات»؛ حول الأديان الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام» وأن 
«السادات كان مغرماً بالحديث في هذا الموضوعء وكان يشير دائماً إلى خططه بشأن بناء 
مجمع مقدس» فوق جبل سيناء» حتى يمكن للمؤمنين بالأديان الثلاثة أن يمارسوا عبادتهم 
سوياً»» من كتاب: دم إبراهيم» تأملات متبصرة في أحوال الشرق الأوسطء لجيمي كارتر 
»)5١(‏ وزارة الإعلام» القاهرة» ط أولى» 1946م. 

(؟) بسط الدكتور بكر أبو زيد الكلام في بيان أهداف هذه الدعوة» وما ذكرته هنا مستفادٌ مما 
حرره» مع بعض التصرف» انظر: الإبطال؛ د. بكر أبو زيد 80 55). 

(۳) يزعم محمد أركون أن من مظاهر التأخر عند المسلمين» مقارنة بالغربيين: أن القرآن الكريم 
«لا يزال يلعب دور المرجعية العليا المطلقة في المجتمعات العربية والإسلامية» ولم تحل 
محله أية مرجعية أخرى حتى الآن»» الفكر الأصولى واستحالة التأصيل؛ لمحمد أركون 
(۲۳)» والجواب أن يقال: هذه شهادةٌ من هذا الضال بفشل أعداء القرآن الكريم في الحط 
من قداسته أو مرجعيته على مدى خمسة عشرٌ قرناً. 
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مع العقائد الوثنية الأخرى”. 

وأحسب أن هذا القدر كاف في بيان الحكم في مثل هذه الدعوة» إذ «الأمور 
بمقاصدها) . 
ثانياً: حكم عقد التقارب بين الأديان والاشتراك فبه: ۰ 

من تأمل الأهداف الآنفة الذكرء التي تقوم على قاعدتها الدعوة إلى التقارب بين 
الإسلام وغيره من الأديان؛ علم أن واحداً منها يكفي للقول بتحريم السعي في إقامة 
هذا النوع من الحوارات» فكيف بها مجتمعة» بل إن أحدها ليكفي لحل عقدة 
الإيمان» وفصم عروته الوثقى. 
الأديان بغرض التقارب بعض الحقائق"» هذا ملخصها: 

أولاً: أن من أصول الاعتقاد المعلومة من الدين بالضرورة؛ أنه لا يوجد على 
وجه الأرض دينٌ حقّ سوى الإسلام» وأنه خاتمة الأديان» وناسحٌ لجميع ما قبله. 

ثانياً : وأن القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزولا وعهداً برب العالمين» وأنه ناسح 
لكل كتاب أنزل من قبل» من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها»ء ومهيمنٌ عليهاء ولم 
يبق كتابٌ منزل يُعبد الله به سوى القرآن الكريم. 

ثالثاً: يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد تخا بالقرآن الكريم» وأنه قد 
لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان. 

رابعاً: يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام» من اليهود والنصارى 
وغيرهم ؛ وتسميته كافراً» وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين. 

وبناة على هذه المقدمات رأت اللجنة أن: الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب 


) يقول محمد أركون: إنه لأجل الاستصلاح السياسي في بلاد الإسلام؛ يجب أن يُدرس 
الإسلام على أنه أحد التجليات التاريخية للظاهرة الدينية» وليس كل التجليات» فهناك 
- بزعمه - أديان أخرى غير الإسلام؛ كالمسيحيةء والبوذية» واليهودية!» قضايا في نقد العقل 
الديني؛ لمحمد أركون (59). 

0) انظر النص الكامل لهذه الفتيا: مجلة البحوث الإسلامية» العدد (600). ۷١٤١هى  40(‏ 
14 الفتيا رقم »)١95٠07(‏ بتوقيع كل من: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
وفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 
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بينهاء وصهرها فى قالب واحد؛ دعوةٌ خبيثة ماكرة» والغرض منها خلط الحق 
بالباطل» وهدم الإسلام وتقويض دعائمه» وجرّ أهله إلى ردةٍ شاملة» ومصداق ذلك 
في قوله تعالى: #ولا الو مسوك حي دوم عن بكم إن أسْتطمُواً4 [البقرة: 
۷ وقوله جل وعلا: #ودُوأ لر تَكَفُونَ كنا کروا ترون سو [النساء: 45]. 

كما ترى اللجنة أن: الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي ردة 
صريحةٌ عن دين الاسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضى بالكفر بالله ك 
وتبطل صدق الإسلام ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع 
ما قبله من الشرائع والأديان» وبناءة على ذلك فهي فكرةٌ مرفوضة شرعاًء محرمةٌ قطعاً 
بجميع أدلة التشريع > من قرآن وسنة ة وإجماع. 

وبذا يتضح أن لا علاقة بين ما يسمى «حوار الأديان» وقول فقهائنا «شرع من قبلنا 
شرعٌ لناء ما لم يُنسخ بشرعنا)» ويؤكد هذا ما قد تقدّم في تحرير محل النزاع في 
مسألة «شرع من قبلنا» من أن من الصور الخارجة عن محل النزاع إجماعاً: ما لم 
يغبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلناء كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن 
النبي ييه نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيهاء وما نهانا ييه عن تصديقه لا يكون 
مشروعاً لنا إجماعاً9'. 

فإذا كان هذا فيما حدثنا به علماء بني إسرائيل المتقدمون» والشأن أنهم أقرب 
عهداً إلى أنبيائهم”"'»: فكيف بمتأخريهم؛ الذين هم أحط وثاقةٌ في الحفظ والعدالة 
من أولئك بدرجات كثيرة . 

وعليه فإن على أهل الإسلام» والمنتسبين إلى العلم منهم خاصة؛ التزام جادة 
الحق في هذا المقام» بأخذ الوحي المعصوم بقوة» وصلابة القناة في محكمات 
الدين› واجتناب الإدهان مع الكافرين والمشركين» فإن هذا الباب من الفقه الثابت» 
الذي لا يتغير بتغير الأعصار والأمصارء ولا مدخل للسياسات والمصالح في مثل 
هذاء وهذه جادة الأنبياء الكدء وبها وصى يعقوب - وهو إسرائيل -: للد قال نيه 
ما يدود من بَيَدى الوا عند لهك وله ءَابَآيكَ هعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَا جد 


.)١۸١ /١( أضواء البيان؛ للشنقيطي‎ )١( 
القرب هاهنا نسبي» وإلا فإن أسانيد أهل الكتاب قد انقطعت منذ آزمانِ بعيدة باتفاق علماء‎ )۲( 
الملل والنحل» كما قرره كثيرُ ممن صنف في ذلك» وانظر: الفصل في الملل والنحل؛ لابن‎ 


حزم (۲/۲) وما بعدها. 
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ون لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: “1]» افهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم 
على ا وهم يأمرون بالإسلامء ” ثم قال ق بعد ذلك: #وَكَالوا كوبا هُوًا أو 
تصدرئ دوا فل بل مله رهم يفا وَمَا 0 مِنّ المتركيت 409 [البقرة: 0180" . 
خلاصة القول: أن الدعوة إلى التحاور بغرض التقريب بين الأديان دعوة باطلة»› 
ولا يجوز المساس بأصول الدين الإسلامى» وأدلته العالية» من أجل إرضاء أحد 
كائناً من كان. 
وأما الدعوة إلى الحوار مع أتباع الديانات الأخرى بغرض التعاون على تحقيق 
مصالح مشتركة» وهذه المصالح من جنس المصالح المعتبرة شرعاً» فهذا لا مانع 
منه» بشرط أن يتولاه العلماء الأمناء» العارفون بما يسوغ في ذلك وما لا يسوغء 


والله تعالى أعلم. 
6 56 
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المبحث الأول: مقاصد الشريعة. 
المبحث الثانى: القواعد والضوابط الأصولية والفقهية. 
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تمهيد: في تعريف مقاصد الشريعة لغةً واصطلاحاً 


المسألة الأولى: تعريف مقاصد الشريعة لغة: 
المقاصد: من القَصْدء ويطلق على معان» أهمها ثلاثة 


أ - استقامة الطريق : 
يقال: قصَدَ يقصِدٌ قصداًء فهو قاصدٌ”''. وقوله تعالى: #وَكل الله قَصَدُ السير 
وَمِنْهَا 4 [النحل: ۹]؛ أي: على الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه 
بالحجج والبراهين الواضحة» ثم أخبر أنَّ منها جائراً» أي: ومنها طريقٌ غير قاصلٍء 
والطريقٌ القاصدٌ: هو السهلٌ المستقيم"» خلاف قولهم: طريقٌ جور وجائرة”" 


0 التوسط في الأمور. والاعتدال فيها: 
ومنه حديث : «القَصْدَ القَصْدَ تبلغُوا»“» وكذلك : «عليكم هَدْياً قاصداً””؛ | ى : طريقاً 
معد 29 ويقال: قصَد فى معيشته واقتصَد: إذا لم يجاوز فيه الحدّء ورضى بالتر ۰ 


. 0704 /۳( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (قصد)‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أساس البلاغة؛ للزمخشريء مادة (قصد) .)8١/9(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة نه برقم (5098) »)۲۳۷۳/١(‏ وقوله: «القصد» بالنصب» 
على الإغراءء [فتح الباري؛ لابن حجر 9 

)2( أخرجه الإمام أحمد عن أبي بررة ة الأسلمي وله ووه برقم c(4) (“TO‏ ورواه أيضاً من 
حديث بريدة الأسلمي برقم ۷ :)١789(‏ وعن بريدةً أخرجه أيضاً ابن خزيمة برقم 
۵0 ) (۱۹۹/۲)» والبيهقي برقم cA) )٤٥۱۹(‏ والحاكم برقم (5/ا١١)‏ (١1//ا45)»‏ 
قال الهيثئمي في المجمع (١/؟5):‏ «رجاله موتقون» .اه« وحسّن الحافظ إسناده 0 في الفتح 
.)95/1١‏ 

0( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (قصد) (۳/ 7615). 

(۷) أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (قصد) (۲/ .)۸٠‏ 


مقاصد الشريعة ye‏ 
اص قري ل 


ج - إتيان الشيء: 

تقول: قصدته» وقصدتٌ له» وقصدتٌ إليه؛ بمعنى . وقصدتٌ قصدّه: أي 
نحوتٌ نحو ورماة فأقصَدّه» وتقصّذه : قتله مكانه0 . 

وهذا الأخير هو المراد فيما نحن فيهء فإنهم يعبّرون بالمقاصد عما يقصِدٌ إليه 
الشارع أو المكلف» وما يأتيه من المعاني الشرعية» وقد قيل: «سُمي الشعرٌ التام 
قصیدا؛ لان قائله جعله من باله» فقصد له قصدأء ولم یحتسه حَسّيا على ما حطر 
بباله» وجرى على لسانه» بل روَّى فيه خاطره» واجتهد في تجویده» ولم يقتضبه 
اقتضاباً)7*' . 
المسألة الثانية: تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحا: 

عرف الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة بقوله: «هي المعاني والجكم الملحوظة 
للشارع » في جميع أحوال التشريع › أو معظمهاء بحيث لا تختصنٌ ملاحظتها بالكون في 
نوع خاصٌ من أحكام الشريعة»””". فيدخل في هذا التعريف: أوصاف الشريعة» 
وغأياتها العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل فيه أيضا: 

1 00 

كما عرفها علال الفاسي بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار 
التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»" . وهذا التعريف أشمل من سابقهء 
حيث جمع بين المقاصد العامة والخاصة؛ في حين اقتصر ابن عاشور على المقاصد 
العامة“ . 

وقد بين ابن عاشور أمثلة للمقاصد العامة ومنها: حفظ النظام. وجلب 


.)٠٤ /۳( لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (قصد)‎ )١( 


(۳) أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (قصد) (۲/ .)8١‏ 


(65) مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور (۱۸۳). 

(5) المرجع السابق (۱۸۳)» بتصرف يسير. 

(۷) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها؛ لعلال الفاسي (۷). 

(0) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ د. أحمد الريسوني (25» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الرياض» ط ثانية» 117١1ه.‏ 





لمي مقاصد الشريعة 
س۹ ل تت 
المصالح» ودرء المفاسد» وإقامة المساواة بين الناس» وجعل الشريعة مُهابة مطاعةً 
نافذة» وجعل الأمة قويةٌ مرهوبة الجانب» مطمئئة البال"ء أما علال الفاسي فيذكر 
أن «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض» وحفظ نظام التعايش فيهاء 
واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم بما كلفوا به من عدلٍ 
واستقامة» ومن صلاج في العقل وفي العمل» وإصلاج في الأرض» واستنباط 
لخيراتها» وتدبیر لمنافع الجميع»". 
ثم ذكر ابن عاشور في موضع آخر المقاصد الخاصة في أبواب المعاملات 

صما ويُعنى بها «الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة»» وذلك «كي لا يعود سعيهم في 
مصالحهم الخاصة بإبطال ما أَسّس لهم من تحصيل مصالحهم العامة» إبطالاً عن 
غفلة. أو عن استزلال هوئ› وباطل شهوة)» 5 ثم أدخل في هذا النوع من المقاصد 
«كل حكمةٍ روعيت في تشريع أحكام تصرفات الاس مثل: قصد التوثق في عقدة 
الرهن» وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح» ودفع الضرر المستدام في 
مشروعية الطلاق»”" . 
المسألة الثالثة: مراتب مقاصد الشريعة: 

تنقسم مقاصد الشريعة بحسب درجة الحاجة إليها إلى ثلاث مراتب» أوردها فيما 
يأتي مختصرة» فقد بسط الكلام فيها جمعٌ من المعاصريه”؟2: 
المرتبة الأولى: المقاصد الضرورية: 

وهي الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين» بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة» بل على فسادٍ وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم . ومجموع عناصر هذه المرتبة هو: حفظ الدين» والنفس» 


)١(‏ مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور (١٠۲)ء‏ وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ 

(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها؛ لعلال الفاسى (55). 

(۳) مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور (57*, 00707 وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي؛ للريسوني (5). 

(4) انظر: أثر الأدلة المختلف فيها؛ د. البغا (59) وما بعدهاء نظرية المقاصد؛ د. الريسونى 
(؟18١)‏ وما بعدهاء نحو تفعيل مقاصد الشريعة؛ د. جمال عطية (۲۸) وما بعدها. ١‏ 

(5) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (۲/ ۷). 











مقاصد الشريعة سم 
سی ۲۹١‏ |س— 
والنسل» والعقلء والمال". وقد قال غير واحدٍ من أهل الأصول: إنَّ هذه 
الخمس مراعاة في كل ملة" وذلك لكونها من المهمات لبني البشرء إذ لا يبقى 
النوع مستقيم الأحوال بدونها! 0 فهي من ضروريات سياسة العالم» > وبقائه» 
وانتظام ای 
المرتبة الثانية: المقاصد الحاجية: 

وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة 
اللاحقة بفوت المطلوب, فإذا لم تِرِعَ دخل على المكلفين حرج ومشقة في الجملةء 
ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح الضرورية”” . 

وتجري المقاصد الحاجية فى العبادات» والعادات» والمعاملاات» والجنايات. 
ففى العبادات: شرعت الرخص المخففة للمشقة المترتبة على السفر والمرض. 

وفي العادات: أبيح الصيد والتمتع بالطيبات» مما هو حلالّ ماكلا ومشرباً» 
وملبساء ومسكناء ومركباء وما أشبه ذلك . 

وفي المعاملات : شرع القررض والمساقاة والسلم وإلغاء التوابع في العقد على 
المتبوعات؛ كثمرة الشجرة. 

وفي العقوبات: شرعت القسامة» وضرب الدية على العاقلة» وتضمين الصناع. 
وما أشبه ذلك" . 


المرتبة الثالثة: المقاصد التحسينية: 
وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدنسات» التي 
تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. قال الشاطبي: «وهي 
جاريةٌ فيما جَرَتْ فيه الأولَيّان» .اه 
ففي العبادات: كإزالة النجاسة» وبالجملة الطهارات كلهاء وستر العورة» وأخذ 
الزيئة» والتقرب بنوافل الخيرات» من الصدقات والقريات وأشباه ذلك. 


.)8/7( الموافقات؛ للشاطبي‎ ».)358/١( المستصفى؛ للغزالي‎ )١( 

(؟) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج »)١9١/7(‏ الموافقات؛ للشاطبي (۸/۲)ء الإحكام؛ 
للآمدي ,)"٠0/9(‏ 

(۳) انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۱۹۱/۳). 

(5) المدخل؛ لابن بدران (۲۹۵). (5) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (؟/4). 

(5) انظر: المرجع السابق (4/۲). (۷) المرجع السابق (۹/۲). 


حاير ١ ١‏ | سسس 


وفى العادات: كآداب الأكل والشرب» ومجانبة المآكل النجسات» والمشارب 
المستخبثات» والإسراف والإقتار في المتناولات . 

وفي المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات» وفضل الماء والكلأ» وسلب العبد 
منصب الشهادة والإمامة» وسلب المرأة منصب الإمامة» وإنكاح نفسهاء 
العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبهها. 

وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد» أو قتل النساء والصبيان والرهبان في 
الجهاد. 

قال الشاطبى بعد سياقه لهذه الأمثلة: «وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو 
في معناهاء فهذه الأمور راجعةٌ إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية 
والحاجية» إذ ليس فقدانها بمخلّ بأمر ضروري ولا حاجى» وإنما جرت مجرى 
التحسين والتزيين» .اه. ۰ 

ثم ينتقل الشاطبي إثر ذلك إلى مستوى آخر من مستويات المقاصد الشرعية» فيقرر 
أن كل مرتبةٍ من هذه المراتب الثلاث ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة» مما لو 
فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية,ٍ فأما الأولى» وهي الضرورية» فنحو التماثل 
في القصاص. فإنه لا تدعو إليه ضرورة» ولا تظهر فيه شدة حاجة» ولكنه تكميلي». 
وأما الثانية» وهي الحاجية» فكاعتبار الكفء. ومهر المثل في الصغيرة» فإن ذلك 
كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة» وأما الثالثة وهي 
التحسينية» فكآداب الأحداث» ومندوبات الطهارات» وترك إبطال الأعمال المدخول 
فيهاء وإن كانت غير واجبة» وما أشبه ذلك. ثم يقول مجملاً: «ومن أمثلة هذه 
المسألة: أن الحاجيات كالتتمة للضروريات» وكذلك التحسينات كالتكملة 
للحاجيات» فإن الضروريات هي أصل المصالح» .اه 


المطلب الأول 
أثر مقاصد الشريعة فى الفتيا المعاصرة: 
الع الذركت: شرط الفتيا فهمٌ المقاصد 
اشترط غيرٌ واحدٍ من الأصوليين أن يتوفر المفتي على «فهم مقاصد الشريعة على 


.)١١/؟( انظر: المرجع السابق‎ )۲( .)٠١ المرجع السابق (5؟/‎ )١( 


مقا الشربعة 4 


.. 


كمالها“» فبعضهم ينص على هذا الشرط صراحة» وآخرون يومئون إليه إيماءً» فقد 
صرّح أبو إسحاق الشاطبي بذلك» معللاً بأن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» 
وأن المصالح إنما اعثّبرت من حيث وَضَعَها الشارعٌ كذلك» لا من حيث إدراك 
المكلف. إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات» وأنه قد استقر 
بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم عن 
الشارع فيه قصده في كل مسألةٍ من مسائل الشريعة'''» وفي كل باب من أبوابها؛ 
«فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي يي في التعليم والفتيا 
والحكم بما أراه اش . 

ثم ألحقٌّ الشاطبي بهذا الشرط شرطاً آخر لا ينفكٌ عنه» وهو «التمكن من 
الاستنباط بناءً على فهمه فيها»“؛ أي: في المقاصد. 


وأما الإيماء إلى هذا الشرط فنجده عند من اشترط في المفتي أن يكون فقيه 
النفس »2 فقد عرض أبو المعالي الجويني شروط المفتي» د ثم قال بعدها: «وفقه النفس 
هو الدستور)* .اه أي : أن شروط المفتي راجعةٌ في الحقيقة إلى فقه النفس» ثم 
تابعه على ذلك جماعة من أهل الأصول» اشترطوا في المفتي التوفر على هذه 
الخصلة» وفي ذلك يقول ابن الصلاح: «ويكون فقية النفس» سل يم الذهن. رصين 
الفكرء صحيح التصرف والاستنباط» متيقظا“" .اه» ثم في معرض كلامه عن 
المفتي المستقل , يشترط له کونه «ذا درب وارتياض في استعمال ذلك أي: الأدلة -ء 
عالماً بالفقه» ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيده “٨‏ . قلت: فقه 
النفس إن لم يكن الإحاطة بمجامع الأدلة الكلية» ومعرفة مرادات الشارع العامة 
والخاصة من التشريع؛ فلا معنى لاشتراطه إذن. 


.)۷٦/٤( الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 
(؟) لا شك أن هذه مرتبة منيفة عالية» حبذا لو كانت» بيد أن النظر المنصف يقتضي القول: إنه‎ 
يندر توفر أحدٍ من البشر عليهاء وبالأخص في المتأخرين» لكن بكل حال حسيّنا أن نتبين‎ 

بهذا أهمية المقاصد» وحفز الهمم إلى تتبعها قدر الطاقة» والله تعالى أعلم. 
() المرجع السابق /٤(‏ ۷۷). () المرجع السابق .)۷٦/٤(‏ 
(۵) البرهان (۱۳۳۳/۲). 
(5) فتاوى ابن الصلاح (۲۱/۱)ء وقارن بالبحر الرائق؛ لابن نجيم (١/۲۹۱)ء‏ والمدخل؛ لابن 
(۷) فتاوى ابن الصلاح .)19/١1(‏ 


ثم على صعيد التطبيق نجد الفقهاء يستشرفون مرادات الشارع من خلال مشكاة 
المقاصد العامة للشريعةء. ولا يقفون عند ظواهر الألفاظ إذا ما أشعرت بمضادة 
الصو والكليات» بشرط أن تكون دلالةٌ تلك الكليات في هذه الحال أقوى من 
هر النص”'"؛ ولهذا انتقد أبو شامة”" أبا بكر ابن العربي في إيجابه خصال الفطرة 
ا فقد قال ابن حجر: «وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: عندي أن 
الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبةء فإن المرء لو تركها لم تبق 
صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين» كذا قال في شرح الموطأء 
وتعقبه أبو شامة: بأن الأشياء التي مقصودها مطلوبٌ لتحسين الخلق» وهي النظافة» 
لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها”". اكتفاءً بدواعي الأنفس» فمجرد 
الندب إليها كاف“ .اه فهذا الفقيه أبو شامة لا يكتفي بظاهر النص» الذي استفاد 
منه ابن العربي الوجوب» بل نظر إلى المقصد العام للشريعة في هذا الباب» من 
اكتفائها بمجرد الندب فيما هو تحسينيٌ من المأمورات. ولستٌ الآن بصدد تحقيق 
البحث في هذا الحكم الخاص» إذ هو مبحوثٌ في محله من كتب الفروع» لكني 
أكتفى بهذه الإشارة للدلالة على استحضار الفقهاء للمقاصد فى الاستنباط» 
واستدعائهم لها عند الموازنة والترجيح . ٠‏ 


وقد وجدنا الشارع الحكيم يراعي المقاصدء ويعتدٌ بالنتائج والآثار المترتبة على 
أحكامهء وما تؤول إليه أفعال المكلفين» ومن ذلك ما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد 
الجهني وإ قالا: «سئل النبي يي عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» 


)١(‏ ومما قاله ابن قدامه في المغني في معرض ردّه على المعترضين على نقض الوضوء بأكل لحم 
الجزور: الا بد من دليل نصرف به اللفظ عن ظاهره. ويجب أن يكون الدليل له من القوة 
بقدر قوة الظواهر المتروكة» وأقوى منهاء ولیس لهم دليل» .اه المغني .)١١١/١(‏ 

(۲) أبو شامة: الإمامٌ الحافظ العلامة المجتهد ذو الفنون» شهابٌ الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن 
علم اللسان والقراءات» شرح الشاطبية» واختصر تاريخ دمشق» توفى عام (560"ه)2 معرفة 
القراء الكبار؛ للذهبي (۲/ .)٦۷۳‏ طبقات الحفاظ ؛ للسيوطي .)٥٠١(‏ 

(۳) بسط الكلام في تقرير هذا المعنى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في المقاصدء انظر: 
)5١(‏ منه. 


)€( فتح الباري ؛ لابن حجر (۱۰/ ۳۳۹ (T4‏ 


مقاصد الشريعة a‏ 
جبلاات لس ڪڪ ننڪ 
قال ابن شهاب”: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة» والضفير: الحبل»"» فقد ذكر 
ابن دقيق العيد أنَّ في الحديث إشارةً إلى أن العقوبة في التعزيرات”" إذا لم يفد 
مقصودها الزجر لا تفعل؛ لأن إقامة الحد واجبة» فلما تكرر ذلك ولم يفد؛ عدل 
إلى ترك شرط إقامته على السيد وهو الملك. ولذلك قال: «بيعوها»» ولم يقل: 
اجلدوها كلما زنت» قال: «وقد تعرض إمام الحرمين لشيء من ذلك؛ فقال: إذا 
علم المعزّر أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه؛ لأن المبرح يهلك» 
وليس له الإهلاك» وغير المبرح لا يفيد“ .اه. 

وتتوبّه العناية بهذا الشرط”' في عصرنا الحاضرء حيث تتعالى الدعوات إلى 
تجديد الفقه وأصوله» وإعادة النظر فى الخطاب الفقهى بعامة» وهذه الدعوات وإن 
نادى بها بعض الغيورين الناصحين» الذين نشاركهم هذا الهم النبيل» إلا أن بعضاً 
ممن تصدّى للدعوة إليها ليسو من علم الشريعة بسبيل» فهم في حديثهم فيه كالأجنبي 
عنه» بحيث عادت كتاباتهم على الفقه بخلخلة الأركان» وخلط المقاصد بالوسائل» 
وإرباك غير المختص من المسلمين في محكماتٍ الشريعة وثوابتها. 
الفيع الئاني: أثر المقاصد في تصرف المفتي بالاجتهاد 
أولاً: إمداد المفتي بالفتيا فيما لا يجد فيه نصاً: 

معلومٌ أن جل الفقه مدلولٌ عليه بنصوص الكتاب والسنة» إذ جاءت أدلتهما 
نصوصاً عامةً جامعةً» لتستوعب ما لا يحصره العدٌ من الوقائع» إذ من غير 
الممكن أن يُنصٌّ على كل شيءٍ باسمه الخاص» ومن اشترط ذلك عد من جملة 
الجهلة بدين الله» قال أبو العباس ابن تيمية في معرض كلامه عن الحشيشة: «وأما 
قول القائل: إن هذه ما فيها آيةٌ ولا حديث» فهذا من جهلهء فإن القرآن والحديث 
فيهما كلماتٌ جامعدٌ» هى قواعد عامة» وقضايا كلية» تتناول كلما دخل فيهاء وكلما 
دخل فيها فهو مذكورٌ في القرآن والحديث باسمه العام» وإلا فلا يمكن ذكر كل شيءِ 


)3غ( الزُهري. 

(۲) أخرجه البخاري برقم )5١55(‏ (۲/٦٥۷)ء‏ ومسلم برقم (۱۷۰۳) (۱۳۲۹/۳). 

(۳) يُلحظ هنا أن الحديث وارد في حدٌ شرعي» وليس في عقوبة تعزيرية. 

(6) إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد »)١١7/5(‏ وانظر: فتح الباري؛ لابن حجر .)١١١/١١(‏ 
(0) أي: شرط فهم المقاصد فيمن يتصدَّى للفتيا . 

0) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)117/١(‏ 





مم مقاصد الشريعة 


غير أنه حين تستحكم النازلة» وتقع الواقعة بالناس؛ فلربما اعترى فقية النفس 
- فضلاً عمن دونه عارضٌ من نسيان للدليل» أو طائفٌ من الذهول عنه» وحيتئذٍ 
يلجأ إلى ما وعاه من مقاصد الشرع العامة» أو مقاصده الخاصة في الباب المعيّن» 
وهو إن أخذ بهذا المستمسك لم یگد ند عنه جوابٌ في مسآلةٍ أي كانت؛ وهذا 


02 وتوطأ أئمة 


ضربٌ من الرأي محمود وهو الذي جاءت الأدلة بالأمر به 
الصحابة ور على الأخذ به؛ إذا لم يستين لهم في المسألة كتابٌ ولا سن" وقد 
شار إلى هذا المعنى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري» حيث قال فيه: «ثم الفهمّ الفهمَ فيما أَدليَ إليك مما ورد عليك» مما 
ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق)“ .اه فهذه الوصية العظيمة تعرض أوجه 
الرأي الصحيح» ومن جملتها أن يستقرئ المجتهد نظائر المسألة التي يراد الحكم 
فيهاء وينظر في تفاريق نصوص الباب» متحرياً العلل والمناسبات التي لأجلها سيقت 
تلك الأدلة» بحيث يتهدّى إلى مراد الشارع ومقصِديه في ذلك الباب» ومن ثم يعتمد 
ذلك المقصد فيما لم يقف فيه على نص خاص» وقد جعل الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور هذا طريقاً من طرائق إثبات المقاصد“» ثم ضرب لذلك مثالا فقال: 
«النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء علته طلب رواج الطعام في الأسواق» والنهي عن 
بيع الطعام بالطعام نسيئة» إذا حمل على إطلاقه عند الجمهور؛ علته أن لا يبقى 
الطعام في الذمة؛ فيفوت رواجه» والنهي عن الاحتكار في الطعام» لحديث مسلم 
عن معمر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً فهو خاطئ»"؛ علته إقلال الطعام من 


.)۲۰٦۹/۳۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)١78 /١(‏ 

)۳( انظر: المرجع السابق /١(‏ 6؟١)‏ وما بعدها. 

(5) إعلام الموقعين؛ لابن القيم (١/١١۱)ء‏ قال ابن القيم: «وهذا كتاب جليلٌ» تلقاه العلماء 
بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليهء وإلى تأمله 
والتفقه فيه»).اه. 

(4) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (178). 

49 لم أجده بهذا اللفظ لمسلم» فلفظ مسلم: امن احتكر فهو خاطئ»؛. أخرجه في صحيحه عن 
يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن معمر بن عبد الله َه مرفوعاء ثم أخرجه بلفظ 
آخر: «لا يحتكر إلا خاطئ»؛ وذلك من طريق: محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن = 


مقاصد الشريعة | س 


الأسواق»"'» وبعد أن يعرض الشيخ هذه الصور الثلاث؛ يستخلص من مجموعها 
مقصداً من مقاصد الباب» فيقول: «فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام. 
وتيسير تناوله؛ مقصِدٌ من مقاصد الشريعة» فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله أصلاًء 
ونقول: إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضات» والإقلالٌ إنما يكون بصور 
أخرى من المعاوضات» إذ الناس لا يتركون التبايع» فما عدا هذه الأصناف من 
المعاوضات لا يخشى عدم رواج الطعام» ولذلك قلنا: تجوز الشركة والتولية» 
والإقالة في الطعام قبل قبضه»" . 


هذا؛ وقد استقراً الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تصرفات أهل الفتيا بفقههم في 
الشريعة» وذكر من جملتها: «إعطاء حكم لفعل أو حادثِ حدتٌ للناس» لا يعرف 


= المسيب به» برقم .4)١578/7( )١106(‏ وباللفظ الأخير أخرجه الترمذي برقم (57؟١)‏ (؟/ 
۷ ) وقال: حسنٌ صحيخ» وأبو داود برقم )۳٤٤۷(‏ (۲۷۱/۳). 

)١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (۱۳۸)ء وبنحو هذا التعليل قال ابن القيم» فبعد أن قرر أن 
المقصد من المنع كونه ذريعة إلى أن يضيّق على الناس أقواتهم» قال: «ولهذا لا يمنع من 
احتكار ما لا يضر الناس».اهء إعلام الموقعين .)٠١٤/۳(‏ 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية .)١78(‏ 

(۳) عقد ابن عاشور فصلاً في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية»؛ وعنوّنّه بقوله: «احتياج الفقيه 
إلى معرفة مقاصد الشريعة»» ثم فصّل تلك الأنحاء التي عليها مدار تصرف المجتهدين 
بفقههم › وذلك كما يأتي: 
النحو الأول: فهم أقوالهاء واستفادة مدلولات تلك الأقوال» بحسب الاستعمال اللغوي 
والشرعي . 
النحو الثاني : البحث عما يعارض الأدلة التي لاحت للمجتهد» والتي استكمل إعمال نظره 
في استفادة مدلولاتهاء ليستيقن أن تلك الأدلة سالمةٌ مما يبطل دلالتهاء ويقضي عليها 
بالإلغاء والتنقيح . 
النحو الثالث: قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه» بعد 
أن تُعرف علل التشريعات الثابتة بطريق من طرق مسالك العلة المبينة في أصول الفقه. 
النحو الرايع : إعطاء ء حك لفعل أو حادكٍ حدث للناس» لا يعرف حكمه فيما لاح 
للمجتهدين من أدلة الشريعة» ولا له نظيرٌ يقاس عليه 
النحو الخامس: تلقّي بعض أحكام الشريعة الشابتة عنده؛ تلقّيَ من لم يعرف علل أحكامهاء 
ولا حكمة التشريع في تشريعهاء فَيُسمّي هذا النوعّ بالتعبدي. ظ 
ثم قال: «فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها».اه. ثم مضى في 
بيان مبلغ تلك الحاجة في كل نوع بما يحسن الوقوف عليه» انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية 
(۳1(. 


حدق؟ "١‏ | 
حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة» ولا له نظيرٌ يقاس عليه»”" . 

ثم اختص ابن عاشور هذا القسم بمزيد تأكيدٍء فقال: «احتياجه ‏ أي : الفقيه - فيه 
ظاهرء وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت بعد 
عصر الشارع» والتي تأتي إلى انقضاء الدنياء وفي هذا النحو أثبت مالك حجية 
المصالح المرسلةء وفيه أيضاً قال الأئمة بمراعاة الكليات الشرعية الضرورية» 
وألحقوا بها الحاجية والتحسينية» وسوا الجميع بالمناسب"'. 

وبهذا يمكن للمجتهد المعاصر أن يوجد الأحكام للمسائل الجديدة» مما لا يعلم 
فيه نصاً خاصاًء فيرجع إلى «مقاصد الشريعة لاستنباط الأحكام بالاجتهاد»”” . 





ثانياً: ضبط مشارع الخلاف في الفتيا: 

الشريعة حقٌّ كلهاء والحق لا يتعددء وإنما نشأ الخلاف جرَاءَ أسباب بشريةء 
اقتضت هذا التباين والتخالف في مسائل الفقهء وإذا كان الخلاف الناجم عن اجتهادٍ 
مستوفي لشرائطه؛ مقبولاً شرعاً» فإنه ينبغي أن يضبط هذا القبول بما يعصم عن 
الوقوع في التشرذم الفقهي» واضطراب الأقاويل في مسائل العلم؛ بسبب الأنظار 
الشاطحة عن جادة الراسخين» ويعظم الخطب في هذا إذا كانت المسألة مفترضةً فيما 
يتعلق بشؤون الأمة عامةً» مما يختصٌ بالنظر فيه من كان منهم أدخلَ في علوم 
الاجتهادء وأفقه بمآخذ السياسة الشرعية . 

ولهذا يؤكد الشاطبي على أن السبيل إلى اطراح الأقوال الغريبة مما لا يلائم 
قواعد الشرع؛ هو سلوك طريقة الراسخين في العلمء التي يرسمها أبو إسحاق بقوله: 
«أن تؤخ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتهاء وجزئياتها المرتبة 
عليها . ٠...‏ إلى أن يقول: «فشأن الراسخين تصوّر الشريعة صورةً واحدةً» يخدم 
بعضها بعضاً؛ كأعضاء الإنسان إذا صرّرت صورةً مثمرةً. وهذا تصويرٌ دقيقٌ» 


)١(‏ المرجع السابق. (؟) المرجع السابق. 

©) مقاصد الشريعة؛ للزحيلي »)۳١١(‏ مجلة كلية الشريعة» بجامعة أم القرى» العدد (2.)5 
AE 67‏ 

(:) ثمة فرقٌ بين الخلاف الفقهي الرشيد من جهةء والتشرذم في الرأي من جهةٍ أخرى» فالأول 
مقبول» وهو الخلاف الحاصل من أهل العلم والإيمان بعد استيفاء النظر في الواقعة» أما 
الثاني فمردود» وهو الصادر ممن لم تكتمل له آلة النظر الفقهيء أو أنه توفر عليهاء لكن لم 
يستوفي النظر في الواقعة» فأصدر فتاوى منقوصة من حيث البحث والنظر. 

.)546/١( الاعتصام‎ )5( 


مقاصد الشريعة | Fey‏ 
ا جحي بح بجح ر٣‏ س 
يقرب به الشاطبي لنا كيف يتصوّر أهل العلم أحكامً الشريعة» ومواقع الأدلة 
التفصيلية من صورتها الكلية» بحيث يبدو الفقية حين يُستفتى؛ كأنه يشرف من عل 
على هيكل الشريعة العام» ويصنع من خلال هذا النظر الكلي فتاوي تنسجم مع تلك 
الصورة الكلية» وهذا التصوير متفقٌ مع ما جعله الله في كونه وشرعه من لزوم الأخذ 
بالعدل» والحكم بالقسط» وبالعدل قامت السماوات والأرض» وبهذا ‏ والله أعلم - 
صح أن يوصف ما جاء به النبي كل بأنه ميزان» كما قال تعالى : #لقد أَرسَلْنَا مُسْلَنَا 
ِالْبَيَئتِ E‏ مهم مَعَهُمٌ الك وَالْميرَانَ قوم الاش لقني » [الحديد: Cryo‏ الآية» 
قال أبو العباس ابن تيمية: «فإن الله كك بعث رسله بالعدلء وأنزل الميزان مع 
الكتاب» والميزان يتضمن العدل» وما يعرف به العدل)0) .اه 
يتضمن يعر 

وذلك خلافاً لمتبعي الشبهات الذين شأنهم «أخذلٌ دليلٍ ماء أي دليلٍ كان عفواً 
وأخذاً أولياًء وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي» 7 وهذا ما يؤكد عليه ابن 
تيمية فإنه لما ذكر خروج الخوارج» وأن ابن عباس وي ذكر لهم أن التحكيم في أمر 
أميرين لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أمر الزوجين والتحكيم لأجل دم 
الصيدء قال أبو العباس ابن تيمية: «وهذا استدلالٌ من ابن عباس ا بالاعتبار 
وقياس الأولى» وهو من الميزان» فاستدل عليهم بالكتاب والمیزان» .اه 

وهذا يبين أن الخوارج إنما أتوا من قصور النظر في الأدلة» واختلال الميزان 
العلمي» فوقع منهم الغلو في جانب من الشريعة» والجفاء في جوانب أخَرء وهكذا 
أهل الفتياء فكل من قصّر منهم في باب من أبواب العلم» أو منعه» أو ضيّق على 
نفسه أو غيره فيه» فلا بِدّ أن يضطرٌ إلى أن يتوسّع في باب آخر أكثر مما يحتمله2. 

والمتأمل في تاريخ الخلاف بين أهل الإسلام» وما حدث من المقالات الكلامية 
فيما بينهم ؟ يجد أنه ما اشتجرّت تلك المذاهب» (ووقع الخلاف» وكثرت النحل؛ 
وتقعّلعت الْعِصَمء وتعادى المسلمون» وأكفرٌ بعضهم بعضاً)” 3 إلا حينّ «تعلَقَ كل 


)١(‏ في معنى الميزان في الآية أقوال» منها: أنه ما أنزله الله في كتبه من الأحكام» وقيل غير 
ذلكء انظر: تفسير القرطبي .)٠١ /1١5(‏ 

(0) مجموع الفتاوى 2)١9/5/١9(‏ وانظر: (۲۸/ ۳۷) منه» وإعلام الموقعين؛ لابن القيم ۷/ 
13). 

.)٩۱ ۰٩۰ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )٤( .)515/١( الاعتصام‎ )9( 

(5) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (517/1). 

(5) تأويل مختلف الحديث؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (60. 





ا واس" مقاصد الشريعة 
= و٠٠‏ | سد 
فريتق منهم لمذهبه بجنس من الحديث“"» فمنهم من أخذ نصوص الوعد؛ واطّرَّحَ 
نصوص الوعيد» ومنهم من عككسّ» وهكذا في سائر أبواب الدين. 

ومما قاله الشاطبي في تقرير أهمية المقاصد أنه أحال عليها في الفصل بين 
الأقوال المضطربة في المسألة الواحدة» فإنه لما تكلم عن الحيل» وقسمها إلى ثلاثة 
أقسام : 

أولها: لا خلاف في بطلانه؛ كحيّل المنافقين والمرائين 

وثانيها: لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها. 

وأما ثالثها: فهو محل الإشكال والغموضء وفيه اضطربت أنظار النظار» من جهة 
أنه لم يتبين فيه بدليلٍ واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني . 

وبعد أن ذكر الشاطبي التزاع في هذا القسم قال: «ولا يصح أن يقال إن من أجاز 
التحيل في بعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصدّ الشارع» بل إنما أجازه بناءً 
على تحري قصده» وأن مسألته لاحقة بة بقسم التحيل الجائزء الذي علم قصد الشارع 
إليه؛ لأن مصادمة الشارع صراحاًء علا أو ظناً؛ لا تصدر من عوام المسلمين» 
فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين» نفعنا الله بهم» كما أن المانع إنما منع بناءً 
على أن ذلك مخالفٌ لقصد الشارع» ولما وضع في الأحكام من المصالح» .اه 
الثاً: العصمة من الزلل في الفتيا: 

إن التعرّف على مقاصد الشريعة» ورعاية المجتهد لها في تصرفه باجتهاده فتياً 
وحكماً؛ لَّمِنَ العراصم التي تحميه من الجنوح إلى الخطأ والزلل» وهذا ما يؤكٌد 
عليه الشاطبي في مواضع من كتبه» بل إنه يقرر أن الفقيه المجتهد. > وإن كان عالماً 
بالمقاصدء فإنه إذا غفل عنها زل في اجتهاده. وزلة العالم - كما يقول الشاطبي - 
«أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد 
220 

وإذا كان هذا شأن المجتهد الخبير بمقاصد الشرع» فما بالك بمن قصروا عن هذه 
المرتبة - كما يقول د. الريسوني “» ولهذا تجد الشاطبي كلما حمل على 
المنحرفين في فهم الدين» أسند ذلك إلى الجهل بمقاصد الشريعة» فمن هؤلاء ناس 
)١(‏ المرجع السابق. (0) الموافقات .)۲۹٤/۲(‏ 


(۳) الموافقات ».)١51/5(‏ وانظر: نظرية المقاصد؛ للريسوني .)۳۳١(‏ 
(5) انظر: نظرية المقاصد؛ للريسوني .)۳۳١(‏ 
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يرون أنفسهم أهلاً للاجتهاد في الدين» فيتجرءون على أحكامه وشريعته» حتى لتجدّ 
أحدهم «اخذا ببعض جزثياتها في هدم كلياتها » حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ 
رأيه» من غير إحاطةٍ بمعانيهاء ولا راجع رجوع الافتقار إليها. . ٠.‏ ويعين على 
هذا: الجهل بمقاصد الشريعة» وتوهُم بلوغ مرتبة الاجتهاد»”" . 

ويؤكد ابن القيم على أهمية مراعاة المقاصد في تفسير النصوص الشرعية» وأن 
على الفقيه استحضار المعانى والمقاصد» دون الوقوف على أحرف الألفاظء فإن 
«العارف يقول: ماذا أراد» واللفظى يقول: ماذا قال؟)9' . 

ثم إن من أوجه الوقوع في الزلل في الفتياء الأخذ بالأقوال الضعيفة والشاذة» 
المضادّة لمقاصد الشريعة» والمخالفة لأدلتهاء فإذا ما اختبرها الفقيه بمعيار 
المقاصد؛ تبين له وجه الصواب فيهاء وانفرز الصحيح من الضعيف» وهكذا حين 
تتساوى الأقوال المختلفة في نظر المجتهد» وتتقابل أدلتها لديه؛ يمزع إلى علم 
المقاصدء فيرجح من الأقوال ما هو أدنى إلى تحقيق مقاصد الشريعة» وأحرى بجلب 
المصالح التي دعت إليهاء» واجتناب المفاسد التي نمرت منها" . على أنَّ قولاً من 
الأقوال التي تُعزى إلى إمام من الأئمة» نصا أو تخريجاًء وربما كان ذلك القول 
راسخاً في الدلالة» مناسباً لمقاصد الشريعة في عصر من الأعصر السالفة» لكن لما 
تغير العصرء واستجدّت للناس أحوالٌ لم تكن قبلٌُ؛ عاد القولٌ به ضعيفاً» غريباً على 
مقاصد الشريعة وأحكامهاء لا ينتهض للأخذ به شرعاً» بحيث لو عُرِض على قائله 
من الأئمة لم يلتزم لوازمهء ولرجع عنه“ . 

ومما يعتصم فيه الفقيه بمعيار. المقاصد؛ ما إذا عرض عليه استفتاءٌ حول مسألة 
تتعلق بعر حادثء أو قانونٍ طارئ فرضته الدولة الإسلامية» وطلب إليه الحكم 
فيه» فإن من الخطأ البيّن أن يطلق القول بالجواز حيث لم يجد نضأ من كتاب أو 
سنةٍ في محل السؤالء إذ لا بد حينئذٍ من عرض تلك الأعراف والقوانين المستحدثة 
على قواعد الشريعة ومقاصدها العامة» فإن كانت تخل بأحد تلك المقاصد» بحيث 
يترتب على هذا الإخلال مفسدةٌ راجحةٌ؛ لم يكن بد من القول بمنعهاء وإن كان 


.)١۳١( وانظر: نظرية المقاصد؛ للريسوني‎ »)١51/5( الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)۲۸١/١(‏ 

)۳( انظر: مقاصد الشريعة؛ د. محمد مصطفى الزحيلي» بحث منشور في مجلة كلية الشريعة 
بجامعة أم القرى .)۴٠١(‏ العدد (7)» ١١٤٠ء‏ ١١٤٠اه.‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)۲۸٦/۳(‏ 


gr 7‏ مقاصد الشريعة 
دوق E IGN‏ 
أصل الاستصحاب يقضي بالجوازء لما قد تقرّر ‏ فيما تقدّم - من أن الاستصحاب 
عند القائلين به أضعف الأدلة وآخرّها"''. ذلك أن الله كك لما أمَرَ بطاعة ولاة الأمر 
من الحكام في حال الوفاق؛ أمر عند التنازع بالردٌ إلى الكتاب والسنة» قال تعالى: 

ع کے رو 2ه ر هوه ر م 2 € ووو ل اس 2 سے امم 
لیا الین ءامنا يعوا اله وأيليموا اسوک وول الاس نک کان ترم فى یو هروه إل له 
والرسول إن کم ومون بالل ايوم اللخ كلك خير وَلَحْسَنٌ ارد @) [النسا: وم]ء 
وكذلك الشأن في الأعراف التي كانت قبل الإسلام» حيث جاء الدين مهيمناً عليهاء 
وكساها ثوب الشرعة؛ إذا كانت لا تتنافى مع غايته» وما قصد إليه)”” . 

لوم ع8 فى مع هم 


المطلب الثاني 


الع اذأرل: ضابط تحقق القصدية 

| بده أن يُعنى المفتي بالتحقق من مقصودية المعنى الذي ناط به فتياه شرعاًء ذلك 
أن حقيقة الفتيا «الإخبار بحكم الشارع» كما تقدّم» وما لم يتحقق كونه مقصودا 
للشارع؛ لا تصحٌ نسبته إليه بحال» بل تكون الفتيا حينئذٍ ضرباً من التخرّص 
والتقوّل» واتباعاً للظنون والأوهام» وهذا المقام جدير بالضبط والإحكام؛ وإلا فإن 
إطلاق القول فى هذا الباب ربما أفضى إلى خلخلة هذه الشرعة المباركة وانحلالهاء 
التي هي منوطةٌ أصلاً بالضبط والإحكام””"» ولذا فقد اشترط الطاهر بن عاشور لما 
يصح اعتباره مقصداً شرعياً: الثبوت» والظهورء والانضباط» والاظراد“ وفيما 
يأتى بيان هذه الشرائط : 


والمراد به «أن تكون تلك المعانى مجزوماً بتحققهاء أو مظنوناً ظناً قريباً من 
الجزم»» ومن هنا أخطأ طوائف من المنتسبين إلى هذه الشريعة من المتقدمين 
والمتأخرين» حين عمدوا إلى بعض المعانى» وجعلوها مقصودة شرعاء وليست به» 


)١(‏ انظر الصفحة (51؟) من هذا البحث. 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها؛ لعلال الفاسى .)٠٠١(‏ 

(*) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لابن عاشور (184). 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. )2 المرجع السابق. 





مقاصد الشريعة م8 
ثم ابتنوا على ذلك أحكاماً وتصرفات نسبوها إلى الشرع المطهرء وهو منها برا 
فاشتطوا بذلك عن جادّة الشريعة شططاً بعيداً» وهو ما يفسّر وقوع الافتراق المذموم 
في هذه الأمةء حيث اتد أصلاً ما ليس بأصل» ثم حوكمت النصوص والأدلة 
المحكمة إلى ذلك الأصل المتوهّم. ولهذا حصا السلف طائفة الصوفية» الذين غلّوا 
في مقام الزهد» وفسّروه بأنه «الزهد في المباح»» فاصطنعوا بذلك صراعا بين غرائز 
الإنسان» وميوله الفطرية؛ وأحكام الشريعة وتكليفاتها"" . 

وفي معرض تفنيده لشبهة هؤلاء نجد الشاطبي يحدد ماهية المباح» فيقول: (إن 
المباح هو المخير فيه بين الفعل والترك» من غير مدح ولا ذم لا على الفعل» ولا 
على الترك» فإذا تحقق الاستواء شرعاً والتخيير؛ لم يتصور أن يكون التارك به 
مطيعاً: لعدم تعلق الطلب بالترك» فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب» ولا طلب فلا 
طاعة» ٠‏ ثم يستطرد بعد ذلك في دفع شبهات المعارضين”"» وبنظرةٍ مقاصدية 
يتوجه الشاطبي إلى تنظيم التعامل مع المباح فعلاً وتركاء ويجعله على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن يكون ذريعة إلى منهي عنه؛ فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك . 

القسم الثاني : أن يكون ذريعة إلى مأمور به؛ كالمستعان به على أمر أخروي» 
فهذا له حکم ما تَؤُسّل به إليه. 

القسم الثالث: ألا يكون ذريعة إلى شيءء وهو المباح المطلق . 


ثانياً: الظهور: 
والمراد به «الاتضاح› بحيث لا يختلف الفقهاء في تشخيص المعنى»ء ولا يلتبس 
على معظمهم بمشابهه»“› ويمثّل له ابن عاشور بحفظ النسبء الذي هو المقصد 
من مشروعية النكاح» إذ هو معني ظاهنٌ ولا يلتبس بحفظه «الذي يحصل 
بالمخادنة» أو بالإلاطة» وهي : إلصاق المرأة البغ الحمل الذي تعلقه برجل معين 
١ ١ 00 ٍ‏ 7 


)١(‏ انظر: القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي؛ د. فهمي محمد علوان (05)» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1949م. 

(؟) الموافقات .0775/١(‏ (۳) المرجع السابق )794/١(‏ وما بعدها. 

(4) انظر: المرجع السابق .)8١/١(‏ 

(6) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لابن عاشور .)۱۸٤١(‏ 

(5) المرجع السابق. 


کو۸ کک 
ثالتاً: الانضباط : 

وهو «أن يكون للمعنى حدٌ معتبر» لا يتجاوزه» ولا يقصر عنه» بحيث يكون القدر 
الصالح منه لأن يعتبر مقصداً شرعياً قدراً غير مشكك فيه“ . وقد مثل له ابن 
عاشور بحفظ العقل «إلى القدر الذي يخرج به العاقل عن تصرفات العقلاء". الذي 
هو المقصد من مشروعية التعزير بالضرب عند الإسكار»”". ومن ثم لم يعتدٌ أهل 
العلم من السلف فمن بعدهم بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة؛ لأن هذا شيء لا 
ينضبط بين أهله“» فلم يصح ترتيب الأحكام عليه. 

وبهذا الضابط تخرج بعض المعاني التي حاول بعض المعاصرين إقحامها في 
جملة مقاصد الشريعة؛ كمعنى الحرية» ومعنى المساواة» فإن هذين لا يكادان 
ينضبطان في تفاريع الشريعة وتصاريفها إذا ما نرّلت على الوقائع» والمعنى الأحكم 
الذي راعته الشريعة فى هذا السياق هو معنى العدل والقسطء وربما تترقى الحرية 
والمساواة إلى أن يكونا من متممات العدل ومكملاته» أما أن يستقلا بالقصدية فبعيد 
في النظر المقاصدي» بالنظر إلى شرط الانضباط. 
رابعاً: الاطراد: 

والمراد به «ألا يكون المعنى مختلفاً باختلاف أحوال الأقطار والقبائل 
والأعصار* ويمثل لذلك: باعتبار وصفي الإسلام» والقدرة على الإنفاق في 
تحقق مقصد الكفاءة في النكاح" فمهما تحقق هذان الوصفان أمكن الجزم بتحقق 
الكفاءة المطلوبة في عقدة النكاح أبداً. وفي كل الأحوال» بخلاف التماثل في 
الإثراء» أو في القبيلية» فإن مالكاً ومن وافقه لم يعولوا عليهما في تصحيح العقد'" . 

فكأن ابن عاشور يريد أن يقول: إن توفر الكفاءة في الطبقة الاجتماعية» والشرف 
النسبي؛ لا يظرد توفرهما في أغلب الأزمنة والأمكنة» فضلاً عن توفرهما لكل أحدء 


(۱( المرجع السابق. 

(۲) تصرف محقق الكتاب بزيادة لفظة «غير» قبل العقلاء» وهو تحريفٌ للمعنى» وسياق الكلام 
ذكر المحقق نفسه. 

زفرفق المرجع السابق. 

(:) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية )١1875/70(‏ وما بعدها. 

(60) مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لابن عاشور .)1١85(‏ 


مقاصد الشريعة a‏ 
جب ۳٣۱۹‏ | 
وعليه فلا يصح أن يعدا من مقاصد الكفاءة المطلوبة في النكاح»› وهذا حى فإن 
القول بذلك يفضي إلى فتنة في الأرض وفسادٍ كبير. 
الفرع التانى: ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى 

مما تنضبط به عملية الاجتهاد أن ينظر المجتهد فى أدلة الباب» متوخياً الموازنة 
بين تلك الأدلة» مراعياً مقتضيات الظروف المقارنة للنازلة؛ زماناً ومكاناً وحالاًء 
وذلك أن هذه الشريعة متكاملة الأصول والقواعد» منضبطة المآخذ والموارد» بشرط 
التثبت والتدبر والتبين» كما قال تعالى: أف تدرو لمان ولو کان من عند عير ال 
َيَجَدُوأ فيه أخيكنا حيرا »> [النساء: ۸۲]ء فمهما ألحق بها من الأقوال والفتاوي 
المنعوتة بالتناقض والاضطراب فليست من هذه الشريعة في شيء» وإن ألحقت بها 
بنوع من التأويل الخاطيء . 

ومن ثم فإن على المفتي حال النظر في الفتيا أن يستحضر أدلة الشريعة الخاصة» 
ومقاصدها العامة» ويجيل نظره بين هذه وتلك موازنة ومعادلة» وهذا «ضربٌ من 
الاجتهاد المقاصدي»'» وقد نبّه الشاطبى - غير ما مرة ‏ على هذا المسلك 
الاجتهادي» المنسّق بين كليات الشريعة وجزئياتها“› وإن كان قد حقق الكلام في 
ذلك فى المسألة الأولى من كتاب الأدلة”"» فبعد أن افتتحها ببيان أن الشريعة كلها 
مبنية على «قصد المحافظة على المراتب الثلاث: من الضروريات؛ والحاجيات» 
والتحسينيات»» وأنها «كليات تقضي على كل جزتيٌ تحتها»» (إذ ليس فوق هذه 
الكليات كليٌ تنتهي إليه»؛ «وإذا كان كذلك؛ وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة 
فما تحتها مستمدةً من تلك الأصول الكلية» شأنَ الجزئيات مع كلياتها في كل نوع 
من أنواع الموجودات» فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء 
الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» إذ محال أن تكون الجزئيات 
مستغنية عن كلياتهاء فمن أخذ بنص مثلاً في جزتيّ معرضاً عن كليّه فقد أخطأء 
وكما أن من أخذ بالجزئي معرضاً عن كليّّه فهو مخطىئٌ؛ كذلك من أخذ بالكلي 
معرضاً أ عن جزئه». 


ويواصل الشاطبي تركيب الصورة الكلية التي هي منتهى نظر الفقيه المجتهدء 


)١(‏ نظرية المقاصد؛ للريسوني .)٤١(‏ (0) المرجع السابق. 
(۳) انظر: الموافقات (۳/ )٥‏ وما بعدها. (5) الموافقات (۸/۳). 


تتم الموازنة بين الكليات والجزئيات» فيقول: «فإذا ثبت بالاستقراء قاعدةٌ كليةٌء ثم 
أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة» فلا بد من الجمع 
في النظر بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفاظ على تلك 
القواعد» إذ كلية هذا معلومةٌ ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحالة 
هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع» وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر 
الكلي ويلغى الجزئي”''؛ والحاصل أنه لا بد عند الشاطبي من اعتبار خصوص 
الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس» وهذا «منتهى نظر المجتهدين بإطلاق» وإليه 
ينتهي طَلْقُهِم في مرامي الاجتهاد» . 

وبهذا يمكن للمفتي أن يأتي في فتياه على أدلة الشريعة كلهاء ويهيمن على جزئيها 
وكليّهاء بحيث لا ينقض أصلاً كلياً» ولا يناكف نصاً جزئياً» ولو أن مفتي عصرنا 
هذا التزموا هذه الجادّة «الشاطبية»؛ لكفينا كثيراً من مظاهر الخلل والشطط فى 
المجال الفقهي» على أننا حيثما قلنا بمشروعية النظر المقاصدي؛ فإنما يستقيم ذلك 
بأن يكون رائد المفتي تحري حكم الله تعالى» بالنظر المصلحي الشرعيء, لا 
الشهواني”". 

يبين ذلك أن أكثر الفقهاء اشترطوا ألا تزوَّج الفتاة إلا بإذن وليهاء وهو الأب 
هنا أصالة”*': لكن ما الحكم إذا ما كان الأب غائباً غيبةٌ قريبةً معلومة» تمكن 
مخاطبته» هنا لم يختلفوا ‏ كما قرره ابن رشد ‏ في أنها لا تزمّج إلا بإذنه» ثم 
يستدرك فيقول: «وليس يبعد بحسب النظر المصلحىء الذي انبنى عليه هذا النظرء 
أن يقال: إن ضاق الوقت» وخشي السلطان عليها الفساد زرّجت» وإن كان 
الموضع قريباً””': ولاحظ قوله: «بحسب النظر المصلحي»» فإن هذا استنادٌ منه 
إلى مقاصد هذا العقد الشرعي» وقضاءٌ منه به على أصل الشرط المقرّر بالشرع» 
وذلك أن من أعظم مقاصد النكاح إعفاف الفتاة» وسدٌ ذرائع الفساد أن تطرّق 
إليهاء فإن أدَّى الجمود على بعض الشرائط التكميلية إلى نقيض مقصوده؛ كان 
تجاوز ذلك المكمل مقصوداً شرعاً لئلا يعود على أصله بالإبطالء وهذا حقيقةٌ 
الموازنة المقصودة ها هنا. 
(1) المرجع السابق. (۲) المرجع السابق .)١١/۳(‏ 


() بداية المجتهد (۲/ ۷). )٥(‏ بداية المجتهد (؟/7١).‏ 








مقاصد الشريعة I‏ 


الفريع المالتٌ: ضايط مراعاة مراتب المقاصد 


تقدّم أن المقاصد في نفسها مراتب متفاوتة» بعضها آكد من بعض» وهي منقسمة 
عندهم إلى المراتب الاتية: مقاصد ضروريةء ومقاصد حاجية» ومقاصد تحسينية. 
وتظهر أهمية هذا التقسيم حال تقابل المصالحء وتعارض مداركهاء فيقدم الضروري 
على الحاجي» والحاجي على التحسيني» كما يقدّم مكمل الضروري على الحاجي» 
ومكمل الحاجي على التحسيني» وهكذا. 

وبعد أن يقرر الغزالي الاتفاق على حجية المقاصدء يفسّر لنا اختلافهم في 
حجيتها بتعارض مقصدين أو مصلحتين فيقول: «وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على 
مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة» وحيث 
ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين» وعند ذلك يجب ترجيح 
الأقوى» ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الردة» وشرب الخمرء وأكل مال 
الغير» وترك الصوم والصلاة؛ لأن الحذر من سفك الدم أشدٌّ من هذه الأمورء ولا 
يباح به الزنا؛ لأنه مثل محذور الإكرا»" .اه. 

فإن قيل: كيف لنا التعرف على مراتب المقاصدء ودرجة كل في مقامات 
الشريعة» يجيب الغزالي: بأنه يمكن معرفة ذلك بالنص على ذلك من قبل الشارعء 
وإلا أمكن الوقوف عليه «لا بنص واحد معين» بل بتفاريق أحكامء واقتران 
دلالات» . 1 

ولعله لأجل هذا استطرد العز ابن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» في بيان 
مراتب الأعمال» ودرجات الفضائل فى الشريعة» وذلك بعد أن حقق كون الشريعة 
مراداً بها مصلحة بني الإنسان في العاجل والآجل^. 

وقد حدد ابن عبد السلام غرضه بوضع كتابه هذا بأنه «بيان مصالح الطاعات 
والمعاملات» وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلهاء وبيان مقاصد المخالفات» 
ليسعى العباد في درئهاء وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض. وما يؤخر من 
بعض المفاسد على بعض» . 


.)٤٤( انظر: المصالح المرسلة؛ د. بوركاب‎ )١ 


(۲) المستصفى .)1١9/4/١(‏ (۳) المرجع السابق. 
(4:) انظر: قواعد الأحكام )۲١(‏ وما بعدها. (5) المرجع السابق. 





Sere‏ مقاصد الشريعة 

وفي موضع آخر يعلل انقسام الطاعات إلى الفاضل والأفضل» لانقسام مصالحها 
إلى الكامل والأكمل» وانقسام المعاصي إلى الكبير والأكبر؛ لانقسام مفاسدها إلى 
الرذيل والأرذل"» وليس هذا في باب المقاصد فحسب» بل إنه يجري في باب 
الوسائل أيضاًء فهي الأخرى تترتب كذلك. إذ «للوسائل أحكام المقاصدء فالوسيلة 
إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل 
الوسائل)”" . 


وهذا النظر التكاملي في مفردات المسائل برها من براهين كثيرة تدل على حيوية 
هذه الشريعة» وتوفرها على أسباب تقدّم البشرية» وتطور العمران» كما أنه دليل على 
شمول النظر عند الفقهاءء واجتنابهم مسالك الرعونة والجمود في مطرد فتاويهم 
وأقضيتهم» واعتبر ذلك في مسألة سعة الطريق إذا وقع فيها نزاعٌ بين المتجاورين» 
فقد كان الحكم فيما مضى أنهم إذا تشاجروا في سعة الطريق أن تجعل سبعة أذرعء 
لحديث أبي هريرة قال: «قضى النبي يي إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع)”", 
وقد نص الحنابلة على أن هذا القدر لا يغيّر بعد وضعه”*'» لكن لما كان ذلك معللاً 
بأن تسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجاًء ويسع ما لا بد لهم من طرحه عند 
الأبواب» وكان هذا مناسباً لوسائل النقل القديمة من الدواب» فلما استجدٌ للناس 
هذه المركبات الحديثةء التي لا يسعها ما يسع تلك الدواب القديمة؛ أفتى 
المعاصرون بجواز التغيير وتوسعة الطريق مع تعويض أصحاب الأملاك» ولذا قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم في بعض تقريراته على قول الحنابلة: «وإذا وقع في الطريق 
نزاع فلها سبعة أذرع» ولا تغير بعد وضعها»"'".اهء قال الشيخ: «فيه نظرٌ آخرء إذا 


.)٤۳( المرجع السابق‎ )۲( .)7١( المرجع السابق‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري برقم )۲۴١١(‏ (۲/ ٤۸۷)ء‏ قال الطبري: معناه: «أن يُجعل قدر الطريق 
المشتركة سبعة أذرع» ثم يبقى بعد ذلك لكل واحدٍ من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به 
ولا يضرٌ غيره».اهء فتح الباري (119/5). 

() الفروع؛ لابن مفلح (518/4)» الإنصاف؛ للمرداوي 2)51١/5(‏ شرح منتهى الإرادات؛ 
للبهوتي (؟//7503) , 

(0) انظر: فتح الباري؛ لابن حجر .)١١9/5(‏ 

(5) كشاف القناع؛ للبهوتي (٤/۱۸۸)ء‏ ونصه: «(ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء جعلت 
سبعة أذرع) للخبر (ولا تغيّر) الطريق (بعد وضعهاء وإن زادت على سبعة أذرع؛ لأنها 
للمسلمين) فلا يختصٌ أحد منهم بشيءٍ منها» .اه. 


مقاصد الشريعة لمم 


نظر نظرٌ عمومينٌ الظاهر لا بأس بذلك» لما وجدت السيارة» فإن فيها ضخامة 
وسرعةء فإذا رؤي التصرف خصوصاً مع العوض فإن فيه مصالح تغمر المفاسدء مثل 
هذا التصرف الموجود» .اه. 

ڪي ڪي 


(۱) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم »)۲٠۰ ۰۲٤۹/۸(‏ وهذا التقرير مؤرّحّ عام ١۷١۳١ه.‏ 
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المبحث الثاني 


القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 


المطلب الأول 
القواعد اللأصوئية 
النرع الأرل: تعريف القواعد الأصولية وأهميتها 
المسألة الأولى: تعريف القواعد الأصولية: 


القواعد في اللغة: جمع قاعدة» وهي أساس الشيء» سواءٌ أكان ذلك الشيء 
حسياً. أم معنوياًء قال تعالى: #وَإد يم هعم الْمَوَاعِدَ من الت وَإِسَمْعبلُ ربا نبل 
ا ِنّكَ نت أَلتَمِيعْ اليم 4069 [البقرة: »]١١7‏ وقواعد البيت إما أن يراد بها: 


اسسه وإما أن يراد بها جدر“ . 


ويمكن أن يجمع بين القولين أن يقال : إن من عبر بالجدر أراد التعبير بالملزوم 


عن اللازم» إذ من لازم الجذر أن تكون على أسُسء بحيث لا يمكن انفكاكها عله 
6( 
عادة `. 


)غ2( لسان العرب؛ لابن منظور› مادة (قعد) زسذ «(TY‏ وقد جعل ابن فارس ماده (قعد) أصلة 
مظرداً منقاساً لا يُخْلِفء قال: «وهو يضاهي الجلوس» وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم 
فيها بالجلوس» .اه معجم المقاييس» مادة (قعد) (8/60 )٠‏ ولعله يشير إلى 3 (قعد) منه 
حسيئٌ. ومنه معنوي» بخلاف (جلس) فإنه لا ينطلق إلا على الحسي. 

(؟) قاله الفراءء كما في تفسير السمعاني .)179/١1(‏ 

(9) قاله الكسائي كما في تفسير البغوي لك 561 واختاره الطبري » كما في تفسيره 2/1 
والقرطبي» كما في تفسيره القرطبي (؟/١١١)»‏ فقد قال: «والمعروف أنها الأساس».اهء 
وانظر: المفردات؛ للراغب (409). 

() انظر في التعبير باسم الملزوم على اللازم: البرهان؛ للزركشي (159/15): ومعاهد 
التنصيص ؛ للعباسي 77/1 








القواعد والضوابط الأصولية والفقهية ممق 
تتلا ا س ۲۹۹ اح 

وفي الاصطلاح: عرفها الجرجاني بقوله: «هي قضية كلية» منطبقة على جميع 
جزئياتها»'» وعند أبي البقاء الكفوي: هي «قضيةٌ كلية من حيث اشتمالها بالقوة 
على أحكام جزئيات موضوعها»"» واستظهر التهانوي أنها: «الكلية التي يسهل 
تعرف أحكام الجزئيات منها»» وجملة القول أن القاعدة عبارةٌ كلية تنطبق على 
جميع جزئياتها“» وهذا جار في جميع العلوم» فإن لكل علم قواعدء تتفرع عنها 
جزئياته وفروعه فإذا أضيفت القاعدة إلى أصول الفّقه فالمراد: الأدلة 
العامة وأدلتها”؟» وذلك خلافاً لقواعد الفقه التي هي عبارةٌ عن الأحكام العامة في 
الشريعة”"' . 
المسألة الثانية: أهمية القواعد الأصولية: 

تظهر أهمية القواعد الأصولية من جهة كونِ معرفتها شرطاً لصحة الفتياء ذلك أنها 
العَمّد التي تتأسس عليها الآأحكام» قال أبو المعالي الجويني: «المفتي من يستقل 
بمعرفة أحكام الشريعة نصا واستنباطاء فقولهم: نصا يشير إلى معرفة اللغة والتفسير 
والحديث» وقولهم استنباطاً: يشير إلى معرفة الأصول والأقيسة وطرقها وفقه 
النفس»“ .اه. 

وعندما ذكر ابن القيم شروط الفتيا؛ حكى عن بعض الأئمة - كالشافعي وأحمد - 
اشتراطهم معرفة اللأصول”"'. 

فالشافعي لا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين اللهء إلا رجلاً عارفاً بكتاب الف 
بناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه. وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيهء وما أريد به» 
ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله اة وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيرا باللغة» بصيرا بالشعرء وما يحتاج 
إليه للسنة والقرآن» ويستعمل هذا مع الإنصاف» ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف 
أهل الأمصار»ء وتكون له قريحةٌ بعد هذاء فإذا كان هكذا «فله أن يتكلم ويفتي في 


.)٤۸( الكليات‎ )۲( .)١9/1( التعريفات‎ )١( 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون /٥(‏ ۱۱۷۷). (5) انظر: القواعد الفقهية؛ للندوي .)4١(‏ 

(5) انظر: القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي »)5١(‏ دار القلمء دمشق» ط ثالثةء 515١ه.‏ 

(7) انظر: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية؛ د. يعقوب الباحسين (١٤)ء‏ مكتبة الرشد» 
الرياض» ط أولى. ۸١١٤٠ه.‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية »)١517//59(‏ القواعد الفقهية؛ للندوي (1۷ء 18). 

(۸) البرهان (۲/ ۸۷۰). (9) إعلام الموقعين (١/1٤»ء .)٤١‏ 








اس القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
ساو اس سس سس هه 
الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي)”©. 
قلتٌ: الملحظ في كلام هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم ابن القيم أن بعضهم يعبر 
عن القواعد الأصولية بالناسخ والمنسوخ ونحوها من أحوال الأدلة» وآخر بأوجه 
القرآن» وآخرون بالرأي الصحيحء فهذا تواردٌ منهم على شرطية معرفة الأدلة 
والقواعد التي تتأسس عليها الأحكام. 


الفرع الثاني : أنواع القواعد الأصولية 

تتنوع القواعد ‏ النظرية ‏ التي اقتعدها علماء الأصول في مصنفاتهم» واتخذها 
فقهاء الإسلام وأرباب الفتيا منهم أصولاً عملي فرعوا عليها مسائلهم» وصرّفوا من 
خلالها فتاويهم» ولما كانت تلك القواعد من الكثرة بحيث لا يتسع هذا المقام 
لإيراد جميعهاء فقد اخترتٌ أن أورد نماذجّ من أهمهاء تدلٌ على ما وراءهاء 
وجعلتٌ ذلك مرتباً على طريقة الأصوليين في التصنيف» فبدأتُ بالقواعد المتعلقة 
بالحكم الشرعي» ثم بما يتعلق بالحاكم» ثم بالمحكوم فيه» ثم بالمحكوم عليه ثم 
بالقواعد المتعلقة بطرق الاستنباط» ثم بما يتعلق بمباحث الاجتهاد» فهذه ستة 
أقسام» اختصّ كل منها بقواعد خاصةء وذلك ما ترى نماذج منه في المسائل الآتية: 


المسألة الأولى: القواعد المتعلقة بالحكم الشرعي : 


أولا: تعريف الحكم الشرعي: 

الحكم الشرعي هو: «مدلول خطاب الشرع»"» ويندرج فيه ما خوطب فيه 
المكلف بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع”". والمراد أن خطاب الله كك للمكلفين 
بالأحكام نوعان بحسب اصطلاح أهل الأصول: 

الخطاب التكليفي: وهو خطابه لهم بالاقتضاء: أي: الطلب» سواءً طلب 
الفعل أم الترك. أو خطابه لهم بالتخيير: وهو الإباحة» بمعنى استواء الفعل والترك . 

الخطاب الوضعي : وخطابه لهم بالوضع ؛ أي : المتعلق بجعل الشيء سبباء 

أو رط أو مانعاًء أو صحيحاًء أو فاسداًء أو عزيمةً» أو رخحصة . 
)١(‏ المرجع السابق »)57/١(‏ ثم أورد ابن القيم نقولاً في هذا المعنى. 
(؟) مختصر التحرير؛ للفتوحي (۳۰). وشرحه الكوكب المثير؛ له أيضاً (۳۳۳/۱) وما بعدها. 
(۳) التمهيد؛ للإسنوي (58). 
() شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي .)٤١/١(‏ (0) المرجع السابق .)9847/١(‏ 





القواعد والضوابط الأصولية والفقهية س 
۳۱۷ اح 
ثانياً: مثال القواعد المتعلقة بالحكم الشرعي: 

هل ينقسم الواجب إلى مضيق وموسّعء أو لا؟ الجمهور على الأول"» وذهب أكثر 
الحنفية إلى أن الوجوب مضيَّقُء ويختص بآخر الوقت ٠‏ وبناءً على ذلك فإن المكلف 
لو سافر في أول الوقت» أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت» ومضى مقدار الفعل من 
الزمان؛ يجب الإتمام على المسافرء والقضاء على الحائض عند الجمهور”"؛ لأنهما 
أدركا وقت الوجوب» حتى قال الحتابلة : «يستقر الوجوب فى العبادة الموسعة بمجرد 
دخول الوقت» ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب'*”*'» وعند أكثر 
الحنفية لا يجب» بناءً على أن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت“ 

والحاصل أن من القواعد الأصولية أن الواجب - بوصقه حكماً تكليفياً - ينقسم 
إلى موسّع ومضيق» بمعنى أنه تنشغل ذمة المكلف بالواجب» ولو لم يدرك آخر 
وقته» هذا عند الجمهورء خلافاً للحنفية» كما تقدم. 


المسألة الثانية: القواعد المتعلقة بالحاكم: 


أولاً: تعريف الحاكم: 

لا خلاف بين أهل الإسلام أن الحاكم بعد بعثة النبي بيه فيما يتعلق بالتكليفات 
الشرعية هو الله غلل سواءٌ أكان ذلك بطريق النص من كتاب أو سنة» أم بواسطة 
الفقهاء المجتهدين؛ لأن المجتهد مظهرٌ للحكم» لا منشيءٌ له» ولذا قالوا في تعريف 
الحكم: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين...» كما تقدَّم”"'. 


(1) المحصول؛ لابن العربي »)5١(‏ تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (١۹)ء‏ القواعد 
والفوائد الأصولية؛ للبعلى .)۷١(‏ 

() آخر الوقت عند الحنفية: هو قدر ما يمكنه أن يؤدي فيه الصلاة بالنسبة إلى الصلاة» عند 
السرخسي» انظر: المبسوط .)778/١(‏ 

(۳) مواهب الجليل؛ للحطاب (555/1)» تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (97), 
القواعد والفوائد الأصولية؛ للبعلي .07١(‏ 

(6) القواعد والفوائد الأصولية؛ للبعلي .)017١(‏ (098) البحر الرائق؛ لابن نجيم (؟59/1١).‏ 

0) انظر: القرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (؟/4١١)»‏ الإحكام؛ للآمدي (۱۱۹/۱)ء إعلام 
الموقعين؛ لابن القيم »)۳۸/١(‏ أصول الفقه الإسلامي؛ للزحيلي /١(‏ ١٠٠)ء‏ والتقييد بما 
بعد البعثة لأنهم اختلفوا فيما قبل البعئة» هل فيها حكمٌ لله. أو لاء بناء على أنه ما ثم 
خطاتٌ شرعي أصلاًء وفي المسألة خلاف» تقدم ذكره في مبحث الاستصحاب» وستأتي 
قريباً الإشارةٌ إليه أيضاً وانظر: المراجع المذكورة. 


RTI‏ القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
ثانياً: مثال القواعد المتعلقة بالحاكم: 

قاعدة التحسين والتقبيح. وهي من مثارات النزاع بين أهل الأصول» والْحَسَنٌ 
وَالقَبْحُ هنا: قد يُعنَى بهما كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراًء وبهذا التفسير لا نزاع 
في كونهما عقليين - كما يقول الرازي -» وقد يراد بهما: كون الشيء صفة كمال» أو 
صفة نقص؛ كقولنا: العلم حسنٌ» والجهل قبيحٌ» ولا نزاع أيضأ في كونهما عقليين 
بهذا التفسيرء وإنما النزاع في تعلق الذمّ عاجلاً» وترتب الثواب والعقاب آجلا”"' . 

والناس في هذا المعترّك طرفان ووسط : 

القول الأول: ذهبت المعتزلة وكثيرٌ من الحنفية إلى إثبات الحسن والقبح العقليين» 
بمعنى أن العقل يدرك الحسن والقبح»› فیحسن ويقبح”". 

القول الثاني: ذهبت الأشاعرة إلى نفي الحسن والقبح العقليين» فالعقل ‏ عندهم - 
لا يدرك الحسن والقبح"" . 

القول الثالث: وتوسّط آهل السنةء فالحسن والقبح ثابتان للأفعال» وهذا الثبوت قد 
يكون بطريق العقل» أو الفطرة» أو الشرع» وأن ما عرف حسنه أو قبحه بطريق العقل 
والفطرة لا يترتب عليه مدحٌ ولا ذمٌّء ولا ثوابٌ ولا عقابٌء ما لم تأت به الرسل” . 

ومما فرعوه على هذه القاعدة أن إسلام الصبي المميز يصح عند مثبتي الحسن 
والقبح العقليّين» بناءًٌ على أن اللزوم يثبت عقلا» والعقل يوجب على الصبي 
والبالغ. إذا كان الصبي عاقلا“ أما عند الأشاعرة والشافعية فلا يصح إسلام 
الصبي المميز؛ لأن الإسلام لا يُعقل إلا بعد أن يمكن إلزامهء والإلزام منتفب في 
حق الصبي» فانتفى الإسلاه”" . 

ومما فرّعه بعض الأصوليين على هذه القاعدة ‏ أيضأ ‏ نفئ القياس» بناءً على ما 


.)٠١١ 2199 /١1( انظر: المحصول؛ للرازي‎ )١( 

(۲) المعتمد؛ للبصري (۲/ »)۳٠١‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج .)٠١۹/۲(‏ 

۳) الإحكام؛ للآمدي »)١١9/1١(‏ المواقف؛ للإيجي (۳۲۳). 

(5) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (۸/ ٠٤۲۸ ٠۹٠‏ ١١٤)ء‏ ومفتاح دار السعادة؛ لابن القيم 
٤٣ ١۲ .0‏ لاه, 4204 وللاستزادة انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؛ 
للجيزانى (۳۳۲) وما بعدها. 

() وممن صحح إسلام الصبي المميز: جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والحنابلة» انظر: 
الهداية؛ للمرغينانى (؟/69١2)»‏ الذخيرة؛ للقرافى »)٠١ /١١(‏ المغنى؛ لابن قدامة (۹/ 
۲ أحكام أهل الذمة؛ لابن القيم (901/5). ٠‏ 1 

0) تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (7147)» جواهر العقود؛ للسيوطي .0977/١(‏ 
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اعتقدوه من نفي التحسين والتقبيح العقليين بإطلاق"" وقد تقدم الرد على هذا القول 

كما فرعوا على ذلك أيضا قولهم: هل يُنسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه 
السقوط» كوجوب الإيمان وحرمة الكفرء منعه المعتزلة وكثيرٌ من الحنفية" : لأنه لا 
يحتمل الارتفاع والعدم بحالٍء لقيام دليله وهو العقل على كل حال فلا يحتمل 
النسخ”" ٠‏ وأجازه الأشاعرة» وكثيرٌ من الشافعية“» وقد حكى ابن أمير الحاج 

(0) « 

ومما يتعلق بقاعدة التحسين والتقبيح - أيضا - مسألة: حكم الأشياء قبل ورود 
الشرع بهاء هل هي على الحظرء أو الإباحة"» وهي متعلقةٌ كذلك بدليل البراءة 
الأصلية وقد تقدم الكلام عليهما في مبحث الاستصحاب. 


المسألة الثالثة: القواعد المتعلقة بالمحكوم فيه: 


أولا: تعريف المحكوم فیه): 
عرفه الآمدي بقوله: هو الأفعال المكلف بها“ وفى هذا الباب يبحث 
الأصوليون فى شروط الفعل المكلف به '“» ومدى جواز التكليف بالشاق. وما لا 
« )11( 
يطاق .. 


.)٤4۲/۲( انظر: البرهان؛ للجويني‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج .)۷١/۳(‏ 

(۳) المرجع السابق. () المرجع السابق. 

(5) التقرير والتحبير .)۷١/۳(‏ (9) انظر: المسودة .)٤١١(‏ 

(۷) انظر: المنثور؛ للزركشي .)۱۷١/١(‏ 

(۸) وقد يعبرون عنه بالمحكوم به» وما أثبته أولى؛ لأن الشارع لم يحكمٌ. بالقعل» بل حكم 
بالوجوب أو بالمنع فيه» على ما حرره ابن أمير الحاج وغيره» انظر: التقرير والتحبير (؟/ 
)2 . 

(9) الإحكام (١/۱۷۹)ء‏ وقارن بالمستصفى؛ للغزالي »)١77/١(‏ والتقرير والتحبير (۲/ .)٠١١‏ 

)٠١(‏ وتتلخص هذه الشروط في أربعة : أولها : صحة حدوثه» فلا يكلف الجمع بين الضدين مثلاء 
والثانى: جواز كونه مكتسبا للعبده فلا يكلف بفعل غيره مثلاء الثالث: كونه معلوما 
للمأمورء بأن يكون متميزاً عن غيره» ومعلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى» الرابع: أن 
يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعةًء انظر: المستصفى؛ للغزالي (1/ 0151 1517). 

)١‏ انظر: الإحكام 2)174/١(‏ وقارن بالمستصفى؛ للغزالي »)١١١/١(‏ والتقرير والتحبير (؟/ 
16 . 


ليمع القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
حي ٠١‏ تبتاااالا979797اا<<ت< ‏ 11 !؟<؟<؟<زو9<بببب شلش سس سحيب تر 
ثانياً: مقال القواعد المتعلقة بالمحكوم فيه: 

أنه يمكن التكليف بمشقة معتادة» دون غير المعتادة» وهذه فيما أحسب من أهم 
القواعد التى ينبغى الاعتناء بها فی هذا العصر› لشدة حاجة الناس إليها من جهة 
وكثرة الخوض والاختباط فيها من جهةٍ أخرى. ومعلومٌ أن تكليفات الشريعة ليست 
تخلو من مشقةٍ وكلفةٍ عادةً» ولكن «لا تسمى في العادة المستمرة مشقةً. كما لا 
يسمى في العادة مشقة طلبٌ المعاش بالتحرف وسائر الصنائع؛ لأنه ممكنٌ معتادٌ؛ لا 
يَقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتادء بل أهل العقول وأرباب 
التكاليف)”2 . 

فإن قيل: ما الضابط للمعتاد وغير المعتاد من المشاق» يجيب الشاطبي بأنه إن 
کان العمل (يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عله» أو عن بعضه ) وإلى وقوع خللٍ في 
صاحبه» فى نفسه) أو ال أو حال من أحواله ؛ فالمشقة هنا خارجة عن المعتادء 
وإن لم يكن فيها شيءٌ من ذلك في الغالب؛ فلا يعد في العادة مسْقَةً وإن سميت 
کلف , 

وفي سياق استدلال الشاطبي لهذه القاعدة يقول: «الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق والإعنات فيه» والدليل على ذلك أمور»"”". ثم ذكر ثلاثة أوجوٍ دالةٍ على 
ذلك» وهى : 

- النصوص الدالة على ذلك؛ كقوله تعالى: #وَيْضَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُمْ وَالْأْعْلَ أل 
کات عله » [الأعراف: 1107 وقوله تعالى: َا ولا َمِل عا إضرًا كما 
سملم عل اریت من ینا را وک مُصَيّلَْا مَا لا طَاهّدَ نا بر4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

ب - ما ثبت أيضاً من مشروعية الرخص » وهو أمرٌ مقطوع به» ومما علم من دين 
الأمة ضرورة؛ كرخص القصر والفطر والجمع› وتناول المحرمات في الاضطرار» 
فإن هذا النمط يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة» وكذلك ما جاء من النهى 

عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال. ولو كان الشارع 
قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيصٌ ولا تخفيف تخفيفڭ” . 

ج - الإجماع على عدم وقوعه وجوداً في التكليف› وهو يدل على عدم قصد 


.)45/5( المرجع السابق‎ )( .)۹٤/۲( الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 
.)۹۳/۲( المرجع السابق (9/5). (5) الموافقات‎ )۳( 
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الشارع إليه» ولو كان واقعاً لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف» وذلك منفيٌ 
عنهاء فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة» وقد ثبت أنها 
موضوعةٌ على قصد الرفق والتيسير؛ كان الجمعٌ بينهما تناقضاً واختلافاً» وهي منزهة 
عن ذلك . 


المسألة الرابعة: القواعد المتعلقة بالمحكوم عليه: 


أولاً: تعريف المحكوم عليه: 

هو المكلف”"» وفيه يبحث الأصوليون شروط المكلف» والأهلية وأقسامهاء ثم 
عوارض الأهلية السماوية؛ كالجنون» والعته» والصغرء والنسيان» والنومء 
والإغماء» والرق» والمرض» والحيضء» والنفاس» والموت» والعوارض المكتسبة؛ 
كالجهل» والسكرء والهزل» والسفهء والسفرء والخطأء والإكراه» وأثر كل. 
ثانياً: مثال القواعد المتعلقة بالمحكوم عليه: 

قاعدة فعل الناسى والغافل هل يدخل تحت التكليف» أو لاء وقد أورد الزنجانى 
هذه القاعدة" جاعلا إياها من أصول الخلاف بين أصحابه الشافعية والحنفية» 
وحكى عن الحنفية قولهم: إن على الناسي والغافل تكليفاً في أفعاله» واحتجوا في 
ذلك باستقرار العبادات في ذمته حال ذهوله وغفلته» وكذا لزوم الغرامات وأرش 
الجنايات“» فيما ذهبت الشافعية إلى أن فعل الناسى والغافل لا يدخل تحت 
التكليف © واحتجوا فى ذلك بأن التكلّف للفعل إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على 
وجه التقرب إلى الله تعالى بهء والقصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن 
للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره» ومُوقع الشيء مع السهو وعدم القصد لا 


)١(‏ المرجع السابق (؟/45). 

(۲) التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۲۰۹/۲)ء الإحكام؛ للآمدي (۱۹۹/۱). 

(9) تخريج الفروع على الأصول (50)» وانظر: التمهيد؛ للإسنوي »)١١7(‏ وقد أورد القاعدة 
البعلي في القواعد والفوائد الأصولية .)٥۸(‏ وخرج عن أحمد فيها روايتين» وأطال في 
ذلك. 

(5) تخريج الفروع على الأصول (95). 

(5) تخريج الفروع على الأصول (40)» الإبهاج؛ للسبكي (١/١١٠)ء‏ وبه قالت المالكية كما 
ذكر ابن العربي في أحكام القرآن /٤(‏ ۳۷۷). وللحنابلة روايتان كالمذهبين؛ كما يفهم من 
كلام البعلي في القواعد والفوائد الأصولية (2)054 وتقدمت الإشارة إليه آنفاً. 


مم8 القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
دق 11١‏ اسم سک 
يصح أن يكون في سهوه ونسيانه عالماً وقاصداً إليه بعينه» فضلاً عن قصد 
التقرب 4 . 

وقد فرع الزنجاني على هذا الأصل مسائل» منها: 

أ- أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة عند الشافعية؛ لأن الكلام إنما كان مفسداً 
للصلاة كونه منهيا عنه» والناسى ليس منهيا عنهء لتعذر تكليفه» فلا تفسد الصلاة» 
وقال أبو حنيفة ويه : تبطل ؛ لأن الكلام إنما كان منهياً عنه لكونه مفسداً» والمفسد 
مفسدٌ بصورتهء فلا يختلف بالسهو والنسيان» إذ الإفساد فى العبادات كالإتلاف فى 
المحسوسات» واعتذروا عن الأكل ناسياً في الصوم بأنه خولف فيه القياس 
استحساناً”' . 

ب - أنه إذا تمضمض فسبق الماء إلى حلقه من غير قصدٍء وهو ذاكرٌ للصوم لا 
قضاء عليه عند الشافعية"2 وعند الحنفية: يجب القضاء . 

ج - أن المحرم إذا تطيب أو لبس ناسياً لم تلزمه الفدية عند الشافعية“» خلافاً 
للحنفية» وكذا إذا تطيب» أو لبس ذاكراً للإحرام» جاهلاً للتحريم» لا فدية عليه عند 
الشافعية» وتلزمه عند الحنفية” . 


المسألة الخامسة: القواعد المتعلقة بالدلالات: 


أولاً: المراد بالدلالات: 

. هي طرق دلالة النصوص على الأحكام» ويبحث فيه صيّغ المنطوق والمقهوم» 
والعام والخاص» والمطلق والمقيد»ء والأمر والنهي» وهذه المباحث هي «عمدة 
الأصول» كما يقول الغزالي إذ هي «ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام 
من أصولها». فإن الأدلة الأصلية من كتاب وسنةٍ وإجماع وقياس لا مدخل لاختيار 


)١‏ تخريج الفروع على الأصول (40)» وقد حقق أبو العباس ابن تيمية كله أن الأفعال غير 
الاختيارية لا تدخل تحت التكليف» وساق له من الأمثلة والنظائر ما يحسن الوقوف عليهء 
انظر : مجموع الفتاوى )059/5١0(‏ وما يعدهاء وهو عين مذهب الشافعية. 

() انظر: أحكام القرآن؛ للجصاص )٠١۷/۲(‏ البحر الرائق؛ لابن نجيم (۲/۲)» وتخريج 
الفروع على الأصول »۹٠٥(‏ ٦4)ء‏ ومجموع الفتاوي؛ لابن تيمية ( 757/70 034). 

(9) تخريج الفروع على الأصول (40). 

(5) المبسوط؛ للشيباني 2)75١١/5(‏ المبسوط؛ للسرخسي (35/7). 

() تخريج الفروع على الأصول (45). 0) البحر الرائق؛ لابن نجيم (35/7). 

(۷) المستصفى (۷/۲). 





القواعد والضوابط الأصولية والفقهية سم 
الفقيه فى تأسيسها وتأصيلهاء وإنما مجال اضطراب المجتهد وتمخله استعمالٌ الفكر 
في استنباط الأحكام» واقتباسها من مداركها. 
ثانياً: مثال القواعد المتعلقة بالدلالات: 

هل الأمر المجرد يقتضي التكرار› أو لا ذهب بعضهم إلى أنه يقتضي التكرار» 
وهو منسوبٌ إلى الشافعي”"» وأبي إسحاق الإسفراييني» وهو رواية عن 
أحمد 9ك وبه قال جماعة من الفقهاء . 

وقال آخرون: لا يفيد التكرار» وهو قول الحنفية"» والمالكية”". وأكثر 
الشافعية“» وإليه صار الشافعى كما قال الغزالى” © » وهو رواية عن أحمدء اختارها 
أبو الخطاب وابن قدامة من الحنابلة”''©. وهذا هو الراجح؛ لأنه لا دلالة لصيغة 
الأمر على التكرار إلا بقرينة تفيده وتدلٌ عليه" . 

وقد فرَّع الزنجاني على هذا الأصل مسائل : 

منها: أنه لا يُجمع بين فريضتين بتيمم واحدٍ عند الشافعي؛ لأن مقتضى قوله 

24 ص ص عبر 

تعالى : لذا قمتم إلى الصَلوة َأَعْسِلُوأ وجوم وَأيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ4»: إلى قوله تعالى: 
طقلم ثوا م4 [المائدة: ١]ء‏ أنَّ كل قائم إلى الصلاة يؤمر بالعّسل بالماء إن قدرء 
وبالمسح بالتراب إن عجزء والمتيمم في المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة» مأمورٌ 
بالغسل إن قدرء فليكن مأموراً بالمسح إن عجزء هذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ إلى إن 
يستثنى منه ما يقوم الدليل عليه" ولم يذكر الزنجاني مذهب الحنفية» وهم يقولون 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني »)۷١(‏ لكن شرط هذا القول: الإمكان دون أزمنة 
قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان كما صرح به أكثر الأصوليين» منهم الشيخ أبو 
إسحاق وإمام الحرمين» وغيرهم» على ما ذكره ابن السبكي في المنهاج .)٤4/۲(‏ 

() قواطع الأدلة؛ للسمعاني .)590/١(‏ 

(5) القواعد والفوائد الأصولية؛ للبعلي .)١109١(‏ 

.)87( الإحكام؛ للآمدي (۱۷۳/۲)ء إرشاد الفحول؛ للشوكاني‎ )٥( 

(7) أصول السرخسي (۲۰/۱). (۷) المحصول؛ لابن العربي (08). 

(۸) التبصرة؛ للشيرازي (۱٤)ء‏ الإحكام؛ للآمدي (۱۷۳/۲). 

.)١٠١8( المنخول‎ )9( 

.)١١١( القواعد والفوائد الأصولية؛ للبعلى‎ »235٠١( روضة الناظر؛ لابن قدامة‎ )٠١( 

۰ .)۸۷( إرشاد الفحول؛ للشوكاني‎ )1١( 

.)۷۷( تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني‎ )١( 


بيع القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 

۲“ ق 
بصحة الجمع ب بين الفريضتين بتيمم واحد"") 

ومنها: أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي؛ لأنه أمر 
بالغسل والمسح عند القيام إلى الصلاة» والأمر عام غير أنه ترك العمل به في 
الوضوء لدليل؛ وهو أنه صار مقصوداً فى نفسهء حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد» 
بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة(©» وعند الحنفية يجوز لما تقدّه. 

ومنها: أن السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندناء عملاً بقوله تعالى: #والسارف 
وألسًارقة فافعو أرِيَهُمَا» [المائدة: ۳۸]ء فإنه أمرٌ مقتضاه التكرار بتكرر السرقة*» 
وعندهم لا يقتضي التكرار» فلا يقطع في المرة الثانيةء وهكذا إذا تكررت السرقة في 
العين الواحدة يتكرر القطع عندناء وعندهم لا يتكرر”* . 
المسألة السادسة: القواعد المتعلقة بمباحث الاجتهاد: 


أولاً: المراد بمباحث الإجتهاد: 

يقصد بالاجتهاد كما أفاده الغزالي: بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي» بحيث 
يحسٌ من نفسه بالعجز عن مزيد طلب” . ومباحثه: هي ما يتعلق بشروط المجتهدء 
وما يصح الاجتهاد فيه وأحكام الاجتهاد من حيث التأثيم» والتخطئة والتصويب» 
وک ال التقليد» ونقض الاجتهاد» وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة. 
ثانياً: مثال القواعد المتعلقة بمباحث الاجتهاد: 

ذكر الإسنوي قاعدة: إذا تعارض قياسان» كل منهما يدل بالمناسبة على تقديم 
مصلحة» إحداهما: متعلقةٌ بالدين» والثانية: بالدنياء قال:فالأول مقدمٌ؛ لأن ثمرة 
الدينية هي السعادة الأبدية» التي لا يعادلها شي5» كذا جزم به الإمام فخر الدين”", 


.)١55/1( البحر الرائق؛ لابن نجيم‎ )١( 

(۲) تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (۷۸). 

(۳) المبسوط؛ للسرخسي .)1١4/١(‏ 

.078( تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني‎ )٤( 

(4) فتح القدير؛ لابن الهمام (0/ 20740 وفيه: أنه تقطع رجله في الثانية» وفي الثالثة يعزر ولا 
يقطع» ويخلد في السجن حتى يتوب أو يموت. 

(0) انظر: المستصفى؛ للغزالي (7/ ۳۸۲). 

)¥( فخر الدين الرازي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري› فخر الدين 
الرازي» ابن خطيب الري» المفسر الأصولي شيخ المتكلمين» وإشتغل على والده وكان من 
تلامذة محيى السنة البغوي» له: التفسير الكبير» والمحصول في أصول الفقه» وشرح - 





القواعد والضوابط الأصولية والفقهية | Pye‏ 
u‏ 6 اس 
لض 0000 
والآمدي» وحكى ابن الحاجب قولاً: إن المصلحة الدنيوية مقدمةٌ؛ لأن حقوق 
الآدميين مبنيةٌ على المشاحة. كذا حكى الإسنوي الخلاف فى المسألة» وقد نقل 
ابن أمير الحاج قولين في المسألة» فإنه ذكر قولاً بتقديم المصلحة الدينية على 
الدنيوية» وقال: «لأنه ‏ أي: الدين ‏ المقصود الأعظم». واحتجّ بقوله تعالى: #ومَا 
حَلَقَتُ لن والإنى إلا عدون 6* [الذاريات: 0105 قال: «وغيره مقصودٌ من أجلهء 
ولأن ثمرته أكمل الثمرات» وهي نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين» ثم 
يقدم حفظ النفس على حفظ النسب والعقل والمال» لتضمنه المصالح الدينية؛ لأنها 
إنما تحصل بالعبادات» وحصولها موقوف على بقاء النفس» .اه. ثم ذكر القول 
الآخر عن غير واحدٍء وهو تقديم حفظ المال على الدين» فضلاً عن حفظ النفس 
والعقل والنسب» قال: «لأنها حق الآدمى» وهو مبنى على الضيق والمشاحة» 
ويتضرر بفواته» والديني حق الله تعالى» وهو مبني على التيسير والمسامحة» وهو 
لغناه وتعاليه لا يتضرر بفواته»» قال: «ولأبي يوسف: تقطع الصلاة لدرهم» .اه. 
ثم إن الإسنوي قد فرّع على هذه القاعدة مسائل» منها: 
أ - إذا اجتمعت الزكاة والدين في تركةٍء وضاق المال عنهماء ففيه أقوالء 
أصحها“ : تقديم الزكاة وفاءً بالقاعدة» وكما تقدم الزكاة في حال الحياة» ويصرف 


= الأسماء الحسنى» وشرح المفصل للزمخشري» وشرح وجيز الغزالي» توفي عام (505ه)ء 
طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي ».)8١/8(‏ الوافي بالوفيات؛ للصفدي (5/ ١۱۷)ء‏ طبقات 
المفسرين؛ للسيوطي ١ .)١١١(‏ 

)١(‏ التمهيد؛ للإسنوي .)٥٠١(‏ وانظر كلام الأصوليين في تعارض قياسين: البرهان؛ للجويني 
(9/ ۸۳ المستصفى؛ للغزالي (؟/ ۸۳٤)ء‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (9/ 20707 
روضة الناظر؛ لابن قدامة (۳۸۷). 

(۲) التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج .)۴٠۷/۳(‏ 

(9) المرجع السابق (۸٠۳)ء‏ وقوله: «تقطع الصلاة. .٠؛‏ يعني: لو سرق منه أثناء صلاته» وقال 
أيضاً عقبه: «ولفظ الخلاصة: ولو سرق منه أو من غيره درهم يقطع الفرض والنفل» انتهى» 
ولم يعزه إلى أحد» وفي الفتاوى الظهيرية: وإن خاف فوت شيء من ماله؛ كان في سعةٍ من 
قطع صلاته» ولا فصل في الكتاب بين المال الكثير والقليل» وعامة المشايخ قدروا ذلك 
بدرهم؛ لأن ما دونه حقيرء فلا يقطع الصلاة لأجله؛ لأن اكتسابه ذميم».اه» قلت تقديرهم 
بالدرهم تقريبي» وهو بحسب العرف القيمي السائد في عصرهم» وفي عصرنا هذا أرى أن 
تضبط بما تضبط به اللقطة» فينبغي ألا تقطع الصلاة إلا في مال ذي بال» فأما المبالغ 
اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس فلاء والعلم عند الله تعالى. 

)٤(‏ يعني: عند الشافعية. 





مام 7 القواعد والضوايط الآصولية والفقهية 
٠۲۱‏ | س 
الباقي ا ر والثاني: عكسه"» كما يقدم القصاص على حد السرقة» 
والثالك: ۳ 
قال: وهذه اا تجري أيضاً في الدّين مع كل ما يجب في الذمة» كالنذور 
والكفارات9»© 
ب - لو اجتمع الدين والحج» ففي المقدم منهما هذه الأقوال» حكاها ابن الرفعة 
0 )( 
وغيره/؟ . 
ج - لو اجتمعت الجزية والدّين فيه خلاف› والصحيح : القطع بالتسوية» وقيل: 
يجري فيهما الأقوال الثلاثة» كذا ذكره الرافعى فى كتاب الجزية . 
د - لو تلبس بالمكتوبة فى الدار المغصوبة» فيتجه تخريجه على هذه القاعدة» 
سواءٌ كان المالك حاضراً أو غاتباً» ولا يخفى وجوب الأجرة إذا أمرناه 
لا 
بالاستمرار 


الفريع الئالتٌ: القواعد الأصولية في الفتنا المعاصرة 
المسألة الأولى: ثغرات تأصيلية فى الفتيا المعاصرة: 


أولاً: خطورة التصدي للفتيا من غير المتأصلين: 

لا حلاف فى أهمية القواعد الأصولية فى تكوين الفقيه المعتبر» كما لا إشكال فى 
أن تلك القواعد لا تصنع لدارسها ملكةً فقهيةً ناجزةً» حتى يترقى في مدارجها 
- بالدربة والمراس ‏ شيئاً فشيئاً؛ وحتى يلقح مطالعته للفروع بما انبنت عليه تلك 
الفروع من الأصول» فتجتمع له أسباب الفقه بالإشراف على الأصول والفروع»› 
ويتهدى إلى اتخريج هذه على تلك» وبذا يخرج من دائرة التقليد والتبعية وحكاية 
الأقوال إلى أولى درجات الاجتهاد, ثم هؤلاء بعد على درجات . 

وهذا ما كان يرومه الإمام أبو حنيفة حين قال: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما 
لم يعرف من أين قلنا»”" '.اهء وعبارة بعض أصحابه: «من حفظ الأقاويل ولم يعرف 


.)٤١۷/١( وهو قول المالكيةء مواهب الجليل؛ للحطاب‎ )١( 

(؟) المذهب عند الحنابلة: أنهما يتحاصان» المحرر؛ للمجد ابن تيمية .)5١19/١(‏ 
(۳) التمهيد؛ للإسنوي .)01١6(‏ (5) المرجح السابق. 

(5) المرجع السابق. (5) المرجم السابق (615). 
(۷) طبقات الحنفية؛ للقرشي (١٥)ء‏ إيقاظ الهمم؛ للعمري .)٥١(‏ 





القواعد والضوابط الأصولية والفقهية RV‏ 
الحجج؛ فلا يحل له أن يفتي فيما اختّلف فيه200. اه 

ومن ثم اشترط جمعٌ من الأصوليين في المفتي ملكَةَ الاقتدار على استنباط أحكام 
الفروع المتجددة» التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب» من الأصول التي مَهَدَها 
صاحب المذهب”» والخلاف الذي حدّث فيما بعد حول اشتراط معرفة المفتى 
مأخدٌ إمامه ليس ذا باي ها هناء فسواءٌ قيل باشتراطه أم لا؛ يبقى أنه من أهم 
مؤهلات من يتولى منصب الإفتاء» ومن قدر على تحصيل هذه المرتبة ليس كمن لم 
يقدِرء وأقبح المعايب نقص القادرين على التمام» ولهذا نقل أبو المظفر السمعاني 
- في معرض رده على مجيزي التقليد - عن بعض أصحابه قوله: «من سهل عليه 
تناولٌ الأدلة» وقرّبت مواضعها من فهمه؛ فهو بمنزلة من حضر العدوٌّ» وقرّب موضعه 
منه» فلا يجوز له الاتكال على غيره ف فى الجهاد»”” 5 وإذا كانت آلة الاجتهاد بمنزلة 
آلة الجهاد كما أفاد السمعاني؛ فإنه يتقدّم فيرسم لنا السبيل إلى تحصيل تلك الآلة» 
فيقرّر أنه بعد أن يتوفر المفتي على شرطي الرواية والدراية؛ يكون قد خرج.عن دائرة 
العوام الذين يصح لهم التقليدء لملكه آلة الاجتهاد”” » فلم يبق إلا أن ينتصب 
للبحث والنظرء ويكد نفسهء ويسهر ليله؛ لاستخراج الأحكام من مظائّهاء وتفقّد 

ثير العلل في محالّها” . 

والحاصل أنه يتأكد على المتصدي للفتيا أن يأتي البيوت من أبوابهاء ويسلك إلى 

أحكام الشرع مسالكهاء وليس ذلك إلا بفقه الأصول التي عليها مدار الاجتهاد. 


ثانياً: الخلل التأصيلي في الفتيا المعاصرة: 

بالتأمل في حركة الإفتاء المعاصرة نلحظ ما تعانيه الفتيا من افتقارٍ إلى التأصيل 
الصحيح› الذي يرشّدها إلى جادٌّة الصواب» وينأى بها عن موارد الخطل 
والاضطراب» ومظاهر هذا الخلل متعدّدة» تحدّث عنها غير واحدٍ من أهل العلمء 
وقد رصد هذا البحث عدداً منهاء وهى مبحوثة فى أثناء مسائله» بيد أن من أهم 
المظاهر التى تتعلق بمشكل التأصيل فى الفتيا المعاصرة» مما يكشف خللاً فى 
التكوين والنظر؛ مظهرين لا يخفيان على متابع: هما التناقض والتلفيق» وهما 
موضوع الحديث في الفقرتين التاليتين: 
)١(‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۳/ 557). المدخل؛ لابن بدران .)۳١۸(‏ 


(۲) المرجع السابق. (۳) قواطع الأدلة؛ للسمعاني .)1١9//5(‏ 
(5) المرجع السابق .)٠١۸/١(‏ 082) انظر: المرجع السابق (08/0). 
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ال ب 
- ننافض الفتاوي المحاصرة سببه خلل تاصيلي: 
المراد بالتناقض هنا أن يقع التعارض في الفتاوي» من أوجو لا يمكن الجمع 
بينهاء بحيث ينقض بعضها بعضاً. وسواءٌ أكان هذا التناقض فى الفتيا الواحدة» 
ينقض آخرها أوَّلهاء أم وقع بين اثنتين فأكثر . 
والتناقض ربما كان أمارةً على ضعف التكوين العلمى» فإن غير المتأصل كثيراً ما 
ينقض بعض كلامه بعضاًء وتهدم أعجاز فتاويه صلورها» ولذا ذهب بعضص 
الأصولبين إلى طريقة يَختبر بها العامئٌ مفتيه ومقلده» فقال ابن أمير الحاج: «وشرّط 
غير واحدِ من المحققين كالقاضى امتحانه» بأن يلفق مسائل متفرقة ويراجعه فيهاء 
فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهداً وقلده؛ وإلا تركه. ولم يشرطه 
آخرون)7) .اهم وبغض النظر عن مدى أهمية هذا النوع من الامتحان» أو حتى 
مشروعيته من حيث الأصل”"» إلا أنه يفيدنا أهمية انضباط الفتاوي لدى المفتى 
الواحد» بأن يكون منسجماً مع ما يؤصله ويفرّعهء ولعله لأجل هذا المعنى قال ابن 
عباس ا : «ألا يتقى الله زيد بن ثابت؛ يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أبا الأب 
ومن وجه العناقض أن يقع في الفتيا تخبير المستفتي بين قولين متناقضين: 
أحدهما ببيح وآخر يحرم مثلةٌ وهذا يقع لبعض المعاصرين» خصوصاً في برامج 
الفتيا المباشرة في وسائل الإعلام» فإن الفتيا تقع فيها شفويةً عفويةٌ» وكثيراً ما يُضطِرٌ 
المفتي آنل إلى أن يملا وقت البرنامج بالجمل الفقهية المشتملة على تحليل وتحريم. 
ومن أمثلة التخيير: أن بعض الفضلاء سئل: هل فوائد الودائع في البنك حلالٌ أم 
حرام» فأجاب: «بالنسبة للودائع ذات الفوائد المتغيرة فلا شيء فيهاء أما ذاثُ 
الفوائد الثابتة ففيها اختلافٌء ولا يجوز أن أحدّد الفائدة ابتداءًء والبعض يقول: لا 
شيءَ فيهاء فأمامك الرأيان» وخذ منهما ما يريح قلبك» والرسول بيه يقول: 


00 التقرير والتحبير (۳/ 555). 

(۲) هنالك طرق أخرى أليق فى التعرف على المجتهد؛ كالاستفاضة وصدور السائلين عنه ونحو 
ذلك» وقد قال الغزالى فى معرض رده على القائلين بالامتحان: «والمختار: يكفيه أن يتعرف 
عدالته بقول عدلين» ويسمع عنه قوله إني مفتٍ؛ لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فنٌ» 
وامتحانه به» تکلیف شطط› ويُعلم أن أصحاب البوادي من عصر الصحابة ل كانوا لا 
يفعلون ذلك»).اهء المنخول .)٤۷۸(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)557/١١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ .)٠١١‏ 
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ف و و ا سبي يي ل 
«استفتٍ قلبكء وإن أفتاك الناس وأفتوك» . لخ .اء وموضع المؤاخذة أن 
المفتي قد خيّر السائل بين قولين مبيح ومحرّم» وهذا مما يأباه وضع الشريعة 
وأصولهاء وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن هذا النمط من الفتاوي مما يوهن هيبة الشريعة في النفوس» فإن عامة 
الناس إذا قيل لهم إن ها هنا قولين» ولكم أن تعملوا بأيهما شئتم؛ كان ذلك تجرئةً 
لهم على الاسترسال في التخير بين أقاويل الفقهاء في غيرها من المسائل» ومعلومٌ 
أن غالب من يستفتي في مثل هذه المسائل لا يفرق بين مسألةٍ وأخرى من حيث 
تعارض الأدلة أو ترجيح بعضها على بعض. قال الشيخ الطاهر بن عاشور: من 
مقاصد الشريعة من التشريع أن يكون نافذاً في الأمق محترما من جميعهاء 
تحصل المنفعة المقصودة منه كاملةً بدون نفوذه واحترامه)”", ثم يقرر الشيخ أن 
استتب للشريعة أن تسلك لتحصيل ذلك مسلكين سلكتهما جميعاً : 

المسلك الأول: مسلك الحزم والصرامة في إقامة الشريعة. 

المسلك الثاني: مسلك التيسير والرحمةء بقدرٍ لا يفضي إلى انخرام مقاصد 
الشريعة”". والمقصد هنا أن التوثب على الفتيا مع التردّد في المأخذ أو المحطّ؛ 
مخالف لقاعدة الحزم والعزم في الشريعة. 

الثاني: أن التخيير يفضي إلى أن تنسب الشريعة إلى التناقض» وحاشاها من 
ذلك؛ لأنه إذا قيل: لا حرج عليكم شرعاً في أن تختاروا في مسألةٍ ما التحليل أو 
التحريم؛ فإنهم يعتقدون اجتماع الحلّ والحرمة ‏ وهما نقيضان ‏ في المسألة 
الواحدة» واجتماع النقيضين محال عقلاًء والشريعة الإسلامية لا تأتي بمحالات 
العقول. 

الثالث: أن الأصل في الفتيا أن تكون واضحة صريحةء وأن ينأى المفتي بألفاظه 
عن كل ما يوقع في اللبس والإيهام”*2» والتخيير بين الأضداد ضربٌ من التحيير» ! 
هو إسناد الإفتاء إلى المستفتي ٠‏ وهذا مضادّة لمقصد الشريعة في هذا الباب. 

فإن قيل: إن تخيير المستفتى بين القولين المختلفين كتخيير المجتهد إذا ما تعارضت 
لديه الأدلة» وعجز عن الترجيح» فقد قال بعض أهل الأصول: هو مخيّر بينهما* . 


قل 


إذ 
إد 
2 
نه 


.)7175( فاسألوا أهل الذكرء فتاوى معاصرة؛ للشيخ خالد الجندي‎ )١( 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية (لاإلا؟). () المرجع السابق.‎ 
.)٠١( انظر: الاجتهاد المعاصر؛ للقرضاوي‎ )5( 

(5) الإحكام؛ للآمدي .)۱۷۳/٤(‏ 
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کو mmm‏ 

فالجواب : أن بين المسألتين فرقاًء فإن علماء الأصول قد اختلفوا فيما إذا تعارض 
القولان في نظر المجتهد» بم يأخذ» والأقوال في المسألة بالنسبة إلى القائلين بأن 
المصيب فى الاجتهاديات واحد ثلاثةٌ: التوقف والاحتياط» والتقليد» والقول 

بتخيير المفتي بين الأقوال المتعارضة منسوبٌ إلى القائلين بأن كل مجتهدٍ مصيب”", 

على أن تعارض الأدلة إنما يحصل ؛ بعجز المجتهد عن الترجيح؛ وإلا فليس في أدلة 
الشرع تعارضٌ في نفس الأمر من غير ترجيح'" '» وعليه فإن المفتي حين يقع له 
التعارض والعجز عن الترجيح يكون بين ثلاث حالاات: 

أ إما أن يعلن توقفه فى المسألة» فإن فعل فإن له سلفاً وأسوةً حسنة» قد كان 
أئمة الفتيا من سلف هذه الأمة لا يتحرجون من قول: لا أدري. 

- وإما أن يسلك مسلك الفصل في المسألة» وله في ذلك طريقان: 

أولهما: مسلك الورع: فيفتي بالعزيمة» وهذا مسلك صحيح”*'» بشرط أن يكون 
المستفتي ممن يصلح لأن يؤخذ بمقام العزيمة» بأن يكون من أهل القدرة الإيمانية 
والبدنية» فإن كان كذلك سهل عليه الأخذ بالعزيمة» وهذا الصنف من الناس موجود 
فی كل زمان ومكان, إلا أنهم في الصدر الأول من مل الأمة أكثر وجوداً منهم في 
عصورها المتأخرة» فهم: 60 م ارت © فيل س الاين الكل [الواقعة: ١١‏ - 
5 وفى هذا الزمان يوجد من آهل النشاط ف في العبادة والعمل» والدعوة من يكون 
من هذا الصنف» فلتكن الفتيا لهم أقرب إلى العزيمة» وأبعد عن الترخص» فيحملوا 
على الأفضل”*'. 


. انظر: المستصفى؛ للغزالي (؟/7 :1 :). 0( المرجع السابق‎ )١( 

2 المرجع السابق» والقول بعدم وجود التعارض بين أدلة الشرع هو على القول الراجح› على 
طريقة الأئمة ومحققي الفقهاءء أما الأصوليون فقد اختلفوا: هل يقع التعادل بين دليلين 
شرعيين دون مرجح» وبنوا عليها مسألة التخيير المشار إليها أعلاه» قلت: حتى على القول 
بوقوع التعادل» فليس التعادل في نفس الشرع› بل بين الدليلين» ومن ثم قيل : إن الدليلين 
يتساقطان» ويؤخذ بمرجح آخرء أو يرجع إلى البراءة الأصلية» فثبت أن التعارض إضافي لد 
حقيقي» والمسألة مبحوثة في أبواب التعارض والترجيح في كتب الأصولء والله تعالى أعلم. 

(:) انظر: المستصفى؛ للغزالي .)٤٤۷/۲(‏ 

(0) في الإفتاء بالأفضل انظر: المنخول؛ للغزالي »)٤۸۳(‏ ومما يزكي هذا الاختيار لهؤلاء: أ 
الأعين اليوم قد اتجهت إلى كل متمسك بدینه» فإن رأوه مترخصا أ في بعض الأمر ا 
عليه وحمّلوا فعله ما لا يحتمل» وللوعلام العالمي في هذا الدور الذي لا يخفى» فلهذا 
يحسن ظهور أهل العلم والدين بمظهر الآخذ بالعزيمة قدر المستطاع» والله المستعان. 
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ثانيهما: مسلك الأيسر: فيفتى بالرخصة» وهذا مسلك صحيح أيضاًء بشرط أن 
يكون المستفتي ممن لا يصلحه إلا ذلك» لضعف قدراته الإيمانية أو البدنية» فإفتاؤه 
بذلك صحيح؛ لأن غاية الأمر أن يكون في المسألة شبهة» لقيام التعارض بين الأدلة 
فيهاء ولم يتمحض القول بالتحريم» واجتناب الشبهات ليس واجباً بإطلاق» لو ثبت 
القول بوجوبه في بعض الأحوال» ومراعاة الخلاف مُدرِكٌ صحيح» والأخذ 
بالاحتياط مستمسك حسن» لکن ذلك على سبيل الاستحباب والورع. لا على سبيل 


الوجوب . 
وفي كلتا الحالين لم يقع المفتي في تخيير المستفتي» بل اختار له هو ما هو 


ج - وإما أن يقلد من هو أعلم منهء على تفصيل فى كتب الأصول الفتيا" . 

فإذا عدنا إلى الفرق بين مسألة تخيير المجتهد وتخيير العامى» ألفينا المجتهد له 
من العلم والورع ما يزعه عن الوقوع في ورطات الشبهة والشهوة» أو هكذا الظنٌ 
بهء إذ أهل العلم سادة هذه الآمة» والوارثون عن الأنبياء» أما العامة فيغلب عليهم 
الجهل بأحكام الشرع» مما قد يفضي القول بتخييرهم إلى الوقوع في المحظور 
المتفق عليه» خصوصاً فى هذا العصر الذي لا تكاد توجد مسألة إلا ويختلف فيها 
الناس» وفى مثل هذا أرى أن مقتضى السياسة الشرعية ألا يخير هؤلاء سداً لذريعة 
الاسترسال في مواقعة ما اختلف فيه» والله تعالى أعلم. 


ب - التلضق بين الأقوال مخالف للأصول: 

أريد بالتلفيق ها هنا معنئ خاصاًء وهو أنه حين يُسأل المفتي عن مسألة يعمد إلى 
البحث في أقوال الفقهاءء وينتقي منها ما يناسبه» لا على ما تقتضيه الأدلة والقواعد 
الأصولية والفقهية؛ بل على أساس الأيسر والأسهل» حتى إذا ما تأمّلتَ فتاوي 
هؤلاء ألفيتها خليطا من أيسر المذاهب والأقوال» فهذا نوع تلفيق يضادٌ وضع 
الشريعة» وينحادٌ أدلتها . 


)١(‏ فى مسألة تقليد المجتهد لمجتهدٍ آخر أقوال» والقول بالجواز حين يُلجأ المجتهد إلى ذلك 
متوجّهء قال ابن القيم: «ولا ينافي اجتهادّه تقليدُه لغيره أحياناً» فلا تجد أحداً من الأئمة إلا 
وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله ورضي عنه - 
في موضع من الحج: قلته تقليداً لعطاء».اهء إعلام الموقعين »)۲۷٠/6(‏ وانظر في 
المسألة: ئيسير التحرير؛ لأمير بادشاه (۲۲۸/6)» إحكام الفصول؛ للباجي  580(‏ 595), 
المنخول؛ للغزالي .)٤۷۷(‏ التمهيد؛ لأبي الخطاب .)5٠١  408/5(‏ 
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وفي عصرنا الحاضر سلك بعض المفتين مسلك «الاجتهاد الانتقائي»» ويعرّفه 
الدكتور يوسف القرضاوي بأنه: «اختيار أحد الآراء المنقولة فى تراثنا الفقهى 
العريض للفتوى أو القضاء به ترجيحاً له على غيره من الآراء والأقوال 
الأخرى)” . ثم يستدرك القرضاوي فيقول: «ولستٌ مع الذين يقولون: إن أي رأي 
فقهي نقل إلينا من أحد المجتهدين نقلاً صحيحاً يجوز لنا أن نأخذ به دون بحثث 
عن دليله» وخصوصاً إذا كان منسوباً إلى أحد المذاهب المتبوعة»» ويعلل ذلك بأنَّ 
١مثل‏ هذا تقليد محض » وليس من الاجتهاد الذي تدعو إليه فى شىء ؟ لأنه مجرد 
أخذ قول غير المعصوم بلا حجة)» ثم يرسم الشيخ طريقته بقوله: «إنما الذي ندعو 
إليه هنا: أن نوازن بين الأقوال بعضها وبعض» ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصية 
أو اجتهادية» لنختار في النهاية ما نراه أقوى حجة ودليلاًء وفق معايير الترجيح, 
وهى كثيرة”” .اه. 

وهذا كلام متينْء لا يكاد يختلف عليه اثنان من علماء العصرء فإنهم قد اهتجروا 
التعصب للمذاهب الفقهية ‏ أو كادوا ‏ منذ عقودء وقد عم - بحمد الله تعالى - 
الأخذ بالأقوى دليلاً» دون الانحصار فى المذاهب الاصطلاحية» وسلك الأكثرون 
مسلك المقارنة والتحقيق» إلا أنه يلحظ على طريقة بعض المعاصرين لدى الترجيح 
بين الأقوال؛ الجنوح إلى اختيار الأسهل والأيسرء والمبالغة فى ذلك» بحيث تطغى 
على المرجحات الموضوعية التي حررها علماء الأصول. ومع أنه قد يفهم من كلام 
الشيخ القرضاوي المتقدم إنكاره على هؤلاء إلا أنه يعود فيقرر ميله إلى هذه 
الطريقة» فيذكر من قواعد الترجيح: «أن يكون القول أليق بأهل زمانناء وأرفق 
بالناس» وأقرب إلى يسر الشريعة» وأولى بتحقيق مقاصد الشرع› ومصالح الخلق› 


™( 
.اه. 


ودرء المفاسد عنهما 
وها هنا سؤالٌ منهجيٌ يتوجه على هذا الكلام» وهو: 
لماذا يختزل بعض المعاصرين قواعد الترجيح في مقام واحدء وهو مقام الأيسر 
والأرفق والأوفق لأهل الزمانء» بحيث تؤول المرجحات الموضوعية إلى مرجح 
واحد! 
)١(‏ الاجتهاد المعاصر؛ للقرضاوي 0(. )۲( المرجع السابق. 


(۳) المرجع السابق» وقارن بفقه الأقليات المسلمة؛ للدكتور القرضاوي أيضاً ٤٨(‏ - 50)» دار 
الشروق» القاهرة» ط أولى» ؟577١ه.‏ 
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جتتحح تح ص اڪ 

ألا ينبغي لنا أن نجعل هذا المُدرك واحداً من مرجحات عدة نراعيهاء ونضم إليها 
عند النظر في الترجيح أخواتها من المرجحات الموضوعية الأخرى» كلاً في 
موضعه”"» وماذا لو كان الإفتاء بالأيسر سوف يفضي بالمستفتي بخاصة» أو بالأمة 
بعامة؛ إلى مفسدة بالغة تنيف على مصلحة التيسير» ريما غاب هذا المأخذ في خضم 
البحث عن الأيسر. 


ثم إن الترجيح بكون هذا القول أيسر من ذاك لا يعد من المرجحات الفنية» التي 
تصلح لحسم عامة المسائل الخلافية» ولا حتى أغلبهاء بل هو مرجحٌ خارج عن 
المرجحات الفنية التى لها الاختصاص بحل مشكلة تعارض الأدلة» وأعنى 
بالمرجحات الفنية : تقديم الخاص على العام» والمقيد على المطلق .... إلخ» فإن 
لم تُجِدٍ المرجحات الموضوعية يمكن العدول إلى المرجحات الخارجية المتعلقة 
بقاعدة السياسة الشرعية» من الأخذ بالأيسر أو الأشد بحسب مقتضى المقام. 
وموجب الظرف المحيط بالواقعة. 

٠‏ وريما كان في المسآلة نص من كتاب أو سنق عني على أحد ات ا 
القائلين. 

كل هذه الأسعلة تتوجه إلى المنهج الموسوم اليوم ب بمنهج التيسيرء علَّها تستحث 
أهل العلم إلى إجراء المراجعة الموضوعية لهذا د > بحثاً عن الأصول الفنية 

وليس الإشكال في أن يراعي المفتي أوضاع الناس» ويتحرى الأرفق بهم» فإن 
هذا مقررٌ في محله» لكن الخلل الذي يمكن أن ينشأ جرَّاءَ هذا أن يظل المفتي يبيح 
ويحلل» مدفوعا بالرغبة في التيسير على السائلين» حتى يستنزف رخص الشرع كلها 
فى الأحوال الاعتيادية» فإذا ما جاء وقت الرخصة الذي هو وقتها؛ طلب إليه الناس 
مزيداً من الترخص ؛ لأنهم يرود أن ما استخرجوه من الترخصات لا يقوم بإشباع 
رغبتهم إلى الأيسرء «والنفسٌُ راغبة إذا رَغَبّتَها”". فإما أن يوافقهم فيتجاوز 
)002 جمع بعض المعاصرين طرق الترجيح في مسائل الخلاف» وممن ساقها سياقاً حسناً: د 

وهبة الزحيلي في أصول الفقه الإسلامي 19/5 - °۷(. 


زفقفق صر بيت لاني ذؤيب الهذلي وعجزه ر رَد إلى قليل تقتعا» من قصيدة له مشهورة» 
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حدود الله » وبهذا تندرس الشرائع والأحكام» أو يخالفهم فينفضوا من حوله إلى من 
هو أكثر ترخيصاً وتيسيراً. ومن فقه الشيخ ابن عاشور أنه حين جعل «السماحة أول 
أوصاف الشريعة» وأكبر مقاصدها)» فسّر مراده بالسماحة بقوله: «السماحة سهولة 
المعاملة في اعتدال» فهي وسط بي بين التضييق والتساهل»"» ثم بسط الكلام في ذلك 
بما يحسن إدراجه هناء لولا طوله فليراجع هنالك . 

ولعله لأجل قطع هذا الشغب سعى بعض المتقدمين إلى القول بغلق باب 
الاجتهاد» لمزيد حرصهم على صيانة الشرع المطهر من التلاعب بالفتيا فيه» وهذا لم 
يكن في الصدر الأول» بل وقع بعد القرن الرابع» ومثله أيضأ وضع خطة للإفتاء؛ 
كخطة القضاء والحسبة وغيرهما من الخطط الدينيةء وتعيين من يتولى ذلك بأمر 
السلطانء فقد حدث هذا فى الدولة العثمانية» قال ابن بدران: «اختصاص واحدٍ 
بمنصب الإفتاءء لا يقبل الحاكمٌ الفتوى إلا منه؛ لم يكن معروفاً في القرون الأولىء 
وإنما كان الإفتاء موكولاً إلى العلماء الأعلام» واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان 
سليم العثماني دمشق سئة اثنتين وعشرين وتسعمائة من الهجرة» وامتلكهاء فرأى كثرة 
المشاغبات بين المدعين للعلم؛ خصص إفتاء كل مذهب برجل من علمائه الأفاضل» 
قطعاً للمشاغبات)”'.اه. 

وبعد؛ فإن من عواصم هذا الخلل الذي نشهده على صعيد الفتيا في أمتنا 
المعاصرة؛ أن ينتدب أهل العلم والرأي» أفراداً ومؤسسات؛ إلى العمل على تجديد 
التأصيل الفقهي» وذلك ممكنٌ ‏ فيما أحسب - بالاشتغال على محورين: 

المحور الأول: تنقيحيء وبه يتم استقراء القواعد الأصولية من مظانها من 
مدونات الفقه والأصول» ثم تمرر على نظر التنقيح والتدقيق» ثم ينتقل بها بعد ذلك 
إلى إعادة الصياغة والتبويب والتصنيف» بأسلوب يناسب طبيعة العصرء ويسهّل 
الوصول إلى المراد منه بأقصر طريق. 

المحور الثاني: تفريعي» وهو امتدادٌ لطريقة تخريج الفروع على الأصول» تلك 
الطريقة التي امتهدها الزنجاني والإسنوي والتلمساني وغيرهم. وهي طريقةٌ منهجية 
ترسم علاقة الفروع والجزئيات الفقهية بأصولها الكلية. بحيث ترذ مسائل الخلاف 
إلى قاعدتها الأصولية“ ليّعلم الناظر فيها مأخذ كل من المتخالفين» ويقف على 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية .)١95(‏ (؟) المرجع السابق. 


() المدخل؛ لابن بدران (۳۹۱). 
)٤(‏ انظر: مقدمة د. محمد أديب صالح لتخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (17). 
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أحد أهم أسباب الخلاف بين الفقهاء؛ بل إن هذه السبيل هي الممهّدة حقاً لتبوُء 
طالب العلم مرقاة الفقاهة”''»2 وترقيه في مراتب الاجتهادء حتى قال الزنجاني في 
فاتحة كتابه: «لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول» وأن من لا يفهم 
كيفية الاستنباطء ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتهاء التي هي 
الفرعية على اتساعهاء ويُعدٍ غاياتهاء لها أصولٌ معلومة» وأوضاعٌ منظومة» ومن لم 
يعرف أصولها لم يحط بها علماً""2.اه 

والمهم الانتقال إلى ما وراء التقعيدء إلى حيث التدرِّبٍ على رد الفروع الفقهية 
إلى محالها من تلك القواعدء كما أن الحاجة فى عصرنا ماسّةٌ إلى التوجه إلى 
النوازل المعاصرة» كي نمتدٌ ببساط التأصيل إلى جميع الفروع العصرية» بل إلى 

فإذا ما قمنا باقتحام هذه العقبة» واستتمّ لنا هذا المشروعء فإنه كفيل بانفساح 
المدى أمام أنظار فقهاء العصرء ومؤذنٌ بكشف الغموض الذي يلم بأعطاف بعض 
القواعد الرائجة» واستدعاء قواعد أخرى اهتجرها المصنفون» وغابت عن أعين 
المتفقهين. وحينئذٍ يمكن أن نطممَ إلى استئناف حركة راشدة فقهاً وإفتاءًء حركة 
منضبطة الأصولء واقعية النظرء قريبة المأخذء تنفي عن متنها منازع الشذوذ 
ومظاهره» وتتقي مراتع الحطم والتنطع» وعندئل نكون قد حفظنا لهذه الشريعة هيبتها 
وتجدّدهاء وجريان ناموسها على العالمين. 

المطلب الثاني 
القواعد الفقهية 

الع الذرك: تعريف القواعد الفقهية وأهميتها بالنسبة إلى الفتيا 
المسألة الأولى: تعريف القواعد الفقهية: 

«القواعد الفقهية» مركّبٌ إضافيٌ» و«القواعد»: جمع قاعدة» وقاعدة الشيء: 
)١(‏ المَقَاهَة: فعالة من الفقه» وهي نوعان: فقاهة تصورية» وفقاهة حفيقية» فالتصورية هي أن 

يتمرس في علوم الآلة إلى القدر الذي به يفهم تصوير المساتل الفقهية» وأما الحقيقية: فإنما 


تحصل للفقيه المجتهد فحسب» كما قرره صديق حسن خان في أبجد العلوم .078٠١/1١(‏ 
(؟) تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني .)١٤(‏ 
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کل ۳۳١‏ سے 
أساسه”» وقد تقدّم هذا في المطلب السابق. والفقه: هو الفهم"» والمراد به ها 
هنا: ذاك العلم الشريف» الذي به تعلم الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية”"» فهذا إطلاقٌ بالغلبة» كما غلب الثريا على النجم» والعود على 
المندل0 

أما في الاصطلاح: فقد عرفها الحموي بأنها: حكمٌ أكثري ينطبق على أكثر 
جزئياته . ويعرفها التاج السبكي بقوله: الأمر الكلي» الذي تنطبق عليه جزئيات 
كثيرة» تُفهم أحكامها منه" . ومما يؤخذ على هذين التعريفين وأمثالهما أنهما لا 
يفرقان بين القواعد الفقهية وغيرها من القواعد؛ كقواعد الحساب والنحو وغيرهاء 
فإنه يصدق عليها أيضاًء فيكون غير مانع بالاصطلاح المنطقي . 

LS RF u e . Mies لا‎ 

وقد عرفها الشيخ مصطفى الزرقا بانها: أصول فقهية كلية» في نصوص موجزة 
دستورية» تتضمن أحكاماً تشريعية عامة» فى الحوادث التى تدخل تحت 

١ (A) 

موضوعها . 

وهذا التعريف أقرب إلى حقيقة القاعدة الفقهية» بيد أنه لا يخلو من التطويل› 
ويمكن أن نستخلص منه تعريفاً مختصراًء فيكون تعريف القاعدة الفقهية كما يأتى: 
هي أصلٌ فقهئ كلي. يتضمن أحكاماً تشريعيةً عامة» في حوادث جزئية. 

فقوله: «أصل فقهي كلي»: يخرج قواعد الحساب والنحو ونحوهاء» والكلية فى 
هذا التعريف نسبية؛ لأن لكل قاعدة فقهية شواوً9 . 


. 07517 /۳( لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (قعد)‎ )١( 

(۲) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (فقه) (077/1). 

(۳) انظر: الذخيرة؛ للقرافي »)517//١1(‏ الإبهاج؛ للسبكي »)78/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية؛ 
للبعلى »)٤(‏ نيس الفقهاء؛ للقونوي ر4١").‏ 

(4) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (فقه) (071/1). 

(5) شرح أحمد بن محمد الحموي على الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم »)05١/١(‏ إدارة القرآن» 
كراتشى» ط أولى» 518١ه.‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي »)١١/1(‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط أولى» ١١5١هء‏ هكذا ورد التعريف بأصل الكتاب: «الأمر الكلى الذي 
ينطبق عليه جزئيات كثيرة» يفهم أحكامها منها»» والصواب: ما أثبته. ١‏ 

(۷) انظر: مقدمة إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك؛ للونشريسي .)۳١(‏ كلية 
الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط أولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

(۸) المدخل الفقهي العام (؟/ 156). 

(9) انظر: القواعد الفقهية؛ للندوي (۳٤ء‏ 55). 


القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 5 

وقوله: «يتضمن أحكاماً تشريعيةٌ عامة»: يخرج القواعد الخاصة بباب أو مسألة» 
فقد اختصه كثيرٌ من الفقهاء باسم «الضابط الفقهي»“. 

وقوله: «في حوادث جزئية): يخرج أصول الفقه؛ لأن أحكامها عامة؛ كالأمر 
للوجوب مثلاً. فهذا حكجٌ عام» لكنها لا تتعلق بحوادث جزئية» أما القواعد الفقهية 
فتتضمن أحكاما جزئية؛ كنفي الضرر في مفردات الوقائع» ومن هنا كان المفتي معنيا 
برعاية هذه القواعدء التي هي من أدوات الفنّ الذي يعانيه» إذ الفتيا إنما هي تنزيل 
للحكم على تلك الوقائع . 
المسألة الثانية: نماذج من القواعد الفقهية: 

يمكن تقسيم القواعد الفقهية التي تقوم عليها الفتيا باعتبار أهميتهاء واستيعابها 
لمسائل الفقه؛ إلى القسمين الاتيين: 


أولاً: القواعد الخمس الكبرى: 
وهي القواعد الخمس التي قيل إن الفقه كله راجع م إليها» وهذه القواعد هي: 
أ الأمور بمقاصدها”". 
- المشقة تجلب التيسير ^ . 


د العادة محکہة ‏ . 


)١(‏ الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي .)١١/١(‏ فالقاعدة إذن أعم من الضابط» ومعنى ذلك: 
دائرة القاعدة الفقهية تتسع لتشمل كثيراً من الفروع والجزئيات» التي هي من أبواب متعددة ؛؟ 
كقاعدة المشقة تجلب التيسيرء فإنها جاريةٌ في فروع العبادات والمعاملات وغيرهاء أما 
الضابط الفقهي فدائرته لا تتسع إلا لجزئيات باب واحدء انظر: قواعد الفقه الإسلامي من 
خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلااف للقاضي عبد الوهاب البغدادي ؛ د. محمد الروك 
)1۲< دار القلم دمشق» طْ أولى» ۹ هھ. 

() الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )٠١١/١(‏ بشرح الحموي» الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي /١(‏ 
065 . 

)۳( الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم ۲/۱۷( بشرح الحموي» الأشباه والنظائر؛ لابن السيكي ۷/ 
(EA‏ 

(؟) الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )٠٠١ /١(‏ بشرح الحموي» الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي /١(‏ 
.)5١‏ 

)0( الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم 54/١‏ بشرح الحموي» الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي /١(‏ 
66 
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کو س 

ه - اليقين لا يزول بالشك”. 

وقد نازع بعض الفقهاء في كون هذه الخمس دعائم الفقه كله بأن كثيراً من 
الفروع لا تندرج تحتها إلا بتكلف""» فإذا ما أضيف إليها ما ستأتي الإشارة إليه من 
القواعد؛ كان ذلك أقرب إلى الاستيعاب» وقد ذهب التاج السبكي إلى أن إرجاع 
الفقه إلى هذه القواعد الخمس «تعسّفٌ وتكلف وقول جملي»» ثم قال: «وإن أريد 
الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين» بل على المائتين" . 
ثانياً: القواعد الفرعية: 

وقواعد هذا الضرب متفاوتة في الاستيعاب» فمنها ما يتخرج عليه ما لا ينحصر 
من الصور الجزئية ومنها ما دون ذلك» وقد ذكر السيوطى من هذا الضرب 
أربعين قاعدة» فمنها: قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومنها: التابع تاب" » 
وكذا: الخراج بالضمان . 

وهذا التفاوت الحاصل في درجة استيعاب القواعد لفروعهاء وانخرام عامتها من 
أن تظرد؛ إنما هو ناجم عن دقة الصياغة المعبّر بها عن المعنى المبدئي العام» 
والمراد بالمبدئي هنا ما ينصرف إلى معنى المبداً والقانون العام» فكلما كان المبداً 
أشمل» والصيغة أعمء كانت القاعدة موعبةً لقدر أكبر من الفروع» ويفسر الشيخ 
مصطفى الزرقا عدم اطراد كثير من القواعد بأن تلك القواعد تعبر عن المنهاج 
القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامهاء قال: «والقياس كثيراً ما ينخرم» 


/١( بشرح الحموي» الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي‎ )185/١( الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم‎ )١( 
.)۴۷ ۳٣ الأشباه والنظائر؛ للسيوطى‎ )5 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (۳۷). 

(۳) الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي (١/؟7١).‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظائر؛ للسيوطي .)5١١(‏ 

(5) الأشباه والنظائر؛ للسيوطى »)258١(‏ والمراد أنه لا ينقض الاجتهاد فيما مضى» ولكن يغيّر 
في المستقبل» لانتفاء الترجيح الآن» ولهذا يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة» ولا يُنَقَض ما 
مضىء ذكره السيوطي في الأشباه .)۲٠۵(‏ 

5) الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (۲۲۸)» ومقصودها: أن التابع لا يفرد بحكم؛ لأنه إنما جعل 
تبعاً» كما أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» كما بن السيوطي في الأشباه (۲۲۸ - ۲۳۲). 

(۷) الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (١٠٠)ء‏ والمعنى: أن ما حرج من الشيء» من غلة» ومنفعة 
عين؛ فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك» فإنه لو تلف المبيع كان من 
ضمانه» فالغلة له» ليكون الغنم في مقابلة الغرم» ذكره السيوطي في الأشباه .)٠٠١(‏ 





القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 9 
جح سس س 
ويُعدل عنه فى بعض المسائل» إلى حلولٍ استحسانية استثنائية» لمقتضياتٍ خاصة 
بتلك المسائل» تجعل الحكم الاستشنائي فيها أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق 
العدالة» وجلب المصالح»ء ودرء المفاسدء ودفع الحرج» .اه. 

وبطبيعة الحال فإن هذا لا يغض من مكانة القواعد الفقهيةء بقدر ما يلفت نظر 
المفتي والحاكم إلى التحرز في تنزيل أحكام تلك القواعد على النوازل والوقائع» 
فطرد القواعد وعكسها باطراد مخالف للقواعد" . 
المسألة الثالثة: أهمية القواعد الفقهية بالنسبة إلى الفتيا: 

صناعة التقعيد الفقهي فن جليل من فنون العلمء اقتضاه ‏ فيما يظهر لي - أمران: 

الأول: تشعب مسائل الفقه» وتناثر تطبيقاته» ولو تركت تلك المسائل على 
سجيتها ؛ لأفضى بالمتفقهين إلى حرج شديدء ولتفلّتت عليهم شواردها”"» لكونها 
ذات طبيعة تراكمية» وبذا يستغلق على المفتين والحكام تحصيل أحكام المسائل 
المتجددة» أو يكادء ولأصبح | سم الفقيه يطلق مجازاًء لا حقيقة له» ضرورة ارتباط 
الفقه بتعرف المعاني امال والتصرف عار 5 فسر ابن عباس 0 قوله تعالى : 
يوق الْحِحْمَةٌ من ياي وس مُوْنَ الڪ مذ اوق ڪي كيرا وا يَدَكَرُ إل 
ولوأ الل ©4 [البقرة: 4ه بأنه الفقه في al‏ “» وعن مجاهد قال: ليست 
بالنبوة» ولكنه القرآن والعلم والفقه. وعن أبي العالية: الكتاب والفهم فيه”'', 
وروي عن الإمام مالك أنه قال: «وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في 
دين اله ولهذا قال ابن كثير في قوله تعالى: #وقد ءانا لقن اليكة أَنٍ اف 

4 [لقمان: ؟١]:‏ «أي: الفقه في الإسلام» ولم يكن نبيأًء ولم يوح إليه»*» 


.)411/۲( المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(؟) يقول زين الدين ابن نجيم: «المقرر في المذاهب أن قواعد الفقه أكثرية» لا كلية؛؛ من شرح 
عقود رسم المفتي؛ محمد أمين الشهير بابن عابدين (۹٠)ء‏ دار الكتاب» كراتشي» ط 
أولى» ١57١ه»ء‏ وقال بعض الفقهاء: «من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية»؛ تهذيب 
الفروق .)57/١(‏ 

(۳) ومن ثم قال الشافعي للزعفراني : «تعلّم دقيق العلم كي لا يضيع».اه» من المنثور؛ للزركشي 
¥1 46 

(5) تفسير الطبري (۳/ .)4١‏ () المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق. 

(۷) ذكره ابن كثير في تفسيره للآية المذكورة /١(‏ 077+ وقارن بتفسير القرطبي (۳/ 770 . 

(۸) تفسير ابن كثير (”/ 510). 





م القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
ومصداق هذه التفسيرات17) ما رواه حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية اه 
خطيباً يقول: سمعت النبي بي يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما آنا 
قاسم والله بعطي » ولن تزال هذه الأمة قائمة على آمر الله » لا يضرهم من خالفهم حتى 
را أمر 00 
ياتي اللّه) 

قال البزدوي : «الحكمة الفقه» وهو العلم بحقائكق الأشياءعء ومن وقف على 
معانيها يسمى فقيهاً» ومن حفظ المسائل والتفاسير» ولم يقف على هذه المعاني 
يسمى فقيهاً مجازاًء لحفظه ما ثبت بالفقه الذي علق بها الحكم في النص)”" . 

ولهذا قال الزركشي في استفتاح قواعده الموسومة بالمنثور: «بلغني عن الشيخ 
قطب الدين السنباطي أنه كان يقول: الفقه معرفة النظائر» . اه 

فهو يجعل الفقه منحصراً في هذا الفن» وينصبه كالتعريف والحدٌ له» ومن ثم قرر 
القرافي أن «كل فقه لم يخرّج على القواعد فليس بشيء»» وهذا تأكيدٌ على مكانةٍ 
القواعد عندهم» ويوافقه ابن نجيم إذ يرى أن معرفة القواعد مرقاٌ الفقيه إلى درجة 
الاجتهاد والفتوی . 

الثاني : اتساع الخلاف في علم الفروع ؛ وتشعب المذاهب في مسائله» حتى إنك 
لتجد الآقوال المتناقضة» فى المسألة الواحدة» فى المذهب الواحد» وهذا ما اشتكى 
منه الإمام الشافعي» واستدعاه إلى تصنيف رسالته الأصولية» وهو ما حرّك الفقهاء 
أيضاً إلى استقراء أسباب الخلاف» والبحث في مثاراته» ولآجله ألف أبو الوليد ابن 
رشد الحفيد كتابه «بداية المجتهد ونهاية | المقتصدا. 
ينلضاف إليها الاقتدار على استثمار تلك القواعد. وتنزيل أحكامها على محانّهاء 


)١(‏ للعلماء في تفسير «الحكمة» أقوالٌ» تبلغ تسعة وعشرين قولاًء قريبٌ بعضها من بعض؛ كما 
ذكر الآلوسي في تفسيره »)4١/7(‏ وكلها تجتمع في معنى الإحكام والإتقان؛ كما أفاد 
القرطبي في تفسيره (۳/ 077٠‏ . 

(؟) أخرجه البخاري برقم »)۳۹/١( )۷١(‏ ومسلم عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن معاوية طبه 
برقم (۱۰۳۷) (۷۱۸/۲). 

(۳) معرفة الحجج الشرعية؛ لصدر الإسلام أب بي اليسر محمد بن محمد البزدوي» تحقيق د 
عبد القادر بن ياسين الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط أولى. ١57١هه2‏ وانظر: فاتحة 
أصول السرخسي (۱/ 4). 

(5) المنثور .)55/1١(‏ (5) الذخيرة؛ للقرافى .)٥١/١(‏ 

(5) الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم )14/١(‏ بشرح الحموي. ۰ 





القواعد والضوابط الأصولية والفقهية م _- 
وطريق ذلك الاتساع في مطالعة كتب الفروع» وعرضها على القواعد والضوابط› 
ومزاحمة أهل الفقه فى ذلك وإلا «فما كل من أحرز الفنون أجرى من قواعدها 
العيون» ولا كل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي ب يفتقر إلى 
تطبيقها على الأدلة والشواهد)0' . 

وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى في المجتهد بالقياس» حين اشترط فيه 
أن يملك آلة الاجتهادء ويكون عالما بها بالفعلء ولم يكتف في ذلك بالحفظ 
المجرد» قال: «ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ؛ لا بحقيقة المعرفة» فليس له أن 
يقول أيضاً بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عقلٌ المعاني"» ثم يقول مؤكداً هذا 
المعنى: «ولو كان حافظاً مقصّرَّ العقلء أو مقضّراً عن علم لسا العرب» لم يكن له 
أن يقيس» من قِبّلِ نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس» .اه. وهذا الكلام 
المتين وإن يكن في بحث القياس باعتباره من آلات الاجتهادء إلا أنه يصلح في 
تقرير أهمية تعقل المجتهد في القواعد الفقهية والتنتيج عليهاء وألا يقف عند الحفظ 
والتكرارء بل لا بدّ أن يكون ذا قدرةٍ على إعمال آلاته في استخراج ما استبطنته تلك 
القواعد. 

ولذا لم يكتفي ابن السبكي بالوصية بإحكام القواعد «ليُرجع ‏ الفقيه ‏ إليها عند 
الغموض» وينهض بعبء الاجتهاد أتمٌّ نهوض»» بل يعطف على ذلك أن «يؤكدها 
بالاستكثار من حفظ الفروع» لترسخ في الذهن مثمرةً عليه بفوائد غير مقطوع فضلها 
ولا ممنوع»؛ ثم يفترض ابن السبكي سؤالاً ويجيب عنهء فيقول: «وإن تعارض 
الأمران» وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما - لضيقٍ أو غيره من آفات الزمان - 
فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعدء وفهم المآخذ“ .١اه.‏ 

لقد ظلَّت القواعد الفقهية تحظى بعناية الفقهاء منذ زمنٍ متقدّم» مروراً بعهود 
الاستقراء والتدوين» فالتحقيق والتنقيح» إلى أن بلغت قدراً لا بأسَ به من النضج 
والرسوخء وقد كان أئمة الفقه ينؤهون على الدوام بمكانتهاء يقول القرافي: «وهذه 
القواعد مهمةٌ في الفقه» عظيمةٌ النفع. وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف› 
ويظهر رونق الفقه ويعرف» وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف. . .2 ومن جعل بخرّج 
(1) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؛ للصنعاني (170). 


(۲) الرسالة .)01١(‏ (*) المرجع السابق. 
() الأشباه والنظائر؛ لابن السبكي .)١١ 2.٠١ /١(‏ 





هه القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت. . 
ومن ضبط الفقه بقواعده؛ استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات» لاندراجها فى الكليات» 
واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» ° 


وعلى ذلك جرى قلمٌ التدوين لدى علماء السلف في الفقهيات» وله تصدَّى 
الفقهاء في مجالس الإملاء وجِلَقّه» فأما فيما يتعلق بمدونات الفقه فقد ألمَحَ الشهاب 
القرافي إلى ارتسامهم هذه الطريق» فانظر كيف يقول في معرض تعليله لأسلوبه في 
كتابه الذخيره؛ من الجمع بين الفروع وقواعدها: «وأنت تعلم أن الفقه ‏ وإن جل - 
إذا كان مفترقاً ؛ تبددت حکمته» وقلت طلاوته» وبعدت عند النفوس طلبتهء وإذا 
رتبت الأحكام مخرّجة ة على قواعد الشرع› مبنية على مآخذها؛ نهضت الهمم حينئذ 
لاقتباسهاء وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها»“) وفي موضع تال يذكر 
القرافي أنه لذلك لم يقتصر على سرد الفروع الفقهية» بل أودع فيه ما فتح الله به عليه 
من «أصول الفقه» وقواعد الشرعء وأسرار الأحكام» وضوابط الفروع»”". 

هذا على مستوى التصنيف» وأما على المستوى التدريسي والتعليمي فكذلك» فإن 
حلقات الفقه ومجالسه كانت تولي القواعد مزيد عناية» وكان المعلمون يذاكرونها 
طلابهم» يقول بدر الدين ابن جماعة في جملة آداب العالم» مما تلقاه «مما اتفق في 
المسموعات» أو سمعه من المشايخ السادات» أو مر به في المطالعات» أو استفاده 
في المذاكرات»“» ومن تلك الآداب «أن يذكر ‏ العالم - للطلبة قواعد الفن التي لا 
تنخرم» إما مطلقاً؛ كتقديم المباشرة على السبب في الضمان» أو غالباً؛ كاليمين 
على المدعى عليه إذا لم تكن بينة؛ إلا في القسامة»» كما ينبغي له أن يذكر لهم 
«المسائل المستثناة من القواعد؛ كقوله: العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديدٍء 
إلا في أربع عشرة مسألة ‏ ويذكرها -» ... وكل عبادة يُخْرَّجٍ منها بفعل منافيها 
ومبطلها؛ إلا الحج والعمرة»”*2.اه وهكذاء فتأمل هذه الطريقة المتقنة في التعليمء 
مما لا تضاهيه أحدث الأساليب في التربية والتعليم» فلا جرم إذن أن وجدنا في 
السلف المتقدمين فقهاء جمعوا أصالة الفقه إلى حسن التعليم والفتياء إذ المعلم 
والمفتي والقاضي ساسةٌ للناس› إن هم أدركوا هذا الدورء قال الشافعي : «سياسة 


.)١١/١( (؟) الذخيرة‎ .)۳/١( الفروق‎ )١( 
.)۲١( انظر: تذكرة السامع والمتكلم‎ )( .)۸/١( المرجع السابق‎ )۳( 
.)48 »۹۷( المرجع السابق‎ )5( 


القواعد والضوابط الأصولية والفقهية لبحب 


الناس أشدٌ من سياسة الدواب»”"2» وعن يحيى بن أكثم قال: «سياسة القضاء أشدٌ 
ل 200 
من القضاء» . 
القع التانى: القواعد الفقهية في الفتيا المعاصرة 
المسألة الأولى: تقعيد الفتيا المعاصرة ضمانة لاستمرار فاعلية الشريعة: 
بعد ما تقدم من بيان وظيفة القواعد الفقهية» من كونها تأخذ للفقيه بمجامع الفقه» 
وتضبط له أصول المسائلء يكون من نافلة القول تقريرٌ أنَّ الإحاطة بالقواعد مما 
يأذن للفقيه باستحضار الجواب في شوارد الفروع» وأغلوطات المسائلء ويعصمه من 
التورط فى شواذً الفتيا. ذلك أننا إذا نظرنا إلى المسائل المدلول عليها بنصوص 
الشرع المحكمةء لا نجد كبيرَ إشكالٍ في التعرف على أحكامهاء وإنما ينشأ الإشكال 
ساعةً يتزاحم على المسألة دليلان”"» حيئئذٍ ينعقد الإشكال» وتشتدٌ الحاجة إلى نظر 
الفقيه المجتهدء وهذا أحدٌ مظاهر الحاجة إلى الفتياء وهو الغالب على استفتاءات 
الناس فى هذا العصر وما قبلهء وغالباً ما يثور حولها الجدل؛ كمسائل: | 
بأنواعها للصائم» وزكاة المال الحرام» والتورق» وتأجير البناية لبنك ربوي» وشراء 
الذهب بصور النقد الحديثة» وغيرها كثير من المسائل التى ما تزال محل استفتاءات 
عامة الناس» مما هو من جنس ما قال فيه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس و : «حرمتهما آية» وأحلتهما آية“ ٠‏ وذلك في حكم الجمع بين الأختين 


.0144/١( الجامع لآداب الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين؟ للجاحظ (777). 

(۳) التزاحم هنا إنما يقع في مبادئ النظر» وبادي الرأي» وإلا فإن الأدلة الصحيحة لا تتعارض 
في نفس الأمرء ومرادي بالتعارض ثم ما يقع بين العام والخاص» والمطلق والمقيد» ونحو 
ذلك مما هو مقرر في علم الأصولء وهنا دور المجتهد في تحقيق الأخذ بالأحكم» ورد 
المتشابه إليه» «ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهماء بحيث وجب 
عليهم الوقوف» لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين 
الأدلة عندهم»ء انظر: الموافق ات للشاطبي /٤(‏ ۲۱۷). 

(:) جاء هذا الأثر مروياً عن عثمان ويه عند ابن أبي شيبة (۷/ ٩۱۸)ء‏ وعن علي ڪيه عند ابن 
أبي شيبة (۳/ ۸۲٤)ء‏ والدارقطني (۳/ ۲۸۲)» وعن ابن عباس ويا أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 
۱) وسعيد بن منصور »)555/١(‏ والدارقطني (۳/ ۲۸۲)» ومرادهم ر بالآية المحرمة 


ے 


هنا قوله تعالى: ا ن السا إل ما مَلَكنْ ان ب4 [النساء : ٤‏ والآية المحلّة 
قوله يك : لوان تَجَمَعُوا بے الأُتَكين [النساء: ۲۳]ء قال ابن كثير «وجماعة الفقهاء - 


ا القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
ايم فف سس هه 
المملوكتين في الوقاع» ووجه الشبه بين ما توقف فيه هؤلاء الصحابة وتلك المسائل 
المشار إليها قبل؛ هو وقوع التعارض في مأخذ كلء سواءٌ أوقع التعارض بين 
دليلين”''؛ آم أصلين» أم قاعدتين» وذلك أن الناس لا يستفتون عن المسائل 
الواضحة فيما سبق» فلا أحدّ يسأل عن حكم تعاطي الحقنة للمفطر مثلاً» وحكم 
المال الحرام» أو شراء السيارة بقصد تملكهاء أو تأجير البناية لمن يستعملها في 
مباح» أو شراء الذهب بالنقد» فهذه لا إشكال فيها على أحد. 

والذي يحسن التأكيد عليه هنا أنه ينبغي التنبه إلى أن المفتي إذا استند في فتياه 
إلى قاعدة ماء فإنه ينبغي له أن يطردها في جميع محالّها بلا استثناء» ما لم يأتِ 
بمعارض راجح» يخرج الصورة المستثناة» ومن تأمل فتاوي علماء السلف وجدهم 
يتحرزون من الشذوذ عن القواعد قدر الإمكان. «ومن ع ابتلى فإنه يقرب الأمر فیه» کی 
تظهر له لوائح الحق»”7 . 1 1 

ومن ثم فمن أفتى بجواز التدخين مستنداً إلى قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»» 
ثم منع تعاطي القات مستنداً إلى قاعدة «الضرر يزال»» طالبناه بالفرق» وإلا كانت 
إحدى الفتيين محكومة بالشذوذ. 

وإذا كانت حقيقة الفقه هي التعرف على أحكام هذه المسائل المشكلة» باستثمارها 
من النصوص والقواعد؛ فإن لدينا ضمانة إلهية باطراد وجود هذا النمط من آهل 
العلمء لا يفنى عديدهم على مر الأزمان» وتقلب الأحوال والحَدّئان» هذا ما 
استنبطه الإمام البخاري من حديث معاوية َيه المتقدم آنفاء وهو قوله کلل: « 
يرد الله به خير يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسمٌ والله يعطي » ولن يزال أمر هذه الأمة 
مستقيماً حتى تة تقوم الساعة» أو حتى يأتي أمر الله»» حيث أورده مرةً أخرى في كتاب 


= متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء»ء كما لا يحل ذلك في 
النكاح» .اه من تفسيره .)٤۷٤/١(‏ 

)١(‏ من فوائد الفقه المستند إلى القواعد أنه يراعي عند التعارض بين الأدلة» العوارض الطارئة 
على صورة النازلة» فلا تغيبٌ عنه عند تنزيل الأدلة على الوقائع؛ جهتا اقتضاء الأدلة 
للأحكام» وهما جهتا الاقتضاء الأصلي» والاقتضاء التبعي» وسيأتي بيان ذلك في مبحث 
اضطراب الفتيا المعاصرة» عند الكلام عن اضطراب الاستدلال لدى بعض المعاصرين» 
انظر: ص(088) من هذا البحث. 

(۲) فتاوى ابن أبي زيد القيرواني؛ لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 2»)5١1١(‏ بتحقيق د. 
حميد محمد لحمرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط أولى» ٤٠٠۲م.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه"''' «لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن 
مجتهد» كما يقول الحافظ ابن حجر . 
المسألة الثانية : ثغرات تقعيدية في الفتيا المعاصرة: 

إن انفتاح التجربة الإسلامية المعاصرة على ميادين شتى» اقتصادية» وطبيةء 
وإعلامية» واجتماعية؛ لمن بشائر الخير في هذه الظاهرة الكوكبية» فقد تحققت 
- بحمد الله - نجاحات كثيرة» على أصعدةٍ متعددة» ولا أدلٌ على ذلك مما حققته 
تجربة البنوك الإسلامية» التى بلغت فى مدةٍ قصيرة شأواً لا يستهان به» فقد دخلت 
هذه التجربة ميدان التطبيق بالمعنى الشامل بعد عام (١۳۹٠ه)"»‏ ثم هي تنيف اليوم 
على مائتي مؤسسة مالية ومصرفية إسلامية» يقدر حجم أصولها بنحو )١5١(‏ مليار 
دولارء وفيما يبلغ عدد المصارف في العالم )۱۸٠١(‏ مصرف» تمثل المصارف 
الإسلامية بحوالي )١15(‏ مصرفاً إسلامياًء بينما هنالك )0١(‏ مصرف تقليدي يقدم 
منتجات مصرفية إسلامية”*"» بل إن هذا الاكتساح المذهل دعا عدداً من المصارف 
التقليدية إلى أسلمة بعض فروعهاء كما دعا عدداً آخر من أشهر المصارف العالمية 
إلى تقديم خدماتٍ مالية متوافقة مع الضوابط الشرعية» مثل مصرفي (سيتي بنك)©) 
و(إتش إس بي سي) ٠‏ وذلك بعد توصياتٍ من بعض الباحثين الغربيين”". 

إلا أن هذا الانفتاح الإسلامي ما يزال مفتقراً إلى نهج فقهي متبصر» تتحرر 
عناصره على أيدي علماء نصّحة» وعاةٍ لخصائص الزمان والمكان والحال» أي: أن 
أهل الإسلام في ضرورةٍ ظرفيةٍ إلى التقعيدٍ الفقهي في كل المجالات التي ولجوهاء 
أو تلك التي هم بصدد الولوج فيهاء فإن هذا المطلب فضلا عن كونه سنة إسلامية 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (5887) (56717/5)» وبوب عليه: «باب قول النبي ك: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم»». 

(0) فتح الباري (134/1). 

(۳) انظر: البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق؛ لعائشة الشرقاوي المالقى 
(۲۲)ء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط أولى» ١٠٠7م.‏ 1 

(5:) صحيفة الرياض (4؟9/5/ 470١ه).‏ )0( Bank)‏ و ). 

(5) ©0358 انظر: صحيفة البيان الإماراتية ١۲/١١/١١٤١ه)ء‏ وبحث «التحديات الداخلية 
للمصارف الإسلامية»)؛ د. عطية السيد فياض »)١5(‏ مطبوع ضمن بحوث المؤتمر العالمي 
التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي» المنعقد في: ۲۳ - ١۳/۸/۲١٤١ه.‏ 

(۷) انظر: البنوك الإسلامية؛ لعائشة المالقي .)۲٤(‏ 
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سلفية» من حيث إن أئمة الفقه قد سبقوا إلى امتهاد علوم الشريعة على قواعد وأصول 
معلومة» بحيث يُعلم الوجه القانوني الذي على أساسه تنتزع الفتياء وتستنبط 
الأحكام» فضلاً عن ذلك؛ فإن عصرنا الحاضر قد اتخذ فيه التقنين مكانةٌ كبرى لدى 
عامة أمم الأرض» وغدا الناس لا يثقون إلا بالقوانين المجردةء المرتسمة لتحقيق 
المنافع العائدة إليهمء وشريعة الإسلام لا تتقاعد عن هذا الميدان. 

والمنهج - أي منهج كان لا يقوم إلا على سوق التقعيد» وذلك بانتخاب المعاني 
العامة» والمقاصد الكلية لذلك المنهج» ومن ثم يصار إلى صياغتها في قوالب 
ضابطة موجزةء تصلح للتداول في مجال البحث العلمي والمناظرة» وتقطع دابر 
الجدل والمكابرة. وفي مكتنز التقعيد الفقهي والأصولي» من مختلف المذاهب 
الفقهية؛ نتا لا بأس به من الكليات والقواعد والضوابط المجردة» الضابطة لكثير 
من جوانب الأنشطة البشرية» سواءٌ في جانب العبادات» أو في شق المعاملات» 
وقد كانت تلك القواعد وافية بحاجات أهل الإسلام في العصور المتقدمة» أما في 
عصرنا الحاضرء الذي هو عصر عولمة العلوم والمعارف» فقد استحدث الناس فيه 
أنواعاً من المواضعات والفنون والتخصصات» بما لا عه للمتقدمين به» مما أحدتٌ 
إرباكاً واضطراباً في الشأن الفقهي بحثاً وإفتاءً. 
المسألة الثالثة: نماذج من الخلل التقعيدي في الفتيا المعاصرة: 

إن انفتاح أهل الإسلام على مشهد العولمة» وإن صاحبه انتشار رسالة الإسلام» 
وبلوغ أنوار الشريعة إلى مواقع جديدة» إلا أنه قد كشف مدى العوّز التقعيدي لدى 
كثير من المنتسبين إلى علم الشريعة» يظهر هذا العوز المعاصر في صور متعددة» فما 
إن تظهر نازلة فقهية حتى يتناولها فقهاء العصر تكييفاً وبحثاً وإفتاءً» فالبعض يدرجها 
تحت مسألة من المسائل النمطية التي بحثها المتقدمونء ومن ثم يرى انطباق القواعد 
والضوابط المنطبقة على تلك المسألة» في حين يكيّفها آخرون على أنها نازلةٌ 
جديدةٌ لا تدخل تحت أي من المسائل المبحوثة فقهاًء وبهذا يُجري عليها قواعدَ 
أخرى» غير ما استند إليه أولئك» وبهذا تقع الفتيا المعاصرة في شرك الاختلال 
والاضطرابء ويتلعثم المفتي المعاصر في مفترق هذه الطرق. ولأضرب على ذلك 
أمثلةّء فمنها: 
النموذج الأول: مسألة عقد التأمين التجاري: 

فالمجيزون له يرون أن التأمين بأنواعه عقدٌ مستحدثٌ, لا يجوز أن تنرّل عليه 
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قواعد العقود النمطية» يقول الشيخ مصطفى الزرقا: «إن التأمين بطريق التعاقد هو 
نوعٌ جديدٌ من العقودء يتحقق به تعاملٌ تعاوني» يخضع للشرائط العامة الشرعية في 
التعاقد)”''. ومن ثم يقرر الشيخ أنه: «لا يوجد في نظرنا في الشرائط العامة الشرعية 
لانعقاد العقود وصحتها ما يقتضي منعه)”" » ويأبى الشيخ ما ينسبه إلى المانعين من 
اعتبارهم عقد التأمين من قبيل الإجارة أو المعاوضة بين المستأمن وشركة التأمين» 
يقول: «وهنا مكمن الخطأء فالتأمين عقدٌ جديد. لا يجوز قياسه وإلحاقه بأحد العقود 
التقليدية» وتنزيل أحكامه عليه» بل يجب أن تقرر له أحكامٌ تناسبه» بحسب غايته» 
ضمن إطار القواعد العامة لنظام التعاقداء إلى أن يقول: «ولا يوجد شرعاً أي مانع 
من نشوء عقود جديدة» لم تكن معروفة في عصور فقهائنا الأولين»”".اه. 

وأشير هنا إلى تأكيد الشيخ مراراً على جدَّة هذا العقدء وذلك لأجل أن ينفصل 
عن إيرادات المانعينء» الذين يرون أن عقد التأمين التجاري «من عقود المعاوضات 
الاحتمالية» المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت 
العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ. فقد يدفع قسطأ أو قسطين ثم تقع الكارثة» فيستحق 
ما التزم به المؤمّن» وقد لا تقع الكارثة أصلاً» فيدفع جميع الأقساطء ولا يأخذ 
شيئاًء وكذلك المؤمّن؛ لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقدٍ 
بمفرده» وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي ا النهي عن بيع الغرر) 2 هذا 
ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة» وقد نص القرار على حيئياتٍ أخرى 
للمنع» إلا أن الملحظ في هذا الرأي أنه لا يفصل عقد التأمين تماما عن العقود 
المسماة فى الشريعة» بل يرى اندراجه فى عقود المعاوضات الاحتمالية» وعقود 
المقامرة» وعقود الربا" وعقود الرهان'» وأكل المال بالباطل 0 » وهذا من 
مفاصل النزاع في المسألة. 





)١(‏ فتاوى مصطفى الزرقا .)4١08(‏ (۲) المرجع السابق. 
(9) المرجع السابق »)٤۱۷(‏ وانظر أيضاً : نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه؛ للزرقا 
9( 


)٤(‏ قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» رقم (5)» الدورة 
الآولی» عام ۹۸١١ه.‏ 

(0) انظر: المادة الثانية من القرار المشار إليه. 

(5) انظر: المادة الثالثة من القرار نفسه. (۷) انظر: المادة الرابعة من القرار نفسه. 

(۸) انظر: المادة الخامسة من القرار نفسه» وعقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامى؛ د. محمد 
بلتاجي »٤۷(‏ 54)ء مكتبة البلد الأمين» القاهرة» ط أولى» ١57١ه. ١‏ 


e‏ القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 


نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة» مع أن هذا الأخير «نظامٌ تأميني بكل ما في 
الكلمة من معنى )2237 كما يقول الزرقا. 

إلا أن الجمهور يستمسكون فى التفريق بينهما بقاعدة «الأمور بمقاصدها»ء ففى 
التجارة والربح› بدعوى توفير الأمن» فالأول من عقود الإرفاق والإحسان» والثاني 
من عقود المعاوضاتء. وقاعدة الشرع التجاوز في التبرعات وتصرفات البرء ما لا 
يتجاوز في المعاوضات والتجارات”" . 
النموذج الثاني: مسالة العمليات الاستشهادية(): 

اختلف المعاصرون في حكم إقدام المرء على قتل نفسه وعدوهء نكاية بالأعداءء 
وطلاباً للشهادة» وذلك بأن يملا المرء حقيبته أو مركبته بالمواد المتفجرة» أو يلف 
نفسه بحزام ناسف» ملىء بالمتفجرات» ثم يقتحم على العدو مكان تجمعهم » أو 
يشاركهم الركوب في وسيلة نقل كبيرة» ومن ثم يقوم بتفجير ما معه بنفسه وبمن 

22 1 
حول . 

فالمانعون يرون أن هذه العملية ملتحقة بالانتحار المعهود شرعاً”''2 فهى تأخذ 


(1) نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه؛ للزرقا (55). 

(0) عقود التأمين؛ د. بلتاجي .)١59(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق »)17١(‏ وهذا التفريق مقبولٌ من حيث المبدأء وإن كان نظام التقاعد 
يحتاج إلى إعادة نظر في بعض مواده» والمأمول أن يخرج بصورة معدلة» كما حصل في 
تعديل نظام التأمين» فقد خرج فقهاء العصر بصيغة التأمين التعاوني» التي تخلصت من 
الإشكالات التي تكتنف عقد التأمين. 

(54) الاستشهاد: استفعال من الشهادة» والشهادة هي القتل في سبيل الله كما في القاموس» مادة 
(شهد) (۳۷۲)ء والعمليات الاستشهادية في عرف العصريين هي: «أعمال يقوم بها المجاهد 
ضد العدو تعرّضه للقتل»» انظر: العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها؛ لهانى بن عبد الله 
الجيير (١٠ء 2١7‏ دار الفضيلة» الرياض» ط أولى» 577١ه.‏ 1 

(5) انظر: العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهى؛ د. نواف هايل التكروري (۲۸) وما 
بعدهاء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط ثانية» ۸١١١ه.‏ 

(5) الانتحار: من نحَرّه؛ إذا أصاب نحرهء وانتحر الرجل: إذا نحر نفسهء اللسان؛ لابن منظورء 
مادة (نحر) .)١48 /٥(‏ 
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حکمه» وهو التحريه”' 3 ويسوقون فى ذلك أدلة تحريم الانتحار ذاتها؛ كقوله 
س ر قتا اشک ِنَّ کله کات یکم ًا 09 ومن يفل كلك عَدوَانَا وَظْلَمًا 
وف نَصلِيهِ 2 وان دللك عل اله مما ©6 [النساء: ۲۹ .]١‏ 


والمجيزون يرون أن هذه العمليات ضربٌ مستحدثٌ من أضرب النكاية بالعدوء 
سمحت بها الوسائل القتالية الحديثة» التي لم تكن معروفة:من قبل وأنها ليست 
من الانتحار المعهود شرعاً في شيءء إذ الانتحار له حده الشرعي» والمجاهد ها 
هنا ييأس من رحمة الله ولم يجزع من الموت”" “» ويذهبون إلى أن التنزيل 
المياشر للآحكام المقررة في كتب الفقه على هذه النازلة. مع اختلاف الظروف» 
وتغير المواقع ؛ يوصل إلى نتائج خاطئة «لأن المساواة بين المختلفين في الحكم 
خطأء ولا يجوز ز شرع 5 وأنْ «صدق الفتوى من عدمه متوقفٌ على معرفة حقيقة 
هذه العمليات والوقائم» والعوامل التي أدت إليهاء وهذه المعرفة لا تكون صحيحة 
إلا إذا عرضها من قام بهاء ولا يعتد بالمعرفة التي تصل للمفتي من مصادر تتبنى 
وجهة نظر واحدة؛ كوسائل الإعلام العربية والعالمية» والحكم على الشيء فرع من 
تصوره وتصور ملابساته»””' . 


هكذا يبدو لنا مشهد الحركة الفقهية المعاصرة» وقد افتقر إلى قواسم عامة 
مشتركة» ومبادئ نظرية معيارية» مما يكشف مدى الحاجة إلى اقتعادٍ صحيح» يرسي 
معالم فقه معاصرء يتثبت فيه المفتي» ويقنع به المستفتي» وليس محل المؤاخذة هنا 
هو مجرد اختلاف الرأي والفتياء فإن لكل مجتهدٍ ‏ أياً كان حقه فى إبداء الرأي 
فيما اجتهد فيه» بل الإشكال فى مظاهر الخلل المنهجي» التى تتبدى لنا فى كل أزمة 
تمر بها الأمة» سياسية كانت» أم اقتصادية» أم غير ذلك فلا ندري هل نلحقها بما 


() انظر: شرح رياض الصالحين؛ لابن عثيمين )٠٦١ /١(‏ وما بعدها» في شرحه حديث قصة 
أصحاب الأخدود» وفتوى الشيخ صالح الفوزان في العمليات الاستشهادية؛ للجبير (86). 

(۲) انظر: العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ؛ د. التكروري (270 )۳٣‏ حيث يقول عنها 
إنها : «صورة جديدة لمقاومة العدواء فهو يعزلها ابتداءً عن مسألة الانتحار. 

(۳) انظر: المرجع السابق .)۸٤(‏ 

)٤(‏ من فتوى د. علي بن محمد الصواء جريدة السبيل الأردنية» العدد »)١5١(‏ السنة الثالثة» 
18-7 آذار/14947مء نقلاً عن: العمليات الاستشهادية؛ للتكروري (۸۷). 

)٥(‏ انظر الحاشية السابقة» وليس المراد هنا مناقشة الآراء في المسألة» وإنما المقصود الإشارة 
إلى الاختلاف التقعيدي. 
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سبق أن بحثه المتقدمون» وريما بشيء من التجوز› أم نفرزها مسألةً برأسهاء 
ونختصها بأحكام مغايرة لما يشبهها ولو من بعض الوجوه» قلت تلك الوجوه» أم 
كثرت» وفي كلتا الحالتين» ستختلف الأحكام باختلاف القواعد المطبقة» هذا مح 
الإشكال» الذي أسبغ على بعض الفتاوي المعاصرة ثوب الغموض» وغشاها منه ما 
غشَّىء «والموفّق من رأى المشكل مشكلاً» والواضح واضحاًء ومن تكلف خلاف 
ذلك لم يخلّ من جهل أو كذب»"'» فالشأن كل الشأن إذن في العودة إلى القواعد 
الفقهية الموضوعية» التي قال عنها القرافي إنه بقدر الإحاطة بها «تتضح مناهج 
الفتاوي وتتکشف» . 


المطلب الثالث 
الضوابط الفقهية 


الفرع الأرك: تعريف الضوابط الفقهية وأهميتها بالنسبة إلى الفتيا 
المسألة الأولى: تعريف الضوابط الفقهية : 


أولاً: تعريف الضوابط الفقهية لغة: 

«الضوابط الفقهية» مركبٌ إضافي» تقدم الكلام عن جزئه الأخيرء أعني «الفقهية». 
وأما الضوابط: فهي جمع ضابط» وهو اسم فاعل» من الضبطء» قال ابن دريد: ١ضبّط‏ 
الرجلٌ الشيءَ يضبطه ضبطاً: إذا أخذه أخذاً شديداً» والرجل الضابط : الشديدٌ الأيْد 
ويقال: رجلّ أضبط: وهو الذي يعمل بيديه جميعاً» وكان عمرٌ أضبط» يعمل بكلتا 
يديه)”” .اه. كما يقال الضبط أيضاً ‏ كما أفاد الأزهري ‏ على: لزوم شيءٍ لا يفارقه 
في كل شي“ ويقال أيضاً: رجلٌ ضابط : شديد البطش والقوة والجس . وعن ابن 
الأعرابي : إذا تضبّطت الضأن شبعت الإبل؛ أي: إذا شبعت الضأن فقد أحيا الناس”" . 


.)٤٠٠١/۲( قواعد الأحكام؛ لابن عبد السلام‎ )١( 

.)۳/١( الفروق‎ )۲( 

(۳) جمهرة اللغة» مادة (ضبط) (۱/ 0707 بتصرف يسير. 

(4) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (ضبط) .)5947/1١١(‏ 

)٠(‏ المرجع السابق. 

(5) تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (ضبط) /١١(‏ ۹۳٤)ء‏ وذلك أن الضأن موصوفة بكثرة الأكل» - 
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5 ات = 
والضبط والصَّبَاطةٌ أيضاً: الحفظ والحيازة ويقال: فلانٌ لا يضبط عملهء إذا 
عجز عن ولاية ما وله" . 

ونخلص مما سبق إلى أن «الضابط» يقال على : أخذ الشيء ء من أطرافه بحزمء 
وحفظه» وحیازته» ویضاده : الضعف› والاضطراب» والتفلت» ومن ثم م قيل للمادة 
الفقهية الناظمة لفروع من باب واحد: الضابط› وذلك بالنظر إلى أن الضابط يجمع 

مسائله جمعاً محكماً. ولا يذ عنه إلا ما ندر وهذا ينسجم مع كون الضابط 
أقل شذوذاً في فروعه من القاعدة الفقهية» فكل منهما أغلبئٌ» لكن لاتساع القاعدة 
وانتشارها يقع لها الاستثناء والشذوذ أكثر مما يقع للضابط . 


ثانياً: تعريف الضوابط الفقهية اصطلاحاً: 


في تعريفه للقاعدة الفقهية يقول المقري: «كل كلي هو أخص من الأصول وسائر 
المعاني العقلية العامة» وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة)“ .اه 
وهذا يشير إلى أن مجال التطبيقي للضابط الفقهي أضيق منه في القاعدة الفقهية» ! 
نطاقه لا يتعدى فروع الباب الواحد» وقد بين ذلك ابن السبكي» فقد قال: «الغالب 
| 


فيما اختص بباب. وقصد به نظم صور متشابهة ؛ أن يسمى ضابطأ» .اهء وهذا ما 


رجحه كثيرٌ من المحققين كابن نجيم» فقد قال: «الفرق بين القاعدة والضابط: أن 
القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحدء هذا هو 
الأصل»"“.اه. وقول ابن نجيم: «هذا هو الأصل»» يشير إلى أنهم قد يتسامحون 
أحيانأء فيراوحون بين الاسمين فى المسميين» فيطلقون على القاعدة ضابطاء وعلى 
الضابط قاعدةً. بل ذهب بعض المصنفين إلى الترادف بين الضابط والقاعدة مطلقاًء 


= بخلاف المعزى, التى هى ألطف أحناكاًء وأحسنٌ إراحةء ولذلك سميت الضأن الإبل 
الصغرىء كما أفاد الأزهري. 

)١(‏ إكمال الإعلام بتثليث الكلام ؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك (۲/ 205175 بتحقيق: 
د. سعد الغامدي. جامعة أم القرى» ط أولى» ٠ه‏ والقاموس؛ للفيروزابادي» مادة 


(ضبط) (۸۷۲) . 

90 تهذيب اللغة؛ للأزهري» مادة (ضبط) /١١(‏ 4۳٤)ء‏ لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (ضبط) 
١/0‏ ). 

(۴) انظر: القواعد الفقهية؛ للندوي )٤( .)0١(‏ القواعد (١/؟١5؟).‏ 


(0) الأشباه والنظائر .)١١(‏ 
(3) الأشباه والنظائر )508/١(‏ بشرح الحموي. 
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جحي كاه" سک 
. . : زفق 1 

كالكمال ابن الهمام في التحرير''". والفيومي في المصباح المنير» وأبي العباس 

المنجور في المنهج المنتخب”" ومن المعاصرين: الدكتور محمد الزحيلي في 

النظريات الفقهية . 

سابقاًء وهو ما استقرٌ عليه أرباب هذا الفن . 

هذاء وقد استعمل الفقهاء الضابط فى معان عدةء منها" : 

أ القضية الشرعية العملية الكليةء المختصة بباب من أبواب الفقه» المشتملة 
بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها. ومن أمثلة ذلك: قولهم: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسبء إلا أربعة : أم مرضعة ولدكء وبنتها»ء ومرضعة أخيك. 
و(مرضعة) حفيدك)" . 


MN af 
. لف‎ 
سی‎ 


ج - المعيار الذي يكون علامة على تحقق معنىّ من المعاني في الشيء» ومثاله: 
ما ذكر القرافي في الجواب عن السؤال: ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف؟ 
قال: «يجب على الفقيه أن يفحص عن أذى مشاق تلك العبادة المعينة» فيحققه بنص 
أو إجماع أو استدلال» ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو 
أعلى منها جعله مسقطاًء وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطاًء مثاله: التأذي بالقمل 


.)۲۹/۱( التحرير مع شرحه التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج‎ )١( 

(؟) مادة (ضبط) (۲/ .)0١١( )۳( .)01١١‏ 

(غ:) (199). 

() ومنهم: ابن السبكي في الأشباه والنظائر »)١١/١(‏ والسيوطي في الأشباه والنظائر في النحو 
»)4/١(‏ ابن نجيم في الأشباه والنظائر (۱۹۲)ء وبدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع 
شرح جمع الجوامع »)٤١١ 2155١/(‏ بتحقيق د. سيد عبد العزيز وآخرء مؤسسة قرطبة» 
القاهرة» ط أولى» 5148١ه»ء‏ والفتوحي في شرح الكوكب المنير /١(‏ 2.270 والكفوي في 
الكليات (۷۲۸)ء والبناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع (2)”017/1 
والتهانوي في الكشاف 2)887/١(‏ وأبو الفيض محمد ياسين الفادانى فى الفوائد الجنية /١(‏ 
۰ دار البشائر» بيروت» ط أولی» ١١4١ه2‏ وغير هؤلاء كثير. 00 

(1) انظر: القواعد الفقهية؛ د. يعقوب الباحسين (1۳) وما بعدهاء القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية؛ د. محمد عثمان شبير (۲۲) وما بعدهاء دار الفرقان» عمان» ط أولى. ١57١ه.‏ 

(۷) الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (475). (۸) الأشباه والنظائر؛ للسبكي .)٠٤/۲(‏ 
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في الحج مبيحٌ للحلق بالحديث""'» فأي مرض أذى مثله أو أعلى منه؛ أباح 
(الحلق)» وإلا فلاء والسفر مبيحٌ للفطر بالنص» فيعتبر به غيره من المشاق .اه. 

د - ويطلق الضابط على أقسام الشيء» أو تقاسيمه» ومثاله: ما ذكر ابن السبكي : 
«ضابط مسائل الخلع: فإن منها ما يقع بالطلاق فيه بالمسمى» ومنها ما يقع بمهر 
المثل» ومنها ما يقع رجعياًء ومنها ما لا يقع أصلاً»”".اه. 

ه ‏ تطلق الضوابط على الشروط والأسباب المتعلقة بأمر من الأمورء ومثاله: ما 
ذكره النووي من أن ضابط انفساخ العقد أنه ينفسخ بالأسباب الآتية: «خيار 
المجلس» وخيار الشرط» وخيار العيب» وخيار الخُلْف» بأن شرط في العبد كونه 
كاتباًء فخرج غير كاتب» والإقالة» والتحالف» وتلف المبيع قبل القبض»“. 

وبهذا ي يتبين أن الفقهاء استعملوا الضابط معني واسع وشامل لكل ما يحصر 
ويضبط» وهذا منهم أخذٌ بالمعنى اللخوي“» ولذلك فقد . عرفها شيخي الدكتور 
يعقوب الباحسين بأنها «كل ما يحصر جزئيات أمرِ معين)57 5 ثم ربط هذا التعريف 
بتعريف ابن السبكي وصاغ تعريفاً آخرء وهو ما انتظم صوراً متشابهة» في موضوع 
واحد» غير ملتفتٍ فيها إلى معنىٌ جامع مۇش" ذا 

وقد لاحظ الدكتور محمد عثمان شبير على هذين التعريفين أنهما أعم من الضابط 
الفقهي» ٠‏ فاقترع إضافة قيدٍ يخص ما كان فقهياًء فقال في تعريف الضابط الفقهي : 
«ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع فقهي واحد» غير ملتفتٍ فيها إلى معنىئّ جامع 
مؤثر»””.اهء وهذا التعريف هو المحّتار في معنى الضابط الفقهي . 


المع التانى : الضوابط الفقهية في الفتيا المعاصرة 

تقدم في الكلام على القواعد الفقهية بيان أهميتها بالنسبة إلى الفتيا بعامة» وإلى 
الفتيا المعاصرة بخاصة» كما عرضتٌ بعض مظاهر الخلل المتعلقة بهذا المجال» وما 
يقال في القواعد الفقهية في هذا الخصوص؛ يقال في الضوابط الفقهية» بل إن ابن 


)١(‏ يعنى: حديث كعب بن عجرة ونه المشهور. 

(۲) الفروق .)٠١١ 21١9/١١‏ (*) الأشباه والنظائر (۱/ ۳۸۲). 
)٤(‏ الأصول والضوابط؛ للنووي (78). 

(0) انظر: القواعد الفقهية؛ د. يعقوب الباحسين (55). 

(5) المرجع السابق. (۷) المرجع السابق .)٦۷(‏ 

(۸) القواعد الكلية والضوابط الفقهية .)٠١(‏ 
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حي 4ه" « سا سس ببسب ب يبب سسسب بحي u‏ 
نجيم يختصٌ ضوابط الفقه بمزيد اعتناء» إذ هي كما يقول -: «أنفع الأقسام 
للمدرس والمفتي والقاضي)”") 

إلا أنني أضيف هنا أنه من المهم الاعتناء بالضوابط التي هي من الأهمية بحيث 
يمكن أن تعد الفارق الأعظم بين النظام الإسلامي وغير الإسلامي» في مجالٍ من 
مجالات الحياة» ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما يتعلق بالمعاملات المالية» فإن 
ضابط «كل قرض جر منفعةً فهو ربا)"" هو من أهم مميزات المصارف الإسلامية عن 
المصارف الربويةء مضافاً إليه بعض القواعد الفرعية؛ كقاعدة «الخراج بالضمان»", 
وقاعدة «الغنم بالغرم»“» وغيرهما من القواعد والضوابط. وقولهم: «كل قرض جر 
منفعةً فهو ربا»» وإن لم يثبت به حديت مرفوء إلا أن الإجماع منعقدٌ 

فهو ربا؟» و يتبث إ يت مرفوع ۰ 4 م جما على 

00 

وقد كان النجاح الباهر الذي حققته تجربة «مصرف بلا فوائد» كبيراً ‏ كما 
أسلفت -» بحيث استتبع إحياء النقاش حول مدى جدوى أسلمة مجالاات أخرى من 
مجالات الحياة» بل إن ذلك قد بدا بالفعل» وقطع شوطاً لا بأس به» سواءٌ فى 
المجال الإعلامي أو الطبي. وبناءً على ما تقدَّم فإن ما حصل أخيراً من صدور فتيا 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» التي أباحت «الفوائد البنكية»» باعتبار أنها من 
المصالح المرسلة"؛ وقد جاء فيها: «ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على 


(1) الأشباه والنظائر )0١/١(‏ بشرح الحموي. 

(۲) انظر: قواعد الفقه؛ للبركتى »)٠١7(‏ الاستذكار؛ لابن عبد البر (١۲/٤٥)ء‏ المنتقى ؛ للباجى 
(/97» مغني المحتاج؛ للشربيني »)2١14/7(‏ الإنصاف؛ للمرداوي (44/5): مجموع 
الفتاوي؛ لابن تيمية »)٠١١ /١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة .)۴۸٦/۱۳(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر؛ للسيوطي .)5١66(‏ (5) الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (7557). 

(5) هذه العبارة أصلها حديثٌ مرفوع إلى النبي لاء من حديث علي بن أبي طالب وا أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده» كما في بغية الباحث من زوائد مسند الحارث؛ للهيثمي 
(١١٠ء 44١57‏ والمطالب العالية بزوائد السانيد الثمانية لابن حجر »)41١/١(‏ من طريق 
سوار بن مصعب» عن عمارة قال: سمعت علياً َه يقول: قال رسول الله بل «كل قرض 
جر منفعةً فهو ربا»» وهذا الإسناد ليس بشىء» فإن سوار بن مصعب هو الهمدانى الكرفى» 
أبو عبد الله الأعمى المؤذن» قال ابن معين: ليس بشىء» وقال البخاري: منكر الحديث» 
انظر: ميزان الاعتدال؛ للذهبى »)1١/79(‏ ولسان المیزان؛ لابن حجر (2178/9 ۱۲۹)» 
قال ابن حجر في البلوغ (۲۱۸): «إسناده ساقط».اه. 

(5) سيأتي بعد قليل نقل الإجماع في المسألة. 

(۷) وجّه الدكتور حسن عباس زكي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- 


القواعد والضوابط الأصولية والفقهية سم 
ا 


حقه» .اه؛ إنما هو تجاهلّ للجهود الهائلة التى بذلها الغيورون من أهل 
الاختصاص في هذه المجالات» وفتٌ في عضدٍ أهل الإسلام؛ وقد نهانا الله 


عن نقض الصالح من العمل؛ ا ر ا س ا 
بد رَو ڪا ذو 1 دا 1 بح أنه هى أرق يِن أَنَذْ إن 


ع6 ور 4 


سوڪ َه 75 وبين د وم الْقِيكَمَةٍ ما كد فيه ا @4 [النحل: ۹۲]ء قال 
أهل التفسير: هي امرأةٌ رق ر من قريش «وكانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع» وصنارة 
مثل الأصبع» وفلكة عظيمة على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف والشعر 
والوبر» وتأمر جواريها بذلك» فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهارء فإذا انتصف 
النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلن» فهذا كان رأيها»» فكذلك من نقض العهد 
دكل صالح من العمل» وقال تعالى: «## يتاي الْذِنَ ام أيليموا أله وأيليغوا الول كلا 

بوا أعسلكر 46 [محمد: ۳۳ء وقال تعالى: ايها لرن اموأ لا نلوا صدقيكم 
ألم ودی » [البقرة: 34؟]. على أن مجمع البحوث الإسلامية ذاته كان قد أصدر 
فتياه الشهيرة بتحريم الفوائد البنكية بالإجماع» وذلك في جلسته المنعقدة في شهر 
المحرم» عام (١۳۸٠ه)ء‏ وقد كان يضم مائةٌ وخمسين عضواً من أهل الاختصاص»› 
وقد جاء فيها: «الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي» وكثير الربا في ذلك وقليله حرام» 
والإقراض بالريا محرم» لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض بالربا محرم 
كذلك» ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة»”“.اه. فما الذي استجدٌّ في مسألة 


= بالقاهرة كتاباً بتاريخ (۲۲/ ۲۰۰۲/۱۰م) إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مستفتياً 
عن حكم بذل «عوائد وأرباح» يقدمها البنك ك للمدخرين فيه وبإحالة السؤال إلى مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر» المنعقد في يوم الخميس الموافق (577/8/15١ه)ء‏ وبعد جدلٍ 
طويل» صدرت الفتيا باسم المجمع بجواز هذه الفواتد» انظر: جريدة الأهرام؛ العدد 
۲ في (5/١571/1١هء‏ ۳/۱/۹٠١۲م)»‏ وصحيفة الشرق الأوسطء العدد (8855) 
في /٤(‏ ۳/۲٠٠۲م)»‏ وانظر رد الدكتور عجيل النشمي على حيثيات هذه الفتيا في صحيفة 
الشرق الأوسط في عدديها (8855) في (5/ ۲/ ۲۰۰۳م)» و(۸۸۳۹) في (۲۰۰۳/۲/۹م) . 

.)م۲٠٠۳١/۲/٤( انظر: صحيفة الشرق الأوسطء العدد (8875) في‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي )/ «(AY‏ وقد سماها البغوي: «ريطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد 
مناة بن تميم»؟. 

(۳) انظر: الاجتهاد الجماعي في مصر ‏ مجمع البحوث الإسلامية؛ د. عبد الفتاح بركة» بحث- 


بحمو القواعد والضوابط الأصولية والفقهية 
ربا القروض حتى يصار إلى الإفتاء بإباحتهاء بعد انعقاد الإجماع على تحريمها كما 
تقدم» قال ابن المنذر «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو 
زيادة» فأسلف على ذلك؛ أن أخذ الزيادة ربا“ .اهء وقال ابن عبد البر: «وكل 
زياد من عينٍ أو منفعة؛ يشترطها المسلف على المستسلف فهي رباء لا خلاف في 
ذلك .اه وقال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خلاف) . اه. 

والجدير ذكره في هذا الصدد أن قرار مجمع البحوث هذا قد تجاهل رأي سبعة 
وعشرين عضواً من أعضاء هيئة مجمع البحوث» فضلاً عن تهميش رأي اللجنة 
الفقهية المختصة» حيث صدر القرار بموافقة عشرين عضواً فقط من أعضاء هيئة 
المجمع› من أصل خمسين عضو في حين أن أحكام قانون الأزهرء الذي يحدد 
شروط إجازة الفتوى وصحتهاء تؤكد فى المادة الثانية والعشرين منه على اشتراط 
صدور الموافقة على الفتوى بأغلبية أعضائه المنتمين فاجتمع لهذه الرخصة الغثة 
مخالفة الشرع والقانون» فهي باطلةٌ شكلاً ومضموناً. والمرغوب إلى فقهاء الأمةء 
ومجالس الفتيا فيها؛ أن يسعوا في استصلاح الفسادء ويرأبوا النأى0", لا أن 
ينتكثوا ما أصلح الهداة منها 


= مطبوع ضمن بحوث ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي /١ - ١١(‏ شعبان/ 
۷ مه) (2195/1» الربا وأثره على المجتمع الإنساني؛ د. عمر الأشقر» بحث مطبوع 
ضمن بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة؛ د. محمد الأشقر وآخرون (؟//2501» دار 
النفائس» عمانء ط أولى. 518١ه.‏ 

.)05/71١( (؟) الاستذكار‎ .)١١١ »۱۲١( الإجماع‎ )١( 


(9) المغني (4777/5). 

(4) ذكر ذلك الدكتور جمال حشمت» عضو مجلس الشعب المصري» كما في صحيفة البيان 
الإماراتية» الصادرة يوم السبت» الموافق (۱۷/ ١477/1١ه).‏ 1 

() الاجتهاد الجماعي في مصر ‏ مجمع البحوث الإسلامية؛ د. عبد الفتاح بركة» بحث مطبوع 
ضمن بحوث ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي /١( )ه١٤١۷ /نابعش/١۳ - ١١(‏ 
. 

030 رأَبَ التأى: أصلم الفساد وجَمَرَ الوَهْنَّء ومنه حديث عائشة ئشة ويا في وصف أبيها طوبه 
«ورأب الثأى»ء انظر: النهاية؛ لابن الأثير (١/١٠٠)ء‏ وتضبط على وجهين: اأ 
كالئّرَى» والتّأي ؛ كالسَّعي) انظر: القاموس المحيط؛ للفيروزابادي» مادة «تأي) (170). 
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تمهيد: مفهوم التغير في الفتيا المعاصرة 
التغير لغةً: التحوّل والتبدل ٠‏ ومن ثم سميت أحداث الدهر بِالغِيّر("©. لما فيها 


من معنى التحول والصيرورة. وفي التنزيل العزيز: دَلِكَ يأك اله لم يك مهدا يمد 
أنَمَمَهَا عل فور حى يروا م پاش وآ أله سَحِيعٌ عي © [الأنفال: ]٥۴۳‏ قال 
في اللسان: معناه: حتى يبدلوا ما أمرهم الله“ . 

ويذكر الراغب الأصفهاني أن التغيير يقال على وجهين : 

أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاتِهء يقال: غيّرتَ داري؛ إذا بنيتها بناءً غير 
الذي كان. ۰ 

والثاني: لتبديله بغيره» نحو: غيّرتَ غلامي ودابتي؛ إذا أبدلتهما بغيرهماء نحو 
قوله تعالى: ك آله ا يميد ما قو حى بدا اياضم [الرعد: .]1١‏ 

قلتٌ: المقصود بتغيّر الفتيا هنا: الوجة الثانى» وأما الوجه الأول فيتعلق بتغير 
صورة الفتيا دون حقيقتها؛ أي: أن الحكم الأصلي باق على ما كان عليه أولاً 
ولكن اختلف التعبير عنه”'. 


.)٤٥۳( القاموس؛ للفيروزآبادي» مادة (غير)‎ )١( 

(؟) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (غير) (6717/5» القاموس؛ للفيروزآبادي» مادة (غير) 
,(fo۳)‏ 

(۳) في الآية الأخرى: لم مُمَيَبتُ مَنْ بين يديه وَين لفو فظوم ين أمر أله 
ِقَوْرٍ خی یروا ما پاش و1 اراد آله قوم سوا هلا مرد ر و 
[الرعد: .]١١‏ 

(4؟) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (غير) /٥(‏ ۳۷) . 

(5) المفردات (519). 

0) تجدر الإشارة هنا إلى دعوة بعض العصريين إلى «تجديد الخطاب الديني», والتجديد للدين 
أمرٌ لا غبار عليهء ما استند إلى الأدلة» واعتضد بالتجرد والإخلاص» بيد أنني لحظتٌ أنه قد 
اكتنف هذه الدعوة شيئاً من غموضء وشايّعَها مناكفة للأصول الفقهية الراسخة» وتداخَلَ فيها - 








تغير الفتيا المعاصرة | . ممع 
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والمعنى الفقهي الاصطلاحي للتغير لا يخرج عن معناه اللغوي. وهو نقل الشيء 
وتحويله وتبدیله"» ولذا يتناول الفقهاء مصطلح «تغير الفتيا» بالمعنى المشار إليه آنفاً . 

ِذَنْ فالمراد بالتغير في الفتيا المعاصرة: أن ينتقل المفتي بالمسألة المعينة» من 
حكم تكليفي إلى آخرء كأن يفتي بالجل بعد الحرمةء أو العكس» أو بالندب بعد 
الإبائحة» أو التحريم بعد الكراهة» وهكذا . 


المطلب الأول 
مجالات التغير في الفتيا المعاصرة 
المسألة الأولى: مجالات التغير عند الفقهاء المتقدميه”” 
أ - مجالات التغير في الفتيا عند شهاب الدين القرافي: 
تكلم القرافي عن تغير الفتيا في أكثر من موضع في كتبهء وعندما بحث الفرق بين 


= الح مع الباطل» فلا مناص إذن من التفصيل والتبيين: فإن كان المقصود بتجديد الخطاب 
الديني؛ تخيير الأحكام المحكمة» وتبديل الحقائق الثابتة» فهذا مردودٌ على صاحبه کائاً من 
كان» وإن كان المقصود التمسك بأحكام الشرع وحقائقه» مع التعبير عنها بأسلوب صحيح 
مناسب للعصرء تفهمه العامة» ولا تزدريه الخاصةء أو كان المقصود إعادة انظ في ب بعض 
المسائل الاجتهادية» بناءَ على تغير الظروف والأحوالء واستهداءَ بالأصول الشرعية فهذا 
سائعٌ» بل مطلوتٌ» وهو من معاني التجديد الواردة في حديث التجديد المشهور» وانظر: 
تجديد الخطاب الدينى بين التأصيل والتحريف؛ لمحمد بن شاكر الشريف» سلسلة كتاب 
البيان» لندن» ط أولىء ١١٠٤٠ه.‏ 

)١(‏ فمثلاً: جعل بعض الأصوليين من أنواع «البيان» : «بيان التغيير»؛ وهو عدم «الاستثناء»), 
كما قال تحالى: وَلَكَدَ اسلا ّا ل ميمه كت فيه أن سو إلا ريت اا حدم 
ألطوكاث وهم مثو 402 [العنكبوت : :.]١5‏ «فإن الألف اسم موضوعٌ لعددٍ معلوم» ۴ 
يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة. فلولا الاستثناء ء لكان العِلّم يقع لنا بأنه لبت فيهم 
ألفه سنة» ومع الاستثناء إنما يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماًء فيكون 
هذا تغييراً لما كان مقتضى مطلق تسمية الألف» [أصول السرخسي (؟8/7")]. فهذا توظيف 
للفظ التغيير بمعنى النقل والتبديل. 1 

(90) يقول الدكتور عاد السفياني : «المقصود بالتغير في الحكم الشرعي : : هو انتقاله من حالة كونه 
مشروعاً. فيصبحٌ ممنوعاًء أو ممنوعاً فيصبح مشروعاًء باختلاف درجات المشروعية 
والمنع» .اه الثبات والشمول (559)ء وعبارته فيها تجِرّنٌ ولعل مراده بالمشروع ما أذن فيه 
الشرع» إما إباحة» أو ندباًء أو إيجاباً وبالممنوع ما منعه الشرع إما على جهة الكراهة» أو 
التحريم» والأدق التعبير بانتقال المفتي بالمسألة من حكم تكليفي إلى آخر. 

(۳) مقصودي ب«المتقدمين» هنا ما يقابل «المعاصرين»ء وهو أعم من اصطلاح بعض المؤلفين» - 











ge‏ تغير الفتيا المعاصرة 
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قاعدة العرف القولي» والعرف الفعلي” ٠‏ قرَّرَ لزوم مراعاة أعراف المستفتين في كل 
بلدء ثم قال: «وعلى هذا القانون تراعّى الفتاوى على طول الأيام» فمهما تجدد 
العرف اعتَبرُهء ومهما سقط أسقظه» ولا تجمد على المسطور في الكتب طول 
عمُرك» بل إذا جاءك رجلٌ من غير أهل إقليمك يستفتيك» لا تُجره على عرف بلدك» 
واسأله عن عرف بليه؛ وأَجْرِهِ عليه» وأفته به» دون عرف بلدك» والمقرر في كتبك» 
فهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين» وجهلٌ 
بمقاصد علماء المسلمين»ء والسلف الماضين» وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان 
الطلاق» والعتاق» وصيغ الصرائح والكنايات» فقد يصير الصريح كناية» يفتقر إلى 
النية» وقد تصير الكناية صريحاً» مستغنية عن النية»" .اه. 

وفي موضع آخر» يذكر القرافي أن التوسعة في أحكام ولاة المظالم» وأمراء 
الجرائم؛ ليس مخالفاً للشرع» بل تشهد له القواعد من وجوهء وقد ساقها مبسوطةًء 
وهذا ملخصها: 

أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشرء بخلاف العصر الأول» ومقتضى ذلك اختلاف 
الأحكام» بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية» لقوله: «لا ضرر ولا ضرار»”"'. وترك 
هذه القوانين يؤدي إلى الضررء ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. 

وثانيها: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمعٌ من العلماء» وهي المصلحة 
التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائهاء وهذه القوانين مصالح مرسلة في قل 
مراتبها . 

وثالئها: أن الشرع شدّد في الشهادة أكثر من الرواية» لتوهم العداوة“ فاشترط 


= من تخصيص هذا المصطلح بأهل القرون الثلاثة المفضلةء والأصل أن لا مشاحة في 
الاصطلاح إذا كان المعنى صحيحا . 

.)١۷۸ - ١ال١/١( وهو الفرق الثامن والعشرون من كتابه الفروق‎ )١( 

(6) ١(١١/كلاكء‏ لالا١)ء‏ وقارن بالكتاب نفسه (۱/ 256 .)٤١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه برقم (7140؟) (5/ 784)» من حديث عبادة بن الصامت» والبيهقي برقم 
7 2622 والدارقطني برقم «(VY /) (AA)‏ والحاكم برقم )£6( )1/۲( 
وصححه على شرط مسلمء ثلاثتهم من حديث أبي سعيد الخدري» وقد تكلم الحفاظ في 
أسانيده» لكن لتعدد طرقه؛ صححه ابن الصلاح» وقال أبو داود: هو أحد الأحاديث التي 
يدور عليها الفقهء انظر: خلاصة البدر المنير؛ لابن الملقن (؟/4"8). 

(5) ولأن حقوق المخلوق مبنيةٌ على المشاحّة» بخلاف حقوق الخالق هة فهي مبنية على 
المسامّحة. 


كد الفتا المعا 5 e‏ 
دخير ر صر = 


العدد والحرية» ووسّع في السلم والقراض والمساقاة» وسائر العقود المستثناة ا 
الضرورة» ولم يقبل في الزنى إلا أربعة» وقبل في القتل اثنين» والدماء أعظم» لكن 
المقصود الستر...» وهذه المباينات كثيرةٌ في الشرع» لاختلاف الأحوال» فلذلك 
ينبغي أن يراعي اختلاف الأحوال في الأزمان. 

ثم قال القرافي: ونصّ ابن أبي زيد في النوادر على أنَّا إذا لم نجد في جهة إلا 
غير العدول أقمنا أصلحهم» وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم» ويلزم مثل ذلك في 
القضاة وغيرهم» لئلا تضيع المصالح» وما أظنه يخالفه أحدٌّ في هذاء فإن التكليف 
مشروظ بالإمكان» وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد؛ جاز التوسع 
في أحكام المظالم والجرائم لأجل كثرة فساد الزمان. 

ورابعها: أنا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمناءهم لو كانوا فى 
العصر الأول ما ولوا ولا حرج › وولايتهم حينئلٍ فسوق من ولاتهمء فإن خيار زماننا 
هم أراذل ذلك الزمان» وولاية الأراذل فسوق» فقد قال الحسن البصري: «أدركتٌ 
أقواماً كانت نسبة أحدنا إليهم كنسبة البقلة إلى النخلة)”"» وهذا زمان الحسن» 
فكيف زمانناء فقد حسّن ما كان قبيحاً» واتسع ما كان ضيقاًء واختلفت الأحكام 
باختلاف الأزمان» ويعضد ذلك من القواعد الأصلية» أن الشرع وسّع للمرضع في 
النجاسة» وفي زمن المطر في طينه» وأصحاب القروح» وجوّز ترك أركان الصلاة 
وشروطها إذا ضاقت الحال عن إقامتها'”"'. وذلك كثيرٌ في الشرعء وكذلك قال 
الشافعي ڪه : «ما ضاق شيءٌ إلا اتسع»» يشير إلى هذه المواطن» فكذلك إذا ضاق 
علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن. 


)١(‏ لم أجد هذا القول منسوباً إلى الحسن البصري» إنما روى عنه أبو نعيم قوله: «لقد أدركتُ 
أقواماً ما أنا عندهم إلا لِضٌ) [حلية الأولياء (۸/ ١٤۲)]ء‏ والعبارة التي ذكرها القرافي تشبه 
القولة المشهورة عن أبي عمرو ابن العلاءء أحد القراء السبعة» والإمام اللغوي المعروف» 
المتوفى بالكوفة عام (65١ه)ء‏ ونصها: «ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصولٍ نخلٍ 
طوال»» [تاريخ دمشق؛ لابن عساكر »)١١7/77(‏ ومعرفة القراء الكبار؛ للذهبي (1/ 200١4‏ 
والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة؛ للفيروزآبادي »])٠١١(‏ والمقصود د بيان تغير الأحوال 
بين جيل الصحابة وؤ وجيل التابعين» مع قرب العهد. 

(؟) مقصود القرافي هنا أن الشارع يضع عن العاجز ما لا يقدر عليه من أركان الصلاة وشروطهاء 
كما إذا عجز عن القيام في الفريضة فإنه يصلي قاعداًء أو عجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي 
بحسب حالهء ومن ثم قالوا: لا واجب مع العجز في جميع العبادات» انظر: : مجموع 
الفتاوي؟ لابن تيمية (۳۸۸/۲۸). 


ا تغير الفتيا المعاصرة 
هي الاأاس٠‏ اءاءاَ س 


وخامسها : أن من لطف الله بعباده أن يعاملهم معاملة الوالد لولده» فالطفل لضعف 
حاله يُكَذَّى باللبن» فإذا اشتد نْقِلَ إلى لطيف الأغذيةء فإذا اشتد ثُقِلَ إلى غليظهاء 
فإن مرض عومل بمقتضى مرضه» وهذه سنة الله تعالى فى خلقهء فأول بدء الإنسان 
في زمن آدم نلا كان الحال ضعيفاً ضيقاًء فأبيحت الأحت لأخيهاء وأشياء كثيرة 
وسح فيهاء فلما اتسع الحال» وكثرت الذرية» وعتت النفوسء» حرم ذلك في زمان 
بني إسرائيل» وحرم السبت والشحوم والإبل وأمور كثيرة» وفُرضَ عليهم خمسون 
صلاةٌء وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه»ء وإزالة النجاسة بقطعهاء إلى غير ذلك من 
التشديدات» ثم جاء آخر الزمان فهرمت الدنياء وضعف الجسدء وقلّ الحبيب» ولان 
النفوس » أجلت تلك المحرمات» وعَملت الصلوات خمساً وخففت الواجبات» فقد 
اختلفت الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الأزمان والأحوالء وظهر أنها سنة الله 
في سائر الأممء وشرع من قبلنا شرعٌ لناء فيكون ذلك بياناً على الاختلاف عند 
اختلاف الأحوال في زمانناء وظهر أنها من قواعد الشرع» وأصول القواعد. ولم 
يكن بِدّعاً عما جاء به الشرع”" . 

وقد نسب القرافى أولئك الذين لا يرعَونَ أعراف الناس» فيما كان سبيله العفوء 
نسَبّهم إلى الجهالة في الدين» فقال: «إنَّ إجراء الأحكام التي مُدرَكُها العرائد» مع 
تغير تلك العوائد» خلاف الإجماع» وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة 
يتبع العوائد؛ يتغير الحكم فيه عند تغير العادةء إلى ما تقتضيه العادة 
المتجددة»" , أه. 

ويتوسع القرافي في اعتبار العرف» فنجده يقرر حيال قاعدة تغير الفتيا المبنية على 
العرف أمرين : 

أولهما: أن تغيير الفتيا في هذا الباب لا يُشترط فيه أهلية الاجتهاد» معلّلاً بأن 
هذا التغيير ليس تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه الاجتهادء بل هذه 
قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف 
اجتهاد. 

ثانيهما: أنه لا يُشترط تغير العادة في كل البلادء بل لو خرجنا نحن من ذلك 
البلد إلى بلدٍ آخرء عوائدهم على خلاف عادة ذلك البلد الذي كنا فيه؛ أفتيناهم 


)١(‏ الذخيرة )٤۷ - 40/٠١(‏ مختصراً. 
(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (۲۳۱» ۲۳۲). 


تغير الفتيا المعاصرة س ي 
mmm‏ ی ٣۹۳‏ ا 


بعادة بلدهم» ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه“ 

ويضرب القرافي لذلك مثالا وهو ما روي عن مالك أنه إذا تنازع الزوجان في 
قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول الزوجء مع أن الأصل عدم القبض» قال 
القاضي إسماعيل”"': هذه كانت عادتهم بالمدينة: أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى 
تقبض جميع صداقهاء واليوم عادتهم على خلاف ذلك فالقول قول المرأة مع 
يمينهاء لأجل اختلاف العوائد" . 

وخلاصة القول أن تغير الفتيا عند القرافي إنما مجاله منحصرٌ فيما كان سبيله 
العرف اللفظي كألفاظ الأيمان والطلاق ونحوهماء أو العرف العملي كسكة النقودء 
أو المهر والنفقة والكسوة للزوجة» أو المصلحة المرسلة كالتغليظ على المفسدين» 
أو الضرورة وعموم البلوى كتولية الأصلح الولايات العامة. 
ب - مجالات التغير في الفتيا عند أبي إسحاق الشاطبي: 

يقرر أبو إسحاق الشاطبي أولاً أن الشريعة «حاكمةٌ لا محكومة“» وأنها «عامة 
في جميع المكلفين» وجارية على مختلفات أحوالهم» فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى 
عالم الغيب» وعالم الشهادة» من جهة كل مكلف فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة 
الباطن» كما نرد إليها كل ما في الظاهر””': وأنه «لو كان ما يقع من الخوارق 
والأمور الغيبية"“ حاكماً عليها بتخصيص عموم» أو تقييد إطلاق» أو تأويل ظاهرء 
أو ما أشبه ذلك؛ لكان غيرها حاكما عليهاء وصارت هي محكوما عليها بغيرهاء 
وذلك باطلٌ باتفاق» فكذلك ما يلزم عنه) . 


.)۲۳۳ »۲۳۲( المرجع السابق‎ )١( 

)۲( القاضي إسماعيل: : هو أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الجهضمي 
الأزدي» البغدادي القاضي المالكي» أصله من البصرة» وبها نشأء ثم استوطنٍ بغداد» وأخذ 
عن شيوخها وفقهائهاء وروى الحديث وروي عنهء وغدا إماماً فقيهاً حافظاًء له التآليف 
الكثيرة» منها موطؤه» ومسند حديث مالك» وكتاب السئن» توفي عام ااه 

(9) الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام (۲۳۳» 775). 

(5) الموافقات .)۲٠۹/۲(‏ (۵) المرجع السابق. 

() يمكن أن نضيف هنا: «أو العوائد). وإضافة العوائد في هذا السياق مما يقتضيه كلام 
الشاطبي الآتي بعد مما سأشير إليه قريباًء وإن لم ينص عليها هناء لكني نبهتٌ إليها تكميلاً 
للمعنى الذي أراده . 

.)۲٠۹/۲( الموافقات‎ )۷( 


ثم بعد ذلك يقسّم أبو إسحاق الشاطبي العوائد المستمرة إلى ضربين: 

الضرب الأول: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاهاء ومعنى ذلك 
أن يكون الشرع أمر بها إيجاباًء أو ندباً» أو نهى عنها كراهةء أو تحريماء أو أذن 
فيها فعلاً وتركاً . 

والضرب الثاني: هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل 
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س ر عي . 
فأما الأول: فثابتٌ أبداً كسائر الأمور الشرعية» ويمثّل له الشاطبى بالأمر بإزالة 
النجاسات» وطهارة التأهب للمناجاة» وستر العورات» والنهي عن الطواف بالبيت 
على العري وما أشبه ذلك من العوائد الجارية في الناس» إما حسنة عند الشارع أو 
قبيحة» فإنها ‏ عنده ‏ من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرعء فلا تبديل لهاء 
وإن اختلفت آراء المكلفين فيهاء فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحاء ولا القبيح 
حسناء حتى يقال مثلا: (إن كان كشف العورة الان ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه. إذ 
لو صح مثل هذا لكان نسخاً للأحكام المستقرة المستمرة» والنسخ بعد موت النبي كَل 
باطلٌ» فرفع العوائد الشرعية باطل)”" . 

وأما الثاني: وهي ما لم يأتِ بها دليل الشرع» فيقسمها الشاطبي قسمين: ثابتة 
ومتغيرة» ومع ذلك فهي أسبابٌ لأحكام تترتب عليها . 

فالثابتة: كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش والمشي 
وأشباه ذلك» وإذا كانت أسباباً لمسبباتٍ حَكمَّ بها الشارع فلا إشكال في اعتبارها 
والبناء عليهاء والحكم على وفقها دائماً. 

والمتبدلة: منها ما يكون متبدلاً في العادة من حُسْن إلى قبح» وبالعكسء مثل 
كشف الرآس» فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع » فهو لذوي المروءات قبيحٌ في 
البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية» فالحكم الشرعي يختلف لاختلاف 
ذلك» فيكون عند أهل المشرق قادحاً في العدالة» وعند أهل المغرب غير قادح» 
ومنها ما يختلف في التعبير عن المقاصد» فتنصرف العبارة عن معنى إلى عبارة 
أخرى. إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم» كالعرب مع غيرهم» أو بالنسبة إلى الأمة 
الواحدة» كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم» مع 
اصطلاح الجمهورء أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في بعض المعاني» حتى صار 


.)585 2587” المرجع السابق (؟/‎ )١( 





تغير الفتيا المعاصرة سي 
ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنىّ ماء وقد كان يفهم منه قبل ذلك شيءٌ 
آخرء أو كان مشتركاً فاختص.» وما أشبه ذلك» والحكم أيضا يتنزل على ما هو 
معتاد فيه بالنسبة إلى من اعتاده» دون من لم يعتده» قال الشاطبي: «وهذا المعنى 
يجري كثيراً في الأيمان والعقود والطلاق كناية وتصريحاً»'. 

ومنها ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوهاء كما إذا كانت العادة في 
التكاح قبض الصداق قبل الدخول» أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئةء 
أو بالعكس» أو إلى أجل كذا دون غيره» فالحكم أيضا جار على ذلك» حسبما هو 
مسطورٌ في كتب الفقه. 

ومنها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ› فإنه يعتبر فيه عوائد 
الناس من الاحتلام» أو الحيض» أو بلوغ سن من يحتلم» أو من تحيض» وكذلك 
الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاقء أو عوائد لدات المرأة» أو قراباتهاء أو 
نحو ذلك» فيحكم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. 

ومنها ما يكون فى أمور خارقةٍ للعادة» كبعض الناس تصير له خوارق العادات 
عادة» فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له» المطردة الدائمة» بشرط 
أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرىء كالبائل أو المتغوط من 
جرح حدّتٌ له» حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم» 
فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة. 

وقد يكون الاختلاف من أوجه غير هذه» ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع 
تلك العادات نفسهاء وعليها تتنزل أحكامه؛ لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة جارية 
على أمور معتادة”" . 

والخلاصة: أن الشاطبي قائل بتغير الفتياء وذلك في أبواب المعاملات» مما 
سبيله العرف والعادة» كما نبهنا الشاطبى أيضاً إلى جانب آخر من جوانب التغير فى 
الفتياء وهو أن الأسباب الشرعية - كالبلوغ والحيض -» يراعى في تحديد زمنها البيئة 
المعاشة»ء لما للبلاد من أثر على ساكنيهاء من جهة الحرارة والبرودة» والجفاف 
والرطوبة. وجانبٌ ثالث يعتريه التغير عنده» وهو أن يقع للإنسان خارقٌ للعادة» 
بحيث يصير هذا الخارق غير المعتاد معتاداًء فيحكم له بمقتضاه. ولا يرى الشاطبي 
انحصار التغير في هذه الصور» ولعله اكتفى بالإشارة إليها بما نبه عليه. 


)١(‏ الموافقات .)5١5/5(‏ (۲) الموافقات »)5١1//7(‏ بتصرف يسير. 


بم تغير الفتيا المعاصرة 
کا٣‏ 
ج - مجالات التغير في الفتيا عند ابن القيم: 

تكلم ابن القيم في مسألة تغير الفتيا في موضعين» في كتابيه: إغاثة اللهفان» 
وإعلام الموقعين» وفيما يأتي عرض مجمل رأيه في الموضوع : 

أولاً: يقرّر ابن القيم في إغاثة اللهفان: أنَّ الأحكامَ نوعان: 

أ نوعٌ لا يتغير عن حالةٍ واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة» ولا الأمكنةه 
ولا اجتهاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة 
بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما 
وضع عليه . 

ب - ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً؛ كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة» فشرع التعزير بالقتل 
لمدمن الخمر في المرة الرابعة» وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن 
حضور الجماعة؛ لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء 
والذرية» وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة 
بأخذ شطر مالهء وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع» وعزر من مثل بعبده 
بإخراجه عنه وإعتاقه عليه» وعزر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيه» وكاتم 
الضالة» وعزر بالهجر ومنع قربان النساء» ولم يعرف أنه عزر بدرة ولا حبس ولا 
سوط وإنما حبس في تهمة ليتبين حال المتهه”"'. 

وإذن؛ فها هنا قسمان للحكم الشرعي من حيث إفصاح المفتي والحاكم به: 

النوع الأول: ما لا يتغير بتغير الأزمان» وهي الأحكام الشرعية العامة الثابتةء إذا 
تحققت مناطاتهاء وانتفت عنها الموانع . 

النوع الثاني: ما يتغير بحسب مناطهء وهذا المناط من طبيعته التغير والتبدل» وقد 
ساق لنا ابن القيم أمثلة توضح مراده بالقسمين. 

وواضحٌ أن ابن القيم يريد بالثاني: ما كان من باب السياسة والتدبيرء الذي هو 
محل اجتهاد المجتهدين» وبالأول: ما كان من الفقه الثابت» الذي لا يخضع 
لاجتهاد مجتهد. 

وقد اعترض الدكتور أسامة الأشقر على هذا التقسيم» وذهبّ إلى أنه غير دقيق» 


لق إغاثة اللهفان )1/ 10(« بتحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت » ط أولى» 
۷ ھ. 


ذلك أنه «سيؤدي في المحصّلة إلى اعتبار كل نصوص القرآن والسنة القطعية ملزمة 
في كل زمان ومكان» بغض النظر عن وجود نوع من الاجتهاد الجائز فیها»“ . 1 

لكنّ الأشقر يستدرك فيقول: «وهذا ما تنبه له ابن القيم في تطبيقاته وأمثلته» حيث 
تبين له أن هناك نوعا من الاجتهاد المسموح به في دائرة النصوص القطعية» وإن كان 

من النوع الأول» الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان». 

ويضرب لذلك مثالاً: بإيقاف عمر د وه حد السرقة في عام المجاعة. «فنصوص 
قطع يد السارق قطعية الثبوت والدلالة» ومع ذلك فالنظر يتناول تحديد انطباق هذه 
الأحكام بشروطها وموانعها على الواقعة» وهذا مما يختلف باختلاف الظروف 
والملابسات» ولذلك فابن القيم يعتقد أن البعد الزماني له أثره على النصوص 
الشرعية القطعية» على الرغم من تبيه لقاعدة: «لا اجتهاد في مورد النص»)”". 

وبالتأمل فيما كتبه ابن القيم نجد أن هذا الاعتراض لا يتجه عليه لا تأصيلاً ولا 
تنزيلاً» فأما من حيث التأصيل فإن وجوب الواجبات؛ كالصدق» والعدل» ا 
والصيام وكذا تحريم المحرمات؛ كالكذب» والظلمء والزناء والرباء كل ذلك 
ثابثٌ في الشريعة» بحيث لا يمكن القول بتغيير أحكامها باجتهاد أحدٍء كائناً من 
كان. 

ولهذا فلا استدراك على ما قرره ابن القيم من أن من الأحكام «نوعٌ لا يتغير عن 
حالةٍ واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنةء ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الآئمة؛» بل لا 
ينبغى القول إلا بهذاء وإلا لأصبحت الشريعة نهباً لكل دعئ» إذ لا يعجز أحدٌ يبتغى 
هدم هيكل الشرع؛ أن يزعم أن هذا الظرف الزماني» أو المكاني» أو الحالي» 
اقتضى تغييراً في وجوب الصلاة مثلاًء أو تحريم الرباء بل هذا ما وقع فعلاً في 
عصرنا الحاضر. 

على أن ابن القيم لم يزعم أن «كل نصوص القرآن والسنة القطعية ملزمة في كل 
زمان ومكان» بغضٌ النظر عن وجود نوع من الاجتهاد الجائز فيها»ء إذ لم يتعرض 
للنصّ» من حيث هو نص أصلاًء وسياق كلامه واضحٌ في أنه يفرّق بين الحكم 
المجردء وبين تنزيله على الوقائع المختلفةء وبتعبير آخرء هنالك فرق بين فتيا 
)١(‏ منهج الإفتاء عند الإمام ابن القيم .)١١۳(‏ 


(؟) المرجع السابق. © المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق .)۳١۳(‏ 


س تغير الفتيا المعاصرة 
کو ۸ سسس 


المفتي» وحكم الحاكم» من جهة» وحكم الشرع من حيث هو من جهة أخرى»› 
فالأحكام مبثوثة في أثناء الأدلة وتضاعيفهاء وهي من هذا الوجه ثابتة بشروطهاء 
والذي يتغير إنما هو تصرف المجتهد بإظهارهاء إفتاءً وحكما. ونظير ذلك انهم 
5 5 55 . 8 : 0( ل ۹ ا ی 
قالوا: إن حكم القاضي لا يغير حكم الشرع في الباطن ¢ فلو فرض أنه حکم بغير 
الحق» لم يحل للمحكوم له أن يأخذ حن أخيه» وبهذا جاء النص الشريف عن 

وأما اعتراض الدكتور الأشقر بإيقاف حد السرقة عام المجاعة» فلا يَتوجّه على 
ابن القيم أيضاً؛ لأنه ‏ أي: ابن القيم ‏ يفرق بين وجوب الواجب من حيث هوء 
وبين تنزيله على الواقعة المعينة» فابن القيم لم ينف وجوب القطع للسارق من حيث 
الحدء بل لتغير المناط» فالحكمٌ ثابتٌ أبداًء وإنما تتغير العوائد أو الشواهد”" 

وكما 5 تقدح فى وجوب الواجبات» وتحريم المحرمات؛ العوارضٌ الواردة على 
الأحكام؛ كعوارض الأهلية بالنسبة إلى الصبي والمجنون» بحيث لا تلزمه الواجبات 
في الجملة فكذا لا يقدح في ذلك تغير المناطات» وتبدل العلل» وتحول العوائد 
على مَرٌ الآزمان. 

فإن قيل: كيف تقولون باعتبار الأعراف والعوائد والعلل» وهي بطبيعتها متغيرة» 
اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد اليس في الحقيقة بإختلافٍ في أصل 
الخطاب؛ لأن الشرعَ موضوعٌ على أنه دائمٌ أبديٌ» لو فرض بقاء الدنيا من غير 
نهاية» والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد» وإنما معنى الاختلاف أن 
العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصلٍ شرعي يحكم به عليهاء كما في البلوغ 
مثلاً» فإن الخطاب التكليفي مرتفمٌ عن الصبي ما كان قبل البلوغ» فإذا بلغ وقع عليه 
التكليف» فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعلده ليبس باختلاي في الخطاب» 


.)١55/1١١( الذخيرة؛ للقرافي‎ )١( 

(۲) وهو ما روته أم سلمة ويا عن النبي ب قال: «إنما آنا بشرّء وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعضء وأقضي له على نحو مما المع > فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئاً فلا يأخذء فإنما أقطع له قطعة من النار» أخرجه البخاري برقم (1055) /١(‏ 
06 ) ومسلم برقم (۱۷۱۳) (۱۳۳۷/۳). 

(۳) الموافقات (۲۱۷/۲). (4) انظر: المرجع السابق (؟188/5). 


تغير الفتيا المعاصرة و 
وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو في الشواهدء وكذلك الحكم بعد الدخول بأن 
القول قول الزوج في دفع الصداق» بناءً على العادة» وأن القول قول الزوجة بعد 
الدخول أيضاًء بناء على نسخ تلك العادة» ليس باختلاف في حكمء بل الحكم أن 
الذي ترجح جانبه بمعهودٍ أو أصلٍ فالقول قوله بإطلاق؛ لأنه مدعى عليه» وهكذا 
سائر الأمثلةء فالأحكام ثابتةٌ تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق»'. 


ولهذا فإن التعبير بتغير الفتياء أولى من القول بتغير الأحكام» وهو ما أخذ به ابن 
القيم في كتابه الآخَر إعلام الموقعين» حيث عَمَّدَ لذلك فصلاً فقال: «فصلٌ في تغير 
الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» . 

ثانياً: عقد ابن القيم في إعلام الموقعين فصلاً عَنُوَنّه بقوله: «فصلٌ في تغير الفتوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد». وقد افتتحه 
بقوله: «هذا فصل عظيم عظيم النفع جداًء وقع بسبب الجهل به غلط عظيمٌ على الشريعة» 
أوجَبَ من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه» ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي 

في أعلى رتب المصالح لا تأتي بهن" .اه. 

ثم ساق أمثلة يوضح بها مراده» وإليك خلاصتها : 

المثال الأول: أن النبي ييه شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر» ليحصل بإنكاره من 
المعروف ما يحبه الله ورسولهء فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه» 
وأبغض إلى الله ورسولهء فإنه لا يسوغ إنكاره» وان كان الله يبغضهء ويمقت أهله» 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه أساس كل شر وفتنةٍ إلى 
آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله بيه في قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وقالوا: «أفلا ننابذهم عند ذلك» قال بيا : «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال؛ فرآه يأني شيئاً من 
معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله » ولا ينزعن يداً من طاعة»” » ومن تأمل 
ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار؛ رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم 
الصبر على منكرء فطلب إزالته» فتولد منه ما هو أكبر مله . 


(۳/۳) (0 .)۲۱۷ »۲۸/۲( الموافقات‎ )١( 

(F/M () 

5( أخرجه مسلم برقم (1866) (۳/ »)۱٤۸۲‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي 4 . 
(5) إعلام الموقعين (۳/٤ء‏ 0). 


سي تغير الفتيا المعاصرة 
کی ۳۷۹ مل س سس 

المثال الثاني: أن النبي بي نهى أن تقطع الأيدي في الغزو" فهذا حدٌّ من 
حدود الله تعالى» وقد نهى عن إقامته فى الغزوء خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض 
إلى الله من تعطيله» أو تأخيره» من لحوق صاحبه بالمشركين حميةً وغضباًء كما قاله 
عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم 2505 وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه 
والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام؛ على أن الحدود لا تقام في أرض العدوء 
وذكرها ابر القاسم الخرقي في مختصره فقال: «لا يقام الحد على مسلم في أرض 
العدو)(” “» وقد أتي بسر بن أرطاة برجل من العُزاة قد سرق مجنة» فقال: رلا أي 
سمعت رسول الله كله يقول: «لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعت يدك" وقال أبو 
محمد المقدسي: «وهو إجماع الصحابة . 

المثال الثالث: أن عمر بن الخطاب نه أسقط القطع عن السارق في عام 
المجاعة» قال السعدي : حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز» ثنا علي بن المبارك» تا 
يحيى بن أبي كثير» حدثني حسان بن زاهرء أن ابن حدير حدثه عن عمر َيه قال: 
دلا تقطع اليد فى عذقي ولا عام سنة»» قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث فقال: «العذق: النخلة» وعام سنة: المجاعة)» فقلت لأحمد: تقول 
به» فقال: «إي لعمري». قلت: إن سرق فى مجاعة لا تقطعه. فقال: «لاء إذا 
حملته الحاجة على ذلك» والناس فى مجاعة وشدة»" . 

المثال الرابع: أن النبي كل فرَضّ صدقة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (404:) »)١51/4(‏ والترمذي برقم ( ۰ (07/1). من حديث 
بسر بن آرطاة» ولفظه : «لا تقطع الأبدي في الغزواء قلتٌ: : في إسناد الترمذي عبد الله بن 
لهيعة» وهو ضعيف الحديث» ومن ثم قال الترمذي: «حديٌ غريب». لکن رواه أبو داود 
من طريق أخرى فيتقوى الحديث بهاء قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» منهم الأوزاعي» لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدوء مخافة أن يلحق من 
يقام عليه الحد بالعدوء فإذا خرج الإمام من أرض الحرب» ورجع إلى دار الإسلام أقام 
الحد على من أصابه» كذلك قال الأوزاعي».اه. 

(۲) مختصر الخرقي (2))177 المكتب الإسلامي» بيروت» ط ثالئق 107١ه.‏ 

2 تقدم تخريجه آنفاً . 

.)094/9( إعلام الموقعين (/ 5 ١٠)ء وانظر: المبدع؛ لابن مفلح‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي شيبة برقم (180457) »)01١/6(‏ وعبد الرزاق برقم (۱۸۹۹۰) (١۲/۱٤۲)ء‏ 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه كما في التلخيص الحبير (5/ .07١‏ 

(5) إعلام الموقعين (۳/ 2٠١‏ ١١)ء‏ وانظر: المغني؛ لابن قدامة (118/9). 


تغير الفتيا المعاصرة 0 
اح اي سبي ا الأ ل 


شعير» أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من قط" وهذه كانت غالبٌ أقواتهم 
بالمدينة» فأما أهل بلدِء أو محلةٍ قوتهم غير ذلك» فإنما عليهم صاعٌ من قوتهم؛ 
كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان قوتهم من 
غير الحبوب؛ كاللبن واللحم والسمك» أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان» 
هذا قول جمهور العلماء» وهو الصواب الذي لا يقال بغيره» إذ المقصود سد خلة 
المساكين يوم العيدء ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم» وعلى هذا فيجزئ 
إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث”" . 

المثال الخامس: أن النبي بيا نص في المُصَرَّاة على رد صاع من تمرِء بِدَلَ 
اللبن» فقيل : هذا حك عام في جميع الأمصارء حتى في المصر الذي لم يسمع 
أهله بالتمر قطء ولا رأوهء فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمرء ولا يجزئهم 
إخراج صاع من قوتهم» وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة» وجعل هؤلاء التمر في 
المصراة كالتمر في زكاة التمرء لا يجزى سواه» فجعلوه تعبداء فعينوه اتباعا للفظ 
النص» وخالفهم آخرون فقالوا: بل يخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك البلد 
الغالب» فيخرج في البلاد التي قوتهم البر صاعاً من برء وإن كان قوتهم الأرز 
فصاعاً من أرزء وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزأ صاعٌ منهء 
وهذا هو الصحيح» وهو اختيار أبي المحاسن الروياني» وبعض أصحاب أحمد» 
وهو الذي ذكره أصحاب مالك. ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع» 
ومصلحة المتعاقدين» من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه, والله اعلم. 

وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان التي يقوم غيرها مقامها من كل 
وجهء أو يكون أولى منها؛ كنصه على الأحجار في الاستجمارء ومن المعلوم أن 
الخرق والقطن والصوف أولى منها بالجوازء وكذلك نصه على التراب فى الغسل من 
ولوغ الكلب» والأشنان أولى منه» هذا فيما غلم مقصود الشارع منه» وحصول ذلك 
المقصود على أتم الوجوه بنظيرهء وما هو أولى منه”". 


.(ofA/Y) )١:"ة( كما في حديث أبي سعيد الخدري اه عند البخاري برقم‎ )1١( 

(۲( إعلام الموقعين (9/ 2)١7‏ وقد وقع في روايةٍ لأبي داود لحديث أبي سعيد هذا: زيادة (أو 
صاعاً من دقيق)» وهي وهم قال أبو داود: «زاد سفيان: «أو صاعاً من دقيق»» قال حامد 
- يعني : ابن يحيى راوي الحديث : فأنكروا عليه فتركه سفيان» قال أبو داود: فهذه الزيادة 
وهم من ابن عبينة؛ . اه .])1١/9([‏ 

(۳) إعلام الموقعين (*/ 237 .)١١‏ 





المثال السادس: أن النبي بي منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهرء وقال: 
«افعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري”'. فظن من ظنَّ أن 
هذا حكمٌ عام في جميع الأحوال والأزمانء ولم يفرق بين حال القدرة والعجزء ولا 
بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف» وبين الزمن الذي لا يمكن فيه 
يطهرن ويطفن» ولهذا قال النبى بي في شأن صفية ويا وقد حاضت: «أحابستنا 
هى» قالوا: إنها قد أفاضت» قال: فلتنفر إذاً؛» وحينتظٍ كانت الطهارةٌ مقدورةً لهاء 
يمكنها الطواف بهاء فأما فى هذه الأزمان التى يتعذر إقامة الركب لآجل الحيض» 
فإنَّ أصمّ التقديرات في ذلك أن يقال: تطوف بالبيت والحالة هذه» وتكون هذه 
ضرورةٌ مقتضيةٌ لدخول المسجد مع الحيض والطواف معهء وليس في هذا ما يخالف 
قواعد الشريعة» بل يوافقهاء إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا 

1 وده 20 
واجب في الشريعة مع عجزء ولا حرام مع ضرورة" 

المثال 3 أن المُطلّقَ في زمن النبي ية وزمن خليفته أبي بكر وليه وصدراً 
من خلافة عمر ط طبه كان ا الثلاث بف واحدٍ جعلت واحدة كما 
عن أبيه عر ابد عباس : «كان الطلاق على عهد سول الله بيه وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر 2 ا طلاق الثلااث وأحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا ف في أمرٍ كانت لهم فيه ناء فلو أمضيناه ه عليهم » > فأمضاه عليهم»” ". 

والمقصود أن هذا القول قد دلّ عليه الكتاب والسنة والقياس ا القديم» 
ولم يأت بعذه إجماع يبطله» ولكن رأى أمير المؤمنين عمر وك طبه أن الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقا عه جملةً واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم» ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة» وحرمت عليه 
حتى تنکح زوجاً غيره نكاح رغبة» يراد للدوام» لا نكاح تحليل» فإنه كان من أشد 
الناس فيه» فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرم» فرأى عمر أن هذا مصلحة 


. بشرح فتح الباري‎ 2»)088/5( )١700( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1 ١ أخرجه برقم 1) وت‎ (۳) .)١ _ ۱٤ /۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )۲( 





تغير الفتيا المعاصرة | Pw‏ 

۷ک 
سياسة عمرء وتأديبه لرعيته فى ذلك فوافقوه على ما ألزم به» وصرحوا لمن 
استفتاهم بذاك“ . 


د مجالات التغير في الفتيا عند ابن كمال باشا: 

صئّف ابن كمال باشا رسالةً صغيرة في اختلاف الفتيا باختلاف العصر عَرَضَ 
فيها خمسة أمثلة على هذه القاعدة» أربعة منها جرى فيها الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه: محمد بن الحسن وأبي يوسفء. والخامس اختلف فيه قول هؤلاء الثلاثة 
مع قول زفرء وقد افتتحها بقوله: «الأصل في الاختلاف أن يكون عن حجةٍ وبرهان» 
وقد يكون عن اختلاف عصر وزمان»» ثم راح الشيخ يورد الأمثلة على ما كان من 
اختلافي بسبب تغير العصرء وفيما يأتي أعرض مثالين مما درز 

أ- من حلّف أن لا يأكل رأسأء فأكل رأس البقرء يحنث؛ كرأس الغنم عنده؛ 
لأنه كان يُسْوّى في زمانه الرأسان جميعاً: وقالا: ا حت ما لم بای وأ نَّ الغنم ؛ 
لأنه كانَ لا يُشْوّى في زمانهما إلا رأسُ الغتّم””" . 

ِ ب - يكره لبس السواد عند أبي حنيفة ؛ لأنهم كانوا لا يلبسونه في زمانهء ويعُدُونه 
عيباً» فأفتى بما شهدّ في زمانهء وقال الصاحبان: يجوز؛ لأنه كان في زمانهما يلبس 
الناس السواد» ويفتخرون به . قال ابن كمال: «وكأنَ هذا وجه الخلاف في هذه 


- 0 /( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الرسالة مطبوعة قديماً ضمن كتاب «رسائل ابن كمال»» وهى معنوتة بارسالة فى تحقيق أن 
الاختلاف بين الأئمة وبين أئمتنا الثلاثة من أيش نشأ؛. 7١ /١(‏ _ ۲۳۳)» نشرها أحمد 
جودت» مطبعة إقدام» بدار الخلافة العلية» استانبول» ط أولى» ١١١١ه»‏ وقد قمتٌ 
بتحقيقها على نسخة خطية» وأعددتها للطبع ‏ بحمد الله تعالى -. 

(۳) انظر: رسائل ابن كمال »)۲۳١/١(‏ قال السرخسي في المسألة: «كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ يقول أولاً: يدخل فيه رأسُ الإبل والبقر والغنم؛ لأنه رأى عادةً أهل الكوفة» فإنهم 
يفعلون ذلك في هذه الرؤدس الثلاثة» ثم تركوا هذه العادة» فرجع وقال: يحنث في رأس 
البقر والغنم خحاصة» ثم إن أبا يوسف ومحمداً ‏ رحمهما الله تعالى ‏ شاهدا عادة آهل بغداد 
وسائر البلدان» أنهم 0 ف ذلك إلا في رأس الغثم خاصة. فقالا: لا يحنث إلا في 
رؤوس 0 فعَلِمَ أن الاختلاف اختلاف عصر وزمانء لا اخثتللاف حكم وبيان» والعرفٌ 
الظاهرٌ أصل في مسائل الأيمان».اه»ء [المبسوط ۷۸/۸ وانظر: بدائع الصنائع؛ 
للكاساني (۴/ 09)]. 

00 ولعل ذلك را جح إلى أنَّ ليس السواد كان شعار الدولة العباسيةء أخذوا ذلك من دخول 
رسول الله ا 3 يوم الفتح وعلى رأسه عمامةٌ سوداءء [البداية والنهاية؛ لابن كثير /٠١(‏ 
۳ مآثر الإنافة؛ للقلقشندي (۲۱۱/۱)» وانظر فصلا في مقدمة ابن خلدون )۱۸١(‏ في : = 





ا ا 0 _تغير الفتهاالمعاصرة 
المسألة: وهى مَن غصَبّ ثوباً» فصبَّعّه أسوّدّء فهو نقصانٌ عنده» وعندهما: زيادةٌ 
هذا على تخريج بعض المشايخ0”"' .اه 

وبالجملة فقد رصّدَ لنا ابن كمال باشا في هذه الرسالة المختصرة» خمساً من 
الصور التي تغيرت فيها الفتياء مما اختلفت فيه الأعراف والعوائد» أو اقتضاه تغير 
أخلاق أهل الزمان. 
ه ‏ مجالات التغير في الفتيا عند ابن عابدين: 

يقول محمد أمين الشهير بابن عابدين: «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون 
ثابتةٌ بصريح النص» وإما أن تكون ثابتةٌ بضرب اجتهادٍ ورأي» وكثيرٌ منها ما يبنيه 
المجتهد على ما كان في عرف زمانه» بحيث لو كان في زمان العرف الحادثء. لقال 
بخلاف ما قاله أولاً» ولهذا قالوا فى شروط الاجتهاد: إنه لا بد فيه من معرفة 
عادات الناس» فكثيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغير عرف أهله» أو 
لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
أولاً؛ للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 
والتيسير ودفع الضرر والفسادء لبقاء العالم على أتمٌ نظام» وأحسن إحكام» ولهذا 
ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة» بناها على ما 
كان في زمنه» لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به» أخذا من قواعد 
مذهه) . 

ثم شرع ابن عابدين بإيراد الأمثلة على ما قال» فأورد نماذج لما تغيرت فيه 
الفتياء بتغير العرف» أو طروء الضرورةء أو فساد الناس» مما ستأتي الإشارة إليه 
لاحقاً ‏ إن شاء الله عند بيان أسباب تغير الفتيا . 

فأنت ترى أن ابن عابدين يحصر مجال التغير في الفتيا في المسائل الاجتهادية» 


= شارات الملك والسلطان الخاصة به]ء وقد جاء في ذلك أحاديث الرايات السود التي تخرج 

من خراسان» وتنصب بإيلياء» [انظر نقد هذه الأحاديث وتضعيفها في: البداية والنهاية؛ لابن 

كثير »1)0/٠١(‏ ومن اللطائف مما يتعلق بالموضوع؛ ما ذكره أبو محمد ابن قتيبة اَن رجلا 

من أهل السلطان سألَ رجلاً كان يتهمه ببغض السلطان والقدح فيهء عن السواد الذي يلبسه 

أصحابٌ السلطانء فقال له: التورٌ واو في السوادء فرضي بذلك وإنما أراد نور العين في 

سواد الحدَقة» فلم يكن في يمينه آثماً ولا حانثاًء تأويل مختلف الحديث (58). ۰ 

)١(‏ انظر: رسائل ابن كمال (١/٠۲)ء‏ وانظر أيضاً: المبسوط؛ للسرخسي /١١(‏ ٥۸)ء‏ والبحر 
الرائق؟ لابن نجيم (8/ 174). 


الثابتة بضرب من الرأي والنظرء ويستقرئ لنا تلك المسائل» فيتوصل إلى أن كثيراً 
منها مبنٌ على الأعراف الجارية فى عصر المجتهد. أو طروء الضرورة» أو فساد 
الأخلاقء ثم يخلص إلى أن تغيير المجتهد فتياه مسوَّعٌ بالقواعد العامة في الشريعة» 
القاضية بحسن سياسة الخلق» وحماية نظام البقاء عليهم» على أحسن حال. 


المسألة الثانية: مجالات التغير فى الفتيا لدى المعاصرين: 


اعتنى المعاصرون بمسألة تغير الفتياء واختصّوها بالبحث في كتاباتهم الفقهية» 
وأفردوها بالتصنيف» وكانّ مدار كلامهم تلك القاعدة الشهيرة المسطورة في مجلة 
الأحكام العدلية» في المادة (۳۹) منهاء ونصها: لا يُنكرٌ تغير الأحكام بتغير 
الأزمان»" هكذا جاءت هذه القاعدة مشرّعةً لتغيير الأحكام بتقادم الوقت 
والزمان» خلواً من القيد أو الشرط“ وهذا ما أثارَ جدّلاً كبيراً حولهاء ما بين 
مثبتٍ ونافي» وفيما يأتى عرضٌ لمجمل الاتجاهين: 

أ- الاتجاه المثبت للقاعدة: 
وتوا فى تحر تلاق ذلك التغثر الذي يقولون به ويرى هؤلاء أنه مقون إل 
هذا القولء إذ إن الصحابة ور قائلون بتغير الأحكام بتغير الأزمان“ ٠»‏ وذلك فيما 
سوى العبادات» فإنهم كانوا يعللون الأحكام» سواءٌ بالعلل المستنبطة أو المنصوص 
عليهاء ويعملون بالمصلحة والحكمة. وهي ما يترتب على الفعل من نفع أو ضررء 
ولم يكونوا يسيرون وراء الأوصاف الظاهرة» وأنه كان من نتيجة تعليلهم هذا أن غيرّوا 
بعض الأحكام تبعاً لتغير المعنى الذي لأجله شرع الحكمء وفي هذا رذ في نظر 
- على من منع تبدّل الأحكام بتبدّل المصالح» ووقّف عند المنصوص»ء وإن 
أصبح لا يحصل المقصود منه» أو لحق الناس من أجله الحرج والمشقة . 


.)5١( المجلة‎ )١( 

(0) على أنَّ شراح القاعدة قيدوها بما كان من الأحكام مبنياً على العرف» دون الأحكام الثابتة 
بالنص» انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حيدر /١(‏ 47)» وشرح القواعد الفقهية؛ 
للشيخ أحمد الزرقا (۲۲۷)» بتعليق مصطفى الزرقاء دار القلم» دمشقء ط ثالثة» 5١5١اه.‏ 

(9) انظر: البعد الزمانی والمكانى (16086-؟157). 

(5) تعليل الأحكام؛ د. محمد مصطفى شلبي (۷۱). 

(5) المرجع السابق. 


1 تغير الفتيا المعاصرة 

ويستشرف هؤلاء السرّ في الفرق بين الطريقتين"» وهو أن الصحابة ون نظروا 
إلى الشريعة في مجموعهاء ملاحظين مبادتها العامة» وقواعدها الشاملة؛ كلها في آنِ 
واحدء وأما المانعون فنظروا إلى النصوص الجزئية مفككة» كأن كل واحدٍ منها جاء 
بشرع أبديٰ لا يتغير. ويستدرك هؤلاء فيقولون بأن الصحابة ووب لم يندفعوا بمجرد 
ما يلوح أنه مصلحة» بل کا يجعلون اسل هو ما دل عليه النص» وأنه الذي 
رسول الله ل › أو كيف قعل ذلك مع أن لنص نید كنا ... إلخ. ولا يعدلون 
عن هذا الأصل إلا إذا دعت حاجة ملكَةق» ولا يسلّمون التغير إلا بعد تقليب الأمر 
على وجوهه» والموازنة بين مصالحه وفاسده» حتى إذا ما بان لهم الراجح 
عملوا . 

وقد انتصّرّ لهذا الرأي باحثون آخرون؛ كالدكتور صبحي صالح”"؛ ومحمد راشد 
علي“ ونسبوا القول به إلى بعض المتقدمين؛ كالشاطبي وابن القيم» اعتماداً على 
ما قاله الأول فى الموافقات» من تغير الحكم بتغير العرف والعادة0©© ¢ وما ذكره 
الثاني في إعلام الموقعين» حيث سمّى أحد فصوله اسماً له دلالته في هذا الصددء 
فقال: «فصلٌ فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد»' . 

" - تغير الفتيا عند الدكتور يوسف القرضاوي: مع تأييده للقاعدة المذكورة» وانتصاره 
لها ؛ يبدي الدكتور يوسف القرضاوي بعض الملحوظات حولها”"'. ومن ذلك : 


)١(‏ أي: القائلين بتغير الأحكام» والمانعين منه. 

(؟) تعليل الأحكام؛ د. شلبي (١۷)ء‏ وانظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية؛ د. عابد 
السفياني (855). 

(۳) انظر ما كتبه الدكتور صبحي صالح.ء في كتابه: معالم الشريعة الإسلامية (؟69» دار العلم 
للملايين» بيروت» ط ثانية» بواسطة: الثبات والشمول؛ د. عابد السفياني .)٤٤۹ »٤٤۸(‏ 

(8) وذلك في رسالته للماجستير: «الفقه والقضاء وأولو الأمر ودورهم التطبيقي لقاعدة تغير 
الأحكام بتغير الزمان»» كلية الشريعة والقانون» جامعة القاهرة» بواسطة: الثبات والشمول؛ 
د. عابد السفيانى .)٤٤۹ »٤٤۸(‏ 

(0) الموافقات )۷/9( وانظر النقل المتقدم عنه في الفقرة السابقة. 

(F/M (DD 

(۷) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها؛ د. يوسف القرضاوي (۲۹۷» 
۸). 


تغير الفتيا المعاصرة اسم 
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أ- ينبغي إضافة تغير الأمكنة والأحوال والعوائد» كما ذكر ذلك ابن القيم» وكما 
نبه عليه الأستاذ صبحي محمصاني في كتابه «فلسفة التشريع الإسلامي». 

ب - ينبغي أن يضاف تفييد الأحكام بالبعضية» كما فعل ابن عابدين» حيث جعل 
عنوان رسالته: «نشر العَرف في أن بعض الأحكام مبناها على العُرف» 

ج - وقد يغئي عن هذا لو وصفت الأحكام بكلمة «الاجتهادية)» فهذا أحوط 
وأدقّء وإن كان ذلك ملحوظاً ومفهوماً. 

بيد أن الاحتياط في الصياغة واجبٌ كما يرى د. القرضاوي» خشية أن يفهم 
بعض الناس إمكان تبدل الأحكام بصفة مطلقة؛ كما نادى بذلك بعض الذين لا حظ 
لهم من فقه الشريعة. 

وقد خرّج ابن القيم من هذا المأزق حين عبر باتغير الفتوى»» لا باتغير الأحكام). 

يضيف د. القرضاوي: «وهذا في الحقيقة أدق وأصحٌ تعبيراً عن المراد هناء لأن 
الحكم القديم باق إذا وجدت حالةٌ مشابهة للحالة الأولىء وإنما الفتوى هي التي 
تغيرت بتغير مناط الحكم» . 

وبهذا فالقاعدة في نظر الشيخ محصورةٌ في مجال «الأحكام الاجتهاديةا» عرفية 
كانت» أو مصلحيةء وسواءٌ أكانت تلك الأحكام مما سكت عنه الشارع» أو ما کان 
فيه نص مبنيٌّ على عرف يتبدل'" . 

۳ - تغير الفتيا عند الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا: 

وقد أخذ الشيخ مصطفى الزرقا بقاعدة التغير هذهء وَل لها قيداً يظهر من خلال 
إجابته لسؤال طرحه» وهو: ما الأحكام التي يجب تغييرها بتغير الزمان؟ ويجيب بأنه 
قد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق 
الناس هي الأحكام الاجنهاديةء من قياسية ومصلحية؛ أي: التي قررها الاجتهادء 
بناء على القياس» أو على دواعي المصلحة”". 


(1) المرجع السابق. 

زفق ومثال هذا الأخير عنده: ما ثبت بالنص من وجود تصابين فى الزكاة للذهب والفضة» فقد 
كان مبنياً على عرفي قائم في عصر النبوة» وهو وجود عملتين متغايرتين من الذهب ومن 
الفضة بصرف أحدهما بالآخره فلما تغير هذا العرف وهذا الوضع؛ كان لا بد أن تختار 
أجل حد النقدين» ليكون أساساً للنتصاب» وأخذنا الذهب لثبات قيمته النسبية على مر العصورء 
السياسة الشرعية؛ د. يوسف القرضاوي (81؟). 

(۳) المدخل الفقهي العام (1/۲٤۹ء‏ ١٤۹)ء‏ والتأكيد باللون الأسوّد من الشيخ. 
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أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية 
الآمرة الناهية؛ كحرمة المحرمات المطلقةء وكوجوب التراضي في العقودء والتزام 
الإنسان بعقده» وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره» وسريّان إقراره على نفسهء 
ووجوب منع الأذى وقمع الإجرام» وسد الذرائع إلى الفسادء وحماية الحقوق 
المكتسبة...» إلى غير ذلك من الأحكام والمبادئ الشرعية الثابتة» التي جاءت 
الشريعة لتأسيسهاء ومقاومة خلافهاء فهذه لا تتبدل بتبدل الآزمانء بل هى الأصول 
التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيالء ولكن وسائل تحقيقهاء 
وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأآزمنة المحدثة . 

وفيما يتعلق بالوسائل والأساليب التي أشار إليها الشيخ» القابلة للتغير والتبدل» 
يوضح مقصوده منهاء فيقول: «فوسيلة حماية الحقوق مثلاً وهو القضاءء كانت 
المحاكم فيه تقوم على أسلوب القاضي الفردء وقضاؤه على درجة واحدة قطعية» 
فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة» وتعدد درجات المحاكم» بحسب 
المصلحة الزمنية» التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط» لفساد الذمم)''2.اه. 

وعليه فان تبدل الأحكام في نظر الشيخ محصورٌ في الأحكام الاجتهادية» المقررة 
بقياس أو مصلحة» وذلك خاصٌ عنده بالأمور الإجرائية» وهى ما عبر عنها بالوسائل 
والأساليب» دون الأصول والمقاصد. ۰ 

: تغير الفتيا عند الدكتور وهبة الزحيلي‎ - ٤ 

يتفق الدكتور وهبة الزحيلي تماماً مع الشيخ الزرقا في تحديد مجال التغير» وذلك 
في رسالته «تغير الاجتهاد). وينوّع أحكام الشريعة إلى نوعين: 

الأول: الأحكام القطعية: وهي التي دلَّ عليها صريح النصء من القرآن» أو 
السنة» أو الإجماع؛ كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» وهذه «ثوابت لا يطرأ 
عليها تغبير ولا اجتهاد مخالف لما وضع عليه»”" . 

ويضيف: إن مما لا يتغير «الأحكام التعبدية في العبادات الشرعية» من صلاة 
وصيام وحج وزكاة ونحوهاء والمقدرات الشرعية» مثل الحدود ‏ العقوبات المقدرة 
على بعض الجرائم كالزنى والسرقة والقذف والحرابة وشرب المسكرات »ع 
والكفارات مثل: كفارة القتل الخطأء وكفارة الظهارء وكفارة اليمين»" . 


.)0( المرجع السابق (447). (۲) تغير الاجتهاد؛ د. وهبة الزحيلى‎ )١( 
(TY F1) زفرف تغير الاجتهاد؛ د. وهبة الزحيلي‎ 
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الثاني: الأحكام الظنية: وهي المبنية على الاجتهاد في فهم النص» أو على 
مراعاة عرف صحيح لا يصادم الشريعة» أو المعتمدة على العم لحة المرسلة أ 
الاستحسان”' . 





- الاتجاه النافي للقاعدة: 
ذهب بعض المعاصرين إلى إنكار قاعدة «تغير الأحكام بتغير الزمان»» وجعّل 
إنكارها من مقتضيات الثبات وعدم التحول عن الوضع الأول قيد أنملة» وأنه ليس 
في أحكام الشريعة ما تغيّر البتة» ويسمي مناسبة الحكم للحوادث الطارئة» حسّب 
اختلاف الزمان والمكان» تحقيقاً لمناط الحكم لا غير" . 
وقد ذهب هذا المذهب الدكتور محمد سعيد البوطى» ويرى أن هذا التغير «وإن 
بدا أنه تبدّلُ وتغيرٌ في الحكمء إلا أنه لا يعتبر في حقيقته تبدلاً لحكم شرعي ثابتٍ 
عن الأصل؛ إذ هو من أساسه ليس إلا تطبيقاً لأوجه متعددة لحكم شرعي 
ثابت» .اه ويرى أن كل صورةٍ من صور التغير الظاهرة ليست في الحقيقة أحكاماً 
شرعية» ولكنها مناطات للأحكام المتعلقة بأمر من الأمورء وبدّهيٌ أن تتغير صورة 
الحكم لتغير مناطه» كما تتبدل الوسائل المشروعة في تحقيق قي الحكم الشرعي» ويقول 
أيضاً : «وعندئظٍ يصبح قول من قال: «تتبدل الأحكام بتبدل الزمان»» إما كلاماً 
باطلاً» لا صحةً له» إن حمل على ظاهره» كما قد يفهمه بعض الناس» وإما كلاما 
متجوّزاً فیه» محمولاً على غير ظاهره»”*) 
وهذا ما يؤيده عليه الدكتور عابد السفيانى» حيث انتقد القاعدة المشار إليهاء 
وناقش حجج القائلين بهاء الناسبين إياها إلى الشاطبي وابن القيم» ثم قال: «وبهذا 
يتبين الصبح لكل ذي عينين» لنعلم بعد ذلك أن ما نسب إلى هذين الإمامين الجليلين 
الشاطبي وابن القيم ليس بشيء» وأن إلصاق ما يسمى بقاعدة تغير بعض الأحكام 
بتغير الزمان بهما لا دليل عليه» بل شبّه على هذين الباحئّين”' كما شبه على 


.اه. 


)١(‏ المرجع السابق» وانظر أيضاً: تجديد الفقه الإسلامي؛ د. وهبة الزحيلي ود. جمال عطية 
)١07(‏ وما يليهاء سلسة حوارات القرنء دار الفكرء دمشقء ط أولى» ١47١ه.‏ 

(0) انظر: البعد الزماني والمكاني وأثرهما فى الفتوى؛ ليوسف بلمهدي )١151(‏ وما بعدهاء دار 
الشهاب. دمشق» ر أولى» هم 1 

(۳) ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية (5404). 

(5) المرجع السابق .)٠٠۳(‏ 

(5) يريد: د. صبحي صالح» ومحمد راشد علي» وقد تقدمت الإشارة إليهما قريبا. 
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غيرهماء ودعوى اتباع المصالح أو الأعراف أو العوائد لا تصلح لتأسيس هذه 
القاعدة المحدثةء ولا بد أن يعلم جميع الخلق» علماؤهم وعوامهم› أن جميع 
الأحكام التي جاءت بها هذه الشريعة لد زوال لها ولا تبدل ولا تغير » في جميع 
العصور والأزمان)”2.اه. 

ج - التحقيق في مسالة تغير الفتيا: 

ما مِن شك في أن قضية تغيّر الفتيا من القضايا الشائكة» بيد أنه وإن وقع جدلٌ 
كثيرٌ هذه الأيام حول التغير والثبات فى الشريعة» إلا أنه على الصعيد التطبيقى نجد 
أن الأمر أهون من ذلك» ففي واقعنا الفقهيء ودواوين الفتياء وبرامج الإفتاءء 
نماذج كثيرة للفتيا المتغيرة» مما لم يكن يقل به أحدٌ في الأزمنة الماضية. 

وقد استدعى ذلك التغير حركة العصر ودورتهء لا بذاتهاء بل بما فيها من تقلبات 
الظروف» وتحولات العوائدء. ولا ريب أن دورات الزمان تعقتٌ من التغيرات ما 

وبالتأمل في صور الغِيّر”'' التي تعتري فتاوي الفقهاء قديماً وحديثاً؛ نجد أن التخيْرَ 
المضافت إلى الفتيا يمكن تصوره على ثلاثة مستويات : 
المستوى الأول: التغير الواقع على النص: 

المراد بالنص هنا : النص الشرعي» من كتاب أو سنة) بمعنى أن يدعي اح أن 
من حقه تعطيل النصوص» أو إيقاف العمل بهاء ولا ريب أن «التغيّر» بهذا المعنى 
مردود؛ أن حقيقته نسح للشرع وإيطال له والنسحٌ لا يكون إلا بتوقيي من 
المعصوم» وإذ قد توفى الله تعالى نبيه كلِِ؛ فقد انقطعَ باب النسخ» ولم يعد إليه 
سبيل ألبتة» ومن ادعى القدرة على شىء منه» کان داخلا فى الوعيد الذي جاء على 
من بدَّل أحكام الشريعة» ومنه ما رواه أبو هريرة مرفوعاً: «آلا لَيُدَادَنَ رجالٌ عن 
حوضي. كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلمٌء فيقال: : إنهم قد بدّلوا بعدك. 
فأقول : : سحقاً سحقا 7 


.)٥۳۳( الثبات والشمول‎ )١ 

0) الغِيّر: جمع تغيّرء وهي تغيرات الأحوال. وغِيّر الدهر: أحداثه المغيرة» انظر: لسان 
العرب؛ لابن منظورء مادة (غير) /٥(‏ ۳۷). 

() أخرجه البخاري برقم (1۲۱۲) (5107/5). ومسلم مطولاً برقم )۲٤۹(‏ (١/۲۱۸)ء‏ واللفظ 
لهء قال البخاري عقبه: «قال ابن عباس ويا : «سحقاً: بعداً»» يقال: سحيق: بعيد» سحَقّه 


وأسحَقّه : أبعله) .اه. 
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وقد قرر ابن تيمية أن من جوز النسخ بعد وفاة النبي يله فهو «يجوّز تبديل 
المسلمين دينهم بعد نبيهم يكل كما تقول النصارى: إن المسيح سوغ لعلمائهم أن 
يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة» ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين 
المسلمين»' . 
المستوى الثاني: التغير الواقع على الأحكام التي من شانها الثبات: 

والمقصود بالأحكام التي من شأنها الثبات» تلك الأحكام التي هي أصول الدين 
وقواعده» أو تلك التي شرعت لعللٍ ثابتة» وجگم دائمة»ء لإ تقبل التبدل ولا التغير 
على مر الأزمان. فها هنا إذن نوعان مما لا يتغير من الأحكام: 

أولهما: أصول الدين وقواعده : ويدخحل في هذا النوع ثلاثة أمور: 

أ مسائل الاعتقاد والإيمان» فهذا بابه الإخبارء وتغيير خبر الشارع تكذيبٌ له. 

ب - أدلة الأحكام» ودلالات الألفاظ الشرعية» والأحكام الوضعية؛ كأسباب 
الأحكام» وشروطهاء وموانعها"". 

ج - كليات الفقه وقواعده. ومنها حماية الضروريات الخمس» الدين» والنفس› 
والعقل› والعرض› والمال. 

د مبادئ الآخلاق والسلوك؛ كالأمر بالعدل في الحقوق» والصدق في القول» 
والوفاء بالعقود» والنهي عن الظلم والكذب والخيانة. 

وثانيهما: ما شرع من الأحكام لعلل ثابتة : 

ويدخل فيه سبعة أمور: 

أ أحكام العبادات المختلفة» من صلاةٍء وصيامء وزكاةء وحج» ويندرج تحته 
أيضاً : تخصيص مواسم العبادة والأعياد» وجَمَل أحكام الجنائز . 

ب أحكام أصول المحرمات؛ كالرباء والزناء والقتل» والسرقة» والميسر» 

ج ‏ أحكام أصول المباحات؛ كحل البيع» وعموم التصرفات» والطيبات من الرزق. 


.)۹٤/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الأصل في الأحكام الوضعية الثبات والدوام؛ لأنها من باب الأخبارء لا الإنشاء والطلب» 
لكن قد يرد التغير لا على ذواتهاء بل على سبيل تنزيلها على المكلفين؛ > وذلك بحسب 
اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال» مثاله: تحديد سن ن البلوغ والحيض» الذي هو مناط 
التكليف» حيث يتفاوت المكلفون في هذا الشأن» تبعاً للبيئة التي يعيشون فيهاء ينظر: 
الموافقات؛ للشاطبي (؟1/5١5).‏ 





د أحكام الذكاة والصيد. 

ه ‏ أحكام الأسرة. 

و- أحكام المواريث. 

ز- العقوبات المحددة» من حدود وقصاص» وكفارات”"'. 

والتغيير الواقع على هذا الضرب - أيضاً ‏ إنما هو نقضٌ لعْرَى الشريعة الربانية» 
التي من أخصٌ خصائصها أنها جاءت مهيمنةً على ما قبلهاء خاتمة للشرائع 
السماويةء قال تعالى: تا کان محمد اا لمر من الم وکن سول آله واد 
ابسن وكنَ أله كل َىَءٍ عَلِِمَا 40 [الأحزاب: ١٤]ء‏ فتغيير شيءٍ من وابتها تبديلٌ 
لكلام اللهء وتحريفٌ تأباه طبيعة هذا الدين» ولا تزال تلع على خائنة ممن قسّت 
قلوبهم من هذه الأمة» يبتغون تغييراً في ثوابته» ونقضاً لعُراهء باسم التحديث 
والتجديد تارةًء أو الواقعية والعقلانية تارءً أحرى» إلا أن هذا الدين محفوظ من 
أولئك الجناة الجرآءء بحفظ الله لمصادره وخرّانه الأمناء» الذين هم أهل العلم 
والفتيا. 

وهذان القسمان المشار إليهما أعلاه» هما ما يسميه الشاطبي «صُلْبٍ العلم)”", 
ويجعل له خصائص ثلاثا : 

١‏ - العموم والاطراد. 

۲ - الثبوت من غير زوال. 

۳ - كونها حاكمة لا محكوماً عليها. 

ويوضح مراده بالغبوت» فيقول: «فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاًء ولا 
تخصيصاً لعمومهاء ولا تقييداً لإطلاقهاء ولا رفعاً لحكم من أحكامهاء لا بحسب 
عموم المكلفين» ولا بحسب خصوص بعضهم» ولا بحسب زمانٍ دون زمان» ولا 


.)05 »٠٥١( قارن بالمدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة‎ )١( 

(۲) الأصل أن الكفارات ثابتةء لا تتغير بتغير الزمان» إلا إذا كان المفتي لا يرى أنها ثابتة 
بالنص» بل يعدها من باب الزجر والسياسة الشرعية» لا من باب الكفارات» ومن ذلك أن 
الشيخ محمد بن عثيمين ذهب إلى أن من ترك واجباً في الحجء لا يلزمه - فقهاً - دم جبران» 
وإنما يقول به من باب السياسة الشرعية» لئلا يتهاون الناس فيما سوى الأركان. 

(۳) يقسم الشاطبي العلم إلى ثلاثة أقسام» فمنه «ما هو من صلب العلمء ومنه ما هو ملح العلم 
لا من صلبهء ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام»» ثم شرع في الكلام على 
الأقسام الثلاثةء الموافقات /١(‏ 0) وما بعدها. 
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حال دون حالء بل ما أثبت سبباً فهو سببٌ أبداً لا يرتفع» وما كان شرطاً فهو أبداً 
شرط ؛ وما كان واجباً فهو واجبٌ أبداً أو مندوباً فمندوب» وهكذا جميع الأحكامء 
فلا زوال لها ولا تبدل» ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية؛ لكانت أحكامها 
)0 
کذلكک) *.اه. 


المستوى الثالث: التغير الواقع على اللحكام ال التي من شانها آلا تبقى علي وجه واحد: 

المراد بالأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحد: تلك الأحكام التي 
تختلف باختلاف العصور» وتتغير بتغير الأحوال» وتتبدل بتبدل المصالح» وهذه 
الأحكام نوعان: 

أ أحكام تكون ثابتة من أول الأمر بعر أو مصلحة مرسلة أو غيرهماء ثم يتغير 
العرف» أو تتبدل المصلحة.ء تبعاً لتغير الزمان والعصرء أو المكان والبيئة» فيتغير 
الحكم تبعاً لذلك» وذلك مثل تعدد المصاحف في صدر الإسلام» فقد كان من 
الجائز لكل من يريد من الصحابة أن يكتب مصحفاً أن يكتبه» فلما انتفت المصلحة 
في ذلك» بسبب الاختلاف في القراءة» أمَرَ عثمان وله بحرقهاء ومََمَ تعددها . 

: ب أحكام تكون ابتة في أولٍ نشأتها بنصٌ جاء موافقاً لعرف موجود وقت نزول 
التشريع» أو معلّلاً بعلةء > أ مؤقتاً بوقت» أو مقيداً بحالٍ من الأحوال» أو مرتبطاً 
بمصلحة معينة» ثم يت يتغير العرف» أو تزول العلة» وينتهى الوقت الذي وقت به 
الحكمء أو تتغير الحال التي قيد بها الحكمء أو تنتفي المصلحة المعينة التي ربط 
الحكم بهاء وعندئلٍ يتغير الحكم تبعاً لذلك كلهء كما تقضي بذلك القواعد العامة في 
الشريعة”*'» وأمثلة ذلك فيما يأتي : 

١‏ مثال الحكم الذي جاء موافقاً لعرف وقت نزول التشريع ثم تغير العرف: 

بيع الحنطة بمثلها كيلاً» وبيع الذهب والفضة بمثلهما وزناًء ففي حديث أبي سعيد 


.)٥٤/١( الموافقات‎ )١( 

(9) المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة .)٤٤(‏ السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية 
الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة؛ د. فوّاد عبد المنعم .)٥(‏ 

9) المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة (252)» السياسة الشرعية؛ د. فؤاد 
عبد المنعم »)١(‏ وانظر في تغير الفتيا في عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان به د 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري ري 

(5) المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة (55). السياسة الشرعية؛ د. فؤاد 


عبد المنعم (). 





ع7 تغير الفتيا المعاصرة 
الخدري وه أن رسول الله يك قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق ؛ 
إلا وزناً بوزنِ» مثلاً بمثل» سواء بسواء)(١‏ وفي حديث عبادة بن الصامت ويه أن 
النبي يي قال : «الذهب بالذهب› والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير: 
والتمر بالتمر› والملح بالملح › > مغلا بمثل » سواءً بسواء. بدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بی" . 

فإن المقصود من اشتراط الكيل والوزن في هذه الأحاديث تحقيق المساواة بين 
البدلين» وكان طريق التسوية المتعارف عليه وقت تشر يع الحكم هو الكيل في 
الحنطة» والوزن في النقدين» ثم تطاول الزمن فجدّ عرف آخر في تحقيق التسوية» 
فأصبحت الحنطة تباع بالوزن» والنقود المصكوكة من الذهب والفضة تباع بالعدد» 
فأصبح الدينار من الذهب يباع في الأسواق بقطعتين من نصف الدينار» وبأربع قطع 
من ربع الدينار» وكذلك الدرهم من الفضة مع نصفه وربعهء فذهب بعض الفقهاء 
كالقاضي أبي يوسف إلى تغير الحكم من المنع إلى الجواز”". وخالفه في ذلك 
آخرون» ذهاباً منهم إلى أن ما نص على كونه مكيلاً فهو مكيل أبداً» وما نص على 
كونه موزوناً فهو موزونٌ أبداً» وسكّى الفقهاء رأي أبى يوسف ومن معه بأنه «سياسة 
شعت . 1 

؟" ‏ مثال الحكم المعلل بعلةٍ ثم زالت: 

إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من مال الزكاة, الثابت بقوله تعالى: #3 إا 
ألصدَت لِلْفْمَرآءِ وَالْمسكين او لها وَالْموَلَْةَ فلوم وف الرقاب الريك وف 
سیل أله وين َسيل فَرِِضسَة هر مر اله وا 2 علي ا @4 [التوبة: *5]» فإنه 
كان مبنياً على علوٍء هي ضعفُ المسلمين في أول الإسلام» فلما قوي المسلمون» 
وزالت تلك العلة» أوقف أمير المؤمنين عمر وله هذا الحكم”*'؛ ومنعهم ذلك 


.)۱۲۰۹/۳( )١5845( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم )١681/(‏ (۱۲۱۱/۳). 

(۳) نشر العرف؛ لابن عابدين» ضمن مجموع رسائله (1۸/۲)ء وقال: «وظاهر كلام المحقق 
ابن الهمام ترجيح هذه الرواية».اه» وانظر كلام ابن الهمام في الانتصار لقول أبي يوسف 
في فتح القدير (۷/ .)٠١‏ 

(:) المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة (۷٤)ء‏ السياسة الشرعية؛ د. فؤاد 
عبد المنعم .)۴١ »۳١(‏ 

(4) أخرجه البيهقي برقم )١1954(‏ (۷/ ۲۰). 








تغير الفتيا المعاصرة 


| 


السهمء إذ لم تب حاجةٌ بعد ذلك إلى التأليف7 . 
۳ - مثال الحكم المرتبط بمصلحة معينة ثم انتفت : 
تقسيم الأراضي لني شت عَنوً على الفائمين. الثابت بقوله سا اسر 36 


يمم ين کیو ان لله حمسم وَلَسولٍ لدی الْصُرَفَ والْستئ والمسكين وار نه التي 
[الأنفال: ]4١‏ الآيةء فإنه كان مبنياً على المصلحةء إذ كان ا السلميه في ا 
انتفت التصلحة ؛ بسبب اليسر الذي أصاب اللي رأى عمر 53 عدم 
التقسيم' "“» ووجد أن مصلحة الأمة في ذلك أن يُفرض الخراج على الأرض» ليكون 
موردا دا دائماً للدولةء ثنمق منه على مصالحها العامة المتجددة» ووافق مجلس شورى 
ب 

؛ - مثال الحكم المقيد بحال من الأحوال ثم تغيرت تلك الحال: 

المنع من إمساك الإبل الضالةء الثابت بقول النبي يك عندما سأله أعرابيٌ عن 
إمساكهاء فتمعّر وجهه علو ثم قال: «ما لك ولهاء معها حذاؤٌها وسقاؤهاء ترد الماء 
وتأكل الشجر»“ فإن ال ٠‏ من | الإمساك كان بحال راق الغاس فیا ع فلا 
وتعريفها إلى أن يحضر اي فيأخذهاء أو تباع ويؤخذ ثمنها في بيت ت المال إلى 
أن يظهر صاحبها“» كما روى مالك عن ابن شهاب قال: «كانت ضوالٌ الإبل في 
زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبّلة» تناتج لا يمسها أحدٌ. حتى إذا كان زمان عثمان بن 
عفان» أمرّ بتعريفها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها)”" . 


)١(‏ المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة .)٤۸(‏ السياسة الشرعية؛ د. فؤاد 
عبد المئعم .)۳١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي برقم )١14١59(‏ (۹/ ١۱۳)ء‏ وانظر: الخراج؛ لأبي يوسف (0"8. 

(۳) المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة (59» »)0١6‏ السياسة الشرعية؛ د. فؤاد 
عبد المنعم (2355 ۴۷) . 

»)۱۳٤۸/۳( )۱۷۲۲( أخرجه البخاري برقم (۲۲۹۵) (۲/ 800)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٤( 
. من حديث زيد بن خالد الجهني ڪه‎ 

(5) المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة .)0١ .٠١(‏ السياسة الشرعية؛ د. فؤاد 


عبد المنعم (۴۷). 


(1) أخرجه في الموطأء برقم )١559(‏ (0/09/5. 





س تغير الفتيا المعاصرة 


المطلب الثاني 
أسباب التغير في الفتيا المعاصرة(١)‏ 

يتبين لنا مما تقدم أن لتغير الفتيا أسباباً متنوعة» وقد رصّدَّ باحثون معاصرون 
جملةٌ من تلك الأسباب» وسياقها فيما يأتي: 

أ- فساد أهل الزمان» وانحرافهم عن جادة الشرع. ‏ 

ب - تغير العادات» وتبدل الأعراف”"' . 

اج - تغير المصلحة. 

د التطور العلمي التقني. 

ه ‏ تطور الأوضاع التنظيمية»ء والتراتيب الإدارية» والوسائل والأساليب 
الاقتصادية. 

و - حدوث ضرورات وحاجات عامة» تتطلبها الحياة المعاصرة» واستجدت 
بتجدد الزمان" . 

وبالنظر في هذه الأسباب» وتفحص عناصرهاء يتضح ما بينها من تداخل» وأن 
بعضها نتائج وثمرات لبعض”*؟. مما حدا بالشيخ مصطفى الزرقا أن يحصرها في 
نوعين اثنين: فسادٍ وتطوّرء وفيما يأتي بيان ذلك: 

النوع الأول: الفساد: وحقيقته تغير الزمان الموجب لتبدل الأحكام الفقهية 
الاجتهادية» الناشئ عن فساد الأخلاق» وفقدان الورع» وضعف الوازع» مما يسمونه 
_ خطأ ‏ فساد الزمان. 

النوع الثاني: التطور: وهو ذلك التطور الناشئ عن حدوث الأوضاع التنظيمية» 
والوسائل التقنية» والأساليب الاقتصادية» بحيث أصبحت الأحكام الاجتماعية 


)١(‏ لا يخفى أن ثمة تشابهاً بين الفتيا المعاصرة والفتيا فى العصور الماضية» وذلك من حيث 
الأسباب الموجبة للتغير» فقد تكون بعض الأسباب المذكورة أعلاه صالحة لتسبيب التغير فى 
هذين النوعين جميعاًء ولما كان هذا البحث معنياً بالفتيا المعاصرة أصالةٌء فسوف يكون 
البحث مقصوراً عليها خاصةء فليراعَ هذا الأمر. 

(۲) نظرية العرف (۸۳)ء والقواعد الفقهية وما تفرع عنها (575)ء قاعدة العادة محكمة؛ د. 
يعقوب الباحسين .)۲۲١(‏ 

(۳) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ لابن قاسم .07501/١15(‏ 

.)5١١( انظر: قاعدة العادة محكمة؛ د. يعقوب الباحسين‎ )٤( 





تغير الفتيا المعاصرة س 


المقررة من قبل لا تتلاءم م ما استجد من الأوضاع 
وهذا الحصر تدخل فيه جميع الأسباب والعوامل المتقدمة» ولا يخرج شيءٌ منها 
0020 

عتها 2 . 


المطلب الثالث 
ضوابط التغير في الفتيا المعاصرة 


الضابط الأول: ألا يخالف نصاً ولا إجماعاً: 


أ- عدم مخالفة النص: 

لا يخفى على ممارس ي للفقه أن تغير الفتيا عمل اجتهادي» يضطلع به الفقيه 
المعتبر» الذي وعَى نظام الاستدلال في الشريعة وتمئَّلهء وقد سلّف لنا في فاتحة 
البحث ثريب الأدلة بحسب درجتها في الحجية» وبيان أن للنصوص الشرعية ۔ كتاباً 
وسنة - حقٌّ التقدم والصدارة بين يدي سائر الأدلةء ومن ثم جرى الفقهاء ء على أنْ 
الا اجتهاد مع النص)”"؛ أي: في مقابل النص» وليتضح المراد من هذا الضابطء 
أقول إن السائل من حيث علاقتها بالنصوص لا تخلو من أحد أربعة احتمالات» إما 
أن يرد بشأنها نص قطعي» أو نص ظنيٌ جار مجرى القطع» أو نص ظني فقطء أو 
أن تخلو من نص أصلاًء وبيان هذه الأقسام فيما يأتي : 
القسم الأول: المسائل الثابتة بخص قطحي: 

إذا كان النص قطعي الثبوت والدلالة. على معنىّ من المعاني الثابتة ؛ فهذا يحرم 
الاجتهاد فى مقابله» أو التعرض لحكمه بالتغيير والتبديل؛ لأن ما كان هذا شأنه فهو 
موضوعٌ في الشريعة للبقاء» مرادٌ به الدوام» ولا يُقبَّل من أحدٍ الإفتاءً بخلافه أصلاًء 
وذلك كما في عدة الصيام الواجبة في قوله تعالى: من تمه تمع بالمبرة ل لي م أَسيسَر 
من اهڌي فن لم يد ضام َة ايام في ل وسيم إا ننم ك 3 3 (E EE‏ [البقرة: 195] 


.)۹۲١ ۹۲١ /۲( انظر: المدخل الفقهي‎ )١( 

(۲) انظر فى تفصيل القول فى المسألة: المدخل الفقهى (”/ ۹۲٠١‏ 242975 قاعدة العادة محكمة؛ 
د. يعقوب الباحسين (۲۰). ٠‏ 

(۳) يمكن فهم هذه القاعدة من خلال بحث الأصوليين في قوادح القياس» ومنها: فساد الاعتبارء 
وذلك فيما إذا كان القياس في مقابلة النص» وانظر كذلك: القواعد الفقهية؛ للندوي 
.)١88(‏ 





تغير الشتيا المعاصرة 
س۴ س سس 
الآية""» فهذا لفظ ناص على المقصود من غير تردد» فهو في أعلى درجات 
الوا 
البيان 


القسم التاني: المسائل التابتة بنصل جار مجرى القطع: 

وهي المسائل التي دلت عليها أدلة ظنية» لكنها لاجتماعها وتظافرها ترتقى إلى 
درجة القطع بأن هذا الحكم المعين باي على الدوام» وهذا القسم ملحن بما قبله 
من حيث امتناعه على التغيير» وبهذا تتوطّدٌ دائرة الثوابت التى ينبغى ألا يتحرك 
المفتى إلا فى إطارهاء قطعاً لشواغب المتعالمين وأهل الأهواء"» يقول الشاطبى 
بعد تقريره هذا الأصل: «ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس؛ كالصلاة 
والزكاة وغيرهما قطعاًء وإلا فلو استدل مستدلٌ على وجوب الصلاة بقوله تعالى: 
#وَلقيِمُوأ الصو [البقرة: ]٤١‏ [الآية]» أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده 
نظرٌ من أوجه» لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية» والأحكام المترتبة» ما صار به 
فرض الصلاة ضرورياً في الدين» لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين» .اه 

وبغض النظر عن المثال الذي ضربه الشاطبي» لكن الشاهد هنا الأصل الذي 
قرره» وهو أنه يمكن ارتقاء المسألة من رتبة الظنية إلى القطعية» لما يحتفٌ بدليلها 

من القرائن» بحيث يكون الشك فيه مضاهياً للشك في أصل الدين» وتكون المخالفة 
فيها شذوذاً في الفتياء واتباعاً لغير سبيل المؤمنين. 
القسم الثالث: المسائل التي ورد فيها نص ظلني: 

في هذه الحال يكون النظر في جهتين: الثبوت والدلالة: 

أ- جهة الثبوت: وهنا يُنظر في صحة الإسناد أولأًء فإن صح وجب النظر في 
مدلوله» وإن لم يصح فقد كفينا مؤونته. 

ب جهة الدلالة: وهنا ينظر في دلالة النص على الحكم؛ فإن كان قطعي 
الدلالةء أو جارياً مجرى القطع؛ وجب اعتباره» وإن كان ظني الدلالة فهو محل 
اجتهاد ونظر. 


»)50( انظر: المحصول؛ لابن العربى (۸٤)ء الرسالة؛ للشافعى (۲۹)ء المنخول؛ للغزالى‎ )١( 
روضة الناظر؛ لابن قدامة (۱۷۷)» مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (۲۸۸/۱۹)ء إرشاد‎ 
.)٠١١( الفحول؛ للشوكاني‎ 

(5) البرهان؛ للجويني .)170/١(‏ (۳) انظر: الموافقات؛ للشاطبى .)54/١(‏ 

١ .)٠١ »۲٤/۱( الموافقات؛ للشاطبي‎ )5( 


تغير الفتيا المعاصرة ا FAA‏ 
لتتل عل .ل ی ۳۸۹ 
ثم يبقى النظر في هذا المدلول؛ هل هو مما وضع للبقاء والدوام» أو أنه أنيط بعلة 
توجد ثم تزول؛ كتلك التي ترد منوطةً بعرف أو مصلحة من شأنهما التقضّي والتحؤل» 
بيد أنَّ الأصلّ الأخذٌ بظواهر النصوصء والمتبادر من ألفاظ الشارع» ولا يُعدَل عنها 
إلا بما هو أقوى من دلالة هذا الأصل في ذلك الموضعء فيؤخذ حينم بالآدلة 
الرواجح» ويعجبني في هذا الصدد ما قاله الموفق ابن قدامه في المغني» في معرض 
رده على المعترضين على نقض الوضوء بأكل لحم الجزورء إذ قال: «لا بد من دليلٍ 
نصرف به اللفظ عن ظاهره» ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر 
المتروكة» أو أقوى منهاء وليس لهم دليل» .اه» وقد تقدم في موضع سابق"'") 

والناس في هذا الباب”" طرفان ووسط : 1 

أ- فمنهم من ينزع إلى تغيير فتياه لأول سائح من حاجة أو مصلحةء فيفتي 
بالحدس والظن» ولو خالف في ذلك النصوص الصريحة الصحيحة» فهؤلاء 
مخطئون؛ لأنهم سوف يجعلون بعض القطعي ظنياً . 

ب - ومنهم من يفتي بظواهر النصوص بكل حال» ولو عارضها ما عارضهاء من 
قرائن الأحوال» ومخايل الأصول والقراعد» مما يوجب تغيير الفتيا في ذلك 
المحل» وهؤلاء مخطئون أيضاً؛ لأنهم سوف يجعلون بعض الظني قطعياً . 

ج - واعتدل الراسخون من أرباب الفتياء فأعطوا النصوص حقها من التعظيم 
والقبول» ولا يجتهدون معهاء لكنهم يجتهدون في تنقيح مناطها وتحقيقهء فهؤلاء هم 
الوقافون مع النصوص على الحقيقة» وبهذا استوجبوا وصف الإمامة في الدين» ومع 
ذا لم يهملوا مصالح الناس» وحاجاتهم المتجددة» وإلى هذا الرسوخ في النصوص 
أشار الإمام الشافعي في رسالته الأصولية العلاقة السببية بينه وبين الإمامة في الدين» 
فقال: «من أدرك علم أحكام الله ټك في كتابه نصاً واستنباطاًء ووفقه الله للقول 
والعمل بما علم منه؛ فار بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه الريب ونوّرت في 
قلبه الحكمةء واستوجب في الدين موضع الامامة»“ .اه 

والمهم هنا الإشارة إلى أن تعظيم النص لا يتعارض مع حسن تفهمه؛ والبحث في 
تنقيح مناطه وحسن تحقيقه» وبيان ذلك فيما يأتي: 


.)07؟/8١‎ )0( 

(؟) انظر: فصل مقاصد الشريعة من هذا البحث .)٠٤١(‏ 

(۳) أعني علاقة النص بتغيير الفتياء قطعياً كان النص» أو ظنياً 
.)١9( )5(‏ 


a l—‏ تغير الفثيا المعاصرة 

١‏ - تنقيح المناط في النصوص: بحيث يميز الوصف الذي تعلق به ذلك الحكمء 
لكيلا يزاد عليه ولا ينقص منه"» وذلك نحو ما ورد عن أم المؤمنين عائشة و 
أنها قالت: «لو أن رسول الله بي رأى ما أحدث النساءٌ لمنعهن المسجد» كما مُنعت 
نساء بني إسرائيل»”"'» مع قول النبي بلة: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اله" فإنها 
لم ترد الاستدراك على حكم النص من حيث هوء كما ظنَّ بعض الناس”“» وإنما 
أرادت - فيما أرى ‏ أن تلك النسوة اللاتي أحدثن الزينة عند خروجهن للصلاة» أنهن 
غير داخلات فى مدلول النص الآذن» حتى لو أن الرسول بيه رآى هذه الظاهرة 
المستجدة في عصرها*, لصرَحَ بمنعهن سياسةً شرعية» تناسب هذه الحال» ولم ترد 
أنه لو رآهن لغير الحكم بإطلاق› ومما يدل لذلك قولها في آخر كلامها : «كما منعت 
نساء بني إسرائيل»» وذلك أن الله تعالى قد أبقى لبني إسرائيل أنبياءهم يقومون 
بسياستهم» كما قال يك «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبئّ خلفه 
نبي» وإنه لا نبي بعدي» والمنع سياسة؛ أي: من باب السياسة الشرعية؛ لا 
يعارض مطلق الإباحة» كيف وقد صرّح الرسول ييه بما قررته بقوله: «أيما امرأة 
أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»" . 

وين تفقه السلف في هذا الحديث أن بعضهم خصه بالمرأة المْتجَالّة ) دون 
الشابة"» وبعضهم خصه بالليل دون النهار» لما فيه من معنى الاستتار» وهذا ما 


)١(‏ قارن ب: درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية (۳۳۸/۸)ء ومجموع الفتاوي؛ له أيضاً 
.)6١ /81(‏ 

(؟) أخرجه مسلم برقم )٤٤٥(‏ (۳۲۹/۱)» ومالك في الموطأ برقم (538) (۱۹۸/۱). 

(۳) أخرجه مسلم برقم )٤٤۲(‏ (۳۲۷/۱)» عن ابن عمر وَوُيا . 

(5:) انظر انتقادات أبي محمد ابن حزم كله لهذا الأثر في المحلى (5/ .)3٠١‏ 

(5) لقد حدثت تغيرات سريعة إثر وفاة النبى ييي يشير إليها قول أبى سعيد الخدري اه : «ما 
نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله لل حين دفناه حتى تغيرت قلوبنا»» قال ابن حجر: أخرجه 
البزار بسند جيد» [فتح الباري »])۱٤۹/۸(‏ ويقول ابن عبد البر في شرحه حديث عائشة وا : 
«فيه أن أحوال الناس تغيرت بعد رسول الله ية نساءً ورجالاً» .اه [الاستذكار (۲/ .])٤٦۸‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم (57718) (۱۲۷۳/۳)» ومسلم برقم »)۱٤۷١ /۳( )١1855(‏ عن أبي 
هريرة طه . 

)۷( أخرجه لم برقم (44) (۳۲۸/۱)؛ عن أبي هريرة ذه 

(۸) المرأة المُتجَالّة: : هي الكبيرة التي لا أَرَبَ فيها للرجال» الكمر الداني شرح رسالة القيرواني 
للآبي (150). 

(9) انظر: التمهيد؛ لابن عبد البر .)501١/57(‏ 


تغير الفتيا المعاصرة FÎ‏ 
۳۹ | - 

اختاره البخاري حيث بوب في صحيحه فقال: (ياس خروج النساء إلى المساجد 
بالليل والغلس»»› ثم أورد فيه حديث ابن عمر و بلفظ : «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»”"'. بل قال بعضهم: «يحتمل أن يكون ذلك 
والمسلمون يومئذ قليل» فأريد التكثير بحضورهن إرهاباً للعدو. واليوم فلا يحتاج إلى 
ك0 
د ٠.‏ 

مما تقدم يتبين لنا أن طريقة السلف في تعظيم النصوص» والوقوف عندهاء لم 
تتسم بالجمود ‏ كما يظن البعض -» بحيث تمنعهم من التفقه في النصء والبحث فى 
دلالات ألفاظه. وتنفيح الأوصاف الخارجة عنه» وإن قربت منه» وما یحتف بذلك 
كله من قرائن الأحوال» ومتغيرات العصرء فهذا هو الفقه الح . 

؟ - تحقيق المناط للنصوص: وذلك كما في تحقيق معنى الفقير المستحق للزكاة» 
ومعنى الزانى المحصن › ومعنى العدالة فى الشهادة والرواية» فيبيحث المفتى فى 
الوصف المناط به الحكم» وينرله على الوقائع اللائقة به. ش 

وبيانه أنه قد ورد النص بإعطاء المجاهد في سبيل الله سهماً من الزكاة بقو 
تعالى: «إنما ألصككت للفمرك لمكن والململين علا وَالْمَؤَلَقَةَ فوم وَفي ا 
ورمن وف سيل کله وبي لتيل 4 [التوبة: ]5٠‏ الآية. فيحدث أن يُستفتى علماء 
العصر في حكم بذل الزكاة لمن يقوم بالقتال في بلك من البلدان» فيتعين على المفتي 


.)75915/١( صحيح البخاري‎ )١( 
كما جاء التنصيص على الليل في رواية‎ ء)۲۹١‎ /١( )۸۲۷( (؟) المرجع السابق» الحديث رقم‎ 
مسلم لحديث ابن عمر وويّاء ونصه: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل»»‎ 

برقم (555) (۳۲۷/۱). 

(۳) نسب ابن عبد البر هذا القول إلى أبي جعفر الطحاويء التمهيد (77/ 5 »)4٠‏ بل قد قال 
الزيلعي: «والمختار في زماننا المنع ذ في الجميع لتغير الزمان. . ٠.‏ والنساء أحدثن الزينة 
والطيب ولبس الحليء ولهذا منعهن عمر ضيه ولا ينكر تغير الأحكام لتغير الزمان». اه 
مختصراً [تبيين الحقائق .])٠٤١ /١(‏ 

(6) عبارة «الفقه الحي»: أطلقها ابن القيم في إعلام الموقعين» على حكم الفاروق عمرٍ و 
فيما أخرجه وكيع في مصنفه: أن عمر بن الخطاب قضى في امرأةٍ قالت لزوجها: : سمُني» 
فسماها الطيبة» فقالت: لاء فقال لها: ما تريدين أن اسميك » قالت: سمني خلية› طالق»› 
فقال لها: فأنت خلية طالق» فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي طلقني» فجاء 
زوجها؛ فقص عليه القصةء فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء وأوجع رأسهاء 
وهذا هو الفقه الحيء الذي يدخل على القلوب بغير استئذان» وإن تلفظ بصريح 
الطلاق» .اه [إعلام الموقعين (۳/ 57)]. 





س تغير الفتيا المعاصرة 
حينها النظر في توصيف الوضع المعين في البلد المعين» هل هو من الجهاد» أو من 
قتال الفتنة والعصبية» أو من البغي والخروج على حاكم شرعي» وكثيرا ما يقع الاشتباه 
في هذا الجنس من المسائل» وهو محل اجتهاد لمن قام به بحقه» فإذا أفتى بالمنع 
مثلاً - لظنه أنه قتالٌ غير شرعى» لا يقال بتأئيمه» أو أنه عارض الآية» وعطّل النص» 
بل هذا هو التفقه الصحيح في النص» وذلك المفتي مجتهدٌ» دائرٌ بين الأجر والأجرين» 
ما دام قد استفرغ الوسع في البحث والنظرء ولم يبتغ بذلك غير وجه الله 5 أما إن 
زلْت بالمتكلم في هذا الباب القدم» ابتشى القول فيها بجهل أ موی فالوعيد في 
شأنه عند الله شديد» قال تعالى: : ولا نموأ ولوا 9 تيف اليم اکب دا حَللّ ودا 
حرام اه قروا عل أ الْكَِبٌ ل أل ET dll‏ لا يقلح 9©* [النحل: »]11١‏ 
فهذا فيمن يتكلم في الآمر بغير علم تام وقال تعالى: ن ألَدِينَ ب دسو مآ ما ارلا م 
ليت واد من به بعل ما د به بَيّكهُ للئّاس فى لكب ولك َعَم 20 ولعم الوت @4 
[البقرة: »]٠١۹‏ وهنا فيمن يتكلم بالهوی» إرضاءً لغير الله كك . 

ومن الأمثلة على عناية فقهاء السلف بتحقيق المناط» عند تنزيل الأدلة على 
الوقائع؛ أن بعض الفقهاء كره لامعاب أ أعطيات السلطان» مع ما ورد من جواز 
الأخذ من غير مسألة» قائلاً كما قال عمر بن عبد العزيز: «الهدية فيما مضى هدية» 
فأما ايوم فهي رشو 
الأحوال» فإذا ما کان المفتي واعياً بأحوال الناس» عارفاً یما يجري منهم» مستشر مستشرفاً 
لآثار أفعالهم؛ اقتدر على تصريف فتاويه على التي هي أحسن» وتمكن من تنزيل 
النصوص على ما يطابقها من الوقائع» من غير وگس ولا شططء ولعله لأجل هذا 
اشترط بعض الأصوليين على المفتي أن يجدد النظر فيما إذا عُرضت عليه حادثة سبق 
أن أفتى في نظيرتهاء قال ابن حمدان الحنبلي: «والأولى أنه لا يفتي بشيء حتى 
يجدد النظر فى دليله بكل حال)7" .اه. 


.)941*/5( وبعضهم يخصه بالقاضي» دون المفتي» كما في الفروع؛ لابن مفلح‎ )١( 

(۲) المبدع؛ لابن مفلح »)٤١/۱١(‏ وقد روى أبو داود في سننه» عن ذي الزوائد ضييه» صاحب 
رسول الله ية أن رسول الله يكل حطب في حجة الوداع» فقال: «يا أيها الناس خذوا العطاء 
ما كان عطاءًء فإذا تحاحفت قريش على الملك. وكان عن دين أحدكم فدعوه». [رقمه 
.[OTV/YT) (T0۸)‏ 

(۴) صفة الفتوى (۴۷)ء ونقل في المسودة عن أبي الخطاب حكاية الإجماع على «أن المجتهد- 


تغير الفثيا المعاصرة ع 
آل بسر )بي ۳4 

وحالة أخرى: وهي أنه قد تظهر بمرور الزمن» بعض الصور التي يتنازعها دليلان 
فأكثر» مما لم يتكلم فيه المتقدمون» فينظر المعاصر» فيلوح له الفرق» بناء على ذينك 
الدليلين› على وجه من الجمع بين أقاويل المتقدمين» فلا يكون بذلك مخالفاً للنصوص» 
وأنت إذا نظرت فيما كتبه المحققون من الفقهاء» ممن جاء بعد تحرير المذاهب 
واستقرارها؛ كابن نجيم وابن عابدين من الحنفية» والقرافي والشاطبي من المالكية» 
والعز ابن عبد السلام وابن دقيق العيد من الشافعية؛ وابن تيمية وابن ن القيم من الحنابلة) 
نجد كثيراً من الشواهد على اختيارهم التفصيل في المسائل الفقهية» مما لم يسبقهم إليه 
أحدٌ فيما نعلم» وفي ذلك يقول القرافي: «وكم من تفصيل قد سكت عنه الدهر الطويل» 
وأجراه الله تعالى على قلب من شاء من عباده» في جميع العلوم العقليات والنقليات› 

ھم 5 5 2 5 ۰ 03 )22 
ومن اشتغل بالعلوم» وكثر تحصيله لهاء اطلع على شيء كثير من ذلك . اهھ. 

مثال ذلك: أن الشيخ محمد بن عثيمين سئل عن الإقامة في دار الكفرء فنظَرٌ فيها 
نظ مستقرئ» وقسّمها إلى الأقسام الآتية" : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه» فهذا: نوعٌ من الجهادء 
فهي فرض كفاية على من قدو عليه . 
فساد العقيدة» ويطلان التعبدء وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك؛ ليحذّر الناس 

من الاغترار بهم ١‏ وهذه الإقامة : : نوع من الجهاد أيضاً . 

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتهم مع دولة الكفر؛ 
كموظفي السفارات» فحكمها: حكم ما أقام من أجله. 

القسم الرابع: أن يقيم لحاجةٍ خاصة مباحة؛ كالتجارة والعلاج» فتباح الإقامة 
بقدر الحاجة» وقد نص أهل العلم على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة» وأثروا 
ذلك عن بعض الصحابة . 


= إذا حكم في حادثة بحكمء ثم جاءته مثلهاء أنه لا يقنع بذلك الاجتهادء بل يجتهد ثانياً»» 
[المسودة (۸۳٤)]ء‏ قلت: والنزاع في المسألة مشهورء وانظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم 
.)5١6/5(‏ 

)١(‏ الفروق 114/۷0( وانظر ما كتبه ابن القيم في إعلام الموقعين› حول أنه ليس للمفتي أن 
يطلق الجواب في مسالة فيها تفصيل» إلا إذا علم أنَّ السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنواع» 
[(141//5)]. 

(۲) مجموع فتاوى ابن عثيمين؛ فتوى رقم (۳۸۸)ء باختصار. 


يمع تغير الفتيا المعاصرة 
س٤۹‏ کے 

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة» وهي من جنس ما قبلهاء إقامة لحاجة» لكنها 
أخطر منهاء وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه. 

القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله» ثم استطرد الشيخ في بيان 
خطرهء مما يفيد المنع منه . 

ثم قال الشيخ: «هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفرء نسأل الله أن 
يكون موافقاً للحق والصواب"'2.اه. وقارن هذا الجواب بجواب من يطلق الحكم 
بالمنع في كل حال» محتجاً بحديث: «أنا برية من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين»" . 

وهذه الطريقة في الجواب من أفضل الطرق في بيان الحكم إذا كان في المسألة 
اشتباةٌ واشتباك بأكثر من مجال» بل هي المتعينة في مثل هذا المقامء فإن الإجمال 
في محل التفصيل تضليل للمستفتي» > على أنه ينبغي ألا تُفصَلَ مسألةٌ عن أصلها إلا 
بدليل» فليكن الدليل هو الأصل في كل فصل» ولو اقتضى الأمر اعتماد التوفيق بين 
أقوال المتقدمين» وكما يقول الشيخ محمد رشيد رضا: «الذي يتبع قوة الدليل» إذا 
وافق استدلاله بعض الأئمة في بعض الأقوال» ومن يخالفه منهم في قول آخر» ولو 
في موضوع واحد؛ لا يعد ملفقاً ولا مقلّداً»”".اه. 
القسم الرابع: المسائل التي لم يرد بشاتها نص خاص: 

وهذه من مواطن الاجتهادء القابلة للنظر والتغير» بحسب الأصول والقواعد 
الشرعية العامة . 
ب - عدم مخالفة الإجماع: 

ينبغي عند النظر في تغير الفتيا مراعاة مواقع الإجماع, فإن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة0*', وإن كانت غير معصومة من تولج طوائف منها في الأهواء والاختلاف» 
ووقوع بأسها بينها”'» والمهم هنا أنه إذا كانت المسألة خلافية اجتهادية» ففي الأمر 


(1) المرجع السابق. 

(۲) أخرجه الترمذي برقم »)١56/5( )١1٠05(‏ عن جرير بن عبد الله ڪه ثم نقل عن البخاري 
أن الصحيح إرساله. 

() مجلة المنارء المجلد .)۱۸١ /۳( »)۳١(‏ 

() انظر بحث مسألة الإجماع في المطلب الثالث من الفصل الأول من هذا الباب .)٠۴۷(‏ 

(5) انظر ما ذكره المفسرون حول قوله تعالى: فل هو لاور عل أن مَك ی عَذَّابًا ين وی أو 
من تحت أجل ل لسم يها وت بن باس بض انظر كف ضرف الآنك لمم يمتهت »> - 


تغير الشتيا المعاصرة gr‏ 
ک ۲۹٩‏ = 


مندوحةٌ للإفتاء بما يظهر للباحث» وليس رأيّ بأولى من رأي» يستوي في هذا جميع 
المجتهدين» أما إذا كان في المسألة إجماعٌ لم يجز التحؤّل عن مقتضاهء وكان الرد 
إليه لازما. 

ومن أحسن الأمثلة على ذلك» مما وقفت عليه في فقه السلف» مسألة بيع أمهات 
الأولادء فقد وقع الخلاف بشأنهن بين الصحابة وء فذهب عمر وله والأكثرون 
من الصحابة إلى أن أم الولد لا تباع مدة حياة سيدهاء فإذا مات عقت عليه 
وخالفه علي بن أبي طالب ذه وقال: يباح بيعهن”". والشاهد هنا ما رواه عَبيدة 
السلماني عن علي ول قال: «خطب علي الناسَ فقال: شاورني عمر في أمهات 
الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن» فقضى به عمر حياته» وعثمان حياته» فلما 
وليتُ رأيثٌ أن أَرِقّهْنَء قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة. أحبٌّ إلينا من 
رأي على وحده) . 

والذي نستفيده من هذا السياق» أنهم كانوا لا يقبلون تغير الفتيا فيما إذا عدَلّ 
المجتهد إلى قول مخالفي لقول الجماعة» وهذا من فقه عَبيدة» وكان قاضيا 
لعلي وء إذ لم تمنعه هيبةٌ أمير المؤمنين أن يخالفه فيما ذهب إليه. 

ومن ثمّ عقّب ابن قدامة على مسألة بيع أمهات الأولاد بقوله: «قد ثبت الإجماع 
باتفاقهم قبل المخالفة» واتفاقهم معصومٌ عن الخطأء. فإن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ولا يجوز أن يخلو زمنٌ عن قائم لله بحجته» ولو جاز ذلك في بعض 
العصرء لجاز في جميعه» ورأي الموافق في زمن الاتفاق» خيرٌ من رأيه في الخلاف 
بعده» فيكون الاتفاق حجةً على المخالف له منهم» كما هو حجةٌ على غيره»“ .اه. 

قلت: ليس في المسألة إجماع» والخلاف في حكم بيعهن قديمٌ» وللفقهاء فيها 
رأيان» هما المرويان عن عمر وعلي وَهّاء وواضح أن عمر به إنما منع بيعهن 


= [الأنعام: 56]» تفسير الطبري (519/17). 

»)۴۳ /0( وانظر المسألة في: فتح القدير؛ لابن الهمام‎ »)5١ /٠١( المغني؛ لابن قدامة‎ )١( 
؟).‎ ١ المحلى؛ لابن حزم (9//ا‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور برقم )۲۰٤۷(‏ (۲/ ۸۷) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» وابن أبي 
شيبة برقم )5١994٠6(‏ (459/5)غ وعبد الرزاق برقم (۱۳۲۲۲) (۲۹۱/۷)» وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في التلخيص .)5١19/4(‏ 

(4:) المغني؛ لابن قدامة .)4١4/1١(‏ 





س تغير الفتيا المعاصرة 
ها e‏ 
على جهة السياسة الشرعية» لا أنه يرى ذلك حكماً شرعياً باتاًّء وإلا فقد كن يبعنّ 
قبل ذلك» ومن تأمل فتاويه وجدها جارية على هذا النحو في كثير من الأحيان» 
وإنما مقصودي من إيراد المسألة بيان عناية السلف بمراعاة رأي الجماعة» فكيف إذا 
كان إجماعاً . 

وبما تقدم يتضح أنه لا يجوز القول بتغير الفتيا في المواضع الآتية: 

أ مورد النص» ما دام ذلك قاطعاً ثبوتاً ودلالة» أو كان ظنياً» لكن جرى مجرى 
القطع. أما البحث في تنقيح مناط النص وتحقيقه» فلا إشكال فيه» بل هو المتعين 
على كل مفت» وهذا الجزء الأخير يمكن أن تتغير فيه الفتياء بحسب حركة المناط» 
وجوداً وعدماً. وإذا كان النص ظنياً ؛ فبحسب وضعهء إما للدوام والبقاء» أو التغير 
والتبدل. أما المسائل التي لا نجد فيها نصاً؛ فهذه قابلة للتغير» بحسب ما تدلٌ عليه 
الأصول والقواعد. 

ب - مورد الإجماع» فما أجمعت عليه الأمة صار ممتنعاً على التغيير والتبديل» 
سواءٌ أثيت بدليلٍ قطعي» أم ورد به دليل ظني» لكن ارتفع بإجماع الأمة عليه إلى 
درجة القطعية2 أما ما دون ذلك من مسائل الاجتهاد؛ فينظر فيها بحسب التفصيل 
السابق في الفقرة قبلها . 
الضابط الثانى: اعتبار مقاصد الشريعة: 

لا يكفي أن يلتزم المفتي عند النظر في تغير الفتيا ألفاظ النصوص فحسب» بل لا بد 
أن يضيف إلى ذلك مراعاة غايات التشريع» ومقاصد الشريعة» عامة كانت أو 
خاصة» فالعامة كحفظ النظام ' وجلب المصالح. ودرء المفاسد» وإقامة المساواة بين 
الناس» وجعل الشريعة مُهابةَ مطاعة نافذة» وجعل الأمة قويةٌ مرهوبةً الجانب» مطمئئنة 
ابال والخاصة هي «كل حكمةٍ روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس» مثل : 
قصد التوثق في عقدة الرهن» وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح» ودفع الضرر 
المستدام في مشروعية الطلاق»”*2» وقد تقدم في مبحث المقاصد من هذا البحث. 


.)٠٠/١( انظر: الموافقات؛ للشاطبى‎ )١( 

(5) انظر الكلام على مقاصد الشريعة فيما سبق من هذا البحث (۲۳۹) وما بعدها. 

(۳) مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور .)۲٠١(‏ وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ 

(5) مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور (07*: ۷١۳)ء‏ وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطبي؛ للريسوني (5). 





تغير الفتيا المعاصرة صيمق 


کک ل۳۹۷ اح 
ومن مقتضيات هذا الضابط أن يراعي المفتي مراتب المقاصدء فلا يخير فتياه 
مراعاة لمصلحةٍ حاجية» عندما تتعارض مع مقصدٍ ضروري» وتقع في مقابلته» كما 
لا يصح - أيضا ‏ اعتبار التحسينية في مقابلة الحاجية» فحفظ الضروريات التي 
تجتمع عناصرها في حفظ الكليات الخمس: الدين» والنفس» والنسل» والعقل» 
والمال''"» مقدمٌّ على توفير المصالح الحاجية» فإذا ثبت أن مصلحةً ما جاريةً مجرى 
الحاجي؛ يمكن أن يفضي الأخذ بها إلى الإخلال بضروري من الشريعة؛ وجب 
الإفتاء بمنعهاء تقديماً للكلي على الجزئي» وحفظاً لنظام التعايش في الأمةء مثاله ما 
لو ثبت لدى المفتي أن دواءً ما يسبب العقم لمتعاطيه» بناءً على قول آهل الخبرة من 
الصيادلة؛ فواجبٌ عليه حيئئذٍ أن يفتي بمنعه» لما يفضي إليه من إخلالٍ بمقصد كلي» 
وهو حفظ النسل في الأمة» ولا يقال: إن هذا تحريجٌ على التجار» بمنعهم من بيع 
ما لديهم من هذا الصنف؛ لأن التمادي مع أصل الإباحة في هذا الموضع يعود 
بالنقض على ما تأسّس للناس من المصالح الكلية 0 ويكون تغير الفتيا في 
هذا الموضع مبنياً على اعتبار المقاصد» ومراعاة تراتبها في السلم المقاصدي . 


ومثالٌ آخر» لو أنه انتشر بين الناس ضربٌ من التعامل» وعمت به البلوى» وكان 
فيه شيءٌ من الاشتباه» إلا أن القول بمنعهم منه يفضي إلى تهاونهم بما هو أعلى منه 
فى الترتيب المقاصدي» فإن الفقه حينئكٍ يقتضى فتح الذريعة ثم والإذن للناس فيه» 
حفظاً للمقصد العالى» وذلك كما فى مسألة التورق فى هذا العصرء فقد اشتدت 
حاجة الناس فيه إلى النقدء وقلّ الذين يقرضون بدون رباء ولا خيار لكثير منهم إلا 
أن يقترض بربا» فيقع في صريح المحرم» أو أن يأخذ بالتورق» فمراعاة مقاصد 
الشريعة في هذا الباب تقضي بإباحة التورق» وهذا الذي شرت إليه موافقٌ لما يسميه 
الأصوليون «المناسب»“؛ لأن الحكم بإباحة التورق هنا مناسبٌ لمقاصد الشارعء 
الذي يحافظ على دفع المفاسد باطراد. فإن تزاحمت قَدّم دفع الكبرى بارتكاب 
الصغرى» ولهذا صدرت الفتاوي المعاصرة بجواز هذه المعاملة9؟ وإنما الفقه 


.)۸/۲( الموافقات؛ للشاطبي‎ ».)508/١( المستصفى؛ للغزالي‎ )١( 
.)۳°۷( (؟) انظر: مقاصد الشريعة العامة؛ لابن عاشور‎ 
.)11( قارن بما ذكره الطاهر ر بن عاشور في: مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )۳( 


(6) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد (۷)  61١(‏ 2)00 وعموم البلوى ؛ لمسلم الدوسري 
0 -458). 
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الرخصة عن ثقة تة . 


وبهذا يتم للفقه المعاصر التوازن والتكامل مع بعضه بعضاًء فلا يطغى جانبٌ منه 
على آخرء ولا يشت منه بات على باب ومن شأن النظر بهذا المعيار» فيما تزدحم 
فيه اللأصول والقواعد؛ أن يورث رسوخاً فقهياً مجدياٌ في عصر اختلطت فيه 
المصالح بالمفاسد اختلاطاً عظيماً وصولاً إلى ما صوّره الشاطبي بقوله: فشان 
الراسخين تصوّر الشريعة صورة واحدةٌ يحخدم بعضها بعضاً ؛ كأعضاء الإنسان إذا 
صوّرت صورةً مثمرةً”"'2.اه. وهذه التى أشار إليها الشاطبى مرتبةٌ عليا فى 
الاجتهاد» حيث يتصرف المفتي في فتياه بنقّس مقاصدي» مراعياً فى ذلك النّسَب 
والمقادير» ويرقب تجدد الأشياء والحاجات. 

ومن هذا الباب توجيه أبي العباس ابن تيمية لنهي أمير المؤمنين عمر ڪه عن 
استرقاق الأسرى العرب» بأنه «لما رأى كثرة السبي من العجم» واستغناء الناس عن 
استرقاق العرب» رأى أن يعيّقوا العرب من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة» > لا 
من باب الحكم الشرعي» الذي يلزم الخلق كلهم > فأخذ من أخذ بما ظنه من قول 
عمر له“ وقبل ذلك بين ابن تيمية أن «دعوة محمد ييه شاملة للثقلين الإنس 
والجنء على اختلاف أجناسهم» فلا يبظ أنه خص العرب بحكم من الأحكام 
أصلاً: > بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافرء ومؤمن ومنافق» وبر وفاجرء 
ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث» وليس في 
القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعةا» فهذا فقهٌ حىٌّ من 
الفاروق 2 فقد رأيناه يرصد حاحات الناس› ويغير فتياه بحسب تجددهاء ولعله 
اختص العرب بذلك لأنهم حمّلة الدين» كما قال هو نفسه 5 طبه في وصيته فيما بعد 
' وذلك حين ظعن : «وأوصي الخليفة من بدي بالعرب» فإنها مادةٌ الإسلام. أن يوؤخذ 
من صدقاتهم حقها؛ فيوضع في فقرائهم)” *".اهء كما أن تحقيق ابن تيمية للمسألة 
يدل على ما يتوفر عليه هذا الحبر من نظر مقاصدي ناقد. 


)١(‏ قالها معمر بن راشد البصري» فيما رواه عنه ابن عبد البر في التمهيد (8//ا4١)2‏ وأورده في 
الاستذكار له (۸/ 716). ١‏ 1 

(؟) الاعتصام (۲/ ٥٤۲)ء‏ وانظر: )۲١١(‏ من هذا البحث. 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۹/۱۹). (5) المرجع السابق (18/19). 

(5) تاريخ الطبري (0510/7)» ومادة الشيء: «ما يُمِدَّه دخلت فيه الهاء للمبالغة»» [لسان 
العرب؛ لابن منظور» مادة (مدد») (۳/ .])١۹۷‏ 


وبهذا يتبين أن تغيير الفتيا ليس مقصوداً لذاته» وليست حركةٌ الزمان نفسُّها هي 
المغيرة لما يتغير من الفتاوي» بل المقصود تحقيق مقصود الشارع» والمفتي المتحقق 
بالعلم هو من يرعى أحكام الشارع باعتبارها امتحاناً من الله تعالى» فإن «الله تعالى 
ابتلى عباده بهذه الأحكام ليمتاز الخبيث من الطيب» وقد يختلف الابتلاء باختلاف 
الأزمان» لاختلاف أحوال الناس»» وليس الزمان بذاته سبباً لتغيير الأحكام 
وتبديلها . 


الضابط الثالث: مراعاة واقع المجتمع : 

لا بد للفتيا أن تراعى ظروف المكان والزمان والحال الذي تقال فيه» لتلا يدخل 
المفتي في حيز الشذوف ويجنّح في فضاء الخيال» ومعلومٌ أنه «لا تبتنى الأحكام 
على الخال“ ولهذا اشترط الإمام أحمد في المفتي «معرفة الناس»"» وإلى هذا 
المعيار - أيضاً - يُعزى كثيرٌ من التغيير الذي اعترى مذهب الإمام الشافعي حين انتقل 
من العراق إلى مصر. 

والواقعية في الفتيا تعني مراعاة المفتي طبيعة البلاد» وما جرى به عمل المفتين 
فى بلاده» وما يسه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة» وفيما يأتى بيان هذه الثلاثة 
الأمور: ْ 
أ - مراعاة طبيعة البلاد: 

لكل بلك طبيعته وتكوينه الجغرافي والتأريخي» الأمر الذي من شأنه أن يؤثر 
على ساكنيه تأثيراً عميقاً» من جهة طروء الضرورات» وتبدّل الطبائع» وتولّد 
الحاجات والعادات المناسبة للطبيعة التى بعيشونها. ولأنَّ «الإنسان ابن بيئته»“؛ 
فان المفتي معنيئٌ بتعرّف طبيعة بلد المستفتي» ليفقه حقيقة الواقعة المسؤول عنهاء 
ويقدّر مدى الأثر الذي تحدثه الفتيا في حال الحظر أو الإباحة» وهو ما يسميه 


.)"٦/٤( كشف الأسرار؛ لعلاء الدين البخاري‎ )١( 

(؟) شرح أبي جعفر الفاكهاني المالكي على الأربعين النووية (٠٣ب)»‏ مخطوط خاص. 

(۳) طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى (؟/ا2»)0 إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)١1989/5(‏ 

(:) المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي؛ د. أكرم القواسمي .)٠١(‏ 

(0) العرف؛ د. أحمد المباركي (١٦)ء‏ ولابن خلدون في المقدمة (05؟١)‏ بحث ف حول أثر البيئة 
على الإنسان» يقول: «الإنسان ابن عوائده ومألوفه. لا اين طبيعته ومزاجه» فالذي أَلمّه في 
الأحوالِ حتى صار ‏ لقا ومَلَكَةٌ وعادة؛ تَنَزّلَ منزلة الطبيعة والجبلّة» واعتبر ذلك في الآدميين 
تجد ذلك صحيحاً كثيراً» والله يخلق ما يشاء».اه. 


م تغير الفتيا المعاصرة 


الشاطبي مآلات الفتوى”“. 

إن للبيئة تأثيرها في طبائع الناس» في عاداتهم وأعرافهم وتعاملهم ''» كما أن 
للوقليم أثره في تصور الناس للوقائع› إذ يقع تصورهم لها في مصر «مقترناً بملابسات 
لا تقارنه في مصر آخر»"» لذلك تظهر معايب القوانين الوضعية جلياً؛ بانتقالها من 
أمة إلى أ- لخر 

وعلى سبيل المثال نشاهد في عصرنا الحاضر ما للعوامل الجوية والمناخية» من 
قحط ومطرء وغيثِ وجدب» وحرٌ وبرد» من تأثير على الأوضاع الصحية 
والاجتماعية والإدارية في كل بلد؛ كتحديد أوقات العملء وسن البلوغ للشباب”*', 
وهذا له أثره في الأحكام الاجتهادية» التي تناط بالأدلة التبعية؛ كالمصلحة المرسلة» 
أو العرف» أو الاستحسانء أو سد الذرائع"') 

ومن فقه ابن تيمية أنه حين تكلم في مسألة الحمّام"» ونقل عن الإمام أحمد 
كراهة بنائه» وبيعه» وشرائه» وكراته» وذلك «لاشتماله على أمور محرمة» كثيراً أو 
غالباًء مثل: كشف العورات» ومسهاء والنظر إليهاء والدخول المنهى عنه إليهاء 


كنهي النساء»ء قرر ابن تيمية أنه «لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يحتج إليها»”, 


)١(‏ الموافقات )١5١0/4(‏ وما بعدها. 

(؟) تكلم الجاحظ ‏ خطيب المعتزلة ‏ في كتابه الحيوان عما يُحيثه فسادٌ الهواء ‏ وهو ما يسمى 
البيئة بلغة عصرنا - في ناحية من النواحي؛ من إفسادٍ للماء والتربة فيَعمل ذلك في طباع أهلها 
على الأيام» بل إن ذلك يظهر في طب بهائمهم وسباعهم» وضرب لذلك كله أمثلة يحسن 
الوقوف عليهاء : أنك «ترى جراد البقول والرياحين وديدانه حُضراً وتراها في غير 
الخضرة على قير فلك في أمثلةٍ عديدة» انظر: الحيوان؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ (6/١۷-١۷)ء‏ بتحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» ط ثانية» 1186اه. 

(۳) الاجتهاد ماضيه وحاضره؛ لمحمد الفاضل بن عاشور (۷۸۹)» ضمن مجلة المسلمون» العدد 
الثامن» المجلد الثامن» ذو الحجة» ۳۸۳١ه.‏ 

(:) أصول التشريع؛ لبنتام (59)» بواسطة: تغير الأحكام؛ د. كوكسال (۸۳). 

(5) انظر: تغير الأحكام؛ د. كوكسال (٤۸)ء‏ في البلاد الحارة مثلاً تتقدم علامات البلوغ في 
الظهور» وقد نقل الدكتور حسين الجبوري عن بعض وكالات الأنباء ذكرت أن فتاةً في دولة 
إفريقية قد أنجبت وهى فى سن التاسعة من عمرهاء وهذا مخالفٌ للمعهود فى البلاد الباردة» 
انظر: عوارض الأهلية عند الأصوليين (51١)غ‏ جامعة آم القرى» مكةء ط أولى» 408١ه.‏ 

() انظر: المرجع السابق (85). (۷) مجموع الفتاوى .0700/1١(‏ 

(۸) المرجع السابق. 
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وأن كلام أحمد خرج «على الحمامات التي يعهدها في العراق والحجاز واليمن» 
وهي جمهور البلاد التي انتابها ... وهذه البلاد المذكورة الغالبٌ عليها الحَرّء 
وأهلها لا يحتاجون إلى الحمام غالباء» ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمامٌ على عهد 
رسول الله يك وخلفائه ) ' أو أن يكون جواب أحمد «مطلقاً فى نفسه» وصورة 
الحاجة لم يستشعرها نفياً ولا إثباتاً» فلا يكون جوابه متناولاً لهاء فلا يحكى عنه 
فيها كراهة»» وبعد أن يصوّر ابن تيمية حاجة أهل البلاد الباردة للحمام» للاغتسال 
الواجب؛ كغسل الجنابة» أو المتنازع في وجوبه؛ كغسل الجمعة» يخلص إلى أن 
استعمال الحمّام في تلك البلاد «إما واجبٌ» وإما مستحب» وإما جائز»» بل يضيف 
أن «الحمّام قد يحلل عنه من الأبخرة والأوساخ. ويوجب له من الراحة؛ ما يستعين 
به على ما أمر به من الواجبات والمستحبات» ودخولها حينئذ بهذه النية يكون من 


والمقصود أن ابن تيمية لم يقف عند المنقول عن الإمام أحمد» دون أن يتفقه 
فيه» مع ما عُرف عنه من احتفاله بآقواله» واحتفائه بأصوله» فنجده ينزّل قوله على 
بل دون آخرء مراعيا في ذلك معيار الطبيعة المؤثرة على ساكني كل بلد. 

وها هنا مسألةٌ ذات بال» إذ نبحث في مراعاة الأمكنة والبلدان» وهي أنه يفرّق 
بين الفتيا في المسائل العامة والفتيا في المسائل الخاصة» فقد يسوغ في الخصوص 
- المكاني والشخصي - ما لا يسوغ في العموم» ولهذا لما ذكر القاضي أبو يعلى 
وظائف رجل الحسبة؛ قال: «ومما ينكره المحتسب في العمومء ولا ينكره في 
الخصوص والآحاد» التبايع بما لم يألف أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا 
تعرف فيه» وإن كانت معروفةً في غيره» فإن تراضى بها اثنان» لم يُعترض عليهما 
بالإنكار والمنع» ويمنع أن يرتسم بها قومٌ في العموم؛ لأنه قد يعاملهم فيها من لا 
يعرفها» فيصير مغروراً”"2.اهء وهذا وإن كان في مسألة العرف الخاص والعام؛ إلا 
أنه يصلح شاهداً من شواهد مراعاة فقهائنا للأحوال الاجتماعية المختلفة» وهي 
الغاية من مراعاة اختلاف البلدان. 

ومن سبَّرَ فتاوي آهل العلم الکبار» تبين له أنه ليس كل ما يفتون به واحداً من 
أهل البلد يفتون به الجميع"» فإن الظروف والأحوال تستدعي اختصاص بعض 


(۱) المرجع السابق (0709/51. (؟) الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى .)٠١(‏ 
() انظر مثلاً: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۱/۲» ۲۲). 


سم تغير الفتيا المعاصرة 


ما 
الأفراد أو الجماعات بما لا يعم الكافة» إما لداعي الضرورة الملجئة» أو المصلحة 
المعتبرة» التى لا يحسن إهدارهاء أو لدرء مفسدة مساوية أو راجحة» وهذا كله 
محكوم بقاعدة المصالح والمفاسد. 


ب - مراعاة ما جرى به العمل: 

من الواقعية التي يحسن بالمتصدي للفتيا ألا يهملهاء أن يستهدي بما أفتى به من 
قبله من علماء البلدء وهو ما يطلق عليه «ما جرى به العمل»» وكثيراً ما نجد في 
كتب الفقه قولهم «وبه جرى العمل»»؛ أو «وعليه العمل»» أو «وعليه الفتوى»» أو 
«وعليه عمل الفقهاء»» ونحوها من العبارات”''. وطريق ذلك أن يكثر من الاطلاع 
على كتب الفتاوي» مما أجاب عنه علماء عصره ومصره» فلله كم في تلك الدواوين 
من كشف لملتبس» وفسر لمبهم» وإيضاج لمشكل . 

ومن يتتبع فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتقاريره» يلحظ عنايته بالتزام 
ما جرى به عمل المفتين في البلدء وحثه على الدوام على ذلك» ولو كان 
مرجوحاً”"'» وفي بعض تقاريره يشتد الشيخ على من يفتي بجواز مس المُحدِث 
للمصحف» والحال أنه أطبقت فتاوي علماء نجدٍ على المنع منهء وهم أئمة 
محققون» ويرى أن هذا خلافٌ غير مقبول في هذه البيئة المعينة» حتى ولو كان 
القول المعمول به مرجوحاًء لما في المخالفة من مفسدة «زعزعة فكرة الناس»“ 
وينعي الشيخ على بعض العلماء في البلدان» الذين يكثر لديهم تغيير الفتياء حتى لا 
يستقر العمل لديهم على شيء©) 

والذي يظهر من اصطلاح الفقهاء في عبارة «ما جرى به العمل» هو أن يشتهر قول 
من الأقوال الفقهية» في قطر من الأقطارء ويتتابع أهل العلم ذ فيه على الأخذ بذلك 
القول» من غير نكير بينهم» حتى يصير ذلك بينهم عرفاً علمياً مستقر”©. 


.)١۷ /۲( انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية؛ لابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق .)١9/5(‏ (۳) انظر: المرجع السابق. 

)£( المرجع السابق؛ الموضع نفسه» وانظر أيضا : (TTY)‏ منه» ومن أدب الشيخ حماد 
الأنصاري ‏ وهو فقيةٌ مالكيّ معاصر - قوله: «التصوير الفوتوغرافي حلالٌ عندي» ولكن لا 
أفتي بهذا احتراماً لأهل الفتوى في هذه البلاد؛ لأنهم على التحريم؛ .اهء المجموع في 
ترجمة العلامة حماد بن محمد الأنصاري؛ لعبد الأول بن حماد الأنصاري (۲/ .)۷٦١‏ 

2( هذا ما ظهر لي بعد التأمل في فتاوى علماء الأمصارء وهذه المسألة غير مسألة احتجاج 
الإمام مالك بعمل أهل المدينة؛ لأن مراده ما كان من باب النقل والرواية» وأما بحثنا هنا - 
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ولعله يمكن أن نجد لهذا النوع من الاستدلال أصلاً في عمل أهل الفتيا قديماً 
وحديثاً» حيث يعبرون بقولهم: «هكذا أدركنا علماءنا يفعلون»» إذ هو يشبه أن يكون 
نوعاً مما يسميه الأصوليون: «الاستصحاب المقلوب»» ومعناه: استصحاب الحال 
الحاضر فى الماضى» وهو عكس الاستصحاب المعروف» الذي هو: استصحاب 
الماضي في الحاضر 97 . 

مثال المقلوب: ما إذا وقع البحث في أنَّ هذا المكيال مثلاً هل كان على عهد 
رسول الله بء فيقول القائل: نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحال" . 

ولا شك أن استقرار قولٍ ما لدى علماء بلدٍ من البلدان» واتساق العمل به بينهم 
على نحو مطرد» لا بد له من مرور مدة من الزمن طويلة» يكتسب خلالها رسوخاً 
وتنقيحاً واطراداً. فإن الأقوال الضعيفة والمرجوحة غالباً ما تنكشف» وتستغلق على 
المكلفين» بمجرد إنزالها على الوقائع» ووضعها على محك التطبيق. وقد لحظ 
الإمام مالك هذه الظاهرة في عصره» مع قرب عهده بعصر صدر الإسلامء وذلك أنه 
قال لأبى جعفر لما طلب منه أن يحمل الناس على الموطأ: «يا أمير المؤمنين قد 
رس في قلوب أهل كل بلدٍ ما اعتقدوه» وعملوا به» ورذ العامة عن مثل هذا 
عسيرن””.اهء وفي رواية: «لا تفعل هذاء فإِنَّ الناس قد سبقت إليهم أقاويل» 


= فمقصوده بيان أهمية مراعاة المفتي ما جرى عليه العمل في بلده» وللمالكية اصطلاح أخص 
من المذكور أعلاه ‏ لا يهمنا هنا -» وهو أنهم يطلقون مصطلح «العمل؟ على : «العدول عن 

القول الراجح والمشهور في القضاياء إلى القول الضعيف فيهاء رعياً لمصلحة الأمة» وما 
تقتضيه حالتها الاجتماعية»؛ أي: أنه قول ضعيف. يفتى به» لسبب اقتضاه» انظر: تطور 
التشريع المغربي من خلال ما جرى به العمل؛ لعمر الجيدي 2)١١54(‏ ضمن: ندوة فلسفة 
التشريع الإسلامي» أكاديمية المملكة المغربية» بدون تأريخ . 

)١(‏ أشير هنا إلى أن قواعد المذهب الظاهري تأبى الالتزام بما جرى به العمل» ولو بالمعنى 
الذي قررته هناء كما أن لأبي محمد ابن حزم موقفه المعروف من العمل بالمعنى الذي يأخذ 
به المالكية» وقد قال في أبيات له: 
ولا تَلتَقِفْ نح كم البلادٍ وجَرْيّها على عَمَلٍ ممّن أغارٌ وأنجدا 
والقصيدة نشرها محمد بن إبراهيم الكتاني بمجلة معهد المخطوطات العربية» في الجزء 
الأول من المجلد الحادي والعشرين» عام 191/8١م,‏ ص(58١‏ - »)٠١١‏ وأعاد نشرها أبو 
عبد الرحمن بن عقيل بجريدة الدعوة» العدد »)٥۱۷(‏ في ۸/۲۰/ ۳۹۵١ه»‏ ثم ضمنها كتابه 
نوادر الإمام ابن حزم (۲/ 22١١7 - ۱١۲‏ ط أولى» مطابع الفرزدق» 505١ه.‏ 

(؟) انظر: الإبهاج؛ للسبكي (؟/ ۷( الأشباه والنظائر؛ للسيوطي .)۷١(‏ 

(۳) الانتقاء في فضائل الإئمة الفقهاء؛ لابن عبد البر .)٤١(‏ 
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وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم يما سبق إل » وعملوا به› ودانوا 
به من اختلااتف أصحاب رسول الله ا وغيرهم» وَإِنَّ ردهم عما اعتقدوه شديدٌء 
فدع الناس وما هم عليهء وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم"'؟.اه. 


ثم إِنَّ قولهم «عليه العمل» مخصوصٌ بعصر القائل ومصرهء هذا في المسائل التي 
ليس فيها نص» فإن ترجيح قول من الأقاويل الفقهية أمرٌ نسبي» يختلف باختلاف 
الظروف والأعصارء وقد كان في القديم لكل بلدٍ فقاهته وعمله» خصوصا الحواضر 
الكبرى في الإسلام» وكان طلاب العلم وشُّدَائه يفِدُون إلى أهل العلم في تلك 
الحواضرء ليقبسوا من معين فقهها" . 

وقد يظنٌ ظانٌ أن هنالك تطابقاً بين «ما جرى به العمل» وقاعدة «العادة محكمة)» 
وليس هذا بصواب» بل بينهما فرق بِيَنّء فقاعدة «ما جرى به العمل» يُقصد بها أن 
الفقهاء والحكام أفتوا بذلك» وقضوا به» واستمروا عليه. وأما قاعدة «العادة 
محكّمة» فمعناها أن عامة الناس تعارفوا على فعل أو لفظء من غير استناد إلى فتوى 
أو حكمء فالأولى عمل الفقهاءء والثانية عمل الناس كافة" . 

بيد أن تواتر الفقهاء في بلد ماء على اختيار قولٍ من الأقوال؛ يشي بأنهم اطلعوا 
على مرح لذلك القول على غيره» وأنهم رأوه أنسب الأقوالء وأصلحها زمانا 
ومكاناً وحالاء فلربما عدَّلَ الفقيه عن قول إلى غيره لاعتباراتٍ خارجةٍ عن 
المرجحات الخاصة“» كمثل قولهم في تضمين الصناع: «لا يصلح الناس إلا 
ذلك»*» مما يشير إلى أن البحث النظري المجرد ربما كان قاصراً عن إنتاج الحكم 
الصحيح› ما لم يضف إليه سبر الواقع العلمي الجاري» يقول ابن القيم: «وعلى هذا 
فإذا كان الناس فساقا كلهم. إلا القليل النادرء قبلت شهادة بعضهم على بعض»› 
ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل. هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن 


.)۷۸/۸( الانتقاء؛ لابن عبد البر (١٤)ء سير أعلام التبلاء؛ للذهبي‎ )١( 

(؟) ومن ذلك ما قاله ابن حميد في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» في ترجمة سليمان بن 
عثمان المرداوي الصالحي: «ثم انتقل إلى قرية دُومة» من غوطة دمشق بعياله» وأَحَدَ فقاهتها 
ولازمها إلى أن توفي» .اه [(5/ .])11١١‏ 

(۳) أصول الفتوى والقضاء؛ د. محمد رياض .)١٠١(‏ 

)٤(‏ مرادي بالمرجحات الخاصة: ضوابط الترجيح بين الأدلة المتعارضة» التي تكلم عليها 
الأصوليون في أواخر كتب الأصول» في أبواب «التعارض والترجيح». 

(9) سبق تخریجه» انظر: ص(۱۸۹). 
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أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم» كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ 
أحكامه. وإن أنكروه بألسنتهم. وكذلك العمل على صحة كون الفاسق ولياً في 
النكاح» ووصيا في المال» والعجب ممن يسلبه ذلك» ويرد الولاية إلى فاسق مثله, 


0( 
.اه. 


أو أفسق منه) 
وواضحٌ أن ابن القيم في كلامه المتقدم يرصد بعض مظاهر التناقض التي يقع فيها 
من يتجاهلون ما جرى به العمل الفقهي» ويكشف لنا وقوعهم في مفسدتين: 
أولاهما: أنهم يبنون أحكامهم على خيالات ومثاليات» لا تقبل التنزيل والتطبيق. 
ثانيتهما: أنهم يقعون في شر مما فروا منه؛ كهؤلاء الذين ردوا ولاية الفاسق في 
النكاح» ثم قلّدوها لمن هو مثله» أو شر منه. 
غير أنه يجب ضبط هذه الكلية» حتى لا تكون سلاحا في سبيل إهدار النصوص 
والأصول واطراحهاء بحجة مخالفتها لما جرى به العمل» وقد نعى الله سبحانه على 
الجاهليين توسعهم في الاحتجاج باراء رۇسائهم› وأعراف آبائهم وأجدادهم. 
وجريان العمل عندهم على خلاف ما جاءت به الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة 
ا قال تعالی: ورلا موا قد فحِسَّدٌ الوا وجدتا علا كا واه أ 2 
لايا ت 
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والآن إليك: ضوابط مراعاة ما جرى عليه العمل : 

١‏ - ألا يخالف دليلاً شرعياًء أو قاعدة كلية» أما إذا لاح الدليل الشرعي» 
الخالي من المعارض الراجح» فالأخذ به لازمٌ لكل أحدء ولا يبالي المرء بخلاف 
من خالفه كائنا من كان. ولهذا شواهد كثيرة من تصرفات الأئمة الكبار عبر التاريخ» 
والشرائع"» والله المستعانء يقول ابن القيم: «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي لا ینکر فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات› 
فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا 


.)505( الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) كما حصل لأبي العباس ابن تيمية» وابن القيم - رحمهما الله في مسألة الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد» وشد الرحال إلى قبر المصطفى عل وجواز المسابقة بغير محلل» انظر: ابن 
قيم الجوزية حياته آثاره موارده؛ د. بكر بن عبد الله أبو زيد  59(‏ 7ل9)» دار العاصمة» 
الرياض» ط أولى» 7١51١ه.‏ 


ا تغير الفتيا المعاصرة 
(0واات تست طلتتتبتت”-” 
المنتصب أن يُعِدَّ له عدتهء وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلم قدر المقام الذي أ أقيم فيه 
ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه» 0 

وقد كان الأصل لدى أئمة السلف قوة الدليل» لا كثرة القائلين» وهذا الإمام 
مالكٌ» مع ما عُرف عنه من الأخذ بعمل أهل المدينة» حتى سرى ذلك إلى أصحاب 
مذهبه» فتواضع بعض أهل الحواضر الكبرى من المالكية على اعتبار ما جرى به 
عمل أهلهاء فأصبح هنالك ما يسمى: عمل فاس» وعمل تلمسان» وعمل مراكش» 
وعمل قرطبة ... إلخ. ومع ذلك فإننا نجد مالكاً يخالف الجمهورء فيما ظهر له 
دليله» نقل ابن فرحون عن ابن خويز منداد: «أن مالكاً كان يراعي من الخلاف ما 
قوي دليله» لا ما كثر قائله» وقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت» 
وأكثرهم على خلافهء وأباح بيع ما فيه حق توفيةٍ من غير الطعام قبل قبضه”", 
وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب» ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور»“ .اه. 

وقد حَُذّرنا مما جرى به العمل؛ إذا كان في غير سنةء كما جاء عن ابن 
مسعود وله : «كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ» يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» 
ويتخذها الناس سند فإذا عُيرت قالوا: غيرت السنةء قالوا: ومتى ذلك يا أبا 
عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم» وقلت فقهاؤكم» وكثرت أمراؤكم» وقلت 
أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة»”” .اه 

؟ - أن يثبت جريان أهل العلم على ذلك القول؛ لأن هذه قضيةٌ نقليةٌ» لا بد 
لإثباتها من الاستناد إلى نقلٍ صحيح» وإلا فقد يزعم زاعمٌ م أن العمل جرى بقولٍ من 
الأقوالء ولا يكون قولّه مطابقاً للواقع› يفعل ذلك إما غفلة وخطأ. أو لشبهة 
وهوى. 

وربما يُعمَلٌ هذا الأصلّ في وجه أهل العلم» لأغراض دنيوية» وينصب شعاراً 


.)١١ ء٠١/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: تطور التشريع المغربي من خلال ما جرى به العمل؛ لعمر الجيدي .)١١5(‏ 

(۳) المراد بما فيه حق توفية: ما يوزن أو يكال أو يعد» وضده: الجزاف» انظر: بداية المجتهد؛ 
لابن رشد .)١5١7/75(‏ 

)٤(‏ تبصرة الحكام .)٥۷/١(‏ ومسألة مراعاة الخلاف عند المالكية من مواطن الخلاف بين فقهاء 
المذهب» انظر مثلاً: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك؛ لأبي العباس الونشريسي 
.)٦۰(‏ 

.)۷١ /١( )۱۸٥( أخرجه الدارمي برقم‎ )5( 
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يُدرأ به في نحور المصلحين» وليس بخاف عليك ما حصل للإمام ابن تيمية من 
الابتلاء بسبب صدعه بما يراه موافقاً للسنةء فأشهّرَ خصومُهُ في وجهه تهمةً «نقض 
الإجماع»؛ وعدم اعتبار «ما جرى به عمل أهل العلم»» وقع له هذا في فتيا الطلاق 
الثلاث» ومسألة شد الرحال» وغيرهما من المسائل. 
ج - مراعاة الأنظمة: 

لولي الأمر المسلم أن يصدر من الأنظمة والتراتيب الإدارية» ما يتحقق به تنظيم 
شؤون الناس» وضبط تزاحمهم على الحقوق المشتركة» وما يحفظ عليهم 
مصالحهم» ويدراً عنهم المفاسد» وهذا من الشؤون العامة» التي يتقلدها ولي الأمر 
والسؤال هنا : ما موقف المفتي حين يسال عن أمر له تعلق بنظام صادرٍ من جهة 
تنظيمية عامة؟ والجواب: أنه فرق بين ما إذا كان النظام شرعياً ؛ أو وضعياً وبيان 
ذلك كما يأتي: 

١-أن‏ يكون النظام المعبّن شرعياً: بمعنى أن تكون مواد ذلك النظام موافقة 
للشرع» لكونها موافقة لشرع د ثبت بنص خاص» أو منوطة بالمصلحة العامةء التي لا 
تخالف الشرع» فهذا النظام نافد شرعاً» وينبغي للمفتي أن يراعيه حال الفتياء وينرّل 
فتياه على وَفقّه. وعلى الرعية جميعاً - ومن جملتهم المفتي والمستفتي - أن يسمعوا 
ويطيعوا لما يضدره ولي الأمر المسلم من نظم» » مأ دامت في إطار السياسة الشرعية ؛ 
لأنه حينئذٍ يصبح منفّذاً للشرع» لا مشرّعاً معه» لما قد تقر من أن للحكام أن 
يجتهدوا رأيهم فيما لم يأتِ به نصء قال تعالى: يابا أَلَذِنَ 7 يوأ الله وَأطِيمُواأ 
ليل وأو لأس منك [النساء: 04]. وحينئذ لا حرج على المفتي أن يمنع المستفتي 
مما منع منه النظام المصلحي» وأن يغير الفتيا بناءَ على ذلك» كما إذا صدّر نظام 
بتقييد مباح من المباحات» كما إذا حصلت مجاعة» ومنع الحاكم من ادخار اللحوم 
في أوقاتٍ معينة» فقد وجبت حينئلٍ طاعته”"' . 


" - أن يكون النظام المعيّن وضعيا: بمعنى أن يشتمل على معصية؛ فلا سمع 
حينئذلٍ ولا طاعة» وهذه نكتة مستفادة من تقديم طاعة الله وبق ورسوله ية في الاية 


على طاعة أولي الأمر وعن ابن عمر وا عن النبي بي قال : «السمع والطاعة حق ر 
ما لم يُؤمر بالمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”” '» وفي رواية عنه 


.)۱١١( انظر: مؤسسة الإباحة في الشريعة الإسلامية؛ لعبد السلام التونجي‎ )١( 
.)1١8٠ /9( )71/85( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


55 تغير الفتيا المعاصرة 


ا و 
أيضاً : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكرهء ما لم يؤمر بمعصية › فإذا 
(Dre‏ 


أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 2 فهذه تفيد أن «ما نهى الله عنه ورسوله يله من 
معصيتهم فهو محرم عليه» وإن أكره عليه" وذلك أن أدلة الشرع ملزمة لجميع 
أفراد الأمة» فهي من هذا الوجه أقوى من كل عرفي ونظاه””© 

وفي هذه الحال ينبغي على المفتي أن يصرح بالحكم الشرعي» ولو خالفه ذلك 
النظام الخاص» إذ الحنٌّ أحقٌّ أن يتبع. 

وفي حديث علي ذه قال: بعث النبيٌ يه سريةء فاستعمل عليها رجلاً من 
الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضب فقال: «أليس أمركم النبي بيه أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي حطباء فجمعواء فقال: أوقدوا ناراًء فأوقدوهاء 
فقال: ادخلوهاء فهمواء وجعل بعضهم يمسك بعضاًء ويقولون: فررنا إلى النبي كلا 
من النار» فما زالوا حتى خمدت النار» فسكن غضبهء فبلغ النبي كل فقال: لو 
دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة» الطاعة في المعروف)9؟. 

واستشكل قوله بياة: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة»» مع أنهم لو 
فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظناً منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم» وكانوا متأولين”', 
وأجاب ابن القيم بأنَّ: «دخولهم إياها معصية في نفس الأمرء وكان الواجب عليهم 
أن لا يبادرواء وأن يتثبتوا حتى يعلموا هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لاء فأقدموا 
على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظرء فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا 
فیها»"؟. اھ . 

والحديث صريح في أن الأمر السلطاني لا ينشئ واجباً بذاته» بل هو موقوف على 
عدم مخالفة الشرع» وأنّه إذا صدر مخالفاً للشرع كان لغواًء لا يلزم المكلف طاعته 
وأنّه «لا يمهد له عذراً عند الله» بل إثم المعصية لاحقٌ له» وإن كان لولا الأمر لم 
يرتكبهاء وعلى هذا يدل هذا الحديث» وهو وجهه» . 

ومع هذا كله فالواجب عند صدور مثل هذا الأمر التلطف مع الحاكم» ومراعاة ما 


.)5011/5( )31/55( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (9/75). 

(۳) ينظر: العرف وأثره فى الشريعة والقانون؛ د. أحمد المباركى (۹۷). 

(:) أخرجه البخاري برقم (5080) (4/ ۱0۷۷)» ومسلم برقم (1840) .)۱٤۹۹/۳(‏ 
(0) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (508/17). 

)١(‏ المرجع السابق. (۷) المرجع السابق. 


تغير الفتيا المعاصرة ل۹ 


تقتضيه قواعد السياسة الشرعية من سلوك مسلك الحكمة الشرعية» وعدم إثارة الفتنة» 
ولهذا نجد الفقهاء يعقبون على انتقادهم للوضع العام المنحرف؛ بالدعاء لولي الأمر 
بالتوفيق أو الصلاح”''» وقرروا أنه «إن كانت الفتوى تتعلق بالسلطان؛ دعا له» 
فقال: وعلى السلطان» أو: على ولي الأمر» وفقه الله أو أصلحه. أو سددهء أو 
شد أزده)”” '» وذكروا أن المفتي قد يحتاج إلى أن يشدّد في , بعض الوقائع»› ومن 
صور ذلك أن يقول: «هذا إجماع المسلمينء أو لا أعلم في هذا خلافاً»”", أ 
«على ولى الأمر أن يأخذ بهذاء ولا يهمل الأمرء وما أشبه هذه الألفاظ› 0 
حسب ما تقتضيه المصلحة» وتوجبه الحال»^. 

وأمرٌ آخر ينبغي أن يراعى في هذا المقام» وهو أن تقرير مخالفة نظام ما للشريعة» 
ينبغي أن يستأني فيه المرء» ويستشير من هو فوقه في العلم؛ لأنَّ الخطأ يقع كثيرا 
في هذا الموضع› وقد كان دأ السلف الاجتماع في المسائل» فكان فقههم جماعيا 
لا فردياًء فقد كان أبو حنيفة يجمع أصحابه ويناقشهم» وكان مالك ينقل ما اجتمع 
عليه علماء المدينة في موطئه”” . 


6 E 


»)١١7/١( انظر أمثلة على ذلك في: فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 


(۲) روضة الطالبين؛ للنووي (116/51). (۳) فتاوى ابن الصلاح 45/1١‏ ). 
(5) المرجع السابق» وانظر في التلطف في الإنكار على الأمراء: تلبيس إبليس؛ لابن الجوزي 
.(A۳(‏ 


)0( ومن عباراته في هذا المعنى» أنه لما روى عن ابن شهاب قوله: من أدرك من صلاة الجمعة 
ركعةً؛ فيصل إليها أخرىء قال ابن شهاب: وهي السنةء علق مالك فقال: «وعلى ذلك 
أدركتٌ أهل العلم ببلدنا».اهء الموطاً ٠ 65/١‏ وهذا الضرب من الفقه كثِيرٌ في الموطأء 
ويكاد يكون مدار الصناعة الفقهية في الموطأ على ما استقر عليه فقه أهل المدينة» وما جرى 
به عملهمء ولمالك ّث إلماحات عديدة تشير إلى هذا «الفقه الجماعي». 
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اضطراب الفتيا المعاصرة 


تمهيد: مفهوم اللاضطراب في الفتيا المعاصرة 

الاضطراب في اللغة مشتقٌ من الفعل «ضرَّبَ»» والضربٌ معروفٌ كما يقول ابن 
منظور''» ويقال: تضَرّبَ الشيء وَاضْطَرَبَ: تحرّكَ وماج" . 

والاضطرابٌ: تضَرْبٌ الوَلَدِ في البطن» ويقال: اضطَرَب الحبل بين القوم» إذا 
اختلفت كلميّهمء واضطَرَبَ أمرّه: اختل. وحديثٌ مضطربٌ السّنَده وأمرٌ مضطربٌ. 
والاضطراب: الحركة» والاضطراب: طول مع رخاوة» ورجل مضطربٌ الحَلق: 
طويلٌ غيرٌ شديد الأسرء واضطرب البرق في السحاب: تحرّك» والضريبٌ: الرأس» 
سمي بذلك لكثرة اضطرابه”". 

ويتحصل من كلامهم أنَّ الاضطراب مقولٌ على معانٍ» هي : 

أ الحركة المتتابعة؛ كحركة البرق. 

ب - التموّج: وهو دخول الشيء بعضه في بعض”*'؛ كاضطراب البحر. 

ج - الاختلال وعدم الاتساق؛ كالرّجْلٍ المضطرب الحَلّق. 

وكما يجىء الاضطراب على المعانى الحسية ‏ كما فى الأمثلة السابقة -» فيطلق 
أيضاً على المعنويةت فيقال : اضطربت آراءٌ الناس فى كذاء أو اضطربت فتاوي 
المعاصرين في مسألة كذاء وهذا الأخير هو المقصود في هذا البحثء فإن الفتاوي 
في المسألة المعينة» يصدق عليها وصف الاضطرابء إذا ما كر صدورهاء 
وتعارّضّت أدلَّتّهاء واختلّت أحكامُهاء فحينئذٍ تسَاقظ حجيّائهاء وَتَنقّضُ أعجارها 
صذورّهاء كما سيأتي بياله . 

وهذا الخلل هو ما دعا الآئمة إلى تصنيف العلوم في بدايات التدوين» وحمَرّهم 


)١(‏ لسان العرب» مادة (ضرب) .)6:5/1١١‏ 220 المرجع السابق. 


(5) المرجع السابقء مادة (موج) (۲/ .)۴۷١‏ 








اضطراب الفتيا المعاصرة وغ 
1ك اح 


إلى تأصيل القواعد» كما فعل أبو الأسود الدؤلي في علم النحوء فقد قال أبو 
سليمان الخطابي: «في حديث أبي الأسود: أنه وضع النحو حين اضطرب كلام 
العرب» فغلبت السَلِيقَبَةٌ حَُدَثْتٌ به عن أبي خليفة”', عن محمد بن سلام 


سر م سل م 


الجمحي”" قال: (أولُ من أسَّسٌ العربية» وفتحَ بابهاء وَأَنْهَجَ سْلَهاء وَوَضْعَّ 
قِيّاسَّها؛ أبو الأسودء وكان رجلَ أهل البصرة» وإنما َل ذلك حين اضطربّ كلام 
العرب» فغلبت اسَّلِيقِيهُ)»» ثم قال أبو سليمان: «السَّلِيقَةَ من الكلام: ما كان الغالبُ 
عليه السهولة» وهو مع ذلك فصيحٌ اللفظ. منسوبٌ إلى السَّلِيقَةٍ وهي الطبيعةء 
ومعناه: ما سَمَحّ به الطبع» وسهل على اللسان» من غير أن يُعهدَ إعرابه» يقال: 
فلان يقرأ بِالسَليْفَةةِ أي: بطبعه» لم يقرأ على القَرَّاءء ولم يأخذه عن تعليم» .اه 
ونحو هذا ما فعله الإمام الشافعي في وضع الرسالة في أصول الفقه» حين اضطرب 
الناس بين الرأي والحديث. 

واضطرابٌ الناس في الدين عظيم في الشرع» ونذير شؤم وهلاك» ومئذرٌ بالفرقة 
المنهي عنها بنصوص مستفيضة» قال تعالى: ولا كَكْوُوَا لري رفوا وأختلفوا من بد 


- 


2 


7 جم اک ليت وَأَوْليِكَ هم عَدَابُ عظيم 409 [آل عمران: 21٠١5‏ وقال تعالى: هس 
لر 


ينت 
2 


کم : من أدبن م وص پوه ع ودی حًا 8 ِلَتِكَ وما رصنا بده اهم وموسی وسو أ 


ضفل 


3 rc 8 


أقموأ الدب ولا ترقا أ فيد» [الشورى: 1]. 
وقد وَصَفَ الله ك حال المكذبين للقرآن بالاضطراب فقال: بل كربا بالْحَقّ 


0 َّ 


لما جاءهم فهر ف ف أَمْرِ مرچ @4 [ق: 5]؟ أي : «وهذا حال كل مَنْ حرج عن 
الحَقٌّء مهما قال بعد ذلك؛ فهو باطل» والمريج: المختلف المضطرب الملتبس 
المنكر»» وأَصْلٌ المَرْج: الاضطرابٌ والقَّلَقُء يقال: مَرَجّ أمرٌ الناس» ومَرََ أمرٌ 


(1) أبو خليفة الجمحي: الفضل بن الحُبّاب واسم الحُبَّاب: عمرو بن محمد بن شعيب 
الجمحي البصري الأعمى» المحدث الأديب الأخباري» شيخ الوقت» سمع القعنبي 
ومسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب ومحمد بن كثير وأبا الوليد ليد الطبالسي ومحمد بن سلام 
الجمحي - والفضل هو ابنٌ أخت محمد بن سلام هذا -» كما سمع خلقاً كثيرأء وكان َة 
صادقاً مأموناً أديباً فصيحاً مفوهاً رَحِل إليه من الآفاق» توفي عام (۳۰۵ه)» سير أعلام 
النبلاء؛ للذهبى »)8/١5(‏ الوافى بالوفيات؛ للصفدي .)۲٦/۲٤(‏ 

(۲) محمد بن سلام: أبو عبد الله الجمحيء كان عالماً إخبارياً أديباً بارعاً. حدَّتٌ عن مبارك بن 
فضالة وحماد بن سلمة وأبي عوانة وطبقتهم» وهو صاحب كتاب: طبقات الشعراءء قال 
صالح جزرة: صدوق» توفي عام (١۲۳ه)ء‏ سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)601/1١١(‏ 

(۳) غریب الحديث (09/5). (5) تفسير ابن كثير .)۲۲۳/٤(‏ 








سبي اضطراب الفتيا المعاصرة 


الدِينِء ومَرّجَ الخَاتم في أصبعي ؛ إذا قَلِقَ من الهزال”" . 

وهذا الاضطراب في الدّين من أعلام”" الساعة وأشراطهاء حين يقل العلم» ويفشو 
الجهل» ويأتي الزمان الموصوف في الحديث: «يبقى شرارٌ الناس. في خفةٍ الطيرء 
وأحلام السباع”"» قال النووي: «قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم إلى 
الشرورء وقضاء الشهوات والفساد ؛ كَطَيَرَانِ الظيْرِهِ وفى العدوانٍ وظلم بعضهم بعضاً؛ 
في أخلاق السباع العادية»“ .اه وعن أبي موسى ونه قال النبي يَكِْ: «إِنْ بين يَدَي 
الساعة لأيّاماً برقع فبها العم ويَنْزِل فيها الجهل. ويكثْر الهَرْجُء والهَرج : القثل00 . 

ولله كم حصل جَرَّاءَ اضطراب المتكلمين في الأحكام من فساو وشرور» وحسبّك 
أن اضطرابٌ القائلين بالقياس» وتوسَّعَهم في الرأي المخالف للنصوص» كان من 
أسباب إنكار من أنكر القياس جملةً وتفصيلاً» وقالوا: ومما يبين فساد القياس 
وبطلانه؛ تناقض أهله فيه واضطرابهم تأصيلا وتفصيلة”"' . 


ومما يكرّس الاضطراب أن يدخل في هذا الشأن من ليس من أهله. ممن هو 
موصوف بِالحِفةٍ وضعف العِلّم. وهم العَامّة ولذا سمي العلماء بالراسخين") 


ويقابلهم ذوو الجهل» والرويبضة» والأصاغر. ممن لم ترسخ لهم قدمء ولم يَصْفٌ 
لهم نظرء فهم كما روي عن ابن مسعود ضيه قال: «لا تقومُ الساعة إلا على شرار 
الناس ء كر جر جَةٍ الماء الخبيث)» قال أبن الجوزي: «وهي بقية الماء في الحوض› 
يكون كُذْرَةَ مختلطة ةَ بالطين)2 .اه 


)١(‏ تفسير القرطبي (5/107)» وقال ابن منظور في اللسان [مادة (مرج) (56/0")]: «وأصل 

2 القَلَق ومر مريج؛ أي : مختاط) . اه وانظر أيضاً : الأمالي؛ للقالي )14/0( 
مطبعة بولاق» القاهرة» ط أولى» 1ه يقال: مَرِجَ الأمرٌ - كفرح - مرا فهو مارج» 

ومَرِيجٌ : : التبّسَ واختلط» انظر: تاج العروس؛ للزبيدي» مادة (مرج) (EAE /Y)‏ 

(؟) الأعلام: جمع علامَة» وهي السَّمَةء القاموس المحيط؛ للفيروزابادي» مادة (علم) .)١59/5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ (7709/4). عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 

.)76/١4( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(©) أخرجه البخاري برقم (5525) (5099/5). 

(7) انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)7518/1١(‏ 

(۷) كما قال تعالى: ظهْرٌ الَدِئه ازل عك الككب ونه اث كت هن أ ألكتب وَأ میت ام 
أدبن في كُلُويهم ريع تيعو ما به ونه امه لفق وبا تله وما يَعْلَمْ اوہ 0 لَه الخو 
ف الیل يعون “اما ہو كل من عند ر ما یگ إل ونا الک 469 [آل عمران: ۷]. 

(8) غریب الحديث (۳۸۱/۱). 








اضطراب الفتيا المعاصرة حسم 


وهؤلاء الرّجرجة كما يقول ابن قتيبة: رعا هَبَاء””'» فوضفهم بالهباء» وهو 
الغبار» المعروف بالخفة والاضطراب» يشير إلى أن من شأن العوام ‏ ومن في 
حكمهم ‏ لو تدخلوا فيما ليس إليهم من أمر الدين» أن يكرّسُوا الفوضى» ويبثوا 
الاضطراب والمعاضلات الإفتائية» وهذا ما يحصل في عصرنا الحاضر» حيث صارَ 
أمر الفتيا - في بعض مظاهرها ‏ إلى أمرٍ مريج . 


المطلب الأول 
مظاهر الاضطراب في الفتيا المعاصرة 


الفريع انزرل : الاضطراب في المصطلحات 

قضية المصطلح الفقهي المعاصر قد بلغت من التعقيد والاضطراب مبلغاً لا يحسن 
تجاهله» ولا السكوت عنهء» ذلك أنها قضية تتعلق بأدوات البحث المنهجي؛ ٠‏ وهي 
أولى مواقع النظر الفقهي» بحيث يترتب على الإخلال بها تصوراً وتحديداً وضبطاً؛ 
الإسراع :0 الإخلال بنتائج البحث جملةً» والتهؤك" في حيّز الغلط. 

فلا جرم أن وجدنا المتقدمين من علماء الإسلام يعتنون بالمصطلحات 
والمواضعات» فيستقرئون مواضعهاء ويحررون معانيهاء ويصنفون في تثقيفها 
التآليف» ومما وصل إلينا من هذه الجهود: كتاب الزينة”*'؛ لأبي حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي» المتوفى سنة ar)‏ شرح فيه نحواً من أربعمائة لفظء وكتاب: 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي”* '؛ لأبي منصور الأزهري» المتوفى سنة (١۳۷ه)»‏ 
زكتاب: مفاتيح العلوه'''؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب 


000 الرَّعَاعٌ : كسّحاب» الأحداثٌ الطغام» ومن لا فؤادٌ له ولا عقل» والرّعرَّعَةٌ : اضطرات الماء 
الصافي على وجه الأرض» القاموس المحيط؛ للفيروزابادي» مادة (رعع) (AT)‏ 

(۲) غريب الحديث (7/ 425١5‏ وانظر: الفائق؛ للزمخشري .)٤۸/۲(‏ 

(۳) التهوك: الوقوع في الأمر بغير رويّة» فهو كالتهؤّر» انظر: الفائق؛ للزمخشري (٤/۷١۱)ء‏ 
وقارن باللسان؛ لابن منظورء مادة (هوك) .)003/1١(‏ 

() طبع بتحقيق حسين بن فضل الله الهمداني» في القاهرة» عام (۷١۱۹م)‏ وطبَعَ منه جزئين في 
مجلد» محتواهما )٤١(‏ صفحة. 

)٥(‏ طبعته وزارة الأوقاف بالكويت» بتحقيق: د. محمد جبر الألفى» فى مجلد واحد» صدرت 
طبعته الأولى عام 194١هء‏ وطبع أخيراً في دار الفكر ببيروت» في (۲۸۸) صفحة. 


(3) طبع مراراً. 





حت ھر GE‏ 


الخوارزمي» المتوفى سنة (۳۸۷ه)ء وكتاب: حلية الفقهاء”؛ لأحمد بن فارس» 
المتوفى سنة (١۳۹ه)ء‏ وكتاب: الصاحبي”" له أيضاًء في مصنفاتٍ أحر مبثوثة بين 
الناس اليوم. 

والمقصود هنا أن الفقه المعاصر قد أصابه ارتباكٌ واختلالٌ ليس باليسير» جرّاء 
تفريط المسلمين في لغتهم› واستدخالهم فيها ما ليس منهاء مما تلقفوه ه من ألسن 
الأمم الغالبة» حتى غابت «طائفة كبيرة من لغة الشريعة المسطرة ة في معلّمة فقههاء 
فحلت مصطلحات أجنبية عن دينها ولغتهاء في جوانب الحكم» والقضاع. والتعليم» 
ولغة الحياة العامة والسلوك)› وأصبح الناس يتحدثون بلغ هجينة» ويستفتون عما لم 
يُعهد له في الشريعة وضعٌ ولا لسان» مما كان له أثره في اختلال حركة الفتياء جرَاءً 
تعاطي المصطلحات القلقة» ومن ثم اختلال تصور النوازل على حقيقتها . 

ولما لهذه القضية من أثر على الفتيا أهابّ ابن القيم بالعناية بهاء فقال: «ينبغي 
للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنهء فإنه يتضمن الحكم والدليل» مع البيان 
التام» فهو حكمٌ مضمون له الصواب» متضمنٌ للدليل عليه في أحسن بيان» وقول 
الفقيه المعين ليس كذلك» وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على 
منهاجهم» يتحرون ذلك غاية التحري» حتى خلقَت من بعدهم خلوف» رغبوا عن 
النصوص» واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص» فأوجب ذلك هجر النصوص» 
ومعلومٌ أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن 
البيان» فتولد من هجران ألفاظ النصوص» و«الإقبال على الألفاظ الحادثة» وتعليق 
الأحكام بها على الأمةء من الفساد ما لا يعلمه إلا الله» فألفاظ النصوص عصمة 
وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب ٠٠...‏ إلى أن قال: «ولما 
استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع؛ كانت علومهم في مسائلهم 
وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض»" .اه. 

وينشاً الفساد الأكبر في هذا الباب حين يعمد أناسٌ إلى تبديل الحقائق الشرعية» 


)١(‏ طبع بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» ثم طبعته أخيراً (١؟4١ه)‏ دار الكتب 
العلمية ببيروت» بتحقيق محمد حسن إسماعيل. 

(؟) طبع غير مرة» ومنها الطبعة التي حققها الدكتور عمر فاروق الطباع» دار المعارف ببيروت» 
ط أولى» ۱۹۹۳م» وينظر كتاب: المواضعة في الاصطلاح؛ للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد 
»)"١- ٠١(‏ ط أولىء ١٠٠٤٠ه‏ فقد استفدت منه جملاً من هذا المبحث. 

(؟) إعلام الموقعين (5/ .)١7١‏ 


اضطراب الفتيا المعاصرة رمم 
سے e‏ جب 
بغية استحلال المحرم» واستباحة الممنوع. «ليسارع المسلمون إلى تقبلهاء والوقوع 
في شرَكها؛ كتسمية الربا قرضاًء وتسميته ضماناًء وتسميته فائرة 
رخو" لا تنضبط؛ أو كاذبة لا تصدق على ما قيلت فيهء فهذا كله من عوامل 
اضطراب الكلام ف في الشرعيات في هذا العصر› وهؤلاء لهم سلف ماضون» حذر 
النبي ييا منهم. وكشف فعلتهم» » فقال: يشرب ناس من أمتي الخمر› يسمونها بغير 
اسمها»". 

وهذا واقعٌ في الناس اليوم» ولم تسلم منه بعض الكتايات المتعلقة بعلوم الشريعة 
والفتياء فإن استحلال الربا ‏ مثلاً - باسماء شرعية؛ كالبيع والاستثمار والفوائد 
والأرباح والعوائد» على سبيل الحيلة المذمومة شرعاً؛ أمرٌ لا يخفى على ذي عينين. 

كما فشت الحيل الربوية› التي صورتها صورة البيع ) وحقيقتها حقيقة الرباء 
ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسلته » لا لصورته واسمه» فهب أن المرابي لم 
يسمه ربا وسماه بيعاً» فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن حكم الريا”'. 

وقد استطرد ابن القيم في استقصاء الأمثلة المتعلقة بالتحايل في عصره» مما سبيله 
تغيير المصطلحات» والعيث بالألفاظ, فا لحشيشة تستحل ع بام قّيمة ا 
ا من يسجد لغير الله من الأحياء والأمرات ويسمى ذلك وضع اراس 
للشيخ» قال: ولا أقول هذا سجودء وهكذا الحيل» فإن أصحابها يعمدون إلى 


> في ألفاظ أَحَرَ 


.)۸۸( المواضعة في الاصطلاح؛ د. بكر أبو زيد‎ )١( 

(؟) الرّخو: بالكسر: الليّنُ السهلء المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (رخو) .0514/١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ النسائي برقم (مهكه) (۳۱۲/۸)» عن رجلٍ من أصحاب النبي بء 
وبنحوه أخرجه أبو داود برقم (584) (/ ۳۲۹)ء عن أبي مالك الأشعري» وابن ماجه برقم 
(5585) (5/ ۱۱۲۳( وابن حبان برقم (51/58) 2)١59/١5(‏ وبوب البخاري لذلك فقال: 
«باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه». اه [(7/0 0105١57‏ قال الحافظ في 
الفتح: «قلت الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي 
مالك الأشعري عن النبي ية : اليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها؛ وصححه بن حبان 
وله شواهد كثيرة منها لابن ماجه من حديث بن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن 
الصامت رفعه: «يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها» ورواه أحمد بلفظ: 
اليستحلن طائفة من أمتي الخمر» وسنده جید) . اه [فتح .])01١/9١(‏ 

(:) انظر: إعلام الموقعين .)١١١/۳(‏ 





سميج اضطراب الفتيا المعاصرة 
ح ا٤‏ | 
الشيء المحرم» مع القطع بأن معناه معنى الشيء المحرم»''؟.اه. 

فإذا كان هذا شأن المصطلح الشرعي في القرن الثامن الهجري ‏ عصر ابن القيم - 
فماذا يقال في عصرنا هذاء حيث تفجَّرّت حربٌ الأفكار» وتلاعَبَ الإعلاميون والسَّاسَة 
بعقول الجماهيرء وخلطوا المفاهيم بعضها ببعض» عن سبق إصرار وترصد» مستخدمين 
في ذلك «كل المؤثرات التقنية الحديثة» فضلاً عن منهجيات العلوم النفسية والاجتماعية 
والإنسانية» لتمرير خطابها السياسي الدعائي» عبر المشهد الإعلاني» والبرنامج 
الثقافي» والأغنية» لا سيما الأغاني السياسية»“ وكانت أدوات المعركة هي 
المصطلحات الغامضة» والألفاظ الموهِمّة» بهدف تمرير أهدافهم» وكما يقول 
الفيلسوف الفرنسي «غوستاف لوبون»: «فإن «الكلمات» و«المصطلحات» التي يستخدمها 
السياسي هي أهم العوامل في تشكيل آراء الجماهير»”". «والكلمات التي يصعب تحديد 
معانيها بشكل دقيق» هي التي تمتلك أحياناً أكبر قدرة على التأثير والفعل»)» ثم يضرب 
مثلاً بالكلمات الآتية : : «ديمقراطيةء اشتراكية» مساواة» حرية» ... إلخ»» يواصل 
فيقول: «فمعانيها من الغموض بحيث إننا نحتاج إلى مجلداتٍ ضخمةٍ لشرحهاء ومع 
ذلك فإن حروفها تمتلك قوءٌ سحرية بالفعل» كما لو أنها حل لكل المشاكل)”* .اه 

وقل مثل ذلك في كلماتٍ أخرى كثيرة؛ كمصطلح: الإرهاب» وحقوق الإنسان» 
وتحرير المرأة» والإصلاح» والحوار ... إلخ من المصطلحات المتحركة» بحسّب 
أهواء مصدريها . 

كل هذا يوجب على الفقيه المفتي أن يكون على حذرٍ من أن يُستزلٌ بالخطاب 
السياسي الحمّال للآوجهء وألا يتصرف في الفتيا العامة كما يتصرف في الفتيا 
الخاصةء فإن الخطر في الفتاوي العامة أكبرء قال القرافي : «ومتى كان الاستفتاء في 
واقعةٍ عظيمة» تتعلق بمهام الدين» ومصالح المسلمين» ولها تعلق بولاة الأمورء 
فيحسن من المفتي الإسهاب في القولء وكثرة البيانات› والمبالغة في إيضاح الحق 
بالعبارات السريعة الفهم» .اه» وواضح من هذا أنه يؤكد على ضرورة ضبط 
الألفاظ في الفتاوي والبيانات العامة. 


)١(‏ المرجع السابق )١١7/9(‏ بتصرف يسير. 

(۲) معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية؛ د. خليل أحمد خليل (57). 

زفر4ق سيكولوجية الجماهير (مه ادي ترجمة هاشم صالحء دار الساقي» بيروت > ط ثانية» 
۷م 

(:) المرجع السابق .)١١١‏ () الإحكام (۸۳). 
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على أن معركة الشريعة ووّعاتها مع العابثين بالمصطلح الشرعي قديمة» بدءاً 
بظهور الفرق الباطنية في العصور المتقدمة» وانتهاء بدعاة الحداثة وما بعد الحداثة 
من العصريين . 

وفى تأصيل هذه القضية يرشد القرافى المفتين إلى ألا يأخذوا بظاهر لفظ 
المستفتى» حتى يتبين مقصوده «فإن العامة ربما عبروا بالألفاظ الصريحة» عن غير 
مدلول ذلك اللفظء ومتى كان حال المستفتي لا يصلح له تلك العبارةء ولا ذلك 
المعنى» فذلك ريبةٌ للمفتى» الكشف عن حقيقة الحال كيف هوء ولا يعتمد على 
لفظ الفتياء أو لفظ المستفتيء فإذا تحقق الواقع في نفس الأمر ما هو أفتاه. وإلا 
فلا يفتيه مع الرية»“. 

إن قضية ضبط المصطلحات الإسلامية» والمفردات الشرعية» من الأهمية بمكان 
لحفظ هوية الأمة» فضلاً عن أهميتها في ترشيد حركة الفتيا المعاصرة» وعليه 
فالمتعين على وعاة العلم» وولاة الأمرء بذل الخطى الجادة لتوحيد المصطلحات 
العلمية» وتداولها رسمياً ومدرسياًء وتكثيف نشرهاء والدعوة إليهاء وفي ذلك شد 
لآصرة العلوم» وضبظ للنظر الشرعي» ودفعٌ للبلبلة والالتياس'"» ورد للعامة 
والخاصة إلى المعيار الأوفق. 


الفربع التانى: الاضطراب في الاستدلال 

معلومٌ أن الدليل الشرعي هو روح الفقه ونورهء فإذا ما اختلّ هذا الأصلء ولم 
يُسلّك إليه مسلّكّه المعتبر؛ ولم يَحْتَط المفتي لدى استدلاله بضبط أصله الذي 
اعتمده» ويستوثق من كونه وافياً بالغرض» عريًاً عن التشكيكات العارضة» كان ذلك 
عنوان اضطراب فقهه» وأمارةً تقلقله. 

ومن ثم م اعتنى المتقدمون بتأصيل قواعد الاأستدلال» وتحرير مدارك الأحكامء مما 
تمض عنه علمٌ أصيل في علوم الشريعة» هو علمُ أصول الفقه . 

وفي عصرنا الحاضر ضعفت عناية المتفقهة بعلوم التأصيل» وأدوات الاستدلال» 
وحصّل هجوم من البعض على موارد الأحكام» أعني الأدلة النصية» واجترحوا منها 


.)۷۹( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المواضعة؛ د. بكر أبو زيد (81). 

(۳) ومما يفيد في هذا الصدد الاطلاع على كتب الجدل ا حيث اعتنى مؤلفوها بتحرير 
أوجه الاستدلال» والجواب عن العوارض والمشككات الواردة عليها 





"anl‏ اضطراب الفتيا المعاصرة 
۸ | 


أحكاماً ليست من الشريعة بسبيل» ومن ذلك ما أفتت به المحكمة الشرعية فى 
البحرين» في شأن اللقطاءء حيث أجازت بصريح العبارة لكل أحدٍ أن يستلحق 
اللقيطء ويضمه إلى نسبهء ويصبح بذلك ابئاً لهء تترتب له كل حقوق البنوة» وعليه 
تتنزل كل واجباتها" . ومقتضى هذه الفتيا أن «التبني» مباح» وإن سمي 
«الاستلحاق»»؛ فمدار الحكم على المسميات» لا على الأسماء””2. ويعلق الدكتور 
يوسف القرضاوي على ذلك فيقول: «ويعجب المرء كيف تصدر الفتوى بهذه 
الصورة» وبهذا التعميم. وهي مخالفة لنصوص القرآن الحاسمة القاطعة» التي حرمت 
«التبني» وأبطلته. وأجمع على ذلك المسلمون من جميع المذاهب» وفي جميع 
الأزمان» إجماعاً مستقراً متصلاً بعمل الأمة طوال أربعة عشر قرناً؟!. 


سر ا ر کے r‏ 


وحسبنا أن نقرأ أوائل سورة الأحزاب» وفيها يقول الله تعالى: وما جعل أدعياتكم 
إن كلك وذ بأيك ال یٹول نكن یی ھی الكبيل © ادشرم مایم هر 
أقسط عند اَلَو 5 ل تعلموأ اهم فلوم في دين ولیک [الأحزاب: 4 700" 
ويستطرد الدكتور في بيان جهة الغلط التي وقع فيها أصحاب هذه الفتيا الغريبةء 
فيقول: «يبدو أن أصحاب هذه الفتوى لم يقصدوا معارضة القرآن» ولا السنةء ولا 
الثابت بإجماع الأمة ولكنهم أساءوا فهم ما جاء عن الفقهاء في الاستلحاق» أو 
الإقرار بالدنسب» وما ذكروا له من شروط معروفة في الفقه. فقد فهموا مما ذكره 
الفقهاء أن لكل أحدٍ أن يستلحق أو يقر بنسب من يشاءء والفقهاء إنما أرادوا الإقرار 
بنسب حقيقي» وبنوة حقيقية» مبني على نكاح سري » أو نکاج فيه خلاف» أو وطء 
بشبهة» أو غير ذلك. . . » أما إذا لم تكن هناك بنوة من حلالٍ» ولا من شبهة؛ ولا 
من حرام» وإنما هو مجرد تبنّء فهذا هو الحرام الصرف» الذي لم يقل به فقي قطء 
ولهذا نصوا على أن الاستلحاق» أو الإقرار بالبنوة أو النسب - إذا كان مبنيا على 
الكذب ‏ حرام بل من الكبائرء ويكاد يؤدي إلى الكفرا“ .اه. 

ويورد الدكتور القرضاوي مثالاً آخر يكشف مدى اختلال الاستدلال فى العصر 
الحاضرء وهو أن بعض المعاصرين أباح التصوير كله» حتى المجسّم منه» وهي 
التماثيل» استناداً إلى أن التصوير إنما حرم لقرب العهد بالوثنية» وما كان فيها من 
(1) انظر نص الفتيا في : الاجتهاد المعاصر؛ د. القرضاوي (؟ 605‏ "67). 
(0) انظر: المرجع السابق .)٥۳(‏ (*) الاجتهاد المعاصر (04). 
(5) المرجع السابق (04) باختصار. 








اضطراب الفتيا المعاصرة مق 
صور تعبد من دون اللهء فأما اليوم فقد تحررت العقول ‏ زعموا -» ولم يعد ثمة 
مجالٌ لأن يعبد إنسان القرن العشرين صورةً أو تمثالاً. وهذا التأويلٌ «مردودٌ كلف 
فالنصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علته» وهي مضاهاة خلق الله» وليس 
مشابهة الوثنية. . ٠.‏ أما تحرر العقول في القرن العشرين» فليذهب صاحب هذا 
الكلام إلى الهندء وبلادٍ كثيرة في آسيا وإفريقياء ليرى أن الوثنية لا زالت معششة 
حتى في رؤوس كبار المتعلمين)”' . 

ويمكن إرجاع الخلل في هذا المظهر من مظاهر اضطراب الفتيا المعاصرة» إلى 
الجهل بأوجه اقتضاء الأدلة للأحكام» وقد جِعَلَ الشاطبي اقتضاءً الأدلة للأحكام 
بالنسبة إلى محالها على وجهين: 

أحدهما: الاقتضاء الأصلي: أي: قبل طروء العوارض» وهو الواقع على المحل 
مجرداً عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيدء والبيع» والإجارة» وسَنٌّ 
النكاح» وندب الصدقات غير الزكاة» وما أشبه ذلك. 

والثاني: الاقتضاء التبعي: وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات» 
كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرَبَ له في النساءء ووجوبه على من خشي العنت» 
وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهوء وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام» أو لمن 
يدافعه الأخبثان» وبالجملة: كل ما اختلف حكمّه الأصلي لاقترانٍ أمرٍ خارجي”" . 

ولهذا فإن الاقتصار في الفتيا على الاجتهاد الاستنباطي» دون الاجتهاد 
التنزيلي””, من مثارات الغلطء إذ لا يكفي حفظ الدليل الواحد في فقه التنزيل» 
وفي ذلك يقول السيوطي: «وإن خاضوا تنزيل الفقه الكلي» على الموضع الجزئي› 
فذلك يحتاج إلى تبصر زائد على حفظ الفقه وأدلته»“ .اه فقوله: «الفقه الكلي» 
يعني به تلك الأحكام الكلية المطلقة المجردةء غير المختصة بنازلة معينة . وقوله: 
«الموضع الجزئي»؛ أي: الواقعة الجزئية المعينة المشخصة" . 


.)05( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الموافقات (2»)08/9 وقارن بالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للقرافي (١5؟.‏ ؟5). 

(۳) انظر في الاجتهاد التنزيلي: ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية؛ د. 
وورقية عبد الرزاق (0؟) وما بعدهاء دار لبنان» بيروت» ط أولىء 575١ه.‏ 

(5) الرد على من أخلد إلى الأرض .)١7١(‏ 

.)۲۷( ضوابط الاجتهاد التنزيلي؛ د. وورقية عبد الرزاق‎ )٥( 

() المرجع السابق. 
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وبالجملة فإن من مظاهر الاضطراب فى الفتيا المعاصرة الإخلال بأصول الأدلة 
وتراتبهاء وتجاوز مصادر الشريعة؛ بناءً على توهماتٍ وإخالاتٍ بعيدة» أو إهمال 
النظر في الظروف والملابسات المحيطة بالنازلة. 

والعجيب في حال بعض المعاصرين» وبالأخص من عُرف منهم بالتساهل في 
الفتياء أنهم متناقضون في هذا الباب» فتارةً ينكرون أحاديث الآحاد» ولو كانت 
مخرّجةً في الصحيحين» وتارة يحتجون بأحاديث ضعيفة» بل موضوعة» ومرةً ينفون 
حجية الإجماع؛ بينما يحتجون بالإجماع عندما يوافق ذلك قولاً يميلون إليه» وهكذا 
في تنافضات خر مُشَابهة”" . 


الفضيع التالت: الاضطراب في الردود 

من المستقر في دين الإسلام اعتقاداً وفقهاًء ألا معصوم إلا الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام » ومن ثم جرى قَلم التقدير بالخطأ على من سواهم من أهل العلم 
والإيمان» وليس ذلك بقادح في أصل مذاهبهم» وإنما غاية ما هنالك أن يبيّن خطأ 
المخطئ» لئلا يسري قولّه إلى العامة فيزلون بزلته» ولا يُثرّبِ عليه» ولهذا جرت 
عادةٌ السلف الصالح على مناقشة الأقوالء والرد على المخطئ منهم» بما لا يط 
من قدره» ولا يوحش قلبه من التوبان"“ إلى الحق. 

وعندئذٍ يكون الرد في المسائل الدينية» سواءٌ في أصول الدين أو في فروعهء 
ضرباً من ضروب الجسبة» وهي من جنس الجهاد في سبيل الله ومن بابّتِه ولما 
قيل للإمام أحمد بن حنبل: «الرجل يصوم ويصلي ويعتكف » أحب إليك أو يتكلم 
في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل 
البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل» ".اه وقال يحيى بن يحيى النيسابوري : 
«الذبُ عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل اش“ .اه. 


() انظر: إعلام الأنام؛ للشيخ عبد الله بن يابس (١١٠ء‏ 157). 

(0) ثاب الرجلء يوب تَوْباً» وتَوَبَاناً: رَجَمَّء انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (ثوب) 
4/1 ). 

(۳) مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (۲۸/ .)۲۳١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (١٠/218)»؛‏ ويقول العز ابن عبد السلام: «ينبغي لكل عالم إذا 
اذل الحنّء وخم الصواث؛ أن يبذل جهده في نصرهماء وأن جل نفسه بالذلٌ والخمول 
أولى منهما».اه. طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي (۲۲۸/۸). 
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ولما كان الصحابة ون أعمق هذه الأمة علماًء وأكمل معرفةً بالخير والشرء وأتم 
الناس فقهأً لمراتب الأعمال الصالحة» فقد كانت لهم الجهود المباركة» والمساعي 
المحمودة في الرد على المخطئ. والدفاع عن السنةء يقول أبو العباس ابن تيمية: 
«كان الصحابة وؤ أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم؛ لكمال معرفتهم بالخير والشرء 
وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر؛ لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان 
والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي ...2. إلى أن قال: «وكذلك من 
دخل مع أهل البدع والفجورء ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبةٌ نصوحاًء ورزقه 
الجهاد فى سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهمء وهجره لمساويهمء وجهاده لهم أعظم 
من غيره» قال نعيم بن حماد الخزاعي ‏ وكان شديداً على الجهمية -: أنا شديد 
عليهم ؛ لأني كنت منهم» .اھ 

بيد أنه قد حدث فى هذا العصر من المبالغة فى امتهان الردء والإكباب على 
الترادٌ والتهارش بين المنتسبين إلى العلم والفقه» ما تجاوز حدود الحظار الشرعي» 
والأدب العلمي» واللباقة الاجتماعية» ولربما شرع الردّادون باجتراح الردود من باب 
النصيحة فى الدين» والاحتساب على المخالفين» ثم لا يلبث أن يصير ‏ في بعض 
صوره - ديدناً لبعض المتفقهة» فيهاجمون من يخالفهم بالحق تارةًء وبالباطل تارة. 

ّت انبجست عن هذه الظاهرة صورٌ غنَّةّ من التحزب والتعصب للأشياخ 
والمشهّرين من الإسلاميين» وصار الحق عند أكثرهم ما رجحه الشيخ» بغض النظر 
عن دليله وتعليله. وانطبع الفقه المعاصر ‏ فى أحيان كثيرة - بطابع الفقه الشخصىء 
بمعنى أن يلفق الأتباع لأنفسهم مذهبا من فتاوي شيخهم» وينبني موقفهم من 
المذاهب الفقهية» والشخصيات العلمية» حباً وبغضاًء قبولاً ورداء على أساس قرب 
تلك المذاهب والشخصيات من آراء الشيخ وترجیحاته) وهو ما يجب على العلماء 
والمصلحين أن يسعوا فى استصلاحهء وأن يبينوا أن هذا النمط من التمذهب ليس 
من دين الإسلام في شيء» فلقد كان من لق الجاهلية الأولى أن بُحتكر الصواب 
لصالح مُعَظَم في النفوس» من السادة والكبراء”" . 

على أن هذا الاضطراب في مواقف الناس تجاه الخطأ والمنكر من قبل الخاصة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۰۱/۱۰ - 707) مختصراًء وانظر: مجلة البيان» العدد (90): ص40)»ء 
رجب» 5١51اه.‏ ا 

(؟) انظر: مجلة البيان» العدد »)٠١(‏ ص(٤)»‏ جمادى الآخرة» 8١5١ه.‏ 

(9) انظر: منهاج السنة النبوية؛ لابن تيمية (5/ .)٥٤١ _ 0٤۳‏ 


yl‏ اضطراب الفتيا المعاصرة 
ر ب ص 
والعامة قديم فيهم» وقد أَرجَعَ أبو العباس ابن تيمية الفتن والتعادي الواقعين في 
الأمة إلى ذلك» يقول: «وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» 
فقد يذَيِبٌ الرجل أو الطائفة» ويسكت آخرون عن الأمر والنهي» فيكون ذلك من 
ذنوبهم» وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه» فيكون ذلك من ذنوبهم» فيحصل 
التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحديثاًء إذ الإنسان 
ظلوم جهول» والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم الأول وجهله من نوع» وظلم كل 
من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر» ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سبيها ذلك» 
ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائهاء ومن دخل في ذلك من ملوكها 
ومشايخهاء ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها)''2.اهء وبه يُعلّم ما للفتيا 
من أثر في إذكاء نار الفتنة» أو في إخمادهاء ذلك أن تصرف العلماء والمشايخ إنما 
يكون غالباً بطريق الإفتاء» أو بالبيانات الجارية مجرى الفتيا . 
كل أولئك كان سبباً من أسباب اضطراب الفقه المعاصرء واختلال معاييره لدى 
الخاصة» فضلاً عن العامةء بحيث لم ُد يستقيم لكثيرٍ منهم معيارٌ يؤولون إليه 
عند التنازع» ويحتكمون إليه عند الاختلاف» ما دام المُْحَكم هو آراء الرجال على 
كل حال» ومن طبائع الآراء أن يعتورها التغير والتبدل» بل التناقض والاضطراب» 
ومن المحال أن يوجد عالمٌ يحوز الصواب كله» في كل حال» ومسائل الاجتهاد 
مأخذها مظنون» فليكن إجراؤها على هذا السبيل» فإن «القطع في موضع التجويز 
غلظ وجهالة» . 


الضبع الرابع : الاضطراب في الفتاوي والبيانات الجماعية 

للفتيا الجماعية مكانتها الخاصة في نفوس الناس» وذلك لما يجتمع لها من 
المختصين في الشريعة» من أنحاء متعددة من العالم» مما أكسبها الاعتبار 
والاحترام» وفي عصرنا الحاضر أنشئ عددٌ من هذه المجامع» انبثقت عن مؤسساتٍ 
رسمية وغير رسمية» وليس هذا موضع البحث في الفتيا الجماعية المنظمة» إذ قد 
خصصتٌ لها باباً مستقلاً في هذا البحثء لكنني أشير هنا إلى أن تلك المجامع» 
على الرغم مما يعترض طريقها من عقبات» إلا أنها أسهمت في ترشيد الفتيا 
المعاصرة» وتنظيم سيرهاء وإن لم يكن على النحو المرجو 


.)١١5 /۳( (؟) المعلم؛ للمازري‎ .)۲٤١/۲( الاستقامة‎ )١( 


اضطراب الفتيا المعاصرة م8 


بيد أنه من مظاهر الاضطراب التى حَبَّلَ بها العقدٌ الأخير ظاهرة الفتاوي والبيانات 
الجماعية» التي لم تنبثق من المؤسسات الإفتائية الرسمية» وإنما يضطلع بها أفاضل 
«مستقلون» من أهل الغيرة الدينية» يتوجه إليهم الناس بالاستفتاء في قضيةٍ عامة» 
فيأخذون زمام المبادرة» ويصدرون فيها فتيا عامة» أو بياناً عاماء يحمل طابعاً إفتائيا . 

وليس من مؤاخذةٍ على تلك الفتاوي العامة» ما دامت صادرة عمن يصح له الإفتاء 
شرعاًء مراعىّ فيها أصول النظر في أمثالها من أحكام الشرع المطهّرء وإنما يتوقف 
المرء عند ثلاثة أمور تتصل بهذه الظاهرة: 

أولها: نظام إصدارهاء إذ لا يضبط مساقها نظام محدد» وإنما تخضع للظروف 
التي سيقت الفتيا لعلاجهاء ومن ثم يمكن أن تتأثر - سلباً أو إيجاباً - بتلك الظروف. 

ثانيها: مدى أهلية المضطلعين بها» خصوضاً وأنها تعالج ۔ غالبا قضايا كبرى» 
تتعارض في محيطها المدارك» وتتداخل هنالك المصالح والمفاسد. 

الثها: من الواضح أن تلك الفتاوي والبيانات لا تنطلق من مشروع إصلاحيٌ 
متكامل» تكون آحادها بعضاً من سلسلةٍ متساوقة» للإصلاح الديني الشامل. تؤسّسٌ 
له مؤمسساتٌ علميدٌ راشدة» بل هي ردود أفعال. يُتوخى من خلالها معالجة أزمة 
واقعة» تحل بالمسلمين هنا أو هناك وبهذا يقع الخلل على المدى الطويل» وإن 
خالّه الناس علاجاً وقتياًء لأزمة عارضة؛» إذ تتحول هذه الفتيا من جواب لمسألة 
مشكلة» إلى مجرد مسكنات قصيرة المدى. ّْ 

إن التأسيس لهذه الفتاوي والبيانات الجماعية والتأصيل لها لمن الأهمية بمكانء 
حفظاً للشريعة من التجزئة والتعضية» وصوناً لمناهج الفكر من الانحراف 
والاضطراب» وعصمةً للمسلمين من الاختلاف والافتراق. 


المطلب الثاني 
أسباب الاضطراب فى الفتيا المعاصرة 
تمهيد: 
تقدم آنفاً البحثٌ في مظاهر اضطراب الفتيا المعاصرة» وتجليات ذلك» سواءٌ على 
صعيد المصطلحات.» أو طرق الاستدلال» أو أساليب الردود العلمية» وأخيراً 


)١(‏ التعضية: التفريق» مأخودٌ من الأعضاءء تقول: عضَّيتٌُ الشية» تعضيةٌء فرَّقنُ انظر: لسان 
العرب؛ لابن منظور. مادة (عضا) (58/16). 
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E‏ لكك 

الفتاوي والبيانات الجماعية» وفي هذا المطلب ننتقل من استشراف تجليات هذه 
الظاهرة» إلى النفوذ إلى مسبباتها والعوامل المؤثرة في وجودها واستمرارهاء وصولاً 
إلى تبيّن الحلول المناسبة لعلاجهاء كي لا يبقى الكلام في حيز التلاوم والتشكي» 
والإبقاء على الواقع على ما هو به. 

ولا يفوتني هنا أن أذكر بأن جملة العوامل المسببة لاضطراب الفتيا المعاصرة 
عائدةٌ إلى التساهل والتهاون بشأن هذه الوظيفة الدينية» والتساهل فى شأن الإفتاءء 
نذِيرٌ فسادٍ واضطراب عريض» وقد أفتى غير واحدٍ من الفقهاء بهجر المفتي 
المتساهل"» وفسّروا التساهل بأحد أمرين”": ۰ 

أولهما: التسرّع: بأن لا يتثبت» وُسرع بالفتيا قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر» قالوا: «وريما يحمله على ذلك توهُمُه أن الإسراعَ براعة» والإبطاء عجر 
ومنقصة» وذلك جهل؛ ولأن يبطىء ولا يخطىء؛ أجملٌ به من أن يعجَل فيضلل 
ويُضل)7" . 

ثانيهما: التحيّل: بآن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة» أو 
المكروهةء والتمسك بالشَبَه للترخيص على من يروم نفعّه» أو التغليظ على من يريد 
ضره» قالوا: «ومن فعل ذلك هان عليه دينه» نسأل الله العافية والعفو» . 

والذي يتلخص من خلال التأمل في ظاهرة الاضطراب في الفتياء أن وراءها 
أسباباً كثيرة» أهمها: دخول غير المختصين» وتجاوز الأصول والقواعد الخاصة 
بالفن» وغربة الدين في دياره» وفيما يأتي بيان هذه الأسباب: 


الفرع الذوك: دخول غير المختصين 
جرّت سنة السلف المتقدمين على أن تَبحَث المسائل الفقهية من لدن المختصين 
في هذا الفن» وألا يتقمَ ميدانَ البحث الفقهي والسجال العلمي» إلا من توفر على 
آلات النظر وأدواته» وشدا في علوم الاجتهاد وشارّك. ذلك أن القول في الفتيا 
- عندهم ‏ موقوفٌ على الحائزين رتبة الاجتهاد» ولا بد للاجتهاد من امجتهد» 


.)41 29١/5( ومواهب الجليل؛ للحطاب‎ 2047 »545/١( انظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن الصلاح 2»5/١(‏ 87)» وقارن بما في التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (۳/ 
06 ). 

(۳) فتاوى ابن الصلاح .)٤۷/١(‏ 

(:) فتاوى ابن الصلاح (١//ا5)»‏ ومواهب الجليل؛ للحطاب »9١/5(‏ ۹۲). 


اضطراب الفتيا المعاصرة ل 
بالضرورة» وقد قالوا في معنى الاجتهاد: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم 
بأحكام الشريعة»"» فالمدار إذن على وصف الاجتهادء وهي ملكة علميةٌ خاصة» 
ومرتبة في الفقه عالية» لا يَتسنّمُها إلا من تدرج في رتب التفقه» ومَرَنَ في مسائل 
الفقه تأصيلاً وتنتيجاً"» ولهذا قال ابن الهمام في تعريفه: «بذلٌ الطاقة من الفقيه في 
تحصيل حكم شرعيء عقلياً كان أو نقلياًء قطعياً كان أو ظناً»”".اهء يشير إلى أن 
ما هنالك من مآخذ الأحكام. في عموم المسائل» قطعيها وظنيهاء لا يقتدر على 
التعامل معها إلا الفقيه» وليس كل مشتغل بالفقه فقيها© . 

أما من كان دون هذه المرتبة» من طلبة العلم»ء وصغار المتفقهةء فواجب هذا 
النمّط ما قرره القاضي عياض» وهو الاهتداء بنظر من فوقه من الأعلمين؛ لأنه «لو 
ابتداً الطالبُ في كل مسألةٍ فطلب الوقاف على الحق منها بطريق الاجتهاد» عسْرَ 
عليه ذلك إذ لا يتفق له إلا بعد جمع خصاله» وتناهي كماله0” . 

وعلى هذا السمت اّلردت مسيرة الفقه لدى المتقدمين" فكان يتلقى الجاهل من 
العالم» ويتتلمذ غير المختص في كل فن لأهلهء وربما وُجد عالمانء يأخذ كل 
واحدٍ منهما عن صاحبه ما يحسنه» كما أخذ الإمام أحمد من الشافعي الأصولٌ وفقة 
الحديث» وأخذ الشافعيٌ عنه الحديث تصحيحاً وتضعيفاً» وقال أحمد: «قال 
الشافعي: يا أبا عبد الله إذا صح الحديثُث عندكم عن رسول الله لل فأخبرونا نرجع 
إليه وقال أحمدٌ أيضاً: «كان الفقهُ قفلاً على أهله؛ حتى فَتَحَه الله 
بالشافعي»“ .اه وقال أحمدٌ أيضاً: «لولا الشافعئٌ ما عرفنا فقة الحديث» .اه. 


بل قد نص الشافعي على أنه ينبغي للعالم أن يقول للناس: «لا تستفتوا فلاناً فإنه 


.)٠١ /۲( المستصفى؛ للغزالي‎ )١( 

(5) التنتيج: التفريع» وأول من نطق بها بهذا المعنى بحسب ما وقفتٌ عليه: القاضي أبو الفضل 
عياض بن موسى اليحصبي (ت044ها)ء في ترتيب المدارك .)۷۷/١(‏ 

(۳) التقرير والتحبير (/91؟). 

(5) يقول القاضي عياض : «ولا يترك المقلّدُ الأعلمَ» ويعدل إلى غيره» وإن كان يشتغلٌ 
بالعلم». اه [ترتيب المدارك 22/5/1١(‏ ۷۷)]. 

(©) ترتيب المدارك .)۷۸/١(‏ 

0) انظر: فتح القدير؛ لابن الهمام (507/1)» إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)41/١(‏ 

(۷) طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى .)0١/5(‏ 

(۸) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده (01/ 0740. 

(9) أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده» في الموضع المشار إليه قبله. 


5 اضطراب الفتيا المعاصرة 
لا يحسن الفتوى». معلا بأن هذا نصح للناس» قال: «وليس هذا بعداوةٍ ولا غيبةء 
إن كان يقوله لمن يخاف أن يتبعهء ويخطىء باتباعه» .اه . 

وفي عصرنا الحاضر تداعى المتكلمون في الفقه إلى فتح باب الاجتهادء نظراً لما 
فتح على الناس فيه من الوقائع الجديدة» التي لا يُعرف لها في السلف الماضين 
مثالء وما من شك في أنه لا يسّع الناس في هذا العصر إلا هذاء بعد أن غَبَّرَ زمان 
ضعفت فيه الملكة الفقهية» وصار أكثر المنتسبين إلى العلم من المسلمين من أهل 
التقليد المذهبي. 

غير أنه قد كدر صفو هذه الدعوة أنْ دحل في هذا الشأن من ليس منه بسبيل» 
بدعوى أنه الا كهنوت في الإسلام؟؛ وأن العامة لهم الحق في الفصل في الأحكام» 
بدليل قوله تعالى: ##وَمَاوِرَهُمُ في لمر * [آل عمران: 21159 وأن التجديد في الدين 
سنةٌ إسلامية» بدليل حديث: إن الله يبعث لهذه الأمة. على رأس كل مائة سنةء من 
يحدد لها دینها)"» وقد صف دعاءٌ التحرر فى ذلك تصانيف» وعقدوا لأجله 
الندوات» وأنشأوا في سبيله المؤسسات والجمعيات» وآخر هذه السلسلة الجريئة 
المؤتمر الذي عَقد في العاصمة الفرنسية «باريس»»ء في ١١(‏ أغسطس» ١۳٠٠۲م)»‏ 
وابتخى منظموه بحث «السبل العملية لتجديد الخطاب الدينى»" كما عبّرواء وخلصوا 
إلى ما أسموه «إعلان باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني»» والغريب أن عامة 
المشاركين في هذا المؤتمر من غير المختصين في الشريعة» بل هم من خصومها 
الألداء“ , 

لقد كان لدخول غير المختصين في علوم الشريعة مجال الفتياء واجترائهم على 
البحث فيما لا يحسنون من المسائل الكبار؛ أثره السيء في الحركة الفقهية بعامة» 


)١(‏ مغني المحتاج؛ للشربيني (://ره":). 

(۲) أخرجه أبو داود برقم »)٠١94/4( )٤۲۹۱(‏ والحاكم برقم (8095) (071/4),. وصححه 
جماعة منهم: العراقي والسخاوي والسيوطي والألباني» انظر: فيض القدير؛ للمناوي (؟/ 
7 »؛» والمقاصد الحسنة؛ للسخاوي .)۱١۲(‏ والسلسلة الصحيحة؛ للألباني برقم .)۱۸۷٤(‏ 

(۳) عقد المؤتمر بدعوة من مركز القاهرة لحقوق الإنسان» وبتمويل من الاتحاد الأوروبي» انظر: 
جريدة الوطن الكويتيةء الصادرة في (۳/۹/۳۰٠٠۲م).‏ 700 ١‏ 

(4) يقول الأستاذ فهمى هويدي: «حين ألقيت نظرة على المشاركين فى اللقاء (۲۹ شخصاًء دُعوا 
من ۸ أقطار عربية)» وجدتُ أن 80/ منهم من غلاة العلمانيين والشيوعيين السابقين» أحدهم 
اعترض مرةً على ذكر اسم الله في مستهل بيان صدر عن مؤتمر عقد في صنعاء».اه من 
المقالة المشار إليها أعلاه. 


اضطراب الفتيا المعاصرة ل 

وعلى المجال الإفتائي بخاصة:؛ ويعزو الدكتور حسن الشاذلي الفوضى الفقهية 
المعاصرة إلى «ولوج باب الاجتهاد من لم يكن من أهلهء ولم تتوافر فيه شروطه› 
وقد كثُرٌ ذلك في هذا العصرء إما لجرأة على الدين» أو بغية للشهرة» أو حب 
للظهور. وتطلّع إلى سلطة أو مال» أو مسايرة لأفكار فاسدة» ومصطلحات 


000 


براقة» .اه. 


القع التاني: تجاوز القواعد والأصول 

من نافلة القول أن لهذه الشريعة المباركة أصولاً وقواعد حاكمة» ومراعاة تلك 
المعايير باعتدال تضبط النظر الفقهى» وترشد حركة الفتياء وتجاوزها إهمالاً لهاء 
وردّها تكذيباً لها؛ من أسباب اضطراب الحال ومُرُوجهء قال ابن القيم: «مَّن رد 
الحقٌّ مَرَجَّ عليه أمرّهء واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب» 
كما قال تعالى: بل کدیا باحق لما جَآءَهُمَ هر و ف مر ٤‏ ریچ 42 [ق: 0]5”" . اه. 

ومكمن الخلل في هذا الموضع أن بعض من يتصدر للفتيا والبحث في الأحكاء 
يهملون مراعاة هذا الأصل تار أو يبالغ فى الاستمساك ببعض ا 5 
يخرجها عن سياقها الصحيح تارةً أخرىء» فها هنا إذن نوعان من الخلل: إهما 
وإعمال؛ أي: إما إهمالٌ للقواعدء أو المبالغة في إعمالهاء وفيما يأتي بيان هذين 
النوعين : 
أ إهمال القواعد: 

لا شك فى أهمية مراعاة المفتى فى قتياه للقواعد والأصول الفقهية» لتكون فتياه 
مصوَّبةَ متسقة مع جملة أحكام الشرعء وقصور الفتيا عن درك القواعد والأصول منتجٌ 
لفتيا شاذةء تلوح عليها علائم النكارة لأول وهلة» وإن خالها قائلها صحيحة 
مقتعدة» وقد برزت ظاهرةٌ الفتاوي الشاذة في هذا العصرء لما حصّل التوسّع في 
مناهج التفقه والتلقي. وأصبح الطالب يتلقن الفقه مقارناً بين المذاهب المختلفة» 
فتُعرض الأقوال المختلفة أمامه كعرض الحصير عُوداً عوداًء لا يُستثنى من ذلك 
الروايات الضعيفة والشاذة» مع إغفالٍ بين لاختلاف مناهج الاستنباط بين 


)١(‏ الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي (١٤)ء‏ بحت مقدم إلى ندوة الاجتهاد الجماعي في 
العالم الإسلامي» كلية الشريعة» جامعة الإمارات» ١١ ١١‏ شعبان 411١ه.‏ 


(۲) إعلام الموقعين (؟/ 55؟). 


لمبهي اضطراب الفتيا المعاصرة 
A‏ 
المذاهب”» وهذه الطريقة قد أسهمّت فى استطلاق الأسس المنهجية التى ابتُنى 
عليها الفقه المذهبي» وأصبح الفقه المعاصر يعاني مما يمكن أن نسميه «الفراغ 
التأصيلي»» واكتفى كثيرٌ من الباحثين في الشرعيات» والمتكلمين بلسان الشريعة؛ بأن 
يوافقٌ قوله قول أحدٍ من الفقهاء» ولو ضعُف المأخذء ما دام يحقق في نظره ه مصلحة 

ما" وأكثر من هؤلاء جُرأَةَ من يبتغي استحداث قول لم يُسبّق إليه» باسم المصلحة 
أو التجديد الفقهي . 

والمخرج . من هذا المأزق لا يكون إلا بالرجوع إلى القواعد المنهجية للتفقهء 
فالفقه صناعة مقئَنة لا أقاويل مبثغة“. وفى هذا الصدد يقول ابن رشد الحفيد: 
«كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقة هو الذي حفظ مسائل أكثرء وهؤلاء عَرََضَ 
لهم شبيهُ ما يعرض لمن ظنَّ أن الحْمًاف هو الذي عنده حَِمَافٌ كثيرة لا الذي يقدر 
على عملهاء ٠‏ وهو بِيّنُ أن الذي عنده خفافٌ كثيرةٌ سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في 
خفافه ما يصلح لقدمه؛ فيلجاً إلى صانْع الخفافي ضرورة وهو الذي يصنع لكل قدم 
خفاً يوافقه» فهذا هو مثالٌ أكثر المتفقهة في هذا الوقت200.اه 

وها هنا مثالان يتضح بهما المقصود: 

المثال الأول: ما أفتى به أحد المغاربة المعاصرين» وهو الشيخ خليل المومني» 
حيث سئل: هل تجوز صلاة التراويح مع إمام مكة بواسطة التلفاز؟ فأجاب بالجوازء 


)١(‏ هذا موطن الخلل» فمجرد العناية بعلم الخلاف العالي» أو ما يسمى بلغة العصر «الفقه 
المقارن»؛ لا إشكالٌَ فيه» بل هو ضروري للمتأهل» لكن يرد الخلل من التبسّطٍ فيهء أمام 
المبتدئين ومن في حکمهم؛ دون رعي للقواعد المنهجية للمذاهب المختلفة. 

(؟) ولعل هذا المنهج جاء ردةً فعل لما كان سائداً في عصر التمذهب» من اعتماد المختصرات 
الفقهية» التي عزى إليها ابن" حَلدُون التعقيد والالتباس الواقع لدى المتفقهة في تلك 
العصور [المقدمة (0۸۸)]ء وكلا طرفي قصدِ الأمور ذميمء 37 أن المختصرات تُرَحِمْ 
المعاني على الذهن» فيختلٌ تصوره» فكذا استعراض الأقاويل المتناقضة في المسألة أمام 
المتفقهة» تشْدَّتٌ الفكرء فلا ينضبط له أصلّء ولا تظرد له قاعدة» ولا ينه ينفتح له مصطلح. 

(۳) وأنصار هذا المنهج موجودون» سواءٌ في مجال الإفتاءء أو مجال تقنين الشريعة» يقول 
الشيخ محمد مصطفى المراغي - عفا الله عنه ‏ للجنة تنظيم الأحوال الشخصية: «ضعوا من 
المواد ما يبدو لكم أنه موافق للزمان والمكانء وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من 
المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم».اه» تراجم الأعلام المعاصرين؛ أنور الجندي 
0 

(5) بشت الخبر: نشره وفرقّه» القاموس المحيط ؛ للفیروزآبادي» مادة (يثث) .)5١1١(‏ 

)2 بداية المجتهد (۲/ ١1۱۷ء .)۱۷١‏ 


اضطراب الفتيا المعاصرة يه 


وقال: «قرأتٌ كتاباً للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماريء أجاز فيه الصلاة 
خلف المذياعء أما التلفاز في حياة الشيخ فكان نادراً جداًء ولهذا تحدث عن 
المذياع بالخصوص» مع أن التلفاز أقرب من المذياع» أجاز الصلاة خلف المذياع 
بشروط ذكرها في كتابه ...»2 إلى أن قال: «فمن صلى خلف التلفاز بشروطه 
فصلاته صحیحة) .اھ ول يذكر لنا هذا المفتى أدلةَ على ما قال» ولا شروط 
الصلاة خلف التلفازء وإنما أحال على الكتاب المذكور. 

وبغض النظر عن تفاصيل المسألةء ودون الخوض في تفصيل الفقهاء شروط اقتداء 
المأموم بإمامهء إذ هي مبحوثةٌ في محلها من كتب الفروعء إلا أن المهم هنا بيان 
مخالفة هذه الفتيا للقواعد الفقهية العامة» ومقاصد هذا الباب من أبواب الفقه. 

فإن مقتضى الجماعة المأمور بها في الصلاة؛ أن يوجد تناسبٌ مكانيٌ بين المأموم 
وإمامه» ليحصل المقصود وهو الاجتماع» وعدم التفرق» ومما هو متقررٌ في قواعد 
الفقه أن «الأمور بمقاصدها)”"'. 

ومن ثم فقد اشترط الفقهاء أن (يجتمع المأموم والإمام في مكانٍ واحدء قلا يعد 
تخلفهء ولا يكون بينهما حائل» لتحصل نسبة الاجتماع»”", وألا يوجد ما يمنع 
الاستطراق والمشاهدة والظاهر أنهم إنما اعتبروا المشاهدة لكونها وسيلةً إلى 
اجتماعهما في المكان» فالمقصود الاجتماع» وما اشتراط إمكان النظر إلا وسيلة 
لتحقيق هذا المقصدء وهذه مقدمة مسلمة > تنتج أن من اعتبر المشاهلة دون 
الاجتماع, فقد أخل بمقصد الباب» وضادٌ مراد الشارع» واخصشط فى الفتيا. 

ومَنْ تَوَسَّع من الفقهاء في معنى الاقتداءء وذهب إلى التسامح في بعد المسافة بين 
المأموم وإمامه؛ أناط المسافة المؤثرة بالعرف» قال ابن قدامة: «معنى اتصال 
الصفوف أن لا يكون بينهما يُعَدٌ لم تجر العادة به» ولا يمنع إمكان الاقتداء»”” .اه 

والصلاة خلف التلفاز لا تسمى صلاة جماعةء لا لغدَّ» ولا شرعاً. ولا عرفاًء 


CU, 2 Î ع 7 اورت‎ 5 N 
. ومن أفتى بها فقد «تهوّرٌ قبل أن يتصوّر»‎ 


)١(‏ الفتاوى البدرية؛ لخليل المومني .)۲١۷ .7١5(‏ دار الرشادء الدار البيضاءء ط أولى» 


۸ ھهھ. 
(۲) انظر ص(795) من هذا الببحث . © الوسيط؛ للغزالي .)۲۳١/۲(‏ 
(5) المغني؛ لابن قدامة (؟/ .)5١‏ (5) المغني .)5١/9(‏ 


(5) هذا الوصف مستفاد من الشيخ محمد بن الحسن الحجوي لمن أفتى في عصره بأن الورق 
النقدي من جنس العُروض» فردٌّ عليهم بأنها صكوك دّين» وقال فيهم: : «هذا نشاً عن عدم- 











e‏ اضطراب الفتيا المعاصرة 
کو اع سسس 


المثال الثاني: قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب»» هي مما 
استقرٌ عليه الفقه الإسلاميء وقام بها على سوقه'") 
يحاولون هدم هذا الأصلء ابتغاء محاصرة النصوص الشرعية» بحيث لا يبقى لها 
في واقع الناس اليوم حجيةٌ تذكرء فكل نص يخالف ما قرروه يمكن أن يعارضوه 
بأنه قضيةٌ عين لا عموم لهء وأنه نزل على سبب» والعبرة بخصوص الأسباب» 
وهذا ما صرّح به غير واحدٍ من العصرانيين"» حتى غدا من أعظم أصولهمء 
وقد قال بدر الدين الزركشي: «مما عُرف بالضرورة من دينه يك أن كل حكم 
تعلّق بأهل زمانه؛ فهو شاملٌ لجميع الأمة إلى يوم القيامة)" .اه والضرورية 
التي قررها الشبخ منصوصة في كتاب الله في غير ما آية؛ منه قوله تعالى: كل 
تاتا الاش لن رسول أله كم جیا لی , 7 َلسََمَنوتِ لض ل ل لله 
إا هو يتي. وبيب اموا باه وشوه َي ) ی بیت اا وليه 
وَأَتَبِعوَهُ لَمَلَحكُمْ تَهُنَدُونَ €6€ [الأعراف: [٠١۸‏ ر الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور: «فعموم الشريعة لسائر البشر» في سائر العصور؛ مما أجمع عليه 
المسلمون» وقد أجمعوا على أنها مع عمومها صالحة للناس في كل زمانٍ 
ومکان» .اھ. 

وليس بخافي أن ادعاء تخصيص النصوص الشرعية بعصر النبوة» فضلاً عن كونه 
دعوى لا يسندها شرعٌ صحيح» ولا نظرٌ رجيح» هو مرقاةً لإلغاء الشرائع» وإبطال 


حجية أدلتهاء إذ لا يعجز أحدٌ من الناس يروم رد هذا النص أو ذاك؛ أن يدعى 
تخصيصه بزمانٍ أو مكان ما. 


= اعتناء أهل العلم بأحوال زمنهم» وتهرّرهم في الأحكام قبل تصرّرهم».اه من رسالته: 
الأحكام الشرعية في الأوراق المالية» أو إثمد الآفاق بوجوب الزكاة من عين الأوراق» 
نشرها سعيد بنسعيد العلوي ضمن كتابه: الاجتهاد والتحديث» دراسة فى أصول الفكر 
السلفي المغربي »)۱۷١(‏ مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء ط ثانية» ١١٤٠ه.‏ 

)١(‏ ما وجد في كتب الأصول من حكاية الخلاف بينهم في هذه المسألة لا يتعلق بتقرير عموم 
الشريعة ولزوم أحكامها لعامة المكلفين» وإنما الخلاف في اندراج الوقائع تحت النص هل 
يكون بمنطوقه أم بمفهومهء وانظر: ص(55) من هذا البحث. 

(۲) انظر أيضاً: التجديد فى الفكر الإسلامى؛ د. عدنان محمد أمامة  540(‏ 54#)» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط أولى» 474١ه. ٠‏ 

(9) البحر المحيط (۱۸۳/۳). )٤(‏ مقاصد الشريعة (97). 


اضطراب الفتيا المعاصرة سمي 


ب - المبالغة في إعمال القواعد والأصول: 

مما تقرر في علم القواعد أن قواعد الفقه أغلبية» ومن ثم عبروا عن القواعد 
بقولهم: «هي الأمر الكلي» الذي تنطبق عليه جزئيات كثيرة» ثُفهم أحكامها منه)'؛ 
أي: أنه لا يسري الحكم فيها إلى جميع الجزئيات المندرجة تحت عمومها اللفظيء 
ولهذا كان لكل قاعدة شواذء والعناية بهذه الشذوذات الجارية مجرى الاستثناء من 
قواعد الفقه بالغ الأهمية بالنسبة للفقيه والمفتي. 

وقد اعتنى الفقهاء”"'. وبالأخص المصنفون في القواعد الفقهية؛ بذكر 
الاستثناءات الواردة على كل قاعدة» وربما ذكروا لبعض القواعد مستشنى من 
المستئنى» وذلك كما فى قاعدة «الظن لا ينقض بالظن»» وقاعدة «الاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد“ فقد قرروا أن الحكم المبني على الظن والاجتهاد لا يجوز 
نقضهء خشية الإفضاء إلى التسلسل ٠‏ إذ «لو جاز فسخه؛ لجاز فسح الثاني 
والثالث» ولا يقف إلى حدٌ"”"'» فتفوت بذلك مصلحة نصب الحاكمء ثم استثنوا من 
هذه القاعدة مسائل» يض حكمهاء كما لو اجتهد فخالف نصاًء أو إجماعاً” . 

ثم إنهم استشنوا من هذا المستثنى: ما لو كانت المخالفة لمعارض راجح› 
كالحكم بصحة عقد القراض والسلم والقرض ونحوهاء قالوا: فهذه العقود جاءت 
على خلاف النصوص والأقيسة والقواعد» لكن حكم بصحتها لمعارض أرجح» وهو 
الأدلة الخاصةء فإن الأدلة الخاصة من سنة النبى كه مقدمة على الأدلة العامة 
والأقيسة والقواعد" . ْ 


. مقدمة الأشباه والنظائر؛ لتاج الدين ابن السبكي‎ )١( 

(0) انظر مثلاً: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ للإمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابى (؟/ .)1١7١ 1١19‏ 

(۳) إيضاح المسالك؛ للونشريسي (5): الإسعاف بالطلب؛ للتواتي (۴۷). 

(5:) المنثور؛ للزركشي (١/4۳)ء‏ الأشباه والنظائر؛ للسيوطي .)٠١١(‏ 

(4) انظر: المنثور؛ للزركشي .)97/١(‏ 

(5) تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية؛ د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني (77). 

(۷) المرجع السابق (۴۳). 

(۸) شرح المنهج المنتخب؛ للمنجور (77)» وأنبه هنا أن للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
طريقاً أخرى في بحث هذا الموضع من الفقه» فهما لا يريان شيئاً من مسائل الشريعة يخالف 
القواعد والقياس أصلاً» وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به 
نظائره؛ فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» ويمنع مساواته- 





5 اضطراب الفتيا المعاصرة 
وللمبالغة في إعمال القواعد صورٌ كثيرة في عصرنا لكنني أكتفي بمثالين لذلك: 
المثال الأول: قاعدة «المشقة تجلب التيسير)”''» وهي من القواعد الكبرى المقررة 

فقهاء لكن بعض المعاصرين قد بالغ في الأخذ بالأيسر في كل ما وقع فيه خلافٌ 
بين أهل العم ۽ حتى أفضى بهم ذلك إلى ما يشبه تتبع الرخص» ووجة المبالغة 

هنا أن القاعدة : تنص على أن موجب التيسير هو المشقة المعتبرةء وقد قرر آهل العلم 
أن المعتبر هنا نوع خاصٌ من المشاق» وهي المشقة غير المعتادة» وهذه مسأل 
نسبية» وهي تختلف في كل عمل بحسبه» فالمشقة المبيحة للتيمم في البرد» ليست 
كالمشقة المبيحة لترك الحج بنفسه» وهذه الأخيرة ليست كالمشقة المبيحة لترك 

الجهاد في سبيل الله إذا تعيّن» بل هي دونهاء وهكذا”". 
ووجة آخر من أوجه الاضطراب في هذه القاعدة أن نجد قولين معاصرين 

متناقضّين» كل منهما يحتجٌ بهذه القاعدة نفسهاء وذلك كما في مسألة حكم البيع 
بالتقسيط. فإن جمهور المعاصرين على جوازهاء وذهب بعضهم؛ كالشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني إلى تحريمهاء مقرراً أنها حيلةٌ إلى الرباء وقال: «اعلم يا أخي 
المسلم أن هذه المعاملة التي فشت بين التجار اليوم» وهي بيع التقسيط. وأخحذ 
الزيادة مقابل الأجلء وكلما طال الأجل زيد في الزيادة» إن هي إلا معاملةٌ غير 
شرعية» من جهة منافاتها لروح الإسلام» القائم على التيسير على 
الناس رازه 


= لغيره» لكن الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهرء وليس 
من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد» فمن ¿ رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً 
للقياس؛ فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت 
في نفس الأمرء وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس؛ علمنا قطعاً أنه قياس فاسدٌ 
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشارع لها بذلك الحكمء > فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاًء ولكن يخالف القياس 
الفاسدء وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده» انظر: إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۲/). 

.075( الأشباه والنظائر؛ للسيوطي‎ »)١19/( المنثور؛ للزركشي‎ )١( 

(۲) قارن ب: الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار؛ د. محمد الأمين ولد محمد 
سالم بن الشيخ (48). 

(۳) للفرق بين المشقة المعتبرة في الشريعة» والمشقة غير المعتبرة؛ انظر: الفروق؛ للقرافي /١(‏ 
۸ ۱۲۷)ء وهو الفرق الرابع عشر. 

.)٤١١/١( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


اضطراب الفتيا المعا 5 


ووجه الغرابة هنا أن الشيخ قلَبَ الاستدلال» وجعل مستند الإباحة لهذه المعاملة 
دليلاً لمنعها""» ولا يخفى على مّلع على واقع الناس أن القول بإباحتها أدنى إلى 
قاعدة التيسير»ء وألصق بمقاصد الحنيفية السمحة» ولهذا فقد أثارت هذه الفتيا جدلاً 
كبيراً بين عامة الناس» خصوصاً أنه قد شهّرَها تلاميذ الشيخ ومقَلّدوه» يقول 
أحدهم: «وقد شاع نوع جديد من البيع» هو بيع التقسيط» بأن يجعل البائع لبضاعته 
ثمنين» أحدهما نقدأًء والآخر إلى أجل» ومن الطبيعى أن يكون الثمن المؤجل أكثر 
من المعجل»ء وهذا نوعٌ آخر من حيل الربا أيضاًء وإن كان أفتى بعض المشايخ 
بحله» وأجازه عامة مشايخ السعودية مع الأسف“" .اه» فهو ينكر على جماهير 
المعاصرين إباحة هذا النوع من اليوئ مع أنه نوع من بيع الأجل» المشمول بقوله 


تعالى : ینای الدِيت امیا إا دم بن لک صل مسب ا اڪ 4 [البقرة: ۲۸۲]» 
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وقد جرى عمل المسلمين عليه قديماً وحديثاً» والقاعدة أ ن «أمور المسلمين محمولة 
على السداد والصلاح» حتى يظهر غير . 

ولو غضضنا الطرف عن تفصيل القول في هذه المسألة» مما ليس هذا موضعهء 
إلا أن الغرض من الإشارة إليها بيان وجه الخطأ عند المانعين» وهو وضع تلك 
القاعدة الفقهية في غير موضعهاء وهو أحد مظاهر الخلل في الاستدلال. 

المثال الثاني: قاعدة المصالح. ولا إشكال في مراعاة المصالح بضوابطها 


)١(‏ هذا من وجهة نظريء وإلا فللشيخ أن يقول: مقصودي التيسير على الناس بوضع الديون 
عنهم» وتقليل العوائد المترتبة في ذممهم جراء بيع التقسيط. إلا أن المتأمل يجد أن هذا 
القول أكثر مشقة وعسراً على الناس من إباحة بيع التقسيط» وعلى كل حال فالمقصود بيان 
وقوع الخلاف والتوسع فيه» بين فريقين دعواهما واحدة» وهذا من تغير الأحوال. 

(؟) انظر: الوهم والتخليط؛ للزبير دحان أبو سلمان (۷)» مطبعة إليت» سلاء ط أولى» 
۳ اه 

(؟) بدعة التعصب المذهيي؛ لمحمد عيد العباسي (185). 

(©) أصول الكرخي (١۱)ء‏ مطبوع ضمن مجموعة قواعد الفقه» لجامعها المفتي محمد عميم 
الإحسانء كراتشي» 1985١م»‏ وانظر: أصول البزدوي (0758)» حاشية ابن عابدين (؟/ 
)١141١‏ فتاوى السبكي 0ه وهي قاعدة صحيحة تؤيدها أدلة رجيحة» منها حديث 
عائشة وها أن ناساً قالوا: يا رسول اللهء إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه 
آم لا؟» قال: «سموا عليه أنتم وكلوا»؛ قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفرء أخرجه 
البخاري» قال ابن كثير في تفسيره :)17١/1(‏ «فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» 
لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين 
على السداد».اه. 


ا ۳٤‏ مرق اضطراب الفتيا المعاصرة 
ا 

المحددة في موضع سابق» إلا أنه قد وقع لبعض المعاصرين إيغالٌ في اعتبار 
المصالح» ولو كانت مما ثبت إلغاؤه بالشرع» بإجماع الفقهاء» وذلك مثل هذه الفتيا 
التي صدرت عن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي عام (١51١ه)»‏ حين 
سئل عن الحكم الشرعي في التعامل بأذونات الخزينة» فأجاب بأنها «حلال» 
والأرباح التي تأتي عن طريقها حلال)» (حيث إن الأغراض التي صدرت من أجلها 
هذه الأذونات أغراض شريفةٌ ونافعةٌ ... لاوحيث إن تحديد نسبة الربح» أو 
العوائد مقدماً لا يوجد ما يمئع منه شرعاً: ما دام هذا التحديد قد تم بالتراضي 
المطلق والمشروع بين طرفي التعامل»“. 

وغنيٌ عن القول أن تعليل الجلية بشرف الغرض» واشتمال العقد على المنفعة؛ لا 
ينتهض للقول بإباحة الإقراض بشرط الزيادة» ذلك أن هذا هو الربا الصراح"» وهو 
ما لا يجله التراضي بين طرفي العقد» ولا يبيحه اشتماله على منفعةً» والغاية - في 
الشريعة - لا تسوغ الوسيلة» ولو أن الشيخ أرشد السائل إلى ما أقَرّه مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي بجدة قبل ذلك؛ أي: في عام (۸١٤٠ه)»‏ من صيغة صكوك 
المقارضة9" 2 وهي الصيغة البديلة للسندات الربوية» لكان خيراً وأقوم قيلا. 

وبأمثال هذه الآراء الغريبة يضطرب حبل الفقه المعاصرء وتنتابُه غيثرة”*' تتمدّد 
كلما تجاوزنا القواعد والأصول» ولا يعني عنا شيئاً أن نكون محفوزينٍ بتوفير المتفعة 
القريبة» ولا بد بعد هذا من حركة تصحيحية ) تستمد مشروعيتها من رد د الاعتبار لفقه 
الشريعة» ذلك الفقه الذي يتأسس على صحيح النصوص» وعريق الأصول» ومين 
القواعد. 


الفرع التالت: غربة الدين 
منذ أن بدأ الضعف يدب فى جسد الدولة العثمانية» إلى يومنا هذاء مروراً بسقوط 


)١(‏ وقد أثبت الدكتور هذه الفتيا الغريبة فى كتابه: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية؛ د. 
محمد سيد طنطاوي (YT e10)‏ | 

(؟) تقدم نقلٌ الإجماع على تحريم القرض بفائدة» انظر ص(١٠٤)‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر: نص القرار فى الاقتصاد الإسلامى؛ د. على السالوس »)۷١ - ۷۲٤/۲(‏ والمقصود 
بصكوك المقارضة كما في نص القرار المشار إليه: أدوات استثمارية تقوم على تجزئة رأس 
مال القراض - المضاربة » بإصدار صكوك ملكية» برأس مال المضاربة» على أساس 
وحدات متساوية القيمة. 

)٤(‏ اضطراب شديد. 











اضطراب الفتيا المعاصرة eo‏ 
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الخلافة» وتمرّق الأمة إلى دويلات» دخل المسلمون في حال من التردي والتمرّق» 
لا يخفى أثره على مناحي الحياة كلهاء حيث حصّل الفصام النكد بين الشريعة 
والحياة» وأقصيت شريعة الإسلام عن الحكم إلا ما شاءَ الله وعادّت غريبة في كثيرٍ 
من ديار المسلمين» وقد استتبع هذا الاقصاًءُ ارتباكاً في حركة الفقه. وخلخلة في 
مناهج التفقه» وقد سَرَى هذا الضعف على عدة مستويات» منها: 

- على مستوى المرجعية الإسلامية: حيث نرى فئاتٍ عريضة من أبناء الأمة 
تعتزي إلى مرجعيات أخرى» لا صلة لها بالمرجعية الشرعية» وهي مصادر التشريع» 
والمترجمون عنهاء وهم الفقهاءء بالإضافة إلى استمرار تردّي صلة تلك الفئات 
بالمرجعية الإسلامية» والتأبّي على الإذعان لهاء وتوثيق الصلة بها. 

ومما يزيد هذا المرض علةً ؛ النقص الشديد في العلماء المؤهلين للفتياء الباذلين 
أوقاتهم للمستفتي الجادي» حتى إنه ربما وجد الإقليم الكبير في ديار المسلمين؛ 
ليس فيه من يصلح للفتياء كما يوجد في أطراف البلاد الإسلامية» فضلاً عن 
الأقليات الإسلامية خارج ديار الإسلام» مما يفسح الطريق لكل متعالم متهوٌّكٌ في 
الدينء إذ الناس بلا عالم فقيه؛ كالرعية بلا سائس» ومال حالهم إلى الفوضى 
والاضطراب» يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «أهل العلم رعاةٌ وهداةٌ؛ فعليهم أن 
يعوا برعيتهم» الشعوبٌ رعيةٌ لهم» فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية» وأن يخلفوا الله 
فيهاء وأن يرشدوها إلى أسباب النجاةء ويحذروها من أسباب الهلاك»" .اه 

وسوف يكون شأن الفتيا أكثر انضباطاً لو آننا أخذنا بما قرره الفقهاء قديماً» حيث 
شترطوا أن يتوفّر مفتٍ لكل بلدء قال النووي: «ولا يكفي أن يكون في الإقليم مفتِ 
واحد» لعسر مراجعته» واعتبر اللأصحاتٌ فيه مسافة القصرء وكأن المراد أن لا يزيد 
ما بين كل مفتيين على مسافة القصرا" . اه. 

وما قد يوجد في هذا العصر من إقبال العامة على استفتاء آهل العلمء وازدياد 
جمهور البرامج الإفتائية في وسائل الإعلام» كل ذلك ليس على المستوى اللائق 
بعلماء الأمةء وذوي الرأي المستنير بنور الوحي» إذ المطلوب أن يتحقق ذلك على 
مستوى الرؤساء والقادة» وأجهزة الدول الإسلامية» وموّسساتها المدنية» لا أن 


دق الجادي : طالب الجدوى»› وهو هنا بمعنی مستجدي العلم. 
(؟) من محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية» بعنوان «فضل العلم». 
9) روضة الطالبين (١١79/1؟77),‏ 











س اضطراب الفتيا المعاصرة 
ينحصر مجال الاستفتاء في طبقة العوام والأميين» وفي القضايا الفردية» المتعلقة 
بشؤون التعبدات والمعاملات غير المتعدية. 

بل لقد أصبح بعض الكتبّة من أبناء الأمة يطالب بالتقليل من شأن المكانة العلمية 
لهذه المرجعية» والتضييق من دائرتها المتسعة في زعمهم. 

ب - على مستوى اللغة: إذ الملاحظ أن هنالك ضعفاً خطيراً فى لغة المعاصرين 
من المسلمين» والمقصود هنا بالطبع اللغة العربية» ولم ينج من هذا البلاء كثيرٌ من 
طلبة العلوم الشرعية» والباحثين في مجالهاء ولا شك أن هذا لا بد أن يكون له أثره 
في القرائح والفهوم» إن في فهم الكتاب» أو في الفقه عن الرسول يَكل. 

وليس يُنكر وجود كوكبة من أهل العلم ممن قد حاز حظاً وافراً من العلم 
بالعربية» إلا أن من يلقي السمع إلى كثيرٍ من المتصدرين للتعليم في بلاد الإسلام» 
سوف ينكشف له مدى الضعف الحاصل في هذا المجال. 

ج - على مستوى العادات: فقد أصبح لدى الأمة رجالاً ونساءًء كباراً وصغاراً؛ 
ضعفٌ شديدٌء وخلل كبيرٌ في الانتماء الحضاري لهذا الدين» من جهة العادات 
والأعراف» التي هي بدورها تؤثر في مدى استجابتهم لأحكام الشريعة» وتسهم في 
إبعاد مطالبه عن واقع الحياة» ومن ثم عدم تصورها التصور الصحيح. 

د على مستوى النظم الحياتية: سواءٌ في مجال النظام السياسي» أو الاقتصادي» 
أو التربوي» أو التعليمي» أو على مستوى النظام الاجتماعي والخلقي» فبالرغم مما 
جاءت به هذه الشريعة الخاتمة من نظم تشريعية متينة» إلا أننا نجد واقع المسلمين 
في كثير من بلاد الإسلام بعيدة عن التمثل لهاء والاعتزاز بها . 
ه ‏ على مستوى الأمة الواحدة: لم يعد قوله تعالى: إل هزو أت أنه 
دة وأتا ريْحكُمْ عدون @) [الأنبياء: 47]» وقوله تعالى: ون هزو أمکر 
مه يده وأا ريم انون 46 [المؤمنون: ١٠]؛‏ متحققاً في واقع المسلمين» بل 
حصل لهم من التمزق والتفرق» والتحرّب والتعصب» ما جعلهم يختلفون ويضطربون 
فيما لا يسوغ فيه الخلاف» ويتفرقون وقد نُهُو عنه» كما في قوله تعالى: #سَرَعَ کُم 


ص ر اسر ص لم ر 31 يم اک ل سا ی سے اچک ر ر ص ر 3 51 
من الین ما وی يو وا والزۍ اوتا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا بد انهم وموس ویس أن أقموأ 


الي ول مرا فيد4 [الشورى: .]١١‏ 
وقد كان لهذه العوامل أثرها السيء في إضعاف العلوم الشرعية لدى عموم الأمة› 
وحصول الاختلال في فهم الكثيرين من أبناتها للأدلة والأصول» واعتناق طوائف 


منهم آراء شاذة» وأفكارا منحرفة . 





اضطراب الفتيا المعاصرة ل 

إن هذا الاغتراب الذي يعيشه المسلمون» بسبب جهل طوائف منهم بدينهم. 
وتكذيب طوائف أخرى ببعضه» لهو من أهم أسباب الاضطراب العلمي والفكري 
الذي صاب الفتيا المعاصرة. ولا جرم فإِنْ من أعرض عن كتاب الله فهماً وتديّراً 
وقع في الاضطراب لا محالةء قال قتادة: «مَن تَرَكَ الحقّ س ج عليه أمرّهء والتَبَسَ 
عليه دینه» وقال الحسن : ما ترك قوم م الحقّ إلا مرج أمرُهم” “.اه ويقول ابن 
سعدي : «كل من كذّب بالحق فإنه في أمرٍ مختلولء > لا يُدرَى له وجه ولا قرارٌء فترى 
أمورّه متناقضة مؤتفكةٌ. كما أن من اتبع الحقٍّ وصدّق به قد استقام أمرٌّءه واعتدّل 
سَيِيلّه ؛ وصدّق فعله قيلّه)”؟.اه. 


أضف إلى ذلك ما تميز به عصرنا الحاضر من سرعة التغيرات» وكثرة 
المستجدات» وتبعاً لذلك تغيرت أوضاعٌ كثيرة داخل العالم الإسلامي وخارجه"» 
وبسبب هذه التغيرات أيضاً تطرأ للناس حاجاتٌ جديدة» لم تكن فيما مضى» فكلما 
طرأت حاجةٌ؛ نظر الفقهاء في مقدار هذه الحاجةء وأثرها على الأحكام» هل 
تستدعي اعتباراً جديداً» بير على وفقه الحكم» أم يُستَصحب الحكم السابق» وتهدر 
هذه الحاجة وتلغى» فهذا من منازع الخلاف والاضطراب في هذا العصرء لما 
أسلفتٌ من تدخل عوامل جديدة» أضعفت الملكة الفقهية لدى بعض المتصدرين 
للبحث الفقهي والإفتاء“ . 

ومن المناسب هنا ذكر الواقعة التي حكاها البرزلي» وقد حصلت في القرن 
السادس الهجري»ء وحاصلها أنه سئل علماء القيروان عن حكم السفر إلى صقلية 
لجلب الأقوات. والحال أنها في يد الكفارء فاضطرب رأيّهم فيهاء واشتد فيها 
نزاعهم» فذهب الأكثرون إلى الجوازء لمحل الحاجة» ومنعه المازري» وقال: «إن 
كانت أحكام الكفر جارية على من يدخلها من المسلمين؛ فالسفر إليها لا يجوز)ء 
وقد جمع السلطان أهل الفتوى» وسألهم عن المسألة» قال البرزلي: «فوقع في ذلك 


.)8١65/١( تفسير السعدي‎ )۲( .)۲۲۱/٤( تفسير البغوي‎ )١( 

(۳) انظر: تغير الأحكام؛ د. کوکسال (9). 

(5) ولیس هذا الإرباك قاصراً على أهل الفقه» بل هو جار على المشتغلين بالقانون الوضعى 
أيضاًء فقد تسببت التغيرات المعاصرة في إحداث اضطرابات كثيرة في عملية سن ن القوانين في 
بلدان العالم الغربية والشرقية» وأورثت القضاة والمحامين وأساتذة القانون إرباكاً ما يزال 
مستمراًء ما دام التغير واقعاًء انظر: فلسفة القانون؛ لميشيل تروبير (785 -2)758 ترجمة: 
جورج سعد» دار الأنوار» بیروت» ط أولى» € م 





م اضطراب الفتيا المعاصرة 


اضطراتبٌ» لأجل حاجة الناس إلى الأقوات» ولكن المازري أصرٌ على حكمه. 
ووبََّه قوله للمفتين: أن لا عذرٌ في الحاجة إلى الأقوات» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: ليها الي امنا إِنَمَا المخروت بحس فلا قروا الْمَسْيِدَ الحرم بد 
مھم هكد وَل فشر عل سوت ينيك آله من صرب إن .54 إرك اله عي 
حي 409 [التوبة : ۲۸]ء فنبّه تعالى أن حرمة المسجد الحرام يجب أن تصان من 
ابتذال الكفار ونجاستهمء وأنْ هذه الحرمة لا يرخص في تركها للحاجة إليهم في 
حمل الطعام» وجلبه إلى مكة» وكذلك حرمة المسلم لا تنتهك بالحاجة إلى الطعام» 
فإن الله سبحانه يغنيه من فضله إن شاء»”2.اه. 


وواضح من هذه الحكاية أن الاضطراب وقع بسيب تعارض الحاجة العامة مع 
مفسدة الخضوع للكافرء ورأينا كيف تخلّص هذا الفقيه المالكي بالقرآن» من 
ذلك الإشكال الفقهي» وأذْعَنَ له الفقهاء ٠‏ ورُفع النزاع بحكم السلطان» ولك 
أن تتصور مدى الاضطراب الذي يمكن أن يحصل لو تعصّب كل فقيو لقوله» أو 
كان ذلك السلطان لا يقيم لفتيا الفقهاء وزناًء أو كانت العامة لا ترفع بها 
رأساً. 

وفى سبيل تأبيد فتياهء» لما لها من حطورة؛ بحت المازري لأحد مشايخه» 
وكان قد انزوى وانقطع عن الفتيا لما هرم» فكان جوابه بمثل ما أفتى به 
تلميذه» واعتلّ بعلة أخرى» وهي أنه «إذا سافرنا إليهم صار إليهم من قِبَلنا 
أموالٌ عظيمة تقوّوا بها على حرابة المسلمين» وغزو بلادهمء وإنفاق تلك 
الأموال في إصلاح الثغور التي تضرٌ بالمسلمين»""» قال المازري: «وكذا كان 
الأمر في أيامف أنهم ينفقون مما يصل إليهم من الأموال على أمور تغور تضر 
بالمسلمین» ‏ . اه. 


25918 /١( فتاوى البرزلي؛ لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي» المعروف بالبرزلي‎ )١( 
بتحقيق د. محمد الحبيب الهيلة؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط أولى»‎ »37 
۲م‎ 

(۲) فتاوى المازري (۲۰۸). 

(۳) مقدمة فتاوى المازري للدكتور الطاهر المعموري (۸۳. .)۸٤‏ الدار التونسية للنشرء تونس» 
ط أولى؛ ٤۱۹۹م‏ . 

.)5١9( فتاوى المازري‎ )٤( 
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المطلب الثالث 
آثار الاضطراب في الفتيا المعاصرة 


الفرع الأرك: إضعاف هيبة الشريعة في النفوس 

للدين في نفوس أهله جلالةٌ وهيبة» تحملهم على الانقياد لأمره» والإذعان 
لحكمه» وهذه المزية إنما تستتتٌُ له بتعظيم حمَلَته. وتبجيل نقَّلته*'"". الذين هم أولو 
العلم به الآخذون إِيّاه من ماخ" 2 فهؤلاء اختصّهم الله دون سائر المؤمنين 
«فتفصّل عليهم فعلّمَهم الكتاب والحكمة» وفقّههم في الدين» وعلّمهم التأويل» 
وذلك في كل زمانٍ وأوان)”” ¢ فهذا اصطفاءٌ من الله لهم ٠‏ #وريّك ق ما يعم 
4C‏ [القصص: 18]. إنهم الناطقون بلسان الشرع, المبلّغون عنه» بهم يُعرفُ 
الحلال من الحرام» والح من الباطل» والضارٌ من النافع» والحسنُ من القبيح»» 
فلا جرّمَ أن كانت هذه الأمة خير الأمم؛ حين كانت تعرف لهم قدرهم» وتنزلهم 
منازلهم» حينها كانوا أهلّ الرأي والحل والعقد فيهاء «فما ورَّدَ على إمام المسلمين 
من آمر اشتبه عليه» حتى وقف فيه؛ فبقول العلماء يعمل» وعن رأيهم يصدر»ء وما 
ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به؛ فبقولهم يعملون» وعن رأيهم 
يصدرون» وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم؛ فبقول العلماء يحكمون» وعليه 


ع يُعولون) 2 . 


)١(‏ التبجيل: التعظيم. ورجل بجيل وبَجَالٌ: الشيخ الكبير العظيم السيدء مع جمالٍ ل وبل انظر: 
لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (بجل) (١١/٤٤)ء‏ وفي صحيح مسلم قول النبي ا 
لأَبّى بن كعب ذه : «لِيَهِنك العلم أبا المنذر؛. قال النووي: افيه تبجيل العالِم فضلاء 
أصحابه» وتكنيتهم: وجوارٌ مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحةء ولم يخف عليه 
إعجابٌ ونحوه» لكمال نفسه» ورسوخه في التقرى)». اشرح صحیح مسلم (5/ ؟ة)]. 

(؟) مأخذ العلم: مصادره الصحيحة. من كتاب الله قء وسنة نبيه بي وما تفرع عنهما من 
أدوات الاجتهاد. ينظر: مأخذ العلم؛ للإمام اللغوي أحمد بن فارس» طبع بعناية محمد بن 
ناصر العجمي» دار البشائرء بيروت» ط أولىء 4؟5١ه»ء‏ وزغل العلمء لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق محمد بن ناصر العجمي» مكتبة الصحوة الإسلاميةء 
الكويت» بدون رقم الطبعةء ولا تأريخها. 

(۳) أخلاق العلماء؛ لمحمد بن الحسين الآجري (۳(. باختصارٍ يسير» بتحقيق بدر البدر» مكتبة 
الصحابة» الكويث. 

(5:) أخلاق العلماء؛ للآجري )١5(‏ باختصار يسير 





س اضطراب الفتيا المعاصرة 

فلهذا الجنس من العلماء هيبةء هي مقصودةٌ للشارع الحكيم» لما لها من أثر في 
تعظيم ما عندهم من العلم» وترسيخ لمرجعيتهم لدى الكافة» التي هي ضرورية في 
اقتدارهم على بيان حقائق الإسلام» وصد باب الفتنة 9 ن المسلمين. 

واعتبر ذلك في الخليفة الراشد عمر بن ن الخطاب ويه إذ كان سبياً من أسباب 
استقرار الدولة الإسلامية بالمدينة» وباباً منيعاً دون 0 لما له من المهابة في 
نفوس الناس» ورسوخ القدم : في العلمء قال ابن عباس وِ#ها: «مكثتٌ سنة أريدٌ أن 
أسأل عمر بن الخطاب وه عن آية؛ فما أستطيع أن أسأله هيبةً له». فإن 
عمر ذه كان من سياسته في هذا الباب التشوّف إلى تعظيم شأن الفتياء ومن متين 
فقهه أن قال لذلك الشاب المعترض على فتياه في صيد الحرم: «إني أراك شابا 
فصيحَ اللسان» فسيح الصدرء وقد يكون في الرجل عشرةٌ أخلاق» تسح حسنة 
وربما قال صالحةٌء وواحدةٌ سيئة» فيفسد الخلق السيىء التسع الصالحة» فاتق 
طَيَرَاتِ الشباب)”) 

وبالجملة فقد كان عهد الفاروق ترسيخاً للمكانة التي حظي بها العلماء بعد 
وتمكينهم من تدبير شأن الإفتاء» وعلى منهاجه سار عمر بن عبد العزيز كله فإنه 
لما تولى الخلافة» عظَّم شأن العلماء» وأجرى لمن تفرغ للعلم منهم الأرزاق من 
بيت المال“» وكتب لأمراء الأجناد: «ومُر أهل العلم والفقه من جندك» فلينشروا 
ما علمهم الله من ذلك» وليتحدثوا به في مساجدهم)”” . 

ثم إن الزمان قد استدار» وعاد الإسلام غريباً في كثير من الأرضين» وكان من 
أسباب ذلك أن العدو قد عرّفٌ سر قوة المسلمين» وهو وجود العلماء المستسكية 


)١(‏ وذلك أن البخاري روى في صحيحه [برقم (۱۳۹۸) (070/7)] قصة سؤال عمر لحذيفة وا 
عن الفتنة» فقال: «ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأسُ» بينك وبينها باب مغلقٌ» قال: 
فيكسّر الباب أو يفتح» قال: قلت: لا بل يكسرء قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبداًء قال: 
قلت: أجل»» قال أبو وائل الراوي: «فهبنا أن نسأله من الباب» فقلنا لمسروق: سلهء قال: 
فسأله فقال: عمر ويه قال: قلنا: فعلم عمر من تعني» قال: نعم» كما أن دون غي ليلة» 
وذلك أني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط»» وهي في مسلم أيضاً [برقم )١55(‏ (52118/5)]. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (5779) 2»)١8377/5(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)١1١8/5( )١41/9(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق برقم (8540) (507/5)» والبيهقي برقم (955457) (181/0). 

(5) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه؛ لأبي محمد 
عبد الله بن عيد الحكم (۱۳۷)ء بتعليق أحمد عبيدء مكتبة وهبة» القاهرة»ء ۷۳١١ه.‏ 

(6) المرجع السابق (58). 


اضطراب الفتيا المعاصرة ات 
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بالقرآن والسنةء القائمين بهماء فكان أن جمع في حربه الصليبية لهم بين الحرب 
العسكرية» والحرب الفكرية الثقافية» ومن أبرز معالم خطته: تصفية العلماءء 
وإسقاط هيبة من بقي منهمء وقد سلك في سبيل ذلك مسالك لا يخفى خبئها على 
من يقرأ تأريخ القرنين الماضيين''2. وهذا الدور السيء نفسه» هو ما يتولى كبره 
بعض المضللين من أبناء المسلمين» بعد أن تولوا زمام الحرب على دينهم 
وأمته © 

ومن أعجب صور الاغتراب الديني في هذا الزمانء ما يقع من هؤلاء الضالين من 
هجوم على الحقائق الشرعية» والتهكم بالرموز الدينية» والاشتغال بالبحث والتنقيب 
عن مواطن الخلاف الفقهي بين علماء العصرء فيعمدون إلى إبرازها بصورة النزاع 
والاضطراب» ويعلنونها في وسائل الإعلام» بطرائق تشكك المتلقي في وَتَاقَة"" أهل 
العلم والفقه. إنه اجترارٌ نكدٌ لسلّفهم الأولين» ممن رام إسقاط حجج الله على 
خلقه» بإسقاط هيبة الفقهاء. ومن لطيف ما ذكره الفقيه برهان الدين ابن فرحون 


)١(‏ انظر في كشف خيوط هذه المؤامرة: المشايخ والاستعمار؛ لحسني عثمان» مكتبة الصديق» 
جدة. ط ثانية» 8٠*8١ه2‏ فقد تحدث عن تصوير العلماء بصور مشينة» وإظهارهم بما لا يليق 
بشريف مكانتهم. ابتغاء إسقاط مكانتهم في النفوس. 

(۲) انظر نماذج من تهجم بعض الكتبة المعاصرين على علماء الإسلام في : الانحراف العقدي في 
أدب الحداثة وفكرها؛ د. سعيد بن ناصر الغامدي (۳/ ۱۷۹۲ - 1807). 

(۳) الوّثاقة: مصدر وى بهء يئِقُء وَثَاقَةً: اتمه انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (وثق) 
(۷۱/۱۰). 

(6) دأيّت بعض الصحف العربية المتحررة على تخصيص صفحة دينية» يقوم محررها باختيار 
مسألة من مسائل الخلاف بين المعاصرين» ويتصل باثنين - أو أكثر - من الشرعيين» وبنتقيهم 
بحيث ينقسمون إلى فريقين: فريتي يبيح» والآخر يحرم» ثم يعرض أقوالهم بطريقةٍ تسطيحية 
فَجُةء ليخرج القارئ بعد ذلك بأن المسألة المطروحة - أياً كانت من مسائل الخلاف 
السائغ» فلا عليه أن يأخذ بأحدهماء وعلى سبيل المثال: تحكي لنا صحيفة الشرق الأوسط 
اختلاف المعاصرين في حكم الاحتفال بعيد الأم [العدد (4۲۳۷). في ٠۳‏ مارس 4١٠5م]ء‏ 
ومسألة التداوي بالمُسكر [العدد (4708): في ١"‏ فبراير 5 ١٠5م]ء‏ ومسألة الاحتفال بعيد 
رأس السنة» وعيد الميلاد [العدد (9175)» في ۲ يناير ٤٠٠۲م]ء‏ ومسألة الطلاق عبر 
الهاتف الجوال [العدد (١٠٤۸)ء‏ في ۲۷ نوفمبر ١0٠5م]ء‏ ومسألة دهان الوجه أثناء الصيام 
[العدد (2)48155 في 55 نوفمير ۲٠٠۲م]!.‏ 

(5) كما نجده عند الكاتب ابن المقفع (ت55١ه)‏ في مصنفه: الصحابةء والإخباري أبي الفرج 
الإصفهاني (ت70ه) في كتابه الأغاني» والشاعر أبي العلاء المعري (ت414ه) في 
لزومياته . 





ا اضطراب الفتيا المعاصرة 


أن على القاضي أن يؤدب أحد الخصمين فيما إذا تطاول على أهل الفتوى» أو 


الفرع التاني: إفساح المجال للمبطلين 

لقد تميّد في أصول الشريعة أنها نزلت لتكون حاكمة على الحياة البشرية» فاصلة 
فيما يشتجر فيه الناس» والإيمان بذلك هو فيصل التفرقة بين الإيمان والكفران» قال 
تعالى: #قلا ويك ا بُومنوت حى يكوك نما کر سجر بيه ثم لا تجذوا ف 
أنهي حا مما فَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ صَلِيمَا 469 [الساء: 2115 ومن ثم فإن أي انحسار 
لبساط هذه الشريعة المباركة سوف يستتبع حلول - أو إحلال - أفكارٍ وآراء مضادة 
لما جاءت به من الهدى والرحمة» وهذا ما حصل بالفعل حين وقعت الفوضى 
والاضطراب في الفتيا المعاصرة» واستّفتي من ليس بفقيه» وزوحِمٌ الأمناءً من 
الفقهاء عليهاء > فانفتح الباب لکل شاد من القول» وهجر من الرآي» حتى رأينا صوراً 
عجيبةً من الغلو والترخص» مما لا تجوز نسبته إلى الدين الحنيف بحال» هذا بعض 
من كل من آثار الفوضى الفقهية المعاصرة”" . 

لقد أفرّرّ الاضطراب الإفتائى المعاصر خللاً فى التراتب الفقهى» سواءٌ فى 
أدواته» أو في شخوصهء فأما الإخلال بالأدوات: فأعنى به الإخلال بأصول 
الاستدلال؛ كتقديم بعض المعاصرين المصلحة على النص» أو إيقاف النص بحكم 
العقل”"» مما أدى إلى انفساح المدى الفقهي لبروز معايير غريبة عن النهج 
الإسلامي» أو تّوط الأحكام بقوالب غير منضبطة» وإن كانت براقةَ جذابة؛ كاعتبار 
«روح الشريعة»» أو «حقوق الإنسان». أو «تحرير المرأة»ء أو «التقريب بين 
المذاهب»» أو «فقه التيسير»» وبعض هذه المصطلحات لا غبار على إطلاقه فى 
المجال الإعلامي العام» لكنه لا يصلح للإعمال في البحث الفقهي المنضبط» فليتنبه 
الفقهاء والمتفقهة إلى الأدوات التي يعالجون بها أحكام الشريعة المطهرة» ولا يكن 


(۱) تبصرة الحكام (۳۹/۱). 

(؟) انظر ما كتبه الأستاذ محمد عبد الله السمان فى تحليل أسباب الغلو والجفاء» وأهمها حالة 
الفوضى الفكرية الراهنة» وذلك فى بحثه: الفكر الإسلامى قاعدة ومساراً» ضمن أبحاث 
ندوة اتجاهات الفكر الإسلامى المعاصر (077» المنعقدة فى البحرين ( -1080/5/3١ه)ء‏ 
مكتب التربية العربي لدول الخليج . ۰ 

(۳) انظر: الثبات والشمول؛ د. عابد السفياني (119). 
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قولهم صدى للموجات الإعلامية المحلية والعالمية؛ فإن المشرط الذي يستعمله 
الطبيب يختلف عن سكين الجزارء وإن تشابها بعض الشيء. 

وأما الإخلال بشخوصه الفقهية» فالمراد به أن يَجعّل العامي”'' نفسّه على محكٌ 

- أو يُجِعَلَ كذلك _»؛ ويتصّدّر للحديث في الشرعيات» والفصل في جُمّل 

الحلال والحرام ومفرداتهماء هذا كله قد وقع في عصرنا الحاضرء تصديقاً لقوله بلا : 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. 
1 حتى إذا لم يبت عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جُهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا» فإن قوله ككهِ: «اتخذ الناس رؤوساً جُهالاً». وفي لفظ: ارؤساء»””"؛ 
يفيد أمرين : 

أولهما: أنَّ المفتي في الشريعة حائرٌ منصب الرئاسة الدينية» وهو ما يقتضي 
المرجعية والطاعة من قبل من ليس كذلك . 

ثانيهما: أنه خبرٌ عن أمر غيبي آنذاك» حيث يأتي زمانٌ يعمد فيه الناس إلى 
الجهلاء» فيضعونهم موضع العلماء» الذين لهم حق الرئاسة العلمية”'» فيستفتونهم 


في المشكللات» فيفتونهم خبطا وخلطاًء فتقع بذلك الفتنة» فإن تروس الرويبضة)29 


من أهم العوامل المفضية إلى الاضطراب المنهجي والفقهي . 


)١(‏ العامي: «منسوبٌ إلى العامة» الذين هم خلاف الخاصةء لأن العامة لا تعرف العلم» وإنما 
يعرفه الخاصة» فكل واحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه» وإن حصل علماً سواه)» 
المطلع؛ للبعلي .)٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم )9٠١(‏ (050/1)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۷۳) »)۲۰۵۸/٤(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 

(۳) قال النووي في شرح مسلم [(0175/17]: «ضبطناه في البخاري (رؤوساً) بضم الهمزة 
وبالتنوين» جمعٌ رأس» وضبطوه في مسلم هنا بوجهين: أحدهما: هذاء والثاني: رَُوَسَاء 
بالمد» جمع رئيس وكلاهما صحيح ۰ والاول أشهر» لاه 

(4) ليس المراد بهذا أن قول المفتي ملزم لأمثاله من أهل العلم والفتياء أو أن قوله يرفع الخلاف 
كما يظن البعض» بل المراد أن العامي يلزمه قبول قول مفتيه» وأن مذهب المستفتي هو 
مذهب من أفتاه» انظر: حاشية ابن عابدين (؟/١١2)5»‏ إيقاظ الهمم؛ للفلاني »)٥۷(‏ 
الإنصاف؛ للدهلوي .)٠١١(‏ 

(5) انظر بحث: حديث قبض العلم؛ د. صالح أحمد رضا؛ ضمن مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بدبي العدد (۲۷) (۸۸ - 2240 ربيع الآخرء 606اه. 

(7) في رسالته إلى أهل «آثُل طْبَّرستَان؛ - شمال إيران -؛ يؤكّد الإمام أبو جعفر الطبري - وهي 
مسقط رأسه ۔ء أن تش تشتّت الآراء فيهاء وكثرة الأّهواء إنما هو يسيب ترس الرويبضة» - 











e‏ اضطراب الفتيا المعاصرة 
حبني 555 السالسنس سس لل ل )ب ب ب بببب يب ح ب س 
إن قبض العلماء الراسخين من أهمٌ أسباب الاضطراب العلمي» لما فيه من ظهور 
دولة الجهل» ومما يتوقف المرء عندهء ما قاله ابن الصائغ فی نازلة من مسائل 
الطلاق: «أول ما نزلت بالقيروان» في أيام الآشياخ المشاهير» ثم لما انقرض مشاهير 
العلماء من القيروان تحير الناس0”'©.اهء خصوصاً في ظلّ الدعوة إلى اعتماد أسطورة 
«الفقه الشعبي)”''؛ لتحلّ محل أولي العلم» المستنبطين له» «بحيث يُفتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه» حتى يكون لكل أحدٍ رای وفتوى واجتهادٌ في دين الل . 
لقد قص الله كك علينا من قصص الأوائل ما فيه مزدجر» ومن ذلك أنهم أسلموا 
دينهم لکل متخوّض فيهء فأنخن الممطلود في كتيهم تحريفا وتبدبل. قال تعالى: 
الیک من گر حك ڪا اد ينځ هه اکر اموک راردا ٿا اتترا قي 


ََسْتَمتَعُمُ يله حكمًا يي ست يرت من تیک عت مي وَحْضممْ 7 اطا 
ارتيك حَبِطَتَ ١‏ اسهم في ا راچد هم ا خرو 0 ا c14‏ 
وقال تعالى ذ ي الي عن ااا يم" فى التفرق بعد ورود العلم: * تَكْووا دن 


فا راتا من بد ما جام ليث ووک هم عَدَابٌ عَظِيعٌ 4*0 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

إذا تقرر هذا فإن الذي يمهم من النهي عن التشبه بالآمم الماضية» بعد تقرير النهي 
عن الاختلاف والتفرق في تلكم الآي الكريمة وأمثالها؛ إنما هو التحذير من تبديل 
الدين» وتغيير محكمات الشريعة» كما حصل لأرباب الأديان المتقدمة» حين ضعف 
العلم وتنسّخ بموت أهله» فخلا الجو لكل مجادلٍ في الكتاب» متعالم في الدين؛ 

وهذا ما كان يخشاه حذيفة بن اليمان ضيه حين قدم على عثمان ذه - وكان 
يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة 
اختلاقهم في القراءة» فقدم على عثمان وقال له: «يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة 


= فيهمء انظر: التبصير في معالم الدين 2)١١5(‏ بتحقيق علي بن عبد العزيز الشبل» دار 
العاصمة» الرياض» ط أولى» 55١هء‏ والرويبضة: الرجل التافه الحقير ينطق فى أمر العامة 
انظر: لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (ربض) (۷/ .)٠١۳‏ 1 

.)٩۹٩( فتاوى المازري‎ )١( 

(۲) هذه إحدى الدعوات الغريبة» التى اخترعها الدكتور حسن الترابى» ورد عليه فيها علماء 
العصر» فأزهقوهاء وانظر الحاشية الآتية. 

(۳) الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين؛ لعبد الفتاح محجوب محمد إبراهيم (١٠)ء‏ 
مطابع الصفاء مكةء ط ثانية» 5415١ه.‏ 


اضطراب الفتيا المعاصرة ملسي 


قبل أن يختلفوا في الكتاب» اختلاف اليهود والنصارى)"'". 
الفرع التالت : مناقضة أصل الشريعة 


وضع الشريعة في الأصل لبيان الحق» واستصلاح الخلق»ء وقطع دابر النزاع”"', 
كما قال تعالى: ل#وَإِدٌ أَحْدَ اه كى الذي أُونُوأ الكتتب ليه لاس ولا كسمم 
دوه ورَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْروا پو َا يل فس ما يروت 469 [آل عمران: ۱۸۷]» 
وقال تعالى : یا این امنا ليرا اله ليوا الوك دای الأ نگ کین رع في ىء 
ردو إل نئو والرسول إن كنم لومون باو ايوم لخر كلك خي وأحْسَنُ تأوبة 4€ [النساء: 
49 وقد سمّى الله اضطراب الآراء» والتنازع المذموم معصيةً وفشلاًء قال تعالى: 
لوَلكَدذ مکئڪم اله وك لد تحستهم بِإِدْيدء حى إا مَيِلَثْمْ وَتَكَيَعْكُمَ في 
لْأَصَرِ وَعَصصَيْتُم م بعد ما سم ما ثحبو [آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: 
«وأيليشرا أنه وَرَسُومٌ ولا رعو قفاوا ذب ریگ اضرا ا لله مم اشرت @4 
[الأنفال: 45]» وذلك أن هذا الاضطراب مفض إلى التباس الحق» واستفسادٍ الخلق. 

وفي هذه الآيات الكريمة وأمثالها تقريرُ «أصل عظيم في المعقول والمشروع"» 
وهو أن مراد الله من الأمة لا يتحقق إلا بالتوافق على الحق» والتواضع عليهء 
واظراح التشاكس والتعاسّر فيه» ونبذ الاختلاف عليه» «فإذا ائتلفت القلوب على 
الأمر؛ استَتّبٌ وجودُف واستمر مَريره وإذا تلل القلبُ؛ قصّرّ عن النظرء 
وضعفت الحواس عن القبول» والائتلاف طمأنينةٌ للنفس» وقوةٌ للقلب» والاختلاف 
إضعافٌ له» فتضعف الحواس» فتقعد عن المطلوب» فيفوت الخرض» وذلك قوله: 
#ولا رعو لوا وبَذْهبَ رک 4. وكنى بالريح عن اطراد الأمر ومضائه» بحكم 
استمرار القوة فيه» والعزيمة عليه» وأتبع ذلك بالأمر بالصبرء الذي يبلغ العبد به إلى 
كل أمر متعذر» بوعده الصادق في أنه مح ادرب . 

ولعلّ ابن عاشور أسَدٌ على هذا المبحث وأمثاله ‏ وإن لم يذكره -» حين ذهب 
إلى أن من مقاصد هذه الشريعة أن تكون «نافذةً فى الأمة»» معلّلاً باه «لا تحصل 
المنفعة المقصودة منها إلا بنفوذهاء فطاعةٌ الأمة الشريعةً غرضٌ عظیم» . 


.)۱۹۰۸/٤( )٤۷۰۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/1). 

(۳) أحكام القرآن؛ لابن العربي .)٤۱۸/۲(‏ () أحكام القرآن؛ لابن العربي (519/7). 
(5) مقاصد الشريعة الإسلامية (۳/ ١٠٠)ء‏ بتحقيق الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة. 





اضطراب الفتيا المعاصرة 

1 ıê 7 

ويدل على هذا الأصل قوله بي لمعاذٍ وأبي موسى ويا حين بعثهما إلى اليمن: 
اليسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلغا»» وهذا الخطاب متوجة إلى 
ذوي الولايات العامة من إمارةء وقضاءعء وإفتاء. 

وهلا إنما يظهر بجلاء م في سائل السياسة اشر مما يتصدى فيه المفتي للنقظر 
كان عموماً نسبياء بأن كان يتعلق باقليم معين» أو پل معن" ٠‏ فيتعين على الناظر 
في أحكام هذا الباب أن يراعي اجتماع الكلمة» ووحدلة الصف ونبذ النزاع 
والشقاق» ونمي الشاذً من الأقاويل» أو تقليلها بقدر الإمكان» يقول القاضي أبو 
يعلى في الأحكام السلطانية: «وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد. م یعترض عليهم فيه. إلا أن يحدث es‏ تنافرٌ فيكثرا عنه)» قال: «وإن 
حدث منازع ارتكب ما لا يسوع في الاجتهاد؛ كت عنه» ومع منه» فإن أقام عليه 
وتظاهرٌ باستغواء من يدعو إليه» لزم السلطان أن يحسمه بزواجر السلطنة» ليبين ظهور 
بدعته» ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته» فإن لكل بدعةٍ مستمعاً» ولكل مستغو 
متبعاً»”” . اه . 

والمخاطب بهذا أصالة القائمون على الفتيا الجماعية؛ كمؤسسات الإفتاءء 
والمجامع الفقهية» ولجان الفتيا الشرعية» لما لهم من قبولٍ لدى الكافة» وحضور 
فى مجال التدابير الإدارية» ودوائر سنٌّ الأنظمة» فلا يذهب فقية أو مؤسسة فقهية إلى 
الاستمساك بجزئيٌ يفضي إلى الشقاق أو الاحتراب بين الأمة» ما وجَدَ إلى الاجتماع 
المشروع سبيلاً» لما تقرّر عقلاً وفقهاً أن الفرع يبطل إذا ما عاد على أصله بالإبطال. 

فالمسلمون اليوم بحاجة إلى اجتهادٍ راشدِء تصدّر على وفقه أنظمةٌ شرعية» ملائمة 
لحاجات العصر وضروراته» «والمؤسسة الاجتهادية هى القادرة على ذلك)20؛ لأجل 
أن تتكامل فتاويها وتتضابط. لا أن تتناقض وتتفاسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۸۷۳) (۳/ 22١١١5‏ وانظر في ذم التنازع في الدين ما حرره ابن 
القيم كن في إعلام الموقعين .)509/١(‏ 

0) انظر تأصيلاً للفرق بين البلاد» واختلاف الأحكام باختلافهاء فيما كتبه القاضي أبو يعلى 
الفراء («ت508»»: في الأحكام السلطانية» عند قوله: فصل فيما يختلف أحكامّه من البلادء 
(۱۹۳) وما يعدها. 

.(YTD 5 

)٤(‏ الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد؛ ندوةٌ قامَّ بتنسيقها: محمد الروكي »)٠٠١(‏ بحث: 
الاجتهاد بين الفرد والمؤسسة؛ لإسماعيل الخطيب. 








رق 
جی يي فی 
کے د ارو یی 


moswarat. ت‎ 





0 


مناهج الفتيا المعاصرة 


الفصل الأول : منهج التشدد في الفتيا المعاصرة. 
الفصل الثاني: منهج التساهل في الفتيا المعاصرة. 
الفصل الثالث: منهج التوسط في الفتيا المعاصرة. 








و 
عدا 


رتم 
جر لاي ری 
سکس ین ارو ںی 


WWW.MOSWAFAt. COM 





ق 
جی 9ے ای 
کے ج ارو ’ےی 


جح ااه عت بحدك بن 1ن . بمحدوايود 


الفصل الأول 


منهج التشدد في الفتيا المعاصرة 


المبحث الأول : مظاهر التشدد فى الفتيا المعاصرة. 
المبحث الثاني : أسباب ظاهرة التشدد في الفتيا المعاصرة. 








رقن 
ہیں 9 تھے طوش ی 


هتكس جين ودرو ےی 
g7‏ تمهيد مفهوم التشدد في الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه 
حدبي ٤٥١‏ لسللل سے 


تمهيد 
مفهوم التشدد في الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه 


المسألة الأولى: مفهوم التشدد في اللغة: 
التَشْدّدٌ: من الشِدَّق وهي الصلابة 7 ١ك‏ نقيض اللي" . ومادّة «اشدد) عريقةٌ فى 


اللسان العربي» وهي كما يقول ابن فارس - «أصل واحدٌ يدل على قوة ف في الشيء». 
وفروُه ترجع إليه ام 


وفي الحديث: «نهى عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى پشتده أراد 
بالحَبٌ: الطلَعَام؛ كالحنطة والشعيرء واشتداده: قوّنه وصلابته . 

ومن الباب: الشَّدِيدٌ والمُتَسَّدُّد: ثُقَالانِ على 5 قال تعالى: وله لحب 
لير لَسَدِيدٌ € [العاديات: ۸]ء قال الشاعر: 

أرى الموتّ يعتامٌ الكرامٌ ويصطفي عقيلةً مال الفاجش المتشدو 

نَم إنهم تجرّزوا في هذا الموضعء فقالوا للرجل البخيل المتشدد: فر شبّهره 


(1) لسان العرب؛ لابن منظور. مادة (شدد) (۳/ .)۲۳٤‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) مقاييس اللغة» مادة (شد) (۱۷۹/۳). 

() أخرجه أبو داود برقم (۳۳۷۱) (۳/ 20557 والترمذي برقم .)٥۳۰ /۳( )١178(‏ وقال: حسنٌ 
غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 

.)15١/؟5( النهاية؛ لابن الأثير‎ )٥( 

(7) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (شدد) ("/ .)۲٠١‏ أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة 
(قصد) .)٤۹۸/۱(‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري /۳١(‏ 227079 وتفسير القرطبي 2»)١77/570(‏ والبيت لطرفة بن العبد» من 
معلقته المشهورةء وهو في ديوانه .)۳١(‏ بتحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة 
العربية» دمشق» ط أولى. 96اه. 

(8) الفِيرٌ: اسم جاممٌ لجواهر الأرض» من الذهب» والفضةء والصفرء والنحاس وغيرهاء 
أساس البلاغة؛ للزمخشريء مادة (فلز) (۲/ »)٠١‏ وأصلّه: الصلابة والشَّدَّةُ والغِلّظء انظر: 
لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (فلز) /٥(‏ ۳۹۲). 





تمهيد مفهوم التشدد في الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه مر 


بهذا الجنس اليه وجَسَاوَد وجو( أو لوه على طالبيه)”" . 

والسَّدَّةٌ في الحرب : الحملة على العدو”” . 

والمشادَةٌ في الشيء: التشدّدُ فيه » ومثلّه: المشاكدة» وضدٌ التشديد: 
التخفيف”" 2 وفي الحديث: «ولن يشا الدينَ أحدٌ إلا غلبه» . 


ويقال فى الحرب: شد شد شدًاً؛ آي : حمل مرة واحدة0» 
المسألة الثانية : مفهوم التشدد في الاصطلاح : 

يتلخص مما تقدم أن هذه المادة راجعة إلى أصلِ واحل» هو: : افوّة ١‏ في الشيء› 
لكئنا نجده يتفرع في موارده إلى معانٍ متقاربةء كلها ملحوظ في منقولٍ كلام العرب» 

أنها حاضرةٌ ذ في فى المعنى الفقهي لهذا الحرف» وجملة تلك المعاني المتقارية 

ثلاث : 

أولها: الصلابة والقساوة: كما يقال على الحب: أت 

ثانيها : المبالغة في المع كما قبل : له متشدد . 
عليهم مء واحدة. 

ولا يخرج الاستعمال الاصطلاحي لكلمة «التشدّدا عن هذه المعاني الثلاث» 
والجامع بينها مخالفة الوسط والاعتدالء واليسر والسهولة» فإِنْ المراتب ثلاثٌ: 

أ- تيسيرٌ وتسهيل . 


)١(‏ جَسَا الشي: صلب ضدٌ: لظف ويد جاسِيّةٌ: يابسة العظام» انظر: لسان العرب؛ لابن 
منظور» مادة (جسا) .)١56/١85(‏ 

؟) أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (فلز) (07/5. 

() لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (شدد) (۳/ 2)778 القاموس؛ للفيروزابادي» مادة (شدد) 


(Y۲) 
.)۲۳۳ /۳( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (شدد)‎ )6( 
المرجع السابق . 0( المرجع السابق.‎ (0) 


(۷) سيأتى تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى. 
(۸) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (شدد) (۳/ ه7؟), 








7 تمهيد مفهوم التشدد في الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه 
فته 


المسألة الثالثة: موقف الشريعة من التشدد: 

بالنظر في عمومات الشريعة وجملة تكاليفهاء نجد أنها قد قصَّدّت إلى السماحة 
واليسر في دِقُّها وجلّهاء وأعرضت عما يحرج المكلفين» ويحملهم على ما يش 
ويُعيْت» في حالهم ومآلهم» وناطت عامة أحكامها «بالقدرة والاستطاعة والوسع 
والطاقة»”'» لكن إن قُدُرَ حصول الشِدَّة فى بعض مواردهاء فليس ذلك لكونه 
مقصوداً إليه بالذات» بل لما يستلزمه ذلك التكليف من معانى الرحمة والرفق 
بالمكلف» وإلا فإنَّ الرفق المحض عزيدٌ في الوجود”©» ١‏ 

ومع ذلك فإن نصوص الشريعة مستفيضة في نفي الحرج؛ ونبذ القسوة والمبالغة 
والتعمّق» والأمر بما ينافي ذلك كله» ففي مقابلة القسوة أمرنا بالتيسيرء وفي مقابلة 
المبالغة في المنع أمرنا بالمقاربة» وفي مقابلة الايغال والتعمُق أمرنا بالاقتصادء فهذه 
معان ثلاثةٌ للتشدد مقابلةٌ في الشرع بأضدادهاء وبيان ذلك فيما يأتي : 


أولاً: الصلابة والقساوة: 
الصلابة والقسوة من معانى التشدد» فما موقف الشريعة منهماء وما أثرهما فى 
واقع الناس» فيما يأتي بيان ذلك: 
1- الصلابة و القسوة في الفتدا مخالفان لمقاصد الشريعة: 
إن حمل الناس على القاسي من الأحكام قصداء أو الإكثار من الفتاوي المغلظة» 
التي تقضّرٌ عنها قدراتهم الإيمانية والبدنية» إنما هو خروجٌ عن مقاصد الشرع» ونبو 
عن أصول السياسة الشرعية كما سيتبين فيما بعد'". وكثيرةٌ هي النصوص الآمرةٌ 


.)594/5؟١( انظر: مجموع الفتاوي ؛ لابن تيمية‎ )١( 

() المراد أن التكليف لا يخلو من نوع مشقة» ضرورةً اختلاط المصالح بالمفاسد في هذه 
الدنياء والمشقة من جنس المفاسد المدفوعة بالشرع» هذا من حيث الجملة» وقد قال العز 
ابن عبد السلام: «اعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود»أه. ثم بسط القول في بيان هذا 
المعنى بالأمثئلة» فلينظر: قواعد الأحكام (۷) وما بعدهاء وانظر )١4(‏ منه» ط: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

() أؤكد هنا على أن الصلابة المذمومة هي ما لم يكن له أصل في الدين» فأما الصلابة فيما 
تبين صوابه فليس بمذموم» ومنه ما كان يوصف به سعيد بن المسيب من الصلابة تجاه حاكم 
زمانه» وهو عبد الملك بن مروان» انظر قصة دالة على ذلك في : أخبار الشيوخ وأخلاقهم؛ 
لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرُوَذِيٌ (ت5!؟ه) (2145 ١٤)ء‏ بتحقيق د. عامر 
حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط أولى» ١١١٤١ه.‏ 





تمهيد مفهوم التشدد في الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه س gr‏ 


بالتيسير والتسهيل» الناهيةً عن التعسير على الناس وحملهم على الشاق من الأمرء 
وفيما يأتي أورد بعضاً مما صح في الباب» مما يدل على ما وراءه: 

فعن أبي موسى الأشعري َيه قال: «كان رسول الله ي إذا بعث أحداً من 
أصحابه في بعض أمره قال: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا”''. وعن 
أنس بن مالك ونه قال: قال النبي وَكَِهِ: «يسروا ولا تعسرواء وسكنوا ولا 
تنفروا»» وعن عائشة نشة ونا قالت: «ما حير رسول الله ييه بين أمرين قط إلا أخذ 
أيسرهماء ما لم يكن إثماًء فان كان إثماً كان أبعد الناس منه)””'. وعن أبى 
هريرة و ضيه أن أعرابياً بال في المسجدء فثار إليه الناس ليقعوا به» فقال لهم 
رسول الله ئة : «دعوهء وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء» أو سجلاً من ماءء فإنما 
بعثتم میسرین» ولم تبعثوا معسرین» . 

ولمًا علم أصحاب النبي يا ذلك منه؛ اقتبسوه منه واستطرقوه في فتاويهم» فقد 
قال الأزرق بن قسن «كنًا على شاطئ نهر بالأهوازء قد نضب عنه الماء» فجاء أبو 
برزة الأسلمي وه على فرس» فصلَّى وخلَّى فرسّه» فانطلقت الفرس» فترك صلاته 
وتبعها حتى أدركهاء فأخذهاء ثم جاء فقضى صلاته» وفينا رجلٌ له رائ“ ٠‏ فأقبل 
يقول: انظروا إلى هذا الشيخ» ترك صلاته من أجل فرس» فأقبل فقال: ما عنّفني 
أحد منذ فارقتٌ رسول الله ككل وقال: إن منزلي متراخ» فلو صليتٌ وتركتٌ» لم آتِ 
أهلي إلى الليل» وذكر أنه صحب النبي ید «فرأى من تيسيره» . 

فقوله هنا : «فرأى من تيسيره»؛ في الكلام حذفٌ على سبيل الاختصار» والأظهر أن 
التقدير : «فرأى من تيسيره الكثيراء فكأنه يقول: إن ما أنكرته علىَّ من الترخص فى الحركة 
أثناء الصلاة» هو بعض ما أخ ذه من رسول الله ياء من صور التيسير"» والله تعالى أعلم . 


.)1788/9( )۱۷۳۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم )٥۷۷٤(‏ (2)5779/0 ومسلم برقم )۱۷۳٤(‏ (/1709). 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)۲۲۹۹/٥( )٥۷۷٥(‏ ومسلم برقم (۲۳۲۷) .)۱۸۱۳/٤(‏ 

.)۲۲۷١ /۵( أخرجه البخاري برقم (/الالاه)‎ )٤( 

(5) قال الحافظ: «لم أقف على اسمه» وحكى ابن التين عن الداودي: أن معنى قوله: «له رأي» 
يظن أنه محسنٌ وليس كذلك»» ثم ذكر أن المراد بالرأي هنا: رأي الخوارج» كما في رواية 
للبخاري [الصحيح برقم »])405/١( )١١0(‏ فيكون من باب التحقير؛ أي: أنه رأيّ فاسدٌ. 
[فتح الباري .])٥۲۹/۱۰(‏ 

(3) أخرجه البخاري برقم (1/الا5) (۲۲۹۹/۵). 

(۷) قال الحافظ في الفتح 38/8 ): «أشارَ أبو برزة بقوله: «ورأيت تيسيره» إلى الردٌ على من - 
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ک٤‏ | 
فلم سكل ابن عباس وا عن الصوم في اثر فقال: ايسر وعسرء فخذ 
0 


وقد أوصى بذلك عطاءٌ ك بعض أصحابه فقال: «إذا تنازعك أمران فاحمل 
المسلمين على اپسرهما' 3 وقال قتادة #5 في قوله تعالى: د اله بكم 
لسر ولا بيد بحكم : المت 4 [البقرة: :]۱۸١‏ «فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله 
لکہ» .اھ 

هذه النصوص وأضعافها مما لم يُذگر هناء دالّة على أن هذه الشريعة المباركة 
يُقصد بها إيلاف المكلفين على الحق» والرفق بهم» والتيسير عليهم» لا أن يُحرَّجَ 
عليهم بالتكاليف العسرة» والأحكام المغلظةء التي إن عُسِفوا عليها زادتهم رمّقاًء 
وانقطعوا عن التكاليف جملةء أو ضعفوا عما هو ألزم وأوجب. 

- الصلابة و القسوة في الفتيا منقُوَان للمكلفين: 

والتنفير المنهي عنه في النصوص السابقة هو تفريق الناس» والمعنى أن «يلقى 
الناس بالغلظة والشدة» فينفرون من الإسلام والدین»“» فَتَهَى النبي له عن التشديد 
على الناس بهذا المعنى» > وأنْ يُقايّلوا بما يحملهم على النفور “أ وهو في معنى قوله 
تعالى: مما رة من للد لنت لم رک كنت كا عي القاب انعا من عل اغف 
عم تعفر هج كام في في الأ » [آل عمران: »]٠١۹‏ فان المَطّ هو: الجافي» 
الكريهُ الى وغليظ القلب: قاسيه“ «الذي لا يتأثر قلبّه عن شيء» فقد لا 
يكون الإنسانٌ سيء الخلق» ولا يؤذي أحدا ولکنه لا يرق لهم ولا يرحمهم)”" 
وعليه فإن مراعاة ضعف الضعيف» وحاجة المحتاج» مطلوتٌ حضوره في الفتاوي 
والأحكام. 


= شدَّدَ عليه في أن يترك دابته تذهب ولا يقطع صلاته».اه 

.)١965/7( أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (541/8؟) (918/0). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده .)١185/5(‏ 

() التهاية؛ لابن الأثير .)٩١/١(‏ (5) انظر: المرجع السابق. 

(5) تفسير الطبري .)١90١/5(‏ 

(۷) الفط : مستعار من ماء الگرش؛ وهو ما يكون في كرش الدابة» غليظ تكره العرب شربهء» ولا 
تتناوله إلا فى الضرورة» انظر: المفردات؛ للراغب .)١۸۲(‏ 

00 تفسير الطبري (191/4). (9) التفسير الكبير؛ للرازي (07/89). 








تمهيد مفهوم التشدد فى الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه دمو 
- 568 الح 


لقد أَمَرَ الله كك ورسوله ية بأخذ الناس بالأيسرء وترك الأشدّ الأغلظء ذلك أن 
«الأخلاق السيئةٌ من الرئيس في الدين تفر الناسَ عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاصء فهذا الرسول المعصوم كل يقول الله له ما 
يقول» فكيف بغیره»' . 

والمقصود هنا أنَّ المفتي الثقة هو من يرعى حاجات المستفتين وضروراتهم» 
ويصَرفُ فتاويه على حسب قدراتهم, وهذا من اللين المأمور به في الآية الكريمة كما 
أشار ابن سعدي في الموضع الآنف الذكر”"» فان النبي بي هو إمامٌ المفتين في هذه 
الأمة» والأصل فيما يؤمر به أنه عام له ولمن هو في مثل منصبه في الأمة» إلا ما 
دلَّ فيه الدليلٌ على الفرق" . 

وفي حديث أبي موسى المتقده» من الفقه ما يدل على تشوّف الشريعة للتيسير 
على المكلفين» فإنه ل إنما جَمَعَّ في هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ أي: بين 
التيسير والتعسير؛ لأن المرء قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على «يَسَرُواة؛ لَصَدَقُ 
ذلك على من يسر مرةًء أو مرات» وعسّرٌ في معظم الحالات. فإذا قال: «ولا 
تعسروا»» انتفى التعسير في جميع الأحوال» من جميع وجوهه» وهذا هو 
المطلوب© . 

وكذا يقال في: «يسُّرَا ولا تُتَقْرَا وتَطَاوَعَا ولا تختلفا»؛ لأنهما قد يتطاوعان في 
وقتٍء ويختلفان في وقت» وقد يتطاوعان في شيءء ويختلفان في شيء"'". 

وفي هذا الحديث من الفقه: تأليف من قرب إسلامه» وترك التشديد عليهمء 
وكذلك من نامّرٌ البلوغ من الصبيان» ومن بلعَّ» ومن تاب من المعاصي» كل هؤلاء 
يُتلطف بهم» ويُدَرّجون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاً» وقد كانت أمور الإسلام في 
التكليف على التدريج» فمتى يَسّرَ على الداخل في الطاعة» أو المريد للدخول فيهاء 
سهلت عليه» وكانت عاقبته غالباً التزايد منهاء ومتى عسرت عليه» أوشك أن لا 


)١(‏ تفسير السعدي .)١55/١(‏ (۲) انظر المرجع السابق. 
(۳) الإحكام؛ للآمدي (۲/ ١۲۸)ء‏ روضة الناظر؛ لابن قدامة (5/ .)1١١ 21٠١‏ 
(5) هو قوله يكهِ: ١يَسَّروا‏ ولا تَعَسّروا»» وقد تقدم قريباً . 


)0( انظر : شرح صحيح مسلم؛ للنووي 8 وانظر أبضاً : فتح الباري؛ لابن حجر (8/ 
(. 


(7) انظر: المرجعين السابقين. 


آي ” تمهيد مفهوم التشدد في الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه 
يدخل فيهاء وإن دخل أوشك أن لا يدوم» أو لا يستحليها""» وهذا كله مهم للمفتي 
رعايته والعناية به. 

ولهذا فإن سلوك المفتي مسلك القسوة والغلظة على الدوامء وحملّه الناس على 
الأشد والأثقل من الأحكام» مخالف لمقاصد الشريعة» الموضوعة على سمت 
السماحة واليسرء المرفوع عنها الإصر والغل””» قال تعالى: اين يتيوت الرَسُولَ 
ال الت ازى جَدُوكَمٌ مَكْوْا عِندَهُمْ فى التووةٍ وليل يأمرشم امروف وم 
آل كات عَهِذْ» [الأعراف: ۷١٠]ء‏ والإضرٌ: الثَّقَلُ فى التكاليف» وهو خلاف 
الِيَسْر والسماحة» والدلائل على هذا المعنى كثيرة» حتى قال الإمام البخاري: 
«وكان يل يحب التخفيف واليسر على الناس» .اه. 
ثانياً: المبالغة في المنع: 

من معاني التشدد: المبالغة في المنع» ومعنى ذلك أن الاستمساك بالمنع الشرعي 
باعتدال مطلوبٌ» وإنما المذموم أن يبالغ في المنع مما لم تمنعه الشريعة» فها هنا 
حالتان» حالة يشرع البقاء فيها على المنع› وأخرى لا يشرع ذلك» وبيانه فيما يأتي : 


5 أحوال استدامة المنع: 

لا يخفى أن المنع والحظر في التكاليف الشرعية حاصلان» وهما من لوازم 
التشريع في كل ملة» بل حتى قوانين الأرض التي يستنها البشر إنما هي حظر وإلزام 
وإباحة» بيد أن الذي له الحق المطلق في التحليل والتحريم إنما هو الله وَيْْء قال 


لمم ر سب ل 


تعالى: #إدك رکم اله الى حَلَقَ الْسَّمْوْتٍ وَالْأرْضَ فی سِنَةِ یام ثم سنو عل امش 


.)11/8( وانظر أيضاً: فتح الباري؛ لابن حجر‎ »))4١/17( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) التقييد بكون القسوة على الدوام؛ لأن القسوة تُحمّد في بعض المواطن» حيث لا يمكن إلا 
الأخذ بهاء كما قيل: 
فَمَسَالِتَرْمَجِرُوا وَمَنْيَكُ حَازِمَاً فَلْيَفْسُ أحياناً على مِنْيَرْحَمُ 
البيت لحبيب بن أوسٍ » أبو تمام الطائي» من قصيدته التي مطلعها : 
أرْضٌ مُصَرَةةٌ وأخرَى جم منهاالتي رُزْقَتْ وأخرى تُحرمُ 

(۳) انظر: أضواء البيان؛ للشنقيطي .)٠١ /٥(‏ 

دع أضواء البيان؛ للشنقيطي «<(IAA/Y)‏ وانظر: مختار الصحاح ؛ للجوهري» مادة (أصر) (569 
وأساس البلاغة؛ للرمخشري» مادة (أصر) .)١79/1١(‏ 

)2 صحيح البخاري .)۲۲۹۹/٥(‏ 
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بی الیل لبارَ بطب يتا والس وَلْفَمَرٌ وَالد مُسَكت پارو آلا له لق وال 
مارك أله وب ألمي 46 [الأعراف: 54]. 

إن التشريع لا ينفكُ ‏ في الجملة ‏ عن مشقة يتجشمها المكلفون» لكن هذه 
المشقة احتّملت في هذا الدين الحنيفي السمحء ما دامت في حدود الطاقة البشرية» 
لما في المضيٌ في المنع من استصلاح العالّم» ودرء المفاسد الراجحة» التي تربو 
على مفسدة المشقة الحاصلة من امتثال ذلك الحكمء أو المساوية لها. 

بل إِنَّ من الممنوعات الشرعية ما لا تُحِلَّ الضرورةٌ أصلاً» مع ما عُلِم من مراعاة 
الشريعة لضرورات البشر» ومع هذا أبقى الشارع تلك الأحكام على أصل المنع› 
ولعلّ الضابط في هذا النوع هو: كل ما له تعلق بح المخلوق المعصوم؛ ديه» 
وعرضه» وعقلهء وماله. في مقابلة أمثالها بالنسبة إلى غيره من المعصومين» فهذه قد 
اتفق الفقهاء على تحريمها من حيث الجملة» بحيث لا يجوز للمرء أن يّقِيَ نفسّه 
بنفس غيره» أو عِرضّه بعرض غيره» أو عقلّه بعقل غيره» أو مالّه بمالٍ غيره. 

يقول أبو المعالي الجويني: «للشرع تصرفٌ في الضروريات» وذلك أن الذي لا 
يستباح إلا بالضرورة لفحشهء أو بعده عن الجل» فقد يَرعى الشرعٌ فيه تحقق وقوع 
الضرورة» ولا يكتفي بتصورها في الجنس» وهذا كحل الميتة» ورُب شيءٍ يتناهى 
قبحه في مورد الشرعء فلا تبيحه الضرورة أيضاًء بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة» 
والانكفاف عنه؛ كالقتل» والزناء في حق المجبر عليهما»" .اه. 

ويوافقه على ذلك ابن حزم إذ يقسم حالات الإكراه على الفعل إلى قسمين: 

أحدهما: كل ما تبيحه الضرورة؛ كالأكل» والشرب» فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن 
الإكراء ضرورةٌ؛ فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه؛ لأنه أتى مباحاً له 
إتياته . 1 ٠‏ 

والثاني: ما لا تبيحه الضرورة؛ كالقتلء والجراح» والضرب» وإفساد المالء 
فهذا لا يبيحه الإكراه» فمن أكره على شيء من ذلك؛ لزمه القود والضمان؛ لأنه أتى 
محرماً عليه إتيانه”” . 


)١(‏ إنما قيدتٌ ذلك بكونه من حيث الجملة» لأن للفقهاء تفصيلاً واختلافاً في مسائل هذا الباب» 
بحسب اختلاف المذاهب. 

(؟) البرهان (؟25177/7 )5١7‏ باختصار يسير. 

.)٣۳۰ "594/8( المحلى‎ )۳( 


0 تمهيد مفهوم التشدد فى الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه 
مه اس س 
وقد حكى ابن قدامة الإجماع على تحريم قتل الآدمي محقون الدم» إبقاءً على 
نف الا 29 ١‏ 
نفس أثقاتل 
من التشدد أو اتم ابل إن تساهل المفتي في هذا الباب» وترخيصه فيه» حقيقٌ 
بالذم» جديرٌ بالمؤاخذة فى الدنيا» والمعاقبة فى الآخرة» لما يترتب عليه من ٠‏ معاندة 
الشرع. والإخلال بالمصالح الحقيقية» التى جاءت الشريعة بحفظها . 


ب - الأحوال التي لا يجوز فيها استدامة المذح: 

تقدم أن الممنوعات في الشرع إنما هي فيما مفسدته راجحةٌ أو مساويةء فأما إذا 
زالت المفسدة» أو غلبت المصلحةٌ المفسدة» أو كان في التمادي في المنع مفسدة 
راجحة» فلا يصح البقاء على أصل المنع إِذَنْء وينتهض إذنْ العودُ إلى أصل 
الإباحة» وهذا بالطبع فيما سبيله النظر والاجتهاد» فهذه ثلاثُ حالات لا يجوز معها 
الإفتاء بالمنع» وبيانها بالأمثلة فيما يأتي : 

الحال الأولى: أن تزول المفسدة المناط بها المنع: 

مثاله: الخمر» فقد حُرّمَت لما تؤثره من تغطية العقل» فإذا ما تخللت بنفسهاء 
وزال عنها وصفُ الإسكارء رجع الحكم إلى الإباحة”” . 

الحال الثانية: أن تغلب المصلحةٌ المفسدة: 

مثاله: أن الإمام مالك أجاز لمن معه دينارٌء أن يُبِيِلّهِ بدينار أجود منه عيناً 
ووزناً قيل له: «أترى أن عل صاحبّه إذا أبدله» قال: لا باس عليه أن [لا] 
يعلمه» ولا ضمان عليه)"» قال ابن رشد: «استخقّه لغلبة الظن أن صاحب 
الدينار يرضى بذلك» فليس عليه أن يعلمه» والقياس أن لا يجوز ابتداءَ إلا 
برضامء وأن يكون ضامناً له إن فعله بغير رضاه»» وعلق بعض المالكية على 
ترخيص مالك فقال: «ولا بأس بهذاء إذ لا مضرة فيهء فلا تشددوا على 
التاس» . اه. 


)١(‏ المغني (9/ 20556 وانظر في الموضوع: فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة؛ د. عبد الوهاب 
أبو سليمان (۹۲» .)٩۳‏ 

(؟) المغني؛ لابن قدامة .)١53/9(‏ 

(۳) التاج والإكليل؛ (4/ 2077 وما بين المعقوفين زيادة من عندي يقتضيها السياق. 

)2 المرجع السابق. )0( المرجع السابق. 
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الحال الثالثة: أن تفضي استدامة المنع فيها إلى مفسدةٍ راجحة: 

مثاله: أن تولية الفاسق الولايات العامة ممنوعٌ شرعاً» لما فيه من ترئيس ناقص 
الأهلية الشرعية» بسبب الوقوع في وصف الفسق» لكن إذا فُرض عدم وجود ذوي 
الكفاية من أهل الصلاح» جار حينئذٍ تولية من دونهم» لما في ترك ذلك من المفاسد 
التي تربو على مفسدة تولية الفاسق» كما قرره أبو العباس ابن تيمية» «بل لو كانت 
الولاية غير واجبة» وهى مشتملة على ظلمء ومن تولاها أقام الظلمء حتى تولاها 
شخصٌ قصدّه بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال أيسرهء كان ذلك حسناً 
مع هذه النية» وكان فعله لما يفعله من السيئة» بلية دفع ما هو أشد منها جبدا )27 . 


ثالثاً: الإيغال والتعمق: 


1 النهي عن الإبخال والتعمق: 
جاءت النصوص بذم التكلف والتعمق» وقد بوب البخاري فقال: «باب ما يكره 
من التعمق والتنازع في العلمء والغلو في الدين والبدع» لقوله تعالى: اهل 
الحكتب ل لوأ فى وينم ولا فووا عَلَ اہ إل ای4 [النساء: ا۷ا“ : 
روى بإسناده عن أبي هريرة نه قال: قال النبي بية: «لا تواصلوا». قالوا: إنك 
تواصل» قال: إني لست مثلكم» «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» فلم ينتهوا عن 
الوصال» قال: فواصل ب بهم النبي بيو يومين› أو ليلتين؛ ثم رأوا الهلالء فقال 
ار الو تأخر الهلال ل لزدتكم؛ ' كالمنكي لهم" وفي رواية له: فقال و االو 
بي الشهرٌء لواصلتٌ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم . 
ولقد قام النبي ب الليل حتى تورمت قدماه'"''» فنزل عليه قوله تعالى: مله 9© 
ا ارا عيّكَ لفان لِتَنْضَ 6©9* [طه: ١‏ 1]ء قال الشنقيطي: «ويّفهَم من قوله: 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)086/5١(‏ 
000 المرجع السابق» ثم احتج الشيخ عقب ذلك بقصة نبي الله يوسف» إذ تولى على خرائن 
الأرض» لملك مصرء وكان الملك وقومّه كفاراً» وكان ذلك من باب قول القائل : 
إِذّ اللبيب إذا بدا من جسيه ‏ مَرَضَانٍ مختلفان دَاوَى الأخطرا 
(۳) صحيحه (53373137/5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (5879) (57173/5). 
(5) أخرجه البخاري برقم (58415) (55148/5). 
() أخرجه البخاري برقم (4007) (6/ »)۱۸١‏ عن المغيرة بن شعبة وله . 


س تمهيد مفهوم التشدد في الفتيا المعاصرة وموقف الشريعة منه 
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ووتي: أنه أَنزِلَ عليه ليَسعَّد .اه وهذا من فقه الشيخ؛ لأن الشقاء حلاف 
السعادةء فلما نفى الأول تعيّن الثاني . 

وعن أنس 5ه مرفوعاً ا هذا الدين متينٌ» فأوغلوا فيه برفق»”". 

والإيغال: السير الشديد“ يقال: أوغَلٌ القومء وتوغّلواء إذا أمعنوا فى 
سيرهم” » والمراد: «سِرٌ فيه برفق» وابلغ الغاية القصوى منه بالرفق» لا على سبيل 
التهافت والخرقء ولا تحمل على تفسك» وتكلفها ما لا تطيق» فتعجز وتترك الدين 
والعمل»» ومثل الإيغال: التعمق» قال ابن حجر: «والتعمق: المبالغةٌ فى تكلف 
ما لم يكلف به» وعمقٌ الوادي قعره»" . اھ. 

ومن ثم قال عبد الله بن مسعود له : «عليكم بالعلم» داياكم والتبدّع» وإياكم 
والتنظعء وإياكم والتعمّق» ٠‏ وعليكم , بالعتيق»8©: »> فجعَلَ التعمُىَ في عِدَادٍ إحداث 
لبت راتت ؛ الذي هو المغالاة ؛ والتكلف!؟؟. 

- الإيخال والتحمق مضادٌ لقصد الشارع: 

في مقابل النهي عن التعمق؛ جاء الأمر بالمقاربة»› وعدم الاستقصاءء مما يدل 
على مقصودية التيسير بترك تجشّم الآراء المتعمقة وتكلفهاء فعن أبي هريرة وله 
قال : قال رسول الله َيه : «لن ينجي أحدا منكم عمله, قالوا: ولا أنت يا رسول انلمع 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمد ني الله برحمة» سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشي 2 من 
الدلحة» والقصد القصد تبلغوا»"'. 

وعنه وله عن النبي يي قال: «إن الدينَ يسر ولن يُشَادٌ الدينَ أحدّ إلا غلبهء 
فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة› وشي ءِ من الدلحة»' . 


.)55١( أضواء البيان (5/5). (۲) المفردات؛ للراغب‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۹)ء قال الهيثمي في المجمع: «رجاله موثقون, إلا أن خلف بن مهران 
لم يدرك أنساً؛» .اه [(۱/ 1۲)]» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .)۲۲٤١(‏ 

(5) النهاية؛ لابن الأثير .)۲٠۸/٥(‏ (0) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. (۷) فتح الباري .)5١*/5(‏ 

(۸) أخرجه الدارمي بإسناده برقم )۱٤۳(‏ (55/1). 

(9) انظر: القاموس المحيط ؛ للفيروزآبادي» مادة (نطع) (441). 

.)۲۱۹۹/٤( )5817( أخرجه البخاري برقم (1094) (5/ ۲۳۷۳)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٠١( 

.)؟17/١(‎ )۳۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١١( 
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والمشادّة: التشرّد”'"» وبناؤه على المفاعَلة للدلالة على المغالبة" «والمعنى لا 
يتعمق أحدٌ في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجز وانقطعء فيُغلّبِ)”"., قال ابن 
المنير: «في هذا الحديث عَلَمّْ من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلناء أن كل 
متنطع في الدين ينقطع»“ . اه. 

ففى هذه الأحاديث الشريفة وأمثالها إرشاد المفتى وغيره إلى ترك المطالبة بأقصى 
التكليفات» ونهيه عن حمل الناس على الإيغال والتعمق» بل يرشدهم إلى الاقتصاد 
في العمل» والاقتصار على ما يطيقون» وذلك لما يفضي إليه حملهم على التعمق من 
الانقطاع أو التقصيرء وما أحرى الفقيه الحق أن يقف على مواطن العزائم ومواطن 
الرخص» فيضع كلا منها في موضعه الأوفق. 

وما أحسن مقولة الإمام عبد الله بن المبارك: «إني لأسمع الحديث ما أريد أن 
أحدّث به» ولا أعمل به» ولكن أعدّه لأخ من إخواني» يقع في الشيء ؛ فأجِدٌ له 
مخرجاً») اا 


کچھ ىن" 


.)۳۷۲( القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (شدد)‎ )١( 
.)7737 /۳( (؟) انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (شدد)‎ 
.)158( أخرجه بإسناده الإمام أبو بكر المرُوذِيُ في كتابه أخبار الشيوخ وأخلاقهم‎ )0( 
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المطلب. الأول 
المبالغة في الاحتياط 


الفرع الأرل: تعريف الاحتياط في اللغة والاصطلاح 


المسألة الأولى: تعريف الاحتياط في اللغة: 

الاحتياط: افتعالٌ» من «الحؤط»'' والحاءٌ والواو والطاء أصلّ واحدء وهو 
الشيءٌ يطيف بالشيء”". وما ذكره أهل اللغة عن معنى هذا الحرف دائرٌ بين معاني : 
الحفظ» والتعهّد؛ والمنعء والاستيثاقء والأخذ بالحزم والثقة . 

وربما استعمل الفقهاء لفظة «الأحرطا“» وهي شَادَةٌ لغ وتعني: أنه انز 
في الاحتياط» نظيره: أَخْصَرٌء من الاختصارء ووجه شذوذه: أنه أ أفعل تفضيل › 
لا يبنى من المزيد" . 


.)۲۷۹/۷( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (حوط)‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة (حوط) (۲/ .)١١١‏ 

2 المحكم؛ لابن سيده» مادة (حوط) )/ «(YY‏ الصحاح؛ للجوهري» مادة (حوط) (۳/ 
١‏ )© اللسان؛ لابن منظورء مادة (حوط) (۲۷۹/۷) 

(5) انظر على سبيل المثال: المبسوط؛ للسرخسي (175/0)» الكافي؛ لابن عبد البر 2)١7(‏ 
روضة الطالبين؛ للنووي (۱1۹/۱)»› المغني؛ لابن قدامة »)١8٠١ /١(‏ واللفظة جاءت فى 
لسان العرب؛ لابن منظور [في مواضعء منها: في مادة (شرع) (۸/ ١۷٠)ء‏ ومادة (حقق) 
)6۳/1۰([. 

)0( المصباح المنير» للفيومي» مادة (حاط) (50)»؛ المغرب في ترتيب المعرب؛ للمطرزي (۷/ 
4؛ معجم أسماء الأشياء؛ للدمشقي (١/74؟),‏ 

0) شرط اسم التفضيل: أن يُبنى من ثلاثي مجردء نحو: زيدٌ أفضل الناس» وأما المزيد فإنه 
سبق بفعلٍ يصح بناؤه منه» في حُسن» أو كثرة ونحوهماء مثاله: لفظة «الاستخراج»» يقال: - 
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المسألة الثانية: تعريف الاحتياط في الاصطلاح : 

عرفه الجرجاني فقال: «الاحتياط هو: حفظ النفس عن الوقوع في المآثم”" . 

وقال الفيومي: «فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام» وأبعدٌ عن شوائب 
(WL 5‏ | 
| ويلاات» .اه. 

وقال ابن حزم هو: «التورع نفسه» وهو اجتناب ما يتقي المرء أن يكون غير 
جائزء وإن لم يصح تحريمّه عنده» أو اتقاء ما غيره خيرٌ منه عند ذلك المحتاط)”", 
أو هو «طلب السلامة»“ . 

وقال ابن قدامة هو: «فعلٌ ما لا شك فيه»“ . 

وقال ابن القيم: هو «الاستقصاء والمبالخة في اتباع السنة» وما كان عليه رسول الله 
وأصحابه» من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير وتفريط» . اه. 

وعرفه الدكتور منيب بن محمود شاكرهء فقال: «هو الاحتراز عن الوقوع في منهي › 
أو ترك مأمور. عند الاشتباه»" . اه. 

وهذا الأخير هو المختار» وفيه تجتمع معاني الاحتياط الاصطلاحي. 

وتبدو العلاقة بين المعنى اللغوى والاصطلاحى للاحتياط ظاهرة إذ إن 
الاحتياط الاصطلاحى فيه المحافظة على التكاليف» والامتناع عن الخروج عنها» 
والأخذ بالحزم والثقة حال الاشتباه» بيد أن المعنى اللغوي أعمٌ من ذلك لما 
يتقيد به الاحتياط الاصطلاحي من قيودٍ شرعية تخصصه من عموم المعنى اللغوي 
للكلمة. 


= هو أشدٌ استخراجاً. وكذا «الاحتياط»» يقال: هو أشد احتياطاًء وهكذا. انظر: شرح الرضِيّ 
المغرب في تريب المعرب؟ للمطرزي )1/ ۳£(« المصباح المنير؛ للفيوميء مادة (حاط) 


(50). 
)١(‏ التعريفات .)۲١(‏ (۲) المصباح المنيرء مادة (حاط) .)٦١(‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)60/١(‏ (5) المرجع السابق .)55/١(‏ 


(0» المغني (۱۱۳/۳). 

() الروح (۳۷۹)ء إغاثة اللهفان .)١67/1١(‏ 

(۷) العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي (58)» دار النفائسء الرياض» ط أولى» 8١5١ه»‏ وقد 
أفدتٌ من هذا الكتاب كثيراً في مسألة الاحتياطء فشكر الله لكاتبه. 
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القع الئان : حكم الاحتياط 


المسألة الأولى : الخلاف في حكم الاحتياط والفتيا به: 

القول الأول: ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية الأخذ بالاحتياط والفتيا به 
وقد ورد ذلك عن جماعات من الأئمةء من الصحابة» والتابعين» والأئمة الأربعة» 
وغيرهي”" . 

القول الثاني: ذهب ابن حزم إلى إنكار قاعدة الاحتياط" وقال: ١لا‏ يحل 
لأحدٍ أن يحتاظ في الدين»" .اه. 

وحقيقة مذهب ابن حزم أن الاحتياط من قبيل المستحب» ولا يجوز إفتاء الناس 
به على وجه الإلزام» ويقول في ذلك: «والاحتياط هو التورّع نفسهء وهو اجتناب ما 
يتقي المرء أن يكون غير جائزء وإن لم يصح تحريمه عنده» وليس الاحتياط واجبا 
في الدين» ولكنه حسن» ولا يحل أن يُقضى به على أحدء ولا أن يلزم أحداًء لكن 
يندب إليه؛ لأن الله تعالى لم يوجب الحكم به“ .اه. 
المسألة الثانية : أدلة الفريقين : 

أ - احتجٌ الجمهور بأدلة كثيرة» من أظهرها: ما رواه النعمان بن بشير َيِه قال: 
قال النبي ية - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: (إنَّ الحلالَ بَيُّء وإن الحرام 
ين وبينهما مشتبهات, لا يعلمهن كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرامء كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمهء ألا وإن في الجسد 
مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
القلب»” . 


)١(‏ أصول السرخسي (۱۷/۱)» (۲۱» »)١‏ المبسوط؛ للسرخسي »)555/١(‏ قواعد الأحكام؛ 
للعز بن عبد السلام (۲/١٥)»ء‏ المدونة الكبرى؛ لابن القاسم ٠۲ /١(‏ 58)» الموافقات؛ 
للشاطبي (١/۸١٠)ء‏ مواهب الجليل؛ للحطاب (47//7)» البحر المحيط؛ للزركشي (5/ 
/)» تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد (/19). 

(؟) الإحكام (185/5). (9) الإحكام (187/9). 

(:) الإحكام )٥١ /١(‏ باختصار يسير. 

() أخرجه البخاري برقم )٥۲(‏ (۲۸/۱)» ومسلم برقم 2)2١714/9( )١599(‏ واللفظ له. 
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وجه الاستدلال: قرر الحديث اجتناب المشتبه فيهء وهذه حقيقة العمل 
بالاحتياظط7"' . | 

وقد أجيب عن الاستدلال بالحديث بأنَّ: هذا حض منه ية على الورع» ونصٌٌ 
جلِنٌ على أن ما حول الحمى ليس من الحمى»ء وأن تلك المشتبهات ليست بيقين من 
الحرامء وإذا لم تكن مما فصل من الحرام؛ فهي على حكم الحلال . 

ب احتج ابن حزم بأدلة» منها: قوله تعالى: إن نظن إلا طن وما عن كفن 
[الجائية: ؟7]. 

وجه الاستدلال: أن کل من حکم بتهمق» أو باحتياط لم ي يستيقن أمره. أو بشيء 
خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعدء فقد حكم بالظن» اذا حكم بالظن فقد حك 
بالكذب والباطل» وهذا لا یحلء وهو حكمٌ بالهوى”". 

وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بأنَّ العمل بالاحتياط ليس عملاً بالظن من 
غير دليل» فقد ثبت العمل بالاحتياط بأدلة كثيرة» منها حديث النعمان بن بشير 
المتقدّم آنفا OP‏ 

الترجيح: أما قول أبي محمد فهو اللائق بظاهريته””» وإلا فإِنّه لا يخفى على 
المنصف الممارس لأدلة الشرع؛ المطلع على أصوله»ء أن العمل بالاحتياط 
والاستيثاق» له ما يسنده من ذلك كله على أنه ينبغي أن يقيد القول بالاحتياط 
بشروط تضبط إعماله» وتحدد موقعه في منظومة الأصول الشرعية» كما سيأتي 
بإذن الله قريباً . 

وأما إذا نظرنا بنظر السياسة الشرعيةء فإن القول بالاحتياط حينتبٍ يكون مما لا 


(1) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (/2»)707 شرح السنة؛ للبغوي »)١1/8(‏ الأشباه والنظائر؛ 
للسبكى (۱۱۲/۱). 

00 الإحكام؛ لابن حزم (180/5). (۳) الإحكام (184/5). 

(6) وانظر أيضا: العمل بالاحتياط ؛ لمنيب شاكر .)۸١(‏ 

)٥(‏ هذه عبارة مقتبسة من ابن القيم في بعض ردوده على ابن حزم فقد أطلقها ابن القيم في 
مواضع من كتبه» منها : أ - في مسألة تغطية المحرم وجهه» فقد ذكر قولين للعلماءء ثم قال: 
«وفيه قولٌ ثالتٌ شاةً: إن كان حياً فله تغطية وجهه› وإن كان ميتاً لم يجز تغطية وجههء قاله 
ابن حزم» وهو اللائق بظاهريته».اه [زاد المعاد .])۲٤٤6/۲(‏ ب - في مسألة «إذن البكر 
الصمات وإذن الثيب الكلام)» قال ابن القيم : «فإن نطقت اليكر بالإذن بالكلام (فهو) آکد» 
وقال ابن حزم: لا يصح أن تزوج إلا بالصماتء وهذا هو اللائق بظاهريته».اه [المرجع 
السابق .]6١٠١١ /٠١(‏ 
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يستغنى عنه سائسٌ » سواءٌ أكانت سياسته دينية شرعية» أم مدنية وضعية . 


الع التالت : شروط الفتيا بالاحتياط 

بعد أن تقرر مشروعية الفتيا بالاحتياط في الجملة» ونظراً إلى نسبية مذهب 
الاحتياط» وتفاوت درجاته لدی الآخذين به» ما بين موسّع ومضيّق, فإنه لا بد من 
ضبط ذلك كله بما يقرّبه من أصول الشريعة وأدلتها العامة قدرٌ الإمكان» مع التأكيد 
على أن المسألة لن تعدو مقام النسبية الإضافية» حتى مع رسم الشروط الضابطة له» 
إذ يبقى الأمر خاضعاً لتقدير المفتى للظروف المحيطة بكل واقعة» وهذا أوان إيراد 
الشروط: ١‏ 


5 
الشرط الأول: ألا يكون في المسألة دليل شرعي : 

وسواءٌ أكان الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» فإذا وجد الدليل 
فالمعرّل عليه. والمقصود من وجود الدليل؛ العلم به» لا وجوده في الخارج» ولذا 
فقد يفتي الفقيه مع وجود النص في المسألة؛ لكنه خفي عليه. 

فإذا استفرع الفقيه وسعه في تطلّب الدليل» حتى أحسٌ من نفسه العجز عن 
درك( “» وكان الاشتباه قوياًء فله حينئل أن يفتي بالاحتياط» وإلا فليتوقف في 
الجواب» وذلك إذا لم يكن يستحضر دليل المسألة» أو لم يكن الاشتباه قوياً. وهذا 
حاصل كثيراً في برامج الفتيا المباشرة» التي تقدمها وسائل الإعلام المعاصرة» فإن 
بعض الأفاضل ربما سئل عن واقعة» لا يستحضر حكمهاء ولعلها تكون من النوازل 
التي لم يسبق بحثهاء ولا وقتّ حينئذٍ للرجوع إلى مصادرهاء فيستخف الفتيا 
بالأحوط» فيقع الحرج بسبب هذا الاستعجال في الفتياء فهذا من مزالق العلم» ولو 
أنه أخذ بالحزم لتوقف» فإن «جُنَةَ العالم لا أدري» إذا أغفلها أصيبت مقاتله»”" . 


: قسم العلماء الاجتهاد إلى قسمين: ناقصٌ» وتام‎ )١( 
فالناقص: هو النظر المطلق في تعرّف الحكم» وتختلف مراتبه بحسب الأحوال. والتام: هو‎ 
استفراغ القوة النظرية» حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب» ومثاله: كمن ضاع‎ 
منه درهمٌ في التراب» فقلبه برجله» فلم يجد شيئاء فتركه وراح» وآخر ذا جرى له ذلك جاء‎ 
بغربال» فغربل التراب» حتى يجد الدرهم» أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه» فالأول:‎ 
اجتهادٌ قاصرء والثاني: تام» انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (۳/ ۳۸۸)» المحصول؛‎ 
.)570( للرازي (07/5» المدخل؛ لابن بدران 627517 إرشاد الفحول؛ للشوكاني‎ 

(؟) قالها الإمام مالك؛ كما في الانتقاء؛ لابن عبد البر (۴۷)ء سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۷۷/۸)» - 
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إن موارد الاشتباه فى الواقعات والنوازل كثيرة» وليت تخاو مسال غالا عد 
تطرّق احتمال التحريم أو الكراهة» وحمل العوام من الناس. وضعفاء الإيمان منهم 
على العزائم في عامة تلك المسائل» موقم في الحرج العظيمء الذي لا تأتي الشريعة 
السمحة بمثله . 

ومما يدل على هذا قوله هه : «لا يعلمهن كثير من الناس». ومفهوم قوله: 
(كثير) : أن معرفة حكمها ممكن للقليل منهمء وهم المجتهدون أو بعضهم ١‏ فالاشتياه 
على هذا يمكن أن يقع لكثير من المجتهدين» وليس هذا الاشتباه هو من باب 
تعارض الأدلة لدى المجتهدين» «حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين”''؛: مما 
يتكلم عنه الأصوليون في أبواب التعارض والترجيح» بل الذي يوقع في الحرج هو 
الفتيا بالاحتياط قبل استفراغ الوسع في بحث المسألة» مما يقع في بعض البرامج 
الإفتائية المباشرةء وذلك لما 0 به تلك ك البرامج من السرعة والعجلة . 
الفقهي, ولا أمارةٌ على الورع الدياني: إن لم يدل على ضِد ذلك و ونفيضه » خصوصاً 
في المسائل التي يمكن العثور فيها على سنة ثابتة) ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية : 
«الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله ي فإذا تبينت السنة فاتباعها 
أولى» .اه والحاصل أنه لا يجوز العدول عن السنة احتياطاً . 

مثاله: أن المذهب عند الحنابلة وجوب صيام يوم الشك» بنية رمضان"". 
ويعللون ذلك بالاحتياط””'» قال الكرمي: «والحنابلة وإن أوجبوا صيام يوم الشك. 
فإنما هو لظاهر الأحاديث الصحيحة“ وللاحتياط فى الدين» وهو 


= وقال الذهبي أيضاً: «قال الهيشم بن جميل: سمعت مالكاً سئل عن ثمانٍ وأربعين مسأل 
فأجاب في اثنتين وثلاثين منها ب«لا أدري»» وعن خالد بن خداش قال: قدمتٌ على مالك 
بأربعين مسألةٌ؛ فما أجابني منها إلا في خمس مسائل».اه منه. 

.)٠٠١( الرسائل السلفية؛ للشوكاني‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (7؟01/1)» وليس مقصود الشيخ الأولوية المستحبةء بل 
الواجية . 

() صوم يوم الشك منعه الحنفية» والشافعية» وكرهه المالكية» انظر: المبسوط؛ للسرخسي ("/ 
۳ حاشية الدسوقي /١(‏ 22015 المجموع؛ للنووي (475/5). 

5( المغني؛ لابن قدامة (9/ ۷). 

)2( يشير إلى ما ورد في الباب من أحاديث يوهم ظاهرها ما ذكره» منها : حديث ابن عمر وا 
مرفوعاً : : «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له؛» أخرجه- 
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المطلوب)”' . اه. 

والصواب أن الفتيا بذلك ضعيفً مرجوحة | '» لورود النص في المسألة؛ ومن 
نقد عصى أب القا سے کا و وحديث أبي هريرة طاه مرفوعاً : لا يتقدمتٌ أحدى 
رمضان بصوم يوم 11 يومين. إلا أن يكون رجل كان يصوم صومّه. فليصم ذلك 
اليوم اا 


الشرط الثاني: ألا يقع الناس بسبب الاحتياط في الحرج : 

إذا كانت الفتيا بالاحتياط تؤدي بالناس إلى حرج ومشقةٍ ظاهرين» حالاً أو مالا 
فإن العدول عن مقتضى الاحتياط حينئكٍ هو المشروعء فإنه من مقاصد التنزيل رفع 
الحرج» قال تعالى: ما يريد أَلَّهُ ليَجَعَلَ يڪم من حرج [المائدة: »]١‏ وقال 
تعالى: #ومًا جَعَل 00 5 مِنْ حرج [الحج: ۷۸]ء ومن مقررات الشريعة أن 


2 


«المشقة تجلب اتيس ] آي : «أن العو تصير سبباً للتسهيل» ويلزم التوسيع في 


= البخاري برقم )1۸°۰1( «(VY /Y)‏ ومسلم برقم (۱۰۸۰) © لكن يرد هذا 
الاستدلال ما جاء في لفظ آخر للحديث: «فأكملوا العدة ثلاثين»» وهي عند البخاري برقم 
»)۷٤ /۲( )۱۸۰۷(‏ وفي لفظٍ لمسلم «فاقدروا له ثلاثين») وهي برقم (۱۰۸۰) »)۷٥۹/۲(‏ 
وانظر : المنتقى من أخبار المصطفى كل لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية 
الحراني  ١09/7(‏ ١١١)ء‏ طبع رئاسة الإفتاء بالرياض» 7٠5١ه.‏ 

)١(‏ تحقيق الرجحان بصيام يوم الشك في رمضان؛ للكرمي (1۷)ء وفي المسألة ثلاث روايات 
عن أحمد: إحداها: وجوب الصومء وعليها أكثر أصحابهء والثانية: أن الناس تبغ لإمامهم» 
والثالثة: لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه» وهو الموافق للجمهورء انظر: المغنى؛ 
لابن قدامة (*/57. ۷). 1 

)۲( رر الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي أنه لم يث يغبت عن النبي كل ولا عن أحد 
من أصحابه إيجاب الصيام يوم الثلاثين من شعبان» بل لم يثبت عن الإمام أحمد بن حنبل 
أنه أوجب صومهء قال: (والصحيح أنه لا يجب صومه» .ا من: إقامة البرهان على عدم 
وجوب صوم يوم الثلائين من شعبان (۲۳). بتحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله. دار 
الوطنء ط أولى» 8١5١ه.‏ 

(*) أخرجه الترمذي برقم (587) (۴/ 207١‏ وقال: حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم» .اه والنسائي برقم (۲۱۸۸) (157/5). 

(5) أخرجه البخاري برقم (1815) (51/5/17). 


(5) الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (٦۷)ء‏ المنثور؛ للزركشي .)١159/7(‏ 


مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة a‏ 
ي ص ل 
وقت المضايقة"'', إذا كان هذا هو الأصل في عامة التكاليف» فإنه في باب 
الاحتياط من باب أولى؛ لأن الالتزام بالاحتياط من المشتبه حينئظٍ سيفضي - حتماً 
أو غالباً - إلى الإخلال بالوظائف الأصلية. 
ومما بدل لذلك ما رواه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أنه اعتمر مع عمر بن 
الخطاب ذاه في ركب فيهم عمرو بن العاص وه وأن عمر بن الخطاب عرّس 
ببعض الطريق» قريباً من بعض المياهء فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح» فلم يجد مع 
الركب ماءَء فركب حتى جاء الماء؛ فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى 
أسفرء فقال له عمرو بن العاص: أصبحتٌ ومعنا ثيابٌ» فدع ثوبك يُغسل» فقال 
عمر بن الخطاب: «واعجباً لك يا عمرو بن العاص» لئن كنت تجد ثياباًء أفكل 
الناس يجد نيابأء والله لو فعلتها لكانت ستةء بل أغسل ما رأيت؛ وأنضح ما لم 


قوله: «لكانت سنةٌ» قال الزرقاني : «طريقة أتبع فيهاء فيشق على الناس الذين لا 
يجدون ثياباًء قال الباجي: فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوبٌ واحد)”" .اه. 


فقد امتنع عمر 5 ييه من فعل الاحتياط. لما يترتب عليه من مفسدة الحرج على 
الناس» والمشقة التي تلحقهم»ء وذلك لكونه محل اقتداء وأسوة لهم؛ وقد أمروا 
باتباع O‏ 

وهذا مما يدل على فقهه ويه إذ إن التحوط الزائدء وإن كان لا يضر صاحبّه 
في الصورة المذكورة» إلا أنه كما قرر الغزالي في بعض ما قال: «ربما أوهمَ عند 
الغير» أن مثل ذلك مهم» ثم يعجز عما هو أيسر منهء فيترك أصل الورع» وهو 
مستندٌ أكثر الناس في زماننا هذاء إذا ضَيِّقَ عليهم الطريق» قأيسوا عن القيام به 
فاطرحوه» فكما أن الموسوس في الطهارةء يعنجز عن الطهارة فيتركهاء فكذا بعض 
الموسوسين في الحلال» سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرامٌء فتوسعواء 
فتركوا التمييزء وهو عين الضلال»”” . 

والناس في التزامهم بالشرع» ومستوى محافظتهم على قواعد الديانة» على 


)١(‏ مجلة الأحكامء المادة )١19(‏ ص(۱۸). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ برقم »)00/١( )١١4(‏ وابن المنذر في الأوسط .)١١١/۲(‏ 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ )٠٠١١(‏ مختصراً. 

(؟) تعليل الأحكام؛ د. محمد شلبي (۸4)ء الاحتياط؛ لمنيب شاكر (۲۹۸). 

(5) إحياء علوم الدين .)١١١/5(‏ 
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درجات» تبدأ بأصل العدالة» وتترقى في مراتب الورع والتقوى إلى ما شاء الله 
تعالى''2» فأما باب الفتيا فإنه يختص «بالدرجة الأولى» التي يمكن تكليف عامة 
الخلق بهاء ولو اجتمعوا عليه لم يخرب العالمء دون ما عداه من ورع المتقين 
والصالحين»2© . 

وبالجملة فشرط الفتيا العامة أن تكون على وفق ما يستطيعه أوساط الناس» ممن 
لا يبلغ مرتبة أهل الورع والمقامات العالية» فأما الخواص من المتقين فلهم من 
الإفتاء بالأحوط بقدر يقينهم» كما قال ابن القيم عن شيخه ‏ رحمهما الله : «قال 
لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في شيءٍ من المباح» هذا ينافي 
المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرطاً في النجاةء أو نحو هذا من 
الكلام»”" .اه. 


الشرط الثالث: مراعاة مراتب المصالح : 

تتفاوت مصالح الأعمال في درجاتهاء فمنها مصالح علياء ومنها دون ذلك» وعند 
التزاحم يقدم الأعلى على الأدنى» وكثيراً ما يقع التداخل بين قاعدة التزاحم هذه 
وقاعدة الاحتياط» فيراعى في ذلك مرتبة كل عمل . 

ومن ذلك دخول المجامع والأسواق» المشمولة بالمناكرء ولا بِدّ للمسلم من 
دخولهاء لقضاء حوائجه الأصلية منهاء أو أداء ما يلزمه من واجبات شرعية» وحقوق 
دنيوية» فهنا يفتى بمشروعية الدخولء مع الكف عما هو ممنوعٌ ما استطاع» وإن 
ترتب على ذلك مفسدة مشاهدة المنكرء أو مخالطة أهلهء لما في المنع من ذلك من 
إهدار المصالح الأعلى مرتبة رعاية لما هو دونهاء وهو ممنوع شرعاًء فثبت بذلك 
جواز الفتيا بالإذن في هذا المحل. 

ويقرر الشاطبي هذه القاعدة بكلام متين» ويفرق «بين ما يطلب الخروج عنه من 
المباحات» عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد» وما لا يطلب الخروج عنهء 
وإن اعترضت العوارض»“ . 

وبعد هذه المقابلة بين ما يلزم المكلّفَ الخروجٌ عنه. وما لا يلزمه ذلك» يبيّنُ 


)١(‏ انظر: الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه؛ د. إلياس بلكا 2)١517(‏ موّسسة 
الرسالة» بيروت» ط أولىء 575١ه.‏ 

(؟) إحياء علوم الدين (5/5؟١).‏ (۳) مدارج السالكين (55/7). 

.)۲۳۱/۳( الموافقات‎ )٤( 
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ج ا ييه لاا م 9 
الشاطبي أنَّ القواعد المشروعة بالأصل» إذا داخلتها المناكر؛ كالبيع والشراء 
والمخالطة والمساكنة, إذا كثر الفساد فى الأرضء واشتهرت المناكرء بحيث صار 
المكلف عند أخذه في حاجاته» وتصرفه في أحواله» لا يسلم في الغالب من لقاء 
المنكر أو ملابسته» فالظاهر يقتضى الكف عن كل ما يؤديه إلى هذاء ولكن الحق 
يقتضى أن لا بد له من اقتضاء حاجاته» كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل» وهي إما 
مطلوب بالأصلء» وإما خادم للمطلوب بالأصل؛ لأنه إن فُرض الكفٌُ عن ذلك» 
أدى إلى التضييق والحرجء أو تكليف ما لا يطاق» وذلك مرفوع عن هذه الأمة» 
فلا بد للإنسان من د ل وما سواه فمعفو 

ثم بعد أن يمثل الشاطبي بما قاله ابن العربي في مسألة دخول الحمام في البلاد 
الباردة» بعد ما يذكر جوازه» مع ما في الدخول من غلبة المنكر”""» يقول الشاطبي : 
«وهكذا النظر فى الأمور المشروعة بالأصل كلهاء وهذا إذا أدى الاحتراز من 
العارض للحرج»”" . 
الفرع الرابعم: مظهر التشدد في الفتيا بالاحتياط 

يمكن تصور حقيقة التشدد فى الفتيا بالاحتياط» إذا تذكرنا أن الاحتياط هو تجنب 
الشبهات» ولا طرف من أطراف الشبهات إلا وفيه غلوٌ وإسراف”؟'» فمن ثمّ كا 
المبالغة فى الاحتياط ضرباً من الغلو والتشدد والتعمق. 

ولما كان «من المقاصد الجليلة في التشريع أن يُسدَّ بابُ التعمق في الدين»”, 
فإن من هذه المظاهر التي يقصّد يقصّد إليها؛ المنع من حمل الناس على الاحتياط في 


)1( المرجع السابق .)۲۳١/۳(‏ 

زفق أورد هنا ٹک ک۲ الشاطبيٍ لأهميته» يقول: «فإن قيل: فالحمام دار يغلب فيها المنكرء 
فدخولها إلى أن يكون حراماً» أقرب منه إلى أن يكون مكروهاًء فكيف أن يكون جائزاًء 
قلنا: الحمام موضع تداو وتطهرء فصار بمنزلة النهرء فإن المنكر قد غلب فيه بكشف 
العورات» وتظاهر المنكرات» فإذا احتاج إليه المرء دخله» ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما 
أمكنه » والمنكر اليوم في المساجد والبلدان» فالحمام كالبلد عموماً وكالتهر خصوصاً هذا 
ما قاله وهو ظاهر في هذا المعنى».اه. 

(۳) المرجع السابق (۳/ ۲۳۳). (5) إحياء علوم الدين؛ للغزالي (۲/ .)٠١١‏ 

.)٥٤/۲( الحجة البالغة؛ للدهلوي‎ )٥( 
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کو ا۷ سسس 
عموم موارد الاشتباه» لِمَا هو معلومٌ من أن الاحتياط المشروع ليس على درجةٍ 
واحدةٍ في الإلزام» فمنه ما هو مستحب»› ومنه ما هو واجبء ولأصل التعمق أن 
يؤخذ موضع الاحتياط لازماً"'' بإطلاق» ولهذا كان لزاماً على المفتي مراعاة 
مناطات الاحتياط» بحيث يرل كل حالة منزلتهاء وأن يحتاط من المبالغة فى 
الاحتياظط”"' . 

¢ (7 . . 1 

فمن يفتي من المعاصرين بتحريم الشاي والقهوة احتياطا” "2 أو يقول بتحريم 
المشروبات الغازية المباعة فى أسواق المسلمين”*'» لما يُظنٌ من استدخال المواد 
الاحتياطء وهو وإن قدر عليه بعض الخاصةء فإنه قل من يقدر عليه من عموم 

)6( 5 
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المطلب الثاني 
إلغاء الحاجات المرعية 


الفرع الذرك: تعريف الحاجات المرعية في اللغة والاصطلاح 


المسألة الأولى: تعريف الحاجات المرعية فى اللغة: 

الحاجات: جم حاجةء والحاجةٌ والحائجةٌ: المأرَبَّة معروفة» كما قال في 
اللسان” 3 وتُجمع أيضاً على حاج» وځۆج› وخواټج . 

وقد عرقت الحاجة في المصادرٌ اللغوية بالمعاني الآتية: 


.)١١١/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الاحتياط؛ د. بلكا (7١5)؛‏ أي: أن الاحتياط في عدم المبالغة فيه. 

(۳) يوجد هذا في بعض بلاد إفريقيا. 

(:) المراد هنا تلك المشروبات التي لا يوجد ما يمنع من إباحتهاء بحسب ما يظهر من جدول 
المواد المستخدمة في تصنيعهاء المختوم على ظاهر العلبة» أما ما علم اشتماله على مادة 
محرمة فغير مراد هنا. 

)٥(‏ يقول العز بن عبد السلام في مرتبة الاحتياط العلياء وهي فعل كل ما اختلف في وجوبه» 
وترك كل ما اختلف في تحريمه: «قلّ من يفعل ذلك» أو يقدر عليه».اه» [شجرة المعارف 
والأحوال (۳۷۷)]. 

0) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (حوج) (517/5). 





مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة أ ی 

أ- عرفت بمعنى الاحتياح . 

ب - عرقت بمعنى المهمة”"' . 

ج - عرفت بمعنى المأرَبّة والفقر”". 

د - عرقت بمعنى الضرورة . 

ومما يلحظ فى مبحث مادة «الحاجة» فى كتب اللغةء أنهم لا يفرقون بين درجات 
الحاجةء بل يسؤُون بين ذلك» ولا يشترطون أن يبلغ الضرر حداً معيناء ولذا نراهم 
يفسرون الحاجة بالضرورة» والاضطرار بالاحتياج”*2, ومنه قول ابن فارس: «الحاء 
والواو والجيم أصلّ واحدٌء وهو الاضطرار إلى الشيء»" .اه. 

. . . ل ومسل . ص وت و که راص سا مي ال زو رر 2 

وفي التنزيل الحكيم: وا فيهسا منلفع ولتبلغوا علا حَامَةٌ فى صدويكم ويها 
وم لفك ملو © [غافر: ١8]؟‏ أي : أمراً ذا بالٍء تهتمون بولك وذلك 
كحمل الأثقالٍ من بلدٍ إلى بلد» فإن القرآن يفسر بعضه بعضاًء وهذه الحاجة 

٠‏ ل ا لي Tru‏ 04 لای ےھ کے رم ا عرس 3ك دو 
المشار إليها في آية غافر فسرتها آية النحل” : «اوَتَحْيِلُ أَنَعَالَكُمْ لك بلي لر كنا 
بلغي إلا بشن الاش إت ريک لوف تَحِيمٌ 46 [التحل: ۷]. قال الراغب: 
«الحاجة إلى الشيء: الفقرٌ إليهء مع محبته)”''2.اه. 

وقولي في العنوان «المَرْعِيَّةه؛ أي: المعتدٌ بها في الشرعء يقال: هذه القاعدة 
مرعية ؛ أي : معتد بها محفوظةٌ ملحوظةٌ مرقوبةٌ في الأحكاء”3" . 


)١(‏ العين؛ للخليل (509/”9؟)» جمهرة اللغة؛ لابن دريد »557/١(‏ ”2)547 تهذيب اللغة؛ 
للأزهري (14/0,. »)٠١‏ الصحاح؛ للجوهري »۳٠۷/١(‏ 40708 لسان العرب؛ لابن 
منظور» مادة (حوج) .)۲٤۲/۲(‏ 

(۲) المحيط في اللخة؛ للصاحب بن عباد )/ «(IY‏ المحكم؛ لابن سيده (۳/ 0017 . 

(۳) تهذيب اللغة؛ للأزهري »)٠١١ /٥(‏ المفردات؛ للراغب 2)١75(‏ لسان العرب؛ لابن 
منظور» مادة (حوج) (۲/ .)۲٤۲‏ 

)€( الصحاح؛ للجوهري )۲/ 5641 مقاييس اللغة؟ لابن فارس» مادة (حوج) »)۱٤/۲(‏ لسان 
العرب؛ لابن منظورء مادة (حوج) )۲/(. 

)١(‏ انظر: الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها؛ لأحمد كافى »)١9(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط أولى» ٤١٤٠ه. ٠‏ 

(5) مقاييس اللغة» مادة (حوج) .)١١5/5(‏ (۷) روح المعاني؛ للآلوسي .)۸۹/۲٤(‏ 

(۸) تفسير البغوي .)٠١5/5(‏ 

(9) انظر: أضواء البيان؛ للشنقيطي (7*31/5). )٠١(‏ المفردات .)٠١١(‏ 

(١١)يقال:‏ رعيثٌ الماشية؛ أي: حفظتهاء ورعيث النجم: راقبته» انظر: اللسان؛ لابن منظورء 
مادة (رعي) .)7785/١5(‏ 
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المسألة الثانية: تعريف الحاجات المرعية في الاصطلاح : 

الحاجة في الاصطلاح مرتبةٌ متوسطة من مراتب المصالح المرعية في الشرع؛ 
واقعةٌ بين الضرورات والتحسينات» وقد عرفها الشاطبي بقوله: «وأما الحاجيات 
فمعناها: أنها مُمْتَمَرٌ إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق» المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة» اللاحقةٍ بفوت المطلوب» فإذا لم تراعَ دخل على المكلفين ‏ على 
الجملة ‏ الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي» المتوقع في المصالح 
العامة .اه. 

ويمضى الشاطبى فى بيان محال الحاجة فى تكاليف الشريعة» كاشفاً انبثائها فى 
أنحاء التكليف وأثنائه وكونها «جارية فى العبادات» والعادات» والمعاملات» 
رالجنایات». ١‏ 

ويُضرب لذلك أمثلة متنوعة» وهي بعد تصنيفها كما يأتي : 

أ - في العبادات ؛ كالرخص المخففة» بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر. 

ب - في العادات؛ كإباحة الصيدء والتمتع بالطيبات» مما هو حلالٌ» مأكلاًء 
ومشرباً» وملبساً» ومسكناًء ومركباًء وما أشبه ذلك . 

ج - في المعاملات؛ كالقراض» والمساقاة» والسلمء وإلغاء التوابع في العقد على 
المتبوعات؛ كثمرة الشجر»ء ومال العبد. 

د - وفي الجنايات؛ كالحكم باللوث والتدمية والقسامة» وضرب الدية على 
العاقلة» وتضمين الصناع» وما أشبه ذلك . 


اليم الئاني: رعي الشريعة للحاجات 

لما كانت هذه الشريعة موضوعة لصالح البشرء جاءت أدلتها باعتيار الحاجات 
البشرية» ومراعاة مواضع ذلك كله في أحكامهاء ودلائل هذه المقدمة كثيرةٌ» أشير 
إلى بعضهاء وهي على نوعين: عامة وخاصة : 


.)١١/۲( (؟) المرجع السابق‎ .)١١ »٠١ /9( الموافقات‎ )١( 

زفرة المرجع السايق. 

(5) المراد بالعموم هنا: ما كان دالا على أصل التيسير ورفع الحرج في عموم الشرع» مما جاء 
بمراعاة الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات» والمراد بالخصوص: ما دل على اعتبار 
الحاجيات فحسب» دون الضروريات والتحسينيات» وانظر: الحاجة الشرعية؛ لأحمد كافي 
(55-58). 
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أ الأدلة العامة على رعى الشريعة للحاجات: 
قال تعالى: #ومًا جک عكر في ألدنِ مِنْ حرج [الحج: ۷۸]ء وقوله تعالى: لس 


التق ج ولا على اليج حنج ولا علَ الْمِضٍ سج4 [النور: ١٦]ء‏ وقوله 
تعالى: لبيد أله بم اسر ولا بيد يكم الْعَرَ 4 [البقرة: 185]» وغيرها من 
الآيات الكريمة» الواردة في موضوع رفع الحرج» والتخفيف والتيسيرء فما كان من 
هذا الباب فهو دال على حجية الحاجة في الشريعة» وكونها في حيز المقاصد التي 
رعاها الشارع في أحكامه. 


ne 


ب - الأدلة الخاصة على رعى الشريعة للحاجات : 
جاءت أدلة كثيرة بمراعاة الحاجات» وغالباً ما يكون ذلك باستثناء موضع الحاجة 


0 


من التحريم العام فتبقى قاعدة التحريم على عمومهاء لكن يستثنى منها محل 
الاحتياج وصورتهء ولذلك آمثلة؛ أورد منها مثالين فيما يأتي: 00 

١‏ - قوله تعالى: ما قطعٿم من تة أو تڪسوها قايمَة عل أصولها فِاِذْنٍ أله 
یری الْفَسِقِيتَ )4 [الحشر: .]١‏ 

وجه الاستدلال بالآية: حيث جوزت إتلاف شجر العدو. وتخريب دياره» لداعى 
الحاجة» لما كان ذلك سبباً إلى النيل منه» ودفع عدوانه عن المسلمين” . 

وقد بوب عبد السلام ابن تيمية ك على ذلك فقال: «باب الكف عن المثلة 


: شجر العدو وزرعه ينقسم ثلاثة أقسام‎ )١( 
أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه» كالذي يقرب من حصونهم» وبمنع من قتالهم» أو‎ 
يستترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق» أو يكونون يفعلون ذلك بناء‎ 
فيفعل بهم ذلك لينتهواء فهذا يجوز إتلافه» قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه.‎ 
الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه» لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم» أو يستظلون به» أو‎ 
يأكلون من ثمره» أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدوناء فإذا فعلناه بهم فعلوه بناء‎ 
فهذا يحرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين.‎ 
الثالث: ما عدا هذين القسمين» مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع» سوى غيظ الكفارء‎ 
والإضرار بهم» ففيه روايتان عن أحمد:‎ 
إحداهما: لا يجوزء لحديث أبي بكر َيه ووصيته» ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجزء كعقر‎ 
الحيوان» وبهذا قال الأوزاعى» والليث» وأبو ثور.‎ 
والثانية: يجوز وبهذا قال مالك» والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. [انظر: المغني؛ لابن‎ 
.])77*/9( قدامة‎ 

) انظر: نظرية الضرورة؛ د. وهبة الزحيلي .)۲۳١(‏ الحاجة الشرعية؛ لأحمد كافي (55). 
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يكلام )| 
والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة أو مصلحة)" .اه؛ أي: (إذا 
تعينت طريقاً في نكاية العدو»» واستدل بحديث ابن عمر وإ أن النبي بي حرق 
نخل بني النضيرء قال: ولها يقول حسان بن ثابت ذه : 

وَمَانَ على سَّرَاةٍ بَنِي لري حريئٌ بِالبُوَيْرَةِ مُستطير 

- عن عرفجة بن أسعد نه قال: «أصيبَ أنفي يوم الكُلاب في الجاهليةء 

فاتخذتٌ أنفاً من وَرِقِء فأنتن علي فأمرني رسول الله كل أن اتخذّ أنفاً من 
ذهب“ . قال الترمذي عقب روايته له: «وقد روى غير واحدٍ من أهل العلم» أنهم 
شدوا أسنانهم بالذهب».”'' وفي هذا الحديث حجة لهم" .اه. 

وعن أبي قلابة» عن معاوية بن أبي سفيان ضفه: «أن رسول الله ية نهى عن 
ركوب النمارء وعن لبس الذهب إلا مقطا . 

هذه النصوص وأمثالها وردت استثناءً من الأصل» وهو النصوص الناهية - بل 
الزاجرة ‏ عن استعمال الرجال للذهب» كما في حديث : «مَن شرب في إناءٍ من 
ذهب أو فضةء فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهني»”” 5 وحديث: أنه یله رأى 
خاتماً من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحهء وقال: «يعمد أحذّكم إلى جمرةٍ من 


(0) منتقى الأخبار (؟/ .)۷۷١‏ (۲( فتح الباري؛ لابن حجر (8/6). 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۳۸۰۸) »)۱٤۷۹/٤(‏ ومسلم برقم (1145) (۳/ 1506). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم (۱۷۷۰) /٤(‏ ١٤۲)ء‏ قال أبو عيسى: (هذا حديثٌ حسنٌ غريب».اه. 

(0) روى ابن أبي شيبة ذلك عن موسى بن طلحة القرشي (ت7١١ه)»‏ ونافع بن جبير بن مطعم 
القرشي (ت44ه)» والحسن بن أبي الحسن البصري (ت١١١ه)»‏ وثابت بن أسلم البناني 
(ت۷١١ه)»‏ [انظر: المصنف (5/ 2165١5‏ وكذا رواه الطحاوي» وزاد عن أبي التياح يزيد بن 
حميد الضبعي (ت۲۸١ه)»‏ [انظر: شرح معاني الآثار (5/ 2558 48) ورواه البيهقي عن 
أنس بن مالك بن النضر و Cr) db‏ [(557/5)» وانظر أيضاً: نصب الراية؛ للزيلعي 
707/5 ؟)]. 

() جامع الترمذي .)51٠/4(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود برقم )٤۲۳۹(‏ (٤/4۳)ء‏ وقال: «أبو قلابة لم يلق معاوية»» لكنه تابعه أبو 
شيخ الهنائي عند النسائي برقم (١ه١اه)‏ (48/١١١)؛‏ قال الشوكاني: «رجاله ثقاتء إلا 
ميمون القناد» وهو مقبول» وقد وثقه ابن حبان» وقد رواه النسائى من غير طريقه» .اه [النيل 
028١/١‏ والمُقطم: الشيءٌ اليسير» كالحلقة والشئّفء قاله ابن الأثير [4/ 87)]» والشكف : 
القرطء أو أن القرط فى أسفل الأذن» والشَّتف فى أعلاهاء [انظر: اللسان؛ لابن منظورء 
مادة (قرط) (0/ ١ .])۳۷٤‏ 

(۸) أخرجه مسلم برقم )5١560(‏ (۳/ 176). عن أم سلمة وفنا وأصله متفق عليه. 
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نار» فيجعلها في ید 

وإذا فحصنا علة ذلك الاستثناء» في مقابل هذا الوعيد الشديد» لوجدنا أن الشارع 
الحكيم قد راعى موضع الحاجة» فأباح للرجل ما تدعو إليه الحاجة من الذهب 
والفضةء مما هو يسير تابعٌ لغيره» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ رحمهما الله -: 
«سألت ابي عن حديث النبي يي أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاًء قال : الشيء 
اليسير» قلت: فالخاتم» قال: روي عن النبي ية أنه نهى عن خاتم الذهب” .اه 

ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف المحل الذي تقع فيه» جاءت الرخصة مراعيةً 
نِسَبَ الحاجات ومقاديرهاء قال أبو العباس ابن تيمية كُثَنْهُ: «وبابٌ اللباس أوسعٌ من 
باب الآنية» فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء» وأما باب اللباس 
فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاقء ويباح للرجل ما يحتاج إليه 
ذلك. ويباح يسير الفضة للزينة» وكذلك يسير الذهب التابع لغيره؛ كالطرز ونحوه» 

في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره» فإن النبي ب نهى عن الذهب إلا مقطعاء 
فإذا كان رسول الله ية أباح يسير الفضة للزينة» مفرداً أو مضافاً إلى غيره؛ كحلية 
السيف وغيره» فكيف يحرم يسير الفضة للحاجة»”". اه. 

وفي موضع آخر يعلل ابن تيمية التوسعة في باب اللباس» فيقول: «والرخصة في 
اللباس أوسع من الآنية؛ لأن حاجتهم إلى اللباس أشد» .اه 

ومن الصور المستثناة عند بعض الفقهاء: التداوي بالذهب» قال ابن العربي ككأََه: 
ثم استثنى - أي : من حرمة الذهب - جواز الانتفاع به عند الحاجة» على طريق 
التداوي» لحديث عرفجة هذاء وعليه فيبنى أن الطبيب إذا قال للعليل: من منافعك 
طبخ غذائك في آنية الذهب؛ جاز له ذلك .اه. 

وجوّز العز بن عبد السلام و اه استعمال الأواني الذهبية والفضية عند فقد غيرهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۲۰۹۰) (۳/ »)۱٦٠۵‏ عن ابن عباس وها 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (547)» وقال أبو العباس ابن تيمية كلأله: «وفي يسير 
الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال» أحدها: الرخصة مطلقاًء لحديث معاوية َيِه نهى 
عن الذهب إلا مقطعاًء ولعل هذا القول أقوى من غيره...2 إلخ [مجموع الفتاوى (5؟/ 
18 وانظر: أحكام الخواتم وما يتعلق بها؛ لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب 
(55)» بتحقيق د. عبد الله بن محمد الطريقى» ط ثانية» 515١ه.‏ 

(9) مجموع الفتاوى (85/70). () الفتاوى الكبرى (5//5). 

(6») عارضة الأحوذي (۱۹۷/۷). 
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فقال: «استعمال أواني الذهب والفضة حرام على الرجال والنساءء لكنه يباح عند 
الحاجة» وفقد الآنية المباحة)(2.اه. 


ومما يلق باليسير من الذهب ‏ بل هو من باب أولى ‏ المموّه بالذهب» من 
ساعة» أو نظارة» أو أزرار قميص» ونحوهاء مما يتعاطاه الناس فى عصرنا 
الحاضرء قال الشيخ محمد بن إبراهيم كُلَنُْ: «النظارة تارةً تكون مفضضةء وتارةً 
تكون مذهبة» وتارةً تكون مجردة من ذلك وتارةً تكون مذهبة مفضضة» فالجميع 
جاتر الاستعمال للرجال والنساءء عدا المذهبة كثيراء فإنها ممنوعة للرجال فقط 
محرمة. . .» أما الساعة: فحكمها حكمٌ النظارة)""2.اه. 

وبعدٌء فقد سّقت هذه الأحكام وأمثالهاء للدلالة على سماحة هذه الشريعة» 
ومراعاتها الحاجات البشرية» ولو لم تبلغ تلك الحاجات مبلغ الضرورة» ولا يخفى 
على المؤمن الحصيف أن الأولى به والأجدر أن ينأى بنفسه عن المبالغة في التنعم» 
وأن يتواضع لله عله وبالأخصٌ من كان في حيز القدوة والأسوة» من أهل العلم 
وطلابه» من غير أن يحرم على المسلمين ما جعله الشارع لهم حلالاًء أو يُحَجرَ 
على الناس ما جعله الله لهم واسعا. 


الضصبع التالتٌ: صور إلغاء الحاجات المرعية 

من مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة» أن تطرأ حاجةٌ بالناس» عامةٌ أو خاصةٌ. 
فيلجأون إلى آهل الذكر والفتياء طمعا في التيسير والترخيص» إذ «الرخص تتبع 
الحاجات»""» ولما كان العلماءً متفاوتين في مراعاة مراتب الأدلة» وتقدير الحاجات 
في المسائل الاجتهادية» فإِنَّه قد يتشدد البعض في الترخيص للواقعين تحت وطأة 
الحاجة» فيقع الحرج» عاماً كان أو خاصاًء ولذلك صورٌ منها ما يأتي: 


)١(‏ قواعد الأحكام (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر للتوسع في أحكام استعمال الذهب والفضة: بيان الحجة 
في حكم استعمال الذهب والفضة؛ لعبد الرحمن بن محمد الهرفي )١١(‏ وما بعدهاء دار 
الذخائرء الدمامء ط أولى» 9١5١ه»ء‏ ولباس الذهب والفضة للرجال؛ لمحمد بن سليمان 
المنيعى» دار الأندلس الخضراءء جدة» ط أولى» ١57١ه»‏ ولباس الرجل أحكامه وضوابطه 
فى الفقه الإسلامي؛ د. ناصر بن محمد الخامدي )۳۹١/١(‏ وما بعدهاء دار طيبة الخضراءء 
مكة المكرمة» ط أولى» 475١ه.‏ 

(؟) فتاويه (5/ الل ۷۳). 

(۳) الاصطلام في الخلاف؛ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (9/ .)۷١‏ 
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١‏ - منع المسح على الجوربين: 

المسح على الجوربين مسألةٌ خلافية" تناولها المتقدمون بالبحث» لكن كان 
الخفُ إِذْ ذاك شائعاً بينهم» بحيث لم تكن الحاجة إلى الجوربين عامةء بخلاف ما 
عليه الحال اليوم.ء فقد اندثر استعمال الخف. إلا في القليل النادرء وصار الناس 
- عربا وعجما ‏ لا يعرفون إلا الجوارب المصنوعة من القماش» ولهذا فإن قول 
بعض المعاصرين بمنع المسح على الجورب””؛ فيه من التشديد ما لا يخفىء 
وبالأخصٌ في البلاد الباردة» وقد زرثُ بعضها فرأيت من تجشم المصلين العتت» 
بخلع الجوارب عند كل وضوء؛ ما هو مدفوع عن هذه الأمة المرحومة» مع ما ورد 

من الترخيص فيه من السنة المشرفة”" . 

وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا قصةً جرت بينه وبين ¿ رجل مالكيّ المذهب» 
وأن المالكي ذكر شروط المسح على الخف عند المالكية» وهي أن يكون من 
الجلدء وأن يكون مُحَرَّرَاٌء وأنه إذا كان ملصقاً لم يجز المسح عليه ... إلخ . 
فطالبه الشيخ محمد رشيد بالدليل على هذه الشروط؟» فأجاب المالكي: قاعدة 
الإمام مالك الاتباع في العبادات» والتزامٌ ما ثبت في الكتاب والسنة» وأنه هكذا 
كانت الخفاف فى عصر النبى يلي قال رشيد رضا: قلتٌ له: إن هذا مخالف 
لمذهب الإمام مالك كل المخالفة» فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن الخف 


)١(‏ المسح على الجوربين إذا كانا مصنوعين من قماش» وغير مجلدين أسفل منهماء وهو 
الجورب بوضعه المعاصر: منعه أبو حنيفة ومالك والشافعي» وجوّرٌ أحمد المسح بشروط 
[انظر: البحر الرائق؛ لابن نجيم (١/۱۹۲)ء‏ الكافي؛ لابن عبد البر (۲۷)» المجموع؛ 
للنووي (055/1).: الإنصاف؛ للمرداوي .])175/١(‏ 

(۲) انظر مثالاً لذلك في: ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية؛ للشيخ محمد الحامد (8/ 
۸ المكتبة العربية» حماة» ط أولى» 474١ه»‏ فقد جرى الشيخ كله - وأثايه على جهاده 
واجتهاده ‏ في فتياه على مذهب الحنفية الذي ينتسب إليه» وشرّط أن يكون الجوربان 
ثخينين» بحيث يمكن المشي فيهما «فرسخاً»» قال: «أي مسيرة ساعة ونصف على الأقلاء 
وأن لا بشما الماء؛ ولا يشرباه فيبلغ ظهور القدمين» وأن يكونا مجلدين؛ أي : «أن يُجعل 
الجلد مخيطاً بهما من أسفلهما كله» ومن أعلاهما من رؤوس الأصابع إلى ظهور القدمين»» 
قلتٌ: لا شك أن توفير هذه الشرائط في غاية الصعوبة على أكثر المكلفين» إن لم يكن 

() عن المغيرة بن شعبة طك قال: «توضاً النبي بلا ومسح على الجوربين والنعلين»» أخرجه 
الترمذي برقم (99) »)١717/١(‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».اه. 

.)319 ؛318/1١( انظر: مواهب الجليل؛ للحطاب‎ )٤( 


“A.‏ مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة 
سي 98 ا ص مص 
الذي يجوز المسح عليه يجب أن يكون جلداً» وأن يكون مخروزاً»ء ولا دليل على 
أن الحِمّاف كلها كانت كذلك. وإذا ثبت كونها كذلك بالفعل فذلك لا يدل على 
الشرطية؛ لا عند أهل الاتباع المحض» ولا عند أهل الرأي في التعبد. 

ثم ضرب رشيد رضا له مثالاً بالعمامة» إذ قد ثبت بالسنة المسح عليهاء فهل 
يشترط أن تكون كعمامة الرسول يه في صفات نسجها؛ ككونه من القطن أو 
الصوف» وكونه من نسيج اليمن أو غيرهاء وكون طولها كذا ذراعا!. 

ويخلص رشيد رضا من هذا كله إلى أنه يوجد عند بعض المتأخرين من التشديد 
ما ليس من الشريعة في شيء”"'. 


 "‏ القول بمنع التورق: 

المراد بالتورق هو: «شراء سلعة في حوزة البائع وملک بشن مؤجل» ثم يبيعها 
المشتري بنقديء لغير البائع»ء للحصول على النقد ‏ الورق 7" 

والتورّق من المعاملات المعروفة عند السلف» وقد اختلف المتقدمون في حكمه 
ما بين مبيح وحاظر"» ووجه التشديد في منعه في هذا العصرء أنَّ أكثر المحسنين 
اليوم قد أمسكوا عن إعطاء القرض الحسنء لما رأوا كثرة المماطلين المقتدرين على 


.)١159١٠5 2١6١7 /5( فتاوى محمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) قرارات المجمع الفقهي للرابطة .)١۲١(‏ 

(۳) تقدمت إلماحة إلى هذه المسألة في مبحث المبالغة في إعمال الأصول والقواعد» والشبهة 
التي لاحت للمانعين للتورق: أل السلعة فيه ليست مقصودة لذاتهاء بالانتفاع والاتجار» وإنما 
المقصود ثمنهاء فمنعوها سداً لذريعة الربا» غير أن هذا السبب لا يكفي لوجاهة القول 
بالمنع» خصوصاً عند الحاجة إليهاء والتورق جائرٌ عند الحنابلة» وكرهه عمر بن عبد العزيز» 
وهي رواية عن أحمد» ونص ابن تيمية على كراهته» لكن نقل عنه ابن مفلح في الفروع 
والمرداوي في الإنصاف التحريم» [انظر: فتح القدير؛ لابن الهمام (۲۱۲/۷)» مقدمات ابن 
رشد (۲/ ٠)٥١‏ نهاية المحتاج؛ للرملي (۳/ :»)255١‏ مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (59/ 2307 
»)٥ ۳٤ ۳‏ حاشية سنن أبي داود؛ لابن القيم (9/ 42519 الفروع؛ لابن مفلح 
 ), “09‏ الإنصاف؛ للمرداوي /٤(‏ ۳۳۷)» وقد حمل ابن مفلح والمرداوي كلام ابن تيمية 
على التحريم» وهو محتمل؛ لأنه صرّح في بعض المواضع بالكراهة» وفي أخرى بأنه منهىٌ 
عنهاء وابنُ مفلح من أحفظ الناس لأقوال شيخه أبي العباس» وقال ابن القيم في الإعلام 
:)717١/6(‏ «وكان شيخنا كلل يمنع من مسألة التورق» وروجعٌ فيها مراراً وأنا حاضرٌ فلم 
يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه» مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعها والخسارة فيهاء فالشريعة لا تَحَرّم الضررٌ الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه».اه]. 





مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة لمم 


AY,‏ ا 


الآداءء فاحتاج كثيرٌ من الناس إلى الأخذ برخصة القائلين بالتورق» وعمّدَ بعض 
علماء العصر إلى فتح الذريعة إليه» لما في ذلك من سد الذريعة إلى القروض 
البنكية» المشترط فيها فائدة الربا الصراح» وبهذا يتضح بأن منع الناس اليوم من 
التعامل بالتورق المنضبطء فيه من التشديد ما تأباه قواعد الشرع» إذ إِنَّ كثيراً من 
الناس لم يعد قادرا اليوم على إعفاف نفسه بالزواج» وتوفير المسكن, إلا بها 
الطريقة. وما يظن فيه من شبهة الكراهة؛ ترتفع بدعاء الحاجة العامة إليه» خصوصا 
لبعد أن صار للناس موارد ثابتة في هذا الزمان» تمكنهم من الوفاء بما عليهم من 
حقوق”", هذا مع أنَّ الأصل في العقود كلها قوله تعالى: #وآحلّ اله لْبَيْمَ وحم 
اربوأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ فلا يحرم إلا ما حرّمه الشارع الحكيه”” . 


۳ استعمال الكحول في تطهير الجروح ونحوه: 

يستخدم الكحول اليوم في المستشفيات لتطهير الجروح» وتعقيمها من الجراثيم» 
وهو نافع لذلك بحسب التجربة المشاهدة» وقد ذهب بعض المعاصرين إلى تحريم 
استعماله في تعقيم الجروح البشريةء معللين بأنه «استعمالٌ للنجاسة في أبدانهي"› 
وهنا القول وان كان لد تيه مل الاو إلا أن فيه من الحرج ما هو ظاهرٌء 
وذلك لعموم البلوى بهذه المادة» وعدم توفر البدائل المناسبة لكل أحدٍء هذا في 
البلاد الغنية» أما في البلاد الإسلامية الفقيرة ‏ وهي الأغلب - فإن الحرج حينئذٍ 
أجلى وأظهر . ۰ 

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين عن المسألة فقال: «أما استعمالها“ في التطهير 
من الجراثيم ونحوه؛ فإنه موضع نظر» فمن تجنبه فهو أحوطء وأنا لا أستطيع أن 
أقول إنه حرام» لكني لا أستعمله لنفسي إلا عند الحاحجة» مثل تعقيم الجروح. وغير 
ذلك)0* .اه. 


)غ2 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد »)٦۳(‏ لعام )€0 (a1‏ ص( ”07 . 

() انظر للتوسع في الأدلة على الجواز: مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز /١9(‏ 
66 ). 

إفرف أي : أبدان المسلمين» انظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. العدد ع4 عام( (534١ه)‏ 
ص(68١).‏ 

)4( أي : الكحول. 

(5) جامع الفتاوى الطبية والأحكام المتعلقة بها؛ جمع: د. عبد العزيز بن فهد بن عبد المحسن 
(۸۳). دار القاسمء الرياضء ط أولى. 470١ه»‏ بتصرفب يسير. 


اه مع مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة 
پا د 
وبالجواز أيضاً صدرت توصية الندوة الفقهية الطبية الثامنة» للمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية» المنعقدة بالكويت» في المدة (۲۲ ۔ 6/75/ 19496م)2©0. 
وهذه المسألة غير مسألة التداوي بالخمر”". التي أجازها بعض المعاصرين”". إذ 
هى مضَادَة للنهى النبوي الصريح› وهو قوله ل : «إنه ليبس بدواء. ولكنه TE‏ 


؛ - القول بمنع بيع العربون: 

مسألة امبر اختلف فيها المتقدمون» فمنعها الجمهور”"2» وأجازها الحنابلة» 
وهي من مفردات مذهبهه”"» لكن لما كثر التلاعب بين التجار في العصر الحاضرء 
وأصبح بعضهم يتفق مع البائع على أن يشتري منه» فيقوم البائع بحبس السلعة عليه 
مدة الانتظارء فيفاجاً بعد ذلك بتراجع المشتري» فتقع الخسارة. توجه حينئذٍ القول 
بالجوازء سداً لذريعة التلاعب» ومنعاً للغبن الواقع على البائع» وبهذا صدرت فتيا 
اللجنة الداتمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض”» ومجمع الفقه الإسلامي" . 


چ E‏ ىد 


() انظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد (986): لعام (۸١٤١ه)‏ ص(١15ء‏ ؟15). 

(0) انظر في مسألة التداوي بالخمر: رد المحتار »)۲٠١ /٤6(‏ الكافي؛ لابن عبد البر (1۱۸۸)» 
المجموع؛ للنووي :»)5١/9(‏ المغني؛ لابن قدامة :)١78/49(‏ المحلى؛ لابن حزم /١(‏ 
۷ مجموع الفتاوي ؛ لابن تيمية (۰۲۹۸/۲۲ 559). 

۳) ممن قال بالجواز: الشيخ محمود شلتوت مشترطاً شرطين: أولهما: أن يصفها طبيبٌ ثقة 
وثانيهما: أن لا يوجد ما يقوم مقامهاء [انظر: فتاويه ۳۸۱)]. 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم »)٠١۷۳ /۳( )۱۹۸٤(‏ من حديث طارق بن سويد الجعفي ولي 

(4) هو أن يقدم المشتري جزءاً من ثمن السلعة» على أنه إن مضى البيع كان جزءاً من الثمن» 
وإن رجع عنه فالعربون للبائع » [انظر: الفروع؛ لابن مفلح (87/5»)» لسان العرب؛ لابن 
منظور» مادة (عرب) .])٥۹۲/۱(‏ 

0) النتف في الفتاوي؛ لأبى الحسن علي بن الحسين السغدي (١/9/7ا4)»‏ مطبعة الإرشادء 
بغدادء ط آولى» 1915م, التلقين؛ للقاضي عبد الوهاب (708/5): روضة الطالبين؛ 
للنووي (۳/ ۳۹۷). 

.)٥١۷ /٤( الإنصاف؛ للمرداوي‎ )۷( 

(۸) فتاوى اللجنة الدائمة؛ جمع الشيخ أحمد الدويش .)١۳١/١۳(‏ 

(9) قرارات مجمع الفقه الإسلامي برقم (5)» الدورة .)٠١(‏ 








أسياب ظاهرة التشدد فى الفتيا المعاصرة ”8 
A © =‏ س 
ججح إ1 س ڪڪ ڪڪ اجج کک =m‏ ل S2‏ 


المبحث الثاني 


أسباب ظاهرة التشدد ف الفتيا المعاصرة 
المطلب الأول 
انتشار التساهل 
ويندرج تحت هذا السبب نوعان من التساهل : 
أولهما: تساهل العامة في الدين. 
ثانيهما: تساهل بعض المفتين في الفتيا. 
وسيأتي البحث في النوع الثاني تفصيلاً ‏ بإذن الله في الفصل الثاني من هذا 
الباب» وسيكؤن الكلام ها هنا مقصوراً على النوع الأول» وهو تساهل العامة 
وعلاقته بالتشدد في الفتياء وذلك في الفرعين الآتيين: 


الفرع الأرل: صور تساهل العامة في الدين 

التساهل هو الطرف المقابل للتشدد. وكلاهما مذمومٌ. والغالب على بني الإنسان 
العدول عن جادة الوسّطء إلى أحد طرفي الجَورء مع ادعاء الصواب في جانبه» 
«والشريعة هي التي ترسم في كل واحدٍ من هذه الأشياء التوسّط والاعتدال*» 
وتكشف مواقع الانحراف عن جدَّدٍ الاستقامةء التي هي وسَّط بين مرتبتين» ويوافق 
الشاطبي على أن الشرع هو المعيار في تحديد مرتبة التوسط والاعتدال» لكن يضيف 
أنه «قد يُعرّف ‏ أيضاً ‏ بالعوائد» وما يشهد به معظم العقلاء» كما في الإسراف 
والإقتار في النفقات)”" »2 وهذا صحيحٌ فيما لم يُحَدَّ شرعاًء فأما ما جاء الشرع 
بتحديده» فالحكم إليه وحده. 


)١(‏ تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق؛ لأحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه 2)١75(‏ بتحقيق 
ابن الخطيب» المطيعة المصريةء القاهرة. 


(۲) قواعد الأحكام ؛ لابن عبد السلام (؟/ 11/5). 
(۳) الموافقات .)۱٦۸/۲(‏ 














ع5 أسباب ظاهرة التشدد في الفتيا المعاصرة 
4١#‏ | ب س 
ولهذا «أَمَرَنَا الله عله أن نسأله أن يهديّا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»'» وهذا الانحراف هو أحد 
مظاهر الغربة الدينية» التي لا تزال في ازدياد على مر الأيام. 
لقد أفصَحَ الب يكل لنا عن هذه الحال» إذ قال: «بداً الاسلام غريباً» وسيعود كما 
بدأ غريباًء فطوبى”" للغرباء»" ومعناه: الإخبار عن صيرورة هذا الدين إلى 
الانحسار في آخر الزمان» وأنه «بدَاً في آحادٍ من الناس وقلة» ثم انتشر وظهر» ثم 
سيلحقه النقص والإخلال» حتى لا يبقى إلا في آحادٍ وقلةٍ أيضاً كما بد“ . 
ونلحظ اليوم مظاهر هذا الاغتراب في الناس, ومن أجلاها: التساهل في أمور 
الدين» وذلك فى صور متعددة» بيانها فيما ياتى: 


التساهل فى الواجبات والمنهيات: 

إن قضية التساهل في ارتكاب المحرمات» وإهمال الواجبات» والمجاهرة بذلك 
كلهء مما لا يحتاج إلى برهان» فقد عم بلاؤه جميع البلادء وإن كان ذلك متوزعا 
على البلاد بنسب متفاوتة» وصار المتمسك منهم بدينه غريباً» وسعى المفسدون في 
الأرض يبتغون خرق السفينة» بالتوثب على المحارم» حتى ليصدق على أيامنا أنها 
(أيام الصبر» . 


.)۱۷۹/۱٤( مجموع الفتاوي؟ لابن تيمية‎ )١( 

0) طوبى: قال النووي: روي عنر ابن عباس و أن معناه : : فرح وقرةٌ عين » وقال عكرمة: 
ما لهم» وقال الضحاك : غبطةٌ لهم وقال قتادة: حسنى لهم» وعن قتادة أيضاً ما 
أصابوا خيراًء وقال ' إبراهيم : خيرٌ لهم وكرام وقال ابن عجلان: دوام الخيرء وقيل : 
الجنة» وقيل: شجرة في الجنة» وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث» ا أعلم». اه 
[شرح النووي (؟1196/7)]. 

™( أخر جه مسلم برقم )€0( 1/1 عن أبي هريرة طن . 

.)۱۷۷/۲( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(0) ورد هذا الاسم في الحديث الذي رواه أبو ثعلبة الخشني طا مرفوعاً) وفيه: : فن من 
ورائكم أيام الصبرء > الصبرٌ فيه فيه مثلّ قبضٍ على الجمرء ٠‏ للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً 
يعملون مثل عمله) الحديث» أخرجه أبو داود برقم ۷ ) .)۱۲۳/٤(‏ واللفظ له 
والترمذي بنحوه برقم (۳۰۵۸) (۵/ ۲۵۷)» وقال: «١حسنٌ‏ غريب».اه» كما أخرجه ابن ماجه 
برقم 0) (۲/ ۳۰). وصححه الحاكم في مستدرکه برقم )41۲( / «(oA‏ 
والألباني في الصحيحة برقم (444). 








أسياب ظاهرة التشدد في الفتيا المعاصرة س 


- الاغراق في الترف والتنعم: 

يقرر ابن خلدون كله أنَّ «من الغلط الخفي في التاريخ؛ الذهول عن تبدل 
الأحوال فی الأمم والأجيال» بتبدل الأعصارء ومرور الأيام, وهو داع دوي شدید 
الخفاء» إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة» فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل 
1 خليقة) 20 . 1 


لقد كان الناس إلى وقتٍ قريب أقرب إلى الفطرة» في حياتهم وأمور معايشهم» 
وكان سكان البادية والريف والقرية الصغيرة مستمسكين بعوائدهم» وأنماط سلوكهم» 
التي كانت تنطبع بمعاني الجدٌّ والتقشف» والبعد ‏ ولو نسبياً - عن مظاهر الترف 
الزائدء والتنعم البالغ. 

لكن بعد حدوث التغيرات العصرية» إثر تفجر المخترعات الحديئة» وتأثيرها 
المباشر على الوضع الاقتصادي للحواضر الإسلامية» تغيرت أنماط المعيشة» وانتقل 
الناس من تلك الصورة المعيشية الفطرية» إلى ما هم عليه اليوم من الأخذ بأسباب 
المدنية» وكان ذلك التغير الاقتصادي مؤذناً بتغير كبير في الأحوال والعوائد ولا بد» 
إذ هن اختلاف الأجيال في أحوالهم؛ إنما هو باختلاف نحلتهم في المعاش 1" 
فإنَّ أحوال أهل المّلْح”" والحيوان“ تدعوهم إلى الاقتصار على «المقدار الذي 
يحفظ الحياة» ويحصّل بلغة العيش» من غير مزيدٍ عليه» للعجز عما وراء ذلك*» 
فأما إذا انتقلوا إلى حياة المدن» فإنهم يحصّلون «ما فوق الحاجة من الغنى والرّقَه 
ويدعوهم ذلك إلى السكون والدعة» ويستكثرون من الأقوات والملابس» والتأئّق 
فيها» وتوسعة البيوت» ثم تجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التأنق في علاج 
القوت» واستجادة المطابخ» وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعهاء من الحرير 


)١(‏ المقدمة »)1١(‏ وما بعدها مهم في تقرير هذا المعنى استطراداًء وبالجملة فمقدمة ابن خلدون 
غايةٌ في الأهمية للفقيه والباحث في علوم الشريعة» لما فيها من كشف العلائق بين التغير 
بأنواعه. وبين تغير الأخلاق والعادات» وإن شئت فانظر كلامه كله فى المقدمة الخامسة: 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع» وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان 
البشر وأخلاقهم» ص(55)» وكلامه في العمران البدوي» ص(6080). 

زفق المرجع السابق (86). 

(۳) أي: الفلاحة: من الغراسة والزراعة» المرجع السابق. 

() أي: الاشتغال بتربية الماشية» من إبل» وبقرء وغنم» المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 
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والديباج» ومعَّالاة البيوت والصروح» ويتخذون القصور والمنازل» وهؤلاء هم 
الحض ”© . 

وقد لاحظ أحد الباحثين في المجال الاجتماعي» أن هذا الانتقال النمطي» لم 
يحصل بطريقةٍ منظمة» بل لقد أدى تداعي الحدود الفاصلة بين البادية والقرية 
والمدينة» بفعل التغير الحضاري المتسارع ' إلى «(حضرَنَة البادية والريف من ناحية» 
وبِدُوَّنئّة المدذن والريف من ناحية)”" '. كما نرح أهل البادية وأهل الريف إلى المدينة» 
فغيروا وتغيروا"» وهذا ما سيؤدي إلى خلخلة العادات والأخلاق والقيم» التي 
يستبطنها جميع هؤلاء» بُدَاةٌ وحضّرا. 

كما لاحظوا أيضاً أنه قد حدث تفاعل كبيرٌ بين مختلف أنماط المعيشة» بدويةً 
كانت أو ريفية أو مدنية» وهو ما أدى إلى «التقليل من العزلةء ونزعة شبه الاكتفاء 
الذاتي» التي كانت تتصف بها المجتمعات الصغيرة نسبياً» وإلى بدء تكون المجتمع 
الكبير ^ وقد كان لهذا التغير أثره في تغير العادات الاجتماعية» وسرعة انتقالها 
من مجتمع إلى آخرء مهما بعْدّت المسافة الجغرافية بينهماء وهذا ما أورثهم إيغالاً 
في معاني الترف والتنعم. 

ولهذا فليس غريباً أن تكون كثيرٌ من الأسئلة الواردة على المفتين» منبثقة من 
المبالغة في الترف والتنعم» والتبسط في المحسّنات والمطعومات والمسموعات 
والمرئيات» فما أن يظهر نمظ من أنماط التزين والتجمل» في الشرق والغرب, إلا 
وتتقاطر الأسئلة حوله على أهل الفتيا؛ كتلك الأسئلة المتعلقة بأدوات التجميل 
وطرقه» وشكل العباءة النسائية ومواصفاتها... وهكذا. 

ولما كان المتصدّون للفتيا متفاوتين في تصور هذه التغيرات الحاصلة من جهةء 
وفي التكوين الاجتماعي والنفسي من جهةٍ أخرىء فإننا نلحظ تفاوتاً في التعامل مع 
هذا النوع من الاستفتاءات» ويبقى الاختلاف في تقدير هذه النوازل مقبولاً» إلا أنَ 
الذي يحتاج إلى وقفة للمراجعة» هو أن البعض ينزع إلى التشديد في هذا المجال» 
ويبالغ في منع الناس مما أصله الإباحة» خوفاً من التوسع الذي قد يجرٌ إلى 


(؟) المجتمع العربي في القرن العشرين» د. حليم بركات 2)١78(‏ والحضّرّنة» والبدونة: على 
ورن فَعْلَئّة؛ أي: جعل الشيء كذلك؛ ولم أجد لهذين الحرفين ذكراً بعد البحث فيما لدي 
من مصادر اللغةء والله أعلم. 

(۳) انظر: المرجع السابق. (4:) المرجع السابق. 
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المحظورء وهذا الخوف وإن كان فى أصله مشروعاًء إلا أنه لا ينبغى جعله سبباً 
نصابّهء وللفتيا في الحلال والحرام نصابُهاء وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً. 


ج - التساهل في الاستفتاء : 

من الصور المشاهدة فى مجال الفتيا المعاصرة» تساهل الناس فى الاستفتاء عما 
يقع لهم من الواقعات» مما يُحتاحٌ معه إلى السؤال» ولهذا التساهل مظاهر» أهمها 
ما يأتى : 

يادى 


١‏ الإقدام قبل السؤال: 

مما يُلحظ على كثير من الناس أنهم يُقدمون على عباداتهم ومعاملاتهم بجهالةٍ 
قبل أن يتعرفوا على حكمها في الشرعء» وربما عَرَضْت لهم الشبهة فلا يستفتون فيهاء 
فيقعون في المحظورء بارتكاب المنهيات» أو ترك الواجبات» ولو أنهم سألوا قبل 
أن يعملوا لخرجوا من عهدة هذا العِىّء وكم ترى من مظاهر الخلل والانحراف في 
العبادات» التي مبناها على التوقيف» فضلا عن سائر التصرفات والمعاملات» وهم 
في ذلك كله يقلد بعضهم بعضاًء ولو أنهم تفقهوا قبل الإقدام على ما هم فيه» لكان 
خيراً لھم وأشد تثبيتا . 
؟ ‏ تأخير السؤال: 

إنك تجد الواحد منهم يقع في الخطأء فيهمل السؤال عنه» فإذا مرّت عليه سنونٌ 
أو عقودٌء جاء يسأل عن وجه الخلاص» ولات حين مناص. 

وباتَ معتاداً أن يرد سؤالٌ على المفتين» عمن أفطر فى نهار رمضان سنين عديدةء 
أو واقع امرأته فيه مرار أو ترك طواف الإفاضة في حجة حجُها قبل عشر سنين» 
أو ترك زكاة تجارته عشرين عاماء ثم جاء يستفتي بعد هذا الدهر المتطاول» في 
نماذج أخرى ممائلة» يظهر من خلالها تساهل الكثير من الناس في دينهم . 
۳ - المماكسة في الاستفتاء: 

من الظواهر الدالة على التساهل فى الاستفتاء» أنَّ بعض الناس إذا استفتى عن 
شيءٍ؛ فأفتي بالمنع» صار يجادل. هل هذا الشيء محرم» أم هي الكراهة 
فحسشب”» وحتى لو صرّح المفتي بالتحريم» جادل بالقول: هل هو كبيرةء أم 


- لو كان السؤال عن درجة النهي للاستزادة العلمية» والتفقه في الدين» لم يكن ثم اعتراضٌ»‎ )١( 


5 أسباب ظاهرة التشدد في الفتيا المعاصرة 
صغيرة» وهل على فاعله كفارة» آم لاء ولا يختلف الحال في جانب المأمورات 
كذلك» فتجده يورد على المفتي: هل هذا الأمر واجبٌء أم هو الندب 
والاستحباب» وهل ثم كفارة على تركه. أم لا. | 

وهكذا في مماحكات”' ولجاجات طويلة» تدلٌ على ما وراءها من رقة الديانة» 
والتساهل في أمرها. 
الفريع الثاني : العلاقة بين تساهل العامة والتشدد في الفتيا 

من بدهيات الأمور أن لكل فعل ردةً فعل» تقابله قوةً بقوة» وتخالفه فى الاتجاه 
وهذا جار على قانون التدافع» المشار إليه بقوله تعالى: ولول دقع اله الاس 
بَعْضَّهُم بِبَعْضٍِ قدت الاش رڪ الله دو فصل على الملببرت# [البقرة: 
١‏ وقوله سبحانه: اوک دنم لَه الاس تم يبنٍ هَت سوح ويه ساوت 
وَمَسَحِدُ بكر فيا اسم أله كيرا [الحج: .]15١‏ 

إن فشقّ المنكرء وتنكب أمر الله عَللِّء من دواعي التشديدء الذي يبتلى الله به 
الناس» سواءٌ كان تشديداً كونياً قدرياً» أو دينياً شرعياً ولربما وقع التشديد على 
الجميع» مسيئهم ومحسنهم» كما قال تعالى: تَا َة لا ضيه ال طلا 
منک اة وََعْلَموَا أب لله سيد يتاب 46 [الأنفال: 5؟]. يقول أبو العباس 
ابن تيمية: «فإن الظالم يظلم» فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم» فيعجز عن 
ردها حينئزٍ» بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء فإنه كان يزول سبب الفتنة»" .اه. 

فأما التشديد الكوني فيدل عليه قوله تعالى : وما اكم ين ية يما كسب 
یریک وَيَعْنُوْ عن كير ©4 [الشورى: ۳۰]ء وقال تعالى: «ا أصَبَكَ من حَسَنََ فِنَ 
او وما أَصَبْكَ ين س فن َفيك [النساء: 2674 قال أبو العباس ابن تيمية: «أخبر الله 
تعالى في كتابه» أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات» فالحسنات هي النعم» 
والسيئات هي المصائب» ليكون العبد صباراً شكوراً»”".اه. 


= وكثيرٌ من الناس يسأل هذه الأسئلة على جهة التعلم فلا يكون ذلك مذموماًء لكن الخلل يأتي 
من كون السؤال ‏ في أحيان أخرى ‏ ناجماً من الرغبة في مقارفة المحظورء أو ترك 
المأمور. 

/٠١( المماحكة: المنازعة في الكلامء انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (محك)‎ )١( 
.(EA 

(۲) منهاج السنة النبوية (٤/۳۲۳)ء‏ يعني بالظالم هنا: الخارجين على أمير المؤمنين عثمان #5 . 

)۳( مجموع الفتاوى .)05/١5(‏ 
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وأما التشديد الشرعي بسبب تساهل الناس» فإن بعض المتصدين للفتياء ربما نرّعَ 
إلى التشديد على هذا الجنس من الناس» لردعهم عن التساهل» وحجز الآخرين عن 
مشابهتهم» ومنعهم من الاسترسال في الغفلة والترخصء» فهذا وجه من أوجه التشديد 
في الفتياء وهو منقسم إلى نوعين: 

أ - التشديد المقبول: وهو أن يشدد المفتي على من ثبت تساهلهء بما يردعه عما 
هو فيه» كما يستفاد من قصة الرجل الذي سأل ابن عباس ويا عن توبة القاتل» 
فأفتاه بالمنع» وقد تقدم ذكرها"» وذلك عاتدٌ إلى قواعد السياسة الشرعية؛ كسد 
الذرائع» والاستصلاح» بشروطهما المقررة فيما تقدم. 

ب - التشديد المردود: وهو التشديد الزائد عن القدر المقبول» بحسب القواعد 
الشرعية» الذي يصل إلى حد النكال» وذلك باجتراح المشاق التي لم تعهد في 
الشرع» إما باختراع ما لا أصل له في الشرع» أو المبالغة فيما له أصل فيه» وذلك 
مؤداه الود على أصل التكليف بالإبطال» والانقطاع عن العمل بها جملة» فيمنع 


إذن . 


المطلب الثاني 
المبالغة في سد الذرائع 


الع الأوك: حقيقة المبالغة في سد الذرائع 


سد الذرائع معتبرٌ شرعاً””"» وحقيقتها فعلّ ظاهره الإباحة» لكنه وسيلةٌ إلى فعل 
محرم“» أو قويت التهمة في إفضائه إلى الممنوع“» فمتى كان الفعل السالم عن 
المفسدة؛ وسيلة للمفسدة مع من ذلك الفعل9' . وقد تقدم أنه لا يختصٌ مالكٌ بهذا 
الأصلء فقد شرگه باقي الأئمة ‏ رحمهم الله أجمعين ‏ » وإن اختلفوا في مقدار ما 


)١(‏ سبق تخريجه عند الحديث عن ضوابط الأخذ بقول الصحابى» انظر: ص(191) من هذا 
البحث . ١‏ 

(۲) انظر: الموافقات؛ للشاطبي .)١59/١(‏ 

(۳) قد تقدّم بحث الذرائع في مطلب خاص بهاء انظر: ص(519). 

(5) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (7/ 25657 2078617 وانظر: الإشارة» للباجى .)8١(‏ 

1 .)۲۷١ /۱( انظر: الإشراف» للقاضى عبد الوهاب‎ )٥( 

(5) انظر: الفروق» للقرافي (7/ 077 شرح تنقيح الفصول له (544)» تفسير القرطبي (08/7). 
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ومن هنا فقد حرم ا الخلوة بالأجنبية» ولو في إقراء القرآن» والسفر بها ولو في 
الحج وزيارة الوالدين» سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة» وغلبات الطباع”" . 

فالذريعة ‏ بهذا المعنى ‏ فعل جائرٌء أو هو مطلوبٌ؛ لكن يُنهِى عنه لما يؤول إليه 
من المفسدة”" . 

لكن يشترط للمنع أن يكون الإفضاء قريباًء والمفسدةٌ غالبة» لئلا يؤول هذا 
الأصل إلى إبطال المباح جملةء ةه إذ ما من مباج إلا ويمكن أن يتصوّرَ إفضاؤه إلى 
ممنوع شرعي . وبهذا يفترق سد الذرائع عن التشدد والغلو في منع المباح تديناء إذ 
التشدد موقعه المبالغة في المنع» وذلك حاصل بإلحاق المباحات ‏ أو المطلوبات - 
بالمنهيات» خشية التقصير في أمر الشارع“؛ كمن يحرم التمتع بالمباح من اللهوء 
خشية إفضائه إلى المحرم» والحال أن الإفضاء ليس بمتيقن» ولا غالب» أما سد 
الذرائع فليس كذلك. 
الضرع الئانيى: مثال المبالغة في سد الذرائع 

من أمثلة المبالغة في سد الذرائع» ما ذهب إليه أصحاب الإمام ما لك من أنَّ من 
طلق إحدى زوجتيه بعينها › وشكٌ أهذه هي »ع أم الأخرى» طلقتا معاء ولا يحتاح في 
طلاقها ‏ عندهم ‏ إلى استئناف طلاق”" . 

ووجه المبالغة هنا؛ أنهم أوقعوا الطلاق على زوجتيه معاء مع أنه إنما طلق 
واحدةٌ بيقين»؛ > وهذا بالطبع يؤدي إلى ارتکاب محرم بوجه آخر٬‏ وذلك أنه إذا 
تزوجت كل من المرأتين بعد العدة بغير المطلّق» فإن أحَدٌ الزوجين مواقع زوجة غيره 
بيقين» ومبدأ سد الذرائع يفرض الاحتياط بدفع الحرام وأسبابه بكل طريق» لا أن 
يمتح من وجدء ليقع فيه من وجو آخر”') 

ففي هذه الحال إما أن نلزم الزوج بتعيين المطلقة» ولا نحل له واحدةٌ منهما حتى 


.)549/518( الفروق» للقرافي (؟/ ”)2 وشرح تنقيح الفصول له‎ ١ 

(؟) انظر: الإعلام» لابن القيم (7/ 187). 

(۳) الموافقات» للشاطبي (57/4). 

(5) انظر في هذا المعنى: نظرية الأخذ يما جرى به العمل ف في المغرب في إطار المذهب 
المالكي؛ لعبد السلام العسري (2)7017 وزارة الأوقاف المغربية» ط أولى. 517١ه.‏ 

(0) حاشية الدسوقي (۲/ .)4٠١‏ (5) انظر: سد الذرائع؛ للبرهاني (07201. 


أسباب ظاهرة التشدد في الفتيا المعاصرة ستوب 


يعين» كما هو مذهب الشافعي”» أو أن نأمره باستئناف طلاق جديد» لمن لم يقع 
عليها طلاق» حتى يخرج من عهدة الإشكال الذي يؤدي إليه قول المالكية”". أو أن 
نأمره بأن يُقرع بينهماء فأيتهما خرجت عليها القرعة طلقت» كما هو المذهب عند 
الحنابلة" , 
الع التالت: المبالغة في سد الذرائع في الفتيا المعاصرة 

تقدم أن الفساد قد عم غالب البقاع» حتى لا يكاد المسلم يتحرَّفُ في الأرض» 
ويتطلّب الرزق الحلال» إلا بمخالطة المناكر والمحرمات» تقل أو تكثر. 

والإشكال الذي يعرضه كثيرٌ من المستفتين» هو السؤال عن حكم الدخول في هذه 
الأعمالء التي هي مطلوبةٌ أصلاً» أو هي مباحةٌ على أقل تقدير» مع ما في الإقدام 
عليها من مخالطة المحرم» أو الإعانة عليه» أو توقع مواقعته» وهذا حاصل في 
الوظائف الشرعية والدنيوية على السواء؛ كمجالات التعلم والتعليمء والإمامة 
والقضاءء والحسبة ونظارة الأوقاف”*'» وكما في مجالات النفع العام؛ كالطب 
والإدارة» وبالجملة فلا يكاد يخلو جانبٌ من جوانب الحياة اليوم من هذا البلاء. 

فهل يجوز والحالة هذه الإقدام على تلك الوظائف» وإلغاء عوارض الإباحة 
تلك أم يُسلّك مسلّك سد الذرائع» ويُمنع الناس منهاء إيثاراً لجانب السلامة» وقد 
قيل: «السلامة لا يعدلها شيء». 

لقد تكلم الشاطبي عمًّا أصلّه الإباحة للحاجة أو الضرورة» إلا أنه تتجاذبه 
العوارض المضادة لأصل الإباحة» وقوعاً أو توقعاً. هل يَكِرٌّ على أصل الإباحة 
بالنقض» أو لاء هذا محل نظر وإشكال”*. 

والحاصل أن بعض المفتين «قد شددوا على أنفسهم» وهم أهل علم يقتدى بهم» 
ومنهم من صرح في الفتيا بمقتضى الانكفاف» واعتبار العوارض» ٠‏ مستندين في 
ذلك إلى قاعدة سد الذرائع» وقاعدة أخرى بنيت عليهاء هي: أصل التعاون على 


.)۷١١( (؟) سد الذرائع؛ للبرهاني‎ .)٠٠١ المهذب؛ للشيرازي (؟/‎ )١( 

(۳) الإنصاف؛ للمرداوي »)١477/9(‏ وعن أحمد رواية أخرى كمذهب المالكية. 

.)٠١١/٤( انظر: الموافقات؛ للشاطبى‎ )٤( 

(0) الموافقات »)۱۸١/١(‏ وانظر أيضاً: المرافق على الموافق؛ لأبى المودة ماء العينين بن 
محمد فاضل بن مامين /١(‏ 487» ۸۳)» دار ابن القيم» الخبر» ط أولى» ١١١٠ه.‏ 

(5) الموافقات؛ للشاطبي .)۱۸۳/١(‏ 
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الطاعة والمعصية» وهما قاعدتان لا إشكال في تقريرهماء لكن الإشكال حاصلٌ في 
تحقيق مناطهماء وما يعترض تطبيقهما من القواعد الأخرى؛ كقاعدة رفع الحرج» 
وعموم البلوى» والمشقة تجلب التيسير. 

وأهل العلم لا يختلفون في أصل سد الذرائع» ولا في منع التعاون على الإثم» 
لكنهم يختلفون كثيراً عند التفريع عليهما”" . 

والذي ينبغي التنبه إليه أنه ربما غاب عن الأذهان في هذا الصدد أمران مهمان: 

أولهما: أن هاتين القاعدتين مكملتان لما هو عون وذريعةٌ إليه» ويقابلهما فى 
الطرف الآخر أصلّ الإذن» الذي هو مكمَّلْ» لا مكمّل”". ٠‏ 

ثانيهما: أن الاسترسال بمنع المباحات لأجل عوارضهاء يوشك «أن يُصارَ فيه إلى 
الحرج الذي رفعه الشارع؛ لأنه مظنته» إذ عوارض المباح كثيرةٌ» فإذا اعثبرت؛ 
فريما ضاق المسلك» وتعذَّرَ المخرج»"» ولما كان إهمال أصل الإباحة هو المؤدي 
إلى ذلك» لم يسّغ الميل إليهء ولا التعريج عليه“ . 

من أجل ذلك لا تجوز المبالغة والإغراق في مراعاة الذرائع؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
تعطيل كثير من المصالح» فقد يمتنع بعض الناس عن تولي أموال اليتامى» أو أموال 
الأحباس» خشية التهمة» والخوف من الوقوع في أكل تلك الأموال» سداً للذريعة» 
مع أن ذلك يؤدي إلى الضرر باليتامى» أو المستفيدين من الأحباس» بإهمال رعاية 
أموالهم“» وأيضاً فإنه «قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان» والفسوق 
والعصيان» لا من جهة كونه معصيةء بل من جهة كونه وسيلةً إلى مصلحة)”", 
والتحقيق في هذا أنّه ليس إعانة على الإثم والعدوان» بل هو إعانةٌ على درء 
المفاسدء فكانت المعاونة على الإثم والعدوان فيها «تبعاً لا مقصوداً»”" . 

خصوصاً إذا علمنا أنه لا يقدم على الاستفتاء في هذه الأمور ‏ غالباً - إلا من 
يهتم بأمر دينه» أما أهل الانحراف ورقة الدين؛ فإنهم لا يحتفلون بذلك أصلاًء فإذا 
أفتيّ بالمنع في هذا الموضع» خجب الثقات العدول عن الوظائف العامة» ليخلو 


)١(‏ المرجع السابق .)١157/١(‏ (۲) المرجع السابق. 

(*) المرجع السابق )٤( .)١17/1(‏ المرجع السابق. 

(6) نظرية الأخذ بما جرى به العمل؛ للعسري .)٠١(‏ 

)١(‏ قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (١/۹٠۱)ء‏ وذكر لذلك أمثلة يحسن الرجوع إليهاء 
منها: ما يبدل في افتكاك الأسارى؛ فإنه حرامٌ على آخذيه» مباح لباذليه. 

(۷) المرجع السابق. 
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الجو بعد ذلك لكل مخلّط. ولهذا فإنه يشرع فتح الذريعة أحياناًء وذلك إذا كان 
الفعل الممنوع في الأصل» يؤدي إلى مصلحة تربو على مفسدة المنهي عنه» «فيترك 
النهي عنه لما في ذلك من المصلحة». 

ويجعل الشاطبي فتح الذريعة في هذا الموضع من باب مراعاة المآل في الأفعال» 
وهو نظر شرعي صحيح. فإن إقامة الوظائف الدينية والدنيوية إذا لم تتم إلا بمخالطة 
مفسدة مرجوحة» فإنها تحتمل لأجل تحصيل المصلحة العلياء وكذا «طلب العلم إذا 
كان في طريقه مناكرٌ يسمعها ويراهاء وشهود الجنائز. . ٠.‏ إذا لم يقدر على إقامتها 
إلا بمشاهدة ما لا يُرتضىء فلا يُخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها؛ لأنها 
أصول الدين وقواعد المصالح»”" . 


سس ىت 


(1) الموافقات؛ للشاطبي .)٦۳/٤(‏ (؟) المرجع السابق .)٠١١/٤(‏ 
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Te‏ تمهيد تعريف منهج التساهل 
وا۹ سس 


تمهيد 


ل oa‏ 0000 ه َ 0 0 
التساهل: مأخوذ من السَّهْلء وهو نقِيضٌ الحَرْن. وكل شيء إلى اللين» وقِلَةٍ 
Oo u, 4F‏ 2 ود 3 42 2 0 ا 
الخشونة؛ فهو سَهْل”"» والتسهيل: التيسيرء والتساهل: التساممح "» وسهله تسهيلاً : 
يسر . 
وبالنظر في الأمثلة التي يوردها اللغويون حول مادة (سهل) نلحَظ أنها تدور حول 
معاني : اليْسَرء واللّينَ والتسامح› ويقابلها: الخرُوئَة والصّعُوبة» وَالحُشُونَة 
والشدة. 
ويفهم مما سبق أن منهج التساهل هو: الإفتاء بالأسهل» والأخذ بالأيسر في 


سسا اند 


.)٤۹/۱۱( لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (سهل)‎ )١( 

(0) المرجع السابق. 

() لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (سهل) (١١/۹٤۳)ء‏ القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة 
(سهل) (17315). 

(5) القاموس المحيط؛ للفيروزابادي» مادة (سهل) .)١۳١١(‏ 
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مظاهر التساهل ف الفتيا المعاصرة 


المطلب الأول 
المبالغة في التمسك بالمقاصد 


القرع انأرل: مفهومٌ المبالغة في التمسك بالمقاصد 

لا شك في أهمية توفر المفتي على «فهم مقاصد الشريعة على كمالها"''. 
واشتراط ذلك في مؤهلات الفقيه المجتهدء وأنَّ «الشريعة مبنية على اعتبار 
المصالح» > فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فَهِمَ عن الشارع فيه قصدّه في كل مسألةٍ من مسائل 
الشريعة» وفي كل باب من أبوابها؛ فقد حصل له وصفٌ هو السبب في تَنزُلِهِ منزلة 
الخليفة للنبي 4ل في التعليم والفتيا والحكم بما أراه ال لا إشكال في ذلك 
كله» وما مِن اعتراض على أهمية المقاصد بالنسبة إلى مقام الفتياء ومكانتها من أدلة 
الشريعة. 

كما أنه : تردٌّدٌ في أهمية أن ينضاف إلى ذلك «التَمَكُنٌ من الاستنياط بناءً على 
فهمه فيها)9” 3 أي : في المقاصدء وهذا من فقه النَّمْسء الذي يفتقر إليه منصب 
الفتياء فالعناية بمقاصد الشريعة» وتكريس هذا الفنّ في علوم الاجتهاد وقُنُوِه 
وانبثاثه في مجموع الفتاوي المعاصرةء أمرٌ لا مرية في اعتباره» بل في ضرورته 
وافتقار البحث الفقهي المعاصر إليه. 

لكن مع هذا تتأكد العناية بضوابط العمل بالمقاصدء وهي : 

أ ضابط تحقق القصدية. 

ب - ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى. 


.)٠١هرل/5( الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 
المرجع السابق (#لركمنىن 6 باختصار.‎ 22 
.)1٠١5/5( المرجع السابق‎ )9( 
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ج - ضابط مراعاة مراتب المقاصد. 

وقد تقدم بيان هذه الضوابط في مبحث المقاصد" 

نه بدون الالتزام بهذه المَحَبَة من الضوابط؛ سيكون كلام المتكلّم في مسائل 
الأحكام؛ ضرباً من العبث الفكري» والحّبط في الأحكام خبط عمياءء «فإن اتَمَقَّت 
له الإصابة في بعض كلامه؛ فَرَمْيَةٌ ِن غير رام» وإِنْ أخطاً فهو ما يُنتَظرٌ منه» . 

والذي يعنينا عند الكلام في مبالغة بعض العصريين في الإحالة على المقاصدء هو 
الضابط الثاني؛ «ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الآخرى»» وأهم تلك الأدلة 
الوحيئ» المتمدّلُ في نصوص القرآن والسنة» ثم ما انعمَدَ عليه إجماعٌ المسلمين» 
فهذه الأصول الثلاثة لا يجوز التذرّع إلى هديها بِمِعْوّل المقاصد» ولا التسوّر عليهاء 
بحجة البحث عن المصالح» والتفتيش عن روح الشريعة. 

وها هنا تكمّنُ مشكلة التساهل لدى هؤلاءء إذ اصطبّغ تساهلهم بصبغة التمسّك 
بالمقاصد» وربما خالفوا صريح النصوص الصحيحة» وهم قعودٌ على أريكة مقاصد 
الشريعة . 
الفرع التانى: نماذج من المبالغة في التمسك بالمقاصد 

الأصل ألا تعارض بين مقاصد الشريعة ونصوصهاء وأن الرواد الأوائل في علم 
المقاصد كانوا يحتفون بالنصوص الشرعية - قرآناً وسنة » وأنهم اختطوا خطة 
المقاصد لتحقيق ألفاظ النصوص ودلالاتهاء ونفي التعارض المعو فيما بينهاء 
فالمقاصد عندهم «علمٌ يذهب به مذاهب السلف”". وهو يفيد الناظر فيه الفقه 
الشريعة» «ويقفه على الواضحة إذا اضطرب الفكرء واختلف النظر» . 

لكن لبعض المعاصرين وجهةٌ أخرى» فقد ذهب الأستاذ راشد الغنوشى ي إلى 
اعتماد الفهم المقاصدي للوسلام» عوضاً عن الفهم النصيء فالنصوص عنده يجب 
أن تفهم وتؤرّل على ضوء المقاصد» حتى وإن أدى ذلك إلى «تجاوز النصوص 
القطعية تحقيقاً للمقاصد)” . 


.)۳٤۹( انظر: الفصل الثانی» من الباب الأول‎ )١( 

(؟) مجلة المثار» المجلد (1)ء الجزء (۲۸)ء ص(١٤۷).‏ 

(۳) الموافقات (40/1. (4) المرجع السابق. 

(5) الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي »)۳٠۲(‏ إعداد مركز دراسات الوحدة 
العربية . 
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ويرى الأستاذ فهمي هويدي أنَّ تقديم النص على المصلحة» والاستمساك به في 
أي ظرف؛ وثنيةٌ جديدة» وأن المستمسكين بالنصوص وثنيون”" . 

وفى السياق ذاته؛ يطالب الدكتور محمد عابد الجابري بتغيير بعض القواعد 
الأصولية» كي تبدو الشريعة مواكبةً لروح العصرء وذلك باعتماد الجكمة الشرعية» 
موضع العلة» بحيث يدور الحكم مع حكمته وغايته ومصلحته. دون العلة المنضبطة» 
فإذا وجدّت الحكمة والمصلحة؛ وُجِدَ الحُكمء وإذا انعدَّمّت انعدّمٌَ الحكه" . كما 
يؤكد على أهمية ربط الأحكام بأسباب نزولهاء كي تبدو الشريعة أكثر طواعية» ويرى 
أنه لا سبيل إلى تطويع الشريعة للعصر الحاضر إلا باعتبار المقاصد والمصالح 
أساساً للتشريع»”” . 

ويديرٌ الدكتور محمد سليم العوا الحُكمّ الشرعي على المصلحة «فما حقّق 
المصلحة أجريناه» وما عارضها وألغاها توقفنا عن إجرائه)”* . 

ويرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد أنَّ «الشريعة مقاصدء قبل أن تكون 
نصوصاًء وأن تكاليفها كلها ترجع إلى تحقيق مقاصدهاء وأنها ليست إلا أمارات 
ودلائل على تحقيق تلك المقاصد» في حالات جزئية» هي ما جاءت به 
النصوص)*' . 

وهذه محاصّراتٌ فجة للنشاط الفقهي الصاعد في هذا العصرء وهؤلاء الكتاب 
وإن كنا لا نطعن في مقاصدهم وأغراضهم, لكننا نتحفظ على هجومهم على أصل 
الأصول في هذا الدين» وهي النصوص الشرعية العالية» التي هي وحي رب 
العالمين» وندفع في وجه هذا الغلواء المقاصدي بالقول بأنه من المحال أن تعود 
المقاصد على النصوص بالإبطال؛ لأن المقاصد ذاتها لم تتأسس إلا على أعمدة 
النصوص» فكيف يبطل الأصل بالفرع» ولو قيل بهذا لا قدَّر الله - لم تبق للفرع 


باقية . 


.)٤(ص‎ »)۲۳١( مقال: «وثنيون هم عبدة النصوص)ء مجلة العربيء العدد‎ )١( 

(؟) انظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصر (51). 

(9) المرجع السابق. 1 

(4) بحث السنة التشريعية وغير التشريعية» مجلة المسلم المعاصرهء العدد الافتتاحي»؛ شوال» 
مص ص(۳۸) . 


(6) حوار لا مواجهة 2)١8(‏ وانظر: منهج التيسير المعاصر؛ للطويل (7؟١)‏ وما بعدها. 
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القع التالتُ: نقذ ظاهرة الميالغة في التمسك بالمقاصد 


المسألة الأولى: المبالغة في المقاصد نقضنٌ لبعض الشريعة: 


اضح مما سبق؛ أنَّ هذا الغلو في اعتبار المقاصد؛ مؤدَّاه نقضُ طائفةٍ كبيرة من 
أحكام الشريعة» التي تَلْمّبَّت من نصوص القرآن والسنة» واستعملها المسلمون عبْرَ 
العصور والأجيال المتلاحقة» وإذّن فهي دعوى لهدم بعض الشريعة» أو فلنقل: لهدم 
الشريعة بعضها ببعض» شعرٌ هؤلاء» أو لم يَسْعْرُوا 

وإذا كان من الخلل البيّن أن يَف بعضُ الأدلة الشرعية في نقض بعض » إذ هو 
من لق الأؤلين من الضالين» كما قال تعالى: لأْفَمُرْمِوْنَ ببعض الْككب رتکت 
بغ مما جرا مَن يمل دَلِك ينُم له خی فى الحيزة لديا ووم اقم دون 
6" 7 وما الله فلي عما عََنَا مَل َْمَلُونَ* [البقرة: 46]» فان بعض الكتبَة في المجال 
المقاصدي» قد بالَعٌ في تقرير أهميتها. حتى ليكادٌ ينمض بها عرّى الدينِء عروةً 
عروة”'. 

وهذا مشابة - من وجه - لفعل أولئك الجانحين إلى تعطيل بعض ما أنرّل الله كك 
ورَدّه» لكن لما كانت المجاهرة بهذا العمل شنيعةٌ» ابتغوا إلى ذلك سبيلاً» يرفّع 
عنهم معَّرّة هذا الإباء» فحكى الله كلك لنا مقولتهم» فقال: إن آرت كفو 
لَه وسلو وَريدُرت أن قروا بین لَه وثسلهء ریقوت دومن یں وڪم بض 
وَيُرِيِدُونَ ن يَتَجِذُوأ 26 ذلك سيلا 4O‏ [النساء: »]٠٠١‏ هذه الآية نولت في اليهود 
والنصاری""» فاليهود آمنوا بموسى #4 وكفروا بعيسى 42 ومحمد إلا وابتغوا 
بين دين موسى» ودين محمد عليهما الصلاة والسلام - ديناً ومذهباً يذهبُون 
إليه”". وكذلك آمنت النصارى بموسى وعيسىء» وكفرّت بمحمد» فحقَّقَ الله كفرّهم 
أجمعين» وفضّمٌ تناقضهمء ليْعلَّمَ أن الكفر ببعضهم؛ كالكفر بجميعهه' ال فإذا كان 
هذا في الرسالات المختلفة. فان وقوعه في الشريعة الواحدة أشدٌ تناقضاً 
واضطراباً» وهو ما يقع فيه المطالبون بتجميد النصوص الشرعية» لصالح المقاصد 
العامة كما يدعون. 


.)48( في فقه التديّن فهماً وتنزيلاً؛ د. عبد المجيد النجار‎ )١( 
.)144/١( تفسير الطبري (5/5)» تفسير البغوي‎ )۲( 
انظر: المرجعين السابقين. (6) انظر: المرجعين السابقين.‎ )9( 
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المسألة الثانية: الأصل الجامع للمبالغين في التمسك بالمقاصد: 

حقيقٌ بالقول أنَّ هؤلاء المبالغين في الحديث عن المقاصد؛ متفاوتون في التساهل 
في الفروع» ما بين موسّع ومضَّيّقء ومنهم أناسسٌ لا ينقّصُّهم الإخلاصء ولا الحَدَبُ 
على الإسلام» وإن افتقروا إلى الفقه فيه. ومع ذا فهم - جميعاً ‏ يلتقون في أمرين 

أ- التساهل في الفروع» وتتبع الأخف على الدوام» أو في أكثر الأحوال. 

ب - المطالبة بإعادة الصياغة للفقه صياغة عصرية» تستحضر المقاصد العامة 
المناسبة لروح العصرء وتتجاهل ما سوى ذلك من النصوص والجزئيات. 

وليس من تثريب ‏ كما تقدم ‏ على الدعوة إلى الأخذٍ بأصل المقاصد» ولا على 
صياغة الفقه صياغة مناسبة للغة العصرء التي يتحدثها الناس» ويتفاهمون بهاء صياغة 
تقرّبها للفهم ء ولا تطال أصولها وأحكامها القارّة بالنصوص والأخبارء والأصل أنَّ 
الخطاب يتوجّه إلى كل أمة ي بلسانها الذي تفهمه» قال تعالى: #إومآً راا من رسو 
إلا بیان رھ لشت م مضل آله من يتا وَيَهْدِى س يسا وهو الْمَرِيدُ 
لحك 49 لإبراهيم: .]٤‏ 

ولكن الغلط ينشأ من إعمال تلك المقاصد في نقض الجزئيات» والمطالبة بإعادة 
الصياغة للفقه الإسلامي. بحيثٌ تغيبٌ عنه مراعاة غاية التعبّد لله هيل ' وإخراج 
النفوس من داعية الهوى»ء وهذا يوج أكثر ما يوجد في تضاعيف النصوص 
الشرعية» والجزئيات الفقهية: وهو ما ي يش على ذوي الأهواء الإذعانٌ له. أو أن 

يغيب عن صياغتنا للفقه المعاصر ترسم هدي السلف الصالح» من أهل القرون 

الفاضلة, التي تعد في هذا الدين معياراً يرجم إليه في الفهم والوعي عن الله كك 
ورسوله َي . 

إن المفتي الذي يتحرى في فتياه أن يأتي على أدلة الشريعة كلهاء جزئيها وكليّهاء 
فلا ينقض أصلاً كلياً» ولا يناقض نصا جزئياً» ويتوخى في نظره إلى أدلتها فهم 
الصدر الأول؛ ييسره الله كك لليسرى»ء فيوفقه إلى سبيل الجمع بين ما قد يُظْنُ فيه 
التعارض منهاء بشرط التجرّد والإخلاص» وبذل الجهد في تحري مراد الله تعالى 
وحكمه» لكنْ بالنظر المصلحي الشرعي» لا الشهواني فهذا هو «الاجتهاد 
. المقاصدي»“ الصحيح . ۰ ۰ ْ 


(۱) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)5١1/8(‏ 
(۲) انظر: نظرية المقاصد؛ للريسوني .)۳٤١(‏ 


س مظاهر التساهل فى الفتيا المعاصرة 
المسألة الثالثة : درء التعارض بين مقاصد الشريعة ووسائلها: 

إِنّه لا بد لأجل أن تنضبط لنا مآخذ الفتيا المعاصرة» من درء التعارض بين 
المقاصد والوسائل» والكليّات والجزئيات» والشرع اوالواقع» والنص والمصلحة» 
كما درا الله كك ما اذّعاه المغضوبٌ عليهم والضالون» من التعارض بين رُسُلِهِ 
ورسّالاتّهء فإذا كانت الرسالات السماوية متوافقة» غير متناقضة. فإن الرسالة 
الواحدة هي الأخرى لا تناقض فيها ولا اضطراب. 

ومما تنضبط به عملية الاجتهاد أن ينظر المجتهد فى أدلة الباب» متوخياً الموازنة 
بين تلك الأدلة» مراعياً مقتضيات الظروف المقارنة للنازلة» زماناً ومكاناً وحالاًء 
وذلك أن هذه الشريعة متكاملة الأصول والقواعد. منضبطة المآخذ والمواردء بشرط 
التثبت والتدبر والتبين» كما قال تعالى #أفً درون آلا وو کان مِنّ عند عير الله 

وَجَدُوأ فيه ایا كيرا © 4 [النساء: ۸۲]ء فمهما ألحق بها من الأقوال والفتاوي 
المنعوتة بالتناقض والاضطراب» بين المقاصد والوسائل» فليست من هذه الشريعة في 
شيء» وإن الحقت بها بنوع من التأويل الخاطى . 

إن نظام الاستدلال ذ فى الشريعة يأبى هذا الاجتزاء الذي يمارسه بعض المتساهلين 
في الفتياء إذ لا يشاء أحدهم أن بب يبيح للناس شيئاً من المحرّم» أو المشتبه اشتباهاً 
بالغاً إلا أباحهء مسا حكمه هذا بأنَّ الشريعة بنيت على التيسير» وان التشديد 
مخالف لمقاصدها العامة. 

أوَ لا يدري هذا المتصدّر للفتياء أنَّ لهذا الميدان نظامه المحكم» وأنه بمثل هذه 
الفتيا يُهدّم صرح الفقه» ويفسد نظامه الأصولي من أساسه»ء فإنَّ الاقتصار في 
الاستدلال على قاعدة واحدة» أو نص واحدء يفضى إلى كثير من المزالق 
والمغالطات» وقد صرّح بذلك أبو محمد ابن حزم كل إذ قال: الومن أراد أن يجد 

الأحكام كله في آيةٍ واحدة؛ فهو عديمٌ عقلء متعللٌ في إفسادٍ 

الشريعة» 7 .اه. وقال أيضاً : «فلا تأخذ بعض الكلام دون بعض» فتفسد المعاني» 
وأحذرك من شغب قوم في هذا المكان» إِنْ ناظروا ضبطوا على آيةٍ واحدة» أو 
حديث واحدء وهذا سقوظ جدید» وجهل مفر ط» .اھ 


.)۳۲۹/۷( الإحكام‎ )١( 


(۲( التقريب لحد المنطق (١581؟)2‏ وانظر للفائدة : الإشكال الدلالي في قراءة النص» قراءة في تجربة 
علماء أصول الفقه؛ لمحمد بنعمر »)١5(‏ دار النشر الجسورء المغرب» ط أولى» ١١٠۲م.‏ 
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وإذا كان التشدّد في الفتيا خروجاً عن مقتضى النقلِ الصحيح »› والعقل الصريح ٠‏ 
فإن التساهلّ فيها ‏ أيضاً ‏ اعتماداً على ما يظنه المرء مقاصد شرعية» وروحاً 
للشريعة» هو أيضاً خروج عنهما من الجهة الأخرى. وثمَّة فرق بين مقاصد الشريعة 
المشتملة على مصالح مناسبة لما جاءت به الشريعة» وبين الأوهام والتخيّلات 

فأما الأوهام: فهي المعاني التي يخترعها الإنسان من نفسهء من دون أن يكون لها 
أثرٌ محمَّقُ في الواقع الخارجي؛ كتوهُم وجودٍ معني في الميت» يوجبٌ الخوف منه. 
أو النفور عنه عند الُلوة' . 

وأما التخيلات: فهي المعاني التي يتخيّلها الناس» ويتصوّرونها بصورة 
المحسوسات؛ كتصوّر الأشباح والأشخاص» مثل الأشجار ونحوهاء فهذه 
الأوهام والتخيلات لا تصلح أن تكون مقاصدٌ شرعية» مثل إبطال أحكام التبني 
التي كانت في الجاهلية وفي صدرٍ الإسلام» لكونه أمراً وهمياً؛ وكالحكم بإفطار 
الصائم إذا اغتاب أحداًء بتوهم أنه أكل لح خی وتوهم عدم جواز ركوب 
ناقة الهدي في الحجء فعن أبي هريرة ذَه أن رسول الله بي رأى رجلاً يسوق 
بدنةء فقال: «اركبهاء فقال: إنها بدنةء فقال: اركبهاء قال: إنها بدنةء قال: 
اركبها ويلك»”". 


وأما المقترحاث: فهي كالتي يدعي صاحبها وجودٌ مصلحة في بعض الأنظمة 
بمحض الفكر. من غير شاهدٍ لها من الشرع› مثل حماس بعض العلماء ورجال 
القانون المعاصر للأفكار الاشتراكية» في مصر وليبيا مثلاً» في منتصف القرن الرابع 
عشر الهجري» وذلك قبل أن يسقط النظام الشيوعي بكامله في الاتحاد السوفييتي» 
١ ١ (£)‏ 1 
في عام ٩ھ ٠‏ 


)١(‏ الاجتهاد الفقهي الحديث؛ د. وهبة الزحيلي (۳۸)» ضمن أبحاث ندوة الاجتهاد الفقهي› 
أي دور» وأي جديد» تنسيق: محمد الروكي. 

(9) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه البخاري برقم :4)1١7/5( )١104(‏ ومسلم برقم )١1877(‏ (4910/5» ولعلّ الرجل 
تردّد في الركوب؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يُهيلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» فلا 
يركبونهاء فأبطل الإسلام هذه البدعة. 

(©) الاجتهاد الفقهي الحديث؛ د. وهبة الزحيلي .)١۸(‏ 
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المطلب الثاني 
تتبّع الرُخص 
الفريع انژرل : مفهوم تتيُع الوُخْص 


المسألة الأولى: تتبّمُ اليُحَص في اللغة: 

الرَخْصُ: الشيءٌ الناعمٌ الليّنء إن وُصِفَّت به المرأةٌ؛ فَرُخْصَائها نِعْمَةُ بشرّتها 
ورِقَتّهاء وكذلك رَحَاصَةٌ أنايلها لينهاء وإن وَصَفْتَ به النباتَ» فَرَحَاصَيُه هشاشته» 
وثوبٌ رخص ورَخِيصٌ: ناعم كذلك'. 

الرُخص: بالصّّ» ضد الغلاء» وقد رَحْص» ككرُمَ. والرّخْصَةٌ: ترخيص الله 
للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل””". 

ورَخصٌ له في الأمر؛ أَذْنَ له فيه بعد النهي عنهء والاسْمُ الرّخصّة. والرّخْصَةٌ 
ترخيص الله للعبد في أشياءً خمَمَها عنه» الرّخْصَّةٌ في الأمرء وهو خلاف التشديدء 
وقد رخص له في كذا ترخيصاًء فترخصٌ هو فيه؛ أي : لم يستف ص . 

يتين من هذا العرض: أنَّ هذه المادة أصلٌ واحدّ» یدل على لین » وخلاف شد 
ولذا فقد استعملوها في: النعومةء وانخفاض السّعرء والإذن في الأمرء وهي كما 
يُلاحَظ تحوم حول معنى التيسير والتسهيلء ويقابلها العزيمة والتشدّه. 

والتتبّع: تظَلْبُ الشيءء والسيرٌ في أثَّره!" . 

ولهذا فمعنى تتبّع الرحص هنا: تظَلّبُهاء والبحثٌُ عنهاء للأخذٍ بهاء 
والمتتبع للرحص: هو من يعرف بكثرة طلبه لهاء وإفتائه بها. 
المسألة الثانية: تتبع الرُحَص في الاصطلاح: 

ليس المقصود بالرّخصة هنا: معناها الاصطلاحي عند الأصوليين» الذي يقولونه 


.)٤١ /۷( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (رخص)‎ )١( 
.)۸٠١( (؟) القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» مادة (رخص)‎ 
المرجع السابق.‎ )۳( 

(4) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (رخص) (۷/ .)4١‏ 
(0) مقاييس اللغة؛ لابن فارس» مادة (رخص) (۲/ .)٥٠١‏ 
0( المرجع السابق» مادة (تبع) .(V/AN‏ 
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0 ل دا 
على: «ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي» لمعارض راجح" . وإنما هى الرخصة 
بالمداول اللغوي للكلمة» والمقصود بها تحديداً : يحص المذاهب الفقهية» وذلك 

ن يتتبّع ما يكون أيسر له وأخفٌ عليه ولا يتقيّد بمذهب إمام معروف» ولا 
ال بالأدلة» وإنما مدار اختياره على الآراء التى تكون أقرب إلى التخفيف 
والتيسير» كما يدخل فيه أيضاً من يعتقد أن اختلاف الفقهاء في مسألةٍء يبيح 
الأخذ باي قول من أقوالهه"". 

ويتناول الأصوليون هذه المسألة عادةٌ في أثناء بحثهم لمسائل الاجتهاد والتقليد والتلفيق . 


الفريع الئان : نماذج من تتدّع الرْخّص 

من مظاهر التساهل في الفتيا المعاصرة» نزوع طائفة من المفتين إلى تتبع 
الرخص» ولا يجد بعضهم حرجاً في الإفصاح عن سلوك هذا المسلك» فيقول: «ما 
العيب في أن يأخذ الناس بالأيسر في كل مذهب فقهي» فإذا ما عُرضت مسألة 
على أحدهمء أخذ يفش في بطون الكتب» لعله يجد من صرح بالجوازء فإذا كانت 
المسألة خلافية؛ تراهم يأخذون بأخفٌ الأقوال وأسهلهاء بدعوى التيسير على 
الناس» وربما تجد أحدّهم «يقول برآي فلانٍ في إباحة الغناءء وبرأي فلانٍ في نكاح 
المتعة» وبرأي ثالث في ترك صلاة الجماعة» وهكذا». 

وخر يُسأل عن أفضل المذاهب الأربعة ليكون الأصل فى تدوين قانون 
الأسرة» فيجيب: (إن الأفضل أنَّا نأخذ من كل منهم ما ينفع عصرناء يعني 
نتتبع التوسعات)29.اه 


)00( شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (۱/ »)٤۷۷‏ فقوله : «ما ثبت على خلاف دليل شرعي»: احتراقٌ 
عما ثبت على وفق الدليل؛ فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة» كالصوم في الحضر. وقوله: 
«لمعارض راجح» : احترازٌ عما كان لمعارض غير راجح» بل إما مساو» فيلزم الوقف على 
حصول المر جح أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي ٠‏ فلا يؤثرء وتبقى العزيمةٌ بحالها. 

(۲) انظر: الرخصة الشرعية؛ د. عمر كامل 2))١554(‏ دار ابن حزم بيروت. ط أولى» 5ه 

(*) الموافقات؛ للشاطبى .)١5١/5(‏ 

»])17([ هو كمال جودة أبو المعاطي في كتابه: «مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية»‎ )٤( 
بواسطة: منهج التيسير المعاصر؛ لعبد الله بن إبراهيم الطويل (١٤٠)ء بحث ماجستير» مقدم‎ 
.ه١414 إلى قسم ا الإسلامية» بكلية الشريعة» اا عام‎ 

. هو د. أحمد حسن الباقوري‎ )٥( 

() الإسلام وتحديات العصر؛ لإقبال بركة (40)» قلت: ولو أن هؤلاء أخذوا بالأيسر بعد- 
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الضربع المالتٌ: نقد تتيُع الوص 

يمكن تلخيص النقد المتوجّه إلى ظاهرة تتبّع الرحَص في النقاط الآتية: 

أ- إِنَّ هذه الطريقة في فهم الشريعة تقضي بهدم أصولهاء وتجاوز أدلتها 
وقواعدهاء ذلك أله لا تكاد تخلو مسألةٌ في الفروع من رخصة مقولٍ بهاء فإذا وطن 
المرء نفسّه على الأخذ برخصة كل عالم في مواضع الخلاف» دون نظر في الأدلة 
والأصول»ء كان هذا سبيلاً إلى هدم الأصول والقواعد جملةء إذ قد صارَّ المعوّل 
عليه هو الرخصة. لا الحجة والبرهان» فما الحاجة إذن لعلم لا يعمل به» بخلاف 
ما لو كان المعرّل عليه هو الدليلء فإذا ما دل على الرخصة أَحَدَ بها؛ لأجل الدليل 
الذي شهد لهاء لا لكونها رخصة فحسب. 

ولهذا قال الشاطبي عن هذه الطريقة: «وأيضا فإنه مود إلى إسقاط التكليف في كل 
مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير» أن للمكلف أن يفعل إن 
شاءء ويترك إن شاءء وهو عين إسقاط التكليف» بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح» فإنه 
متبع للدليل» فلا يكون متبعاً للهوى» ولا مسقطاً للتكليف:”2.اه 

ب - إن تيع الرتحص بهذا المعنى لا أصل له في الدين» بل قد حدر منه أهل 
العلم قديماً وحديثاً”"» فقد عد إسماعيل بن إسحاق القاضي فاعلّه زنديقاً» وحكمّ 
عليه الأوزاعي بالخروج من الإسلام» ورأى سليمان التيمي أنه اجتمع فيه الشرٌ 
كله ٠‏ وذهب إلى تفسيقه الإمام أحمد» وحكى ابن عبد البر وابن حزم والباجي 
الإجماعَ على منعه”” . 


= البحث» ومقارنة الأدلة» لم يكن عليهم من حرج» ما داموا من أهل النظر في ذلك» ولكن 
دحل عليهم الداخل من حيث إنهم قصدوا إلى تتبع كل رخصة. معرضين عن عن أصول الصناعة 
الفقهية وضوابطهاء كما سيأتي قريباً . 

.)185/4( الموافقات‎ )١( 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين (١/١۳۷)ء‏ الموافقات؛ للشاطبي (١/۳۳۸)ء‏ إعانة الطالبين؛ 
للدمياطي (٤/۲۱۸)ء‏ فتاوى ابن الصلاح :47/١(‏ ١٤)ء‏ فتاوى النووي 20177 الإنصاف؛ 
للمرداوي (اطمركةا), صفة الفتوى ؛ لابن حمدان (۳۲)» إعلام الموقعين؛ لابن القيم (:/ 
۲( 

(۳) سيأتي النقل عن هؤلاء الثلاثة قريباً. () الإنصاف؛ للمرداوي .)٥١/۱۲(‏ 

)0( جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عد البر (۲/ ۱ ومراتب الإجماع؛ لابن حرم «(AY)‏ 
وانظر: الموافقات؛ للشاطبي (174/4). 
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فعن إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : دخلتٌ على المعتضد فدفع إليّ كتاباً 
نظرت فيه» وكان قد جمع له الرخص»› من زلل العلماء» وما احتج به کل منهم 
لنفسه» فقلت له: يا أمير المؤمنين ؛ مصنف هذا الكتاب زنديقٌ» فقال: لم تصح هذه 
الأحاديث؟. قلت: الأحاديث على مارويت» ولكن من أباح المسكر لم يبح 
المتعة» ومن أباح المتعة لم ببح الغناء والمسكر» وما من عالم إلا وله زلهم فين 
جمع زلل العلماءء ثم أخذ بها ذهب دينهء» فام المعتضد فأحرق ذلك الکتاب" 
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وعن الأوزاعي قال: «من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام»“ .اهء وقد ذكر 
الآجري من أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه» الذي هو «فتنة لكل مفتون»*» 
أنه : ايُرخْصٌ في الفتوى لِمَن أحبٌ. ويُسَدّد على من لا هوی له فیه»"» ومن 
أخلاقه أيضاً : أنه ليذم بعض الرأي» فإن احتاج الحكم والفتيا لمن أحبّ دلّه عليه » 
وعمل 03 .اه عياذاً بالله تعالى . 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ شيخ الاسلام» أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن 
محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري المالكي» قاضي بغدادء 
وصاحب التصانيف» سمع من محمد بن عبد الله الأنصاري» ومسلم بن إبراهيم» والقعنبي» 
ومسدد بن مسرهدء وأخذ الفقه عن أحمد بن المعذل وطائفةء وصناعة الحديث عن على بن 
المديني» وفاق أهل عصره في الفقه» روى عنه أبو القاسم البغوي» واين صاعدء والنجادء 
وإسماعيل الصفار» وعدد كثير» صنف المسندء وصنف علوم القرآن» وجمع حديث أيوب» 
وحديث مالك» ثم صنف الموطأء وألف كتابا في الرد على محمد بن الحسن» يقع في نحو 
مائتي جزءء ولم يكمله» استوطن بغداد وولي قضاءها إلى أن توفي» نشر مذهب مالك 
بالعراق» وله كتاب أحكام القرآن» لم يُسبق إلى مثله ‏ كما يقول الذهبي -» وكتاب معاني 
القرآن» وكتاب. في القراءات» قال محمد بن إسحاق النديم: إسماعيل هو أول من عين 
الشهادة ببغداد لقوم» ومنع غيرهم» وقال: قد فسد الناس» توفي فجأة في شهر ذي الحجةء 
سنة اثنتين وثمانين ومئتين للهجرة» انظر: الديباج المذهب؛ لابن فرحون (91)» سير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي (۳۳۹/۱۳) وما بعدها. 

(؟) أخرجه البيهقي برقم (۲۰۷۱۰) »)۲۱۱/۱١(‏ وقارن بسير أعلام النبلاء (117/ 554). 

)۳( سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)١198/5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي برقم »)5١١/1١( )۲٠۰۷٠۷(‏ وقارن بسير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۷/ .)٠١١‏ 

(5) أخلاق العلماء (59). (؟) المرجع السابق (80). 
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ج - إن تتيّع الرّحَص مخالفٌ لمقتضى السياسة الشرعية» وذلك من وجهين : 

أولهما: أن فاعل ذلك كثيراً ما يظهر بمظهر المستهتر بالشرع» المتبع للهوى. 
سواءٌ أكان هوى نفسهء أم هوى غيره» وسواءٌ أكان ذلك الغير من العامة» أو من 
الخاصة» وفي هذا إغراءٌ للعامة بهتك حرمة الشرع» والتحيّل على أحكامه» وما لهم 
لا يفعلون. ما داموا يرون العالم المشار إليه بالبنان» لا يدع شادةٌ ولا فاذة من 
الوقائع إلا وسلّكَ فيها مسلك الترخخص» وكم تسمع من كلام الناس في مجالسهم 
حول هذا المعنى» حتى صارت تلك الفتاوي المترخصّة موضع التندّر تارة» أو 
الشماته بأهل العلم والدين تارةً أخرى 

ثانيهما: أنه قد تقرر أن الفقيه المفتي كالطبيب بالنسبة إلى العامة والطبيب 
الحاذق هو الذي يحمل المريض على خُْطَةٍ وسطء لا تساهل فيها ولا تشددء فإنه 
إذا كان التشدد بحجب المريض عن الطيبات مضراً به» ومُضعفاً لبدنه بحسب العادة 
الجارية» فإن التساهل بالترخيص له في تناول ما يمكن أن بجر له علةً» أو يزيد في 
علته؛ مضرٌ به كذلك» فيمنع. 

وما يقال في سياسة الجسد الخاص» وهو جسد الفرد؛ يقال في الجسّد العام 
وهو جسّد الأمةء وقد شبّه النبي بي مجموع الآمة بالجسّد الواحد. كما قال 
النعمان بن بشير ذه : قال رسول الله بيه : «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم 
وتعاطفهم» كمثل الجسد. إذا اشتكى عضواً”" ؛ تداعى له سائڑ جسده بالسهر 
والحمى»”” . 


)١(‏ يقول ابن القيم: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب» على اختلاف عرفهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم؛ فقد ضلّ وأضلء وكانت جنايته على الدين 
أعظم من جناية من طبب الناس كلهم » على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم 
بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل» وهذا المفتي الجاهل؛ 
أضر ما على أديان الناس وأبدانهم» .اه [إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۷۸/۳)]. 

(؟) كذا في الرواية» والمعنى: إذا اشتكى الجسدٌ عضواًء انظر: لسان العرب؛ لابن منظور» مادة 
(شكي) »)11٠/١54(‏ وفي رواية مسلم «اشتكى منه عضو . 

() أخرجه البخاري برقم /٥( )٥٦٦٥(‏ ۲۲۳۸)» واللفظ له» ومسلم برقم (5985) »)۱۹۹۹/٤(‏ 
من حديث النعمان بن بشير ويه» قلتّ: مِن فقه ابن القيم في هذا الحديث» أنه رد به على 
القائلين بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث» حيث قاسوا ماءً طاهراًء لاقى أعضاء 
طاهرة» على الماء الذي لاقى العذرة والدم والميتات» قال: «وهذا من أفسد القياس» 
وتركتم قياساً أصحّ منه» وهو قياسه على الماء المستعمل في محل التطهير من عضو إلى - 
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إن المفتى الذي يفتى بالأخفٌ على السائلين» ويتتبّع بهم الرخص «كالطبيب الذي 
يرحم العليل من ألم الحديد» ومرارة الأدوية» فتؤديه رحمته إياه إلى هلكته. وتورده 
حياض منيته » فتصير رحمته له ؛ أبلى من قسوته. ورفقّه به ضر من > غلاظته» , 

ولهذا فقد روي عن أبي حنيفة: «أنه كان لا يجري الحجرء إلا على ثلاثة 
المفتي الماجن”'"'. والطبيب الجاهل» والمكاري المفلس»"؛ «لأن المفتي الماجن 
يفسد أديان المسلمين» والطبيب الجاهل يفسد أبدان المسلمين» والمكاري المفلس 
يفسد أموال الناس في المفازة» فكان منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» . 

وقد دلت قواعد السياسة الشرعية على أنَّ من عرف بالتساهل في فتياه منع 
استفتاؤه””'» لما في ذلك من فتح الذرائع إلى ارتكاب العامة العظائم» واعتمال ما 
لم يقل به أحدٌ من أهل العلم. 

لقد قيل قديماً: «من التَمَسَ الرّحَصٌ من الإخوان فى الرأي» ومن الأطباء فى 
المرض» ومن الفقهاء في الشبهة؛ أخطأ الرأي» وزادَ في المرض» واحتمل 
الوزر)”" .اه. 


= عضوء ومن محل إلى محل» فأيُ فرق بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد» إلى عضر 
الآخرء وبين انتقاله إلى عضو أخيه المسلم» وقد قال النبي ب : «مثل المسلمين في توادهم 
وتر احمهم كمثل الجسد الواحد»» ولا ريب عند كل عاقلء أن قياس جسد المسلم على 
جسد أخيه» أصح من قياسه على العذرة والجيف والميتات والدم».اه [إعلام الموقعين /١(‏ 
[CY‏ 

.)٠١۹( درر السلوك في سياسة الملوك (۷۷)» وقارن بتسهيل النظر وتعجيل الظفر‎ )١( 

(۲) هو الذي يعلّم النامنَ الحيل؛ أو الذي يفتي بجهل» انظر: التعريفات؛ للجرجاني (/2)581 
وأصل المجون: صلابةٌ الشيء» يقال: مجن الشيءُ «إذا صلب وغلظء ومنه اشتقاق الماجن 
لصلابة وجهه» وقلة استحيائه» [لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (مجن) .])٤٠١ /١7(‏ 

(۳) المبسوط؛ للسرخسي »)٠١١/۲٤(‏ بدائع الصنائع ؛ للكاساني (۷/ ۰)۱۹ ولیس مرادهم بهذا 
الحجر الحجرّ الاصطلاحيء المانع من التصرف مطلقاًء ولهذا لو أفتى هذا المفتي بعد 
الحجر» وأصاب في فتياه جاز عندهم» انظر: المرجع الأخيرء وحاشية ابن عابدين (5/ 
¥( 

(5) المرجع السابق. 

(5) بدائع السلك »)۲٤۳(‏ وقارن بفتاوى ابن الصلاح »))»55/١(‏ وآداب الفتوى؛ لابن حمدان 
(۳۷). 

(0) قوانين الوزارة وسياسة الملك؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي »)۲۲١(‏ - 
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فإذا كان هذا في الفتاوي الفردية» فإنَّهم قد قرروا أن ضرر ذلك في الفتاوي 
العامة» التى توافق هوى الولاة أشدً" ولهذا قالوا: «إذا كان التساهل فى الفتيا 
مانعاً من استفتاء من عُرف به» فمن الواجب على السلطان أن يكون أول ممتنع من 
ذلك في نفسه» وأولى أن لا يكلفه التماس رخصة على غير شرطهاء يطبّق بها 


(CY) 8‏ 
غرضه» .اه. 


وكانوا يعرفون حسن سياسة الملوك باعتدالهم في سياسة العامة» فإِنَّ «الشدة 
والعنف لا تصلحهم» واللين والمساهلة لا تجور في معاملتهم» فمنهم من تفسده 

الكرامة» ومنهم من تفسده الإهانة)”" . 

كما كانوا يعرفون رسو العالم باجتنابه التمادي في الترخُص للعامة» فقد كان 
علماءً السلف يرون للعالِم الصدوف عن رواية أحاديث الرحص للعوام» وإن تعلقت 
بالفروع المختلف فيهاء دون أصول الدين”*'» وليس المقصود بهذا أن يقتصر الفقيه 
على أحاديث العزائم والشدائد فحسب» وإنما القصد سلوك مسلك الوسط والاعتدال 

بين جانبي الرخصة والعزيمة» وأن توضع الرّحَص في محلهاء والعزائم في نصابها. 

د - كثيراً ما يقع الاستشهاد بمقولة: «سفيان الثوري إنما العلم عندنا الرخصة من 

= بتحقيق: د. رضوان السيد» دار الطليعة» بيروت» ط ثانية» e7۳‏ وقارن بكليلة ودمنة 

1197) نشرة ة (دي ساسي «(p1۷‏ ويتيمة ة السلطان؛ لابن المقفع )0¥\(« [رسائل البلعغاءء 

نشر كرد علي» ط رابعة» القاهرة» 1464م]» عيون الأخبار؛ لابن قتيبة ٠)۳١ /١(‏ سراج 

الملوك؛ للطرطوشي (1۹)ء لباب الآداب؛ لأسامة بن منقذ »)٤٥(‏ بواسطة تحقيق قوانين 
الوزارة» بدائع السلك؛ لابن الأزرق (47؟). 

.)97/5( انظر: مواهب الجليل؛ للحطاب‎ )١( 

0) بدائع السلك .)۲٤۳(‏ 

(۳) السياسة؛ لأبي القاسم الحسين بن علي الوزير المغربي (ت۱۸٤ه)»‏ ضمن مجموعة رسائل 
في السياسة اشر تحقيق محمد حسن الشافعي» وأحمد فريد المزيدي (5 22٠١‏ ومما يدل 
عليه حديث معاذ و : : ا تبشرهم فيتكلوا" , [البخاري برقم ( )1 1( 0 ٠‏ قال 
لا تشاع في عموم لتاس اتلد ق فهمهم عن المراد يهاء وقد سمعها معاة فلم يزيد إلا 
اجتهاداً في العمل» وخشية لله كف فأما من لم يبلغ منزلته؛ فلا يؤْمّن أن يُقَصّرَ اتكالاً على 
ظاهر هذا الخبر». اه [فتح .])٤١/١١(‏ 

() الجامع لأخلاق الرادي وآداب السامع؛ لأحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البندامي (۲/ »)٠۹‏ بتحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» 7٠1١اه.‏ 
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ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد”'". على مشروعية التساهل في الفتياء وبالتأمل 
فيهاء نجد أنها تقيد الترخص بقيدِء هو أن يكون «مِن ثقة»» وهذا الوصف يحتمل 
- فيما ظهَّرَ لي أن يعود إلى أحد معنيين: 

أولهما: شخص المرخخصء وعليه فلا بِدَّ أن تكون الرخصة صادرةً من عالم ثقةٍ 
في علمه ودينه» فلا تقبل الرخصة من غير الثقة» وهو من عرف بالتساهل» وتتبع 
الرخص في الفتيا. 

ثانيهما: عمل المرخخصء فلا يفتى بالرخصة لمجرد التخفيف» حتى يبحث 
المسألة. ويستقصي أدلتهاء فإذا استوثق من مشروعية الترخيص ؛ أفتى بهء فيكون 
المفتي على ثقةٍ من صحة فتياه» وهذا الثاني فيه بع وإن كان محتملاً . 


وعلى كلا المعنيين السابقين» و يدخل مت متتبع الرخص في هذه المقولة. إذ لم 
يتو جه إليه الخطابٌُ أصلاًء وإنما المقصود به اا بالرخصة فى محلها. 


المطلب الثالث 
تسويغ الواقع 


الع الأرل: مفهومٌ تسويغ الواقع 

التسويعٌ: مِن «سَوَغْ»» ومعناه التجويزء يقال: سا له ما فعلَ؛ أي: جار له 
ذلك وأنا سوّغنّه له تسويغاً؛ أي: جوّزتُه”''. ومنه: ساعّ الشرابٌ في الحلقء 
يوع سَؤْغْاً» سَهُلَ مَدخَلّه في الحلق . 

والواقع : مِن وقَعَ الشيء يقَعُ» وُقُوعاًء الوقوع: النزول والسقوط“ 
الطائر؛ أي : رل عن طيرانه» والواقعة: النازلةٌ من صروف الده ° 

وثمة فرق بين الواقع والواقعة» فإن الواقعة تتشخص في حدث محدّد أما الواقع 


2 
اا 


)١(‏ فتاوى ابن الصلاح (1/ا4)» آداب الفتوى؛ للنووي (۳۸)» وصفة الفتوى؛ لابن حمدان 
(A‏ 

(۲) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (سوغ) (8/ ه57)» القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي, مادة 
(سوغ) (9). 

(۳) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (سوغ) (مره":). 

)£( المرجع السابق» مادة (وقع) (/ ؟١5).‏ )0( المرجع السابق. 

000 المرجع السابق .)٤١۳/۸(‏ 
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ا کے 
فمجموعٌ الواقعات. أو بعبارةٍ أخرى: الواقع ممت المجالء أما الواقعة فقد تعيّت. 
وأما من حيث الفرق الموضوعي : فالواقع هو موضوع الاهتمام البحثي» وأما الواقعة 
فهي موضوع اهتمام الإفتاء الحكمي”» ويظلُ كل من الباحث والمفتي بحاجة إلى 
التعرف على الواقع بجملته» وعلى الوقائع الجزئية المتعينة. 

وتسويغٌ الواقع إذن: هو الحكم عليه بالجوازء وإضفاء المشروعية على وقائعه. 
والمراد به هنا: التوسّع في ذلك بحيث يكون المفتي متشوّفاً إلى الحكم بالجوازء 
وتطويع النصوص لذلك» مراعاةً لهذا الواقع”". 


الفرع التاني: شبهة القائلين بتسويغ الواقع 


المسألة الأولى: عرضٌ شبهة للمسوّعّة”" : 

من مظاهر التساهل في الفتاوي المعاصرة؛ غلوٌ بعض المعاصرين في مراعاة 
الواقع» فلقد تصوَّرٌ بعضهم النصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنة المشرّفة 
محكومة بالواقع» لا حاكمةً عليه» وبعضهم يصرح بهذه الأغلوطة» وآخرون لا 
يجرؤون على ذلك» وإن كانوا يلتزمونه عملا وحالا. 

وفي سبيل تقرير هذه الأغلوطة؛ كتب الأستاذ أبو القاسم حاج حمدء في بيانه 
لمعنى قوله تعالی: لکل جلت شرا وَمِنْهَاجَا» [المائدة: 44]» قائلاً : «أما النصٌ 
اکل جملا مک فيعني أن اله يرد التشريعَ إلى #متكم)؛ أي: جعَلنا التشريمَ 
منكم؟ أي : مطابقاً لخصائصكم وتكوينكم وأعرافكم» وبمعنى أكثر تحديداً ؛ أن الله 
ينل حكمه متوافقاً مع أخلاقيات الواقع وسلوكياته» ضمن توافت تام مع الظرف 


)١(‏ انظر: المدخل المقاصدي وفقه الواقع؛ د. سيف الدين عبد الفتاح (؟/731)» ضمن بحوث 
ندوة: نحو فقه سديد لواقع أمتنا المعاصر. 

؟) المقصود في الحديث عن ظاهرة تسويغ الواقع هنا: الإشارةٌ إليها بوصفها أحَدَ مظاهر 
التساهل في الفتيا المعاصرة» ولذا سوف أختصر البحث في هذه الظاهرة» وللتوسع في بيان 
تفاريع الموضوع ونقده؛ انظر: محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته؛ د. . هزاع 
الغامدي (۲/ »)٥۷١ - ٤٤۷‏ وباستقراء الدعوات المعاصرة لتجديد أصول الفقه ظهر للباحث 
أنه يحصرها تقسيم ثلاث : الاتجاه العقلاني» والاتجاه الواقعي» والاتجاه العصراني» انظر: 
(۷/۱) منه. 

(۳) سوف أكتفي بعرض هذه الشبهة بوصفها نموذجاً لما يطرحه هؤلاءء وأترك التوسع فيها لما 
أشرتٌ إليه في الحاشية السابقة. 
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_اسسل سس بحبح ب#الااهة اح 
التاريخي» فالشرعة والمنهاج هما استخلاص إِلْهِي مقيد بشخصية الواقع» وقد أراد الله 
- عبر هذا النص - أن يطلعنا على نسبية التشريع المنزل تبعا للحالات التاريخية» 
والأوضاع الاجتماعية المختلفة ... إن عقوبة القطع والرجم والجلد كانت سارية 
المفعول في ذلك العصر التاريخي السابق على الإسلام»» ثم يخلص إلى القول بأن 
«الثابت في التشريع هو (مبدأ العقوبة)» أو الجزاءء أما الأشكال التطبيقية لهذا المبدأ 
فموكولةٌ لكل عصرء عل حسب أوضاعه وأعرافه وقيمه. بهذا يستوعب القرآن 
متغيرات العصور» ويبقى كما أراد الله» صالحاً لكل زمانٍ ومكان»'. 


المسألة الثانية: نقضٌ شبهة المسوغة: 

إل هذا الذي ذهب إليه أبو القاسم حاج حمد في تفسير الآية خطأ ظاهرء لا 
يساعد عليه سياق الآيات› وا لغة القرآنء ولا فهم السلف الذين هم أعلم بمعاني 
من الخالفين بعدهم» وذلك أن معنى قوله تعالى: ولل جملا جَعَلْنَا يکم يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً 4 
[المائدة: ۸٤]؛‏ أي : لكل آم من الأمم الثلاث شريعةٌ خاصة.ء فلليهودية شرعة» 
وللنصرانية شرعة» وللإسلام شرعة» يدل على ذلك ما يأتي: 

أ سياق الآيات : فإنه قد ذُكر قبل الآية المشار إليها قوله تعالى : 3ا رل 
الور فا دی وش [المائدة: ]٤٤‏ الآية» ثم ذكر تعالى بعدها ‏ تشريع القصاص في 
التوراة» ثم قال: وفيت عل ءاترهم بيسى أبن مر مَصَيها لما بين يديه من لور ءانه 
لايل فيد هکی ود وَمْصَيَكًا نا ب يكير ون اليد وَهْدَى وَمَرْعِطَة سيق @) 
[المائدة: ١٤]ء‏ ثم قال بعد ذلك: # وارلا للك التب لحن مُصَدْكَا ل بے يدي 


2 ب ع و ہے کے 2 ب ص0 . 2 
ر 


ِن 
آٽڪتب وَمَهَيينًا 6 ر يسدنهم يما أنزل الله هواءهُمَ ما جاءَك من 
عو س 


7 اح لک ء س د متها ا و 2 ار لے 2 ود و ا ف‎ a 
2 له منها ۰ بذ 2 02 ايه«‎ 
EN 7 #4 2 سرت 41 آله 2 و سا کر تعرس چ 2 2مء إلى‎ ec 01 k2 س ص 9 س‎ 
@ لو مرجعكم جميعا یلست يما نتم فيد يلون‎ ١ ءات ف د أ لخيرات إلى‎ 


[المائدة: 21548 فالسياق واضح في أن المقصود بقوله: لكل جَعَلتَا 45 ؟ أي أنتم 
واليهود والنصارى. 

- التركيب اللغوي: فإن معنى قوله تعالى: لڪل جعلتا م کہ سْرْعَدٌ وَمِتَهَاجاً» 
[المائدة: 44 أي : جعلنا لكل منكمء وبهذا تكون لکل مفعولاً ثانياً ل جعلتا» 
لكنه قدَّم المفعول على الفعل» وقوله: #امتك»؛ بيان لقوله: لكل . 


.)٤۹۷ »495/7( العالمية الإسلامية الثانية‎ )١( 
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ت 


وذلك مثل قوله تعالى: #وَلِكُلٍ جَعَلْمَا مولي مسا تولك اولان اذوب [النساء: 
۳۳ فإِنَّ معناه: جعلنا موالي لكلّ؛ «أي: ولكل تركة جعلنا ورثةًء متفاوتة في الدرجةء 
يلونها ويحرزون منها أنصباءهم» بحسب استحقاقهم المنوط بما بينهم وبين المورّث من 
العلاقة» و#أهمًا ترك بیان للِكُل4» قد فُصِل بينهما بما عمل فيه»”" . 

ج - تفسير السلف: ما تقدم هو ما جاء عن السلف في معنى الآية» وهم أعلم 
بلغة القرآن» قال قتادة كُزَنهُ: «الخطاب للأمم الثلاث» أمة موسى» وأمة عيسى» 
وأمه محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين -» فالتوراة شريعة» والإنجيل 
شريعة» والفرقان شريعة» والدين واحدٌء وهو التوحيد»" .اه. 

ولهذا قال ابن جرير في معناها: «لكل قوم منكم جعلنا شر ع" .اه. 

وقال ابن كثير: «هي إخبارٌ عن الأمم المختلفة الآديان» باعتبار ما بعث الله به 
رسله الكرام» من الشرائع المختلفة في الأحكامء المتفقة في التوحيد .اه. 


الفربع الئالتثك: نموذج من فتاوي تسويغ الواقع 

سكل أحد المعاصرين””' عن مجموعة من الطيارين» يعملون في شركةٍ طيران» 
تقدم الخمور على متن طائراتهاء فعزم هؤلاء الطيارون على تقديم استقالاتهم› 
تەحرجا من الاثمء فا فأجاب: بما نصه ابر بع الخمر حرام وشربها حرام» ولكن العامل 
مثلما كان سيدنا علي يفعل مع اليهودي»› واستطرد قائلا: «اموقف هؤلاء الطيارين 
كان تورّعياً» أكثر منه حلالاً» ولكن الورع لا يكون أساساً للأحكام العامة» للشعوب 
والأمم» وإنما هو خاصٌ بالفرد ..»» ولما أورد عليه السائلٌ حديث: «لعن 
رسول الله ية في الخمر عشرة» عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له" . 
أجاب قائلاً: «بعض العلماء قال: إن هذا الحديث يدخل فى باب الزجر للتخويف 


)0( تفسير أبي السعود (۲/ .)۱۷١‏ (؟) تفسير البغوي (۲/ .)٤۳‏ 

9 تفسير الطبري (9/ 42559 وقارن بالمحرر الوجيز؛ لابن عطية (۲/ .050١‏ 

(4) تفسير ابن كثير (510//7). 

(6) هو الدكتور عبد الله المشد» رئيس لجنة الفتوى بالأزهر. 

0) أخرجه الترمذي برقم (90؟١)‏ (0۸۹/۳)ء وقال: «حديتثٌ غريب».اهه وابن ماجه برقم 
.)١١١۲ /۲( )۳۳۸۱(‏ قال الحافظ في التلخيص: «رواته ثقات».اه. 
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والتشدید للبعد عن الشرب» ولیس لن هذه الأعمال حرام ؛ كشرب الخمر»› فهو 
حرام» فالأحاديث أحادية» والآحادي دلالته ظنية» والظني لا يثبت محرماً) . اھ. 


هكذا يتكلف المفتي في تسويغ الواقع المنحرف لهذه الشركات» ويفتح الذريعة 
إلى التمادي في العمل المحرم» ألا رَحِمَ الله ابن القيمء فإنه قد أورد الحديث 
المذكور في بيان قصد الشريعة إلى منع المحرم بكل سبيل» وقال: «تجويرٌ الحيل 
يناقض سد الذرائع مناقضةً ظاهرةء فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل 
ممكن» والمحتال يفتح الطريق إليها بجِيَّلِهء فأين من يمنع من الجائزء خشية الوقوع 
في المحرم. إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه»» ويواصل في تقرير النتيجة التي 
توصل إليها : «فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافهاء تدل على تحريم الحيل» والعمل 
بهاء والافتاء بها فى دين الله» ومّن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل 
محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل. ..؛ كقوله كَلِِ: «لعن في الخمر عشرة 
عاصرهاء ومعتصرها ...02 ومعلومٌ أنه إنما عصر عنباً)”" .اه. 
المسألة الثالثة: نقد فتاوي تسويغ الواقع : 

إن للفقه وظيفةً معيارية» يُصدّر من خلالها الفتاوي الفاعلة في الواقع. لا المنفعلة 
به فحسب» والفقيه الحقٌّ هو الذي إذا ما عُرضت عليه وقائع الاستفتاء» نظَرٌ فيها 
نظَلرَ الفاحص الخبير» فأجاز ما أجازته الشريعة بالنص أو الاستنباط» ومنّعَ ما مبعته 
بذلك» بعيداً عن مستكره التأويلات» ومستبعد التخريجات. 

ولا يفهّم من هذا القول أن الشريعة لا تراعي الواقعء بضروراته وحاجاته» كلاء 
لكنها تراعي ذلك في إطار نصوصها وقواعدها القارّة» التي جاءت بنوعين من 
الأحكام» أحكام ثابتة» وهي المتعلقة بالمقاصد والمصالح الكلية» وأحكام متغيرة» 
وهي المتعلقة بالوسائل إلى تلك المقاصد. فأما ما كان ثابتاً من الأحكام قلا سبيل 
إلى تطويعه» ليوافق واقعاً منحرفاً عنهء وأما ما كان منها قابلاً للتغيرء فلا غضاضةً 
فى تغييره» بحسب ما يحقق المصلحة الشرعية» كما فى المسائل المنوطة بأعراف 
الناس وعوائدهم. ْ 

ولا يتعٌ ذلك إلا بعد دراسة الواقع «على الطبيعة» دراسة علمية موضوعية» 


)۲( إعلام الموقعين؛ لابن القيم 104/۳« ) باختصار. 
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تستكشف جميع أبعاده وعناصره» بإيجابياته وسلبياته» والعوامل المؤثرة فيه» بعيداً 
عن التهوين والتهويل» وبمعزل عن النظرات المثالية الحالمة» والنظرات الانهزامية 
المتشائمة» والنظرات التبريرية» التي تريد أن تسوّغ كل شيءء وإن كان أبعد ما 
يكون عن الحق» وأن تعطيه ‏ بالتكلف والاعتساف ‏ سنداً من الشرع»*'. 

وأما ما سوى ذلك من الفتاوي المسوّغة للواقع المنحرف» فهذه خارجةٌ عن جادة 
الشريعة» وإن ألحقها بها بعض الذين ينقصهم العلم تارةًء والإخلاص تارةً أخرى. 

وكثيراً ما يتعرض لضغوط التسويغ هذه» أولئك الذين يشتغلون بالفتيا فيما يحتاجه 
الناس» مما يكون فى دائرة القضايا الحيّة؛ كالنوازل الاقتصادية» والطبية» 
والإعلامية» ولذا فإن على هؤلاء جميعاً» وبالأخص أعضاء اللجان الشرعية في 
المؤسسات المالية والمصرفية» أن يتقوا الله تعالى ويراقبوه» فيما هم بصدده من 
النظر في النازلات المتتابعة» فلعل بعضهم أن يأتيه الشيطان ليضعفه عن بعض ما 
أنزل الله» محتجاً عليه بعمومات لا مدخل لها في هذا الأمر؛ كعموم البلوى» 
والمصلحة المرسلة» وهكذا. 

ثم إن الواجب يتعاظم على أولئك الذين تكون لفتياهم أثرٌ في سن الأنظمة 
والتشريعات» في الدول والمؤسسات العامة" فكثيراً ما تكون الغاية من فتاوي 
التسويغ هذه «تبرير أو تمرير ما يُراد إخراجه للناس» من قوانين» أو قرارات» أو 


(FD) e. 
. إجراءات» تريدها فته معينة)‎ 
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(1) السياسة الشرعية؛ د. القرضاوي (۲۸۷). 

(0) المراد: مؤسسات الإفتاء في البلاد الإسلامية» ولجان الفتيا الجماعية في المؤسسات 
الخاصةء كالهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية وغيرها. 

(۳) الاجتهاد؛ د. محمد الأمين ولد محمد سالم .)۷١(‏ 
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المطلب الأول 
الجهل بالشريعة 


الف الذرت: الجهل بأدلة الشريعة 
المسألة الأولى : أثر الجهل بأدلة الشريعة على الفتيا: 


لا يخفى أنَّ المتكلمين في الشرعيات بعامة» والمفتين بخاصة» هم بأمسنٌ الحاجة 
إلى الوقوف على أدلة الشريعة فيما يعالجونه من مسائلهاء كما لا بدَّ لهم من تفهّم 
معانيها المرادة للشارع» وبدون هذه الغاية لن يتحقق للمتكلم إصابة الحقّ على ما هو 
به» وسيقع الاختباط في الدين» والتكذيب ببعض الحقٌء والقول على الله بغير علم» 
كما قال تعالى : بل كَنَوأ يما ر بیط يولي کا ملم َأ تی كدب آل ون 
له اشر کیت کات عقب الفلبلييت ©4 [يونس: 4"]. 

وهل تكون الفتيا الخاطئة ‏ غالباً ‏ إلا بسبب الجهل» بسيطاً كان» أو مركباًء 
بالشرع كان» أو بالواقع» وهل وقع الشرك والضلالء إلا بذلك» وهل تسب 
إلى الله جلا الولد إلا بذلكء كما قال تعالى : جملا رو شر ان لهم وکر لم 
بين وَبنتٍ يعبر علي سبحم وَتَعَلَلَ عَمَا بيطرت 40 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وهل تورّط المشركون في سبٍّ رب العزة سبحانه إلا بذلك» كما قال تعالى: 
ولا سیوا الست غود ين دون آله فيشرا أله عدا بير علي [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وهل استبيحت المحرمات إلا بذلك» كما قال تعالى: وتا لک اَل تَأكُلُوا َا 
دک اسم ال عه وقد فصل لک با حرم میک إلا ما أَمْطَررَثْدٌ له وله كنا لون 
له 0 00 


بأهوآيهم َير علو ل رلت هو أعلم بِالْمَمَئَينَ 409 [الأنعام: 115]. 
وهل تتابع الجاهليون على استحلال وأدٍ البنات إلا بذلك» كما قال تعالى: #قَدٌ 
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4 و م ۳ 04 5 س ردقه مو م+* رصع رر وع بم 4 
حي يم الي كا لکن كا يق ير 5> حَرَّمُوأ ما رَدَقَهُمْ أله أفيرة على الله فد صَلُوا 


وَمَا كانواً مهكرت 409 [الأنعام: .]٠٤١‏ 


وهل أفتى رؤساء الجاهلية بتحريم بعض الأنعام؛ واستحلال بعض» إلا بسبب 
الجهلء كما قال تعالى: وَين الْابلٍ اتن ووت البمَرٍ اين قر قل ڪرت 27 أو 
ايبن آنا سملت ع رام الات ا ن ؛ مُكَدَآه إذ وڪم أله 
َظَلرٌ من ان عل ائ كن مير آل ب ل ل ى ا 
أشلييت ©€) [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وهل اعتّرض على الأنبياء والعلماء» وصّرِبت لهم الأمثال جدَلاًء إلا بسبب 
الجهلء بل إِنَّ الجهل والجهالة سببُ كل ضلالة» وجرثومة كل غوايةء فإذا ما 
أضيف إليه اتباع الهوى» فقد عم الخطبء وكان حرياً بصاحبه أن يقع في خسران 
الدارين» كما قال تعالى: 7 من آلا من يل فى لله يي علو هلا هى ولد كنب 


و5 
رك بو 


نامر 5 [الحج: ۸]» ثم قال تعالى بعدها: ثَاقَ عَطْفْء ليل 2 عن سيل الله لم في 
5 خزی 5 ويش وم القَيَمَةٍ عَذَابٌ لري © [الحج: 4]. 

وقال تعالى أيضاً: بل انبح ا ظلموا أَهْوَآَهُم عبر علو فس بى من أصَلّ 
أ وم م ون نورد إلى [الروم: ۹[ 

وهل استُّدخلت الشّبّه المضِلّة على الأممء واستّحِلت بها المحرمات» واستبيح بها 
ما كان معدوداً في حيّر الأفعال المنكرات» وتَكُلّم في الأحكام كل امرئ غير طائل؛ 
إلا بذلك» كما قال تعالى عن الشيطان: #إنما يأمكم بالسُوء وَالْفَحسَكِ وأن ووأ عل 

ما لا ََلمُونَ (4)3 لالبقرة: 174]ء فقَّرَنَ بين فعل السوء والقول بغير علمء ولا بد 

لمن يستحلة الي أن يتكلم فيه بغير علم» ويتأول الأدلة بالجهل» كل ذلك ضربة 
لازب. 

وقال تعالى أيضاً 0 هذا 76 ولا فعلوا قحك تالو وَجَدَنَ علا ءابنا وال 
اَم أ فل يك اه 1 بام لمحا نولو عل آل ما لا کے 509 [الأعراف: 
٨۸‏ وذلك أنَّ متبعي ا ا لا بدّ لهم من أن يدفعوا عن أنفسهم معرَةَ 
المخالفة للشرع»ء والعوائد الموافقة له» فيعمدون إلى البحث في تأريخ خ آبائهم 
الأقربين أو الأبعدين» عما يُساعد على فعلتهم الشنعاء» ومن ثم يُسيدون على الآباء 
تارم وعلى الله - بغير حقٌّ ‏ تارةً أخرى» وربما جمعوا بين ذلك كله فردٌ الله تعالى 


214 ر چک لے سے 


عليهم شبهة الآبائية بقوله: لوَإِدًا وبل لم أتَِعَُا ما ار ) أن اأ أ ہل متي م1 اليا عليه 
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عليهم نسبة ذلك إلى الله بقوله تعالى : قل ن بے أل ل يام بالْفحكل شوو ء عل لله ما 

كا مكو [الأعراف: ۲۸]. 

ولهذا كان أول ما أمر به موسى 22 لما نُبّىء أنْ قال تعالى له: #وَأنا اريك 
تَأسْتَِعَ لِمَا س )€ [طه: 011 وقال تعالى لنبيه محمد 4ل في صدر نبوّتِه: لک 
ر يد لسا لعجل بے © ل علا جعم وا © ا انه ای َنم © م ب 
عا يانم € [القيامة: 17 15]. 

وهذا تنبيةٌ إلى أنَّ الأنبياء 45# بحاجة إلى معرفة النصوص» وحسن الفهم عن الله 
فيهاء لأجل ذلك أمرهم بالاستماع أولاً؛ «لأنَّ بذلك ينال الفهم عن الله تعالى)”", 
فإذا كان هذا في الأنبياء يلاء مع ما عُلم من عصمتهم في التبليغ» ووفور عقولهم»› 
فإنه في خلفائهم في التبليغ › وه أهل العلم والفتياء أولى وأحرى» عن سفيان بن 
عيينة كله قال: «أول العلم الاستماعء ثم الفهمء ثم الحفظء ثم العمل» ثم 
النشر)”” . 

ولما كان الواقع العلمي شاهداً بأنه «ليس كل واحلٍ قد بلخته النصوص كلّهاء ولا 
كل أحد يفهم ما دلت عليه التصوص»ء فإن الله يختص من يشاء من عباده» من العلم 
والفهم بما يشاء»» فإن على مّن اشتبهت عليه الأمور؛ أن يتوقف» لئلا يتكلم بلا 
علم» أو لتلا يتكلم بكلام يضر ولا يتفع”©» وأما «تن علم الحق» فيه لمن يحتاج 
إليه وينتفع به» فهو أحسن وأحسن)»9 . 

لكنّ حكمة الله 4# قد اقتضت تفاوت الناس في العلم والفهمء ولهذا يقع 
الخلاف بينهم» لاختلاف منازلهم في ذلك» فيقع هذا في التشديد والتنظعء وهذا 
في التساهل والرخُصء وغالبٌُ ذلك ويجمع ذلك كله القول على الله بغير علمء 
فإنَّ أكثر ما يكون الخلاف «لوقوع المنازعة في الشيء قبل إحكايمه» وجمع 


0 َوَلَوَ گات َبَأوُهْمَ لا يتيوت سيا وا يدود 67 4 [البقرة 000 ع ورد 
7-1 


.])80( المعنى: أتتبعونهم أيضاً!ء [تلبيس إبليس؛ لابن الجوزي‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي .)195/١١(‏ (۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ درء التعارض؛ لابن تيمية (501//4). (0) انظر: المرجع السابق. 


)¥( في نسخة دار المسلم المطبوعة بتحقيق د. . ناصر العقل؛ زيادة كلمة «القليل»»› وهي كذلك 
في الطبعة الأولى بتحقيق د. العقل أيضاً .)٤/1(‏ ٤ه‏ أما في النسخة التي حققها 
محمد حامد الفقي (57) فكما به أعلاى» وهو الأصوب. 


س أسياب التساهل في الفتيا المعاصرة 
کو إو س 
حواشيه وأطرافه»""© 

وأشدٌ ما يكون التساهل» حين تصدر الفتيا معارضةً للنص الصريح الصحيح» فإذا 
كان النصٌ يمنع ويحظرء والفتيا تبيح وتُرخخص»ء فهذا غاية المكابرة للشرع» قال ابن 
القيم: «يحرم على المفتي أن يفتي بضدٌّ لفظ النص» وإن وافق مذهبّه ...”2 : 
ضرب أمثلة لذلك» منها: 

ا - مثل أن يُسألَ عن أكل كل ذي ناب من السباع» هل هو حرام؟ فيقول: ليس 
بحرام ؛ ورسوله يله يقول: «أكلّ كل كل ذي ناب من السباع حرام" . 

ب - أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له 


أن يمنعه» وصاحب الشرع يقول: لا معد . 


ج - أن يُسأل هل تُجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: 
تجزئه صلاته» وصاحبٌ الشرع بل يقول: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 
بين ركوعه وسجوده». 

د أن يُسأل عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية» هل يصح» أو لا يصح › 
وهل هو جورء أم لا؟ فيقول: يصح» وليس بجور» وصاحب الشرع يقول: إن هذا 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
)7(« بتحقيق محمد حامد الفقي» وانظر النسخة المطبوعة بتحقيق د. ناصر العقل /١(‏ 
٤‏ ) ط أولى» ٤ه‏ وطبعة دار المسلم (١/۹٤۱)ء‏ الرياض» ط خامسة» ١١١٤٠ه.‏ 

(؟) إعلام الموقعين .)۲۳۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۰ ۰ (۲۱۰۳/۵)» ومسلم برقم (۱۹۳۲) (۳/ »)۱٥۳۳‏ عن أبي 
ثعلبة الخشني و واللفظ المذكور أخرجه ابن ماجه برقم (۳۲۳۳) (۲/ ۷۷١۱)ء‏ وابن 
حبان برقم )٥۲۷۸(‏ (۸۳/۱۲)» وابن المنذر في الأوسطء برقم )41١(‏ (۲/١۳٠)ء‏ والبيهقي 
برقم 0011 ٩‏ كلهم من حديث إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان 
الحضرمي» عن أبي هريرة َه به. 

: حديث: «لا يمنعٌ أحذكم جاره؛ أن يغررٌ خشبةٌ في جداره»» قال: ثم يقول أبو هريرة طب‎ )٤( 
م‎ )١109( «ما لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمِينَ بها بين أكتافكم». أخرجه مسلم برقم‎ 
. )ل عن أبي هريرة ته مرفوعاً‎ 

(0) أخرجه أبو داود برقم (866) »)۲۲٣/۱(‏ والترمذي برقم (5564) .)01١/5(‏ وقال: «حسن 
صحيح» .اه» والنسائي برقم )٠١71/(‏ (۱۸۳/۲)» وابن ماجه برقم (۸۷۰) (5877/1)» وابن 
خزيمة برقم (091) (۱/١۳۰)ء‏ وابن حبان برقم (۱۸۹۳) (۲۱۸/۵)» كلهم من حديث أبي 
مسعود الأنصاري نه مرفوعاً. 
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لا يصحء ويقول: «لا تشهدني على جور" . 
المسألة الثانية: نماذج من الفتاوي الخاطئة بسبب الجهل بأدلة الشريعة: 


أفتى بعض المعاصرين بجواز لبس الشعر المستعار» المسمى بالباروكة» محتجاً 
بأنها ليست شَّعراً حقيقة» إذ هي تغطي شعر المرأة بأكملهء فأشبهت العمامة 
والخمار"» وهذا جهلٌ ذريعٌ بالنصوص الواردة في هذا الموضع؛ كحديث أبي 
هريرة طب مرفوعاً: «لَمَنَ الله الواصلةً والمستوصلةً» والواشمة والمستوشمة»”". 

وعن أسماء بنت أبى بكر و قالت جاءت امرأة إلى النبي ب فقالت: يا 
رسول الله؛ إن لى ابنة عريساًء أصابتها حصبة» فتمرًق“ شعرّهاء أَذَاصلّه فقال: 
الْعَنّ لله الواصلة والمستوصلة». 

قال النووي: «وهذه الأحاديث صريحةٌ في تحريم الوصل» ولعن الواصلة 
والمستوصلة مطلقاًء وهذا هو الظاهر المختار» . اه 

ومع ذلك فقد استظهرٌ ابن قدامة أن المحرَمَ انما هو: وصل الشَّعْرٍ بالشّعْرٍ لما 
من التدليس» واستعمال المختلف في نجاست 00 وغيرٌ ذلك لا يحرم لدم هذه هذه 
المعاني فيهاء وحصول المصلحة؛ من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرّةه . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۵۰۷) »)٩۹۳۸/۲(‏ ومسلم برقم (۱۹۲۳) (۳/ »)۱۲٤۳‏ من حديث 
النعمان بن بشير اه . 

(") نقلها الدكتور يوسف القرضاوي عن بعض المعاصرين» منتقداً لهاء انظر: الفتوى بين 
الانضباط والتسيب؛ له (38). ومعنى هذه الفتيا الشاذة أنه يجوز للمرأة أن تخرج إلى 
الأجانب وقد حَجَبّت! اشعرها بما يسمّى «الباروكة»» زعماً بأنّها تحقق مقصود الحجاب» 
وهذا ظاهر اليطلان» فان فيه من الفتنة ما ليس فى الشعر الحقيقى» فالمقصود من النهى - وهو 
الافتتان بالمرأة ‏ موجودٌ في هذه الصورة المذكورة. ٠ ١‏ 1 

(۳) أخخرجه البخاري برقم )٥0۸٩(‏ (۲۲۱۹/۰). 

(4) الحَصْبَةٌ: : مرضل معروفء قال الفيروزآبادي: تكو يخرج بالجسّد٤.إه»‏ القاموس المحيط» 
مادة (حصب) .)٩٥(‏ 

(5) تَمَرّق شعرّها؛ أي: تساقطء قاله النووي في شرحه على مسلم (5١/*١٠)ء‏ وفي رواية: 
«تمرّظطف وفي أخرى «فتساقّظ)» وفى ثالثة: افتمزّق4» وفى رابعةٍ «تمعّظ؛» وكلها بمعنئٌ» 
انظر: المرجع السابق. ١ ١‏ 

(5) أخرجه البخاري برقم (0040) (2)7718/0 ومسلم برقم (۲۱۲۲) 2»)١1577/9(‏ واللفظ له. 

)¥( شرحه على مسلم .)1١1/14(‏ 

(۸) أي: أنها قد تصل شعرها بشعر ميتة» وهو مختلف في نجاسته. 

(9) المغني؛ لابن قدامة »)1۸4/١(‏ وقارن بحاشية ابن عابدين ١/۳۷۳)ء‏ التاج والإكليل؛ - 
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وعليه فا فإِنَّ اتخاذ الشعر الصناعي» المسمى اليوم «الباروكة» داخلٌ في النهي» بل 
هو أشدٌ من الوصل لبعض الشعر؛ لأنه أشدٌ تدليساً من الوصل الجزئى”" . 

لكنْ أجاز الشيخ محمد بن عثيمين للمرأة التي لا شعر لهاء أن تضع على رأسها 
الباروكة تزيناً لزوجها؛ لأنه من باب إزالة العيب”"» قلتٌ: في هذه الصورة التي 
ذكرها الشيخ زالَ مقصودٌ النهي”؛ فرَ فِرَجَمَ الحكمٌ إلى الإذن» ويؤيده ما ذكره ابن 
قدامة في كلامه المتقدّم آنفاًء وعليه 9 إشكال في استثناء الشيخ لهذه الصورة» 
وتبقى الباروكة على المنع في باقي الصورء والله تعالى أعلم. 

وأفتى آتحر من المعاصرين بجواز الوضوء للمرأة التي صبغت أظافرها بالطلاء 
المسمى ب«المناكير»» وذلك قياساً على الخف» فكما يجوز المسح على الخف؛ 
يجوز المسح على طلاء الأظافر» بجامع المشقة في كل . 

وينكر هذا المفتي على فقهاء العصر ذهابهم إلى المنع من صحة الوضوءء لمن لم 
زل هذا الطلاءء الذي يحول دون وصول الماء إلى الظفر 2 فإنهم «لم يخطر لهم 
أن الإسلام الذي اعتبر أنَّ خلع ' الخف صعوبة تجعله يبيح المسح عليهاء بدلا من 
غسل القدمين» لا بد أن يرى أن في إزالة هذا الطلاء صعوبة مماثلةء أو أشد»” . 
ومن ثُمَّ یری أنَّ هؤلاء الفقهاء الذين يفتون ببطلان الوضوءء يثبطون عن أداء أقدس 
الشعائرء بحجة شكلية تافهة» أقرب إلى التنظع والتشددء ويمكن أن يبوءوا بإئم ما 
يحدث من تثابط نتيجة لفتواهم تلك . 

هكذا يتجرّأ البعض في اختراع الأحكام» واجتراح الرخص الغريبة عن الشرعء 
زاعمين أن هذا من موجب التيسير الذي جاءت به الشريعة» وقد فاتٌ هذا المفتى أن 
المصلحة التي بنى عليها هذه الرخصة الغريبة» هي من جنس المصالح الملغاة في 


= للعبدري »)5١١/١(‏ حلية العلماء؛ لسيف الدين أبى بكر الشاشى القفال (؟/ »)٤٥‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ط أولى» ٠198م.‏ 1 ْ 

(0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز /٠١(‏ ۵۵). 

(0) انظر: فتاوى المرأة؛ جمع خالد الجريسي »21١(‏ مؤسسة الجريسي» الرياض» ط أولى» 
“1 اه 

(9) وهو التدليس. 

(:) لا حرجء قضية التيسير في الإسلام؛ لجمال البنا (89). 

(5) انظر في وجوب إزالة المناكير عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر: مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة؛ للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .)59/١٠١(‏ 

(5) المرجع السابق. (۷) المرجع السابق. 





أسباب التساهل فى الفتيا المعاصرة ممق 
الشرع» وأنَّ القياس الذي وضعه قياسنٌ فاسدٌ الاعتبار» لمصادمته النصوص. 

ومما يبطل هذه الفتيا الشاذة؛ أن النبى يل رأى رجلاً يصلى» وفى ظهر قدمه 
لمعه قدرٌ الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي ب أن يعيد الوضوء والصلاة. 

قال الصنعانى: «وهو دليلٌ على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء» نصاً فى 
الرّجل» وقياساً فى غيرها)”" .اھ 
الفرع الما : الجهل بمعاني أدلة الشريعة 

والمراد بهذا أن يقع المفتي في سوء الفهم للأدلة» فيعمم الدليل الخاصء» أو 
يخصص الدليل العام أو يطلق المقيد» أو يقيّد المطلق› بغير دليل» ومئله أيضا أن 
يحمل اللفظ المشترك على أحد معانيه بما يخالف سياق الكلام» أو يمسر اللفظ 
تفسيراً خاطباٌ مخالفاً لقواعد اللغة والنحو والصرف» وهكذاء في صور متعددة 
للفهم الخاطئ . 

ومن الفهم الخاطئ لألفاظ الأدلة» ما فسّر به الأستاذ راشد الغنوشي قولّه تعالى : 
#وقَرنَ فى بوك4 [الأحزاب: ۳۳]ء فقال: هو من الوقار”"» وليس من القرار. 

وحاصل ما ذكره المفسرون في معنى هذا الحرف”*', أنه إما أن يكون من القرارء 
أو من الوقار» وسواءٌ قلنا بالأول» أو الثاني» فكلاهما دال على أن الأصل في 
المرأة لزوم بيتهاء فأما إذا قلنا إنه من القرار فواضح › إذ هو من: قن يقر إذا لزم 
مکانه» يقال: «قَ فى مكانه» يقر قراراًء إذا ثبت ثبوتاً جامداٌء وأصله من او 
وهو البرد» وهو يقتضى السكون. والحَرٌ يقتضي الحركة» . 

وأما إذا قلنا إنه من الوقار فكذلك أيضاً؛ لأنَّ مدلول الوقار هو السكون والثبات» 
فإذا أضيف ذلك إلى البيوت كان معناه لزوم البيت» وهو المطلوب. فلا تعارض بين 
المعنيين» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود برقم »)٤٥/١( )۱۷١(‏ قال الأثرم: «قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: 

جيد» .اه [نيل الأوطار؛ للشوكاني .])١١١ /١(‏ 

(؟) سبل السلام .)06/١(‏ 
(۳) المرأة المسلمة في تونس (۸۲)ء بواسطة: منهج التيسير المعاصر؛ للطويل .)۲۸١(‏ 
(6) انظر: تفسير القرطبي ›)۱۷۸/١٤(‏ وال نوي »)٥/(‏ وابن الجوزي (2)710/94/5 


والبيضاوي »)۳۷۳/5١‏ وابن كثير (۳/ .)٤۸۳‏ 
(5) المقردات؛ للراغب (۳۹۷). 


س دي أسباب التساهل في الفتيا المعاصرة 
ک 9٤‏ 

ولهذا قال القرطبي فيها: «معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطاب 
لنساء النبي بي فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليلٌ يخص جميع 
النساء» كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن» والانكفاف عن الخروج منها إلا 
لضرورة»" .اه وقال ابن كثير م فى معناها: «أي : الرّمنّ بيوتكن» فلا تخرجن 
لغير حاجة). اه. 


المطلب الثاني 
الغفلة عن المقاصد والمآلات 

من المفارقات الغريبة في هذا العصرء أنَّ كثيراً ممن بسب إلى التساهل في 
الفتياء يكثرون من الإسناد على مقاصد الشريعة؛ وما يدعى «روح الإسلام», وسلوك 
مسلك الحكمة والتعقّلء ووجه الغرابة هناء أن من جملة مقاصد الشارع الحكيم؛ 
حجر النفوس عن الاسترسال مع الهوى» وحملها على مقتضى الحزم» ولو بدا لها 
- في الظاهر ‏ منه ما تكره» لما في عاقبته ومآله من حميدٍ العواقب"". 

لكن هؤلاء لفرط لحر صهم على التيسير» وتقريب الناس إلى الدين» غاب عنهم 
هذا المعنى» حتى ظنُوا أن المقاصد لا تة تقضي إلا بالأيسر في جميع مواطن النزاع أو 
الاشتياهء وهذا خلل منهجي كبيرء إذ هو دالٌ على أنَّ المحكّم هو ما يهواه الئاس 
من التخقّف من التكاليف لا الوحي المضمّن في الكتاب والسنة» وقد قال بعض 
السلف: «من أمّرَ السنةً على نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالحكمة» ومن أمرَ الهوى على 
نفسه قولاً وفعلاً؛ نطق بالبدعة» قال الله تعالى: وَإن ليك هدوا 
[النور: 40084 . 

وباستقراء الأحوال التي يستند فيها الميسّرون - خطأ ‏ على أصل المقاصدء نجد 
أنها لا تخلو من أحد حالين: 

أولهما: أن يكون في المسألة نص خاص» فيَعدل عنه المفتي إلى ما يظنّه مصلحة 
مطلوبة شرعاًء ولا ريب أنَّ هذا خطأ منه؛ لأن النصوص ملزمة لكل أحدء فلا يجوز 
تجاوزهاء والأخذ بما يخالفها من أيسر القولين؛ لأنه يكون حينئذٍ من قبيل اتباع 


(۱) تفسيره .)۱۷۹/۱٤(‏ (۲) تفسيره (۳/ 587). 
(۳) بالإضافة إلى المقاصد الشرعية الأخرىء وهي معلومة» تُبحث في كتب المقاصد. 
)٤(‏ الاعتصام؛ للشاطبي (4/1). 


أسياب التساهل في الفتيا المعاصرة س 


2 ا 
الهوى المذموم. كما قال تعالى: لقن ر متأ ات ا نما سورت هرهم و 7 
2 2 و درم مم 5 C2‏ 2ر 3 ey‏ 
أضلّ من اع هوبنة بِثَيْرٍ هُدَى مرت الله إت اله لا يك القن اش © 


[القصص: 0150 فلا طريقٌ وسط بينهماء إذ «قسّم الأمرّ إلى أمرين لا ثالث لهماء د 
الاستجابة لله كك والرسول به وما جاء به وإمّا اتباع الهوى. فكل ما لم يأت به 
الرسول فهو من الهوى»'. 

وقاعدة اليسر في الشريعة مقررة معلومة» لكنها مشروطة بعدم مخالفة النص 
القرآني أو النبوي» وقد ورد التنصيص على هذا الشرط في حديث أم المؤمنين 
عائشة وا قالت: «ما حير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماًء 
فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه)” .اه 

ثانيهما: أن تخلو المسألة من نص خاصء لكن يكون القول بأيسر القولين فيها؛ 
مفضياً إلى مفسدة راجحة» فهنا لا يجوز الاحتجاج بنصوص التيسير العامة على 
استباحته؛ لأنها تكون حينئذٍ مخصوصة بالنصوص المرشدة إلى رغي الماآلات” "2 
واعتبار تقديم درء المقاسد على اجتلاب المصالح عند التساوي» وهو مما تختلف 
فيه الفتيا باختلاف الظروف والأحوال» وهذا نظرٌ دقيقٌ» جار على مقتضى السياسة 
الذي ينوك وهو مما يدق عن نظر أهل التساهل» المبالغين في المسامحة في 
الأحكام. 

بناة على ما سبق فإن اقتراح بعض المعاصرين بإبدال الجلوس على 
الكراسي بالقيام أثناء الصلاة» على غرار ما يفعله النصارى في كنائسهم» بزعم 
أنه أجلبٌٍ للخشوع والاطمئنان والنظام» إنما هو معلوم الإلغاء والبطلان» 
لمخالفته الأصل المحكم في هذه الشعيرة» وهي ابتناؤها على التوقيف على إذن 
الشارع 

وجملة القول أنه لا يُسلَّم لأهل التساهل في الفتياء الاستناد إلى أصل المقاصدء 
وشريعة الإسلام جاءت بلزوم الطريق الوسط» بين أهل الإفراط والتفريط . 


)00( إعلام الموقعين؛ لابن القيم (1/لاع). (۲) سبق تخريجه . 

(۳) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (4/ 195). 

(5) انظر مثالاً على ذلك في: روضة الأرواح؛ لعبد القادر بن بدران (۲۷). 

(5) انظر: المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي؛ د. نور الدين الخادمي (55)» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط أولى» 575١ه.‏ 





ع أسباب التساهل في الفتيا المعاصرة 


المطلب الثالث 
وقوع التشدد في الفتيا 

إن نزوع بعض الفتاوي المعاصرة إلى جانب الشدَّة والتضييق؛ أدى ‏ في جملة 
مالاته ‏ إلى نشوء ظاهرة التساهلء أو على الأقل إلى تعاظمها وتفاقيهاء وذلك أنه 

من المتقرر في الدراسات النفسية والاجتماعية» 5 وجود الظواهر الشَادَّق يؤدي إلى 
ظهور ما يقابلها في الطرف الآخرء ويساويها في الدرجة» قوةٌ بقوة"'". 

ولا نحتاج إلى طويلٍ بحثِ لنكتشف هذه العلاقة السجالية بين قبيلي التشدد 
والتساهل» إن ذوي الفتاوي المنسوبة إلى التساهل» كثيراً ما يشتغلون بذم التشدد 
والغلوء وربما ألّفوا الكتب» وسطروا المقالات» في الرد على من يدعونهم 
بالمتشددين» أو الظاهريين» أو النصوصيين» أو الحَرّفيين»؛ ويقجمون تحت هذه 
الأسماء أصنافاً ممن يصدُق عليهم وصفٌ التشدد» وآخرين ممن لا ينطبق عليهم 
هذا النعتء فيعالجون خطاً بخطأء ويقعون فى نظير ما فَرُوا منه» أو شر منه 
ومن المتقرّر شرعاً أله اليس لأحدٍ أن ير بدعةً ببدعةٍ» ولا يقابلَ باطلاً 
بباطل)”" . 

وليس غريباً أن تجدهم يتحدثون عن ظاهرة التشدد في الفتياء ثم يضربون لذلك 
أمثلةء بالفتاوي التي تذهب إلى تحريم المعازف» وحلق اللحى» وإسبال الثياب» 
وكشف المرأة وجهها" » وغيرها مما ثبتت فيه النصوص» وتعاضدت عليه الأدلةء 
وتوافقت فيه أقوال جموع من الأئمة. 

وكثيراً ما يتذمّر هؤلاء من الإكثار من التحريم» محتجين بذلك على مشروعية ما 
نزعوا إليه من التساهل» كما قال الشيخ الغزالي - منتقداً هؤلاء المحرّمين -: «ضِمُّوا 
كذلك إلى أركان الإسلام» ومعالمه المؤثّرات الآتية: لبس البدلة الإفرنجية حرام 
كشف وجه المرأة حرامء الغناء حرام» الموسيقى حرام» التصوير حرام» الكلونيا 
حرام» وإعلاء المباني حرام» ذهاب النساء إلى المساجد حرام .اه هكذا يجري 


)۱( انظر: الغلو في الدين؛ للويحق 10< وهذه القاعدة كما أنها جارية في المعنويات» فهى 
جاريةٌ كذلك في الحسيات» فهي أيضاً مسلّمةٌ طبيعية (فيزيائية) . 


(؟) منهاج السنة النبوية؛ لابن تيمية (۳/ ۷۷). 
(۳) انظر: مشكلة الغلو في الدين؛ للويحق (9/ .)۷۹١‏ 
() مستقبل الإسلام (۱۲۸). 





أسباب التساهل فى الفتيا المعاصرة ا 
سل ل سبح ْ- ب ج>> _ سس م ۷ لتكت 
خلط ما ثبت تحريمه» وقال به جمهور الأئمة. بما ليس كذلك» وهو خلاف المنهج 
العلمي» والتحرير الفقهي . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه ‏ عند بعض المعاصرين ‏ إلى الحط 
من شأن التفقه في الفروع» والبحث في مسائل الفقه الجزئية» بزعم أن الاشتغال بها 

من الغلو والتنطع› وقد ذكر الشيخ الغزالي يَلَنْهُ أنه كان يتَأذَى من انشغال شباب 
الإسلام اليوم بالمسائل الفرعية» والقضايا الجزئية» عن المسائل المبدئيةء والقضايا 
الكلية» ويقول: «إن السلطات المستبدة قديما وحديثاء تسرها الخلافات العلمية» 
التي لا تسمها: هل الشك ينقض الوضوءء أم لا؟ هل رؤية الله في الآخرة ممكنة» 
أم ممتنعة؟ هل قراءة الإمام عن المصلين تكفي» أم لا تكفي؟ إن حكام الجور 
يتمنون لو غرق الجمهور في هذه القضايا فلم يخرج» لكنه يشعر بضرٌ بالغ عندما 
يقال: هل الدولة لخدمة فردٍء أم مبدأ؟ لماذا يكون المال دولة بين بعض الناس؟ هل 
يعيش الناس - كما ولدوا - أحراراًء أم تستعبدهم سياط الفراعنة حيناًء ولقمة الخبز 
ینا . 

إن هذا الكلام على ما فيه من صواب في بعض جوانبه' 3 ولكنه يغلب عليه 
الأسلوب الخطابي أكثر من الضبط العلمي؛ وذلك أن العلم الشرعي هو في ذاته 
عبادة» وطريقٌ إلى العبادة أيضاً. ومن ثم فليس يضير الفقه الإسلامي أن لا يشغل 
بال حاكم» أو يؤرّق من مضاجع سلطانه» وليس يعني عدم اهتمام سلطانٍ ما بجزئية 
فقهية» أنها تكون غير ذات بال لدى المسلمين”" . 

إنَّ هذا العلاج المنقوص للغلوء يشير إلى أننا بحاجة إلى علاج رشيدٍء ونهج 
متوازن» لا يقابل الخطأ بالخطأء بل يصح الحق» ويزهق الباطل) ويضع القطنّ 


ويرى الدكتور عبد الرحطن ع اللويحق أن هذا التوازن المنشود له فوائد عديدة“» 
متها : 
)١(‏ السنة النبوية (9). (؟) منهج التيسير المعاصر؛ للطويل (590). 


(۳) أزمة الحوار الديني؛ لجمال سلطان (۴۷)ء وانظر في انتقاد تقسيم الدين إلى قشور ولباب : 
معجم المناهي اللفظية؛ د. بكر أبو زيد (547)» وتنبيه ذوي الألباب في تقسيم الدين إلى 
قشور ولباب؛ لمحمد إسماعيل» ومقالة بعنوان: دعوى تقسيم الإسلام إلى لب وقشور؛ لمحمد 
الدويش» مجلة البيان» العدد (75؟) ص(١١).‏ ومنهج التيسير المعاصر؛ للطويل (595). 

(5) انظر: مشكلة الغلو في الدين .)۷۹٦/۳(‏ 





س gp‏ أسباب التساهل فى الفتيا المعاصرة 
جح ن سخ ڪڪ 

أ السلامة من الانحرافات المتقابلة» ولئلا يبقى الفرد والمجتمع في تقلبات بين 
التيارات المختلفة» كان من الواجب بيان الأمر الوسطء الذي هو الحق» ومن ثم رد 
الناس جميعا إليه. 

ب كسب ثقة المعالج. ذلك أنه إذا علم المتشدد أنك في الجهة المقابلة 
لتشدده» لم يأبه بما تقول؛ لأنه يرى الانحراف ظاهراً. لكنه حين يرى أنك تقف مع 
الحق» فحيئئذٍ يذعن لك ويسلم. 

ج - الوصول إلى نتيجة المعالجة. 

المطلب الرابج 
الخضوع لضغط الواقع 

إن من العوامل المؤثرة على الفتياء ما يتعرض له المفتي من أسئلة واستفتاءات» 
ولا أدلٌ على ذلك من عدولٍ بعض أهل العلم عما أفتوا به سابقاًء بهذا السبب» 
وذلك أن العالِم ربما أصدر فتيا في مسألةٍ عامة» يحتاجها القريب والبعيدء لكنه 
يترتب على التزام الناس بها نوع حرج ومشقة على الناس» أو على طائفةٍ منهم» يزيد 
ذلك أو ينقص. فإذا ما تقاطرت عليه السؤالات» وتواردت عليه الاعتراضات» طالبة 
حل الإشكال» والتخليص من الحرج الواقع عليهم بسبب فتياه» نجده يعيل عن 
رأيه» ويفتي بالترخيص بعد العزيمة» ولا حرج في هذا العدولء ما دام أنه قد بدا له 
ما لم يكن منه على علمء فربما كانت قد أفتى بالعزيمة أولآء لظنّه أنه ليس ثمّة 
حرج على الناس في التزام ذلك» ثم لما أكثروا عليه علِم أن الحرج واقمٌّ بهم بسبب 
ذلك ورأى أن المسألة مما يتر تحص فيها لداعي الحاجة بشروطها المقررة» فهذا 
النوع من الضغط ليس بمذموم. 

وإنما المذموم هو استجابة الفتيا لأهواء الناس» الناجمة عن الضعف النفسي» أو 
الانهزام أمام المد الإفسادي. الذي يزحف في بلاد المسلمين اليوم» وتكون هذه 
الاستجابة بتطويع الأدلة لتوافق هوى النفوس المريضة. 

إن كثيراً ممن يتحدث في الشرعيات اليوم» يعانون هزيمة روحية أمام الواقعء 
ويشعرون بالضغط البالغ أمام ضغطه القوي المتتابع» مع أن هذا الواقع لم يصنعه 
الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه» ولم يصنعه المسلمون بإرادتهم وعقولهم» وإنما 
هو واقعٌ صُنْع لهم» وفُرض عليهم في زمنٍ غفلةٍ وضعف وتفككِ منهم» وزمن قو 





أسباب التساهل في الفتيا المعاصرة ممق 
5ت uw‏ ی۲۹ | 

سا ي )0 
ويقظة وتمكن من عدوهم . 

لقد أثر الواقع المعاصرء بأحدائه وضغوطه؛ على فتاوي بعض المعاصرين» 
وصرفوا عن بعض ما كانوا يقررونه سابقاً» مراعاةً لواقع ماء لا لكون هذا الواقع 
ظرفاً لمناط جاءت الشريعة بمراعاته» فيغيّر فتياه على وفتي المناط المعتبر شرعاًء 
كلاء بل يكون تغييره ضرباً من أضرب الضعف والخوّرء «وهذا ما جعل كثيراً من 
أهل العلم يقرون أشياء كانوا ينكرونها منذ سنوات غير بعيدة)”" . 

وعند مناقشتي لبعض السالكين مسلك التيسير من فضلاء المعاصرين» أبدوا أسباباً 
تسوغ لهم هذا النهج. ومنها «طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه» وکیف كثرت فيه 
المغويات بالشرء والعوائق عن الخيرء وأصبح القابض على دينه كالقايض على 
الجمرء حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال» ومن بين يديه ومن خلفه» 
تريد أن تقتلعه من جذوره» وتأخذه إلى حيث لا يعو » ومع تقديري لوجهة هو لاء 
الحادبين على عوام المسلمين» إلا أن من الحق أن يقال: إن كثيراً من هؤلاء العوام 
صاروا ينفرون من هذه الفتاوي المترخصة . 

وإذا كان التفاف الناس حول العالمء واحتفاؤهم به» مطلوباً ليتمكن من إيصال 
الحق الذي معه إليهم» وإلى من وراءهمء فإن هذا المظهر ربما عاد في بعض 
الأحيان فتنة له» ووبالاً عليه» وذلك أنه ربما يُخيّل إليه أن الترخيص فى بعض 
الأمرء سببٌ لتأليف قلوب الناس حوله» وان الإفتاء بما يعتمّده من الحق» سببٌ 
لانفضاض الناس من حولهء ولعل هذا مما يفسّر مقولة الفاروق َيه في فتنة 
الأتباع» فإنه رأى مع أبي بن كعب طا جماعةء فعلاه بالدّدة0' فقال: إني أعلم 
ما تصنع يرحمك الله فقال: «أما علمت أنها فتنة للمتبوع» مذلة للتابع»”” . 

إن من يتأمل سيرة علماء السلف وأرباب الفتيا منهم» لا يجدهم شغوفين 
باسترضاء المستفتي» وإن كانوا يترفقون بهء ولا هم معنيون باستمالة قلبه بإفتاته بما 
يوافق غرضه» وإن كانوا يتألفون من يستحق التأليف بمقتضى الشرع» بل ينظر أحدهم 
فيما عنده من العلمء فإذا صح له القول بدليله قال بهء وإلا بأن تردّد نظره في 


.)١٤( ومنهج التيسير المعاصر؛ للطويل‎ »)١8٠١0( انظر: الاجتهاد؛ للقرضاوي‎ )١( 

(۲) الفتوى؛ للقرضاوي (98). () الفتوى؛ للقرضاوي .)١١١(‏ 

(5) الدَّرّةُ: السّوظء والجِمْعٌ: دِرَرٌء مثل: سِدْرّة وسِدّرء وأما الدُرّةُ - بضم الدال - فهي اللؤلؤة 
العظيمة؛ وتجمع على ذُرٌَّء انظر: المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (در) (1937/1). 

(5) الآداب الشرعية؛ لابن مفلح .)50١/1(‏ 
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المسألة توقفء فإذا عذله السائل» أجابه بمثل ما قال بعض المفتين من علماء 
الحنفية : 


فلا نحن ناديناك من حيتٌ جئتنا 2 ولا نحنٌ عمَّينا عليك المسالكا”© 


)١(‏ أدب المفتي؛ لمحمد عميم الإحسان البركتي »208١(‏ وانظر للفائدة: فتاوى الشاطبي 
(AY)‏ . 
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ڪڪ چ ڪڪ 
المبحث الثالث 


الآثار الواقعية لظاهرة التساهل ف الفتيا المعاصرة 
على الأفراد والمجتمعات 


المطلب الأول 
الاخلال بصورة الشريعة 


توطئة : تحديد المراد بصورة الشريعة: 

المراد بصورة الشريعة هنا: المظهر الديني العام الذي يجب أن تظهر به الأمة» 
من خلال إقامتها للشعائر الظاهرة؛ كرفع الأذان» وإقامة الجمعة والجماعة» وإخراج 
الصدقات» والتزام الصوم في نهار رمضان» والحج إلى بيت الله الحرام» ويلتحو 
بذلك كل ما أمر به الشارع من الأوامر الظاهرة» المتممة لمكارم الأخلاق» 
ومحاسن الآداب؛ كستر العورات» واحتشام النساء في الأسواق والتزام الزي 
الشرعي» واجتناب المعاملات المحرمة؛ كبيع الخمر ولحم الخنزير. 

فهذه المظاهر العامة قد جاءت الشريعة بالحث على إقامتهاء والتزام تطبيقها بين 
ظهراني المسلمين» وفي دار الإسلام. 
الع الذرل: عناية الشارع بصورة الشريعة 

لقد جاءت النصوص الشرعية بالحث على إقامة الشعائر الظاهرة» والتشديد في 
المحافظة عليهاء وهذا أمرٌ لا يحتاج إلى استدلال؛ لأنَّ الكتاب والسنة طافحان 
بالأمر بذلك» والتأكيد عليه» ولهذا جرى الفقهاء على التشديد في رعاية الشعار العام 
للشريعة”" . 
)١(‏ انظر مثالاً على ذلك بحثهم مسألة قتال أهل البلدة الممتنعة عن رفع الأذان» في : المبسوط ؛ للسرخسي 


«((T۳/1)‏ مواهب الجليل ؛ للحطاب (۱/ »)٤۲۲‏ الوسيط؛ للغزالي »)5١/50‏ المجموع ؛ للنووي 
64۰/۳ الفروع ؛ لابن مفلح (۱/ ۲۷۱)» مجموع الفتاوي ؛؟ لابن تيمية (۲۲/ .)٦٤‏ 
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لكنني أورد هنا مثالين على عناية الشارع بالمحافظة على الصورة العامة للشريعة» 
مما يدل على هذا الأصل : 

أ - عن أبي هريرة له ضيه أن رسول الله يك قال: «والذي نفسي بيده» لقد همَّمْتْ 
أن آمرّ بحطب فيُحطب, ثم آمر بالصلاة ة فيۇذن لهاء د ثم آمر رجلاً فيؤم الناس› > ثم 
أخالف إلى رجالٍ فأحرق عليهم بيوتهم»"'". 

وجه الاستدلال بالحديث: أن يقال: لا شك أن شهود الصلاة جماعةً فى المسجد 
واجبٌ على الرجال بأعيانهم» وهذا واضحٌ من دلالة الحديث المذكور وغيره . 

بيد أنَّ هذا الوجوب العينئّ وإن كان متأكّداً؛ إلا أنه لا يستدعي ‏ بذاته ‏ مثل هذه 
العقوبة الشديدة" وما مهد من الشارع كهذه العقوبة على مثل هذا العمل» 
- فيما ظهر لي بعد تأمل - أن يكون هذا خرَجَ مخرج الزجر والتهديد» حفاظا على 
الصورة العامة للشريعة في دار الإسلامء سياسة شرعية للأمة . 

ب عن النعمان بن بشير ولف قال: قال النبي عَكِيدِ : «لَنُسَونَ صفوفكم»› أو 
لبخالفنٌ اله بين وجوهكم»””'. 

وجه الاستدلال بالحديث: أن يقال: إن الحديث فيه الأمرٌ بتسوية الصفوف» وأنه 
مطلوبٌ للشارع”” . 

إلا أنَّ هذه العقوبة الشديدة المذكورة فى الحديث» المتوعّد عليها بمجرد اختلال 
الصف في الصلاة يسيراً؛ تدلٌ على عناية الشارع بضبط الصورة الظاهرة للصلاة. 
بحيث تبدو صفوف المصلين لمن يراها متسقةٌ حالية من الاختلال والاعوجاج» 
مشبهة لصف الملائكة في السماءء فقد قال بل لأصحابه يوماً : «ألا 5 تصفون كما 
نَصّفْ الملائكةٌ عند ربهاء فقالوا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 


.)١١4(ص تقدم تخریجه» انظر:‎ )١( 

(') ولهذا اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث. [انظر: التمهيد؛ لابن عبد البر /١8(‏ )2 
فتح الباري؛ لابن حجر (۲/ 10١17١‏ كما اختلفوا أيضاً في حكم الصلاة جماعة في المسجد 
على الرجال» ما بين قائلٍ بالاشتراط» أو فرض العين» أو فرض الكفاية» أو السنية» انظر: 
حاشية ابن عابدين »)٤٥۷/١(‏ بداية المجتهد؛ لابن رشد .)٠٠١/١(‏ المجموع؛ للنووي 
٠ /(‏ الإنصاف؛ للمرداوي (۲/ ١٠۲)ء‏ المحلى؛ لابن حزم .)۱۸۸/٤(‏ 

(۴) في كونٍ هذا الحديث على سبيل السياسة الشرعية؛ انظر: معين الحكام؛ للطرابلسي .)١۷١(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (585) »)۲٥۹۳/۱(‏ ومسلم برقم (455) (۱/ .)۳۲١‏ 

(0) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر؛ لابن مفلح .)1١ ١6/1‏ 
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قال : يُتِمُونَ الصفوف الأول ويتراصون فى الصف»'. 
وهكذا يقال في النصوص الواردة في الأمر بمتابعة الإمام في الصلاة» والتحذير 
من موافقته» أو مسابقته. 


الفرع التانى: ظاهرة التساهل تخل بصورة الشريعة 


إن سلوك مسلك التساهل في الفتيا على طريقة بعض المعاصرين» مخل في ماله 
بصورة الشريعة في الواقع» إذ إِنَّ من لوازمه التهوين من المسائل الجزئية» التي تعد 
من مواطن الاجتهاد والنظرء ولقد دب هؤلاء على التأكيد على أهمية المقاصد 
العامة» وما يعدونه روح الشريعة» متوسّلين إلى ذلك بالتقليل من شأن الأمور 
الظاهرةء وإن كانت من الواجبات؛ كالواجبات المتعلقة بالزي والألبسةء أو 
المحرمات المتعلقة بأبواب الملاهى والترفيه والزينة» هذا فضلاً عن السنن 
والمستحبات. أو المكروهات والمستقبحات . 


نعم؛ لا يجوز في الشرع ولا العقل» أن نلغي الكلي بالمحافظة على الجزئي 
عند التعارض”"'. لكنّ الذي ينبغي التنبّه إليه في هذا المقام» أن الكلي 
والقطعي إنما استمد حجيته من مجموع هذه الجزئيات» فإذا ما استرسلنا في 
التنازل عن الجزئيات» يزعم التفرّغ لحفظ الكلياتء لم يبق لنا كل ولا 

وعلى سبيل المثال: لو قال قائلٌ: لا ينبغي لأهل الإسلام أن يشتغلوا بالبحث 
في مسائل اللباس والزينة» وإنما المهم أن يشتغلوا بمقاومة الغزو الفكري 
والثقافى» فإذا افترضنا أن الناس التزموا هذه الطريقة» وأعرضوا عن البحث فى 
تلك المسائلء والكلام فيها إفتاء واستفتاء» فإنَّ مآل ذلك لا محالة - إلى فشر 
العادات الذميمة» والمظاهر المحرمة؛ كالنمص» والوشرء والوشم» وشفوف 
العررات» والتشبه المنهي عنه» وهكذاء في سلسلةٍ تتابع» إلى أن يؤول الأمر في 
نهايته إلى القضاء على وجود الأمة» بعد أن قضِيَ على منابع تميزهاء واستقلال 
شخصيتها . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم )٤۳(‏ (۳۲۲/۱)ء من حديث جابر بن سمرة وله . 


(؟) ولا يعني هذا التقليل من شأن الجزئي بحالء بل هو من حيث العمل مطلوب للشارع 
كالكلي . 
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المطلب الثاني 
التقليل من أهمية الفرعيات 

المراد بالفرعيات هنا: مسائل الفقه الجزئية العملية» التي يبحثها الفقهاء في كتب 
الفقه» ولذلك سمّوا الفقه «علم الفروع» وفروع الدين» وعلم الفقه»ء والشريعةء 
ونحو ذلك من الأسماء“» وذلك أنه يبحث في جزئيات”" الشريعة العملية. وهي 
بهذا المعنى تقابل «علم الأصولء وأصول الدينء أو علم الكلام» أو الفقه الأكبرء 
ونحو ذلك من الأسماء المتقاربةء وإن اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات)””© 

لقد كان من الآثار السيئة لظهور التيار المتساهل في العصر الحاضرء التقليل من 
أهمية الاشتغال بمسائل الفقه الفرعيةء والاحتطاط من شأن البحث فى جزئيات 
الشريعة» وكانت الحجة على الدوامء أنَّ ذلك مَسْعَّلةٌ عما هو أهمٌ وأخطرء من 
قضايا الأمة العامة؛ كتلك المتعلقة بالشأن السياسي» أو الاجتماعي» أو الفكري. 

وقد قرأنا في بعض الكتابات المعاصرة تهويناً من شأن البحث الفقهي في أفراد 
المسائل الفقهية الجزئية» فمثلاً: مسألة الشك في الوضوءء هل تنقضهء أ لا؟ هى 

من المسائل التي لا ينبغي الاشتغال بها في رأي بعض هؤلاءء ذلك أن سكام 
الجور يتمنّون لو غرق الجمهور في هذه القضاياء فلم يخرج)”“. 

كما قرأنا في تفس الاتجاه كتابات أكثر رشداًء وأقل حدةً» وإن كانت جارية على 
النهج ذاته» فهي تتضمن تتضمن التشريب على من يشتغل البكثير من المسائل الجزئية» 
والأمور الفرعية» عن القضايا الكبرى» التي تتعلق بكينونة الأمة» وهويتهاء ومصيرها 
...2 ويضرب لهذه المسائل مثلاً بحلق اللحية» وإسبال الثياب» وتحريك 
الأصبع في التشهدء واقتناء الصور الفوتوغرافية" ٠‏ ويخلص إلى أنه لا ينبغي 
الاشتغال بهذه الجزئيات وأمثالهاء فى الوقت الذي «تزحف فيه العلمانية اللادينية» 
وتنتشر الماركسية الإلحادية» وترسخ الصهيونية أقدامهاء وتكيد الصليبية كيدها». 


21555 وانظر: كشف الظنون؛ لحاجي خليفة (؟5/‎ 22١4 /19( مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية‎ )١( 
.)٤٠١ /۲( أبجد العلوم؛ لصديق حسن خان‎ 2,26 

(۲) انظر: أبجد العلوم؛ لصديق خان (۲/ .)٠٠١‏ 

(9) مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية .)١75/19(‏ (5) السنة النبوية؛ للغزالي (9). 

(5) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف؛ للقرضاوي .)۷١(‏ 

(5) المرجع السابق. 

0 المرجع السابق» وانظر: الرسول والعلم؛ له (؟5). 
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وهذه الطريقة فى تقرير أهمية الأصول والكليات» بواسطة الح من البحث فى 
الفروع والجزئيات» غير مجدية في بناء جيل واع بدينه وعصرهء ولا بد للناس من 
أقوام يتوفرون على علم الجزئيات الفقهية» وهذه الجزئيات لا بد لها من بذل 
الوقت والجهد في سبيل تحريرها وتحقيقهاء وهؤلاء الأفاضل المنكرون على من 
يشتغل بالبحث فى الجزئيات يعلمون ما يستغرقه البحث الجاد فى المسألة الواحدةء 
فكان الأولى بهؤلاء الأجلة أن يعذروا إخوانهم» ويقولوا قولة الإمام مالك 
لعبد الله بن عبد العزيز العمري» لما كتب إليه العمري يحثه على ترك العلم 
والاشتغال بالعبادة» فكتب إليه مالك: ما أظن ما آنا فيه بدون ما أنت فيهء 
وأرجو أن يكون كلانا على خيرء ويجب على كل واحدٍ منا أن يرضى بما قسم الله 
له السلا . 

إن مشرّع الجزئيات والكليات هو الله يل فالمبالغة في الحط من الفروع. 
وتكرار ذلك» في سياق تقرير البرهنة على أهمية الكليات» يُفهم أن تلك الفروع 
ليست بذاتٍ بال» والحالٌ أنها بعض ما أنزله الله على رسوله يله وما زال أئمة 
الإسلام وفقهاء الملة يتباحثون في هذه المسائل» ويصنفون في ذلك المصنفات» 
فالتزهيد فى بحثها مخلّ بهذا السند العالى» موهن لحبل الفقه الوثيق» وحاشا دعاة 
الإسلام الأفاضل ‏ وهؤلاء منهم - أن يقعوا في بعض ذلك . 

المطلب الثالث 
الإخلال بمقاصد الشريعة 

مع أنه بحت للفتيا المتساهلة بالمقاصد العامة للشريعةء إلا أن الواقع شاهدٌ بان 
تلك الفتاوي غالباً ما تكون مخلةً بهذه المقاصد ذاتهاء ذلك أن هؤلاء الذين يكثر 
لديهم تبني نهج التساهل في الفتياء إنما يختزلون منظومة المقاصد فيما يتعلق بالتيسير 
والترخص» فيفوتهم بذلك رعاية الأصول المقاصدية الأخرى؛ كسد ذرائع الفساد» 
واستصلاح الخلق بحجزهم عن التهاون في المحرمات» وما احتفٌ بها من 
الشبهات» التي هي كالجمى لهاء من واقعها فقد واقعٌ الحرام الصراح . 

إنه ليس كل قول فيه ترخيصٌ وتيسير في العاجل» يكون الأخذ به مصلحاً لأحوال 
الناس» ومن ثم يكون موافقاً لقصد الشارع» ومن ذلك أن الفقهاء قد اختلفوا في 


59/11١ وتاريخ الإسلام؛ للذهبي‎ »)١86 /۷( التمهيد؛ لابن عبد البر‎ )١( 





س الآثار الواقعية لظاهرة التساهل في الفتيا المعاصرة 
مسألة النكاح بلا ولي» بالنسبة للمرأة الحرة البالغة العاقلة» فأجازه الحنفية» ومنعه 
جمهور الفقهاء» ومع ذلك فإن الأخذ بقول الحنفية» مع ما فيه من التيسير فيما 
يبدو لأول وهلةء إلا أن الأخذ به ينطوي على فسادٍ عظيم» لا يمكن أن تأتي به هذه 
الشريعة الخاتمة» يشهد بذلك واقع بعض البلاد الإسلامية» ممن أخذ أهلها بهذا 
الرأي» إذ «نرى آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والآداب والأعراض» مما جعل 
أكثر أنكحة النساء اللاتي ينكحن دون أوليائهن» أو على الرغم منهم» أنكحة باطلة 
شرعا» تضيع معها الأنساب الصحيحة)”" . 

إن التخفيف على المكلفين أمرٌ محمود في الشرع» بشرط عدم معارضة أوامر 
الشارع في ذلك» وإلا فإن التخفيف أمرٌ نسبئٌ» إِذْ «لا خفيف في العالّم إلا وهو 
ثقيل»“» فالاسترسال في اتباع الأخف مضَادَةٌ لمقصد الشارع من شرعه. 


E ee‏ ةس 


.)۲٤۷ /۲( انظر: بدائع الصتاتع ؛ للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقي (۲/ 2.277١‏ روضة الطالبين؛ للنووي (۷/ 22١58‏ المغني؛ لابن قدامة 
(0رة). ش 

(۳) من تعليق الشيخ أحمد شاكر على آية البقرة (؟77)» من عمدة التفسير (؟/77١).‏ 

(:) الإحكام؛ لابن حزم .)٤۹۳/٤(‏ 
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ين وصيس. دی 
هكس جسن ورو ی 


س g٣‏ تمهيد فى تحديد مفهوم التوسّط فى الفتيا المعاصرة 


لمهيد 
في تحديد مغهوم التوسّط في الفتيا المعاصرة 


التوسّط: مأخودٌ من «الوّسَط؛» وهذه المادة فى اللغة تد على معان متقاربة 
يقول ابن فارس: «الواو» والسينء والطاء بناء صحيح» يدل على العدل 
والتّصّف٬.‏ ويضاف إلى هذين المعنيين معان أخرى مقاربة؛ كالقضدء المتوسّط 
بين الغلو والجفاء"» وكما بين طرفي الشيء؛ كوسّط الحبل» وخيارٌ الشيء» «مِن 
جهة أن أوسَط الشىء أفضلّه وخيارٌه؛ كوسط المرعى خيرٌ من طرفيه»"» وشىغ 
وسَظ؛ أي : بين الجد والرديء . ۰ 

وبالجملة فهذه المادة كيفما تصرّفت» لا تخرج في مدلولها عن معاني العدل» 
والفضل» والخيرية» والنصف» والبينية””. 

فإذا أضيف هذا اللفظ إلى الفتياء فالمراد به التوسط بين منهج أهل التساهل 
والتفريط» ومنهج أهل التشْدّد والغلو» ومن بديع الاستفتاء ما قاله ذلك الأعرابي 
للحسن البصري : «يا أبا سعيك؛ علّمنى ديناً وُسُوطاًء لا ذاهباً فُرُوطاً ولا ساقطاً 
شقوطاً»؛ قال له الحسن: : «أحسنت با آعرابي» خير الأمور أوساظهاء وفَرَظ 
غيرٌه2'0؛ أي: علّمني دينا متوسّطأًء لا متقدماً بالغلى ولا متأخراً بِالثُلُهك9) 


.)٠١8/5( مقابيس اللغة» مادة (وسط)‎ )١( 

(؟) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (قصد) (9/ 7619). 

)( المرجع السابق» مادة (وسط) 7/0 وهنالك فرق بين «وسط) بالسكون؛ و«وسط») 
بالتحريك» فالأول يأتي ظرفاًء بمعنى «بين»» فيقال : جلستُ وط القوم؛ أي : بيتهمء وأما 
الثاني فيأتي للمعاني المشار إليها أعلاه؛ كخيار الشيء» وأفضلُّهء وأعدلّه» [انظر: 
اللسان؛ لابن منظور» مادة (وسط) .])٤۲۸/۷(‏ 

)4( المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (وسط) (؟508/5). 

(5) وسطية أهل السنة بين الفرق؛ د. محمد باكريم (1۷)» دار الراية» الرياض» ط أولى» 
6 ھ. 

(5) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (وسط) (/579/17)» وانظر للفائدة: الإنصاف؛ للبطليوسى 
AY AF)‏ ْ 

(۷) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (فرط) .)۳١١/۷(‏ 





تمهيد في تحديد مفهوم التوسّط في الفتيا المعاصرة س وق 
والؤّسُوط ههنا: المتوسّط بين الغالي والتالي» ألا تراه قال: «لا ذاهباً فُرُوطاً»» 
وهذا أحسن الأديان وأقومهاء ألا ترى إلى قول على وه : «خير الناس هذا النمط 
الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجع إليهم الغالي»”" . 

وقال بعض السلف: «دين الله ر بين الغالي فيه والجافي عن قال ابن القيم: 
امح تعالى أمل التوسط به بين الطرفين المنحرفين» في غير موضع من كتابه؛ فقال 
تعالى : ولیت إا أن ف 3 روا وَل قروا وحكان 3 دیلک قوسا © [الفرقان: 
۷ وقال تعالى: #ولا جَجْعَل يدك ملول إل عنقك ولا تسظها كل الط فقعد موا 
مسوا @4 [الإسراء: ۲۹]ء وقال: #وءات دا القري حف والمسكين واس بن اسيل وا ندر 
ذا 49 [الإسراء: 2111 فمنعٌ ذي القربى والمسكين وابن السبيل حنّهم؛ انحرافٌ 
في جانب الإمساك. ال انحرافٌ في جانب اليذل» ورضاءً الله فيما بينهما بينهما » ولهذا 
كانت هذه الأمةٌ أوسط الأمم وقبلتها أوسظ القبَل» ب بين بين القبلتين المنحرفتين» 
والوّسَط دائماً محمی م الأطراف» أما الأطرافُ فالخلل إليها أسرع » كما قال الشاعر: 

كانت هى الوَّسَط المحم فاكتَئَمَتْ بها الحوادثٌ حتى أصبَحَتٌ طَرَقَاً 

فق اتف شرعٌ الربٌ تعالى وقَدَرُه على أنَّ خيارَ الأمور أوساظها» .اه 

وإِذَّنْء فالمراد بمنهج التوسّط في الفتيا: أن تكون الفتيا وسَطاً بين منهجي التشدد 
والتساهل» والمفتي بحقٌ: هو الذي وَسَط الناسسَ» ولْزمَّ جادّة العذل» وسواء 
الصراط فلم يشت إلى جانب الإفراط» ولا التفريط. 

إنه لا يجوز بحالٍ أن يُمْهَمَ من معنى التوسّط المنهجو في الفتياء أي معني من 
معاني التلفيق بين بعض الحقء وبعض الباطل» أو المراوحة بين الترخص وَالتشْدّد 
بالهوى وما تشتهيه الأنفس؛ أن هذا تحكُمٌ : في الشرعء لا تحكيم له والوسّط الذي 
جاءت به الشريعة» هو لزوم أدلة الشرع. والاهتداء بها حيث سارتء وما خالفها 
كان من الاعتبار ساقطً . 


.)479/17( المرجع السابق» مادة (وسط)‎ )١1( 

(0) المرجع السابق» وأئرٌ علي َيه أخرجه ابن أبي شيبة برقم .)٠١١/۷( )۳٤٤۹۸(‏ 

(۳) الصلاة وحكم تاركها؛ لابن القيم .)۲۲١(‏ 

(5:) الصلاة وحكم تاركها؛ لابن القيم .)۲۲١(‏ 

(0) سواءٌ الصراط: وسّطهء قال تعالى - في نبأ الخصم الذين تسۇروا محرابّ داود 886 .: اد 
کاو عل کاود فن تم الوا لا ت حصان ب بَعَسْنا عل بض خد يننا يلحي ولا سط 
ومين ل مو لل 26 [ص: ۲۲]. 


س مشروعية منهج التوسط في الفتيا المعاصرة 


کڪ ڪڪ 








المبحث الأول 
مشروعية منهج التوسط ي الفتيا المحاصرة 


أ- قال تعالى: «وکدلك جَمَلْتَكُ أنه وَسَمَلا یوو بدا عَلَ الاس ويكوة ارول 
عك سَهيدأ# [البقرة: ]٠٤١‏ الآية. 

وجه الاستدلال بالآية: جاءت هذه الآية فى سياق حادثة انتقال القبلة» من بيت 
المقدس إلى البيت الحرام» قال الطبري: «كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه 
الصلاةٌ والسلام» وبما جاءكم به من عند الله» فخصصاكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم %4 
ومِلَتِهء وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل؛ كذلك خصصناكم ففضلتاكم 
على غيركم من أهل الأديان» بأن جعلناكم أمةٌ وسطاً .اه. 

وقال أيضاً: «وأرى أن الله تعالى ذكره - إنما وصَمَهُم بأنهم وسَظ؛ لتوسّطهم في 
الدين» فلا هم أهلّ غلوٌ فيه غلوٌ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى 
ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه» تقصيرٌ اليهود الذين بذّلوا كتاب الله وقتلوا 
أنبياءهم» وكذبوا على ربهمء وكفروا بهء ولكنهم أهل توسّط واعتدالٍ فيه» 
فوصفهم الله بذلك» إِذْ كان أحب الأمور إلى الله أوسّظها)”" . 

ومدلُولُ وصف الأمة بالوسّط هو أنها تَدِين بالمنهج الوسّطء الذي توسَّطٍ بين 
طرفي الغلوٌ والجفاءء وبهذا تظهر خيريّتُها على الأمم» كما قال تعالى: #كُكُمَ حو 
مه أرجت لاتاس# [آل عمران: .]١٠١‏ 

وبه أيضاً حصّلّ لها الاصطفاء والاجتباء من بين الأممء لحمل الرسالة الخاتمة 
قال تعالى: ا ھدوا في آلو حَنّ جھکاوو هو تدك وما جَعَلَ کر في لن من 
وکونا شبد على الاس كَأقِمُوأ اصَلة وَاا الرکة وامتصمو پال هو مودک عم لمو 
وَكَمَ ألكَصِيرٌ 4062 [الحج: ۷۸]. 

ففي هذه الآية”" إخبارٌ وأمرٌء بأنَّ التوسّط في الدين هو المطلوب» وبه تتأهل 


)١(‏ جامع البيان (5/5). (0) المرجع نفسه. 
(۳) أي: آية البقرة .)١57(‏ 











الأمة للشهادة على الناس» وأنَّ نكب الطريق الوسّط هو مخالفةٌ لدين الله ويك ومن 
عدَّلَ عن الوسطية استحقّ أن يُسلب شرف الانتساب إلى الخيرية التى اتصفت بها 
هذه الآمة» وشرف الشهادة على الناس» لفقده ذلك المعيار السماوي الضابط . 

ب - قال تعالى: #اهينا الوط الْمَتَقِيرَ © مط الت منت عله عبر 
لْمحْضوب َم و اسان (©4 [الفاتحة: ٦‏ ۔ ۷]. 

وجه الاستدلال بالآيتين: ترسم الآيتان طريق الهداية» الذي أمر المؤمنون بسؤاله» 
فجاء موصوفاً بأنه الصراط المستقيم» الذي توسّط بين طريقي أهل الغضّب 
والضلال» قال الطبري: «أجمعت الأمةٌ؛ من أهل التأويل جميعاً. على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضح» الذي لا اعوجاجٌ فيه» وكذلك ذلك في لعج جمبع 
العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي : 

أميرّالمؤمنين على صراط إذا اعوج المواردذ مستقيم 

يريذ: على طريق الح .اھ 

وفي الآيتين بيان أن الصراط المطلوب سلوكه وسَّظ؛ٍ لأنه قال واصفاً إياه: #غَيْرٍ 
المغصبوب يم ولا الصَآلِينَ» [الفاتحة: ۷]ء «ومنهجٌ المغضوب عليهم يمثّل التفريط» في 
حين يمل منهج الضالين الإفراط» فهما منهجان دائران بين الغلرٌ والجفاء»”" . 

ج - قوله تعالى: ## إنَّ آله يمر بِالْعدلٍ ؛ ولخي يتاي ذى القرف رت عن 
لْفَحْمَاهِ واش ڪر لبتي کہ ا کروی 5 [النحل: .]4٠‏ 

وجه الاستدلال بالآية: حقيقة العدل المأمور به هنا هو: الوس بين طرفي 
النقيض » وضدُهُ الجور «وذلك أن الياري ل حى العالم مختلفاً متضاداً متقابلاً 
مزدوجاً» وجعل العدل فى اطراد الأمور بين ذلك» على أن يكون الأمرٌ جارياً فيه 
على الوسّط في كل معنی»؛ أي: أن العبدٌ مأمورٌ بالعدل في كل شيء» في عبادته 
للخالق» ومعاملته للخلق» وتصرفه في نفسه. 


2200 


ير سير حت ل 


)١(‏ ديوانه (20787 بتحقيق: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» 
5 هه والبيت من قصيدته التي مطلعها : 
أَنمْتِء وما رَقَفْتِ بِأنْ تلومي وقُلْتٍمَقَالَةَ الحَطِلٍ الطلُوم 

(؟) جامع البيان (۷۳/۱). 1 

(۳) الوسطية في ضوء القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمر (2177)» دار الوطن» الرياض» 
ط أولى» 517١م‏ 








حي |9٤‏ 
د - قوله تعالى: ًا بريد بِدُ أَلَّهُ ليَجْمَلَ عَِلَِحكُم ين حَرَجٍ 4 [المائدة: 7 وقوله 
تعالى: هدا في لَه ي جهكادو هو اجتیدکم وما جَعَلَ میک في اين من حرج 
ا 0 3 01 7 


1 


ِلَهَ ايک هیر هو سك اللي ين تل رف هَدًا لیک او هیا ع 
رونوا شہداء على الاس [الحج: ۷۸]. 

وجه الاستدلال بالآيتين: أنَّ هاتين الآيتين وسائر النصوص الواردة برفع الحَرْجء 
مما يقرّر مشروعية التوسّط والاعتدال" ذلك أن «رفع الحرج والسماحة والسهولة؛ 
راجمٌ إلى الوسّط والاعتدال» فلا إفراظ» ولا تفريط» فالتنظعٌ والتشديد حرج في 
جانب عسر التكاليف» والإفراط والتقصير حرج ف فيما يؤدي إليه من تعظل المصالح› 
وعدم تحقيق مقاصد الشرع» قال تعالى : يَكَدَِكَ جعلتدگ اسه وسكا [البقرة: ۳٤٠]ء‏ 
فالتوسّط هو منبع م الكمالاات» والتخفيف والسماحة ورفع الحو على الحقيقة هو في 
سلوك طريق الوسّط والعدل)”" . 

ه ‏ النصوص الواردة في الفروعء المنبّهُ فيها على معنى التوسّط». وله أمثلة» منها 
ما يأتي : 

١‏ قوله تعالى في شأنِ المطلّقات: عإلّا جتاح علیک إن طلقم لسا ما له تمسوهر 
أذ نوا هع ية وَتَتْهنَ عل لوبي دم ول امير مدوم متا ,انوي 
ينين 40 [البقرة: »]۲۳١‏ وقوله تعالى: #ولمطلقتِ مته بالمعروف 
الْمتّقِيرت ©4 [البقرة: .]14١‏ 

إن شأنَ متعة الطلاق لا تخلو من أحد ثلاثةٍ أحوال: 

أولها: أن لا يؤمَرَ للمطلّقة بشيء» وهذا فيه إضرارٌ ظاهرٌ بوضعها النفسي . 

ثانيها: أن يوْمَرَ لها , بم مفأظة . وهذا فيه إضرارٌ بالزوج المطلق . 

ثالثها: أنْ يوْمَرَ لها بمتعة يراعى فيها حال الزوجين» وهذا هو الأمر الوسّط الذي 
جاء به الشرع". 

١‏ - قول تعالی : لا بوخد آل باو ف يسيج وَلكن کا يإ كي فون واه 
عور حلم ©4 [البقرة: »]۲۲١‏ وقوله تعالى: لا 6 ف سيك ولكن وکن 


اسم يما تدم اَن َُكَفَرُِ إطعام عرو مَسَككينَ مِنّ 0 1 نَّ أهل E‏ 
ونه أو خَرِيرٌ ربو قسن لد ٤‏ يذ کو َة يام ذلك کر r O‏ إا لز 
)١(‏ الوسطية؛ د. العمر .)١55(‏ )۲( رفع الحرج ؛ د. صالح بن حميد (۱۳). 


0 انظر: الوسطية؛ د. العمر .)١١١(‏ 





ھر 
ع 


وَاحْمَظوا آیکنکہ كلك سس أنه ك يو للك كرون 4©9 [المائدة: 44]. 
وجه الاستدلال بالآيتين: وضع الكفارة بالنسبة لليمين لا يخلو من أحد ثلاثة 
أحوال: 
الأول: أنْ تُفْرَضَ الكفارة في كل يمين» وهذا فيه مشقةٌ وعسر على المكلفين. 
الثاني: أن لا تشرع الكفارة أصلاً. وهذا يفضي إلى استهانة الناس بالأيمان. 
الثالث: أن يُفَرّق بين اليمين المقصودة» وغير المقصودة» فتكون الكفارة على ما 
ريد به عقدُ اليمين» دون ما كان من اللغو غير المقصودء وهذا هو الأمر الوسّط 


الذي جاءت به الشريعة فى الآيتين السابقتيه 7 , 


م سن 


)000 انظر: الوسطية؛ د. العمر (موكك3ك 155). 
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في المراد بالمعالم هنا: المعالم: جمعٌ معْلّم» وهو ما يدل على الشيء, وين 
وجوده عنده» يقال: فلانٌ من معالم الخير؛ أي: مِنْ مَظانه“» وحَفِيَتْ معالم 
الطريق؛ أي: آثارُهاء المستدَلٌ بها عليها". والمراد بمعالم منهج التوسّط هنا: 
الأصول والأحكام اللازمة لهذا المنهج› بحيث تكون كالأمارة 3 وجوده» وإن لم 
يكن وجودُها كلها شرطاً في الوسطية. 


أ الموازنة بين النصوص والمقاصد: 
لا شك أن الأصل في الاستدلال على الأحكام كتابٌ ناطقٌء أو سنةٌ ماضيةٌ 
وهذان صلب العلم ومأرِزٌ الأدلة» وما سواهما من الأدلة فراجمٌ في الحقيقة إليهماء 
ولن تستقيم صناعة الفقه» وينتفي عنها الاضطراب الحاصل اليوم» إلا بأن يتواضعَ 
المتفقهون في عصرنا الحاضر على ما قرره الإمام الشافعي بقوله: «ليس لأحد أبداً 
أن يقول في شيءٍ حل ولا حرّمَ؛ إلا من جهة العلمء وجهة العلم الخبر في الكتاب 
أو السنة أو الأجماع أو القياس»“ .اهء فهذا من جهة أصلٍ تقرير الأحكامء ثم إن 
للفتيا مقاماً أدق من هذا البيان» إذ ليد بل من الموازنة بين ذلك كله مع مراعاة 
الكليات والمقاصد المقررة بتلك النصوص› «ولآجل هذا صارٌ الفقيه مضطراً فى 
استعمال القياس إلى الجمع بين الآيات المفترقة» وبين الأحاديث المتغايرة» وبناء 
(Or .‏ 
بعضها على بعض»”*. 


.)517/١( أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (علم)‎ )١( 
.)۳4( ااج نفسه . )۳( الرسالة؛ الشافمي‎ (۲) 
0D البطليوسي‎ 
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ر ° 4ه اس 

إِنَّ من مظاهر الخلل فى حركة الفتيا المعاصرة» أنّه قد اختلّت لدى البعض؛ 
المعاييرٌ الضابطة للنظر في النوازل» فإِلّه عندما تخل النازلة بأحدهم» ربما يغيبُ عنه 
هذا المعلّم المهم؛ من معالم الاجتهاد الصحيح» فبينما ينرّعٌ بعض المعاصرين في 
النظر والاستدلال إلى النصوص الجزئية'''» وينهمك فى تحليل مفرداتهاء وتحكيك 
ألفاظهاء ليخرج منها ببيان يراه حكم الله كك في المسألة» يعمّد آخرون إلى مقاصد 
الشريعة» وقواعدها العامة فَيُحكمُها تحكيمٌ الغافل عما ورد بصدَّدِها من النصوص 
الجزئية» ليقول للناس بعد: إن هذا هو روح الشريعة ومرادهاء وهاتان الطريقتان هما 
من أظهر الأسباب الموجبة لظهور مدرستى التشدد والتساهل فى الفتيا المعاصرة» 
وتفاقم الخلافٍ» وإغراء العداوة بينهماء لاستمساك كل واحدٍ منهم ببعض الحق» 
ورده بعضّه الآخر «فمستقلٌ ومستكەر» . 

هذا؛ وقد تقدّم في ضوابط إعمالٍ المقاصد”", أنه لا بدَّ من الموارّنة بينها وبين 
سائر أدلة الشريعة» وهو الضابط الثاني لصحة العمل بالمقاصد» وتقدمٌُ الكلام فيه 
يغني عن إعادة القول فيه. 

بِيدَ أنه ينبغي القول هنا أنَّ الموازّنة بهذا المعنى» من أهم النواهض بالاجتهاد 
المعاصر من اضطرابه النّكدء وأقوى الضمانات التي تنأى به عن الجنوح إلى أحد 
طرفي المعادلة» إذ محالٌ أن تكون النصوص الجزئية مستغنيةً عن كلياتهاء كما أنَّ 
من أَحَذَ بالكلي معرضاً عن جزئيّه فهو مخطئ أيضا. والميزان هنا أن نعتبر كلا 
من الجزئي والكلي بصاحبه.» وبهذا نخرج من المناكفة الواقعة بين الحرفيين الذين 
تتناقض عليهم الجزئيات» بسبب الوقوف مع ما يظنونه ظواهر النصوص”., 
والمقاصديين الذين عطّلوا بعض النصوص» بحجة الوقوف مع روح الشريعة. 

إِنَّ من أهمّ المظاهر الموجبة للنأي عن سواء الصراط في الاجتهاد المعاصرء أن 
أكثر المشتغلين بشأن الفتياء قصارى نظر أحدهم في التخيّر من الأقوال في المسألة» 
مشايعةٌ القول الذي نصرته طائفتّه» أو الجرّيان مع ما ينسجم مع ميوله النفسي أو 


)١(‏ المراد بالنصوص الجزئية هنا: أفراد الأدلة» من الكتاب» والسنةء ويلحق بهذه أيضاً: سائر 
الأدلة التفصيلية من قياس» واستصلاح» واستحسان. .. إلخ. 

(؟) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد؛ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (۷4)» بعناية سعد 
الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط أولى» 518١ه.‏ 

(۳) انظر: ص(58") من هذا البحث. (4) انظر: الموافقات؛ للشاطبى (۸/۳). 

(5) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (4/4؟1). 1 
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هتنت : 
الاجتماعي» ثم لا يعدم بعد ذلك أن يجد من بين الأدلة والمرويات» أو القواعد 
والكليات» ما يُسيْد رأيّه الذي انتصر له» بعد أن يكون قد اعتقدَ أولاً» ثم استدلَ 
ثانياً وبذا تتسع دائرة الخللاف» ويكثر الخوض ب بين أولاء الفقهاء الْرَقَاء وهذا عينٌ 
ما حصّل» «وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه؛ لكان 
الإمساك أولى به» وأقرب من السلامة له إن شاء اله ولو أن المحكّم أوّلاً هو 
أدلة الشريعة كلهاء جزْئيّها وكُليّهاء لسَلِمّت الأمةٌ من معرّة هذه الفوضى»ء ولم يبلغ 
الخلاف بِينَ أهلها هذا المبلغ. 

ب - الموازنة بين المصالح والمفاسد الحقيقية : 

۱ لمقصود بهذا أن ذوي الرسوخ من العلماء» يقدّرون كل عمل بقدره في شريعة الله 
والفساد"» و«على رتب المصالح تترتب الفضائل في الدنياء والأجور ة في العقبى ؛ 
وعلى رتب المفاسد تترتب الصغائر والكبائر وعقوبات الدنيا والآخرة” 3 “؛ وإِنَّما 
يتخلّل الفساد إلى نظر الفقيه المتصف بالتساهل؛ من جهة اعتباره - أحياناً - لأدنى 
منفعةٍ تترتب على العمل» فربما ظنَّ عملاً ما مطلوباً شرعاًء فراح يخصّصٌ به 
نصوص الشريعة وقواعدهاء والواقع أن المصالح في هل الحياة كثيرة منبئة » متفاوتة 
الأثار - قو وضعفاً - في صلاح جرال الأمة وأفرادها0؛ «وإنّما يعتبر منها ما 

أنه 8 شر يعت( . 
الأذمان مالي يت عضا عنما مسال أرجع متهاء نمه + إل مقصد الشارع لا 
يجوز أن يكون غير مصلحة» ولكنه ليس يلزم أن يكون مقصوداً منه كل مصلحةء 
فمن حقٌّ العالم بالتشريع» بل من واجبه «أن يَخْبْرَ أفانين هذه المصالح في ذاتها وفي 
عوارضهاءٍ وأن يسبر الحدود والغايات التي لاحظتها الشريعة في أمثالها وأحوالهاء 
إثباتاً ورفعاً» واعتداداً ورفضاًء لتكون له دستوراً يُقتدى» وإماما ا يحتذى)7 . 


.)٤١( الرسالة؛ للشافعي‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (۳۲/ .)۲١۳‏ 

(۳) قواعد الأحكام؛ للعز ابن عبد السلام .)١٤/١(‏ 

() انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهر بن عاشور .)5١8(‏ 

(5) المرجع نفسه. (5) المرجع نفسه. 
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والمفتي المتحقق بالفقه هو من يرعى هذه المراتب في فتاويه» فعند المزاحمة 
والمشاحّة يقدم الفرض على النفل في الفعل» ويقدم المحرّم على المكروه في الترك» 
ولو تساويا في الصورة الظاهرة» واعتبر ذلك في المال يدفعه الرجل في الزكاة 
والصدقة المستحبة» إن درهم النفل مساو لدرهم الزكاة» ومع هذا فإِنَّ درهم الزكاة 
أفضل وأولى“ > وهكذا يتحرى الفقيه في فتاويه تحصيل المصالح وتكثيرهاء ودرء 
المفاسد وتقليلها قدر الإمكان» ويتتبع خير الخيرين فيبدأ بالأمر به» وشرٌ الشرين 
فيبدأ بالنهي عنهء وبتضييع هذا الأصل العظيم حصل ما حصل في هذا العصر - وما 
قبله - من تنكُب طريق الوسط والاعتدال» وظهور طائفتى التشدد والتساهل. 

إن المنهج الوسطي منهج واقعي» ت . شد تايه على وقائع محسوسة؛ لا خيالات 
وأوهامء بخلاف من ينحو منحى التشدّد أو التساهلء فإنَّ هذين كثيراً ما تُبِتَنَى 
أحكامهما على خيالاتٍ لا حقيقة لهاء فالنهج الوسّطي في سد الذرائع مثلاً - أن 
تكون الذريعة مفضية إلى المفسدة إفضاءً قريباً وتكون المفسدة راجحةً غالبة» 
بخلاف من يتشدّد فيمنع الوسائل المفضية إلى بعض المفاسد إفضاءً بعيداًء أو تكون 
تلك المفاسد مغمورةً بمصالح أعظم منها . 

ومما ينبني على ما تقدم؛ أن من أسباب الجنوح عن النهج الوسطيء تشدّداً أو 
تساهلاًء التقصير ذ في النظر في وأة قع المستفتي» والتساهل في درس بساط الحال 
للواقعة» فيقع أن تبنى الفتاوي خيالٍ متوهُم» وكثيراً ما يقع هذا الخطأ في 
الأحكام المصلحية؛ كالتي تبنى على أصل الماح المرسلة» أو المسائل التي 
تتزاحم فيها المصالحء فلا ينتبه المفتي إلى 7 تحقيق المناط الخاص في الواقعة. 

مئال ذلك: أن الفقهاء قد قرروا أنَّ للدولة الإسلامية فرض الضرائب على أغنياء 
البلدء إذا لم تنتظم أحوال الدولة إلا بذلك» ومنهم الغزالي» فقد قال: «الذي نراه 
جواز ذلك عند ظهور المصلحة). ثم إته استدرك قائلاً: «وإنما النظر في بيان وجه 
المصلحة». واستطرد مبينا وجه الاستدراك». فقال: «توظيف الخراج في عصرنا هذاء 
وكل عصر هذا مزاجه ومنتهاجه؛ ظلم محض» لا رخصة فيهء فإن آحاد الجند لو 
استوفيّت جراياتهم» ووزعت على الكافة؛ لكفاهم برهةً من الدهرء وقدراً صالحاً من 
)١(‏ مع ما هو متقرر من وجوب الزكاة» دون الصدقة المستحبة» انظر: قواعد الأحكام؛ للعز ابن 


عبد السلام (55/1). 
(؟) شفاء الغليل (١١١ء» .)١١۳‏ 
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دي ن ڇڪ ڪڪ 
الوقت» وقد تشمّخوا بتنعمهم وترفههم في العيش» وتبذيرهم في إفاضة الأموال على 
العمارات ووجوه التجمل على سنن الأكاسرة» فكيف نقدّر احتياجهم إلى توظيف 
خراج لإمدادهم وإرفاقهم وكافةٌ أغنياء الدهر فقراء بالإضافة إليهم؟“. هكذا 
يحرر أبو حامد الفرق بين الحكم المصلحي من حيث هوء وبين تنزيله على واقع 
معين» فليس يلزم ‏ عنده ‏ من صحة الحكم نظرياً. صحة تنزيله على كل واقعة) 
ولهذا يمضي ليبين أنه إذا اختلف الواقع الذي يبحث فيه» وتوفرت شروط هذا 
الحكم في نظر المجتهد» بتحقق المصلحة, وانتفاء المآلات الناقضة له" فالحكم 
يختلف إِذَّنْء وفي ذلك يقول الغزالي: «فأما لو قدرنا إماماً مطاعاًء مفتقراً إلى تكثير 
الجنود» لسد التغور. وحماية الملك بعد اتساع رقعته» وانبساط خطته» وخلا بيت 
المال عن المال» وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم» وخلت عن مقدار كفايتهم 
أيديهم» فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال» إلى أن يظهر 
مال في بيت المال»”" . 


e 


ولهذا قال الشاطبي: «وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه» 
وتلاه في تصحيحها أبن العربي في أحكام القرآن له» وشرط جواز ذلك كله عندهم ؛ 
عدالة الإمام» وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع»“ .اه. 


وكذلك فى مسائل الاحتياط فإنَّ مقتضى الوسطية التى أمرنا بهاء أن نحتاط فى 
درء المفاسد فيما يحسن فيه الاحتياط» أما إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة فليس 
يحسن الاحتياظ إِذَنْء مثاله قول بعض الفقهاء فى بعض مسائل الطلاق المشتبه فيه: 
«والاحتياط التزام الطلاق»» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «فيه نظر ظاهن إن 
الاحتياط يحسن في توقي المشتبهات إذا لم تدخل العبد في محذور شرعي» فإذا 
أدخلته فيه؛ فترك الاحتياط هو المتعين» وذلك أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله 
لما فيه من كثير من المفاسد» وزوال كثير من المصالح» فمتى قلنا: الاحتياط التزام 
الطلاق؛ وقعنا في المحاذيرء ونحن معنا الأصل وهو العصمة» فإن الأصل بقاء 
النكاح حتى يُجِرّمَ بزواله» فتمسكنا بهذا الأصل أولى بنا من تركه تمسكاً بالاحتياط» 
ونظير ذلك: أن من عنده مال مشتبة» وعليه دينٌ» أو واجباتٌ مالية» لا يمكن أداؤها 


(1) المرجع السابق .)١117(‏ 


(؟) في الاجتهاد التنزيلي؛ د. بشير بن مولود (۱۳۷» ۱۳۸). 
(۳) شفاء الغليل .)١١7(‏ (5) الاعتصام (۱۲۳/۳). 
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ها اا 


إلا بذلك المال المشتبه» فليس له أن يقول: أنا أحتاط. وأترك هذا المال المشتبه» 


)0( 
.اه. 


فيترتب عليه ترك واجب محقق) 
كما أنه في باب المصالح المرسلة» تُتَحَرَى المصلحة الراجحة» المناسبة لأصول 
الشرع» بخلاف المتساهلين» الذين يبتغون جلب المصالح الملغاة» أو المصالح 


الغريبة عن أصول الشريعة. 


ج - الموازنة بين العزائم والرخص: 

الأصل في أحكام الدين العزائم» فتكون الفتيا بالعزيمة أولاً» ما لم يكن في 
الواقعة منفذٌ للترخصء فيُعمّل الرخصة إِدَنْء وقد شرَّعَ الله الرخص» وهو «يحب أن 
تؤتى رخصّهء كما يحب أن تؤتى عزائمه»"» فإعمال الرخص في محالّها مقصودٌ 
شرعاًء كما أنَّ التزام جادة العزيمة لمن لم يأتِ بسبب الترخيص» مقصودٌ أيضاً . 

فالغلو بحمل الناس على العزائم بإطلاق» لا يقل سوءاً عن مذاهب التحلل وتتبع 
الرخص على الدوام» إذ كلاهما مضادَةٌ لمقصود الشارع» ومراغمةٌ لما جاء به 
الرسول ككل فالأول فيه مشابهةٌ لغلاة المتصوفة» الذين يمنعون أصحابهم عن 
الرخص المشروعة» قال الشاطبي عن بعض هؤلاء: «ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم 
على اجتناب الرخص جملةًء حتى إن شيخهم الذي ميَّدَ لهم الطريقة؛ أبا القاسم 
القشيري قال في باب وصية المريدين من رسالته: إن اختلف على المريد فتاوي 
الفقهاء؛ يأخذ بالأحوط ويقصد أبداً الخروج عن الخلاف» فإن الرخص في الشريعة 
للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال» وهؤلاء الطائفة ‏ يعنى: الصوفية - ليس 
لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل : إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة 
إلى رخصة الشريعة» فقد فسخ عقده» ونقض عهله فيما بينه وبين الله فهذا الكلام 
ظاهرٌ في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن الترخص المشروع؛ وهو ما كان 
عليه رسول الله ية والسلف الصالحء من الصحابة والتابعين. . .» وظاهره أنه بدعة 
استحسنوهاء قمعاً للنفس عن الاسترسال في الميل إلى الراحة» وإيثاراً إلى ما يبنى 
عليه من المجاهدة»". فإن قالوا: إِنَّ الأخذ بالرخص المشروعة فيه متابعةٌ للهوى؛ 


)0( مجموع الفوائد (مى 41846 ). 
فق أخرجه ابن حبان برقم (68”) (2)59/7 وبنحوه أخر جه البيهقي برقم (99١ه)‏ (۳/ 1°(« 


قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح».اه [المجمع 5؟5 3 )]. 
(۳) الموافقات؛ للشاطبي .)944/١(‏ 


oor l—‏ معالم منهج التوسط في الفتيا المعاصرة 

ننه 111111111111100 000000080 
لأنّ النفوس جُجبلت على الميل إلى الترخص» فالجواب: «أنَّ مراسمَّ الشريعة إن 
كانت مخالفةً للهوى» فإنها أيضاً إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم» والهوى 
ليس بمذموم» إلا إذا كان مخالفاً لمراسم الشريعة» وليس كلامنا فيه» فإن كان موافقا 
فليس بمذموم» ومسألتنا من هذاء فإنه إذا نصّبَّ لنا الشرعٌ سبباً لرخصة» وغلب على 
الظن ذلك» فأعملنا مقتضاه» وعملنا بالرخصة» فين اتباع الهوى في هذاء وكما أن 
اتباع الرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي» كذلك اتباع 
التشديدات» وترك الأخذ بالرخص يحدث بسببه الخروج عن مقتضى الأمر والنهي» 
وليس أحدهما بأولى من الآخرء والمتبع للأسباب المشروعة في الرخص والعزائم 
سواء» فإن كانت غلبة الظن في العزائم معتبرة» كذلك في الرخحص» وليس أحدهما 
أحرى من الآخرء ومن فرق بينهما فقد خالف الإجماع»'. 

واعتبر ذلك في مسألة الجمع بين الصلوات المفروضة. فإنَّ الفتيا بمنع الجمع بين 
الصلوات لمن يستحقه؛ كالمريض والمسافر» يترتب عليها من الحرج» ما يؤدي إلى 
مفاسد ومضارٌّء لا تقل عن تلك التي تترتب على الفتيا باستباحة الجمع لأدنى 
عارض» بحيث تُجعَّل أوقات الصلوات الخمس» المعلوم تحديدها من الدين 
بالضرورة» ثلاثة أوقات”" . 

هذا فيما يتعلق بالرخص الثابتة بالنص» وأما رخص المذاهب الاجتهادية””"». التي 
تقع في حيز الخلاف المقبول أحياناً . وفي حيز الشذوذ أحياناً أخرى» فإن تتبعها 
مناقض للمنهج الوسّطي». الذي أمرنا باتباعه» وارتسّمّه الأئمة الثقات» وسار عليه 
فقهاء الأمة الأمناء. 

على أله لا ينبغي التشديد في قضية ثنائية الرخص والعزائم» بحيث نُقسّم الأمة 
إلى قسمين : مترخصين» وآخرين متشددين» ونعقد بينهما ألوية النزاع والاحتراب» بل 
يجب القول بأنَّ الوسّطية المدشودة» ليست بذلك الضيق» بحيث لا تتسع إلا للواحد 
من الفقهاء إثر الآخرء بل إن سبيل الحق مهيّعٌ لاحبٌء يمكن أن يمتدّ ليشمَلَ كل 
محكّم للكتاب والسنة» معتقدٍ بهما الصوابية والمرجعية المطلقة» ولو مال بعض 
الميل إلى الترخيص أو التشديد غير المتكلفين» ويبقى بعدئذٍ مجالٌ رحبٌ لاختلاف 


)0( المرجع السابق. 
(۲) انظر: مجلة المنارء المجلد (۲۸) (5777/5). 


(۳) انظر للفائدة؛ التفريق بين الرخص النصية والاجتهادية: المرجع السابق. 


معالم منهج التوسط في الفتيا المعاصرة س م 
= 
النظر في تقدير الأحوال المتباينةء فهذا ينزع إلى بعض الترخيص لما يراه من غربة 
الدين» وضعف التزام الناس بالحق» وذاك يستمسك بأصل العزائمء للسبب ذاق 
وكلهم راجمٌ إلى أصل في الشرع مُحْكم . 

نه بغير هذه السعة والرحابة» في قبول منازع الاجتهادء والعذر في اختلاف 
وجهات الرأي في مسرح النظر الفقهي» لن يبقى لنا ممن ينطبق عليه معيار الحق 
والصواب إلا أقل القليل» وقد عُلم من أدلة الشرع» وتصرّف الرعيل الأول في 
مسائل الاجتهادء أن هذه الشريعة المباركةء أوسع من أن تضيق بالمجتهدين» أو أن 
تحرج على المتخالفين» من ذوي النظر المعتبرء فيما يقبل الاختلاف» وتتفاوت فيه 
الآراء. 

وها هنا مسألةٌ هي من الأهمية بمكان» وهي أنه ربما اختلفت الفتيا - تسهيلاً 
وتشديداً - بحسب اختلاف موقع المفتي» فليس أفراد المفتين الذين يتصدّون لفتيا 
آحاد الناس» ليسو في النظر كمقام المتولين للفتيا العامة» من القائمين على مؤسسة 
الفتيا في الدولة الإسلامية» ذلك أنه يسّع أولئك الأفراد» ما لا يسع المفتي العام 
فان هذا الأخير يَعتّبر في فتياه عمو الأحوال في الأمةء أو عموم الأحوال في 
المجتمع الذي يفتي له وفيه» ثم إنه يُبِتَنَى على فتياه من الأنظمة والتراتيب» ما لا 
يكون لفتاوي الأفراد» كما أنه يتجه خطابه إلى من لا يتجه إليه خطاب أولئك» ويقع 
لفتياه من المآلات ما لا يقع لفتيا الأفرادء فلا غرو أن يوجد في المفتين الأفراد من 
يتوسّع في الفتياء ويستبيح للمستفتين ما لا يسوغ للمفتي العام الترخيص فيه. 

ومما يفيد إيراذه هنا ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضاء في معرض رثائه لمفتي 
بيروت في عصره؛ الشيخ مصطفى نجاء الذي عرف بأخذه بالعزائم» بلا هوادة ولا 
مداراة» وعدم الجنوح إلى الرخص إلا في نطاقٍ ضيق» وهذا مما يخالف ما سار 
عليه الشيخ رشيد نفسه»ء الذي كان متوسعاً في الإفتاء بالرخص عندما يلوح له 
الدليل» ومع ذلك فقد أثنى عليه» ثم قال مبيناً وجه العذر له في أخذه بالشدة: 
«وكنتٌ من جهتي أعذره في تشديده التقليدي» فيما يقوم الدليل من الكتاب والسنة» 
أو قواعد الأصول على الرخصة أو السعة فيه» وأرى أن من مصلحة الشعب أن 
يوجد فيه مثله» في الورع والتقوى» والنفور من اللهو واللعب ولو مباحاء تجاه ما 
يوجد فيه من الفساق والميّالين إلى الإباحة المطلقة» ومن القدوة السوأى في بعض 


.)91 .95( انظر: مجموع الفوائد؛ لابن سعدي‎ )١( 





صمو معالم منهج التوسط في الفتيا المعاصرة 
ن د تڪ ل تا کڪ 
الذين يُعَدُون من علماء الدين» وأرى أنَّ الاعتدال في الإرشاد بوضع کل من العزائم 
والرخص في مواضعها » لا يظهر أنّه اعتتدالّ بين طرفين؛ إلا إذا وجد من يقفون في 
كل طرف منهما موقفاً ظاه را . اه 
فهذا الشيخ رشيد رضا يقرر العذر لمن خالفه فيما ينهجه من الميل إلى بعض 
المسامحة في الأحكام» بل يرى أن وجود هذا الضرب من أهل الفتياء على رأس 
المؤسسات الإفتائية» هو الأوفق والأحسن للآمة»ء ما دام يوجد فيها م . من أرياب 
الفساد. من لا د يناع ف فساده إلا بذلك» ٠‏ فهذا باب ج من ا دقيقٌ» ريما ي يغيب 
نرت درم شش ره أَشَّهَ در قصل عل كيت »> ا : امكل وقال 
سبحانه: : املا دقع آله اناس بعصم عض همت صويع وع وصلوات ومسلجد 


ر 
ووو 


پڏڪَر فا ا نغ لل کا وک اه عن س رت اه لتر عر 
[الحج: .]٤١‏ 

وإذا كانت العبارة السيارة التي أطلقها معمّر بن راشد صحيحةٌ وهي قوله: (إنما 
العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة وأما التشديد فيحسنه كل أحدا"» فإنَّ العزيمة هي 
الأخرى 70 أيضاًء إذا كانت من العالم الثقة. 

وبالجملة فإنَّ ثمة متسعاً للخلاف في رعاية جانب الرخصة والعزيمة» فمن أفتى 
بعض المرات بالترخص. أو أفتى بالعزائم» وخالفناه في قوله» فلا ينبغي أن نقدح 
في أصل فقهه وعلمه. فضلاً عن القدح في ديانته وورعهء فإن الخلاف في تحقيق 
المناط أهون من الخلاف في أصل القاعدة. 

وليس ثم ما يمنع بعدٌ من التحذير من زلة العالم» مع حفظ حقه» كما قال 
الأوزاعي: ايُجمََبِ - أو يُترك ‏ من قول آهل العراق خمسٌ» ومن قول أهل الحجاز 
خمسٌ: من قول أهل العراق شرب المسكرء والأكل عند الفجر في رمضان» ولا 
جمعة إلا في سبعة أمصارء وتأخير صلاة العصرء حتى يكون ظل كل شيءٍ أربعة 
أمثاله» والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين 


.)"1١94/5( )۳۲( مجلة المنار» المجلد‎ )١( 

(؟) الأثر أخرجه ابن عبد البر بإسناده في الاستذكار (7175/8)» وتنسب هذه المقولة إلى سفيان 
الثوري أيضاًء وهي عنه أشهرء والظاهر أن سفيان سمعها من معمرء فمرة يرويها سفيان عن 
شيخه معمر» ومرة يقفها على نفسه» انظر: فتاوى ابن الصلاح »)57/١(‏ آداب الفتوى؛ 
للنووي (۳۸)» صفة الفتوی؛ لابن حمدان (۳۲). 


ارہ 0111 


الصلاتين من غير عذره والمتعة بالنساء» والدرهم بالدرهمين» والدينار بالدينارين» 
»0 


يدا بيد» وإتيان النساء في أدبارهن» 
د - رذ المتشابه إلى المحكم: 

إن من أهم مثارات النزاع بين الفقهاء ظاهرة التشابه في النصوص”"» فإِنَّ مناط 
اختلافهم راجعٌ ‏ غالبا - إلى عدم الوضوح في الدليل بالنسبة إلى الواح منهم» 
وهذه هي خاصية المتشابه في الشريعة”"» وهذا بطبيعة الحال يختلف من عالم إلى 
آخرء ولهذا قال بي في المشتبهات: «لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس»“ «فدلٌ على أنَّ 
من الناس من يعلمهاء وإنما هي مشتبهةٌ على من لم يعلمهاء وليست مشتبهةً في نفس 
الأمر) . 

وللناس تجاه المتشابه موقفان» فأما أهل الأهواء فيحكمون بالمتشابه على 
المحكم. ولهم في رد أدلة الشريعة طريقان” : 

أولهما: رد السنن الثابتة عن النبي بي بالمتشابه من القرآن والسنة. 

ثانيهما: جعل المحكم متشابهاً؛ ليعطلوا دلالته. 

وأما الراسخون في العلم فيعملون بما استبان لهم» ويؤمئون بما تشابه عليهم» 
ويردون المتشابه إلى المحكمء «ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه 
لهم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق النصوص بعضها بعضاء ويصدق 
بعضها بعضاًء فإنها كلها من عند الله» وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا 
تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره»» وهذه هى طريقة 
الصحابة والتابعيد”“ . ۰ 

قال تعالى حاكياً موقف الطائفتین : هو آذ أَزَلَ عك الككب ينه ءانث حكنت هَن 
)١(‏ أخرجه الحاكم بإسناده في كتاب معرفة علوم الحديث »۸١(‏ ۸۲)ء دائرة المعارف العثمانية 

حيدر آبادء ط ثالثةء ١٠4١هء‏ وما بين القوسين من الأصل» فالشك منه. 

(۲) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (/88): والاعتصام؛ له (۲۳۳/۶). 
(۳) انظر: المرجع نفسه. (5) تقدم تخریجه» انظر: ص(٩٥۳٦).‏ 
)٥(‏ جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (10). 
(5) انظر: إعلام الموقعین؛ لابن القيم .)۲۹٤/۲(‏ 


)¥( إعلام الموقعين؛ لابن القيم (۲/ ۹4( 
(۸) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية .)۳۸٦/۱۷(‏ 





حامق معالم منهج التوسط في الفتيا المعاصرة 


که 
س سسا سه + كر رھ 2 يعَولُونَ س ر ر رارق سس كصلا 
ويل وما ملم تأويلة: 31 د وَاَلسِحُونَ ف العلم يفولون ءامنا وء من عِنرٍ ينآ وما يکد 


إل ونأ الاک 40 [آل عمران: ۷]. 

وليس كل محتجٌ بالمتشابه قاصداً لذلك» ولا معانداً للحق» بل ربما ظنّ أنه ناصرٌ 
للحق»› داع إليه» لكنه لقصور علمه» أو لتقصيره فى البحث وقع له الاشتباه. 

.۹ ع سح سس 34 

يبين ذلك أن الخوارج احتجوا بقوله تعالى: #إإن الک لا ر [الأتعام: ۷]» 
وأجرًوا الآية على ظاهرهاء وهو كما يقرر الشاطبي ‏ معنىئّ «صحيح على الجملة» 
وأما على التفصيل فمحتاجٌ إلى البيان» وهو ما تقدم ذكره لابن عباس“ 0" ؛ 
لأنه بيّن أن الحكم لله تارةً بغير تحكيمء وبالتحكيم تارةً أخرى؛ «لأنه إذا أمرنا 
بالتحكيم؛ فالحكم به حكمٌ اله" إلى أن قال: «فتأملوا وجه اتباع المتشابهات» 
وكيف أدى إلى الضلال» والخروج عن الجماعة» ولذلك قال رسول الله با : «فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم»» . 

- الموازنة بين الغيرة على الحق. والرحمة للخلق: 

إِنَّ الملاحظ على بعض المشتغلين بعلوم الشريعة» الاسترسال مع رغبات النفوس 
في الإلزام بما يراه المرءٌ حقاًء وكثيراً ما يكون ذلك في المسائل الاجتهادية» التي 
تقبل النظر والاجتهاد. وليس فيها مدرك ب يصح القطع به في محل النزاع؛ بل هي 
ظنود م مُقَابَلَةٌ بظنونء وغاياً ما مع الواحد منهم الما الذي يستحقٌ أن يُحترمَ» 

وغالبا ما يكون الباعث لهؤلاء على التشدّد د فیا يرونه صواباًء انهم يكونون 
مدفوعين بباعث الغيرة على جناب الشرع› والغضب لانتهاك ما يرونه من حمى 
الدين» والرغبة العارمة في تمسيك الناس بالدين بقوة» استناداً إلى قول لله ك : 

خذواً م1 2078“ َو [الأعراف: الآّية» وقوله تعالى: #فخدها بد 


2 
.و 


موو ومر 


(۱) أي: في قصة مناظرته للخوارج» وقد أوردها الشاطبي قبل ذلك 

(؟) الاعتصام (575/54). (۳) المرجع نفسه. 

(5) أخرجه البخاري برقم »)١500 /5( )٤۲۷۳(‏ ومسلم برقم (55504) (54/ 20270617 من حديث 
أم المؤمنين عائشة ويا . 

(5) الاعتصام؛ للشاطبي (775/14). 

(6) انظر للفائدة: مجلة المئارء المجلد )۲١(‏ (557/5). 

(۷) والبقرة (57) و(۹۳). 
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قَوْمَكَ يَأْمْدُوا اسا [الأعراف: ]٠٤١‏ الآية» وقوله سبحانه: ##يَبَحِى دُذٍ الڪىَبَ 
شور [مريم: ؟١1]‏ الآية. 

ولا شك في تنل هذا المقصد» وجليل عائدته في صيانة جناب الشريعة» وبقاء 
هيبتها في النفوس» غيرٌ أنه يجب أن يُضبط بأصول الشرع وقواعده القارَّة» بحيث لا 
يعود بالنقض على رباط الأخوّة الإسلامية» ولا يخدش في بنيان الوحدة الدينية» فإِنً 
النصوص الآمرة بالاتفاق والاعتصام» ونبذ الاختلاف والافتراق» أكثر من أن 
تُحصّرء وأجل من أن تحصى وتذكر» لا سيما بين أهل العلم» الذين هم الأسوة 
لسائر الآمة. فليبيّن الخطأ إذن. وَلمَوَدٌ على قائله بالبرهان» دون المجاوزة إلى ما 
وراء ذلك من التشهير والتحقير. 

إن من المزري حقاً أن تستباح أعراض العلماء ء في مسائل اجتهادية , فهذا يرعى 
الأصل» وذال,ٍ يرعى الحال العارضةء وكلاهما للنخصوص معظمٌ» ولها مُذْعِنٌ» ولكن 
اختلفت المأحَدٌ والمْرّعء وكلّهم للحقّ لتيس مُتَحَرٌ: فتنبيط الألسنةٌ فيهم بالعيب 
والذَّام بحجة الغيرة على الدين والشريعة. إن هذا الول بعقد الخصومات؛ وتسويد 
الردود الفط في مسائل الاجتهاد» ليس مما يقيم دیناًء ولا يصلح أمة» ولا يشيد 
عمرانا. 

إن شريعة محمدٍ ية أنقَى الشرائع للاضطراب بين أهلهاء لِما جاء في محكماتٍ 
نصوصها من لزوم الاجتماع والاتتلاف. وحرمة الافتراق والاختلاف في الدين» مما 
هو معلومٌ مشهورء ومما يتعلق بهذا الأصل في موضوعنا هذاء أن الأصل في 
المسائل الاجتهادية» التي يقع فيها الاختلاف بين آهل العلم» أن تَبِحَثْ مع 
المخالف على جهة النصيحة والبيان» مع رعاية أدب الخلاف العلمي» وال يُعَرَبَ 
على المخطئ» بل يبين الحق في المسألة بدليلهاء دون الغض من شأن القائل» 
فضلاً عن التشهير به في المجالس والكتب. 

ولما تكلم الإمام الآجرّي عن ذم م الجدال والمرّاء ذ في القرآن» أورّد على كلامه 
إيراداً مُلْخَضُه : «فإن قال قائل: فإِنًا قد نرى الفقهاء يتناظرون في الفقهء» فيقول 
أحدهم: قال الله كِبْكَ: كذاء وقال النبي يكِةِد كذا وكذاء فهل يكون هذا من 
المراء؟ قيل: معاذ الله» ليس هذا مراء» ولكن الفقيه ربما ناظرّه الرجل فى مسألة» 
فيقول له على جهة البيان والنصيحة -: حَجتّنا فيه: قال الله ك: كذاء وقال 
النبي كَكِهِ: كذاء على جهة النصيحة والبيان» لا على جهة المماراةء فمن كان 
هكذاء ولم يُرِد المغالبة» ولا أن يُحَطَىَ خصمه» ويستظهر عليه؛ سُلَّمَ ومُبلَ إن 
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شاءَ الله تعالى» .اه 


وقد تكلم أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاجتهاد من الموافقات» عن مسائل 
الاشتباه» وعن الذين يتوهمون في أنفسهم الاجتهادء أو ين الناس فيهم ذلك» 
والحال أنهم قاصرون عن تول هذه المرتبة» متبعون للمتشابه» فيقع منهم القول الذي 
هو زيعٌ وضلالٌ”"©. ومع هذا فإنه لما بحت مسألة المفاضلة بين تعيينهم بالردء 
وكشف أعيانهم للناس» وبين الستر عليهم؛ وعدم الكشف عنهم» قرر أن الأولى 
عدم التعيين «ليكون ستراً على الأمةء كما سُترت عليهم قبائحهمء» فلم يُفضحوا في 
الدنيا بها في الحكم الغالب العام» وأمرنا بالستر على المذنبين» ما لم يبد لنا صفحة 
الخلاف» ليس كما ذُكر عن بني إسرائيل» أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً أصبح 
وعلى بابه معصيته مكتوبة» وكذلك في شأن قرابينهم» فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت 
النارٌ المقبول منهاء وتركت غير المقبول» وفي ذلك افتضاح المذنب» إلى ما أشبه 
ذلك» فكثيرٌ من هذه الأشياء حصت بها هذه الأمة» وقد قالت طائفةٌ: إن من 
الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم» 
فلا يُطَلّع عليهاء كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف“ » ويمضي أبو 
إسحاق في بيان الحكمة من الأمر بالسترء فيقول: «وللستر حكمة أيضاء وهي: أنها 
لو أظهرت» مع أن أصحابها من الأمة.» لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة» 
وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله» حيث قال تعالى: #واعَتية تيمو بل الله جمِيعًا 
ولا تَكَرّوأ» [آل عمران: 28٠١‏ وقال: تات َه وَأَصْلُا ذَاتَ س4 [الأنفال: 
١‏ وقال: اوا ككوْوا مے الشکی © ين الت قرا دهم وڪاا ينعا كل 
جرب ب بمَا لديم فرحو 409 [الروم: 80١‏ 0"]...ء إلى أن قال: «والشريعة طافحة 
بهذا المعنى. . . » فإذا كان من مقتضى العادة؛ أنَّ التعريف بهم على التعيين يورث 
العداوة والفرقة وترك الموالفة» لزم من ذلك أن يكون منهياً عنه» إلا أن تكون البدعة 
فاحشة جداً؛ كبدعة الخوارج» فلا إشكال في جواز إبدائهاء وتعيين أهلهاء كما عين 
رسول الله كك الخوارج» وذكرهم بعلامتهم» حتى يُعرّفوا ويحذر منهم» ويلحق بذلك 
ما هو مثله في الشناعة» أو قريب منه بحسب نظر المجتهد» وما سوى ذلك 


)١(‏ الشريعة؛ للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (۷۱). بتحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ط أولى» 594١١اه.‏ 
(؟) الموافقات .)۱۷٤/0‏ (۳) المرجع نفسه .)۱۸١/٤(‏ 
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فالسكوت عن تعيينه أولى)7'' . 

ثم أورد الشاطبي قصة وقعت بين سلمان وحذيفة ياء وهي ما رواه عمرو بن 
أبى قرة قال : كان حذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسول الله يك لأناس من 
أصحابه في الغضب» فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة» فيأتون سلمان 
فيذكرون له قول حذيفةء فيقول سلمان: حذيفةٌ أعلم بما يقول» فيرجعون إلى 
حذيفة» فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمانء فما صدقك ولا كذبك» فأتى حذيفة 
سلمان وهو في مبقلة"» فقال: يا سلمانء ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من 
رسول الله يَكلهِ؟ فقال سلمان: إن رسول الله ية كان يخضب» فيقول في الغضب 
لناس من أصحابه؛ ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه» أما تنتهي حتى 
تورث رجالاً حب رجال» ورجالاً بغض رجال» وحتى توقع اختلافاً وفرقةٌ ولقد 
علمت أن رسول الله كل حطب فقال: «أيما رجل من أمتي سببته سبةء أو لعنته لعنة 
في غضبي »› فإنما أنا من ولد آدم» أغضب كما بغضبون» وإنما بعثني رحمة للعالمين › 
فاجعلها عليهم صلا يوم القيامة». والله لتنتهين أو لأكتبنّ إلى عمر"" قال الشاطبي: 
«فهذا من سلمان حسنٌ من النظرء فهو جار في مسألتنا»“ . 

ثم أورد الشاطبي على قوله إيراداً؛ وهو أن البدعَ مأمورٌ باجتنابهاء واجتناب أهلهاء 
والتحذير منهم» وتقبيح ما هم عليه» فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز؟ 

يجيب الشاطبي بأنّ النبي يل تبه في الجملة عليهمء إلا القليل منهم كالخوارج» 
ونبه على البدع من غير تفصيل» وأن الأمة ستفترق على تلك العدة المذكورةء وأشار 
إلى صفاتٍ عامة فيهم وخاصةء ولم يصرح بالتعيين غالباً تصريحاً لقطع العذر. ولا 
ذكر فيهم علامةً قاطعة لا تلتبس» فنحن أولى بذلك معشر الأمة . 

فإذا كان هذا منه في أهل البدع» فما الظنٌ بمن هم أسمى وأعلى» من علماء 
الأمة وهُداتهاء ممن شأنه الوقوع في الخطأ بعد الخطأء لا ريب أن مثل هذا أولى 
بالعذرء وأحرى بأن يُستر عليهء فلا يُعيّن بالرد» وإنما يكون البيان للحق بالدليل» 


)١(‏ المرجع نفسه (4/ ؟8١)‏ باختصار يسير. 

(؟) مبقلة: أرض ذات بقل وعشب. 

(۳) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ برقم (15854) »)5١5/5(‏ وأصله في صحيح البخاري برقم 
(560) (۲۳۳۹/۰) من حديث أبي هريرة وه ومسلم برقم /٤( )١660(‏ ۲۰۰۷)ء من 
حديث عائشة»› وأبي هريرة ييا . 

() الموافقات (5/ ۱۸۵). )٥(‏ الموافقات »)١87/5(‏ بتصرف يسير 


سي معائم منهج التوسط في الفتيا المعاصرة 
دون التعرض لشخصه ومقامه» وقد قال الإمام مالك: بلغني عن القاسم بن محمد 
كلمة أعجبتني» وذاكَ أنه قال: «من الرجالٍ رجالٌ لا تذگر عيوب . 

وبالجملة فإنَ التشنيع على المخالف في الاجتهاديات» وجعل هذه المسائل شعاراً 
يُعقد عليها الولاء والبراء» لهو مخالفةٌ للعدل الذي أمرنا به» ومجانفةٌ لسبيل أهل 
العلم الراسخين» وما زال الناس يختلفونء فهذا يشددء وهذا يسهّل» وقد روي عن 
وهب بن منبه أنه قال لطاوس: «يا أبا عبد الرحمن؛ ضيِّقتَ جدأ»ء فقال طاوس: 


(وأنت اتسعت جداً» . 


بصعي جه ست 
د كد نيد 


,)۱۹۳( تاريخ أبي زرعة‎ )١( 
.)189( (؟) أخرجه أبو بكر المرُوذِي بإسناده في أخبار الشيوخ وأخلاقهم‎ 








وسائل الفتيا المعاصرة 


الفصل الأول: حكم الفتيا في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة. 
الفصل الثاني : واقع الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة. 
الفصل الثالث: مستقبل الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة. 
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تمهيد 
مفهوم «وسائل الفتيا المعاصرة» 


الوسائل في لسان العرب: جمع وسيلة» على وزن َعِيْلَة» وقد تجيء فَعِيلة بمعنى 
الآلة - كما هنا » فالوسيلةٌ اسمٌ لما يُتَوَسَّل به. كما أن الذريعة اسمٌ لما يُتَذَرّع به 
کزلزی؟. 

والوسيلةٌ: القَْبَةٌء ووَسَلَ لان إلى الله وسيلة؛ إذا عمل عملاً تقب به إليه" . 

وقول تعالى: ليَكاَبهَا الِب اموا أتَهُوا اله وَأبْتَعُوَا لل الريك مَجهِدُوا فى 
سيلو لمڪم لحرت © [المائدة: هل قال الطبري: «يقول: واطلبوا القربة 
ليه بالعمل بما يرضيه» والوسيلة: هي الفعيلة» من قول القائل : توسّلتُ إلى فلانٍ 
58 بمعنى تقربثُ إليه» ومنه قول عنترة: 

إِنَّ الرجال لهم إليكِ وسيلةٌ إنْيأخذوك تَكَكَلِي وتَخَضّبي 

يعني بالوسيلة: القربة»" .اه. 

وجملةٌ القول: أنَّ الوسيلة في أصل الوضع اللغوي: هي كل ما يُتَوصَّل به إلى 
الغرض» أو بمعنى آخر: «كل أمر يُتَوضّل به إلى أمر آخرء سواءٌ كان ذلك الأمر 
حسياً أو معنوياًء وسواءٌ كان مشروعاً أو غير مشروع» . 

وفي الاصطلاح الشرعي: تطلق الوسيلة على معنيين» عام وخاص” : 


.)5١( قواعد الوسائل؛ د. مصطفى مخدوم‎ )١( 

(؟) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (وسل) /١١(‏ 00774 القاموس المحيط؛ للفيروزابادي» مادة 
(وسل) (۱۳۷۹). 

)۳( جامع البيان (5757/5؟). 

.)51( قواعد الوسائل؛ د. مصطفى مخدوم‎ )٤( 

(0) يقسم الفقهاء موارد الأحكام إلى قسمين: مقاصد ووسائل» فالمقاصد: هي المتضمنة 
للمصالح والمفاسد في أنفسهاء والوسائل: هي الطرق المفضية إليهاء ويجعلون حكمها حكمم 
ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل» > غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمهاء انظر: 
الذخيرة؛ للقرافي .)1517/١(‏ 

.)١١ - ٤۷( المرجع السابق‎ )5( 


ا ° 


أولاً: المعنى العام: إطلاقها بمعنى الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة؛ كالجهاد مثلاًء فهو وسيلةٌ للحفاظ على الملةء قال تعالى: #وَفَئُِوهمَ حن له 

ون فن ویک أل ب إن انتب ملد عُدَونَ إلا عل اللي 20 [البقرة: 197]. 

ومن ثم قَضل ابن دقيق العيد من فقهاء الشافعية الجهاد على غيره من الأعمال 
التي هي وسائل» معلّلاً بان «الجهاد وسيلةٌ إلى إعلان الإيمان ونشره» وإخمال الكفر 
ودحضهء كانت فضيلة الجهاد بحسب فضيلة ذلك)'» وأقرّه على هذا المعنى 
الحافظ ابن حجر" ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي” . 

ثانياً: المعنى الخاص: وهي الأفعال التي لا تقصد لذاتهاء لعدم تضمنها 
المصلحة والمفسدة» وعدم إفضائها إليها مباشرة» ولكنها تقصد للتوصل بها إلى 
أفعال أخرى» هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة» والمؤدية إليهاء مثاله: السفر 
لأداء الحج» والسعي إلى الجهادء والمشي إلى المساجد للصلاةء «فقطع المسافة في 
هذه الصور لا يقصد لذاته؛ أي : لمجرد قطع المسافةء وذلك لعدم تضمنه المصلحة 
فى ذاته» ولكنه يقصد للتوصل به إلى العبادة المقصودة» . 

٠‏ على أن مصطلح الوسيلة تدخله النسبية والاعتبارية» بمعنى أن الشيء يمكن أن 
يكون من المقاصد باعتبار» ومن الوسائل باعتبار آخر ومثال ذلك فيما نحن فيه؛ 
أن وسائل الاتصال المعاصرة أضحت وسيلة لنقل الفتاوي الشرعية» والفتيا نفسها 
وسيلةٌ من وسائل بيان الحق وتبليغهء وبهذا تكون الفتيا مقصداً من جهة» ووسيلةٌ من 
جهةٍ أخرى . 

وفي عصرنا الحاضر يطلق لفظ الوسائل على الأعيان والآلات التي تستخدم في 
الوصول إلى مقاصد متعددة؛ كوسائل الإعلام» ووسائل الطب“ وهذا هو 
المقصود هنا؛ لأن البحث هنا في الأحكام المتعلقة بوسائل التبليغ للفتيا في العصر 
الحاضر؛ كالتلفاز» والإذاعة» والصحف» وهي من الكثرة والتطور بالمحل الذي لا 
يخفى» ففي كل يوم تشهد تطوراً جديداً. 


.)0/5( (؟) فتح الباري‎ .)١١۳/١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(*) شرح الزرقاني على الموطأ .)٤/۳(‏ 

.)9( قواعد الوسائل ؛ د. مصطفی مخدوم‎ )٤( 

(5) المرجع السابق (۲٦)ء‏ ومثال ذلك نهم ذكروا أنَّ المسابقة على الخيل والسهام ونحوها 
وسيلة للجهاد؛ لأنها تعين عليه» [حاشية البجيرمى .])"١١/0‏ 

(5) المرجع السابق (08). ا 
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حكم الفتيا في وسائل الإعلام 
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المبحث الأول: حكم الافتاء في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة. 
المبحث الثانى : حكم الاستفتاء عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة. 
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بابي حكم الافتاء في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 








وج كك چچ كك ” جيه 


المبحث الأول 


حكم الإفتاء”" يي وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 


المطلب الأول 
حكم مشاركه المفتي في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


تمهيد: في ذكر أقسام وسائل الاعلام والاتصال من جهة حكمها الشرعي 

تقدم أن الوسائل ينظر إليها من حيث حكمها؛ بحسب ما يترتب عليها من مصالح 
ومفاسد» فكلما كانت مصلححتُها غالبةَ؛ كانت مطلوبةً» وكلما كانت مفسدتها غالبة؛ 
كانت محظورة”" وبما أن وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة ليست على وزانٍ 
واحد من هذه الحيثية» بل هى أضربٌ شتى» فمنها ما تغلب مصلحته» ومنها ما 
تغلب عليه المفسدة» فيمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الوسائل الملتزمة بأحكام الشريعة. 

القسم الثاني: الوسائل غير الملتزمة بأحكام الشريعة. 

والمقصود بالقسم الأول: هي تلك الوسائل الإعلامية» من تلفزةٍ وإذاعة وصحافة» 
مما يُهدّف من ورائه إلى دعوة الناس إلى الإسلام» وبتٌ الوعي الديني بين 
المسلمين» أو المخصصة لبث البرامج المباحة» التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة 
غالباً» وإن فُرضّ وقوعٌ الخطأ في بعض برامجها لم يقدّح هذا في أصل التزامهاء 
لكونه مغموراً في بحر من الصواب» ومطلوب الشارع من المكلّفين السداد 
والمقاربة» لا العصمة المطلقة» فوقوع هذا النوع من الأخطاء لا أثَرَ لهء لابتناء 


)00( الفرق بين الفتيا, والإفتاء كالفرق بين المفعولٍ والفعلء فإِنً الفتيا: هي مفعول المفتي» وأما 
الافتاء: فهو فعلّهء وهنالك أيضاً: الاستفتاء؛ وهو فعل المستفتي» ولما كانت أحكامُ الفتيا 
تشمل فعل المفتي وفعل المستفتي؛ فقد عَقَدتُ هذا الفصل لبيانٍ أحكام الفتيا بعامةء ثم 
قسّمنّه إلى مبحثين» أولهما: لبيان حكم الإفتاءء وثانيهما: لبيانِ حكم الاستفتاء. 

(1) انظر: الفروق؛ للقرافي (۳۳/۲). ٠‏ 
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الحكم على الأعمٌ الأغلب» ولا عبرةً بالشذوذ هنا . 

هذا؛ ولما كان الإفتاء عن طريق الإذاعة والصحيفة ونحوهما ظاهر المشروعية» 
لحصول المصلحة منه دونما ترتّب مفاسد تذكر؛ لم يكد المعاصرون يختلفون في 
مشروعيته من حيث هوء ولا أعلم ‏ بعد البحث - قائلاً بالمنع منه أصلاًء وما يمكن 
أن يقع النزاع فيه منه؛ كالفتيا عبر المحطات الإذاعية المؤسسة أصالةً على غير هدي 
الشريعة» فهو ملحقٌ ببحث الفتيا عبر القنوات الفضائية غير الملتزمة كما سيأتي» 
والقول في هذه كالقول في تلك» فإفراد القول فيها إطالةٌ بغير طائل. ولهذا سيكون 
البحث عن حكم الإفتاء عن طريق القنوات الفضائية خاصة. 

وبالقسم الثاني: الوسائل الإعلامية التي يغلب عليها بث البرامج المشتملة على 
المحرم؛ كالأغاني المحرمة» وظهور الكاسيات العاريات» والدعوة إلى البدع 
والشبهات. 

وسيكون الحديث عن حكم المشاركة بالنسبة للمفتي» بحسب هذا التقسيم» وذلك 
فيما يأتي : 


الع الذورك: مشاركة المفتي في القنوات الفضائية الخالية من المحظور 
الشرعي غالباً 


المسألة الأولى : أقوال المعاصرين في حكم مشاركة المفتي في القنوات 
الفضائية الخالية من المحظور الشرعي غالباً: 

اختلف المعاصرون في حكم المشاركة بالنسبة للمفتي في هذا النوع من الوسائل» 
فمنهم من يمنع ويغلّظء ومنهم من يجيز ويضبط › ومنهم من وقف موقف المتحمّظء 
ويهمنا فى سياق الخلاف القولان الأولان؛ لأنَّ الواقفة إنما توقفوا ‏ فيما يظهر - 
لأجل تكافؤ أدلة الفريقين بالنسبة إليهم» وفيما يأتي بيان أدلة دينك القولين: 


السياق: اليسير معفوٌ عنهء العبرة بالغالب» لا عبرة بالنادر الشاذء النادر لا حكم له» انظر 
نماذج تطبيقية في: بدائع الصنائع؛ للكاساني »)١١١ /١(‏ حاشية ابن عابدين »)45١/١(‏ 
أحكام القرآن؛ لابن العربي :.)١54/4(‏ مواهب الجليل؛ للحطاب (١/4٥)ء‏ المجموع؛ 
للنووي /١(‏ ١۲۹)ء‏ إعانة الطالبين؛ للدمياطي (۳/ 50 ")0 المبدع؛ لابن مفلح (۲/١١۱)ء‏ 
كشاف القناع ؛ للبهوتي 2/0) وانظر في تقرير هذه القاعدة والتفريع عليها : نظرية التقريب 
والتغليب؟ د. أحمد الريسوني. 
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القول الأول: المنعء وأدلة هذا القول راجعةٌ بحسب الاستقراء إلى أصلين: 
الأصل الأول: ما تتضمنه تلك الوسائل من الأسباب المحرّمّة في نظر هؤلاء. 
ويندرج تحت هذا الأصل أمورٌء أهمها ما يأني : 


أ - الإحداث في الدين: 


وخلاصة هذه الدعوى أن ظهور المفتي ف في القنوات الفضائية لم يكن في 
العصور المتقدمةء فاتخاذها وسيلة للدعوة ‏ ومن جملتها الإفتاء - محدّثٌ في 
الدين» فيْْتِجُ أن هذه الوسيلة بدعة غير مشروعة”"» ذلك أن الله تعالى أتمّ الدين» 
وأكمل النعمةء فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله تعالى بما شرعه الله تعالى» وهي 
على قسمين: 

القسم الأول: ما كان مشروعاً أصلاً ووصفاً. نحو طريقة النبي ب والصحابة ون 
في الدعوة إلى الله بالجهاد والكلام والكتابة والخطابة ونحوها. 

القسم الثاني : ما كان أصله مشروعاً دون وصفهء أو ما كان من - جنس المشروع 
- وإن لم ينص عليه -» وذلك مثل تأليف الكتب والرسائل ونحوها. 


و .0( 
أما ما لم يُنَصّ عليه» ولم يكن من جنس المشروع؛ فهو بدعة" . 
ولعل هذا القول يتعزز بقول بعض المعاصرين : إن وسائل الدعوة إلى الله 


توقيفية2"9 وإن لم يلتزم هؤلاء بتلك النتيجة. أي : أنه لعلهم لا يوافقون على تحريم 
المشاركة في برامج الفتيا المتلفزة» بل إن بعضهم يصرّح بالجواز”'': تأسيساً على 


(oJ ع عسل‎ - 5 500 TT 
. قاعدة ذكروهاء وهي التفريق بين وسائل الدعوة» ووسائل نقلها‎ 


)١(‏ انظر: الفيديو الإسلامى والفضائيات الإسلامية؛ لناصر بن حمد الفهد (۷)» دار الأمل» 
القاهرة» ط أولى» 547١ه.‏ 

(؟) الفيديو الإسلامي والفضائيات الإسلامية؛ للفهد (۷» 8). 

(۳) انظر نموذجاً للقول بالتوقيف في وسائل الدعوة: حكم الانتماء؛ د. بكر بن عبد الله أبو زيد 
»)١80(‏ دار الراية» ط ثانية» الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية؛ لعبد السلام بن 
برجس آل عبد الكريم (٤٥)ء‏ دار السلف» الرياض» ط ثانية» 515١ه.‏ 

)٤(‏ كما في: حكم الانتماء؛ د. بكر أبو زيد ١0(‏ - ١١١)ء‏ الحجج القوية؛ لعبد السلام بن 
برجس (88- .)٩۰‏ 

(5) ويسمون النوع الثاني : أدوات نقل الدعوة؛ كمكبرات الصوت» والأشرطة» والفاكس» فهذه 
ليست توقيفية عندهم» فتحل ما دامت مضبوطة بضوابط الشرع» بخلاف العمل الدعوي ذاته؛ 
كالتمثيليات والأناشيد ونحوهاء فهذه هي موضوع القاعدة عندهم. انظر المرجعين السابقين. 
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ب - التصوير: 

والأصل في التصوير المنع» وقد ورد فيه من الوعيد ما هو مشهورٌ معلوم؛ 
كقوله يَكلِِ: «إِنَّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون»» وبهذا تحرم 
المشاركة في برامج الفتيا المتلفزة لما يلزم فيها من التصوير”"". 
ج - القيود الإعلامية: 

قالوا: إِنَّ المفتى فى هذه الوسائل» لا يتمكن ‏ غالباً - من الجهر بكل ما يعتقده 
فلا بد له من الإغماض عن بعض المنكر الواقع في المجتمعات الإسلامية» وكتمان 
بعض الحق» وهذا من الإِدْمَانٍ في الدين» وهو محرمٌ شرع . 

الأصل الثاني: ما يترتب على خروج المفتي في هذه الوسائل من آثار ومآلات”*'؛ 
كاستدخال الأجهزة الخاصة بالتقاط القنوات الفضائية إلى البيوت» ومشاهدة النساء 
صور الرجال على الشاشة”» وغيرها من أسباب الفتنة وأبوابهاء وسد الذرائع أصل 
من أصول الإسلامء فإِنَّ الشارع إذا حرّم أمراً؛ حرّم الطرق الموصلة إليه” . 

فهي بناءً على الأصل الأول محرمة تحريم مقاصدء وعلى الثاني تحريم وسائل . 

ويدعم هذا الفريق رأيه بما أجاب به أبو العباس ابن تيمية» حين سئل عما 


(۱) أخرجه البخاري برقم (0107) (0/ ۲۲۲۰)» وهذا لفظه» ومسلم برقم »)۱٦۷١ /۳( )51١9(‏ 
كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود ذا . 

(۲) الفيديو الإسلامي والفضائيات الإسلامية؛ للفهد .)١1(‏ 

(۳) انظر في حكم المداهنةء والفرق بينها وبين المداراة: فتح الباري؛ لابن حجر :)018/1١(‏ 
في شرحه لقول البخاري: «بابٌ المداراةٌ مع الناس». 

)٤(‏ حول المفاسد الحاصلة من اقتناء التلفاز والفضائيات انظر: الرقابة الإسلامية فى عصر البث 
العالمي المباشر؛ لهليل بن محيسن العميري  67(‏ ٤٥)ء‏ جامعة أم القرى» مكةء ط أولى» 
١هههء‏ القنوات الفضائية المآخذ والإيجابيات؛ د. سيد محمد ساداتى الشنقيطى ١9(‏ - 
١‏ دار عالم الكتب» الرياض» ط أولىء ١47١هء‏ التلفزيون بين المنافع والمضار؛ د. 
عوض منصور )١5(‏ وما بعدهاء مكتبة المنارء الزرقاءء ط ثالئة» 408١ه»‏ المسلمون فى 
مواجهة البث المباشرء بدون ذكر اسم المؤلف (۳۹)ء ط ثانية» ١47١ه»‏ الفضائيات ما لها 
وما عليها؛ لعادل بن محمد العبد العالى (4) وما بعدهاء ط أولىء 577١هء‏ الأسرة 
المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون؛ لمروان كجك (47) وما بعدهاء دار الكلمة الطيبةء 
القاهرةء» ط ثالثةء ١٠١5١اه.‏ 

(0) الفيديو الإسلامى والفضائيات الإسلامية؛ للفهد (/ا80). 

(5) لله ثم للمشايخ والدعاة؛ لسيف الطلال الوقيت (40)» ط ثانية» 477 ١ه.‏ 

(۷) الفيديو الإسلامي والفضائيات الإسلامية؛ للفهد (19). 
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حاصلّه أنَّ جماعةً يجتمعون على قصدٍ الكبائر» ثم إِنَّ شيخاً من المشائخ المعروفين 
بالخير واتباع السنة» قَصَدَّ مَنْعَ المذكورين من ذلك فلم يمكنه إلا أن يقيمَ لهم 
سماعاً يجتمعون فيه بهذه النية» وهو بدفٌ بلا صلاصل""'» وغناء المغنى بشعر 
مباح» فلما فعلّ هذا تاب منهم جماعةٌ» وأصبح من لا يصلى ويسرق ولا يزكي؛ 
يتورع عن الشبهات»› ويؤدى المفروضات» ويجتنب المحرمات . ۰ 

فأجاب بما ملخصه: أن هذه الطريقة ممنوعة؛ لأنَّ هذا الشيخ جاهل بالطرق 
الشرعية» التي بها تتوب العصاة» أو عاجرٌ عنهاء فإن الرسول إل والصحابة 
والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء» من أهل الكفر والفسوق والعصيان» 
بالطرق الشرعية» التي أغناهم الله بها عن هذه الطرق البدعية" . 

هذا ملخص حجج المانعين» ويمكن أن يناقش المانع بما يأتي: 

الدعوى الأولى: وهي أنَّ هذا العمل محدثٌ في الدين» فيكون بدعةً محرمة: 

هذه دعوى ‏ عند التأمل - ضعيفة» تردها أصول الشرع وقواعده» ذلك أن تبليغ 
الدين بالفتيا والدعوة إلى الله تعالى؛ من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والحسبة» والجهاد في سبيل الله تعالى» والأصل في هذه كلها الالتفات إلى 
المعانى» لا أنها من التعبدي المحض» الذي لا يجوز الاجتهاد فى أمره» بل 
الوسائل فيها لها أحكام مقاصدهاء فهي مشروعة» ما دامت مؤدية لمقصوو مشروع؛ 
بشرط خلوّها عن المحظور في أنفسهاء فلا تتقيد بوسيلةٍ دون أخرى.» ولا بكيفية 
دون غيرها. 

ومما يُستأنّس به في هذا المقام؛ أن الشريعة جاءت بالحث على تلقّي العلم 
وتبليغه وحفظه وصيانته من التحريف» ولم تقيّد هذا الحث بطريقةٍ معينة» بل تركت 
للمكلفين النظر فى سلوك أفضل السبل» وتعاطى أقرب الوسائل لتحصيل هذا 
المقصود» بشرط التقيد بضوابط الشرع» ومن ذلك قوله يل يبل الشاهدُ منكم 
الغائبَ)”". يعلق الشاطبي فيقول: «التبلِيعُ كما لا يتقيد بكيفية معلومة؛ لأنه من قبيل 
المعقول المعنى» فيصح بأي شيءٍ أمكنّ» من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرهاء 


)١(‏ الصٌّلاصِلَ: الحديد يقرع بعضه في بعض فيطنّ»ء انظر: القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي» 
مادة (صلل) (۱۳۲۲). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية 55١ /١١(‏ - 518). 

(۳) أخرجه البخاري برقم »)07/١( )١١5(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (1514) (۳/ ۱۳۰۵)» عن 
أبي بكرة ذه . 
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كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرىء إذا لم يعد على 
الأصل بإبطال؛ كمسألة المصحف. ولذلك أجمع عليه السلف الصالحء وأما ما 
سوى المصحف فالأمر فيه أسهل» فقد ثبت في السنة كتابةٌ العلم»"'2.اه 

والمقصود أنَّ تبليغ العلم لما كان متوقفاً على التدوين والتصنيف» كان ذلك من 
قبيل المصالح المرسلة» لا من قبيل البدع المحرمة» فكذلك عامة الوسائل التي 
يحصل بها تبليغ العلم» من كتابة ومراسلة ومحاضرة وبرامج إفتاء» وهكذا استخدام 
الأدوات العصرية» التي توصل العلم إلى الناس؛ كالصحافة والإذاعة والتلفزة» يكون 
التعاطي المنضبط معها من قبيل المصالح المرسلةء والعمل بالمصالح المرسلة أصل 
صحيحٌ في الشرع» وقد عمل به السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم”"» ولهذا 
جرى عمل السلف على عقد المجالس العلمية» لتدريس العلوم» وإجابة المستفتين» 
ورتبوا هذه المجالس على حسب الأوقات ترتيباً منتظما" ٠‏ ولم يكن الحال في 
عصر النبوة كذلك. 

الدعوى الثانية: اشتمال برامج الفتيا في الفضائيات على التصوير» وهو محرم: 

يمكن الجواب عن هذه الدعوى بأحد مسلكين: 
المسلك الأول: المذع . 

فإن الصورة التي وردت النصوص بتحريمها؛ هي ما كان من فعل الإنسان» كأن 
ينحت الصورة بنفسه»ء أو يخظطها ويرسمها مضاهياً خلق اللهء أما حبس الصورة 
وتشبيتها بطريق الكاميرات الحديثة» أو نقلها عبر وسائل التلفزة؛ فليس بداخلٍ في 
لفظ الحديث أصلاًء وإنَّما هو حبس الط المنعكس على عدّسّة الآلة“ فهو مجرَّدُ 
انعكاس لما هو موجودٌ في الواقع» أو بتعبير أدق تثبيت لهذا العكس وحبسٌ له 


(1) الاعتصام (185/1). 

(۲) انظر: المرجع السابق »)١86/١(‏ وقد تقدم بحث المصالح المرسلة في هذا البحث» انظر: 
ص(59١).‏ 

(۳) انظر في ذلك ما كتبه أهل العلم في أدب العلم؛ كأدب الإملاء والاستملاء؛ لأبي سعد 
عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى عام (955ه). 

(5) الحاوي في فتاوى الغماري؛ لعبد الله بن الصديق الغماري (55)» دار الأنصارء القاهرة» ط 
أولى» 7١8١ه.‏ 

(5) التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة؛ لمحمد توفيق رمضان البوطي »)١84(‏ مكتبة 
الفارابي» دمشق» ط ثانية» ٩۱۹۹م‏ . 
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فهى كالمرآة تثبت عليها المشاهد والأشكال» دمن ثم ثم لا تنطبق عليها دلالة كلمة 
اصورة) الواردة في النصوص المانعة من التصور ‏ 1 لا يقال لفاعلها «أحيُوا ما 
حلفم ؛ لأنه لم يخلق شيئاً» وإنما ثبت وحبس» فالخلق والتشكيل غير موجود 


(Ose 


يوضح هذا أن لفظ المضاهاة مصدرٌ جاءَ على وزن مُمَاعَلَة“» المقتضي صورتين» 
تُضاهي إحداهما الأخرى”» وما يخرج على شاشة التلفاز هو ذاته الصورة التي 
صورها البارئ ي فانتفى الحكم لانتفاء العلة المومأ إليها بقوله ييه فيما روته أم 
المؤمنين عائشة ويا قالت: : قم رسول الله ية من سفرء وقد سترتٌ بقرام لي 
على سهوةٍ لي فيها تمائيل» فلما رآه رسول الله ي هتكهء وقال: «أشد الناس عذابً 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله»» قالت: فجعلناه وسادةًء أو وسادتين»» قال 


ابن حجر: «أي : يسَبْهُون ما يصنعونه بما يصنعه ايه" .اه 


المسلك التاني. فيم 


.)۱۸١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم »)۷٤۲ /۲( )١9949(‏ ومسلم برقم )۲٠١۷(‏ (۳/ 
2848© من حديث أم المؤمنين عائشة ويا . 

(9) انظر: التصوير بين حاجة العصر وضوايط الشريعة؛ لمحمد توفيق البوطي (185). 

(5) قال ابن مالك في لامية الأفعال: 
لِمَاعَلَاججَعَلْ فِعَالاً أومُمَاعَلَةٌ وفعلا عنهما قد ,َابَ فاحتثّيلا 
انظر: الطرة شرح لامية الأفعال لابن مالك؛ للحسن بن زين الشنقيطي 2»)0٠١7(‏ بتحقيق: 
عبد الرؤوف علي» دبي» ط أولى» ۷١٤١هھ.‏ 

(5) المضاهاة: المشابهة ومشاكلة الشيء بالشيء» قال تعالى: #وَقالت اليهودٌ عر 
وَقَالَتيِ التَمَدرَى لْمَسِيعٌ أ اس للكت فولهہ باه : هرر رت قول ال 0 من 
َل كه لله أ كرد ©4 [التوبة: »]۳١‏ عن ن ابن عباس وا قال: 
١يشيّهون».اه.‏ [تفسير ابن جرير (۰ ١‏ © وقال السجستانى : «والمضاهاةٌ: معارضة 
الفعل بمثله» يقال: ضاهيئّه؛ أي: فعلتٌ مثلّ فعله».اهء [غريب القرآن؛ له »])٥۳۲(‏ وقال 
القرطبي: «ومنه قول العرب: امرأةٌ ضهياء؛ للتى لا تحيض» أو التي لا ثديّ لهاء :كأنها 
أشبهت الرجال».اه [تفسيره (۱۸/۸)]ء وانظر: لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (ضهاً) 
(۱۲/1). 

() أخرجه البخاري برقم )253١(‏ (۲۲۲۱/۵)» واللفظ له» ومسلم برقم (۲۱۰۷) (1578/9). 

(۷) فتح الباري /1١(‏ ۳۸۷). 








حكم الافتاء في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة س :ي 
البلا والبيانٌ للشريعة على الوجه الأكمل متوقفاً على ذلك؛ وكان تركه مفضياً 
إلى إضعاف الحق» وظهور الباطل» وجهل الئاس بأحكام دينهم» إلى ما هنالك 

من المآلات المطلوب منعها ودفعها؛ صارَ ذلك مشروعاًء من باب ارتكاب أخف 
الشررين: ودرء أعلى المفسدتين. يبين هذا أن وسائل الإعلام هذه قد غدّت 
اليوم وسيلة التواصل الأولى بين عامة البشر» وسارت موادها وموضوعاتها مسير 
الشمس في كل موطنء وكادت أن لا تدع بيت مدر ولا وبر إلا لعي 
وللشريعة تقضْدٌ لكل ما يبل أحكامها بلاغاً صحيحاً كما هوء كما قال 8: 
«نَضِرَ الله امرءاً سمع متا حديئاًء فحفظه حتى يلم غيرهء قر ب حامل ف فقه إلى من 
هو أفقه منه ) ورُب حامل فقو فقه ليس بفقيه)”', ومعلوم أنَّ نقل الفتيا عبر الصورة 
المتلفزة أدقٌّ وأشد وثاقةٌ من النقل بواسطة الكتاب أو الشريط المسجل» لتظافر 
الصورة والصوت فيها 

وبهذا أفتى بعض أهل العلم ممن يذهب إلى حرمة التصوير على العموم» وأوماً 
إليه الشيخ عبد العزيز بن باز فقد قال: «إذا كان التصوير لمصلحةٍ عامة» مثل تصوير 
ندوةٍ للعلماء أو محاضرة» ليطمئن السامعون أن الكلام للمحاضر الفلاني» وليس 
لغيره» وهذا قد يقال: إنه جائ للمصلحة العامة)”'".اه» وعليه فيحل من التصوير ما 
فيه مصلحة» أو كان وسيلة إلى مصلحة”"؛ كالتصوير الحاصل في برامج الفتيا 
المتلفزة. 


. أخرجه الترمذي برقم (5507) (0/ ۴۳)» من حديث زيد بن ثابت و4‎ )١( 

(0 التمثيلية التلفازية واستخدامها فى مجال الدعوة؛ لمحمد حسن الأرحبى (۱۸۸)» بحث 
ماجستير غير منشورء مقدم إلى المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١405(‏ - 
ه)» وانظر: مقابلة مع الشيخ عبد العزيز بن باز في صحيفة مرآة الجامعة» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في /٠١(‏ ۷/٤١٤٠ه)‏ (ص6). 

(۳) وذلك قياساً على ما وردت به الرخصة من لعب البنات» كما قالت أم المؤمنين عائشة وِينا: 
كنت ألعبٌ بالبنات عند النبى کله وكان لى صواحبٌ يلعب معى» فكان رسول الله كله إذا 
دحل يتقمّعْنَ منه» فَيُسَريّهُنّ إلىَّ؟ فيلعبنَ معي»» [أخرجه البخاري برقم (9لالاه) (0/ ۲۲۷۰)» 
ومسلم برقم (7550) (6/ ۱۸۹۰)]ء قال ابن حجر: «وَاسيدِلَ بهذا الحديث على جواز اتخاذ 
صور البنات واللعب» من أجل لعب البنات بهن» وحص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ 
الصورء وبه جزم عياض » ونقله عن الجمهور».اه [فتح الباري (١۲۷/۱٥)]ء‏ انظر: فتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )٤۷۸/١(‏ وما بعدهاء تغير الأحكام؛ د. كوكسال 
(55). 





يعي حكم الافتاء في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


الدعوى الثالثة: أن المفتي يضطر إلى مراعاة القيود الإعلامية؛ ولو بالمداهنة: 

يجاب عن هذه الدعوى بأحد مسلكين: 
المسلك الأول؛ المنع: 

فلا يُسلّم بأن المشاركة في برامج الإفتاء الفضائية ونحوهاء تفضي إلى كتمان 
بعض العلم» بل العكس هو الصحيح» إذ إِنَّ ترك ذلك يعد ضرباً من كتمان العلمء 
فقد أَمَر الله تعالى آهل العلم بالبلاغ قدرٌ الوسع» فمن كان في وسعه البلاغ عن هذه 
الطريق؛ كان ذلك مشروعاً في حقه» إن لم نقل: يتعين عليه ذلك» وتقرير ذلك أنَّ 
آهل الإسلام قد انتشروا في الأرض» وحاجتهم إلى من يفتيهم في أمور دينهم 
ظاهرة» وذلك لقلة العلماء المؤهلين للفتياء والسبيل الأيسر لذلك هو عقد برامج 
الإفتاء في هذه القنوات الفضائية» التي لا يكاد يخلو منها بيت في هذا العصرء 
وبهذا يتبين أن هذه البرامج من وسائل بيان الحق وتبليغه» لا العكس. 


المسلك التاني: التسليج: 

لو سُلّمِ جدّلاً بأنّه سيضطر إلى كتمان بعض الحق» فليس ذلك بقادح في أصل 
المشاركة» إذ المطلوب البلاعٌ بكل سبيل» > فما يمكن إبلاغه بهذه الوسيلة فهو 
المرادء ولو مع مقارنة السكوت عن بعض الحق» وما لم يمكن فليبلّغْ بالطرق 
الأخرى. وهي كثيرةٌ متعددة» لا يعدم من أرادها أن يظفر بهاء وليس تعذر بعض 
البلاغ بواسطة وسيلة ما؛ مانعاً من الإفادة منها فيما يتيسر بيانه بواسطتهاء فلكل مقام 
مقال20 , 

وقد كان السلف الصالح يسلكون في كل وسيلةٍ ما يناسبهاء فيقال في المجلس 
الخاص ما لا يقال في الخطب العامة» ويقال في الرسائل والمخاطبات ما لا يقال 
في المجالس» وهكذاء ولم يكونوا يشترطون أن يقال كل شيء في كل وقټ» فهذا 
كما أنه غير مطلوب› فهو أيضا ‏ غير مقدور. 


)١(‏ عقد الخطيب البغدادي فصلاً في «الأحوال التي يكره فيها التحديث»؛ وروى بإسناده عن 
قتادة قال: سألت أبا الطفيل عن حديث فقال: «لكل مقام مقالٌ»اه [الجامع؛ للخطيب 
البغدادي (۷٠٤)]ء‏ ولم يبين الخطيب علة امتناع أبي الطفيل” عن التحديث» لكن الظاهر أنه 
کان في حال ل تناسب التحديث ؛ كالمشي أو تناول الطعام. ولهذا عقب الخطيب بقوله: 
(يكره التحديث في حالتي المشي والقيام, حتى يجلس الراوي والسامع معأ ويستوطناء 
فيكون ذلك أحضر للقلب» وأجمع للفهم». اه وائله تعالى أعلم . 
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والمهم هنا أن لا ينطق بالباطل» طلباً للدنياء وحرصاً على الشرف» فلل ما أفسدٌ 
حب الشرف والعُلُرٌ لدين المرء قال تعالى: لفلف من برهم َلك وَرثُا الكتب 


مكزع هد سدم ا سس م ل E‏ ل ل سه رمو اوو و چک وو سي A‏ 
يَحدُونَ عرض هدا لدف ويفولون سَيغْفر لا وإن ياعم عض لم ياخدوه أله بود علتهم ميدق 


اتب أن لا ينوا عل الو إل لی وَدَرَسُأ ما یز ولاز الخ عر لیے بشن آنا 
تَحَقِلُونَ (69* [الأعراف: 159]. 

وفي حديث كعب بن مالك الأنصاري ونه قال: قال رسول الله يا: «ما ذئبان 
جائعان أَرْسِلا في غنم بأفسد لها ِن حرص المرءٍ على الما والشرف لدينه». 

الدعوى الرابعة: أنَّ مشاركة المفتي في الفضائيات يترتب عليها مآلات محرمة: 

ما يترتب عليها من آثار ومآلات؛ كاستدخال الأجهزة المتعلقة بالتقاط القنوات 
إلى البيوت» ومشاهدة النساء صور الرجال على الشاشة. 

ويجاب عن ذلك بأن الإحصائيات دالة على أن هذه الأجهزة قد فشت في أغلب 
البيوت» ولا يكاد يخلو منها إلا القليل من البيوت» فالزعم بأن برامج الفتيا تسهم 
في نشر هذه الأجهزة لا يخلو من مجازفة. 

على أنه لو سلمنا بذلك جدلاً؛ وكانت هذه مفسدةً حقيقية» ناجمة عن برامج 
الفتياء فإنه يتجاوز عن هذه المفسدة» لما في هذه البرامج من المصالح العظيمة» 
التي تفوت بسبب إلغاء هذه البرامج. 

القول الثاني: الجوازء ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يأني : 

أ- النصوص الآمرة بالبيان والبلاغ بإطلاق» دون تقييد بوسيلةٍ من الوسائل» ومن 
تلك النصوص قوله تعالى: ولذ أَحَدَ اله مي أن أونوا الكتنب َة لاس وآ 
تکوم بدو وك طھورھم اشا يد کا كيلا مس ما شروت 469 آل 
عمران: ۱۸۷]. 

وهذا الإطلاق يشمل البيان بالفتيا المباشرة» وغير المباشرة؛ كبرامج الإفتاء في 
الإذاعة والتلفزة والقنوات الفضائية. 

قال قتادة: «هذا ميثاقٌ أخذه الله تعالى على أهل العلم» فمن علم شيئاً فليعلّمه 
وإياكم وكتمانَ العلمء فإنه هلك . 

)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (5715) (008/5)» وابن حبان برقم (۳۲۲۸) »)۲٤/۸(‏ وقال 


الترمذي: «حديتٌ حسنٌ صحيح».اه. 
زفق تفسير البغوي .(TAT/1)‏ 
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والميثاق: هو العهدٌ الثقيل المؤكد بيمين ونحوها"» وهذا الميثاق أخذه الله 
تعالى على كل من أعطاه الله الكتبّء وعلمه العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون 
إليه» مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصاً إذا سألوه» أو 
وقع ما يوجب ذلك» فإن كل من عنده علمٌ؛ يجب عليه في تلك الحال أن يبينه 
ويوضح الحق من الباطل”" . 

ب - أن الإفتاء من جنس الدعوة إلى الله تعالى» إذ هو إبلاغ حكم الله تعالى 
للمستفتي» وما كان من هذا الباب فالأصل في وسائله الإباحة» لا التوقيف» كالحال 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والحسية» والجهاد في سبيل الله تعالی . 

فمباشرة الوسائل العادية» دون اعتقاد التعبد في ذاتهاء بل بقصد التوصل بها إلى 
معنىٌ مشروع» كالبيان والبلاغ والدعوة إلى الله تعالى» هذا من الأمور ر 
المطلوبة» وهي وإن لم تكن مطلوبة بالوضع الأولء إلا أنها لما كانت محققة 
لمقصدٍ شرعي» كانت مشروعةً» وكان فاعلها مثاباً على قصده ونیته . 

والأصل في صحة هذا المعنى قوله كيه «وفي بُضع أحدكم صدقة)ء قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدُنا شهوتّه؛ ويكونٌ له فيها أجرّء قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فيها وزز فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجر . 

وعليه فيقال: كل وسيلةٍ ة أفضت إلى تبليغ الحق» دون مفسدةٍ راجحة» فهي مطلوبة 
شرعاًء وإن لم يرد بها نص خاص. 

وحين سكل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عن العمل بالبرقية وأصوات المدافع في 
ثبوت الصوم والفطرء أجاب بأنه لم يزل العمل بتبليغ الأحكام على أي طريقةٍ وصفةٍ 
كانت» واستدلٌ على هذا بأن النبي بي قد أمر بالتبليغ عنه» وتبليغ شرعه» وحث 
على ذلك بكل وسيل وطريقة. ثم قال الشيخ: «ولا يشك أحدٌ أن إشاعة الأحكام 
وتعميمهاء إذا 5 نبت بالأصوات والرمي: وما هو أبعد مدىّ منه»› وأبلغ انتشاراًء مما 


)١(‏ أصله: مواق كمِفْعَال؛ لبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والجممٌ: الموائيق» وأصلّه حبلٌ 
أو قيدٌ يُسَدّ به الأسيرٌ والدابةٌ» لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (وثق) »)0717/1/1١(‏ وانظر: 
تفسير الطبري »)۳۸۸/١(‏ وتفسير ابن سعدي .)١15١/١(‏ 

(۲) تفسير ابن سعدي .)١5١/١(‏ 

(۳) انظر: قواعد الوساتل؛ د. مصطفى مخدوم .(TYTY TTD‏ 

(5) أخرجه مسلم برقم )١١١5(‏ (۲/ 1۹۷)ء من حديث أبي ذرٌ كه وانظر: مجموع الفتاوي؛ 
لابن تيمية /٠١(‏ 559). 
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يدخل في هذا الأصل الكبير' .اه 
المسألة الثانية: الراجح في المسألة. ومسوغات الترجيح 

مما سبق يتبين ضعف القول الأول» لضعف ما بني عليه من حججء والمفتي في 
هذا الباب ينظر بنظر السياسة الشرعيةء التى لها قاعدتها المطردة فى جنس هذه 
الوقائع المتجددة فن عَدَمَ ورود النص عليها لا يدل على المنع من الواقعة 
الجديدة» وإنما الذي يدل على المنع أحد أمرين”" : 

الأول : ورود نص يدل صراحة أو دلالة 0 عدم مشروعية الواقعة. 

الثاني : عدم إفضائها إلى مصلحة معتبرة» من المصالح الخمس» أو عدم اندراجها 
تحت قاعدة من قواعد الشريعة العامة. 

ولا شك أن في مشاركة أهل العلم في وسائل الإعلام المعاصرة مصلحةً ظاهرة» 
تنتهض للقول بالمشروعية» إن لم نقل بالوجوب الكفائي» لتوقف البلاغ العام في 
كثير من مسائل الدين عليهاء إذ إِنَّ خاصية هذه الوسيلة كونها ظرفاً صالحاً لنقل 
الخير أو الشرء إلى عامة أنحاء المعمورة» ويشاهدها من البشر ما لا يحصيه إلا الله 
فالمصلحة العائدة من مشاركة أهل العلم فيها ظاهرةٌ للعيان» وتصريفهم للأحكام فيها 
يبلغ ما لا تبلغه الخطبة والكتاب والشريط المسجلء ولا ريب أن توسيع دائرة 
المستمعين من الناس للخطاب القرآني مطلوبٌ شرعاء طلعلَّهُمْ َم أو يجرت هم 
وك [طه: .]۱١۳‏ 

وسيأتي في المسألة الآتية تأكيد أرجحية القول بالمشاركة» عند بحث مسوغات 
الترجيح فيها . 


القع الثاني : مشاركة المفتي ذ في القنوات الفضائية التي لا تخلو في 
الغالب من المحظور الشرعي 

قل تقدم حكاية الخلاف بين المعاصرين فى حكم المشاركة فى القنوات الفضائية 
الخالية من المحظور الشرعي» وأنهم في المسألة على قولين» مبيح وحاظرء وهذا 
)١(‏ الفتاوى السعدية (77. 4؟؟) باختصار يسير. 
)۲( انظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها , بين الاجتهاد والتوقيف؛ د. حسين محمد 


عبد المطلب (55» ١٤)ء‏ دار الوطن» الرياض» ط أولى» ٤ھ‏ 
(۳) المدخل إلى السياسة الشرعية؛ د. عبد العال عطوة (؟١١).‏ 


pe‏ حكم الافتاء في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


الخلاف جار في مسألتنا هذه أيضاًء بيد أن القائل بالمنع هنا يتأيّد رأيه بوجود 
المفسدة بأظهر منها في المسألة المتقدمةء وفيما يأتي عرض للقولين» وبيان وجهة 
كل» وترجيح الأقرب إلى الأدلة: 


المسألة الأولى: أقوال المعاصرين في حكم مشاركة المفتي في القنوات 
الفضائية التي لا تخلو في الغالب من المحظور الشرعي : 

القول الأول: المنعء ومما يستدل به هؤلاء مما لم يتقدم ذكره فيما سبق : 

أ - أن تلك الوسائل مؤسسةٌ على باطل» فهي لم يُقصد منها في الأصل بث 
الفضيلةء وإعلاء كلمة الله» بل أسست لأهدافي غير نبيلة. 

ب - استخدام المرأة بمفاتنها وزينتها لجذب المشاهد والمتلقي. 

ج - انبثاث الموسيقى في عامة برامجها. 

د- وجود المضامين الساقطة للمادة الإعلامية» سواءٌ كانت حواراًء أو غناءئً» أو 
خبراً . 

وإذا كان هذا حالهاء فتمنع بالأدلة الآتية: 

أولاً: قوله تعالى: لوَإدا ری ال حوضو نے ا اعرش عَتهمْ حى مووا في حَدِيثٍ 
عبرب ولا ينيك ليطن فلا مقع بَعْدَ الإْكَرَئ مم التو القليليت 4069 [الأنعام: 18]. 

قال الشوكانى: «والمعنى: إذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا بالتكذيب والرد 
والاستهزاء» فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم» حتى يخوضوا 
فى حديث مغاير له .اھ. 

ثانياً: قال تعالى في صفات عباد الرحمن : وات لا سْهدُوت 
بلقو مَرُوأْ رى 402 [الفرقان: *7]. 

قال الطبري في هذه الآية» بعد أن ذكر أقوال المفسرين في المراد بالزور: «فأولى 
الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطلء لا 
شركاء ولا غناءً» ولا كذباًء ولا غيره» وكل ما لزمه اسمٌ الزور؛ لأن الله عمّ في 
وصفه إيأهم أنهم لا يشهدون الزور» .اه. 


Af‏ ير م 


لزور وڌا مروا 


)١‏ انظر في سياق أدلة هذا القول: مقالة علمية بعنوان «حكم المشاركة الدعوية في القنوات 
الفضائية»» لشيخنا الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطريقي» وما ذكر هنا مستفادٌ منهاء والمقالة 
غير مطبوعة. 

(۲) فتح القدير .)۱١۸/۲(‏ (۳) جامع البيان (59/19). 





حكم الافتاء في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ge‏ 
- ب لالام اس 
ثالثاً : حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يجلسن على مائدة يدار عليها 


بالخمن. 

قالوا: وهذه الفضائيات تتخذ من كلمة الحق» ومن دعاة الحق» مثار سخرية 
واستهزاء» حيث تحشر الحق القليل» بين ركام الباطل الكثيف. وقد قال يله : #ودذر 
اليرت کدرا ديتهم لبا ولهوا وعرتهم الحيرة آل [الأنعام: .]۷١‏ 

كما أن دخول أهل الفضل» ومشاركتهم فيها؛ يضفي عليها صبغةً شرعية» يحتج 
بها أصحابها وممولوهاء والمتلقون من المشاهدين والمستمعين» مموهين بذلك على 
السذج من الناس . 

القول الثاني : الجوازء ومما يستدل به هؤلاء مما لم يتقدم ذكره فيما سبق : 

أ- أن تحريم المشاركة لو قيل به؛ فهو تحريم وسائل» لا تحريم مقاصد» وثمة 
فرق بينهماء إذ الأول منهما يباح للمصلحة الراجحة بخلاف الثاني» قال ابن القيم: 
وما حرّمَ سداً للذريعة؛ أبيح للمصلحة الراجحة» كما أبيحت العرايا من ربا 
الفضلء وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكما أبيح 
النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم ا .اه 

كما أنه ليست كل وسيلة إلى الحرام تكون حراماً ضرورةً فقد تكون وسيلة 
المحرّم غير محرّمة» إذا أفضت إلى مصلحةٍ راجحة؛ كدفع مال لرجل يأكله حراماً» 
حتى لا يزني بامرأة» إذا عُجز عن دفعه عنها إلا بذلك”" . 

فوسائل الإعلام والاتصال هذه من هذا الباب» بل هي مباحةٌ في أصلهاء بدليل 
أنه لو ملكها آهل الحق» واستعملوها في نشر الحق؛ لم يكن في جوازها شبهة»› 
وتكون كالمنابر والمنتديات» التي تتخذ وسيلة للحوار والتبليغ“ . 

ثم إِنّه إذا كانت تلك الوسائل - تتخذ وسيلة لإثارة الشبهات والشهوات؛ فلا 
يمنع ذوو الفضل من أن يزاحموا أهلهاء ويلجئوهم إلى نشر الحق كله أو بعضهء 


»)۱۷۱/٤( )51/51( والنسائي ف في الكبرى برقم‎ »)١١۳١/١( )۲۸۰۱( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
من حديث جابر وين ۰ قال الترمذي : «هذا حديتٌ حسنٌ غريب» .اه وجوّد الحافظ ابن‎ 
حجر إسناده عند النسائي» كما في فتح الباري ۹/ 02 وتابعه الصنعاني في سبل السلام‎ 
. (6 /۳( 

(؟) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)١١١/١(‏ 

(۳) الفروق؛ للقرافي (۳۳/۲)ء الفرق (08). 

(:) حكم المشاركة الدعوية في القنوات الفضائية؛ د. عبد الله الطريقي» بحث غير مطبوع. 
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بحسب الإمكان» ومما يشهد لذلك ما هو مشهورٌ في سيرة النبي وَل من حضور 
مواسم أهل الجاهلية وأسواقهم» بهدف الدعوة. 

ب - ما رواه أسامة بن زيد وجا أن رسول الله يكل ركب على حمار عليه قطيفة 
فدكيةٌء وأسامة وراءه» يعود سعد بن عبادة» في بني حارث بن الخزرجء قبل وقعة 
بدرء فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أبي» فإذا المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
واليهودء وفي المسلمين عبد الله بن رواحة...» فسلم رسول الله يكل عليهم» ثم 
وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن”" . 

قالوا: «إذا كانت مخالطة المشركين جائزة» مع ما يصاحبها أحياناً من رد الحق 
وسخريةٍ منه» فإن تقصّد تلك الوسائل الإعلامية» لاتخاذها منبراً للجهر بالحق» لا 
يختلف كثيراً عن مخالطة الكافر ومجادلته» من حيث وجود المخالف والرأي المغاير 
في کل» . 
المسألة الثانية: الراجح في المسألةء ومسوغات الترجيح : 

بعد استعراض الآراء والحجج في هذه النازلة» وعقد الموازنة بين المصالح 
والمفاسد المترتبة على الأخذ بأحد القولين» يترجح جانب المشاركة في تلك 
القنوات» من قبّل المفتين» غير أنه ينبغى ألا يرسَل القول فيها بالجواز بإطلاق» 
وإنما يتحتم ضبط ذلك بضوابط تضمن تحصيل المصلحة المرجوة» بأدنى قدر ممكن 
من المفسدةء وفي فقرةٍ لاحقة يأتي بيان هذه الضوابط - بإذن الله -. 

ومما يرشح القول بالجواز ما يأتي: 

أ- أن ظهور الفقيه الواعي بالشرع والواقع في هذه المنابر الإعلامية العالمية» 
يكتسب أهميته من جهة كونه يقدم الإسلام إلى العالم من زاويته الفقهية» وهي 
الزاوية القرّة» المليئة بالتنوع الفروعي» والتقعيد الأصولي» مع مراعاة الجانب 
البشري بشقيه؛ الفردي والجماعي» فهذه دعايةٌ غير مباشرة لهذا الدين الحق» وصد 
للهجوم الموجه إليهء الرامي إلى تشويه صورته» والتحذير من أهله وأتباعه. 


)١(‏ انظر: المقالة السابقة. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (5804) (١/۲۲۹۲)ء‏ واللفظ له باختصارٍ يسير مني» ومسلم برقم 
.)1١177 /F) (¥4۸)‏ 

(۳) حكم المشاركة الدعوية في القنوات الفضائية؛ د. عبد الله الطريقي» بحث غير مطبوع . 
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ويزداد هذا الآمر أهمية إذا استحضرنا ما تقوم به بعض الجهات المشبوهة في 
الغرب والشرق» من تحرير الأخبارء وكتابة التقارير المحرفة عن الإسلام وأهله. 
بغية تقديمها إلى صُنَّاعَ القرار» وصاغة النظم الدولية» للصد عن الدين» والتحريش 
على أهله. 

ب - في هذا العصر تعددت المرجعيات الدينية» وتفنن آهل كل ملةٍ ونحلةٍ ضالةٍ 
في إبراز مراجعهم» والتنويه بمكانتهم العالية لدى الأتباع» وربما عدوا هذا العمل 
ضرباً من الدعاية لتلك المذاهب المنحرفة» وضمانة لتماسكها وبقاتها . 

وبما أننا أهل السنة نختلف عن غيرنا في قضية المرجعية الدينية» من حيث استمدادها 
من جهة» ومدى سلطانها على الأتباع من جهةٍ أخرى”" فإن ظهور الفقيه المؤهل من 
قلب الأمة الإسلامية ؛ لهو من أسباب بيان المذهب الحق» وانبساط أحكامه على عموم 
الأمة» لخروجه حيئئذٍ من معينهء «وهل ينبت الخظي إلا وشیښه“ 

ج الإفتاء في ) وسائل الإعلام ذات الطبيعة الجماهيرية؛ كالقنوات الفضائية» 
يتخرج فقها على ما يعرف قديما بالإفتاء في المحافل العامة» وقد كان علماء السلف 
يعقدون المجالس العامة» تعليماً وإفتاءً» وما زال الحال كذلك إلى اليوم» بيد أن 
هذه المجالس قد أخذت طوراً جديداً بعد بروز ظاهرة ما يمكن تسميته بمجالس 
الإفتاء الفضائية» تلك التي تنعقد بحضور المفتي والمقدّم في غرفةٍ التصوير» وقيام 
ر مختص بنقل البرنامج بالصوت والصورة» عبر الأقمار الصناعية» إلى أنحاء 

من المعمورة» بحيث يشترك في مشاهدة البرنامج الخلق الكثير. فهذه الصورة 
الحادثة تشبه ما كان يعرف في السلف بالفتيا في المحافل؛ كالتي كانت تعقد في 
المواسمء م مما يحضره أخلاظ من الناس» من بلدان شتی . 


)١(‏ تستمد كثيرٌ من المرجعيات الدينية المنحرفة موقعها لدى أتباعهاء من خلال توفرها على 
مجموعة من «الأسرار» الدينية» التي لا تفصح عنها للآخرين» ومن ثم يكون للمرجع الديني 
في تلك المذاهب سلطة تشريعية أعلى من سلطة الفقيه التي جاءت بها شريعة الإسلام» ويما 
أن هذين العنصرين ليسا موجودين ‏ بحمد الله - لدى أهل السنة» فمن الواجب إِدَنْ التوسط 
في حفظ مقام العلماء» فلا ينتقص من أقدارهمء ولا يرفعون فوق امنزلتهم؛ > پخلاف 
الضالين» الذين قال الله تعالى عنهم: ٠‏ و اشر فته رابا من ذو أله 
وَالْمَسِيحَ أبنت مَرَيم وَمَآ ا مرا إلا لدا إِلنهًا وَحِدَا لآ إِلهَ إلا هو سبحم عتا 
يسرك 46 [التوبة: .]”١‏ 

(۳) صدر بیت لزهير بن أبى سلمى المزنى» وعجزه هكذا: «وتُعْرَنُ إلا فى منابتها النخلاء 
[الحماسة المغربية؛ للتادلي (181/1)]. ١‏ 
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قال الشاطبي: «ولما كان السؤال في محافل الناس عن معنى : ا ولمرسكتِ 
ع 46 [المرسلات: ١]ء‏ وتيت سا @) [النازعات: ۳]» مما يشوّش على 
العامة من غيرٍ بناء عمل عليه» أدب عمرٌ ذه صبيغاً بما هو مشهو ا .اه 

وقال أبو محمد ابن قتيبة المَلقَّبِ بخطيب أهل السُّنّة -: الوتكرن عنایته بالكلام 
- يعني الخطيب عند العرب ‏ على حَسَّبٍ الحالء وقَدْرٍ الحَفْلِء وكثرة الحشدٍ 
وجلالة المقام)”"".اه. 

ولما كانت فتيا المحافل أشد خطراًء والخطأ فيها أظهرٌ شناعةً» ذهب بعض 
السلف إلى التحرز فيهاء قال أصبغ بن الفرج: «أخذ ابن القاسم يوماً بيدي وقال: 
أنا وأنت في هذا الأمر سوا فلا سان عن المسائل الصعبة بحضرة الناس» ولكن 
بيني وبينك حتى أنظر وتنظر»”” .اه 

د - إِنَّ الاستناد إلى قاعدة سد الذرائع في تحريم المشاركة في برامج الإفتاء 
المضائية؛ لا يؤدي الغرض الذي شيُّدَتَ لأجله هذه القاعدة الجليلة» ذلك أنه لن 
يمتنع عن المشاركة إلا المخلصون من ذوي الكفاية العلمية» بينما سيظل أصحاب 
التوجهات الأخرى يتسابقون لا جَرَمٌ إلى كسب العدد الأكبر من المشاهدين 
والمستفتين» ونظلٌ - آهل الإسلام - في استلاب دائم لكل مستبيح لحرمة الدين» وما 
معنى سد ذرائع المفسدة إذا كان سيفضي إلى افتتاح ذرائع أخرى أكبر وأوسع . 

ه ‏ مما يُلحظ على بعض الباحثين في المسألةء أنهم يقصرون نظرهم لدى البحث 


)١(‏ الموافقات »)0٤/١(‏ وصَبِيعٌ هذا: هو ابنُ عِسْلٍ» وقيل: ابن عُسَيلٍ) من بني عُسَيلِ بن 
عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي البربوعي البصري» قَدِمَ المدينةًء فجعل يسال عن منشابه 
القرآن» فأرسل إليه عمرٌ بن الخطاب اه » وقد أعدّ له عراجينٌ النخل» فقال: من أنت 
قال: آنا عبد الله صَبِيعٌ» مء فأخدّ عمرٌ عرجوناً من تلك العراجين فَضَرَبَهه وقال: أنا عب اله 

رٌء فجعل يضربه حتى دَمِيَ رأسّهء فقال: يا ا أمير المؤمنين حسبّك» قد ذهب الذي كنت 

أجد في رأسي» القصة أخرجها الدارمي بإسناده برقم »)257/١( )١55(‏ وعبد الرزاق مختصراً 
برقم (۲۰۹۰7) (2»)475/11 وانظر: تاريخ مدينة دمشق؛ لابن عساكر (408/177)» قال 
الشافعي: «حكمي في أهل الكلام حكم عمر ط4 في صبيغ».اه من سير أعلام النبلاء؛ 
للذهبي (۲۹/۱۰)ء وقد احتج أحمد بهذا الأثر كما في الآداب الشرعية؛ لابن مفلح (۳/ 
۲ وهذا العمل من الفاروق َيه من جنس التعزير المشروع الذي يندرج تحت الوازع 
السلطاني الشرعي» انظر: مجموع ا لابن تيمية (۸/۲۸١۱)ء‏ والطرق الحكمية؛ لابن 
القيم (۲۲). 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة (۱۳). 

(۳) الديباج المذهب؛ لابن فرحون .)۹۸/١(‏ 


حكم الافتاء في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ا 
مس000 د 


في المسألة على المفاسد العائدة على أفراد الأمة وآحادهاء وهو جانبٌ مهم بلا 
ريب» غير أنه ينبغي أيضاً الالتفات إلى صلاح المجموع العام للأمة» أو المجتمع» 
والورع على الصعيد الشخصي محموذء ما لم يستلزم التقاعد عن استصلاح عموم 
الأمة» وقد تقرر في القواعد أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة في 
الجلب والتكميلء وأن المفاسد العامة مقدمة على المفاسد الخاصة في الدرء 
والتقليل”"' . 

المطلب الثاني 


ضوابط مشاركة المفتي في وسائل الا علام 
والاتصال المعاصرة 

لا بد لمن يتصدى للفتيا في هذه الوسائل الإعلامية من مراعاة الضوابط الشرعية 
لهذا العملء» وإلا كان ما يقوم به مثار فتنة وخبالٍ بين الناس؛ لأن حقيقة الفتيا بيان 
الحق للناس» فإذا لم يكن البيان واضحاً صريحاً» مطابقاً لما جاءت به الشريعة» 
وخالطته شائبة الجهل أو الهوى» فحينئكٍ يلتبس الحق بالباطل» والهدى بالضلال» 
وقد قال كيك : اهَل الكت لم تسوت الْحَقّ بالطل وتكموت الْحَنَّ وَأَسْر نممو 67 4 
لآل عمران: .]۷١‏ 

هذا؛ وقد تكفل الله ك بحفظ دينه وبيانه» وقد ركّرٌ في نفوس أهله دفع الخطأ 
عن هذا الدين» والتأبّي على من رام التقوّل عليه فلا غرو إِذَنْ أن تحدث الفتنة 
بين الناس» إذا ما صدرت الفتيا الخاطئة على الملاء أي كان مصدرها. 

ولهذا كان لا بد من رسم الضوابط لعملية الفتيا المباشرة» التي تبث عبر القنوات 
الفضائية المختلفة» إذ أصبحت تتلقاها - صوتاً وصورةً - الشعوبٌُ والأممٌ المختلفة» 
ومن أهم تلك الضوابط ما يأتي: 
الضابط الأول: ألا يوجد البديل النقى من الشوائب: 

الأصلّ فى بيان الشريعة أن يكون بياناً تاماً ظاهراًء خالياً من شوائب اللبس 
والخلطء كما أن الأصل في وسائل الإعلام المستعملة في ذلك أن تكون نقية 


.)٠٠١ /۲( وما بعدهاء وبخاصة‎ )۳٤۸/۲( انظر: الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 
.)١7/7 ء۱۷١/١( انظر: الرد على البكري؛ لابن تيمية‎ )۲( 
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جد امم | سس حت تب ب م 
طاهرةء بعيدة عن کل ما د يشو د ش على وظيفتها البيانية» ومما يؤيد هذه الأصول في 
الشريعة» أن الله تعالى قد أمر بتشييد المساجد لإقامة واجبي البيان والعبادةء 


والالتقاء على ذلك في الجمَع والجماعات» وأمر بتطهيرها وتنزيهها عما قد جل 
برسالعها ٠‏ قال تعالی: وَل جعلتا لبت ماب اناس ونا واوا من مقا إنهتر مص 
هدا لک لإ وَإِسَسحِيلَ أن طهر بَبْقَ لطايفين وَالْمكفين رارع الشئور €3 4 
لبقرة 6 وقال تعالی : لود بوتا ویر مات الِب أن لا شرل بی سیا 
وهر بني لاطايفيت وَالْفِينَ وع الشجُو (©) [الحج: 117 فَأمَرَ تعالى بتطهير بيته 
- الذي هو محل عبادته وبيان شرعه ‏ من الأوثان» والرقث» وقول الزور» 
والرجسر. 

ووصف تعالى كتايبّه العزيز؛ الذي هو البيان الأعظم في هذه الملة بالطهارة 
والنزاهةء قال تعالى: #رَسُولٌ ين أله ينوا حنًا مُطهّرَةٌ 40 [البينة: ؟]ء وأنّه ملا 
مہ إل المطهرو 69 4 [الواقعة: ٠ v4‏ وأمر نبيه كله بتطهير ثيابه بعد أمره بالنذارة 
لقومهء قال تعالى: لیام الس 2) ف ذز © رك كز © یب سور 02 4 
[المدثر: ١‏ 5]. 

ومضمون هذه التوجيهات أن طهارة هذه البقعة المشرفة ‏ المسجد ‏ ضرورةٌ 
تفرضها الحكمة الظاهرة من تشييدهاء وهي بقاءٌ متعبّد المسلمين» ومحل حَطَابتِهم 
الشرعية» ومنطلق البيانات الإسلامية؛ نقيةَ طاهرةً» طهارة حسية ومعنوية 

ولهذا فان وسائل الإعلام والاتصال المنَّحَذة لنقل الأحكام والفتاوي الشرعية 
ينبغي أن تكون على قدر من النزاهة والنقاءء وأن تنأى بنفسها عما يخل بهذه الرسالة 
العظيمة» أو يقدح في وثاقتها لدى الجمهور» فمن غير الجائز أن يظهر المفتي على 
شاشة قناةٍ مخصصة للدعوة إلى الإلحاد أو الكفر أو البدعة» أو قناةٍ تدعو إلى 
الرذيلة» وتحارب الفضيلة أصالةً”" 

كما أنه لا يجوز ظهوره في القنوات المختلطةء التي لم تؤسّس على تقوى من الله 
ورضوان» بل يختلط فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال» فتكون مشاركة المفتي 


.)) 1١77 /1( نقله ابن كثير عن مجاهد وسعيد بن جبير» [تفسيره‎ )١( 

(0) الوظيفة الإعلامية للمسجد؛ لمحمد ناجي (55)» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة إلى 
المعهد العالي للدعوة الإسلامية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام ٠٠5١ه.‏ 

(۳) التقييد بكونها تحارب الفضيلة أصالة؛ لإخراج القنوات المختلطة» التي يمتزج بها الحق 
بالباطل» فيكون ظهور المفتي فيها محل بحث. 
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فيها نوعاً من إقرار باطلهاء والترويج لرسالتها التضليلية. هذا فضلاً عن كون 
المشاركة في هذا النوع من القنوات يفضي إلى تكريس مبدأ مضل هو فصل الدين 
عن الحياة؛ لأن القائمين عليها يكتفون بتخصيص مساحة محدودة للبرامج الدينية» 
بينما تنفصل سائر البرامج عن معايير الدين وضوابطه'". 

هذا من حيث الأصل العام» فيجب أن تكون مشاركة المفتين مقصورةً على 
القنوات النزيهة» المؤسسة على الهدى والإصلاح» فليستصحب هذا الأصل» ولا 
يُعدل عنه إلا لضرورة ملجئةء أو مصلحة راجحة» لا تتحقق إلا بالعدول عن ذلك 
الأصل الأصيل”"'. وهذا العدول لا يصلح لكل أحدء وإنما هو خاص بالمتمكن من 
الجدال» المتروّي من علوم الشريعة. 
الضابط الثاني: تحقيق مقصد الشريعة في الفتيا: 

ومقصد الشريعة هنا: هو «البيان التامٌّ لحكم الله في النازلة» فيما يظهر للمفتي»» 
فهذا مقصدٌ يجب التحقق منه» والسعي في تقريره» ورد ما قد يكر عليه بالإبطال» أو 
الإبهام. هذه هي الغاية؛ التي يجب تطويع هذه التقنية لخدمتهاء فلتُجعل هي 
المقصود الأعظم من عقد برامج الإفتاء في وسائل الإعلام بعامة. 

ولهذا المقصد مكمّلاتٌ عامةٌ وخاصةًء فأما العامة فنحو حت المسلمين على 
الوحدة والاجتماع» ونبذ الفرقة والاختلاف» والتناصر والتعاضد فيما بينهم» وقطع 
دابر التنازع والتخاصم. وأما الخاصة فنحو توجيه النصح والإرشاد للغافل» والوعظ 
والزجر للعاصي الظالم لنفسه» والحث والتشجيع للمحسن السابق بالخيرات. 

والذي يلظ على برامج الإفتاء المرئية خضوعها لمعايير البث التلفازي العالمي» 
أو تأثرها بتلك المعايير على أقل تقديرء وهي كما لا يخفى معايير مادية غربية» 
تتسم بالتركيز على الجانب المادي؛ كالإبهار بالصورة» والسرعة في العرض» وتبادل 
الأدوار الخطابية بين المشاهد والمقدم والضيف» وعرض جميع الآراء أمام المتلقي» 


فتأتي هذه البرامج على نسق البرامج الأجنبية"» مما يفقد البرنامج بعض ما يستحقه 


)١(‏ الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية؛ د. عبد القادر طاش (55)» دار الأندلس 
الخضراء» جدة» ط ثانيةق» ٤١٤١ه.‏ 

(؟) وذلك كما إذا عُدم البديل النزيه» أو كان الفارق بين القنوات المختلطة والنزيهة كبيرأ» من 
حيث سعة الانتشار» وقوة التأثيرء أو غير ذلك من الأسباب التي يقدرها الفقيه المجتهد 
بمعيار المصلحة الشرعية. 

(9) البرامج الدينية في قنوات التلفزيون الفضائية العربية؛ لمحمد بن علي هندية »)٤(‏ رسالة- 
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من الضبط الشرعي؛ كإعطاء المفتي بعض ما يستحقه من الإجلال» اللازم لتقدير 
فتياه الشرعية حق قدرها. 

ولئن صلّحَت المعايير الإعلامية لمناقشة الموضوعات العامة؛ كالقضايا المتعلقة 
بالشأن السياسى أو الاجتماعى أو الرياضى» فإنَّ شأنّ الفتيا الشرعية مختلفٌ تماما 
ولهذا يحصل كثيراً في برامج الفتيا المباشرة أن يضيق وقتٌ الحلقة عن استيعاب 
أسئلة المستفتين المتواردة عبر الهاتف» فيشرع المقدّم في استحثاث الضيف - المفتي - 
على السرعة واختزال الأجوبة» ليغطي أكبر قدر من أسئلة الجمهور المتصل» مما 
يؤئر على دقة الفتيا وانضباطهاء إذ يُضطَرٌ المفتي للاختصارء فلعله يذهب ليختصر 
الجواب؛ فيطوي تفصيلاً مهماًء أو قيداً ضابطأء أو وصفاً احترازياء فيُلِم بصواب 
وخطأء وَيْمَهمُ عنه ما لم يَقَلء أو ما لم يُرد أن يقول. 

ومعلومٌ أنَّ أسئلة المستفتين تتفاوت» فمنها ما يمكن الجواب عنه بنعم أو لا على 
البديهة» ومنها ما يحتاج إلى التروّي» واستكداد الذهن» واستدرار القريحة» ليتمكن 
المفتي من صياغة الجواب الأنسب» فلا بد إذن للقائمين على تلك البرامج من 
مراعاة مقاصد الشريعة في هذا الباب. 

ومما يعدٌ مكمُّلاً لهذا المقصد؛ اجتنابٌ ما يخل بفهم المتلقين للفتياء فإن 
مشاهدي برامج الفتيا شديدي التنوّع: ما بين عرب وعجّمء متعلمين وأميين» 
وهكذاء ومن ثم فإن على المفتي أن يراعي هذا الجانب في فتياه» بحيث لا يصرفه 
عنه صارف» ويتأكد هذا الأمر في برامج الفتيا المباشرة على الهواءء إذ إن البرامج 
المسجلة تأخذ حظها من الإتقان والتعديل» والحذف والتصحيح”"'. 
الضابط الثالث : مراعاة أحوال المستفتين: 

كان المفتي قديماً يخاطب المستفتي وجهاً لوجهٍ بلا واسطة» أو يراسله بنفسه من 
بعد ويتمكن المفتي من مساءلة المستفتي عن ظروفه وحاجاته وضروراته» وربما 
سمعه الجمعٌ من الناس»ء يقلون أو يكثرونء لكن يبقى الأمر محصوراً في دائرة 
محدودة» بحيث يسهل على المفتي الإحاطة بالوقائع المستفتى بشأنها. أما اليوم فإن 


= دكتوراه غير منشورة» مقدمة إلى قسم الإعلام» بكلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

)١(‏ أهمية العناصر المرئية وطرق عرضها في البرامج الدينية؛ د. إبراهيم إمام (۳)» ندوة تطوير 
البرامج الدينية» بواسطة: فرحان (01). 
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الحال قد اختلف» وغدا المفتي يخاطب أمماً وشعوباً متفاوتة» وصار يخاطب بصوته 
وصورته من في مشرق الأرض ومغربهاء ولا شك أن هذا مما ينبغي أن يراعيه 
المفتي في فتياه» لتكون صالحة للتنزيل على هذه البيئات المختلفة. 

فلا بد للمفتي من حسن التصور للواقعةء ذلك أن الفتيا الشرعية بيان للحكم 
الشرعي» وكيف يبيّن الحكمّ من لم يتبين السؤال تمام التبين» ولئن كان من المسلّم 
به أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فإن برامج الفتيا المباشرة يقع فيها أحياناً 
تجاوز هذه المسلّمة» إذ تتسم تلك البرامج بالعجلة والسرعة» وهذه طبيعة وسائل 
الإعلام المعاصرة بعامة» وبالأخص في برامجها المباشرة» فتجد مقدّم البرنامج يكرر 
مطالبة المستفتين باختصار الأسئلةء مذكّراً إياهم بضيق الوقت وكثرة المتصلين» فإذا 
انض إلى ذلك قصور المستوى العلمي أو اللغوي لكثير من المستفتين» بحي* 
يصعب على الواحد منهم التعبير عن مفصل الإشكال في مسألته» كان ذلك أدعى إلى 
حصول الغلط في السؤال والجواب. 

لقد دلت التجارب المشاهدةء من خلال الأحوال التي مرت بها الأمة» وتصرفات 
الفقهاء حيال تلك الظروف المتقلبة؛ أن الصعوبة الحقيقية هى فى اقتدار الفقيه على 
تنزيل ما وعاه من أحكام الشريعة على الوقائع والنازلات المختلفة. وهذا أحد أوجه 
الملكة الفقهية المطلوبة في المفتي بعامة» وفي مجال الفتيا المباشرة على الأخص. 

إِنَّ المشكلة هنا لا تكمن في الكم من المعلومات الفقهية التي يتوفر عليها 
المفتي» بقدر ما تكمن في التوفر على الفقه بالشرع؛ والوعي بالواقع» والاقتدار على 
سياسة هذا بذاك. 

ولهذا فرق الفقهاء بين من يحفظ الجزئيات والفروع» لكن لا يحسن تنزيلها على 
الوقائع» فمثل هذا لا يستفتى» وبين من يحسن التنزيل والتأصيل”'', قال الحطاب 
المالكي: «تجد الرجل يحفظ كثيراً من العلمء ويفهم ويعلّم غير فإذا سئل عن 
واقعةٍ ببعض العوام» من مسائل الصلاةء أو من مسائل الأيمان» لا يحسن الجواب» 
بل لا يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسرء وللشيوخ في ذلك حكاياتٌ لك ثم 
نقل عن بعض المالكية قوله: «وبعصرنا الآن شخصٌ يتعاطى الدقة في العلم» وينهى 
عن جزئية فيتجنبها بشخصهاء ثم يقع في أخرى مثلهاء فإذا قيل له: هذه مثل تلك؛ 


)١(‏ انظر: حاشية الإزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول (5؟/2»)558 بدون ذكر اسم 
المطبعة» مصورة عن طبعة عام 6ه 
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تجتبّهاء ويقع في ثالثة» وعلى ذلك"'2.اه. 
وهذه النقطة الأخيرة لها تعلق بالضابط الرابع» وهو الآني. 


الضابط الرابع: حسن اختيار المفتي: 

تخضع عملية اختيار الضيوف في البرامج الإعلامية عموماً لعدة مؤثرات» سواءٌ 
أكانت مؤثرات موضوعية مهنية» أو ذات منحىّ شخصي أو نفعي بحت" ولما 
كانت برامج الفتيا تحتاج إلى فقيه متمرّس» ذي اطلاع واسع بمجمل أبواب الشريعة» 
وخبرةٍ كافية باختلاف الأحوال والأوضاع التي سوفٌ يفتي بصددهاء بالإضافة إلى 
استعمال الحكمة فيما يتكلم فيه» فيعرف متى يقدِم على القول» ومتى يحجم» ومتى 
يُشدّد» ومتى ييسّر» فإن على القائمين على تلك البرامج استقطاب العلماء الصالحين 
لهذا الموقع الخطير» استصلاحاً لأحوال الأمة» وارتقاءً بمستوى الوسيلة الإعلامية 

إن للتلفاز خصائص تميزه عن غيره» وهي من الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها 
والتغاضي عنهاء ومن تلك الخصائص أنه وسيلةٌ جماهيرية شعبية”"» تعتمد كثيراً 
على العنصر البشري وصناعة النجومية» واستقطاب الجمهور بالشخصيات التي تظهر 
على شاشته» وتوظيف عنصر الانبهار بتلك الشخصية”*؟ لخدمة أغراض القائمين على 
القناة» ومن ثم فإن هذه الحيثية سوف يكون لها أثرها على اختيار ضيف الحلقة» 
وربما كانت الشخصية الأمثل بحسب هذه المعايير الإعلامية؛ ليست كذلك بحسب 
معيار الشريعة» والواجب أن تراعى الشروط الشرعية أصالة» دون التنكر لخصائص 
هذه التقنية الفريدة . 

إِنّ الالتزام بضوابط المفتي في الشريعة لا يعني كما تقدم آنفاً - تجاهل الطبيعة 
المعقدة لوسائل الإعلام» فينبغي مع ذلك انتقاء من يحسن مخاطبة الجمهور 
العريض» ويقتدر على تفهيم الجاهل» وإقناع المعرض» ويتوخى في فتياه أن تؤصّل 
منهجاً » وتعمق علماً وتبني خلقاً وديا . 

فما يحدث أحياناً من مفتي بعض القنوات في بعض البلاد العربية من أنه يعمد 
إلى تكرار بعض العبارات النمطية» ويقوم بمعالجة القضايا الكبيرة بشيع من 
)١(‏ مواهب الجليل (87//7). (؟) فرحان (505). 


(۳) الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية؛ د. عبد القادر طاش .)١7(‏ 
() المرجع السابق. (۵) فرحان (۲۲۹). 
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السطحية» ويتوسع في الألفاظ الخطابية والوعظية في مقام البيان» دون تعيين واضح 
لحدود الحلال والحرام؛ ليبقى المشاهد والمستمع بعد ذلك خلواً من العلم النافع» 
المقيم للحجةء المفيد قناعةً ورجوعاً إلى الحق» فهذا تسامحٌ بل تساهلٌ في معايير 
اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب. 

لقد قال الإمام مالك: «وليس كل من أحبٌّ أن يجلس في المسجد للحديث 
والفتيا جلس› حتى يشاور فيه اهل الصلاح والفضل واهل الجهة من المسجدء فان 
رأوه أهلاً لذلك جلس» وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني 
موضع لذلك»''".اهء وقال ابن القاسم: «كره مالك أن يفتي الرجل حتى يستبحر في 
العلم)”".اه. 

فإذا كان مالك يشترط هذه الشهادة فى مجلس فتيا يحضره النفر القليل» فما الظنٌ 
بمجالس الفتيا الفضائية» التى يشهدها ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. 

ومما يبين أهمية العناية باختيار المفتي المناسب لهذه البرامج؛ ما أظهرته إحدى 
الدراسات الحديئة من أن نسبة ليست بالقليلة من الجمهور لا يعتمدون على الفتاوي 
الصادرة من برامج الفتيا الفضائية» وقد ذهب أكثر أفراد عينة الدراسة إلى أن السبب 
هو عدم ثقتهم بالمفتي المستضاف فيها" . 

ولعل مما يساعد على إعادة الثقة بمقام الفتيا في تلك الوسائل أن تخصص 
حلقاتث محددة بموضوع محدد» ثم يتم الاختيار على وفق التخصص المطلوب» 
وبهذا تتعمق ثقة المشاهدين بهذا المفتي المختص» وتضيق دائرة الخطأ. 

فإن لم يتوفر المفتى المختصء وورد السؤال في قضيةٌ لا يحيط بها المفتى» 
فالواجب عليه حينئدٍ الإحالة إلى من يحسن الجواب». وهكذا في المسائل التي ليست 
من اختصاص المفتي أصالة؛ كمسائل النزاع والخصومة والدعاوي» أو المسائل 
المبتناة على عرف معين» فهذه تحال إلى جهة الاختصاص؛ لأنها أقرب إلى إدراك 
تفصيلات الواقعة» ولأجل أن يتعلم الناس من المفتي احترام التخصص» والمسالك 
الصحيحة لتحصيل الحقوق. 


.)1١7/١( الديباج المذهب؛ لابن فرحون‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات على ما فى المدونة وغيرها من الأمهات؛ لأبى محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني »)١١/8(‏ بتحقق: محمد الأمين بو خبزة وآخرين» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط أولى» 1999م. 

(۳) انظر: البرامج الدينية في قنوات التلفزيون الفضائية العربية؛ لمحمد هندية (1/7؟07. 
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الضابط الخامس: أن لا يتقيد المفتي إلا بسلطان الشرع : 


لا يخفى أن هذا النمط من البرامج المباشرة 3 للكافة» فيصعب التحكّم في 
نوع الأسئلة الواردة» أو تحديد مدى الحرية التي يتمتع بها المتصلونء فالاتصال 
متاح لكل أحد» من كل مكانِ» وفي كل موضوع› فالمجال مفتوحٌ أمام المتصل ليثير 
أي قضية» سياسيةً كانت» أو اقتصادية» أو اجتماعية» وهكذا. وفى بعض الأحيان 
يكون الدافع للسؤال غرض غير نزيه» أو يقع السؤال عما يكون مثاراً لفتنة نائمة» 
وربما عمَدَ بعضهم إلى طرح الأسئلة لا تعلماً وتفهّماًء بل استدراجاًء أو امتحاناً» 
أو استفزازاًء أو إيعازً”''» وغيرهاء مما سبيله أن يقال لصاحبه كما كان زيدٌ بن 
أسلم يقول لبعض من يُخلّط في سؤاله: «اذهب فتعلم تَسَلء ثم تأتي»“ 

إذا كان هذا حال المستفتين» وهذه طبيعة الأسئلة الواردة على هذه البرامج» فإِنَّ 
من اللازم أن يكون لدى المفتي من الحزم والثقة والاستقلال بالرأي ما يمكنه من 
ثبات النفس حينئلٍء وسياسة الناس بالشرع» فإن من الخروج عن العدل أن يتكلم كل 
أحدٍ في شؤون الناس العامة والخاصة» وتثار القضايا الكبرى في مختلف البرامج 
الإعلامية» ثم يُحجَز عن ذلك خاصة الناس» وهم آهل العلم والفقهء الذين هم من 
جملة أهل الحل والعقدء والقول الفصل فيما يشتجر بين الناس”" . 

وإذا كان لا بد للناس من أمر ونهي» فإن أولى الناس بوضع حدود المأمورات 
والمنهيات بحسب ما جاءت به الشريعة هو العالم المجتهدء كما قال أبو العباس ابن 
تيمية: «وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم؛ فمَن لم يأمر بالمعروف 
الذي أَمَوَ الله به ورسوله» وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله» ويَؤْمّر 
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله» وينة عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسولّه 
وإلا فلا بد من أن يأمر ويّنهى» ويُوْمَّر ويُنهى إما بما يضادٌ ذلك» وإما بما يشترك فيه 
الحق الذي أنزله الله؛ بالباطل الذي لم ينزله اللهء وإذا تخد ذلك ديناً؛ كان ديناً 


)00( أسئلة الويعاز: هى التى توحى للمسؤول بالجواب المطلوب مئه) انظر: الحديث التلفزيونى ؛ 
د. أديب خضور ))١78(‏ دمشق» ط أولى» ۲۰۰۲م. 

(۲) النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد القيرواني .)۸/١(‏ 

۳( تكلم الفقهاء عن الضمانات التي يجب أن تكون لدى المفتي لتصح فتياه» ومنها ألا يفتي 
حال الخوف». أو بوجود ما يسبب له إزعاجاً وقلقاً أو ما يَحديث له ما يخرجه عن حد 
الاعتدال أي كان» انظر: صفة الفتوى؛ لابن حمدان .)١٤(‏ 
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مبتدعاً ضالاً باطلةً)”؟ .اه. 

فلا بد من مراعاة هذا الأصل» وأن يأخذ الفقيه بزمام البدار» ويسلك مسلك 
الحزم» فيأمر بالمعروف الذي يعتقده معروفاًء وينهى عن المنكر الذي يعتقده منكراً 
فإن أمسك عن ب بعض الحق الذي يسوع السكوت عنه في مثلٍ هذا المقام» لمصلحة 
راجحة"» فليأخذ نفسه بأن لا يقول باطلاًء أو يقرهء فضلاً عن أن يعين عليه. 


الضابط السادس: التثبت فى الفتيا العامة : 

هذه ضوابط فرعية يجمعها التثبت والتبين» قبل إصدار الفتيا العامة على الملا : 
أ- الاحتياط في النوازل العامة: 

يكثر في هذه البرامج السؤال عن النوازل المعاصرة» وبالأخص في القضايا 
العامة» فمن تلك النوازل ما يكون له شبية يصح إلحاقه به» فالقول في هذه الحال 
أيسر» وأدنى إلى إصابة الحق» ومنها ما يكون نسيج وحدهء فلا يصح إلحاقه بفرع 
من الفروع المعروفة» وفي كلتا الحالتين يحتاج البت في الحكم إلى مزيدٍ تأن در 
وتقليب للمسألة على أدلة الشريعة وأصولهاء حتى في تلك التي لها فروعٌ تشبههاء ! 
لا يتمحض الشبه بين القديم والحديث غالبا ٠‏ بل يكون في النازلة الجديدة بعض 
العناصر التي يمكن أن تؤثر في الحكم› وتصرفه عما يشبه الفرع القديم» فتكون مما 
اصطلح الفقهاء على تسميته «النظائر» . 

فإذا لم يسبق للمفتي تأمل مثل هذه المسألة النازلة» فالواجب عليه التوقف 
والتمهل قبل إصدار الحكم» وأن يستمسك بحِمّى «لا أدري»» ولا ينبغي للسائل ولا 
لمقدم الحلقة أن يستحثًا المفتي على حسم الجواب قبل التثبت» وقد قال الإمام 


.)594 /7( الاستقامة‎ )١( 


(؟) مثل أن يُسألَ عن أمرٍ مطلوب» لكن يكون في أمره به فعلاً لمعصية أكبر منه» فيكون السكوت 
حينئلٍ متعيناً» وتأخير البيان إلى وقتٍ التمكن وارد في الشرع» انظر: مجموع الفتاوي؛ لابن 
تيمية 0۸/70 ۹ ويرى ابن القيم أن على المفتي إذا سكل عن مسألةٍ فيها نص أو 
إجماع؛ أن يبلغ بالحق فيها «بحسب الإمكان»» 0 يستدرك فيقول: «هذا إذا أمِنّ المني 
غائلة الفتوى, فإن لم يأمن غائلتهاء وخاف من ترتّب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك 
عنهاء ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وقد أمسك النبي ا عن نقض الكعبة 
وإعادتها على قواعد إبراهيم يم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام» وأن ذلك ريبما نقرهم عنه 
بعد الدخول فيه» . اه إعلام الموقعين 0/ ١ ٠°‏ 0 


Hi 
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أحمد: «إذا هاب الرجل شيئاً؛ لا ينبغي أن يُحمَلَ على أن يقول» .اه ولعله يريد 
ما تقدم» من أنه لا يسوغ الإكثار على الشيخ ليفتي من غير ثبت» أو يتكلم فيما لا 

ومما يلحظ على بعض المفتين في تلك البرامج التوسع في إطلاق الأحكام في 
كل مسألة» فلا تكاد تسمع ذ في البرنامج الواحد» الذي يستمر قرابة الساعة؛ قول لا 
أدري» فلكل سؤالٍ - عندّه - جوابٌ» ولكل مشكلةٍ حلٌ» ولكل نازلةٍ فتياء وقد قال 
ابن مسعود نه : «من أفتى الناسَ في کل ما يسألونه فهو مجنون)2"0 وقال الإمام 
أحمد: «لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه)”" .اه . 

وأما المقولة السائرة في السلف: (إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما التشديد 
فيحسنه كل أحدا“ فدلالتها على ما تقدم واضحة» إذ يشترط في الفتاوي المُرخصة 
ألا تصدر إلا عن ثقة» وهذا يتحقق بالوثاقة في أمرين: في شخص المفتي نفسه من 
جهة» وفي علمه بالمسألة محل الفتيا من جهةٍ أخرى. ۰ 

وليست المؤاخذة هنا فى أن المفتى قد استحضر جواباً لتلك المسائل المشكلة» 
فإن الاستشكال أمرٌ نسبيٌ» يختلف فيه الناسء والله كك يؤتي علمه من يشاء» لكن 
المؤاخذة في إحضار القول الفصل في كل المسائل المعروضة» ومنها ما يُعلم أنه قد 
توقف فيه - أو في مثله ‏ أكابر أهل العلم» من أئمة السلف والخلف قال الإمام 
مالك بنْ أنس: «ما من شيءِ أشدٌ عليَّ من أن أسأل عن مسألةٍ من الحلال والحرام» 
لان هذا هو القطعٌ في حكم الله» ولقد أدركنا أهل العلم ببلدنا؛ وإِنَّ أحدهم إذا 
سئل عن المسألة كأنَّ الموتَ أشرفت عليه . اه. 

هذا وللمجاءَة أرُها في تردّد المفتي في الجواب» وليس هو موم على ذلك» بل 
95 اللوم يتوجّه إذا أقدّم على الفتيا مع عدم الجزم بالحكم» يدل ذلك ما خرّجه 
الخطيب البغدادي بإسناده أنَّ رجلاً جاء إلى ابن عمر وء فقال له: إنه نذر أن 
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)000( الإنصاف؛ للمرداوي (١1/ه18).‏ 

(۲) أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه )5١/”(‏ بإسناده عن الأعمش»ء عن شقيق» عن 
عبد الله طلله . 

(۳) المرجع السابق (1۸۷/1). | 

0( فتاوى ابن الصلاح )6۷/1( اداب الفتوى؛ للنووي (۳۸).» صفة الفتوى؛ لابن حمدان 
(۳۲(. 

)0( الديباج المذهب؛ لابن فرحون (1/1). 
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يصوم كل يوم أربعاء» فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطرء فقال ابن عمر: «أمر الله 
بالوفاء بالنذر» ونهى رسول الله كك عن صوم يوم النحرا'» وعلق الخطيب على 
هذا الأثر بأن السؤال ورد على ابن عمر فجأةً» وأراد السائل الجواب فى الحال» 
ولو أخّر الاقتضاء بالجواب حتى ينظر حق النظر لأجابه بالحكم". ٠‏ 

ثم إن من بركة العالم أن يورث طلابه ومجالسيه ومستفتيه مقولة «لا أدري»» فإذا 
لم يكن من هذا الأدب بدّ؛ فليكن في المسائل التي لا يترتب على تأخير بيانها كبير 
إشكال» تأدباً بهذا الأدب السلفي القويم» وأخذاً بجادة الحزم والسلامة. 
ب - استشارة أهل العلم: 

ومن فواتد التوقف أنه به يتمكن المفتي من التأمل ومشاورة أهل العلم في المسألة 
قبل إطلاقها على الملأء وقد كان النبي بيه نفسه يشاور أصحابه في المسائل 
التدبيرية» وشؤون الحرب والسلم وما جرى مجراها"» وهكذا كان خلفاؤه من 
بعده» لكنهم صاروا يشتورٌون في مسائل الأحكام لانقطاع الوحي حينعل”؟'. «ولأنه 
قد ينتبه بالمشاورة» ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة» ولأن الإحاطة بجميع العلوم 
متعذرة)220 ومن ثم استحب الفقهاء للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء من أهل كل 
مذهب9“ . 

ولهذا قال الشافعي: «أَحِبٌ للقاضي أن يشاور» ولا يشاور في أمره إلا عالماً 
بكتاب وسنة وآثارٍ وأقاويل الناس» وعاقلاً يعرف القياس» ولا يحرف الكلام 
ووجوهه» ولا يكون هذا في رجل حتى يكون عالماً بلسان العرب» ولا يشاوره إذا 
كان هذا مجتمعاً فيه حتى يكون مأموناً في دینه» لا يقصد إلا قصد الحق عنده» ولا 
يقبل ممن كان هكذا عنده شيئاً أشار به عليه على حال حتى يخبره أنه أشار به من 
خبر يلزم» وذلك كتابٌ أو سنةٌ أو إجماعٌ أو من قياس على أحدهماء ولا يقبل منه 
وإن قال هذا له حتى يعقل منه ما يعقل»2 فيقفه عليه فيعرف منه معرفته» ولا يقبله منه 
وإن عرفه هكذا حتى يسأل: هل له وج يحتمل غير الذي قال» فان لم يكن له وجه 
يحتمل غير الذي قال» أو كانت سنةٌ فلم يختلف في روايتها قبله ... الخ .اه. 


(1) الفقيه والمتفقه (؟/09"957. (؟) المرجع السابق. 
(۳) تفسير الطبري (54/ 202١87‏ أصول السرخسي (171/5). 
(5) الأحكام؛ لابن العربي .)4۲/٤(‏ () المغنى؛ لابن قدامة .)٠٠١/٠١(‏ 


(5) المغني؛ لابن قدامة »2٠١١/١٠١(‏ الكافي؛ لابن قدامة .)50٠/5(‏ 
0) الام زكر 0). 
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هذا نموذج من مسالك الاحتياط في الفتيا عند السلف» فلم يكن القول في مسائل 
العلم عندهم إلا بعد التبين التام . 
ج - الإفتاء بلفظ النص: 

أن يتحرى الفتيا بلفظ النص ما استطاع» ذلك أن النص له من الإحكام في 
اللفظ» والهيبة في النفوس» ما ليس لغيره» وقول الله ورسوله لازم لكل أحدء 
بخلاف رأي المفتي واجتهاد الفقيه» فإنه يعتريهما التغير والتبدل أبدأء وليسا ملزمين 

ومن فوائد الإفتاء بلفظ النص أنه أي: النص - يتضمن الحكم والدليل مع البيانٍ 
التام» فهو حكمٌ مضمونٌ له الصواب» متضمُّنٌ للدليل عليه» في أحسن بيان» وقول 
الفقيه المعين ليس كذلك"'. 

وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم؛ يتحرون ذلك 
غاية التحري» حتى جاء بعض المتأخرين» فرغبوا عن النصوص» واشتقوا لهم ألفاظا 
غير ألفاظ النصوص» فأوجب ذلك هجر النصوص» ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي 
بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان» فتولد من هجران ألفاظ 
النصوص» والإقبال على الألفاظ الحادثة» وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد 
ما لا يعلمه إلا الله فألفاظ النصوص عصمةٌء وحجةٌ بريئةٌ من الخطأ والتناقض 
والتعقيد والاضطراب”'"'. 

قال ابن القيم: «لما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع؛ 
كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض)”” . اه. 

لعل من أوضح المشكلات الواردة على الفتيا المنبثة فضائياء هي صعوبة إيجاد 
الفتيا الصالحة لجميع الأمكنة والبيئات التي يمكن أن يصلها البث» ويكون فيها من 
يتقبلها بقبولٍ حسن» ويأتمر بما فيهاء وهو ما لا يمكن تحديد رقعته الجغرافية» لكن 
التزام المفتي بألفاظ النصوص يمكن أن يرفع عنه بعض هذا الحرج. 
د - مراعاة مراتب التحريم: 

وذلك بأن لا ينكرٌ إلا ما ثبت كونه منكراً باتفاق الأئمة» أو ما توافق على إنكاره 
جمهور الأئمة» أما ما كان جارياً بين الناس» في بِلدٍ من البلدان» وله مستندٌ 


للك إعلام الموقعين (:/ .)١7١‏ (۲) انظر: المرجع السابق. 
022 المرجع السابق. 
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صحيح ) ولو على جهةٍ مرجوحة بحسب نظر المفتي» فاته لا ينبغي له أن يحمل 
الناس على رأيهء ويشوّش عليهم في مسألةٍ اجتهادية» لکن يبين مذهبه في المسألة 
على وجه التلطف» ويترفق في بيان الرأي الراجح عنده» قال أبو عبد الله المواق: 
«وكان سيدي ابن سراج ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إذا جری الناس على شيء» وله 
مستندٌ صحيحٌ» وكان للإنسان مختارٌ غيره؛ لا ينبغي له أن يحمل الناسَ على 
مختاره» فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم» وحيرةً في دينهم». إذ من شرط تغيير المنكر 
أن يكون متفقاً عليه( .اه. 

وليس المقصود بهذا التقرير منع الفقيه من إبداء ما ظهر له باجتهاده في مسألةٍ من 
المسائل في مجال البحث والتنظير» وإنما المقصود ألا يتوجه بالإنكار فيما يسوغ فيه 
الاجتهاد في مجال العمل والفتيا العامة فإن بيان وجهة النظر شيء ) وحمل الناس 
عليهاء وتشديد النكير على المخالف شيءٌ آخر. 

وعلى كل حال فهذا ما قرره غير واحدٍ من أهل العلمء فإذا كان هذا كلامهم في 
هذا الموضع في العصور المتقدمة» مع تباعد الأمكنةء فإن مراعاة هذا الأمر في 
عصرنا الحاضر من باب أولى» للاختلاف الشديد» والتغاير الواضح» الحاصل بين 
البلدان العديدة التى يخاطبها المفتى. 


ه ‏ التفصيل لا التعميم: 

ذلك أن مسائل الفقه مبنية في الغالب على التفصيل لا التعميم» وكثيراً ما يقع 
الخطأ في تعميم القول بحكم ماء ويكون الصواب في التفصيل» ولهذا نجد الأئمة 
المحققين يكثر في أبحائهم تفصيل المسائل» وتحرير محال الأحكام ويرون ذلك 
من أهمٌّ المهمات على المفتي. 

ومما ينبني على هذا الأصل أن من سأل عن حكم منتّج حضاري ماء جهاز تقنيٌ 
مثلاًء فالأصل أن لا يُطلق الحكم بتحريمه أو إباحته» ما دام لم يتمحّض لأحدهماء 
ففعله حلال» فيكون المناط في هذا الباب الفعل الإنساني» لا المحل نفسهء وبهذا 
ننفصل عن إشكال يرد كثيراًء وهو تخالف الفتاوي المحرّمة والمحللة المتواردة على 
محل واحدء ومرجع ذلك إلى الخطأ في بوط الحكم بما لا يصح نوظه به. 


.)١171/؟( التاج والإكليل‎ )١( 
.)۱١۸( (؟) انظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد؛ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ 
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حكم الاستفتاء عبر وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة 


المطلب الأول 
حكم مشاهدة وسائل الاعلام المعاصرة واقتناء أجهزتها 


وسائل الإعلام من حيث هي لا تستقل بحكم» ولا توصف بذمٌ ولا ثناء» وإنما 
هى ظروفٌ وقوالب؛ يتوقف حكمها على ما تستعمل فيه» فإن استعملت فى الخير 
والحق كانت مطلوبةً شرعاًء وإن استعملت فى الشر والفساد كانت ممنوعةً شرعاً 
وإن استعملت في مباح فهي باقيةٌ على أصل الإباحة» فحكمُ ما يُسمع منها ويُشاهد؛ 
7 حير تي Mr.‏ 
حكم ما يسمع ويشاهد بدونها . 
وقد تكلم الفقهاء قديماً عن الشعر بوصفه باباً من أبواب الكلام""» وقالباً من 
قوالب التعبير عن الأفكار البشرية» فقالوا: هو اكلامٌ؛ حسّئهُ حسنٌ. وقبيحة 
(Td «‏ 
فببح ) . 
قال ابن قتيبة: «والشّعْرٌ من غير كلام النبي ية كالكلام» حَسَنْه حَسَنٌ» وقبیځه 
قبيحٌ» ولا بأس فيه إذا لم يكن فيه رفت ولا كذبٌ مُوَنّمُ(؟».اه» وقال أبو حامد 
(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۲۲۲/۱۰)» وفي فتيا أخرى للشيخ؛ سئل عن الراديوء 
فقال: ١لا‏ يحرم استعمال الراديو؛ أي: تشغيله لأخذ أخبار الإذاعات ونحوهاء إلا إذا كان 
فتحه على ما لا يجوز استماعه» من الغناء وسائر المحرمات» فیحرم)اھ .[OTT/1°0]‏ 
() روح المعاني؛ للألوسي .)١509/١19(‏ 
فرق حاشية ابن عابدين (1/ كدي الكافي ؛ لابن عبد البر 2 الوسيط؛ للغزالي 1/0 
كشاف القناع؛ للبهوتي (557/5). 
)٤(‏ غريب الحديث .)5657/١(‏ 
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الغزالي: «نظم الشعر وإنشاده وسماعّه بألحانء وغير ألحان؛ ليس بحرام» إلا أن 
يكون في الشعر هجرٌّء أو وصف امرأةٍ معينة» أو فحش» > وما يحرم شر فيحرم 
نظمهء فإن الشعرٌ كلام» حسئه حسنٌ ) وقبيخه قبيخ » وقد نشد عند رسول الله عة 
أشعارٌ ولم ينكرها)”' .اه. 

وعن مسعر بن كدام أنه قال في الشعر: «كلامٌ؛ حسئه حسنٌء قبِيسٌة قبيح)"") 

وهذا الوصف للشعر يصدق على غيره من وسائل التعبير والبيان» سواءٌ أكانت 
وسائل معنوية كضرب الأمثال» وحكاية القصصء آم كانت حسية كأدوات التراسّل» 
ويندرج في النوع الثاني وسائل الإعلام بأنواعهاء فالأصل فيها الإباحة» والحكم 
عليها متوقفٌ على ما تتضمنه من مواد» فإن ضُمّنّت مباحاً فهي مباحة» وإن ضُمُنَت 
محرماً فهى محرّمة» وإن ضُمّنَت خيراًء ودعوةً إلى الخصال الحميدة وتحذيراً من 
ضدها؛ فهي مطلوبةٌ شرعاء ولهذا قال تعالى في الشعراء: «والشعرة مَيْهُمُ التاؤة 
© ار ر َه ا ا لا يفعت © لل بين 


امنأ ويوا الصَلِحَتَ وروا له كنا وانتصوا من بد ما ظلموا وبمك لرن طلا أن 
مسقب 0 © ا 1 577ل فإنه بعل أن م م الشعراء ۽ لما يتضمّنه 


أنّ شعر الصنف الأول يخ شرا و وأن الثاني حمسي : ا 
: ر : جهر َي سجر 
هذا؛ ولما كانت القاعدة المشار إليها آنفاً منطبقة على أجهزة المذياع والتسجيل 
بغير إشكال» بحيث لا يخفى على منصف له أدنى اطلاع على علوم هذه الشريعة؛ 
أن حكم الاستماع إلى أشرطة التسجيل» والاستماع إلى الإذاعة؛ واقتناء أجهزتهماء 
يختلف بحسب اختلاف المسموع» فإن استمع إلى مباح كان فعله مباحاًء وإن استمع 
إلى مندوب كان مأجوراًء وإن استمع إلى محرم كان أثيماً”''. فقد توافقت فتاوي 


.)ه١/90( الوسيط‎ )١( 

(5) الجليس الصالح؛ للمعافى بن زكريا (المجلس ١۳)ء‏ وهذه العبارة تؤثر أيضاً عن ابن سيرين» 
كما في الأغاني؛ للأصفهاني »/1١(‏ وعن الشافعيء كما في النور السافر؛ 
لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس (١٠)ء‏ وقد روي مرفوعاً إلى النبي ب من 
حديث أم المؤمنين عائشة ا ولا يصح › قال الدارقطني : «تفرد به حسان» قال ابن حبان: 
لا يحل الاحتجاج به بحال».اه [العلل المتناهية؛ للكناني .1)١9(‏ 

() انظر: الاعتصام؛ للشاطبي (511/9). 

(5:) الأثيم: المعدودٌ في الآثمين؛ كالآئِيم» والإثم: الذنب [انظر: لسان العرب؛ لابن منظورء 
مادة (آثم) (0/۱۲). 
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المعاصرين على جواز ا إليهاء واقتناء أجهزتهاء ما حسّنّ المقصد» واقتصر 

بخلاف مشاهدة جهاز ل وما 537 به من قنوات فضائية متنوعة 2 واقتناء 
أجهزتهاء »> فهذه قد اختلف النظرّ حولهاء لما لابسَها في الواقع من قرائن وأحوال 
تفضى إلى القول بالمنع عند بعض أهل العلمىء أو البقاء على أصل الإباحة عند 
آخرين» مع استبعاد الفاسد من برامجه» والخلاف إنما هو في متابعة المباح من 
برامجهاء أما السيء من القنوات» مما وضع لأجل الفساد أصالة» فهذه لا يمكن 
القول بإباحتها بحال. وفيما يأتي بيان المذهبين المذكورين. 


الفرع الذوك: أقوال المعاصرين في مشاهدة التلفاز 

القول الأول: أن التلفاز كغيره من وسائل الإعلام؛ كالإذاعة» والصحيفة» 
والمجلة» وحكمه حكم ما يُشاهّد فيه» فإن شاهد المرء فيه محرّماً كان محرّماً. وهو 
آئم» وإن شاهد فيه مباحاً كان مباحاًء قالوا: «كل هذه الأشياء أدوات ووسائل» 
لغايات ومقاصد. . ٠.‏ لا تستطيع أن تقول: إنها حلال» أو إنها حرامٌ؛ ولكنها 
بحسب ما توجّه إليه. . . ؛ كالسيف» فهو فى يد المجاهد أداةٌ من أدوات الجهاد» 
وهو في يد قاطع الطريق أداةٌ من أدوات الإجرام»””) 

وعليه فيجوز اقتناء التلفازء ومشاهدة القنوات النافعة» بشرط أن يتمكن من 
التحكم بهاء فلا يشاهد هو ولا أسرته إلا النافع» ويعرض عن الفاسدء أما «إذا كان 
لا يملك نفسهء أو أسرته؛ فالأولى ألا يدخل هذه الأدوات والأجهزة إلى منزلهء 
سداً للذريعة»" . 


القول الثاني : أن التلفاز بوضعه الحالي محرّمُ الاقتناء والمشاهَدة معللين بأنً 


)١(‏ انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم /٠١(‏ ۲۲۳). وفتيا اللجنة الدائمة في : فتاوى إسلامية؛ 
جمع محمد المسند (6/ ۳۷۳)» وحكم الإسلام في وسائل الإعلام؛ لعبد الله ناصح علوان 
(50؟. ۲۸)» دار السلام» جدة» ط حخحامسة» 8٠51١ه.‏ 

(؟) فتاوى معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي ٠)۷١ /١(‏ وانظر: يسألونك في الدين والحياة؛ د. 
أحمد الشرباصي »)۲٤١/١(‏ دار الجيل» بيروت» أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام؛ 
لعطية صقر (۳/ ١٠۲)ء‏ دار الغد العربي» القاهرة. 

)۳( فتاوى معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي .(VY/1)‏ 

() حكم الإسلام في وسائل الإعلام؛ لعبد الله ناصح علوان (۸). 


حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة س g٣‏ 

+7 و و فف ا 
الغالب على برامجه اليوم التوجه إلى الفساد والتحلل من الأخلاق"" ولذا فإنه 
«يجب منعه» والحذر منه» وسد الأبواب المفضية إليه» . 

وللشيخ محمد بن عثيمين تفصيل» لا يخرج في نتيجته عن هذا القول» فقد قال 
ما ملخصه: «من اقتناه ‏ التلفاز ‏ وهو يعلمء أو يغلب على ظنه أنه لا يتمكن من 
اجتناب البرامج السيئة» فقد أصرّ على المحرم»"» هذا بالنسبة إلى اقتنائه» أما 
مشاهدته بلا اقتناء» فهي عند الشيخ على ثلاثة أقسام : 

أ- مشاهدة ما فيه منفعة دينية أو دنيويةء فهذه لا بأس بهء إلا أن يتوصل بها 
المشاهد إلى شىء محرم› مثل أن تتمتع المرأة بالنظر إلى مقدم البرامج. فيكون 
بذلك فتنة . 

ب - مشاهدة ما فيه مضرة في الدين» فهذا حرام؛ لأن الواجب على المؤمن أن 
يحمي دينه عما يضره. 

ج - مشاهدة ما لا نفع فيه ولا ضررء فهذه من اللغو الذي لا يليق بالمؤمن 
الحازم أن يضيع وقته بمثلها7 . 

هذا في التلفاز من حيث هوء فأما إذا انضاف إليه استعمال الأطباق اللاقطة 
للقنوات الفضائية المختلفة؛ فالمنع حيئلٍ أكثر توجها . 
الفرع التانى: أدلة الفريقين 
المسألة الأولى: أدلة القول الأول: 

أ أن المشاهد يمكن أن يكون رقيباً على نفسهء فيفتح التلفاز «عندما يكون هناك 
خير» ويغلقه عندما يكون هناك شن يسمع ويشاهد الأخبار والبرامج الثقافية» 
والبرامج الدينية والتعليمية والترفيهية المقبولة ...)"'). 


)۱( المرجع السابق. 

(Y)‏ اقتباس من فتيا للشيخ عبد العزيز بن باز حول التلفاز [فتاوى إسلامية؛ جع محمد بن 
عبد العزيز المسند .])"1/١/5(‏ 

(9) المرجم السابق .)۴۷١ /٤(‏ (5) المرجع السابق. 

)٥(‏ يسألونك؛ د. حسام الدين عفانة »)5١/١(‏ مكتبة دنديس» عمان» ط أولى. ١57١ه»‏ مع 
الناس مشورات وفتاوى؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي «(Y4 _ YY)‏ دار الفكر. 
دمشق» ط ثالثة. 846ام. 

)00 فتاوى معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي .(V1/1)‏ 


سسس حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
چ یی ڪڪ 

ونوقش هذا الاستدلال بأن قيل: إن هذا غير متصوّر في الواقع» ذلك أنَّ البرامج 
الصالحة المدّعاة؛ نسبتها إلى باقي البرامج قليلة جداًء كما أن من يقتنون هذه 
الأجهزة لما فيها من خير؛ يضطرون إلى متابعة سائر برامجهاء لما عسى أن يحصلوا 
عليه من فائدة» وللشيطان في هذا الباب عمله الذي لا يخفى”. 

قالوا: ولو فُرض أن الرجل استطاع أن يضبط مشاهدته لهذه الأجهزة» وكان عنده 
من قوة الإرادة ما يحجزه عن المحرمء فهل يمكن أن تنضبط الأمور أثناءَ غيابه» 
حين يكون الجهاز بين يدي أهله وأولاده؟ الجواب: لا" . 

ثم متى سيّحكم على هذه البرامج بالفسادء سيكون ذلك بعد المشاهدة حتماًء مما 
يعني أن الأسرة ستشاهد الفساد ولا بد» وسوف يزين الشيطان لهم الباطل» فإن 
أقرّهم الأب على الفساد كان ذلك خيانة» وإن منعهم منه حصلت المنازعات 
والخصومات» وكم وقعت حوادث مؤسفة أدت إلى الطلاق»ء وقطيعة الرحم» وفساد 
ذات البين بسبب هذا الجهاز . 

ب - أن البلوى قد عمَّت بهذه الأجهزة» ولم يعد في مقدور أكثر الناس الاستغناء 
عنهاء وخصوصاً أنها تتضمّن أشياء كثيرة نافعة“ وعموم البلوى أصلّ معتبرٌ في 
الشريعةء وعموم البلوى بهذا الجهاز حاصل من جهة شيوعه وانتشاره بين الناس» 
بحيث يتعسر على الأكثرين تركه". 

ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأن مِنْ شرط عموم البلوى أن يكون ذلك من طبيعة 
الشيء وشأنه وحاله”"'. لا أن يكون مما يستدعيه المرء لنفسهء ويتعرض له بجلبه في 
بيته» فهذا تساهلٌّء لا يعد سبباً للتخفيف بناءً على قاعدة عموم البلوى» ولهذا كان 
من أسباب التخفيف بعموم البلوى لداعي الشيوع والانتشار؛ طواف الهرة في 


.)٠١( حكم الإسلام في وسائل الإعلام؛ لعبد الله علوان‎ )١( 

(؟) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. (9) المرجع السابق .)١5(‏ 

(:) فتاوى معاصرة؛ د. يوسف القرضاوي .07757/١(‏ 

(5) عموم البلوى يعني: سيوع البلاءء بحيث يصعبٌ على المرءٍ التخلصٌ أو الابتعاد عنه»» 
[نظرية الضرورة الشرعية؛ د. وهبة الزحيلي »])١17(‏ وانظر في تأصيل الاستدلال بعموم 
البلوى في الشريعة: عموم البلوى؛ لمسلم بن محمد الدوسري (870- ۴۴۷). 

() من أسباب عموم البلوى: شيوع الشيء وانتشاره بين الناس» بحيث يعسر عليهم التحرز منه 
إلا بمشقة خارجة عن المعتاد» [عموم البلوى؛ للدوسري (4۳)]. 

0200 عموم البلوى؛ للدوسري .)۳٤۷(‏ 





حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة س 
جگ ۹۹ | = 
البيوت» واختلاطها بالناس» وملابستها لأوانيهم» فلو قيل بنجاسة ما تلابسهء 
وكُلّفوا غسلها؛ لش عليهم ذلك فعفى عنه الشارع» وكان سؤرُها طاهرا» 
لحديث: «إنها ليست بنجّس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات»”". 

المسألة الثانية: أدلة القول الثاني : 

أ - إن من مقاصد الشريعة الكبرى: حفظ الدين» والنفس» والعقلء والنسل» 
والمال» وبالنظر في برامج التلفاز الحالية؛ نجد أنه يغلب عليها: الأغاني الماجنة» 
والتمثيليات الخليعة» والدعايات المثيرة» والأفلام الفاسدة» مما يستهدف إهدار 
الشرف» وضياع العرض» وشيوع الزنا والفاحشة”"». ولهذا كله «يحرم اقتناء الجهازء 
باعتبار أنه وسيلة إلى النظر والسماع»؟. 

ب - من قواعد الفقه المرعية: قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»ء وبما أن التلفاز ‏ فى 
برامجه الحالية ‏ يوجه إلى الميوعة والانحلال» ويثير في المجتمع كوامن الغريزة 
والشهوة؛ فإنه «يحرم على المسلم أن يشتريه» ويدخله بيته» حفاظا على عقيدة 
الأسرة وأخلاقهاء وقطعاً لدابر الأضرار التي تنجم عنه» . 

ج - من القواعد الأصولية المقررة في الشريعة: قاعدة «سد الذرائع»» وباعتبار 
«أن النظر إلى برامجه الحالية يؤدي إلى الفساد والتحلل» صار اقتناؤه ‏ أي: 
التلفاز ‏ أو استعماله محرماًء لكونه يؤول إلى أسوأ المفاسد. وأحط 
الأخلاق)0 . 

د - أكثر البرامج الترفيهية التي تعرض على شاشة التلفاز مصحوبة «بالمعازف» 
والغناء الخليع» والرقص والمجون*"» ولما كان الاستماع إلى الموسيقى محرماًء 
وكذلك الاستماع إلى الغناء الخليع» ومشاهدة الرقص والمجون» فيكون اقتناء هذا 


(1) قال ابن قدامة: «وهذا قول أكثر أهل العلم» من الصحابة والتابعين» من آهل المدينة 
والشام» وأهل الكوفة أصحاب الرأي, إلا أبا حنيفة» فإنه كره الوضوء بسؤر الهرء فإن فعل 
أجزأ» [المغني /١(‏ 10)]. 

(۲) أخرجه أبو داود برقم (90) (۱۹/۱)» والترمذي برقم »)151/1١( )٩۲(‏ والنسائي (18) /١(‏ 
٥‏ وابن ماجه (9517) (1/١7١)ء‏ قال الترمذي: «حسن صحيح»., قال الحافظ: (صححه 
البخاري» والترمذي» والعقيلي» والدارقطني» [تلخيص الحبير .])5١/١(‏ 

(۳) حكم الإسلام في وسائل الإعلام؛ لعبد الله علوان (۸ 4). 

(5) المرجع السابق (8). (5) المرجع السابق (9). 

(5) المرجع السابق .)٠١(‏ (۷) المرجع السابق .)٠١(‏ 





ح ور Mae‏ سس تبه بي 


الجهاز محرماًء بالنظر إلى هذه اللوازه'"© 
المسألة الثالثة : الترجيح : 


مما تقدم يتبين أن الخلاف بين القولين راجمٌّ في الحقيقة إلى مقدار المواد 
الفاسدة المعروضة في جهاز التلفاز وما جرى مجراه من قنواتٍ فضائية» فمن نظر 
إلى كثرة الفساد»ء وغلبته على المواد النافعة فيه؛ ذهب إلى التحريم» ومن نظر 
إلى مجموع البرامج الناقعة» وأن المنافع الحاصلة من مشاهدتها كثيرةٌء بحيث لا 
يسوغ إهدارهاء مع ما يعضد ذلك من فشوٌ هذه الأجهزة في أكثر البيوت» إلا ما 
شاء الله تعالى» ذهب إلى الجواز المشروط بترشيح النافع من الضار مما يعرّض 
فيها. 

فهذان قولان متوجهان,. أحدهما آخڈ بأصل الإباحة» مع اقتراح قيد الترشيح› 
تخفيفاً للشر قدر المستطاع. وان لم يل الشر كلهء والآخرٌ آخدٌ بأصل سد الذرائع» 
مدعّماً بالبحوث العلمية التي أثبتت الأضرار البالغة للتلفاز على الإنسان» من حيث 
هو فضلاً عن أضراره اللاحقة للفرد المسلم» والأسرة المسلمة. 

وبالنظر في أدلة القولين» وتقليب المسألة على واقع الناس» وتأثير هذه الأجهزة 
على سلوكهم وتصوراتهم من جهة» ثم ارتباط هذه الأجهزة بحياة الناس اليوم ارتباطا 
وثيقاً من جهة أخرى» فإنه يصعب إطلاق القول بالإباحة أو التحريم» فلا مناصّ إذن 
من التفصيل» فيقال: من شاهد هذا الجهاز واقتناه» بقصد مشاهدة المحرم» أو 
الانشغال به عما هو واجبٌ في ذمته» أو أدخله على أهله بغير وازع دينيٌ أو خلقي ؛ 
فهذا آم في فعله'"”. أما من شاهد فيه مباحاً. أو اقتناه لأجل ذلك مع المحافظة 
على منع ما يحرم من برامجه» وصون السفهاء من الأهل عن الاسترسال معهاء فهو 
باق على أصل الإباحة» ولا يصح تأثيمه بغير دليل» ومن تردد حاله بين الأمرين» 
وخشي الوقوع في المحرم» أو وقوع من تحته في ذلك» فلا خير له فيه» والسلامة 
لا يعدلها شي والله تعالى أعلم. 


(۱) انار المرج | السابق .)١5(‏ 
محمد المسند )۷0/6 لب و الشيخ م محمد بن عثيمين 2 في الموضوع» 
فى : فتاوى إسلامية /٤(‏ /الا”) . 


حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة حمق 

پا اح 
المطلب الثاني 

حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


القع الزرل : حكم استفتاء المسلم عن مسائل العلم 


المسألة الأولى : صفة المستفتي : 
المستفتي خلاف المفتي”""2» «فكل من لم يبلغ درجةً المفتي؛ فهو فيما يَسأل عنه 
من الأحكام الشرعية مستفت)2)0 فهذا هو الذي «يجب عليه الاستفتاءء إذا نزلت به 
حادثة يجب عليه ا تعلم ا و کما قال تعالى: وا أَيَسَلَنَا من َك إل رالا 
حي ليم ساو هَل الو إن شر ان ©4 [النحل: ا ب تعالى: 
وما سلتا ټک کک إل يالا ين كز لكر إن كر لا ملو 469 
[الأنبياء: ۷]» وقد «احكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلفٍ 8 يقم على 
فعل؛ حتى يعلم حكم الله فیه» وبعث عمر َيه من يقيم من الأسواق من ليس 
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المسألة الثانية: حكم استفتاء المسلم عن مسائل العلم : 
ممنوع › وذلك كما يأتى: 
أولا: الاستفتاء المطلوب: 
أ حقيقة الاستفتاء المطلوب: 

الاستفتاء يقصد به هنا: طلبٌ المرءِ علمّ ما لا يعلمه» وذلك صنفان: فرض 
عين ؛ وفرضٌ كفاية» وبيانه بحسب ما فصّله القرافي كما يأتي: 

الأول: فرضٌ العين : وهو علم المرء ء بحالته التي هو فيها. 

مثاله : رجل أسلمء ودخل وقتٌ الصلاة» فيجب عليه أن يتعلم الوضوءَ والصلاةء 
فإن أراد أن يشتري طعاماً لغذائه؛ وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك» أو أراد 


ع 


(1) شرح مختصر المنتهى؛ للعضد الإيجي (۲/ 20205 التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج (؟/ 
505) وانظر: الفتوى؛ د. الملاح (7/9). 

0) فتاوى ابن الصلاح (۱/ .)۸٩‏ (۳) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 

() كشاف القناع؛ للبهوتي (۳/ .)١55‏ 


لسلسمب حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
الزواجَ؛ وجَبَ عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك» أو إن أراد أن يؤديَ شهادة؛ 
فيجب عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء» فإن أراد أن يصرف ذهباً؛ فيجب عليه 
أن يتعلم حكم الصرف» قال القرافي: «فكل حالةٍ يتصف بها؛ يجب عليه أن يعلمَ 
حكم الله تعالى عليه فيها»» قال: «وعلى هذا القسم يحمل قوله يَكةِ: «طلبٌ العلم 
فريضةٌ على كل مسل . 

الثاني : فرض الكفاية: وهو العلمٌ الذي لا يتعلق بحالة الإنسان”"؛ فيجب على 
الأمة أن يكون منهم طائفةٌ يتفقهون في الدين» ليكونوا قدوةً للمسلمين» حفظاً للشرع 
من الضياع» والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه» وحَسّنَ إدراگه» وطابت 
سجيّته وسريرئه» ومن لا فلا . 

وعليه؛ فإنه يجب على العامي أن يسأل عما يعنيه من الصنف الأول» وهو ما 
يلزمه في حالته التي هو عليهاء فيستفتي من هو قادرٌ على بيان ذلك » والقادرون 
عليه هم القائمون بالصنف الثاني» وهم العلماء بالحلال والحرام. 


- الدليل على مشروعية هذا النوع من الاستفتاء: 

وردت أدلة كثيرة تفيد مشروعية الاستفتاء ء في مسائل العلم» أذكر منها دليلين: 

أولهما: قوله تعالى: #ومآ أَيَسَلْنَا ين قَْلِكَ إلا رجالا فى ح للم توا هک أَلذَّمْ 
إن كُثْرَ لا مرن @) [النحل: .]٤١‏ 

وجه الس لال في قوله تعالى: فلا 5 ڪر لن کنر لا عَلَمُوْرت 2# 
فهذا خطاتٌ للناس عامة2©9, أن يسألوا أهل العلم عما لا يعلمون. 

فإن قيل: سياق الآية يدل على أنَّ المقصود بأهل الذكر أهلُ الكتاب تحديداًء 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه برقم (5؟5) (۸۱/۱)» ولفظه: «طلبٌ العلم فريضةًٌ على كل 
مسلمء وواخ ضع العلم عند غير أهله؛ كمقنّد الخنازير الجوهر واللولَوٌ والذهبً»» قال 
البوصيري في مصباح الزيماجة :)"0/١(‏ «هذا إسنادٌ ضعيك» لضعفي حفص بن سليمان 
البزار».اه» وللحديث طرق أخرى ضعفها ابن الجوزي في العلل المتناهية .)۷۲/١(‏ 

(؟) الذخيرة .)١57/1(‏ (۳) الذخيرة؛ للقرافي .)١55/١(‏ 

(5) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 

() حكى إمام الحرمين الإجماع على أنه «لا بحل لكل من شدا شيئاً من العلم أن يفتي» وإنما 
يحل له الفتوى» ويحل للغير قبول قوله في الفتوى» إذا استجمع أوصافاً)ء يعني : أوصاف 
المجتهد» [التلخيص فى أصول الفقه؛ لأبى المعالى الجوينى (۳/ »)٤٥۷‏ بتحقيق: د 
النيبالى» والعمري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط أولى» 517١ه].‏ 

0) أضواء البيان؛ للشنقيطي (717/7). 
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فالجواب: نعم؛ هو كذلك من جهة سبب الأمرء وهو الرد على منكري الرسالة» 
ولكن القاعدة في مثل هذا أن يقال: العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب» 
أجرى أهل العلم هذه الآية على عمومهاء واستدلوا بها على إلزام العامي أن يسأل 
عما يجهله» مما يحتاج إليه من أمر دين" وتفسيرٌ الآية بهذا المعنى منقول عن 
بعض السلف أيض)”" . 

قال الشنقيطي : (ويفهم من قوله: لعلو أ هل الذد 4 *. أن من جهل الحكمّ يجب 

عليه سؤال العلماءء والعمل بما أفتوه به» والمرادٌ بأهل الذكر في الآية أهل 

الكتاب» وهذه الأمة أيضاً يصدق عليها أنها أهل الذكرء لقوله: #8 إنَا حَحَنٌ برلا اکر 
وا م فظو 4062 [الحجر: ۹]ء إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب».اه. 

إذن؛ فالأمرٌ بسؤال أهل الذكرء أمرٌ بسؤال العلماء بالكتاب والسنة أيضاً؛ لأن الله 
تعالى أطلق على القرآن الكريم اسم «الذكراء فقال تعالى: ذلك تنوه عك يِنّ 
ايت ودر العكبر 462 [آل عمران: 0158 وقال تعالى: إا نحن ب ألذِكْرَ وَإِنَا أو 
ِظُونَ 402 [الحجر: 4]. 

الثاني: ما رواه أبو سعيد الخدري ول ضيه أن نبي الله كل قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعةً وتسعين نفساً > فسأل عن أعلم أل الأرض ء قل على راهب» 
فأناه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساًء ٠‏ فهل له من توبة» فقال: لا فقتله » فكمّل به 
مائةٌ ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» قَدُلٌ على رجل عالمء فقال: | نه قتل مائة نفس ) 
فهل له من توبةء فقال: نعمء ومن يحول بینه وبين ن التوبةة ...00" الحديث 

وجه الاستدلال بالحديث: أن القاتل سأل عن أعلم أهل الأرض» ففيه بيان «لزوم 
السؤال للجهالء وفيه أن أهل العلم هم الذين يُسألون عنه» لا غيرهم» وإن كان 
أكثر عبادةًه”؟'» قال ابن باديس مخاطباً من ليس من أهل الاجتهاد والفتيا: «حذار 
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.)5١7 تفسير القرطبى (؟/‎ )١( 

(5) ذكر ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى: #أَمْلَّ ألذِّؤْ4 [النحل: ١٤]؛‏ أربعةً أقوال» أحدها: 
أنهم أهلٌ التوراة والإنجيلء قاله: أبو صالح» عن ابن عباسء والثاني: أهلٌ التوراة» قاله: 
مجاهدء والثالث: أهل القرآنء قاله: ابن زيدء والرابع: العلماءٌ بأخبار من سلف» ذكره 
الماوردي».اه»ء [زاد المسير .])٤٤۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۳۲۸۳) (۳/ ۱۲۸۰)» ومسلم برقم (177؟) (٤/۲۱۱۸)ء‏ واللفظ 

)€( 3535 حياته وآثاره؛ جمع د. عمار الطالبي )۲/ ¥0(« دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط ئانيةه ۳١١٤١هھ.‏ 
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من صرف الناس عن العلم وأهلهء إذا رأيتهم قد افتتنوا بك»' .اه 
القع المانى: حكم الاستفتاء عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 


المسألة الأو لى: حكم استعمال وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة في 
الاستقتاء : 

إذا كان الاستفتاء عما يحتاج إليه المرء في دينه مشروعاًء إما وجوباً وإما استحباباً 
على ما تقدّم آنفاً» فما العمل إذا لم يتمكن المستفتي من الوصول إلى المفتي» كما 
إذا كان في بلدٍ ليس فيها من يصلح للفتياء لقد بحث الفقهاء هذه المسألة قديماًء 
وقرروا أنه يلزمه أن يسافر إلى بلد المفتي» ما دام يجد إلى ذلك سبيلاً» قال 
الخطيب البغدادي: «أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة؛ أن يطلب المفتي» 
ليسأله عن حكم نازلته» فإن لم يكن في محلته؛ وجب عليه أن يمضي إلى الموضع 
الذي يجذه فيه ) فإن لم يكن ببلده؛ لزمه الرحيل إليه» وإن بعدت داره» فقد رحل 
غير واحدٍ من السلف فى مسألته» .اه. 

وقد قرر أبو عمرو ابن الصلاح لزوم السفر للمستفتي ؛ إذا لم يكن عنذله من يمتيه يفشه 
- وهذا في رأيي إذا لم يتمكن من استفتائه دون تجشّم السفر» سواءٌ بالمراسلة» أو 
بواسطة من ينيبه" - ثم قال: «على أن بعض اسسا ذكر أنه إذا شغرت البلدة عن 
المفتين» فلا يحل المقام فيها»» ولهذا قال غيرٌ واحدٍ من الفقهاء: «يجبُ لكل 


)غ0( المرجع السابق» وقال ابن حجر في فوائد الحديث: فيه فضل العالم على العابد؛ لأن الذي 
أفتاه أولاً بأن لا توبةً له» غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من 
استجرائه على قتل هذا العدد الكثيرء وأما الثاني فغلب عليه العلمء فأفتاه بالصواب» ودلّه 
على طريق النجاة» .اه [فتح الباري (018/5)]. 

(؟) الفقيه والمتفقه (۲/ .)۳۷١‏ 

() هذا الاستئناء المحدد بين الحاصرتين من عندي» ولم يتعرض ابن الصلاح للاستفتاء بالمراسلة 
أصلاًء لكن لعل مقصوده ما ذكرت» وأنه إن تمكن من مخاطبة المفتي بالمراسلة؛ فلا حاجة 
للارتحال إليه إذّن؛ لأنه يكون من باب تحصيل الحاصلء» وهو نوعٌ عبث. لا تأتي الشريعة 
بمثله» كما هى العادة المطردة فى نظائره» ويؤيد هذا فعلّ على بن أبى طالب ذه حين قال : 
«كنتٌ رجلاً مذاة» فأمرت المقداد أن يسأل النبى يل فسأله فقال: «فيه الوضوء»» [خرجه 
البخاري برقم (17) »)5١1/1(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۳۰۳) (۷/۱٤۲)]ء‏ وبوب عليه 
البخاري فقال: «باب من استحى فأمر غيره بالسؤال».اه» والله تعالى أعلم. 

.070١/5( كشاف القناع؛ للبهوتي‎ »)54١( أدب الفتوى (07)» وقارن بالمسودة؛ لآل تيمية‎ )٤( 
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حح و1 | = 
مسافة قصر مفتء لثلا يُحتَاجَ إلى قطعها)""2.اه؛ أي: لتلا يضطر المستفتون إلى 
قطع هذه المسافة» في حال لم يوجد في بلدهم من يصلح للإفتاء» قالوا: ولا 
يُستغنى بالقاضي عن المفتي ١لأن‏ القاضي يلزم من وقع إليه عند التنازع» والمفتي 
إليه المسلم في جميع أحواله العارضة» . 
هذا ما كان في العصور المتقدمة» حيث بحث الفقهاء في وسائل الاستفتاء بحسب 
ما عرفوه من وسائل الاتصال» أما في عصرنا الحاضر فقد استُحْيِئَتْ وسائل 
للاتصال لم تكن فيما مضى» وصارت لهذه الوسائل من الوثاقة والمصداقية» بحيث 
اعتّمدت في تبليغ كثير من الأنباء المهمة» على المستوى الحكومي المحلي والدولي 
العالمي» ولهذا جرى عمل المسلمين في هذا العصر على توظيف هذه الوسائل في 
تبليغ الأحكام الدينية؛ كإشهار دخول رمضان وشوال وذي الحجة» ونحوها. 
إِنَّ إعمال وسائل التقنية الحديئة؛ فى قضاء الحاجات الدينية» لهو من أبرز مظاهر 
الشكر لهذه النعمة العظيمة» التي تعطي للطرفين «فرصة الإيضاح بلا عناء مكاتبة» 
ونحوهاء فكم فيها من توفير الجهد» والوقت» والمال» وتلبية المطلوب بأقصر 
وقتٍء ورفع مشقة الذهاب والإياب» بل والسفر لأمور تقضى بواسطة الهاتف ‏ وغيره 
من التقنيات الحديثة » فللّه الحمدٌ على نعمه» . 
ثم إنه قد فاد آهل العلم في هذا العصر من وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة» 
في تبليغ أحكام الشريعة» يبثون بواسطتها فتاويهم وأجوبتهم عن المشكلات» 
ويعقدون من خلالها برامج التفقيه والدعوة والإرشاد. وأصبح المستفتون يتواردون 
بأسئلتهم على تلك البرامج» حتى صارت برامج الفتيا في 7 الإعلام» وبالأخص 
تلك التي ثبت مباشرةٌ على الهواء؛ من أوسع البرامج الإعلامية قبولاً لدى 
الجمهور“ وأكثرها نفيراً» ولم تعد الفتيا فيها مجرد سؤال وجواب بين المفتي 


)1( مغني المحتاج ؛ للشربيني (5/ ٠‏ ٠؛‏ ونهاية الزين؛ لمحمد بن عمر بن علي نووي الجاوي 
((. 

(؟) الأشباه والنظائر؛ للسيوطى .)5١5(‏ 

(۳) أدب الهاتف؛ د. بكر بن عبد الله أبو زيد (۷)ء دار العاصمة» الرياض» ط أولىء 5١51١هء‏ 
وما بين الحاصرتين زيادة من عندي» يقتضيها المقام. 

)4( البرامج الدينية في قنوات التلفزيون الفضائية العربية؛ لمحمد بن علي هندية »۲۷٤(‏ ۲۸۰)» 
وانظر أيضاً : الدراسة التي أعدها الباحثان: أحمد الضبيبان» وفهد الماضي» بعنوان: تأثير 
برامج الإذاعة المسموعة والمرئية على قرية سعودية (روضة سدير)ء ص(۴١۱)ء‏ بحث 
ماجستير غير منشور» مقدم إلى قسم الإعلام» بكلية الدعوة والإعلام» بجامعة الإمام- 
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والمستفتي لا يعدوهماء بل تجاوز الأمر إلى أن أصبح لتلك البرامج من التأثير ما 
ليس لغيرها من البرامج الإعلامية الأخرى» وصارت وسيلة لتقرير أحكام الشرع في 
المسائل العامة" وبيان حكمه في خصوص المسائل المتجددة» والظواهر 
الاجتماعية المتنوعة» فلا جرم أن صار الاستفتاء 7 تلك البرامج مما يتأدى, به 
واجب طلب العلمء المذكور في قوله تعالى: هنكلو أهل آل إن كث لا سَلمُون4 
[النحل: ١٤]ء‏ وأكثر من ذلك» إذ هو كما تقدم خطابٌ للمستفتي نفسه» ولغيره ممن 
يحتاج الجواب في الال نفسهاء وقد عَلم باستقراء تلك البرامج أن الأسئلة الواردة 
فيها تكون في الغالب مما يحتاجه عامة الناس» فتعالج فيه مشكلات المسائل 
الموسمية؛ كأسئلة الصيام والحج ‏ على سبيل المثال - في وقتهماء أو الأسئلة 
المتعلقة بالنوازل المعاصرة؛ كأسئلة المعاملات المالية» التي يُحتاج إليها في الوقت 
الحاضرء كما إذا افتّتحت مساهمةٌ لشركةٍ ماء واحتاجٌ المستفتون إلى بيان حكم 
الاكتتاب في هذا النوع المعين من الشركات» وهكذا. 

ولعل هذا مما يكشف سبب إقبال الناس على برامج الفتيا الفضائيةء التي ثبت 
أنها أكثر البرامج الإعلامية جمهوراً كما تقدم» والمتابع لهذه البرامج» وما يقال عنها 
ويكتب في الصحف» لا يساوره شك بأن برامج الإفتاء الإعلامية في القنوات 
العربية» تتابع على مستوى رجال الدول ومسؤولي الحكومات المختلفة“) ويكون 


= محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ١١٠٤٠ه»‏ حيث حصلت البرامج الديئية على نسبة 
(50,7/) من أفراد العينة المبحوثة» متفوقة على سائر البرامج» وكذا الدراسة التي أعدها 
الباحث: أحمد الدعفس, بعنوان: البرامج المفضلة لدى مشاهدي التلفزيون في المجتمع 
السعودي (9!؟)» بحث ماجستير غير منشورء مقدم إلى قسم الإعلام» كلية الدعوة 
والإعلام» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 5٠51١هء‏ حيث جاءت النسبة 
(۳/) تليها البرامج الأخرى» والدراسة التي أعدها د. عاطف عدلي العبد وزميلتهء 
على أنماط مشاهدة تسع عشرة قناة» من قبل طلبة وطالبات قسم الإعلام بجامعة الإمارات 
العربية» حيث حصلت البرامج الدينية على نسبة (95/) من النوعية الأولى من برامج تلك 
القنوات» [القنوات الفضائية؛ د. سيد محمد ساداتي »5١(‏ ١٤)]ء‏ وأيضا حصلت البرامج 
الدينية على نسبة (81,5/) من مشاهدي القناة الفضائية المصرية» [المرجع السابق]. 

)١(‏ لا يخفى أن المفتي يخبر عن حكم الشرع بحسب ما يظهر له» ومن ثم فقد يصيب وقد 
يخطئ» لكن حسبّنا أن يستمع الناس إلى وجهةٍ نظر تسترشد بالوحي» أما العصمة فقد 
جعلها الله لرسله هل خصوصاً أن وسائل الإعلام تعجٌ بالأفكار الغريبة» والآراء الشاذة عن 
جادة الشريعة. 

(؟) يقول الدكتور إبراهيم إمام - وهو متخصص في الإعلام -: «تثبت الدراسات الإعلامية أن- 
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لها أثرها - الذي لا يخفى ‏ على رسم السياسات والخططء. وصناعة القرارات 
العامة» فإذا ما قام أهل العلم الثقات على تدبير تلك البرامج» فإنها ستكون من أهم 
سبل الإصلاح بإذن الله تعالى. 

وقديماً - في مطلع القرن المنصرم تحديداً ‏ صرح الشيخ محمد رشيد رضاء بما 
كان يتوخاه من تدوين فتاويه» ونشرها فى مجلة المنارء الواسعة الانتشار آنذاك» إذ 
كان يقوم على إصدارهاء وأنه كان يقصد من وراء ذلك «مقاصد إصلاحية». فقد كان 
من جوابه لمن استنكر عليه إحجامه عن إنكار المنكرات التي بدأت تتفشى في الديار 
المصرية آنذاك» ومنها تبرج النساء وخروجهن سافرات» أن احتحٌ بأنه ينشر في مجلته 
الفتاوي العامة التي يضطلع هو بتحرير أجوبتها. وفيها - كما هي عبارته -: «انشرح ما 
يسألنا عنه القرا من جميع الأقطار» من حل المشكلاتِ» والترغيب في الواجبات» 
والترهيب عن المنكرات)7؟.اه. 
المسألة الثانية : تأصيل عملية الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة: 

تختلف عمليات الفتيا عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة» بحسب اختلاف 
الوسيلة المستخدمة في التخاطب بين المستفتي والمفتي» فتارةً تحصل بالمكاتبة» 
وتارةٌ بالمشافهة» وتارةً بالجمع بينهماء وفيما يأتي بيان هذه الأنواع» وتوصيفها 
الفقهي» وبيان حكمها: 


أولاً - الفتيا بالمكاتية: 


١‏ - صور الفتدا عن طريق المكاتبة: 
تتم عملية الفتيا بواسطة المراسلة الكتابية المعتادة”" وما يشبهها؛ كالاتصال 
بالمفتى عبر الوسائل الإعلامية الكتابية» مثل الصحف والمجلات والشبكة العالمية - 


= المسؤولين في الحكومات المختلفة يتابعون أجهزة الإعلام» ويرسمون خطط مناقشاتهم 
وأعمالهم» وفقاً للموضوعات الواردة في أجهزة الاتصال الجماهيري» وكأن هذه الأخيرة هي 
التي تضع لهم جداول أعمالهم».اه [الإعلام والاتصال بالجماهير؛ د. إبراهيم إمام »)٩۸(‏ 
ط ثالئة» ١5م‏ يواسطة: دور التلفاز في تنمية المجتمع الإسلامي؛ لعواد بن عايد 
الحازمي «(Y)‏ بحث ماجستير غير منشور» مقدم إلى قسم الإعلامء بالمعهد العالي للدعوة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ١١٤٠ها.‏ 

(۱) فتاوى محمد رشيد رضا 2)77١57/5(‏ باختصار يسير. 


0) أي: بطريق التراسل بين المستفتي والمفتي» عن طريق البريد المعتاد ونحوه. 








الإنترنت -» والاستفتاء عبر مواقع الشبكة العالمية يحصل فيه التواصل - عادةًٌ - 
بالكتابة» إما عن طريق البريد الإلكتروني» أو كتابة السؤال في موقع من مواقع الفتيا 
المنبثة على الشبكة» ويدخل في هذا النوع أيضأ الاستفتاء عبر رسائل الهاتف 
الجوال» إذ يحصل التراسل بين المفتي والمستفتي عبر رسائل الجوال النصية 
القصيرة» المسماة (0)5', وذلك بأن يقوم المستفتي بكتابة سؤاله على صفحة 
مخصصة لذلك في هاتفه الجوال. ثم يضغط الزر المخصص للإرسال» لتسري 
الرسالة إلى جهاز المستقبل» وهو المفتي هناء الذي ترتسم على جهازه الجوال 
إشارة تفيد وصول رسالةٍ إليه» فيقرؤها أنى شاءء ثم يقوم بإعادة إرسال الجواب 
الفتيا - بالطريقة نفسها 


وهذا النوع من الاستفتاء المكاتبئّ ينقسم إلى قسمين: مكاتبة مباشرة» وغير 
مباشرة : 

الأول: المكاتبة المباشرة: وفيها تحصل عملية الاستفتاء عبر الشبكة العالمية 
خاصةًء إذ يستضيفٌ أحدٌ المواقع الإلكترونية متخصصاً في الشريعة» ليجيب عن 
أسئلة الزوار» فيحدّدُ موعد بدء الإفتاء» وفي ساعة معيّنة يقوم المستفتون بكتابة 
استفتاءاتهم على صفحة مخصصة لذلك» ثم تُعرض الأسئلة مباشرةً على الشيخ» 
ليقوم بتحرير الجواب توا وأحياناً يحصل فارق يسير بين السؤال والجواب» بحسب 
ظروف الاتصال والتنفيذ الفني لهذا النمط من الاستفتاء" . 

الثاني : المكاتبة غير المباشرة: وتتم بواسطة الوسائل الإعلامية الكتابية؛ 
كالصحف. والمجلات» والشبكة العالمية ‏ الإنترنت ‏ أيضاء وذلك عن طريق البريد 


() تمتاز رسائل الجوال النصية القصيرة بكونها اقتصادية وسهلة الاستخدام» ولذا فقد شاع 
استعمالها أخيراً لأغراض متعددة» منها: توجيه الأسئلة والاستفتاءات إلى أهل العلم» 
وذلك لما تقدم» ولأنها أيضاً ألطف في التخاطب مع المفتي من إبرام المكالمة الهاتفية مثلاء 
التي لا بد لها من اختيار الوقت المناسب للاتصال» إضافة إلى صعوبة اختصار السؤال 
والجواب فيهاء بخلاف الرسائل النصية» إذ من طبيعة هذه الأخيرة الاختصار» والسرعةء» 
والوصول إلى المستقبل في أي مكانٍ» ولو كان خارج البلدء وحتى لو كان جواله مقفلاًء 
كما تمتاز أيضاً بكونها قابلة للتأجيل في الجواب» بحيث يمكن للمفتي أن يؤخر الجواب 
عنها إلى حينِ إنهاء ما بيده من أعمال» أو ليتأمل الجواب» أو ليراجع ما يحتاج مراجعته من 
الكتب» في جواب المسألة. 

(؟) يكاد موقع: «الإسلام على الخط» (اعمدعص نادم صتداكط 6 يكون الموقع الوحيد الذي يقدم 
هذه الخدمة» بحسب ما وقفتٌ عليه. 





حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة سس برو 


الإلكتروني» أو كتابة السؤال في موقع من مواقع الفتيا المبثوثة على الشبكة» أو عن 
طريق الجوال» بواسطة الرسائل النصيةٌ القصيرة . ش 
؟- - التوصيف الفقهي للذتيا بالمكاتبة المعحاصرة وحكمها: 

لا يخرج هذا النوع من صور الفتيا عن معنى المكاتبة المعتادة قديماً في الفتياء 
حين كان المستفتي يقوم بكتابة سؤاله في رقع" » ثم يتقدّم به إلى الفقيهء ليقوم 
الفقيه بعد ذلك بتحرير جوابه عنه” "'» والكتابةٌ طريقٌ معتبرٌ للتعبير عما فى نفس 
الإنسان”"'» وربما كان العدول إليها أهون على المستفتى» كما فى السؤال عما قد 
يتحرج من التصريح به» ولهذا قالوا في سؤال الفقير غيرّه مالاً: «ويتوجه عدولٌ من 
أبيح له السؤال إلى رفع قصدّء أو مراسلةء قال مطرف بن الشخير ‏ فيمن له إليه 
حاجة -: اليرفعها في رقعةء ولا يواجهني» فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل 
المسألة»» .اه 

إِنَّ كتابة السؤال وإرساله إلى المفتى عن طريق الصحف. أو المجلات» أو البريد 
الإلكتروني» أو الموقع الإلكترونى» أو رسائل الجوال» كل هذه لا تعدو أن تكون 
صوراً من صور الاستفتاء المكتوب» وكون السؤال يكتب قديماً على رقعةٍ من الجلد 
أو الورق» ثم صار في هذا العصر يكتب على (رة قعوّ إلكترونية»؛؟ لا يغير من الحكم 
شيئاً ؛ لأن المقصود هو الوصول إلى الفتيا بطريق صحيحء > وأدوات الكتابة بابها 
الوسائلء لا المقاصدء وهذه الوسائل المعاصرة تؤدي الغرض المقصودء فلا مانع 
من الأخذ بما يوثق به منهاء وقد جرى الناس على اعتماد هذه الوسائل في شؤونهم 
الدنيوية» وصار لها من الثقة ما يدعم صعحة العمل بخبرها فى الفتياء وياب الوسائل 


)١(‏ الرّقعة: قطعة من الجلد أو الورق يُكتب عليهاء [انظر: مختار الصحاح» مادة (رقع) 
5 وهي عربيةء» بخلاف «البطاقة»). فهي فارسية معربةء قال السيوطي في سياقه 
للأالفاظ الفارسية المعربة: «البطاقة: رقعة فيها رقم المتاع» .اه [المزهر؛ للسيوطي (1/ 
4[ 

(؟) انظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب (۳۸۳/۲). وقد قال النووي في سياق ذكر أحكام 
المستفتي: «وإذا سأل في رقعة؛ فليكن كاتبها حاذقاً» ليبين مواضع السؤال» وينقط مواضع 
الاشتباه: وليتأمل المفتي الرقعة كلمة كلمةً» وليكن اعتناؤه بآخر ر الکلام أشد؛ لأنه موضع 
السؤال» وليتثبت في الجواب».اه [روضة الطالبين .])1١5/1١(‏ 

(۳) التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية؛ لأبي محمد ابن حزم 
۱/9( من مجموع رسائله. 

(5) الفروع؛ لابن مفلح (؟/ 4017). 


مم حكم الاستفتاء عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 
و اا ااا ڪڪ 
في الشريعة مع . 

وتقرير هذا بأن يقال: الأصل مشروعية كتابة العلم”", والفتيا ضربٌ منه» ويدلٌ 
على هذا الأصل ما قد ثبت عن النبي بيه أنه خطب الناس في فتح مكةء فقام إليه 
رجلّ من أهل اليمن» يقال له «أبو شاه»» فقال: «اكتبوا لى يا رسول الله)ء فقال 
رسول الله يكلِ: «اكتبوا لأبي شاه قال الراوي؟»: «قلت للأوزاعي: ما قوله 
«اكتبوا لي يا رسول الله)؟» قال: «هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله کان 
قال النووي: «هذا تصريحٌ بجواز كتابة العلم غير القرآن» .اه ثم حكن النووي 
الإجماع على ذلك. 

ولا يخفى أنَّ كتابة السؤال والجواب في الفتيا من أسباب توثيق الحكم الشرعي» 


وهو أدنى إلى دقة الفهم للسؤال والجواب» لما يعتري السؤال الشفهي ‏ أحياناً - من 
العجلة» التي هي مظنة الخطأء وقد تكلم الفقهاء عن تحرير السؤال والجواب في 
الرقاع» وبسطوا أحكام ذلك كله في مصنفاتهم الفقهية» في كتاب القضاء منها”" . 

ولهذا فإنه لا إشكال في الفتيا بهذه الصور المذكورة» وقد ذهب الحافظ ابن حجر 
إلى ما هو أبعد من الجواز في مسألة كتابة العلم» فقال: «والإجماع انعقد على جواز 
كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان» ممن 
يتعين عليه تبليغ العلم» .اه. 

ويتأكد هذا الأمر في عصرنا الحاضرء إذ فشا فيه القلم» وتعاطى الناس الكتابة 
في عامة شؤونهم» حتى صار من لا يكتب شاذاً في قومهء وأصبحٌ ما لا يُكتب من 


.)۲۳۹ »۲۳۸( انظر: قواعد الوسائل في الشريعة؛ د. مصطفى مخدوم‎ )١( 

(؟) بوب الإمام البخاري» فقال: «باب كتابة العلم»» واحتج بأحاديث» منها ما رواه عن أبي 
جحيفة» قال: قلت لعلي ويه : «هل عندكم كتابٌ» قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه 
رجل مسلمٌء أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت: فما في هذه الصحيفة» قال: العقل» 
وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بکافر»» [صحيح اليخاري» رقم الحديث »])٥۳ /١( )١١١(‏ 
انظر: فتح الباري .)3١4/1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم «(AoV /Y) (TT‘Y)‏ ومسلم برقم (۱۳۵۵) (4۸۸/۲)» من حديث أبي 
هريرة طب . 

5( هر الوليد. بن مسلم كما في سياق الإسناد. 

(6) انظر الحاشية السابقة. (0) شرح النووي على مسلم (۱۲۹/۹). 

(۷) انظر: روضة الطالبين؛ للنووي (١١/١١٠)ء‏ كشاف القناع؛ للبهوتي .)۳٠۳/١(‏ 

(۸) فتح الباري .)۲۰٤/۱(‏ 





حكم الاستفتاء عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة لمي 
لل ب ڪڪ ي 1١١‏ | س 
العلوم واللغات في معرض الانقراض والاندثار» وإذا كان من المقرر فقهاً أن 
«الوسائل لها أحكام المقاصد"'» كما قال الإمام الشافعي: «الذرائع إلى الحلال 
والحرام؛ تشبه معاني الحلال والحرام»" .اه وكان العامي مأموراً بالاستفتاء عما 
يجهل من أحكام دينه» فيصح القول إذن: بأن الاستفتاء إذا توقف على استعمال أحد 
هذه الوسائل المعاصرة» يكون واجباً أو مستحباًء بحسب حكم الأصل» فإن كان 
السؤال واجبا عليه؛ كان استعمالها واجباء وإن كان مستحبا؛ كان الاستعمال 
فإن قيل: إن ثمة فرقاً بين الفتيا بالمكاتبة المعروفة قديماً»ء وبين المكاتبة 
المعاصرة» خصوصاً فيما يُكتب من الفتاوي عن طريق مواقع الشبكة العالمية» 
والبريد الإلكتروني» فإِنَّ المكاتبة القديمة تحرر فيها الفتيا على ور محسوس» ويقوم 
بإيصالها مسلمٌ مكلف موثوقٌ في أمانته غالباً» فيجيب المفتي عن السؤال بخطهء 
ويمهر الجواب بخاتمه» فلا يرد شك فى الفتيا. أما المكاتبة بوسائل الاتصال 
المعاصرة فليست كذلكء لما يعتريها من خطر التزوير والتحريف» والزيادة 
والنقصان» وهذا مشاهدٌ فيما يُكتب في مواقع الشبكة العالمية» حيث تتعرض المواقع 
والصفحات فيها لخطر الاختراق في كل لحظة. 
فالجواب: أنَّ هذا صحيحٌ» ولهذا فإِنّ حجية الفتاوي المكتوبة على الشبكة 
العالمية دون مثيلاتها المدونة في الرقاع والكتب الموئّقة» حتى إِنَّ عامّة ما يُنشر اليوم 
على الشبكة ليس له حجية معتبرة» بحسب المعايير النظامية والعلمية والأكاديمية. 
لكن هذا كله لا يمنع من الاستفادة من هذه الوسائل» مع الحرص على التوثق من 
المعلومة قدر الإمكان» وقد تسامح ابن القيم في العمل بالفتيا المكتوبة» حتى قال: 
يجوز له العمل بخط المفتي» وإن لم يسمع الفتوى من لفظهء إذا عرف أنه خطهء 
أو أعلمه به من يَسْكُن إلى قوله» ويجوز له قبول قول الرسول: إن هذا خطهء وإن 
كان عبداًء أو امرأةٌ» أو صبياًء أو فاسقاً. كما يُقبل قوله فى الهدية والإذن فى 
دخول الدار» اعتماداً على القرائن والعرف» .اه. ۰ ٠‏ 
ولا شك أن المواقع الإلكترونية تتفاوت في مدى التوثيق والصدقية بحسب 
المعايير التي يراعيها القائمون على الموقع» وكذا بالنسبة إلى المواقع التي تقدم 


.)44/5( كما تقدم تقريره في مطلع هذا الفصل . () الأم‎ )١( 
.)555/5( إعلام الموقعين؛ لابن القيم‎ (۳) 
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کی ا ا 7ب 
خدمة البريد الإلكتروني» هي متفاوتة في هذا الشأنء فهنالك مواقع موثوقة عالمياًء 
ويصعب تعرضها للاختراق والتزوير عادةً» كما أن هنالك وسائل متعددة لحماية 
المواد المتداولة على الشبكة» يمكن التوفر عليها للتأكد من صحة الفتياء على أن 
المطلوب في نسبة الفتيا إلى قائلها غلبة الظن» لا القطع”" . 

ولا تختلف الحال فى صورة الكتابة المباشرة؛ عنها فى غير المباشرة» فالمدة 
الحاصلة بين السؤال والجواب لا أثر لها في صحة الاستفتاء» ومع هذا فيجب أن 
يراعي المفتي في الفتاوي المباشرة أن لا يقدم على الجواب إلا بعد أن يطمئن لصحة 
ما يقول”"“. فلا يحمله ضيقٌ الوقت المحدد على التعجل بالفتياء وقد كان أبو حنيفة 
ريما لا يجيب عن مسألة سنة”". قال الخطيب البغدادي: (إذا قرأ المفتى الرّقعة؛ 
أعادٌ قراءتها ثانياًء ثم يفكر فيها تفكيراً شافياً...» ثم يذكر المسألة لمن بحضرتهء 
ممن يصلح لذلك من أهل العلمء ويشاورهم في الجواب»“ والله تعالى أعلم. 
ثانياً - الفتيا بالمشافهة: 
١‏ - صور الفتدا بالمشافهة: 

تحصل الفتيا مشافهة باتصال المستفتي بالمفتي عن طريق الهاتف”» إما على 
الهاتف الخاص بالمفتي مباشرةٌ» أو على أحد برامج الفتياء التي تُبَث مُذاعةً أو 

متلفزةٌ» وتتلقى اتصالات المستفتين عبر الهاتف. 

وهذا النوع من البرامج ينقسم إلى قسمين: برامج فتيا مباشرة وأخرى غير 
مباشرة» فالأول يحصل في برامج الفتيا الفورية» التي تّبث أثناء إجراء عملية 
الفتياء والثاني يحصل في برامج الفتيا المسبّلة. 


.)5( المنخول؛ للغزالي‎ »)78/١( انظر في بيان علاقة الفقه بالظن: البرهان؛ للجويني‎ )١ 
.08/١( الإبهاج؛ للسبكي‎ 

(۲) انظر نماذج مما قال فيه الإمام أحمد: ١لا‏ أدري»ء في: تهذيب الأجوبة؛ لابن حامد ١00(‏ 
»)١۹ -‏ وانظر أيضاً نماذج أخرى من احتياط الأئمة في الفتياء وتوقفهم عن الجواب أحياناً 
في : التعالم؛ د. بكر بن عبد الله أبو زيد .)٤١ - "١١‏ 

(۳) تنقيح الفتاوى الحامدية؛ لابن عابدين (۲/ .)۷١‏ 

)٤(‏ الفقيه والمتفقه (۲/ ۳۹۰) باختصار يسير. 

(4) المقصود هنا المشافهة بواسطة وسائل الاتصال الحديثة» أما المشافهة بغير واسطة فلا كلام 
فيهاء وهي خارجة عن المراد في هذا التقسيم . 

(5) وتسمى بلغة الإعلام المعاصر: البث الحي المباشرء أو البث على الهواء» وهذان مترجمان 
عن أصلهما الإنجليزي» وهما على التوالي: ##فل)ء و(منه ده). 
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؟ - التوصيف الفقهي للفتيا بالمشافهة المعاصرة وحكمها: 

الأصل في الفتيا أن تقع مباشرةء بأن يحضّرٌ المستفتي في مجلس المفتي ؛ ويسأله 
عن حكم مسألته» فيجيبه المفتي مباشر هَ إن كان عنده علمٌ منهاء كما كان أصحاب 
النبي ية يستفتونه فيفتيهم مباشرة" ولعل هذا ما دعا النبي بي إلى أن يؤدي بعض 
المناسك على الراحلة» لأجل أن يراه الناس » فيسألونه فيفتيهم» ويقتدون بتصرفه في 
المناسك" هذا هو الأصل كما تقدمء ويؤيد ذلك أن أهل الصناعة الحديثية اعتدُوا 
السماع أول طرق التحمل» وأوثقهاء وأعلاها"". 

لكن إذا لم يتيسر للمستفتي لقاء المفتي كفاحاًء عدَّلَ إلى الاستفتاء يطريق خير 
مباشر» كالمكاتبة» ولهذا أجاز الفقهاء للمستفتى «العمل بخط المفتى»”؟*» استثناءً 
للحاجة» مما يدل على أن الأصل ما تقدم ف هله الخال يعتمد المستفتي عل 
الكتاب الذي بلغه بخط المفتى» أو باعتماد المفتى لما فيه» فيعمل بقول المفتى دون 
أن يقابله؟ فيسمع صوته» أو یری صورته . ٠‏ ۰ 

لكن ظهرت في العصر الحديث هذه الأجهزة» التي تمكّن الإنسان من الاستماع 
إلى صوت الشخص البعيد عنه» فيسمع صوته حقيقة» بواسطة الشبكة الهاتفية» 
ويستطيع مخاطبته بطريقة يقة تفاعلية» يترادّان السؤال والجواب» ولا شك أن مشافهة 
المفتي عبر الهاتف أبلغ في التوثيق من مجرد المكاتبة» أو النقل الشفوي عن المفتي 
بواسطة شخص ثالث» بل قد عذه الشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي كالمشافهة 
الحقيقية» وقال مفرقاً بينه وبين التلغراف: «وأما التلفون فإنه مباينٌ للتلغراف» من 
حيث إن الأول كالكلام مشافهةً» والثاني إنما هو منزل منزلة الرسالة» بل هو عينهاء 
غاية الأمر أنه سماعٌ كلام من شخصٍ مستور بحجاب البعد) 2 ثم قال بعد كلام 
طويل : «تقدم الكلام على جواز العمل بالتلغراف والتلفون وما أشبههماء مما هو 
مخبأ فى ضمائر الكون» مما عسى الزمان أن يظهره» إذا غلب على الظن صدق 
الخبر بهماء سواءٌ كان في المعاملات» أو العبادات»" .اه 


)١(‏ انظر أمثلةً لذلك 5 إعلام الموقعين؛ لابن القيم (2»)51/4 فقد أورد أمثلةً كثيرةٌ. 
00 في حديث جابر ڪه : «طاف النبي َي في حجة الوداع على راحلته باليبيت» وبالصفا 
والمروة» ليراه ا وليشرفٌ» وليسألوه» إن النامن عَشُوٌها [[ خرجه مسلم برقم (YVT)‏ 


(؟//ا؟ة)]. 
(۳) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ للحافظ ابن كثير (۳۲۸/۱). 
() المرجع السابق (554/4). (5) العقود الياقوتية .)۲۷١(‏ 


(5) المرجع السابق (۲۷۳). 
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سکع ا ا د ا لے 

فإذا تقرر هذاء فإن الاتصال بالمفتي عن طريق الهاتف يأخذ حكم الاتصال 
المباشر من حيث صحة الاستفتاء وحجيته› بشرط أن يتأكد المستفتي من سلامة 
الجهاز الذي يستخدمه» وصحة الرقم الهاتفي الذي يطلبه”» وحقيقة الصوت الذي 
يخاطبه» وأهليته للفتياء بحسب ما يظهر له من القرائن» كأن يكون مدركا لصوت 
المفتي من قبل» وأنه هو الذي يتحدث إليه» أو بإخبار من يثق به» فيصح العمل 
بالفتيا المسموعة عن طريق الهاتف» كما صح العمل بالفتيا المكتوبة من :سن فی 
بجامع أن كلاً منهما استفتاء * بواسطة معلومة على كيفية معلومة» على أنَّ للفتيا 
الهاتفية مزية على الفتيا المكتوبة» وهي تمكن كل من طرفي الاتصال من الاستفصال 
عما قد يخفى من أوجه السوّال والجواب. 

هذا وقد استدل ابن بدران للعمل بالمخاطبة الهاتفية» بعمل سارية وأصحابه ول 
بصوت عمر وید الذي سمعوه من المدينة وهم بفارس » > على جهة الكرامة. حيث 
صاح عمر به وهو على منبر رسول الله بي في أثناء خطبته: «يا سارية الجبل 
الجبل»”" . 

قال ابن بدران: «وحيث جاز لساريةً أن يعمل بصوتٍ سمعه» ولم ير قائله. . 
جاز لسامع الصوت من التلفون. . .» إذا عرف صوت المتكلم» أن يجيزه» ويسنده 


إليهء ويشهد عليه بما قاله» وأن يقبل خبره إذا كان ثقة» .اه 


ومما يؤيد هذه النتيجة؛ أي: تصحيح الفتيا الهاتفية» أن الفقهاء المُحدّثون اعتدّوا 


)١(‏ فإنه إذا استعمل جهازاً معطوباًء صار معرّضاً لانحراف مكالمته إلى غير من طلبه» كما قال 
أبو الطيب: 
وإذا كانَ في الأتابيبٍ حف وَهَمَ الطيشُ في صِدور الصّعَادٍ 
[ديوانه (؟/ »)۳٤‏ وخزانة الآدب؛ للحموي »]1)5١4/١(‏ والصّعاد: جمعٌ صَعْدَة» وهي القناة 
المستويةء [القاموس؛ للفیروزآبادي» مادة (صعد) (071/5]. 

)۲( تقدم النقل قريباً عن ابن القيم في تصحيح العمل بالفتيا المكتوبةء إذا أخبره الرسول بأن هذا 
خط المفتي» ولو كان الرسول عبداًء أو صبياًء أو فاسقاأًء اعتماداً على القرائن. .. إلخ. 

() أخحرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على فضائل الصحابة لأبيه» برقم (o0)‏ (/ 
207780٠89‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1/ »)١51١- ١5094‏ وأبو نعيم في 
الدلائل برقم (018 - 2»)08٠ .٥۷۹/۲( )٥۲۷‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 007376 والطبري 
فى تأريخه 2١/8/5(‏ ۱۷۹)» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر فى الإصاية (5/7)» وابن 
كثير في البداية والنهاية (19/ 2١1‏ وانظر: السلسلة الصحيحة؛ للألباني .)٠١١/۳(‏ 

(:) العقود الياقوتية .)۲۷١(‏ 
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بخبر الهاتف في مسائل استجدّت؛ كإثبات هلالّي شهر رمضان والعيد بطريق 
الهاتف' وجعلوه نظير ما يُسمع مشافهة بغير واسطةء وإن كان ما يُسمع بالهاتف 
أقل حجيةً مما يُسمع مباشرةً» لورود الاحتمالات عليه؛ كمحاكاة الأصوات 
وتقليدهاء والتشابه الخلقي بينها"» لكن لما كان الاتصال الهاتفي يفيد ظناً راجحاً 
اعتّمِدَ عليه فإذا كان هذا في المسائل العامةء التي تهم الأمة؛ كمسائل الصوم 
والفطر وغيرها مما لا يخفى خطره؛ فإن القول بقبول الفتيا الخاصة. التى تتعلق 
بآحاد الناس» في عباداتهم ومعاملاتهم» عن هذه الطريق؛ من باب أولى» ولهذا فقد 
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي» المتعلق بإبرام العقود 
عن طريق الأجهزة الحديثة؛ أن هذه العقود تصح (إذا تم التعاقد بين طرفين في وقتٍ 
واحد» وهما في مكانين متباعدين» وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي» فإن 
التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين» وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية 
المقررة لدى الفقهاء»9© 
ثالثاً - الفتيا بالجمع بين المكاتبة والمشافهة: 


١‏ - صور الفتدا بالجمع بين المكاتبة و المشافهة: 

وهذه العملية تحصل في برامج الفتيا التي تبت عبر الإذاعة والتلفاز» وذلك بأن 
يكتب المستفتي سؤاله» ويرسله إلى أحد برامج الفتيا الإذاعية أو التلفازية» عن طريق 
البريد العادي» أو البريد الإلكترونيّ؛ أو جهاز الفاكس» ليقوم المفتي بعد ذلك 
بالجواب عن سؤاله صوتياً» ويْبَّتُ السؤال والجواب عبر الإذاعة أو التلفاز. 


؟ - التوصيف الفقهي للذتيا بالجمع بين المكاتبة و المشافهية وحكمه: 
لا تخرج هذه العملية عما تقدم في النوعين الآنِمّي الذكرء ففيما يتعلق بتصرّف 
المستفتي» تعد كتابته للسؤال» ومن ثم إرساله إياه بالطرق الحديثة» كالبريد 


(1) انظر فتيا الشيخ محمد رشيد رضا في: [مجلة المنارء المجلد (۷)» الجزء (1۸)؛ 
ص(595)» رمضان (۳۲۲١ه)]ء‏ وفتيا الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي» في: [إرشاد 
أهل الملة إلى إثبات الأهلة (۲۳۰» 2257١‏ مطبعة كردستان العلمية» 754١ه]ء‏ وفتيا الشيخ 
عبد القادر بن بدران في : [العقود الياقوتية (/81؟ ‏ ۲۸۲)]. 

(۲) مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي؛ لمحمد الحسن ولد الددو .)١٤٥(‏ 

959) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة السادسة» العدد السادس. الجزء الثاني ٠‏ ص(۱۲۹۷› 
(A‏ 
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الإلكتروني» أو جهاز الفاكس؛ كل هذا في معنى المراسلة التي عرفها المتقدمون. 
غاية ما هنالك أن هذه الوسائل الحديثة أسرع في تبليغ السؤال من الطرق القديمةء 
وهذا وصفٌ طردي» لا أثر له في الحكمء ما لم نقل إن هذه الميزة تعد مرجحاً 
للصورة المعاصرة على الصورة القديمة» لفضل السرعة والثقة فيها 


وأما فيما يتعلق بتلقي المستفتي للفتيا في الصورة المذكورةء فإنَّ نطق المفتي 
بالحكم بصوته. واستماع المستفتي إليه عن طريق الإذاعة أو التلفازء هو نظير ما لو 
حضر المستفتي في مجلس المفتي» وكتب له سوالاًء فأجابه عنه مشافهةًء فهذا في 
مسألة التلفاز واضحٌء وأما الاستماع إليه عبر الإذاعة فهو وإن كان دون التلفاز» من 
حيث إن التلفاز يجمع بين الصورة والصوت» إلا أن ذلك لا يقدح في صحة ما 
يُسمع عبر الإذاعة من الفتاوي؛ لزوال الشبهة فيما يذاع عادة. وذلك أن هذه 
الإذاعات تكون في العادة رسميةً» أو شبه رسمية") ترعاها الدولة» ولا يمكن 
انوع التزوير في صرت التي ٠‏ لما يترتب على ذلك من بعث الفتنة؛ التي تسعى 
الدول إلى تجنبهاء فبذلك تنتهض الفتيا الإذاعية للاحتجاج. 


ونظير هذه الصورة» ما ذهب إليه المحدثون قديماً؛ من صحة سماع المحدّث 
لشیخه› ولو كان من وراء حجاب». كما وقع للومام النسائي مع شيحخه الحارث بن 
مسكين» فقد كان بينهما شيء" وكان النسائي لا يجلس في حلقته» بل يستمع 
إليه من وراء حجاب» ولهذا لم يصرح النسائي بالسماع من" وإنما كان يقول: 
١قرئ‏ على الحارث بن مسكين» وأنا أسمم»“ ٠‏ أو يقول: «الحارث بن مسكين 
قراءة عليهء وأنا أسمع» .اه ولهذا قال ابن كثير: «يجوز السماع من 


)١(‏ هنالك بعض الإذاعات التجارية» لكنها لا تنفك عن رقابة الدولة لهاء وهو ما يؤكد النتيجة 
المقررة أعلاه . 

(۲) يعني : ما يشبه العداوة» وقد قيل: إن النسائي دخل على الحارث بزي أنكره عليه» فوقع 
بينهما وحشةء قال الذهبي: «قيل إنه أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره عليه» قلنسوة 
وقباء» وكان الحارث خائفاً من أمور تتعلق بالسلطان» فخاف أن يكون عيئاً عليه؛ فمئعه. 
فكان يجيء فيقعد خلف الباب ويسمعء ولذلك ما قال: حدثنا الحارث» وإنما يقول: قال 
الحارث بن مسكين؛ قراءةٌ عليه وأنا أسمع».اه [سير أعلام النبلاء .])117١/15(‏ 

(۳) مع أنه روى عنه في سننه الكبرى في ثمانين موضعاًء بحسب ما وقفتٌ عليه. 

(4) السنن الكبرى؛ للنسائيء برقم .)٠١/١( .)٠١(‏ 

(5) المرجع السابق» برقم »)1٠٤/١( )١193١(‏ وهذه الصيغة هي المثبتة في مواضع من السنن د 
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وراء حجاب» كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين - رضى الله 


. )0 
عنهن 4 0.أه. 


ل ىت 


= الكبرى للنسائي؛ أي: بدون التصريح بالإخبار» وفي مواضع أخرى يصرح بالإخبار» أو 
التحديث» بلفظ الجمع (أخبرنا)ء مع التقييد بالقراءة وهو يسمعء كما في الحديث رقم 
(9”) (159/1)., وكذا جاء فى الصغرى «المجتبى»» هكذا: «أخيرنا الحارث بن مسكين» 
قراءةٌ عليه وأنا أسمع».اهء ولا يقول: «حدثني»؛ لأنه لم يسمعه من وراء حجاب» هذا ما 
أفاده الشراح» كالحافظ ابن حجرء فقد أشار إلى القصةء وقال: «لا يقول ‏ أي: النسائي - 
حدثني ولا أخبرني؛ لأنه لم يقصده بالتحديث» وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به».اه 
[فتح الباري (٥/۲۹۹)]ء‏ والله تعالى أعلم. 

.)311/1( الباعث الحثيث‎ )١( 
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وافع الفتيا في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصره 


المبحث الأول: صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة. 

المبحث الثاني: صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
وتوثيقها وترجمتها. 

المبحث الثالث: موضوعات الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة. 

المبحث الرابع : مقدمو برامج الفتيا في وسائل الاعلام المعاصرة. 
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المبحث الأول 


صور الفتيا عبر وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 


المطلب الأول 
الفتيا عبر الاذاعة والتلفاز 


المسألة الأولى: خصائص برامج الفتيا عبر الاذاعة: 

امتاز هذا العصر بظهور عدد من التقنيات الإعلامية» ومنها الإذاعات المسموعة» 
وهى من أعجبها وأوسعها انتشاراً» وكما يقول أحد الباحثين: ١لا‏ يمكن إيقافهاء 
[و] باستطاعة الإذاعة اجتياز الحواجز الجغرافية والثقافية والسياسية» وربط الشعوب 
برباط مباشر وسریع»"» فلا جرّم أنْ بلغت مدئ لم تبلغه أي وسيلة إعلامية 
1 زفرة 
اخرى ٠.‏ 

وقد تنوعت هذه الإذاعات فى توجهاتها وبرامجهاء فظهرت إذاعات حكومية» 
وأخرى تجارية» وثالثة دولية» ورابعة دينية» وهكذاء وما ذاك إلا تأكيدٌ لأهمية 


)١(‏ يبلغ تعداد أجهزة المذياع (الراديو) المسجلة رسمياً في العالم الإسلامي: (۲۲۲) مليون 
جهازء بحسب ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية» العدد (2)099 فى (۳/۹/۳١٤٠ه)ء‏ هذا 
فضلاً عن أن كل سيارة مزودة بمذياع خاص» وفي السعودية كان عدد الأجهزة المسجلة 
رسمياً عام (159ه) (17,000) مذياع» وكانت قيمته آنذاك )1١١5(‏ ريالاًء [إعلام وأعلام؛ 
د. عبد الرحمن الشبيلي (۲۲۳)» الرياض» ط أولى» هاء ثم في عام (0٠1١ه)‏ بلغ 
عددها (١٠٠ر٠٠۸,)‏ جهاز؛ أي: بمعدل )5٠٠(‏ جهازء لكل ألف نسمة» [بحوث إعلامية؛ 
لبدر كريم (۲) طل أولى» [aA 1Y‏ 

(۲) مدخل إلى علم الاتصال؛ د. نبيل عارف الجردي ))١١5(‏ دار القلم» دبي » ط رابعة» 
05 م وما بين المعقوفتين أضفتها لاقتضاء السياق. 

)( انظر المرجع السابق (۷1). 
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الإذاعة في المجال الإعلامي وقد كان لظهور الإذاعات الدينية أثرٌ كبيرٌ في 
اجتذاب الجمهور المستمع» والتأثير عليه . 

وكان للبرامج الإسلامية الإذاعية حضورٌ لا ينكر» وتمكنت من اجتذاب جمهور 
عريض» في أنحاء العالم كافة"» وبالأخص برامج الفتياء حيث تستضيف الإذاعة 
أحد المختصين في علوم الشريعة» ليجيب عن أسئلة المستمعين» وبالتأمل في هذا 
النمط من البرامج» يمكن تحديد الخصائص”* التي امتازت بها عن الطريق المعروفة 
في الإفتاء والاستفتاء» ومن أهم تلك الخصائص ما يأتي”* : 


أ نفوذ هذه البرامج الإفتائية إلى جميع أنحاء المعمورة» في أقل من لمح 
البصر» ذلك أن موجة الأثير تدور حول الكرة الأرضية فى نحو ثمن ثانية» لا 
يحجزها حدوة سياسية ولا جغرافية ٠‏ وا ريب أن هذه مزية عظيمة» جاءت 


کر 


أجمعين» قال تعالی : 7ا ِل 4 اا لاگ يه 50 135 [الأنعام: 84 ]4 أي : 


)١(‏ يقول عالِم غربي: «المعرفة هي المحور الذي ستدور حوله حروب المستقبل» وثوراته 
الاجتماعية» إنها القاعدة الأساسية لظاهرة العوئمة».اههء [حضارة الموجة الثالثة؛ لألفن 
توفلر» ترجمة: عصام الشيخ قاسم»› الدار الجماهيرية للنشر» 1م بواسطة: العولمة 
الإعلامية؛ د. مؤيد بن عبد الجبار الحديثي (4)» الأهلية للنشرء عمانء ط أولى» ؟١٠5م.‏ 

(۲) ظهرت منذ القرن الماضي العديد من الإذاعات الدينية» وكان للإذاعات التنصيرية حضورٌ بارز 
في الفضاء الإعلامي» ويصفها إياد البكري بأنها: «لعبت دوراً بارزاً في حملات التبشير 
(كذا؛ ويقصد: التنصير)ء ولا زالت تقوم بنشاط ملموس في هذا الجانب» وخاصةً في 
الدول الفقيرة».اه [تقنيات الاتصال بين زمنين؛ لإياد شاكر البكري .])0١(‏ 

(۳) انظر: دور المذياع في تغيير العادات والقيم في المجتمع السعودي؛ لبدر كريم (2)5560 
و(۷٤۳)»‏ جدةء /ا50١هء‏ بحوث إعلامية؛ لبدر كريم »23١4(‏ دور الإعلام الديني في تغيير 
بعض قيم الإسرة الريفية والحضارية؛ د. نوال مدمد عمر »)5١5(‏ مكتبة نهضة الشرق» 
القاهرة» ط أولى» ٤۱۹۸م‏ . 

(5:) لا يخفى أن هذه الخصائص تشترك فيها برامج الفتيا الإذاعية مع برامج الإذاعة الأخرى» 
فتكون الفتيا المعاصرة قد استفادت من هذه التقنية الحديثة» بتوظيفها فى بث الفتاوى 
وإبلاغها . ۰ 

(0) انظر: إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية؛ للنزاري (55 - 44). 

(5) أساليب التخطيط للإذاعات الدينية» دراسة تطبيقية على إذاعة القرآن الكريم بالرياض؛ 
لأحمد بن عبد العزيز النغيمشي (۷۴)» بحث ماجستير غير منشور» مقدم إلى قسم الإعلام» 
بكلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1408١ه.‏ 
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سس 1۲ بيه 
«وأنذر به من بَلَمّه مِن سائرٍ الناس غيركم»» وفي الحديث: «لا أحدَ أحبٌ إليه 
العذرٌ من الله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين)”''. 

- أن هذه البرامج تخاطب كل الفئات والطوائف» مهما اختلفت مراتبهم في 
التعليم» وعليه فإنها من أفضل الوسائل في إبلاغ الأميين والعوام أحكام الحلال 
والحرام» نظراً لأنه لا يشترط لها مستوى تعليمي معين 
ج - لا تحتاج هذه البرامج ج إلى مجهودٍ ذي بال من قبل قبل المستمع»› فهي لا تحتاج 
أكثر من إلقاء السمع إليهاء حتى لو كان المستمع يقوم بممارسة أي عمل يدوي أثناء 
استماعه إليهاء كقيادة السيارة مغلا . 

- يستطيع الإفادة من هذه البرامج الجميع» وبخاصة أولئك الذين يصعب عليهم 
الحضور إلى مجلس المفتي؛ كالمرضى والزمنى والنساء» بل حتى أصحاب الجاه في 
أقوامهم. وأصحاب الأسئلة المحرجة» ممن قد يصعب عليه حضورها. 

هذه بعض المزايا التي توفرها برامج الفتيا الإذاعية» لكن في مقابل ذلك يرد على 
هذه البرامج إيرادات لا بد من التنبه إليهاء ليمكن لهذه البرامج أن تؤدي الغرض 
المقصود منهاء ومن تلك الإيرادات ما يأتي : 

أ أن المستمع إلى الفتيا المذاعة لا يستطيع استعادة ما يسمع» ولا الاستيضاح 
من المفتي لما لم يفهم“ ذلك أن «الإذاعة أداة تفاهم في اتجاءٍ واحد»(“ 

ب أن المستمع ربما فتح المذياع في وسط البرنامج» ففاته بعض كلام المفتي» 
وربما أدرك آخر الكلام» ولم يدرك صدر الجواب» فيكون قد فاته تقسيمٌ مهم ذكر 
أولأء أو ضابظ لا يستقيم الكلام بدونه. 

- أن المستمع قد ينشغل ببعض الأعمال عن الإصغاء التام إلى الفتيا أثناء بثهاء 


.)١31 /9( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري برقم (5980) (75198/5)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ 
ولفظه: «لا شخص أحب إليه العذر من اللا كلاهما من حديث‎ .)2١١5/5(60( 

المغيرة بن شعبة طلآه . 

)۳( جرت العادة بن «الناس لا يتصل بعضهم ببعض عن طريق النظر» بقدر ما يتصلون ببعض عن 
طريق السمع» والراديو هو امتدادٌ للقوى السمعية والصوتية عند الإنسان»» [أساليب التخطيط 
للإذاعات الدينية ؛ للنغيمشى (7)]. 

(5) إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية؛ للنزاري .)٤۹(‏ 

.)۷٤( أساليب التخطيط للإذاعات الدينية ؛ للنغيمشي‎ )٥( 
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فيقع الخطأ في الفهم» وربما نقل عن المفتي ما لم يقل» وما أكثر ما يقع ذلك. 

د - يتعرض بعض الأفراد لما يسمعه من الفتاوي» ويفسرها وفقاً لتكوينه النفسي 
ومستواه العلمي» وهذا ما يعرف في علم النفس بظاهرة «الإسقاط». فيحلل المستمع 
المادة المسموعة» التي لا يراهاء وفقاً لعوامل متعددة» منها الميول والدوافع 
اله 3 

ه - تسهم الظروف الجوية أحياناً في التأثير على المادة المسموعة» وتضعف 
الإرسال الإذاعي» ولا سيما في الموجات القصيرة” . 
المسألة الثانية: واقع برامج الفتيا عبر الاذاعة: 

لقد ظهرت فى العقود الأخيرة ظاهرة جديدة» ابتدأتها بعض الدول العربية» 
وسرعان ما أخحذت في التطور والانتشار في البلدان الإسلامية» وأماكن وجود 
الأقليات الإسلامية» تلكم هي ظاهرة الإذاعات المتخصصة في القرآن الكريم» 
والبرامج الإسلامية» ففي مصر افتتحت إذاعة القرآن الكريم» عام (94754١1م)""2‏ وهي 
أول إذاعة قرآنية من نوعها في العالم» وكان دورها منحصرا في بث التلاوات 
القرآنية» ثم تطورت بعد ذلك لتشمل برامج أخرى متنوعة“» وفي المملكة العربية 
السعودية» بدأ البث الفعلي لإذاعة القرآن الكريم من الرياض» في الثاني من صفرء 
عام (۳۹۲ه)“» وقد بدأت هذه الإذاعة بإمكانات متواضعة» ولم يكن بثها يتجاوز 
مدينة الرياض" ٠‏ وفي الوقت نفسهء أي: في العام (11947ه).» افتتحت إذاعة القرآن 


.)48( إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية؛ للنزاري‎ )١( 

0( المرجع السابق . 

(۳) دور الإعلام الديني في تغيير بعض قيم الإسرة الريفية والحضارية؛ د. نوال عمر (5 2٠١‏ 
۳ ) أساليب التخطيط للإذاعات الدينية؛ للنغيمشي (۱۳۸). إذاعة نداء الإسلام» دراسة 
تحليلية للبرامج المذاعة؛ لعبد الله بن محمد الهادي (8)» بحث ماجستير غير منشور» مقدم 
إلى قسم الإعلام» بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة» (٤١٤١ه).‏ 

(4) أساليب التخطيط للإذاعات الدينية؛ للنغيمشي (178). 

(6) إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية؛ لإسماعيل بن ٠‏ أحمد النزاري (59)» بحث 
دكتوراه» مقدم إلى قسم الإعلام» بكلية الدعوة بالمدينة ال جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية.» 0١5١ه.‏ 

(5) كانت هذه الإذاعة تبث برامجها على موجة واحدة» طولها (550,0)» بذبذبة قدرها )١7757(‏ 
كيلو سايكل في الثانية» [أساليب التخطيط للإذاعات الدينية؛ للنغيمشي (۱۳۸)» إذاعة نداء 
الإسلام؛ للهادي .]21١(‏ 1 
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= 1۲ ا س 
الكريم من مكة المكرمة» وكانت مرتبطة بإذاعة نداء الإسلامء إلى أن تم فك هذا 
الارتباط عام (794١ه)»‏ وأصبحت إذاعة مستقلة» ثم تم دمجها بعد ذلك بإذاعة 
القرآن الكريم بالرياض» لتصبحا إذاعةً واحدة» نداؤها: «إذاعة القرآن الكريم من 
المملكة العربية السعودية»“ 

وفي العام (1941م)» افتتحت إذاعة القرآن الكريم من الكويت"» وهي من 
الإذاعات المتميزة» وتقدم بعض البرامج المفيدة» وباللأخص برنامج الفتاوي . 

وهنالك إذاعات عامة» في الدول العربية» تقوم بتقديم بعض البرامج الإسلامية› 
غير أن أهم تلك البرامج» وأكثرها جمهوراًء برامج الإفتاء"" . 
المسألة الثالثة: نموذج من برامج الفتيا عبر الاذاعة: 

برنامج «نورٌ على الدرب»؛ ذلك البرنامج الشهيرء الذي يعد أبرز ما تقدمه إذاعة 
القرآن الكريم بالرياض» وهو برنامج يومي» يقوم بالإجابة عن استفتاءات المستمعين 
نخبة من كبار العلماء في المملكة“ ٠‏ وقد لاقى نجاحاً منقطع النظير» على المستوى 
المحلي والعالمي» وقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز كله كثير اللهج بالثناء على 
هذا البرنامج» فلا يترك فرصة سانحة» إلا وأوصى بالعناية «بسماع إذاعة القرآن 
الكريم» وبرنامج نورٌ على الدرب» لما في ذلك من الفوائد العظيمة» . 


. 7/5 دور المذياع في تغيير العادات والقيم في المجتمع السعودي؛ لبدر كريم‎ )١( 

(۲) البرامج الإسلامية في إذاعة الكويت؛ لعادل بن عبد الله الفلاح (/6")» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» مقدمة إلى قسم الإعلام؛ بالمعهد العالي لندعوة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
(AY)‏ 

(۳) انظر مثلا: البرامج الدينية في الإذاعة اليمنية؛ لمحمد حمود النهاري (۰۲۲» ۲۳)ء بحث 
ماجستير غير منشور» مقدم إلى قسم الإعلامء بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» (١١٤٠١ه)»‏ حيث ذكر أن برنامج الإفتاء في الإذاعة اليمنية يذاع مرتين يومياًء 
الساعة (5,406) صباحاًء ويعاد الساعة )٠,٠١(‏ ظهراًء من اليوم نفسهء وقد أجرى الباحث 
المذكور دراسة استقصائية على شريحة من المجتمع اليمني» بغرض التعرف على أفضل 
البرامج الدينية في الإذاعة اليمنية» فجاء برنامج (فتاوى) في أول القائمة» في أحسن البرامج 
الإذاعية» وحصل من المجموع الكلي للعينة على نسبة »)/٠٠١١(‏ [انظر: صفحة (5) من 
البحث المشار إليه]. 

(5) يستضيف البرنامج في دورته الحالية» أثناء إعداد هذا البحث» أصحاب الفضيلة: الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ صالح الفوزان» 
والشيخ محمد بن سبيل» والشيخ صالح اللحيدان» والشيخ عبد الله الركبان. 

. 71/4 /٤( فتاوى إسلامية؛ جمع محمد بن عبد العزيز المسند‎ )٥( 
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سه س 


وهو عبارة عن برنامج تطرح فيه الأسئلة التي يبعث بها المستمعون» ليجيب عنها 
نخبة من أهل العلم» الذين يستضيفهم البرنامج بالتناوب» فيأتي الجواب موعباًء 
مفيداً للسائل» ولغيره من المستمعين» الذين يتابعون البرنامج من أنحاء العالم 
كافة , 

وتنهال على إذاعة القرآن الكريم آلاف الرسائل الموجهة إلى هذا البرنامج خاصة» 
من داخل المملكة وخارجهاء وعلى الرغم من أن هذا البرنامج يقدم يوميا» ويجيب 
عن العديد من الأسئلة في | لحلقة الواحدة» إلا أنه لم يستطع أن يأتي على جميء 

٤ء‏ زقفق 

الرسائل» ولا على جزءٍ يسير منها'". 

ولهذا سعى معدو البرنامج في استيعاب أكبر قدرٍ ممكن من الرسائل» وحاولوا 
فرز ما يصلهم من أسئلة» وتصنيفها بحسب موضوعاتها» ثم يعرّض سوال يعبر عن 
جميعهاء فيجيب عنه المفتي إجابة تهم أكبر عدد من المستمعين”"» ويبقى أن عملية 
اختيار الأسئلة المعروضة بحاجة إلى عناية تامة» تحقق لهذا البرنامج الفائدة المرجوة 

إن مما يدل على نجاح هذا البرنامج؛ إشادة كثير من البحوث الموضوعية عليه» 
وإفاضتها في بيان أثره على الناس» ومن ثم فقد طرحت عدة اقتراحات» لتعميم 
الفائدة» وتوسيع رقعة الاستفادة منه“» وأهمها ما يأتي : 

أ - التجديد في نوع الأسئلة» بحيث تطرح الأسئلة المتعلقة بالنوازل الفقهية» مما 
يهم المستمعين في كل مناسبة في حينهاء ولا شك أن هذا متحقنٌ أحياناً» لكن 
المقصود مواكبة كل مناسبة في حينها. 

ب - ترجمة حلقات البرنامج» أو البعض المهم منهاء إلى اللغات العالمية؛ 
كالإنجليزية والفرنسية والأوردية» ثم يعاد بثها عن طريق البرامج الموجهة في الإذاعة 
السعودية» لتصل إلى المسلمين باللغة التى يفهمونها“» خصوصاً أن البث الإذاعى 
أصبح يتلقى فضائياً في أنحاء العالم. 

(1) انظر: أساليب التخطيط للإذاعات الدينية؛ للنغيمشي .)١15١(‏ 

(۲) المرجع السابق. (۳) المرجع السابق. 

(5) دعا د. بدر كريم إلى إجراء مراجعة مدروسة وشاملة» لمضمون البرامج الإذاعية» من شأنها 
أن تكشف عن الحاجة إلى تطوير بعض البرامج» وتعديل أوقات إذاعتهاء بما يتفق مع حاجة 
المستمعين» [انظر: بحوث إعلامية .])١50(‏ 

(©) انظر: المرجع السابق .)٠١١(‏ 


| صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
کی 15 Î‏ 
ج - القيام بتفريغ محتوى حلقات هذا البرنامج» وطباعتها في مجموعء تصنف فيه 
الفتاوي بحسب الموضوعات. ليتمكن من الاطلاع عليها من أراد ذلك. 
د - طباعة المهم من هذه الفتاوي في كتيبات صغيرة» مصنفةًٌ بحسب 
الموضوعات» وترجمتها إلى اللغات العالمية» وتزويد الجمعيات والمراكز الإسلامية 
57 


بنسخ منهاء لتوزيعها على المسلمين هنالك مجاناء أو بأسعار رمزية 


الضريع التاني : برامج الفتيا عبر التلفاز 

يوفر التلفاز خاصية التواصل والتقارب بالصوت والصورة بين المتباعدين» ولا 
ريب أن هذا من آلاء الله تعالى على البشر" إن هم قاموا بهاء واستعملوها فيما 
يرضيه» ومن ذلك إنتاج البرامج النافعة للناس في دينهم ودنياهم» وعرضها عليهم› 
ومن أنفع ما يقدم للناس تعليمهم أحكام الحلال والحرام» وإفتاء المستفتين مني" 
والإجابة عن أ ثلتهم الدينية» وكشف الشبهات التي تعرض لهم. 

ولهذا فإن من المظاهر المبشرة في القنوات التلفازية تعدد البرامج الإفتائية فيهاء 
حتى غدت من البرامج القارَّة في عددٍ من هذه القنوات» فلا تكاد توجد قناة عربية 
رسمية» أو غير رسمية» إلا وتخصص برنامجاً للإفتاء» تستضيف فيه أحد المختصين 
ليتولى مهمة إفتاء السائلين» والجواب عن أسئلة المشاهدين. وفي هذه البرامج يظهر 
مقدم البرنامج» إلى جانب الضيف» ويكون هذا الأخير من المختصين في علوم 
الشريعة ‏ غالبا -» فيتابعه المشاهدون بالصورة المتحركة والصوت» فتعرض عليه 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(0) كانت العرب تعد القربَ نعمةٌ» والبعدَ نقمة» وكانت تدعو على الرجل بالبُعدء فتقول: يُعْداً 
لك وسُّحْقاً . ولذا قال مالك بن الريب المازني : 
يقولود لا تبعذ وهم يدقِنُونني وأينَ مكانٌ البعدٍإلا مكانيا 
[لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (بعد) (۳/ .])٩١‏ 
ولهذا عاقب الله قوم سبأ حين صدّق عليهم إبلِيسٌ ظبّه فلم يقدُرُوا نعمة التقارب في البلدان 
قدرهاء وقالوا: ريا بعد بين أُسَفَاريَا© [سبأ: 6 روي عن ابن عباس وڳ قال: «يَطْرُوا 
عيشّهم » > وقالوا: لو كان جنى جناينا أبعدٌ مما هي ؛ كان أجدر أن نشتهيه» فمرّقوا د بين الشام 
وسبأء وبُدُّلوا بجنتيهم جنتين ذواتي أكُلٍ خمطء وأثلٍ» وشيءٍ من سدر قليل»» [تفسير 
الطبري .])۸٦/۲۲(‏ 

() انظر: التلفزيون بين المنافع والمضار؛ د. عوض منصور .)٤١(‏ 
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أسئلة المشاهدين؛ سواء بطريق مباشرء بأن يطرح المشاهد سؤاله على الشيخ مباشرة 
عن طريق الهاتف» أو يكون بطريق غير مباشرء بأن يرسل المشاهد سؤاله مكتوياً عبر 
الفاكس» أو البريد العادي» أو البريد الإلكتروني» ثم يتلوه المقدّم على الشيخ. 
وذلك فيما إذا كانت الحلقة مسجلة قبل موعد بثها. 
المسألة الثانية: واقع برامج الفتيا عبر التلفاز: 

في السنوات الآخيرة تسابقت القنوات الفضائية في تقديم برامج الفتيا على 
شاشاتهاء وتنافست في تطوير تلك البرامج» من حيث طبيعة البث» فقد انتقل كثيرٌ 
منها من بث الحلقات مسجلة؛ إلى البث المباشرء وثَلَقّي أسئلة المشاهدين على 
الهواءء مما منح هذه البرامج طابّع الواقعية» التي أدت بدورها إلى استقطاب الكثير 
من المشاهدين» وذلك بسبب جاذبية البث المباشرء والاتصال التفاعلى بين 
المشاهيين والمفتي» وين حيث اختيار أشخاص المفتين» ومن حيث تخصيص بعض 
الحلقات بموضوع واحدء فحلقة عن أحكام المعاملات المالية» وأخرى عن أحكام 
الصوم» وثالثة عن أحكام الحج» وهكذا. 

أما فيما يتعلق بالقنوات التي تقدم برامج الإفتاء» ففضلاً عن القنوات الفضائية 
العربية الرسمية» فقد ظهرت قنوات أخرى متنوعة في اتجاهاتهاء متباينة في مستواها 
الشرعي والأخلاقي» وبالجملة فقد كانت الفضائيات العربية التي تقدم برامج الفتيا 
طرائق قِدداًء فمنها ما هو ملتزم بالمعايير الإسلامية في مجموع برامجه'' » ومنها ما 
ليس كذلك”"'. 


المسألة الثالثة: برامج الفتيا عبر التلفاز بين المصالح والمفاسد: 
لعل من أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا العصر؛ ما أصبح يسمى «فتاوي 


الفضائيات») أي : الفتاوي التى تبث عبر بعض الفضائيات العربية» في برامج 
مخصصة للإفتاء» فبمجرد نهاية برنامج الإفتاء فى إحدى هذه القنوات» إذا بالمجالس 


)١(‏ كقناة المجد على سبيل المثال» وقد بدأت البث التجريبي مع إطلالة شهر رمضان» عام 
(157١ه)ء‏ ومقرها مدينة دبي للإعلام» [مجلة الحكمة, العدد (۲۷)» جمادى الثاني» 
(575١ه)ء‏ ص۸)]» وتقدم برنامج «الجواب الكافي» مرتين أسبوعياً؛ [انظر موقع القناة 
على الشبكة : [(www.almajdtv.ne)‏ . 

(۳) كتلفزيون الشرق الأوسط (١ءطص)ء‏ الذي يقدم برنامج الإفتاء بعد صلاة الجمعة» من كل 
أسبوع . 
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عق ۸ املسم سخ یک 
العامة تنشغل بمناقشة الفتيا الفلانية» من حيث أدلتها ومالاتهاء ومن حيث ما يقابلها 
من فتاوي لعلماء آخرين» ثم ينتقل هذا التخاوض'"'' إلى أعمدة الصحف السيارة» 
وصفحات الشبكة العالمية» في مخاضة لا تكاد تهدأء يبيت الناس يدوكون”" ليلتهم 
ما بين مؤيد ومستنكرء إلى أن يتلقف الناس فتياً أخرى في أسبوع تالٍء وهكذا في 
سلسلةٍ لا تنتهي من الخوض» وضرب الفتاوي بعضها ببعض. 7 

هذا؛ ولما كان الإفتاء مما جاءت به الشريعة» واطّرد به عمل أئمة الفقهاءء 
فكانوا يفتون في محافل الناس العامة» وفي المجالس الخاصةء فإنه يصح القول بأن 
تعاطي الإفتاء لمن تأهل له من أهم الواجبات العلمية» التي يضطلع بها أهل العلم» 
وواجبٌ على الأمة كافةً أن يكون منها طائفةٌ يقومون بهذا الواجب» ويسلكون إليه 
كل سبيل صحيح» وإذ كان ذلك كذلك» فلا سبيل إلى القول بمنع الفتيا الفضائية 
جملةً» كما طالب به بعض الأفاضل””*» ما دام يمكن تصحيحها وتسديدها. 

لقد تقدم البحث في حكم الفتيا بعامة» فليس بي حاجة إلى إعادة القول فيهء ولا 
تخرج الفتيا الفضائية عن هذا الأصل» وإن اعتَوَرَتها بعض المزالق» التي ترد على 
بعض الفتاوي الفضائية دون بعض» وتتوجه على بعض المفتين دون بعضء. مما 
ستأتي الإشارة إليه» إلا أنها ‏ بكل حال لا تقدح في أصل هذا العمل. 

إن الأصل في برامج الفتيا الفضائية أنها عمل مشروع ‏ كما تقدم -» مأجورٌ عليه 
فاعله“ إن هو استحضر حسن القصدء وكان متوفراً على آلة الفتياء فقيهاً بمرادات 
الشارع» وبما يصلح الخلقء عالماً بالواقع» وبما يجب فيهء ومع هذا فقد اعترض 
على هذه البرامج ببعض المؤاخذات» وفي المسألة الآتية بيان أهم تلك 
الاعتراضات. 


(1) تخاوض القومم: خاضوا وكثر خوضهم» [انظر: مختار الصحاح؛ للرازي» مادة (خوض) 
.[(AY)‏ 

(۲) يُدُوكُون: أي: باتوا في اختلاط واختلاف» وفي حديث سهل بن سعد طبه في إعطاء الراية» 
قال: «فباتَ الناسُ يدوكون ليلتهم. أيهم يعطاهاء. [خرجه البخاري برقم (498) (؟/ 
۷,) ومسلم برقم )£۰( (5/؟لاهم1ا)ء وانظر: فتح الباري؛ لابن حجر (۷/ .])٤۷۷‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: رسالة «المحاذير الشرعية من الفتاوى الفضائية»؛ لخالد بن سعود 
الرشود» دار القاسم» الرياض» ط أولى» 6؟5١ه.‏ 

(4:) قال أبو محمد ابن حزم: «وأفضل ما استعمله المرءٌ في دنياه. . . أن يُعلم الناس دينهم الذي 
خلقوا له؛.اه مختصراًء [رسالة مراتب العلوم (5/ »)۸٤‏ ضمن رسائل ابن حزم» بتحقيق : 
د. إحسان عباس]. 
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المسألة الرابعة: أهم الاعتراضات على برامج الفتيا عبر التلفاز: 


أ- العجلة في الفتيا: 

ذلك أن طبيعة وسائل الإعلام السرعة» وباب الفتيا في الشريعة مبتنيّ على الأناة 
والتثبت» لكن ربما تطبع برنامج الإفتاء بطبع الإعلام» فانتقلت إليه نزعةٌ العجّلة» 
فتجد بعض المفتين يبادر إلى الجواب بمجرد إنهاء المستفتي سؤاله» وربمًا قاطعه 
بالجواب» ولو كان هذا في المسائل الواضحة» الخالية من التعقيد؛ لهان الخطب» 
لكنه يحصل كثيراً في مسائل لا تخلو من تعقيدٍ وتركيب» مما يمكن تسميته ب(أسئلة 
المعاظلّة»“ ولا شك أن هذه مضلة للفهم» ومزلة للقدم» يرز بها من لم يُحكم 
صناعة الفتيا. 


فأما كونها مضلة للفهم» فإن المفتي معبرٌ عن حكم الشارع بحسب اجتهاده» وما 
لم يبذل وسعه في الاجتهاد في الواقعة» لم يصمَّ أن يسمى مجتهداًء ولهذا قال 
عمر وليه في وصيته لأبي موسى وله : «الفهمّ الفهمَ فيما أدلي إليك مما ليس في 
قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال والأشباهء ثم اعمد إلى 
أحبها إلى الله فيما ترى» وأشبهها بالحق)”". 

وأما كونها مزلة للقدم» فلما ورد من الوعيد على الفتيا بغير علمء ولأمر ما تدافع 
السلفٌ الفتياء وتباعدوا عنها قدر الإمكانء «وقد كان فيهم و من يتباطأ بالجواب 
عما هو فيه غير مستريب» ويتوقف في الأمر السهلء» الذي هو عنه مجيب )277 
فالتجاسر على الفتيا السريعة ليس من شأن الراسخين في العلم» بخلاف ما يقع اليوم 
في بعض القنوات الفضائة , 


١9‏ المُعَاطلّة: من العَظلء وهو ركوب الشيء بعضه فوق بعض» على وجه التعقيد. [انظر: 
اللسان؛ لابن منظر» مادة (عظل) »)505/١١(‏ دلائل الإعجاز؛ للجرجاني ( 7 المثل 
السائر؛ لابن الآثير (١/١۲۸)]ء‏ قال ابن الأثير: «وفي حديث عمر وله قال لابن 
عباس ييا : «أنشِدنا لشاعر الشعراء» قال : ومن هو؟» قال: الذي له يُعاظل ب بين القول» ولا 
يتتبّع حوشيّ الكلام» قال: ومن هو؟ء قال: زهيرًا؛ أي : لا يعقّدف ولا يوالي بعضه فرق 
بعض ١‏ ۽ دكل شيءِ ركب شيعا ؛ فقد عاطّلّه) .اه [النهاية (۳/ .])٠۹‏ 

(۳) فتاوى ابن الصلاح 5/1١١‏ ). 

)6( انظر: مجلة الدعوة السعودية» العدد (1875) ۲۳/۱/۲۱٤۱ه‏ ص(۳۹) . 
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ب - اختزال مراحل تحضير الفتيا: 

تنقسم المسائل المعروضة في برامج الفتيا إلى قسمين: 

أولهما: مسائل لا تحتاج من المفتي إلى كبير اجتهادء بل هي حاضرةٌ في ذهنه. 
وهذه تكون عادة من الفروع الثوابت» التي لا يختلف حكمها باختلاف الأحوال؛ 
كما إذا سئل عن نقض الوضوء بأكل لحم الجزور”" فهذا الجنس من المسائل 
بمجرد عرضها على الفقيه ينقدح في ذهنه الجواب بلا تردد» ومع ذلك فالتأني في 
هذا القسم مطلوبٌ أيضاًء فإذا افترضنا أن الحكم غير حاضر في ذهن المفتي» كان 
داخلاً في المؤاخذة الأولى» وهي العجلة في الفتيا. 

ثانيهما: مسائل تحتاج إلى اجتهاد» وحصر الأدلة» وتفهمهاء ومقابلتهاء والجمع 
والترجيح بين متعارضهاء بحسب كل مسألة» وهكذا في مراحل متعددة» معروفة في 
علم الأصول وعلم السياسة الشرعية» كما إذا سئل عن حكم المشاركة في عمل 
سياسي في بلدٍ ماء على فرض اختلاط المصالح بالمفاسد تم ولم تكن المسألة من 
موارد الإجماع القطعي» فهذا الجنس لا يصلح فيه التعجل» وبت القول فيه بغير 
ثبت» وهذا القسم يختلف عن الأول» بأن الأول ثابت» لا يتغير بحسب اختلاف 
الأحوال» بخلاف هذا الثاني. 

إن المشكلة التي تعرض في برامج الفتيا أنه لا وقت لدى المفتي لكي يطيل 
التأمل» ويُعمل الفكرء ويقلب المسألة على أوجههاء ويستفصل من السائل عن 
الحوافٌ والظروف المحيطة بالواقعة» فيضطر أحياناً إلى اختزال هذه المراحل» 
والقفز إلى الحكم مباشرة» وهذا خلل كبير» أفضى في بعض الأحيان إلى التخاصم 
والتهارج بالقول. ذلك أن انطباع المفتي بطبيعة الإعلام السريعة» يخالف الوضع 
الشرعي للفتياء والإنسان «مهما بلغ في الذكاء والحفظ» لا يستطيع أن يستحضر كل 
شيء» وأي شيءء في لحظة. فالسؤال يأتي في لحظات» ربما لا يستطيع (فيها) 
المفتي المداولة مع نفسه في نظر هذه المسألة» فربما أجاب بما علق في ذهنه من 
جواب» فيقع الخطاً والزلل)”" . 


)١(‏ هذا بالطبع عند من يقول بنقض الوضوء بأكل لحم الجزور» وهو قول الحنابلة ومن وافقهم 
من فقهاء المذاهب» وهو الصواب» والمسألة من مواطن النزاع بين الأئمة. 

(۲) المحاذير الشرعية في الفتاوى الفضائية؛ للرشود (55)» وما بين القوسين زيادة يقتضيها 
السياق. 
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ج - تعرض المفتي للأسئلة الكيدية: 

الحاصل في بعض هذه البرامج أن بعض المتربصين بالمفتي سوءاً. يتصلون 
ويسألون لا بغرض التعلم› بل بغرض الإحراج للمفتي» وإظهاره بمظهر العجز أو 
التناقض. أو استدراجه إلى ما يحقق غرض السائل» وهكذا في صور متعددة من 
السؤالات غير النزيهة”''» مما يكون دافعه الترف الفكري» أو الغرض الدنيوي» 
وربما كان هذا من أسباب انقباض بعض الأفاضل من أهل العلم عن مجال الفتيا 
الفضائية المباشرة» صيانةً للعلمء وتنزيهاً له عن امتهانه وابتذاله من كل أحد”” . 

لقد ارتسم الفقهاء المتقدمون للفتيا آداباء تنأى بها عن مقاصد المغرضين» ومنها 
مما يتعلق بموضوعنا: أن يستفصل المفتي في السؤال» ويفصل في الجواب فلا 
يجوز «إطلاقه في الفتيا في اسم مشتركِ إجماعاًء بل عليه التفصيل فى الجواب»“ 
قال في كشاف القناع: «فلو سئل المفتي: هل له الأكل في رمضان بعد طلوع 
الفجرء فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول. لا الثاني“ .اه. 

كما كانوا يفضلون الإحالة على القضاءء في مسائل الخصومات» وقد جاء رجل 
إلى الليث بن سعدء فقال له: «ما تقول في رجل قال لرجل: كذا وكذا ‏ في مسألة 
تشبه القذف -_» فقال له الليث: «تصيرٌ إلى القاضي إسماعيل , بن اليّسع“» ۸ يعنى 
قاضي مصر في وقته. 


.079( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ولسان حال هؤلاء قول أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت۳۹۲ه): 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لخدم من لاقيتُ لكن لأخدما 
آأشقى به غرسا وأجنيه ذِلة إن فاتّباعٌ الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عطّموه في النفوس تعظّما 
ولكن أهانوه فهانَ ودنّسوا محيّاه بالأطماع حتى تجهّما 
[يتيمة الدهر؛ للثعالبي (4/4؟)2 معجم الأدباء؛ لياقوت .)٠١۹ /٤(‏ الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السمع؛ للخطيب البغدادي .])۷١ /١(‏ 

(۳) كشاف القناع؛ للبهوتي .02١4/5(‏ 

(5) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 

(5) إسماعيل بن اليّسّع الكندي» تولى قضاء مصر من قبل المهدي» وهو أول من وَلِيَ قضاءَ مصرّ 
يقول بقول أبي حنيفة. 

(7) كتاب الولاة وكتاب القضاة؛ لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري »)۳۷١(‏ بتحقيق 
المستشرق (رفن گست)» مصورة القاهرة. 
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کې سنك 
د - الأآنفة من قول: لا أدري: 

مما يلحظ على بعض المفتين أنه يجيب عن كل سؤال يعرض عليه» ويندر أن 
يجيب بقوله: لا أدري"" ولعل الحامل له على ذلك؛ ظنّه بأن الفتيا إذا عرضت 
عليه؛ لزمه الجواب» وربما احتج بعضهم بأن هناك أناساً «لا يمكنهم أن يرسلوا 
بطلب الفتوى» وينتظروا الرد خلال شهر أو شهرين»"» وعلى كل حال فإن الفتيا 
بغير علم من أشد المحرمات» وهذا أصل مطرد في كل زمانٍ ومكان» ولا فرق في 
ذلك بين من يفتى عبر التلفاز وغيرهء فأما إن كان الحامل له على ذلك» ظنه بأن هذا 
«منقصة له وتقليل من شأنه» مما يتناقض مع بروزه على الشاشات»)» فهذه جرأة 
على الله تعالى» يتنزه عنها أهل العلمء الذين وصفهم الله كك بقوله: ظإِنََا تى أله 
من عادو لملم ك له ريز عفر [فاطر: ۲۸]. 
ه ‏ الغفلة عن رعاية الأحوال المختلفة: 

إن رعاية الأحوال والعوائد في البلدان ١‏ لمختلفة أمرٌ لا بد منه للمفتي» فإن الفتيا 
لأهل الاستضعاف والمسكنة والابتلاء مثلاً» غيرُها لأهل القوة والتمكين والرخاءء 
وهكذا تراعى الأحوال المتنوعة» والعوائد المتباينة» فأما فى الفتيا الفضائية» التى 
يشهدها ما لا يحصيه من الخلق إلا الله تعالى» فيصعب التحقق من الأحوال 
المختلفة على التمام» خصوصاً حين يكون المفتي غير مطلع على أحوال الأمم 
والشعوب الأخرى””"» وقد تقدم الكلام في تغير الفتيا“ هذا فضلاً عن لزوم 
مراعاة المآللات فی الف ولا ريب أن من لم يحط بالحال» فهو مصروفٌ عن 
الوقوف على المآل» فإذا لم يستقم للمفتي ذلك كله شال في معيار الشرع قولّه 


درق مما يحمد لبعض المفتين» أنه لا يتحرج من قول: لا أدري» أو إنني متوقفٌ في هذه 
المسألة» وقد سمعت ذلك غير مرة» عبر حلقات الفتيا المتلقزة» لكن هذا النمط الفاضل 
ليس بالغالب ولا بالكثير. 

(؟) صحيفة الرياض» العدد ١۸٤۱۳)ء‏ الجمعة» (9١/575/4١ه)ء‏ ص(۲۳)» جاء ذلك على 
لسان أحد المفتين الذين لهم حضور إعلامي دائم. 

(۳) انظر في أهمية اطلاع العالم والمفتي على الواقع المعاصر: عيون البصائر؛ للبشير الإبراهيمي 
(0) وآثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي »)728/١(‏ العلاقة بين العلماء والناس؛ د. 
سيد محمد ساداتي 061/6(« ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته» دار الحضارة. الرياض» ط 
أولى» 5765١ه.‏ 

(5) انظر: ص(٤۲٥)‏ من هذا البحث. )٥(‏ الموافقات؛ للشاطبى .)١95/5(‏ 
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وعادَ ذلك عليه بالإثم وسوء القالة» وعلى الناس بالخبال واضطراب نظام الديانة. 

ولهذا لما طلب أبو جعفر إلى قاضي مصرّ غوث بن سليمان» أن يقيم بالكوفة 
قاضياًء قال له غوتٌ: «البلد ليس بلديء وليس لي معرفةٌ بأهلهء فإن رأيتَ أن 
تعفينى فأعفنی»" .اه 

وعلى فرض اطلاع المفتي على الأحوال المختلفةء فما لم يحسن تفصيل الجواب 
على مقاطع تلك الأحوال» ويضبط تنزيل الأحكام على اختلاف البلدان» كانت فتياه 
مفسدةً للبعض» ذلك أن هذه المسائل التى تختلف باختلاف الحال» بحيث يفرق 
فيها بين أهل الاستضعاف وأهل التمكين مثلاً» فإذا أَظْلَّىَ الحكمٌ بما يناسب أهل 
الاستضعاف؛ كان ذلك مفسدة لأهل التمكين» والعكس صحيحٌ» فلا بد إذن من 
رعاية الأحوال المختلفة» فإن لم يمكن المفتي صياغة الحكم على التفصيل الموافق 
للشرع» لقصور عنده» أو عند من يستمع إليه» فإن التوقف» أو السكوت» وقول: لا 
أدري» هو واجب الوقت بالنسبة إليه”"» وهذا وإن كان مخالفاً لأصل البلاغ العام 
في الشريعة» إلا أنه ضربٌ من سياسة العلم”*' حقيقٌ بالرعاية» قال أبو العباس ابن 
تيمية: «العالِمٌ تارة يأمر» وتارةٌ ينهى» وتارةً يبيح» وتارة يسكت عن الأمر أو النهي 
أو الاباحة؛ كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح» أو النهي عن الفساد الخالص أو 
الراجح» وعند التعارض يرجح الراجح بحسب الإمكان» فأما إذا كان المأمور 
والمنهي لا يتقيد بالممكن» إما لجهله وإما لظلمهء ولا يمكن إزالة جهله وظلمهء 


)١(‏ غوث بن سليمان بن زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمي الصّوراني المصري» أبو يحيى» ولي 
قضاء مصرء وكان من خيار القضاة» توفي (۹۸ه)» [كتاب الولاة وكتاب القضاة؛ للكندي 
ما معجم البلدان؛ لياقوت (1)577/9. 

(۲) كتاب الولاة وكتاب القضاة؛ للكندي (2)7277 وفيه أيضاً (۲) عن البويطي : أن ابن طاهر 
«لما أراد أن يولي على أهل مصر قاضياً. جمع أهلهاء وقال لهم: إن جمعي لكم لترتادوا 
لأنفسكم قاضياًء فكان أول من تكلم يحبى بن عبد الله بن بكير» فقال: أيها الأمير؛ ولّ 
قضاءنا من رأيت» وجنْبنا رجلين» لا تولٌ قضاءنا غريباً ولا زرّاعاء يعني : بالغريب إبراهيم بن 


الجراح؛ والزرً راع عيسى بن فليح) .اه قلت: ومثله المفتي » ٠‏ ينبغي أن يحتاط في الإفتاء 
لأهل بلك هو بمثابة الغريب عنهم 
زفرف يمكن أن يمتنع عن الجواب لمي لمصلحة راجحة» كما امتنع الشافعي - مثا - عن الجهر بتضمين 


الصناع ما جنت أيديهم , خوفاً من الصناعء كما قال الربيع في الأم .[(AY/Y)]‏ 
)2 المقصود يسياسة العلم : إتقان رعاية المصالح والمفاسد» وضبط يُسَبها ومقاديرهاء وقد كان 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» وإذ كان نبينا بهل خاتم النبيين» فإن علماء هذه الأمة هم 
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فربما كان الأصلح الكفٌ والامساك عن أمره ونهيه» كما قيل: إن من المسائل 
مسائل جوابها السكوت» كما سكت الشارع في أول الأمر» عن الأمر بأشياءء 
والنهي عن أشياءء حتى علا الاسلام وظهرء فالعالم في البيان والبلاغ كذلك» قد 
يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن)”2.اه. 

وإذا كان هذا صحيحاً بالنسبة إلى الفتيا الفردية» التي تتعلق بالفرد في خاصة 
نفسهء فإن التنبه إليه في الفتيا في النوازل العامة التي تعلق بعموم الأمة» أو بعموم 
شعب بأكمله» أولى وأوجبء وهذا الصنف من الفتاوي تكون عادةً من القضايا 
المركبة المعقدة» التى «يحتفٌ بها الكثير من الملابسات والتشعبات والعلاقات» 
وتبنى على علوم متعددة» ومعارف متنوعة» وأنظمة جديدة للحياة» لم تكن موجودة 
من قبل)”" . 

خلاصة القول أنه تجب العناية ببرامج الفتيا الفضائية» وتسديدها قدر الطاقةء 
وكما أنها لا تغني عن وسائل الفتيا المعتادة» من حلقات المساجد» ومجالس 
العلماءء فإن هذه الأخيرة أيضاً ليست مغنيةً عن برامج الفتيا الفضائية» ولكل منها 
أهلون ومستفيدون» كما أنه لا بد لمن يتصدى لها من التحرز من موارد الاختلاف 
بين الفتيا الفضائية» وبين الفتيا العادية» وإِلّا عادت آلة الفتيا مفسدةٌ للناس» وفتنة 
لهمء وقد كان المتقدمون يفرقون بين الفتيا في المحافل والفتيا في غيرهاء لما في 
الفتيا العامة من الخطرء قال الشاطبي: «ولما كان السؤالٌ في محافل الناس» عن 
معنى : ومست ع 462 [المرسلات: »]١‏ ولوَألئَيِحَتٍ سا 49 [النازعات : *]؛ 
مما يشوش على العامة» من غير بناء عمل عليه» أدب عمر صبيغاً بما هو 
مشهور)”” . اه. / 

ومما يسهم في تسديد المفتين في هذا المجال الخطرء أن تُعقد المجالس 
العلمية» والندوات المختصة» لنقاش هذه البرامج» واستكشاف مواقع الخلل فيهاء 
واقتراح أحسن السبل في تدبير شؤونهاء جرياً على سنة المشاورة بين أهل العلم. 
وردماً لهوة القطيعة بين بعض المنتسبين إلى هذا المقام الشريف» مقام الفتيا في 
الدين. 


للك مجموع الفتاوى »٥۸/۲١(‏ 0۹( باختصار يسير. 
(۲) التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية؛ د. محمد عثمان شبير (310). 
(۳) الموافقات .)05/١(‏ 1 





صور الفتيا عير وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة | e‏ 
TTT‏ ا 0 اس 
ھار 


ثم إن لمن بسّط الله يده بالسلطان مقاماً لا بد له من القيام لله به ها هناء قال 
الراغب الأصفهانى: «لا شىء أوجبٌ على السلطان من مراعاة المتصدين للرياسة 
بالعلم» فين الإخلال بها ينتشر الشرء ويكثر الأشرار» ويقع بين الناس التباغض 
والتنافر اك فلا بد إذن من قيام أهل التدبير من أولى الأمر بواجبهم فى هذا 
المضمارء لئلا تصير الحال إلى ما وصفه الراغب فأبلغ» حين قال: «ولمًا تركت 
مراعاة المتصدي للحكم والوعظء وترشح قوم للزعامة في العلم من غير استحقاق 
منهم لهاء فأحدثوا بجهلهم بدّعاء استَعْرَوا بها العامة» واستجلبوا بها منفعة ورياسةء 
ووجدوا من العامة مساعدة لهم لمشاكلتهم لهمء وقرب جو هرهم متهم › فكل رين 
إلى شكلهف ٠‏ كأنس الخنافس بالعقرب » وفتحوا بذلك طرقاً منسدّةٌ ورفعوا بها ستوراً 
مسبلة» وطلبوا منزلة الخاصة» فوصلوا إليها بالوقاحة» وبما فيهم من الشرة» فبدّعوا 
العلماء وكفروهم» اغتصاباً لسلطانهم» ومنازعة في مكانهم» فأغروا , بهم أتباعهم. 
حتى وطئوهم بأخفافهم وأظلافهم» فتولد من ذلك البوار والجور لما ام 


المطلب. الثاني 
الفتيا عبر الصحف والمجلات 


القع الزرل : واقع الفتيا في الصحف 


المسألة الأولى : وظيفة الصحافة في المجتمع : 

الأصل في الصحافة في العالم كله أن تكون أداة تثقيف وتعليم وإخبار» بالإضافة 
إلى الرقابة على الأخطاء العامة» وهذا ما يوحي به الاسم الذي أطلق عليها» وهو 
«السلطة الرابعة»”"» إلا أن الواقع المشاهد لهذه الوسيلة الإعلامية ينبئ عن عكس 
هذا اللاتجاه في كثير من الأحيان» كما سيتبين قريباً. 


.)15١1( الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ للراغب الأصفهاني‎ )١( 

() قسّم الفيلسوف الفرنسي «مُونْتِسُكيو» (ت17920م))2 في كتابه «روح القوانين» السلطات في 
الدولة إلى ثلاث: السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة القضائية» [انظر: روح 
الشرائع »)558/١(‏ ترجمة عادل زعيترء اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية 
(الأونسكو)» القاهرة» بدون رقم الطبعة» «e140‏ ثم جاء (ماكولاي» المؤرخ الإنجليزي 
۱۸٠١(‏ _ ۹٥۱۸م)ء‏ فقال في مجلس العموم البريطاني: «إن المقصورة التي يجلس فيها- 
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ففي المجال الإعلامي العالمي وجد نظامان فيما يتعلق بحرية الصحافة» فأولهما: 
الاتجاه الليبرالي» الذي يمنح الصحافة قدراً كبيراً من الحرية» 

وثانيهما: الاتجاه الاشتراكي» الذي يجعل المؤسسة الصحفية حكراً على الحزب 
الحاكم» وتبقى الصحافة في الدولة دائرةً في فلك الحزب» موطدة نظامه بإطلاق. 

أما في شريعة الإسلام فإن للفرد حقه في أن يكتب وينشرء دون أن يتعرض له 


اح بأذى» ما دام ملتزماً بالصدق والأمانة» كما قال تعالى : 3 اين َامَنوَاْ إن 
جاک اق بن هَنَييَوَاً أن مهيبا فوا هة فصيو عل ما َر تيبي ©4 
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[الحجرات: 5]. 

كما يحرم على الصحافة أن تُكَذِبَ حقاًء أو تثبت كذباًء قال تعالى: #وَكدّبَ بي 
وک وهو لحن فل لست عي بك ©@) 7الأنعام: 55]» وقال تعالى: قل إت للب 
شروت عل أله الْكَرْبٌ لا يلخت 69* [يونس: .]٦۹‏ 

إلا أنه وللأسف الشديد لا يوجد لدى كثير من القائمين على الصحف العربية 
الوازع الديني ولا القانوني» الذي يحمي جناب الدين من أن يعتدي عليه معتل أو 
يتقول عليه متعالم» ويقع الخلط كثيراً بين حرية الإعلام» وحرية القائم بالإعلام 
فهم يفسرون مبداً ١حرية‏ الإعلام» بأنه حرية للقائمين عليه» «ونتيجة لهذا أصبحت 
آداة للسيطرة في أيدي الذين يتحكمون في وسائل الإعلام» وبلغة القانون فقد نجم 
عنها تقديس حقوق المشتغلين بالإعلام» بينما تُعْمّل واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه من 
يُعلّمونهم0”"©» وليس المطلوب فرض المزيد من القيود الإعلامية على الصحافة 
وحرية الرأي ما داما في حدودهما المرتسمة شرعاًء بل تكريس مبدأ الحقوق 
والواجبات» وهو جزء من مدلول ما يسمى اليوم بمفهوم «الحرية المسؤولة)"" . 

وأما نشر الفتاوي في الصحف فأمرٌ حسنٌ مطلوبٌء لكونها وسيلة إعلام 
جمهورية»ء أي: أنه يطلع عليها جمهور الناس وسوادهم» فنشر الفتاوي على 


= الصحفيون ‏ آي : فى البرلمان ‏ أصبحت السلطة الرابعة فى المملكة».اهء [انظر: الصحافة 
سلطة رابعة؛ د. محمد سيد محمد (5)» دار الشعب» القاهرة» ط أولى» 44١ه]ء‏ قلتٌ: 
فإذا صح هذا القول» فإن الله تعالى سائل صاحب كل سلطة عما ولاه إياه» ادى الأمانة» أم 
لم يفعل . 

(۱) النظام الإعلامي الجديد؛ د. مصطفى المصمودي .)٤۳(‏ سلسلة عالم المعرفة» الكويت» ط 
أولى» ۱۹۸۰م . 

(؟) المرجع السابق )٠٠١(‏ و(١١١).‏ 








صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة حمق 
۷ سک 
صفحاتها مظنةٌ لنشر العلم» وكشف الجهل عن الأمة» وهذه الوسيلة - أي: الصحافة 
- وإن كانت ناقصة الحجية عادةٌء بحيث لا يثق الناس كثيراً بأخبارها «لِما شاع من 
استخدامها في أغراض غير موضوعية» ومشاركتها في بناء الرأي العام" إلا أنه 
قد جرى عمل العلماء على نشر فتاويهم في الصحف والمجلات الجادة» لكن ها هنا 
مسألة» وهي أنه في النوازل المهمة» التي تهم الفرد في نفسهء أو الأمة في 
مجموعهاء لا ينبغي أن تكون الصحافة هي المصدر الوحيد في تلقي الفتاوي بشأنهاء 
لما تقدم من تقاعد هذه الوسيلة عن مقام التوثيق التام, فالواجب إذن التثبت مما 
يُنشر فيها من الفتاوي. وذلك بسؤال العالم مباشرةء أو بالرجوع إلى الكتب 
المطبوعة المضمنة فتاوي ذلك العالم» على أن الجزم بصدق الخبر إنما هو راجع 
إلى ما يحتف بالمخبر وبخبره من حوافٌ القرائن» فإذا انتظمت القرائن دالة على 
صذقه صدّقناف وإلا لم نثق بخبره”" . 
المسألة الثانية: واقع الفتيا في الصحف العربية: 

تتفاوت الصحف في البلاد العربية تفاوتاً كبيراً من حيث التزامها بالمنهج الشرعي 
الذي ينبغي أن تكون عليه بوصفها وسيلة إعلام عام» لها دورها الخطير في توجيه 
الرأي العام في مجتمعاتها العربية» فمنها ما هو قريبٌ من مبادئ الإسلام» ومنها ما 
هو بعيدٌ عنهاء بل ربما كان مناصباً لهذا الدين العداء» ثم إن تلك الصحف تتفاوت 
في مواقفها تجاه الفتاوي الصادرة من علماء الإسلام» وإن كان يجمعها كلها الولّعٌ 
بالإثارة» وتنكب التحقيق والموضوعية فيما تتناوله من المواد الخبرية» ومجمل تلك 
المواقف يتلخص فيما يأتي : 
أولاً: الموقف الإيجابي: 

وهو أن تخصص زاوية في الصحيفة تعرض فيها فتاوي الثقات من العلماء 
وتُستقبل من خلالها أسئلة القراءء ليجيب عنها أحد العلماء» ثم يتم نشرها في 
الزاوية نفسها. 

وهذه الطريقة وإن كانت هي الأصل الذي ينبغى أن تسير عليه عامة الصحف 
العربية» لكونها تنتسب إلى هذا الدين الحنيف على جهة الإجمال» أو على الأقل 


)1( مخاطبات القضاة؛ لمحمد الحسن ولد الددو (14(. 
)۲( انظر: مجموع الفتاوي ؛ لابن تيمية .(oY o91‏ 





و صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
لكون السواد الأعظم من جمهور القراء هم من المسلمين» كما أن هذه الطريقة من 
سبل الإصلاح للمجتمع» لما تشتمل عليه الفتاوي عادة من توجيه النصح» وإرشاد 
المخطئ» وبيان الحق للجاهل . 

إلا أن واقع الصحافة العربية لا يحكي هذا المبداً البتة» إلا ما شاء الله من 
الصحف› وقليل ما هي . 
ثانياً: الموقف السلبي: 

وهو على أنحاء» أهمها ما يأتي: 

5 التجاهل: 

وهو موقفٌ سلبي تقفه كثيرٌ من الصحف العربية» فلا تتعرض لفتاوي العلماءء لإ 
سلباً ولا إيجاباً» ما لم يأتِ ذكرها عرّضاً ضمن خبر ماء فتشير إليها تبعاً لا أصالة. 
ب - التحريف: 

وهو إيراد بعض الفتاوي المنتقاة» والتصرف فى نصوصهاء بما يغير معناهاء إما 
بالحذف أو الزيادة أو التقديم والتأخير . 

ومن صور التحريف أن يجتزاً من كلام المفتي» ويكتب بالخط العريض في أعلى 
الصحيفة» بحيث بيهم عنه غير ما أرادء إما بقصد الإثارة» أو تأييد فكرةٍ يتبناها 
المحررء وكل هذا تلاعبٌ بالحقيقة» وخيانةٌ لأمانة العلم» يجدر بمن له ولايةٌ على 
فاعله أن يحجر عليه» حفظاً للمجتمع من هذا التدليس. 
اج - التبدي و الدشى؟ 

أي: أن بعض الصحف تتبنى نوعاً مخصوصاً من الفتاوي» وهى الفتاوي الشاذة» 

م 7 - - 
فتقوم بتتبعها من مظانهاء وتنشرها بطريقة مثيرة» إما بقصد الترويج للصحيفة وزيادة 
عدد القراء» أو الانتصار لموقفي ذكري معين . 
المسألة الثالثة: وسائل ترشيد الفتيا فى الصحف العربية: 

لا ريب أن وضع الفتيا في الصحف العربية كما تقدّمت الإشارة إليه؛ وضع متردٌء 
ولذا فإنني أقترح بعض الوسائل لاستصلاح هذا الوضع الخاطئ: 

أ - ميادرة العلماء بالإصلاح: 

قيام هل العلم والمصلحين بدورهم في مناصحة القائمين على الصحف» وبيان 

ضرورة التواصل مع العلماء المؤهلين للفتياء باعتبار أن الفتيا الصحيحة تسهم في 











صور الفتيا عبر وسائل الإاعلام والاتصال المعاصرة سي 
کک ی 1019 الت 
توجيه المجتمع إلى ما فيه صلاح الفرد والجماعة» وتسد الباب دون الفتاوي المضللة 
والخاطئة. ١‏ 

وفي مطلع القرن المنصرم؛ أي: في بداية ظهور الصحافة في البلاد العربية» 
صرح الشيخ محمد رشيد رضا بما يتوخاه من تدوين فتاويه في مجلة المنارء التي 
كان يقوم عليهاء وأنه يرمي من خلال ذلك إلى مقاصد إصلاحية للأمة» وعلى سبيل 
المثال فحين لامّه بعض الغيورين على السكوت عن إنكار المنكرات العامة» التى 
بدأت تتفشى آنذاك» وبالأخص تبرج النساءء كان من جوابه أن احتجٌّ بنشره الفتاوي 
العامة حول هذه المسائل» مضيفاً «نشرح فيها ما يسألنا عنه القراء من جميع 
الأقطار» من حل المشكلات» والترغيب في الواجبات» والترهيب عن 
المنكرات»' . 
ب - إعمال الأنظمة الضابطة للنشر الصحفي: 

وذلك أن أنظمة المطبوعات والنشر تعاقب على التقوّل على الآخرين» ونسبة 
الكلام إلى غير قائليه» وتحريف الكلم عن مواضعه”"“. فالمطلوب إن إنفاذ تلك 
الأنظمةء ومحاسبة المتساهلين في هذه القضية» سواءٌ أكان رئيس التحرير» أو 
المحرر المباشر لهذا الخطأ””. وليس هذا من مصادرة الآراء في شيءء وإنما هو 


(۱) فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا .)57١7/7(‏ 

زفق على سبيل المثال: ينص نظام المطبوعات والنشر السعودي في مادته السابعة على أنه: يحظر 
طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على أمورء منها ما في الفقرة (أ): «كل ما 
يخالف أصلاًء أو شرعاًء أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاءء أو يخدش الآداب 
العامة)ء وفى الفقرة (ح): «كل ما ينسب إلى المسؤولين في الدولةء أو في المؤسسات أو 
الهيئات المحلية العامة أو الخاصةء أو إلى الأفراد. من أخبار مكذوبة» من شأنها الإضرار 
بهمء أو بجهاتهم» أو المساس بكرامتهم» [نظام المطبوعات والنشرء الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم (م/۷) في (17/ 107/4١ها)ء‏ مطابع الحكومة الأمنيةء الرياض» ”٠5١هآ].‏ 

(۳) ذهب نظام المطبوعات السعودي إلى تحميل رئيس التحرير في الصحيفة مسؤولية كل ما ينشر 

في المطبوعة التي يرأسهاء جاء ذلك في المادة )۳١(‏ الفقرة (أ) من النظام المشار إليه» وهذا 

يتضمن بالطبع ما بُ يُنشر في الصحافة من فتاوي غير صحيحة منسوبة إلى العلماءء وتضيف 
الفقرة (ب) من المادة نفسها: «كاتب المقال مسؤول عما ورد فيه موقعاً ياسمه الصريح 
المستعارء ويعتبر رئيس التحرير هو المسؤول إذا نشر المقال بدون ذكر اسم كاتبهء 5 
يكشف عن اسمه؛.اهء فالنظام إذن قد أخذ بما يسمى في العرف القانونى بالمسؤولية 
المفترضة» بجعل رئيس التحرير مسؤولاً عن كل ما ينشر في الصحيفة والمسؤولية المفترضة 
تقوم على افتراض قانوني بأن رئيس التحرير اطلع فعلاً على ما ينشرء وأنه قدر المسؤولية - 





gy‏ الفتيا سائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


مقتضى العدل والإنصاف الذي تواطأ على تطلبه الخلق» وأقرته شرائع الحق”. 

ولتحقيق ضمانة فعلية لهذه التنظيمات» ينبغي أن تُجرَّى لها علمية تقويم شامل» 
لفحص مدى شرعيتهاء وكفايتها في ضبط المسار الإعلامي في البلدان العربية» 
وحجز المتهاونين من الإعلاميين والكتاب عن التعدي على الأشخاص العامة 
والخاصة”"'. وبالذات ما يتعلق بأمر الديانة» ومسائل التحليل والتحريم» إنه إذا لم 
تكن في الدولة أنظمةٌ عادلةٌ ضابطة» تحجز الناس عن التعدي بعضهم على بعض»› 
أوشك أن يتقوض بنيانها» وينهار تماسكهاء وتؤول إلى الانحلال التام. 


ج - بيان خطر الترويج للفتاوي الضعيفة: 

إن اعتياد بعض الصحف الترويج للشاذ من الفتاوي والضعيف من الآراء الفقهية» 
وإظهارها فى مقابلة آراء العلماء الثقات» وما جرى به عمل الأمة» له من المفاسد ما 
لا يعلمه كثير من الصحفيين» ولو لم يكن من آثاره إلا نزع الثقة بأهل العلم 
الراسخين» وبالمجامع الفقهية» لكان ذلك كافيا في الكف عن هذا العمل. 

وقد كان السلف الصالح يحذرون من الشذوذ العلميء ومن حمل الآراء الشاذةء 
وبثها بين الناس» فعن إياس بن معاوية قال: «إياك والشادً من العلمء فإنَّ أقل ما 
يصيب صاحبه الذلة»”"» وما ذاك إلا لأن هذه الشذوذات توهى من مكانة الدين فى 
النفوس» فتطغى الآهواء والغرائز لضعف وازع الدين» فيقع التواثب والتخاصم› 


= التي تنجم عن النشرء ولو لم يطلع فعلاً» [انظر: جرائم النشر في الفقه الإسلامي والنظام 
السعودي؛ لناصر بن عبد الله الشثري (51؟)» بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرء مقدم إلى 
قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بالرياض» عام (١١٤٠ه)].‏ 

)١(‏ مما قاله الشيخ أحمد شاكر في انتقاد بعض الصحف المصرية في عصره» التي كانت تتهجم 
على علماء الأزهرء وتبسط ألسنتها إليهم بالسوء وتفري أعراضهم بأقلامها؛ قوله: «أيها 
الكتاب: إنما ننعي عليكم طغيان أقلامكمء وفلتات ألسنتكمء لا مخالفة آرائکم لآرائناء ولا 
نبحث عن رضانا أو رضا غيرنا». اه [حكم الجاهلية؛ لأحمد بن محمد شاكر .])5١5(‏ 

(؟) هنالك قصورٌ ظاهر في كثير من التقنينات العربية في هذا الخصوصء. مما يؤثر على الاستقرار 
الاجتماعي في هذه الدول» انظر: النظام الإعلامي الجديد؛ د. مصطفى المصمودي (44). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إليه »)١9/٠١(‏ وانظر: سؤالات الأثرم للإمام 
أحمد بن حنبل» منشورة في مجلة الأحمدية» العدد (۷)»› المحرم» (۲۲٤ه)ء‏ والمحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي؛ للرامهرمزي (۸۹). 





صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة سس سبي 


الفرع التانى: واقع الفتيا في المجلات 

لا يختلف حال الفتيا في المجلات في البلاد العربية عنه في الصحافة» والقولٌ 
فيها كالقول في الصحافةء باستثناء بعض المجلات التي يقوم عليها أهل العلم 
والفضل» فهذه المجلات الإسلامية الجادة تخصص في العادة حيزاً تنشر فيه بعض 
الفتاوي المنتقاة لعلماء العصرء وربما استضافت أحد العلماء في لقاءِ خاص» 
وتوجهت إليه ببعض الأسئلة المناسبة لاختصاصه العلمي. 

وأما باقي المجلات فالسواد الأعظم منها مما لا يعير الفتيا بالأ» وربما خاضت 
المجلة في كل باب» ما عدا ما يتعلق بالفقه في الدين» فإنها تضرب عنه صفحاء 
وهذا النوع من المجلات هو على كل حال خيرٌ ممن يخوض في الدين بالباطل» 
وينشر الفتاوي المضللة" . 

وقد تقدم بيان الواجب الواقع على عاتق القائمين على شأن الإعلام والنشرء 
والمنظمين لأجهزته ومؤسساته» فهؤلاء كلهم رعاةٌ مسؤولون عما وكل إليهم من 
وظيفةٍ بالغة الخطورة» وقد قال الراغب الأصفهاني: «لا شيءَ أوجبٌ على السلطان 
من مراعاة المتصدين للرياسة بالعلم» فين الإخلال بها ينتشر الشرء ويكثر الأشرارء 
ويقع بين الناس التباغض والتنافر . . .) .اه. 


المطلب الثاني 


الفرع الذرك: واقع الفتيا عبر الهاتف 


تمهيد: طبيعة عمل الهاتف: 
الهاتف في اللغة: الصائح»› يقال: َف هَنْفاً وهُتافاً : صاح مادا صوتّه 


)١(‏ أصدرت دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة كتاب: قائمة الدوريات العربية حتى عام 
(١٠٠م)»‏ وقد بلغ مجموع الدوريات المدرجة فيه )1١/5(‏ دورية» بعضها جارء وبعضها 
مندثر. 

(؟) على حد قول أبي الطيب المتنبي : 
إنا لفي زمنٍ ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانٌ وإجمالُ 

(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» المعروف بالراغب 
الأصفهاني »)755١(‏ دار الوفاءء القاهرة» ط ثانية» ۸١٤١ه.‏ 


س gp‏ صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
کیا س 
والصوت يُسمع دون أن يُرى صاحبه'» وفي اصطلاح المحدّثين: جهاز «التليفون», 
أو من يتكلم اد 

يعد الهاتف من الوسائل التقنية الحديثة» ووظيفته الأساسية تحقيق التخاطب عن 
بعد» فهو وسيلة تنقل الصوت فوراً من مكان إلى مكان في العالم» وبالعكس» وذلك 
بدقة متفاوتقء» تختلف باختلاف جودة الشبكة الهاتفية» والأجهزة المستخدمة فى 
الاتصال» وكان قد وُضِع أول جهاز هاتف عام (1415م)0. ْ 

وخلاصة القول في العمل الفني لجهاز الهاتف؛ أنه يقوم بتحويل الذبذبات 
الصوتية إلى إشارات كهربائية بالنسبة للمتكلم وتحويل الإشارات الكهربائية إلى 
إشارات صوتية بالنسبة للسامه“ 
المسألة الأولى: استعمال الهاتف في الفتيا المعاصرة: 

نظراً لما يحققه جهاز الهاتف من تسهيل عملية التخاطب بين المفتي والمستفتي 
عند تعر اللقاءى بحيث تجعل المستفتي يخاطب المفتي عن بُعدٍ وكأنّما يخاطبه عن 
كتّب» فقد تتابع أهل العلم في هذا العصر على اتخاذه واستعماله لهذا الغرض» 
وقصدوا إليه قصد الوسائل التي تُحقّق نُحقّق مقصود الشارع منهاء وهو بيان الحق وإيصاله 
إلى الآخرين قدرّ الإمكان» وذلك لما تتيحه هذه التّقنية من التواصل بين الناس بنقل 
الصوت فوراًء بواسطة الشبكة الهاتفيت التي تربط بين الناس وهم أوزاعٌ متفرقون» 
مما يضفي على الخطاب طابع التوثيق» بالاستماع إلى صوت المخاطب مباشرةء 
فضلاً عن إمكان الاستفسار والاستفصال في الآنِ نفسه بين طرفي المكالمة» الأمر 
الذي من شأنه أن يجعل الفتيا أكثر دقةً ومطابقة للواقعة المسؤول عنها. 

وقد لوحظ أن الهاتف يفيد في حالات متعددة» منها أن بعض السائلين ربما 


.)4۷١/۲( لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (هتف) (2)55414/9 والمعجم الوسيط‎ )١( 

)۲( المعجم الوسيطء مادة (هتف) (۲/ .)4۷١‏ ورمرٌ له بالرمز (مج). وهو يعني أن مجع اللغة 
العربية قد أقرّم كما في مقدمة الكتاب »)۱١(‏ وفي المنجد :)٠١١(‏ «تَلْمَنَ: تكلم 
بالهاتف.. ٠‏ تَلِفُون: هاتف جهارٌ كهربيٌ ينقل الأصوات من مكانٍ إلى مكان 
(يونانية)» . اه 

(9) وذلك على يد «جراهام بل»» انظر: موسوعة كنوز المعرفة (۳۹7)ء دار نظير عبودء جونية» 
ط أولى» 4م. 

)٤(‏ حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ لمحمود شمام» ضمن مجلة المجمع الفقهي› 
الدورة السادسة» العدد (2.)5 الجزء (۲)» ص(۸۹۸). 
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تحرج من الحضور لدى المفتي» ليسأله عن الواقعة مباشرةً» بسبب خصوصية 
خطوطاً هاتفية لاستقبال اتصالات المستفتين من أنحاء متفرقة من العالم» وهكذا 
صنع بعض أهل العلم غير الرسميين كذلك» فعمّ نفعهاء واتسع نطاق المستفيدين 
منها» هذا فضلاً عن أن هذه الوسيلة تقلل من العبء الملقى على عاتق لجان الفتيا 
في تلك البلاد» التي تنعقد في أكثر من يوم خلال الأسبوع» ومع ذلك تبقى كثير من 
الأسئلة متراكمة» تحتاج إلى جواب” . 

بالإضافة إلى أن بعض الأسئلة الواردة إلى لجان الفتيا يكون من اليسير الإجابة 
عنهاء لوضوح موضوعهاء بحيث لا تحتاج إلى فتيا جماعية» أو انعقاد مجلس الفتيا 
لأجل النظر فيها”'"» وبالأخص فيما يتكرر من الأسئلة اليومية. 

وإذا كانت «آداب الهاتف مُخرجة فقهاً على آداب الزيارة» والاستئذان» والكلام» 
والحديث مع الآخرين» في المقدارء والزمان» والمكان» وجنس الكلامء 
وصفته»» كما قرره الشيخ بكر أبو زيد» فإن آداب الفتيا عبر الهاتف تتخرَّحٌ فقهاً 
على آداب الفتيا بعامة» مع مراعاة الأبواب التي نوّه بها الشيخ آنفا. 
المسألة الثانية: حجية الفتيا عبر الهاتف : 

لقد ثارَ جدلٌ حول استعمال التلغراف”؟) فى أوائل إِبّان دخوله البلاد الإسلامية» 
وتكلم الناس في ذلك من حيث حجيته في إثبات ما يُحتاج إلى إثباته؛ كرؤية الأهلةء 
فين ذاهب إلى أنه حجة موجبة للعمل» ومن ذاهب إلى أنه ليس كذلك» ثم لما 
اخترع الهاتف جرى حوله مثل ما جرى حول التلغراف””'» ولما كان أكثر ما قيل في 
المسألة ممأ يناسب مطلع القرن المنصرم› دون عصرنا هذاء فقد طویت القول فيه » 


.)715/1١( انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية؛ وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

(5) المرجع السابق (70). 

(۳) أدب الهاتف (0)» دار العاصمةء الرياض»› ط انية» 4ه 

(5) التلغراف: جاء في المنجد :)١15١(‏ «تلغراف: برق (يونانية)» برقية » أَرسَلَ تِلِغْرافاً إلى أهلهء 
مكتب تَلِغْراف : مكان معد لإرسال البرقيات واستقبالها».اهاء وقد وضع أول تَلِغْراف كهربائي 
عام )۷م( انظر: موسوعة كنوز المعرفة (۳۸۳). 

)2 انظر ملخصاً للخلاف الحاصل في المسألتين فيما كتبه الشيخ محمد الحسن الددوء في 
كتابه: مخاطبات القضاة (755 _ )۲۹٤‏ و(٤٤۳»‏ 550). 
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خصوصاً أن بحثهم لم يكن في شأن الاستفتاء» بل كان فيما يتعلق بأبواب الشهادة 
والأهلة وغيرها مما يندرج تحت كتاب القضاءء وهو بابٌ حري بالتشديد؛ لأن 
مقاطع الحقوق مبتناة على المشاحة» بخلاف الفتيا فهي خف . 

ثم إن أهل العلم من المحدّئين والمعاصرين قد تتابعوا على قبول خبر الهاتف» 
وترتيب الأحكام الصحيحة عليه ؛ لأن «كل ما دلَّ على الحق والصدق والخبر الصحيح» 
فإن الشارع الحكيم يقرّه ويقبله» ويأمر به أحياناً» ويجيزه أحياناً» بحسب ما يؤدي إليه 
من المصلحةء فالشارع لا يرد خبراً صحيحاً بأي طريق وصل» ولا ينفي حقاً وصدقاً بأي 
وسيلة ودلالة اتصل)22©"7 قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «فإذا جاز الاعتماد على البرقية 
والحال ما ذكر ‏ أي: أن البرقية لا يفهمها إلا خواص الناس ممن لهم معرفة بحروفها ‏ 
فجوازه فى خبر الإذاعة أولى» .اه فلا شك أن خبر الهاتف» سواء بالاتصال 
بالصوت» أو بإرسال رسالة بواسطة الجوال؛ وسيلة قوية لاعتماد الخبر» بشرط أن يكون 
المتصل عدلاً صدوقا ٠‏ وبشرط التيقن من صدور الرسالة عن هذا الشخص المعدل؛ 
لأنه من الممكن أن يستعمل أحد الفساق هاتف عدل» ليظن المرسّل إليه أنه صادق” . 

وخلاصة القول في مسألة التخاطب عبر الهاتف أنه حجةٌ توجب العمل بهاء ولا 
إشكال في ذلك اليوم؛ لأن الناس اليوم بجميع أصنافهم وطبقاتهم يتعاملون بهذا 
الجهاز بكل ثقة» ولا يجدون في أنفسهم حرجاً من حيث التوثق من صوت المتصل 
والمتصّل عليه» ما دام معروفاً لهم من قبل» وصار ذلك في عداد غلبة الظن» إن لم 
يحقق القطع بصحة نسبة الصوت المسموع من خلاله”” . 

بل لقد قال ابن بدران: «تقدم الكلام على جواز العمل بالتلغراف والتليفون وما 
أشبههما مما هو مخبأ في ضمائر الكون. مما عسى الزمان أن يظهره. إذا غلب على 
الظن صدق الخبر بهماء سوا كان في المعاملات أو العبادات»" .اه. 


)١(‏ الفتاوى السعدية (۳۳۱» ”7”7) باختصار. 

)( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)88/1١6(‏ 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة .)41١/١1١(‏ 

(5) انظر: المنتقى من فتاوى الفوزان (”/ .)٠٠١‏ وقارن ب: الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف؛ 
للعبدان .)٤۸(‏ ش 

() لا يخفى أن البنوك والشركات الكبرى وغيرهما من أصناف الناس اليوم اتخذوا الهاتف 
وسيلة رئيسية للتعامل بينهم . 

(5) العقود الياقوتية (/71). 


صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ل 

ثم إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد أصدر قراره بجواز التعاقد عبر اجب 
الاتصال الحديثةء ما عدا عقود النكاح والصرف والسلمء وجاء نصه كما يأتي: «إن 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤثمره السادس يمجدة » في المملكة 
العربية السعودية» من ۱۷ إلى ۲۳ شعبان ١٠5١ه»ء‏ الموافق ١5‏ إلى ٠١‏ آذار/ مارس 
15م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «إجراء 
العقود بآلات الاتصال الحديثة»» ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل فى وسائل 
الاتصال» وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجازر المعاملاات المالية 
والتصرفات» وباستحضار ما تعرض هل الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة 
وبالإشارة وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد 
المجلس _ عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإويجاب والقبول» وعدم صدور 
ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد» والموالاة بين الإيجاب والقبول 
بحسب العرف» قرر: 

١‏ - إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكانٌ واحدء ولا يَرى أحدهما الآخر 
معاينة» ولا يسمع کلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو 
السفارة (الرسول)» وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب 
الآلى (الكمبيوتر)ء ففى هذه الحالة ينعقد. 

وإذن فالتخاطب عبر الهاتف مما أطبق الناس على التعامل به» وأما التعاقد 
بواسطته فمما اتفق علماء الشريعة على صلاحيته» كما اتفقت نصوص القوانين 
الوضعية عليه" وجعلوه كالتعاقد بين حاضرين”'': بل إن في نصوص الفقهاء ما 
يمكن أن يعد أساساً لفكرة التعاقد بالهاتف» كما جاء في المجموع للنووي قال: «لو 
تناديا ا رهما متباعدان» وتبايعا؛ م بلا خلافه ۳ إنما الذي أشكل في 


(1) حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة: الهاتف» البرقية» التلكس» في ضوء الشريعة 
والقانون؛ لمحمد عقلة الإبراهيم »)۱٠٤(‏ دار الضياءء عمان» ط أولى» 5٠١5١ه.‏ 

(۲) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ د. عبد الله محمد عبد الله ضمن مجلة المجمع 
الفقهي ) الدورة السادسة» العدر (1)» الجزء (۲)» ص(2)875 لكن أكثر القانونيين لهم 
تفصيل في هذا الموضع› فهم يعدُون التعاقد بالهاتف تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان» 
وبين غائبين من حيث المكان» انظر: المرجع السابق. 

.)1۸41/۹( (۳ 
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غائبين؟» وهو ما لا يشكل فى مسألة الفتيا؛ لأنه ليس ثمة فرق مؤثر فى هذا 
الباب بين الحضور والغياب» والفتيا كما تصح بالخطاب المباشرء فكذلك تصح 
بالمراسلة» والمقصود من الوسيلة المستعملة في الاستفتاء أن تكون موثوقة» بعيدة 
عن احتمال التزوير والتدليس » وهو ما يتوفر في صورة الاستفتاء عبر الهاتف› إذا 
ضبطناه بضوابطه التى سوف يأتى البحث فيها لاحقاً. 

تبقى مشكلة ترد على هذا التقرير» وهی احتمال التزوير والتقليد لصوت المفتي» 
وهذا الإشكال نفسه هو ما دعا المجمع إلى أن ينص في قراره على أن «ما يتعلق 
باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط؛ يُرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات)”2.اهء 
فهذا فيما يتعلق بالتعاقد بواسطة الهاتف. أما فى الاستفتاء فإنه ينبغى عند القول 
بالجواز أن يُضبط ذلك بشرط الاحتراز من التزوير» وهو ما سيأتى البحث فيه في 
المسألة الآتية ‏ إن شاء الله -. ش 
المسألة الثالثة: ضوابط الاستفتاء عبر الهاتف : 
الضابط الأول: التوثّق من شخصية المفتي: 

وذلك ليمكن التثبت من مدى أهلية المفتي» وصحة نسبة الفتيا إليه» دفعاً لما يقع 
أحياناً من اللبس والوهم والتدليس» وهذا يشبه اشتراط المعاصرين في التعاقد 
بواسطة الهاتف التثبت من شخصية المتعاقدين كما تقدم آنفا . 

ويمكن التغبت بالنظر في القرائن؛ كالتثبت من صحة الرقم ابتداء“» وهذا يمكن 
التحقق منه بواسطة استعلامات الهاتف» أو بالقوائم التي تُنشر بأسماء المفتين في كل 
بلدء وتُحدّث باستمرار. 

وقد حصل أن أحد الأشخاص كان دائم الاستفتاء لشيخ يوافق اسمه اسم أحد 
المشايخ الكبار عبر الهاتف» ولم يتبين له غلطه إلا بعد مدةٍ من الزمن” . 
الضابط الثاني : وضوح الصوت واتصاله: 

فأما إذا حصل للمكالمة تقطعٌ» أو تشويش» بحيث تخفى بسببه بعض الكلمات 


.)۱١١۸( المرجع السابق. (؟) مجلة المجمع‎ )١( 

(۳) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ د. محمد الفرفور» ضمن مجلة المجمع 
الفقهى» الدورة السادسة» العدد (7)ء الجزء (۲)» ص(۷۸۹). 

(4) أدب الهاتف؛ بكر أبو زيد (8). 

(0) الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف؛ للعبدان .)١47(‏ 
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التى نطق بها المفتى؛ فلا ينبغى حينئذٍ الاعتماد على هذه المكالمة. فربما قيد المفتى 
فتياه بقيد أثناء تقطع الصوت وتذبذيه” . 
الضابط الثالث: استعمال أدب الفتيا الهاتفية: 

وذلك بإلقاء السلام أولاً» ثم التأكد من اسم الشيخ ثانياً» ثم عرض السؤال 
مختصراً من غير تطويل» ولو أن السائل يدون سؤاله في ورقة قبل أن يتصل بالشيخ 
لكان أفضل إذ هذا أقرب إلى حفظ وقت الشيخ» ووضوح السؤال بالنسبة إليهء 
وأخيراً يختم المكالمة بالدعاء للشيخء وإلقاء السلام عليه" . 


المسألة الرابعة: الفتيا عبر الهاتف الجوال: 

الهاتف الجوال: هو عبارة عن وسيلة للاتصال بالمشافهة والمكاتبة» عن طريق 
ذبذبات مجردة عن أسلاك» وتعتمد على أبراج الهاتف اعتماداً كل . 

والفتيا عبر الهاتف الجوال لا تختلف عنها عبر الهاتف الثابت في الجملةء لكن 
ينبغي التنبه في هذا الصدد إلى مسائل أهمها : 

أ- وضوح الصوت واتصاله؛ لأنها في الهاتف الجوال أكثر وروداً . 

ب حسن اختيار الوقت المناسب للاتصال» فإن الجوال أكثر ملاصقة للشخص 
من الهاتف الثابت» فربما جاء الاتصال فى مكانٍ خاص» لا يناسب الإفتاء فيه كما 
أن على المفتي ألا يتحرج من الاعتذار عن الإفتاء عندما لا يكون المكان مناسباًى ' 
كأن يكون في مكان كثير التشویش”. 

وأما الفتيا عبر الهاتف الجوال مكاتبة» وهي المراسلة بالرسائل الهاتفية المكتوبة» 
فقد عَرَف السلف الفتيا مكاتبة» وتقدمت الإشارة إلى ذلك . 

لكن ينبغي هنا الانتباه إلى مقدار الأحرف التي يستوعبها الهاتف الجوال في 


(1) انظر: المرجع السابق. 

(۲) اقترح الشيخ بكر أبو زيد الصيغة الآتية للاستفتاء عبر الهاتف: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» لديّ ‏ أحسن الله إليك ‏ سوؤالٌ» هو. . »٠.‏ وبعد نهاية المكالمة يقول: : «جزاكم الله 
خير وأثابكم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاء فهذه اطريقةٌ مؤدبةٌ) مختصرةٌ خاليةٌ من 
تطويل التحايا بلا طائل» وتعطي الفرصة لسائلٍ آخراء أدب الهاتف .)۲٤(‏ 

() الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف؛ لمساعد بن راشد العبدان (1۸)» بحث تكميلي غير منشور 
لنيل درجة الماجستير» مقدم إلى قسم الفقه المقارن» بالمعهد العالي للقضاءء بالرياض» 
0ه 

(5) الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف؛ للعبدان .)١57(‏ 
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ح |1٤۸‏ 


الرسالة الواحدة» وهي تختلف من هاتف إلى آخر”"' . 

وإذا كان السؤال أكثر من سبعين حرفاًء وكان هاتف المفتي لا يسع في الرسالة 
الواحدة أكثر من ذلك» فليحرص المستفتي على الإيجاز غير المخل» أو ليحاول 
تنسيق الأحرف بطريقة لا تخل بالفهم؛ لأن الرسالة الطويلة سوف تتجزأ إلى رسالتين 
فأكثر عند ورودها إلى جوال المفتي» وربما وصل بعضها دون بعضء. فليجعل كل 
سبعين حرفاً محتاجة إلى الأحرى» ليفهم المفتي أن السؤال ناقص» فيستفهم عن 
ذلك أما إذا كان الجهاز يشير إلى ذلك؛ فحينئذ يزول الإشكال"» ومع ذلك 
فينبغي على المفتي إذا استشكل عبارة السائل أن يستفهم مراده منها. 

وما قيل فى ضابط إرسال المستفتى سؤاله» يقال فى رد المفتى الجواب» من 
حيث عدد الحروف» وعلى كل حال فمتى أمكثت المشافهة فهى أولى من المكاتبةء 
ومتى أمكنت المقابلة فهي أولى من المكاتة" . ٠‏ 

وليتحقق المستفتي من شخص المفتي» وليس شخصاً آخر. وعلى المفتي ألا يأذن 
لغيره بالجواب؛ لأن السائل استأمنه على دينه © . ْ 


تمهيد: تعريف جهاز الفاكس 
«الفاكس» لفظ لاتيني» ورد إلى اللغة العربية من خارج» فاستعملها العرب كما 


)١(‏ المرجع السابق .)١54(‏ () المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق »)١55(‏ مما يرد على الاستفتاء عبر الرسائل المكتوبة بالهاتف الجوال؛ أن 
الرسالة قد لا تصل إلى مستقبلهاء لكون جهازه مغلقاًء أو ملغى» أو أن ذاكرة الرسائل في 
الجهاز ممتلئة» وقد تصل مبعثرة الحروف» أو منكسة» أو مجرّأة» وكل ذلك بقتضي من 
المرسل والمستقبل الاحتياط عند إجراء التراسل» ويستحسن فيما إذا كانت الرسالة طويلة أن 
يجعلها رسالتين» ويشير في نهاية الرسالة الأولى إلى ما تبقى» كأن يضع علامة ١(‏ من ؟) 
مثلاً» انظر: المرجع السابق (21557 .)١١۳‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) يقابله بالإنجليزية (۴4۳)ء أو بلفظ أبسَط (عانسوعه۴)» انظر: المعجم العربي الموحد 
لمصطلحات الحاسبات الإلكترونية؛ المنظمة العربية للعلوم الإدارية »)٠۳١(‏ عمان» ط 
أولى» ١198١م»‏ الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكتروني؛ د. محمد فهمي 
وآخرون (۱۷۹)» مؤسسة دلتاء القاهرة» ١991١م.‏ 


صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة E‏ و 
للد سسسسسى* ا 8" إح 
هي» وهو ما يسمى في اصطلاح اللغويين «الاقتراض اللغوي»» ولم ار عليه في 
المعجم الوسيط» لكن جاء في قاموس المُنْجد: «فاكس: هو طريقة مواصلة مسافيّةء 
تجمع بين استخدام الهاتف والتعبير بشكل رقمي عن معلومات قياسية»" .اه 

ومن المعاصرين من أطلق على الفاكس اسم «البريد المصوّر)”", وهو إطلاقٌ 
غريبٌ» بعيدٌ عن الدلالة على المقصود منه» فنبقى على استعمال اللفظ الأعجمي 
لشهرته» ووضوح دلالته على المقصود منه» وبعضهم أطلق لفظة «(راسل)› أو 
«لاقط». أو «فقّس»» وهي کسابقتها“ . 

وقد وُضعت أول آلة فاكسية عام (۷٤۱۹م)»‏ ويتلخص دور الفاكس بأنه نمظ 
خاص من أنماط التراسّل بين طرفي الاتصال» إذ يقوم بتحويل نسخة من رسالة أو 
صورة إلى إشارات كهربائية ترسل عبر خطوط هاتفية» ويكون لكل من المرسل 
والمستقبل جهارٌ فاكسى» مرتبظ بخط هاتفى”. ولا حاجة إلى الإطالة فى بيان كيفية 
عمل هذا الجهاز» لعموم انتشاره في العقود الأخيرة» بحيث صار لا يخفى على 
عامة الناس» وسيأتى قريباً عند البحث فى حجيته ذكر ملخص لهذه العملية. 


)١‏ الاقتراض اللغوي هو: استعمال الكلمة الأجنبية ‏ وهي مصطلح غالباً ‏ بلفظهاء للدلالة على 
مسماهاء والمقترض نوعان: مُعرّب ودخيل» فالمعَرٌب: هو اللفظ الأجنبي المقتّرّض» الذي 
أخضع للقوانين ع الصوتية العربية» مما يسهل النطق بهء وييسر انتشارهء ككلمة (ورشة) المعرّبة 
عن (8مطما:ه0). والدخيل هو: اللفظ الأجنبي المقترض» الذي لم يخضع للقوانين الصوتية 
العربية» فاستعمل بلفظه الأجنبي دون أي تعديل» ككلمة (إبستمولوجي)» ومثلها (قاکس)» 
انظر: مجلة التعريب» العدد (۱۷)» ربيع الأول» ١57١هء‏ ص(26). 

(۲) المنجد في اللغة العربية المعاصرة »2٠١15(‏ دار المشرق» بيروت» ط ثانية» ١١٠5م.‏ 

(۳) حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الإسلامية؛ د. عبد الرزاق رحيم الهيتي 
:)١١(‏ دار البيارق» عمان» ط أولى. ١57١ه.‏ 

)€( انظر: أدب الهاتف؛ لبكر أبو زيد »)۲١‏ وقد نسب كلمة «لاقط» إلى الشيخ حمد الجاسرء 
و«قفّس)» إلى تعريب مجمع اللغة العربية» وهو من مادة: فقّسّ» يقال: فقّسّت البيضة» إذا 
خرج منها الفرخ! . 

(5) وذلك من قبل شركة موير هيد لتد (140آ 841115620)» شركة تأسست عام (1855م)» من قبل 
مويرهيد نفسه» وكان نشاطها الأساسي اللاسلكي» انظر: موسوعة كتوز المعرفة (0999. 

(7) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ لمحمود شمام» ضمن مجلة المجمع الفقهي» 
الدورة السادسةء العدد (5)» الجزء (۲)» ص(5600)» وانظر: ص(858). 

(۷) انظر: دائرة المعارف الثقافية؛ بإشراف د. إدوار اليستانى (5١/؟١5).:‏ المركز الثقافى 
الحديث» بيروت» لم 1 1 


سرج صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


المسألة الأولى: استعمال الفاكس في الفتيا المعاصرة: 

يمتاز الاستفتاء عبر جهاز الفاكس بسهولة استخدامهء إذ لا يحتاج إلى خبرة» 
بالإضافة إلى رخص ثمنه نسبياًء وإمكانية نقل الوثائق التي يمكن أن يقع السؤال 
عنهاء كأن يرسل المستفتي صورة الوصية» أو عقد البيع مثلاً» والأهم من ذلك أنه 
بعفي المستفتي من مخاطبة المفتي مباشرةٌ» فهو مفيد لمن لا يجرؤ على مخاطبة 
الآخريه 0 , ١ ١‏ 
المسألة الثانية: حجية الفتيا عبر الفاكس: 

الاستفتاء عبر الفاكس هو ضربٌ من أضرب الاستفتاء بالمراسلة الكتابية إذ إنه 
«ينقل صورةٌ حقيقية من خطابك وتوقيعك دون أي تغيير" فالمستفتي إذا حرر فتياه 
على الورق المناسب لهذا الجهازء ثم أدرجها ضمن مسارها المخصص لها فيه 
وطلب رقم الشيخ المرسّل إليه» ثم ضغط على زرٌ الإرسال بعد أن يسمع الإشارة 
الصوتية الخاصة بالفاكس المستقبل» فإن الجهاز يقوم بنسخ صورة عن الأصل بطريقة 
تشبه عمل ما يسمى في لغة الحاسوب ب «السكانر»» ويرسل نظيرتها إلى جهاز الشيخ 
المفتي» ليقوم هذا الجهاز بإظهار صورة طبق الأصل على ورقةٍ أخرى”' . 

وإذ قد صح الاستفتاء بالمراسلة» استناداً إلى مخاطبة النبي بي للملوك والرؤساء 
بالرسائل والكتب”» وأن الكتاب فيها كالخطاب“» فإنه يصح القول بجواز 
الاستفتاء عبر الفاكس» ويكون من باب مفهوم الموافقةء إذ لا فرق بين إرسال 
الرسالة عبر البريد - مثلاً - وبين إرسالها عبر الفاكس» إلا فرقاً يسيرأًء لا أثر له في 
توثيق التراسل» وقد جرت العادة وتواترت القرائن على صدق هذه الوسيلة من 
وسائل التواصل» بحيث لا يشك الناس عادةً في ثبوت مصدر هذه الرسالة الفاكسية 


)١(‏ الاتصال والعلاقات العامة؛ د. ربحى مصطفى وار (۱۱۷)» دار صفاء» عمان» ط أولى» 
۵ ھهھ. ١‏ 

(؟) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ د. علي القره داغي» ضمن مجلة المجمع 
الفقهى» الدورة السادسة» العدد (2.)5 الجزء (۲)» ص(55). 

(۳) المرجع السابق. (5) قارن بالمرجع السابق. 

. (TAF /) ومسلم‎ ›)۷/١( انظر: صحيح البخاري‎ )٥( 

0) أي: في الفتياء وهذا نص قاعدة فقهية» نص عليها الحنفية» وهي قولهم: «الكتاب 
كالخطاب»» [تبيين الحقائق؛ للزيلعى »)۲۱۸/١‏ حاشية ابن عابدين (!548/1)» مجلة 
الأحكام (۲)» المادة (19)]. 1 
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أو تلك. ومع ذلك فيبدو لي أن حجية الاستفتاء عبر الفاكس تأتي في درجة ثانية بعد 
الاستفتاء عبر الهاتف» لما يعتري عملية التراسل بالفاكس من احتمال وقوع 
الخطأ”''. ونظراً لهذا الاحتمال الوارد على المراسلة بالفاكس» فقد ذهب الشيخ 
محمد الحسن ولد الددو إلى أن حجيته ناقصة فى مجال المخاطبات القضائية» لكنه 
اليمكن اعتباره قرينة تحتاج إلى عاضد؛ كالمشافهة والمهاتفةا» ومع ملاحظة الفرق 
بين مجال القضاء والفتياء فيمكن قبول الاستفتاء عبر الفاكس بشروط ضابطة؛ لأن 
القضاء مبني على المشاحة. ش 

ومما يرشح قبول الفتيا عبر الفاكس ما تحققه من مصالح» ففضلاً عن التيسير على 
كل من المفتي والمستفتي» فإن ورقة الفتيا التي سيحصل عليها المستفتي يمكنه 
الاحتفاظ بهاء وعرضها على من يستفيد منهاء والرجوع إليها عند الحاجة» ولو بعد 
مدد طويلة. 

ولهذا فإنه ينبغى القول بجواز الاستفتاء عبر الفاكس؛ لكن بشرط أن يُضبط ذلك 
بالضوابط الآتية قريباًء كما أن هرقل لما ورد عليه كتاب النبي يي دعا أبا سفيان بن 
حرب َيه وسأله تلك الأسئلة المعروفة الدالة على عقله”". ليتثبت من صدق 
الرسالة والرسول» بغض النظر عن النتيجة التي خلص إليها من البقاء على الكفر؛ 
ضا ملک . 


المسألة الثالثة : ضوابط الفتيا عبر الفاكس : 


أ ضوايط الاستفتاء عبر الفاكس: 

-١‏ موضوع السؤال: وذلك بأن تكون المسألة مما يصح السؤال عنها عبر 
الفاكس» كالمسائل الظاهرة المحددة» التي يمكن حصر وقائعها باختصار»ء ولا تحتاج 
إلى كثير استفصال» فأما المسائل الشائكة» التي تحتاج إلى مقابلة المفتي للتعرف على 
وقائعها عن كثب» فمثل هذه الوقائع لا يحسن السؤال عنها عبر الفاكس. 


)١(‏ قارن ب: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ د. إبراهيم كافي دونمزء ضمن مجلة 
المجمع الفقهي» الدورة السادسة» العدد (5)» الجزء (۲)» ص(0٠5١٠).‏ 

(0) ومع ذلك فهو يأخذ على بعض الدوائر القضائية جعله وثيقة قضائية كافية» قال: «وقد 
شاهدتٌ بعض ذلك».اه» مخاطبات القضاة .)١٠۸(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريباً. 

.)۳۷ /١( انظر: فتح الباري؛ لابن حجر‎ )٤( 


کي 1637 جب ل يس سس 


۲ - صياغة السؤال: 

ينبغي أن يصاغ السؤال بوضوح شديد» يجمع بين الاختصار واستكمال عناصر 
الواقعة المسؤول عنهاء ويدون في أعلى الصفحة اسم المستقيل» وعنوان الاستفتاء؛ 
أي : موضوع السؤال. 

ثم يشرع المستفتي في كتابة مقدمة السؤال. مبتدثاً بذكر اسم المفتي» مسبوقاً بلقبه 
العلمي المتعارف عليهء مع تذييله بالدعاء له بما يناسب» ثم يقرأ السلام عليه تاماًء 
ويلحقه بقوله: أما بعد. 

وبعد هذا يحرر سؤالهء بأن يذكر الواقعة المسؤول عنها بالتفصيل المناسب» 
وبأسلوب واضح محدد» ويختم ذلك بسؤالٍ مختصر محدد. 

مذيّلاً رسالته بالدعاء للمفتيء والسلام عليه» والتوقيع باسمه أدنى الورقة. 

۳ - كتابة السؤال: 

على المستفتي أن يحرر سؤاله بخظ واضح مقروء؛ ولو كتبه وطبعه على جهاز 
الحاسوب لكان أفضل؛ لأنه أكثر وضوحاً عند إرساله عبر الفاكس» وأسهل للقراءةء 
خصوصاً إذا اختار نوعاً مناسباً من الخطوط . 

إخطار المفتي قبل الارسال: 

من أدب المستفتي أن يستأذن المفتي قبل أن يرسل إليه سؤاله عبر الفاكس» وذلك 
بأن يخبره مباشرةً» أو يتصل به هاتفياًء ولهذا الأدب فائدتان: أولهما أن فيه تقديراً 
للعالم» وحفظاً لمقامه» وثانيتهما: حتى يكون لدى المفتي تصورٌ أولٌ عن السائل» 
وطبيعة مسألته» ولئلا يكون غير مستعدٌ للجواب. 

هذا ما لم يكن المفتي قد أذن للمستفتين إذناً عاماً بذلك» فحيئئظٍ لا بأس أن 
يرسل إليه دون أن يستأذنه؛ لأن الإذن العام كاف في هذا المقام. 
ب - ضوابط الإفتاء عبر الفاكس: 

١‏ اختصار الجواب: 

وذلك لأن مجال الرسالة الفاكسية ضيق» والأفضل ألا يتجاوز الجواب ورقة 
واحدة» مع ترك مسافة مناسبة بين الجواب وأطراف الورقة من جوانبها الأربعة» نظراً 
لأن جهاز الفاكس يقتصر على تصوير ما في وسط الورقة» ويترك حواف الورقة من 
جهاتها الأربع فارغةً . 
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۲ - وضوح الجواب: 

والمقصود به أمران: 

الأول: وضوح الخط: فلا يكتب الجواب بخ صغير»ء أو يستعمل حبراً ضعيفاً. 
فإن هذا من شأنه ألا يظهر في الرسالة الفاكسية“. 

الثاني : وضوح المعنى: فيستعمل الألفاظ الدالة على الحكم صراحةً» دون ما 
يحتمل معاني متعددة» يمكن أن توقع المستفتي في اللبس والغلط" . 

۳ ۔ استيضاح ما كان غامضا : 

إذا لم يكن السؤال واضحاًء إما لخلل فني في جهاز الفاكس» أو لخلل في 
صياغة السؤال» فإن على المفتي ألا يعجل بالجواب على أي وجه كان» بل عليه أن 
يتوقف حتى يتحرر لديه السؤالء فإن التسرع في الجواب؛ اعتماداً على ظواهر 
الألفاظ موقعٌ في الخطأ”". ولهذا قال الصيمري الشافعي فيما إذا لم يفهم المفتي 
السؤال» ولم يحضر صاحب الواقعة: «يكتب: يُزاد في الشرح لنجيب عنه» أو لم 
أفهم ما فيها فأجيب عنهء وقال بعضهم: لا يكتب شيئاً أصلاً. قال: ورأيت بعضهم 
كتب في مثل هذا: يحضر السائل لنخاطبه شفاها““. وإذا كان في رقعة الاستفتاء 
مسائل فهم بعضها دون بعض» أو فهمها كلهاء ولم يُرد الجواب في بعضهاء أو 
احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة» أجاب عما أراد» وسكت عن الباقي» وقال: 
لنا في الباقي نظرٌء أو تأمل» أو زيادةٌ نظر” . 

٤‏ - نقل السؤال في ورقة الجواب. ثم إتباعه بالجواب» ليكون أبعد عن إمكان 
التزوير وتغيير السؤال» ولأجل أن يكون السؤال حاضراً في الذهن للمفتي والمستفتي". 


)١(‏ نص ابن الصلاح على أنه ينبغي للمفتي أن يكتب الجواب بخط واضح» وسّط؛ ليس بالدقيق 
الخافي» ولا بالغليظ الجافي» وكذلك يتوسط في سطوره بين توسيعها وتضييقهاء أدب 
الفتوى .)٠١5(‏ 

(0) أكَّدَ ابنُ الصلاح على أن تكون عبارة المفتي واضحة صحيحةء بحيث تفهمها العامة ولا 
تزدريها الخاصةء أدب الفتوى .)٠١١(‏ 

(۳) معيد النعم ومبيد النقم؛ لتاج الدين السبكي .)٠١5(‏ 

(4:) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (4؟١)»‏ آداب الفتوى؛ للنووي (57). 

(5) المرجعان السابقان. 

(5) قارن بما ذكره ابن حمدان في أدب المفتي والمستفتي »)١55(‏ والمصباح في رسم المفتي 
ومناهج الإفتاء؛ لمحمد كمال الدين الراشدي »)٥٤6۸(‏ ولا يخفى أن هذه الضوابط لا تختص 
بالفتيا عبر الفاكسء لكن لأهميتها في هذا. 





لمصدمق صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


المطلب. الرابج 
الفتيا عبر الشبكة العالمية (الانترنت) 


القع انزول: صور الفتبا عدر الشيكة العالمية 
المسألة الأولى: مكنز الفتيا: 


أ المقصود بمكنز الفتبا: 

«المكتر»: مَفْعَل) اسم مكان من الكثرء والكنرٌ: يطلق على المال ا 5 

6 

أو: هو اسم للمالٍ إذا أحرِزٌ في وعاء'" 5 واكتئرٌ الشيءٌ : اجِتَمَعَ وامتلا 
کنزت ت الہ وناق كنارٌ؛ أي : مكتنزة ةٌ الل . 

ومع أن الغالب في الكنز أن ينطلق على «المال المدفون»» إلا أنه ريما أطلق على 
ما كان معنوياً؛ كالعلم ونحوه» ولذا روي عن ابن عباس ويا في قوله تعالى : 
لیات ضحم كث لَهُمَا» [الكهف: ۸۲]ء قال: «کان تحته كنز عل .اه 

وعن أبى موسى الأشعري َيه أن النبى بل قال له: دالا اوك على كلمة من 


.)۸٩۳ /۳( الصحاح؛ للجوهري» مادة (كنز)‎ )١( 

(۲) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (كنز) (0/ .)501١9‏ 

)۳( الصحاح؛ للجوهري» مادة (كنز) (۳/ .)۸٩۹۳‏ 

(4) المرجع السابق. )٥(‏ المرجع السابق. 

(5) تفسير ابن كثير (494/7)» ثم ذكر عن السلف قولين في الآية: أولهما: أنه مال مدفوثٌ» وإليه 
ذهب عكرمة وقتادة وغير واحدء قال ابن جرير: «وهو الظاهر من اسم الكتزء إذ هو في 
اللغة: المالٌ المجموع»؛ [تفسيره (١١/۳۸)]ء‏ وقال ابن كثير: «وهو ظاهر السياق من الآية» 
وهو اختيار ابن جرير».اه»ء القول الثاني: أنه كنز علم» فروى العوفي عن ابن عباس ا 
أنه قال: هو «كنرٌ علم». وهو قول سعيد بن جبيرً ومجاهد» ثم أورد ابن كثير حديثا 
مرفوعاً في الباب» أخرّجه البزار بسنده» عن أبي ذر يه وفيه: «إن الكنز الذي ذكره الله 
في كتابهء لوح من ذهب مصمتٍء مكتوبٌ فيه: عجبتٌ لمن أيقن بالقدّر لِمّ نَصَبَّء وعجبتٌ 
لمن ذكر النارّ لِمَ ضَحِكَء وعجبتٌ لمن ذكر الموتٌ لِم غَفَْلَء لا إله إلا الله محمد 
رسول للها ثم أشار ابن كثير إلى تليين إسناده» [تفسير ابن كثير (۱۰۰/۳)]» قلت: لعل 
الأثر المذكور من الإسرائيليات» والعبارة فيها شيءٌ من النكارة» والأقرب أنه لوح ذهب» فيه 
علمء > جمعاً بين الأقوال» ولا ندري أي علم فيه» قال الزجاج : «الكندٌ إذا أطلق ينصرف إلى 
كنز المال» ويجوز عند التقييد أن يقال: عنده کنژ علم» وهذا اللوحٌ كان جامعاً لهما». اه 
[تفسير البغوي (9/ 1)0۷ وال أعلم . 
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جسسسح سس سصحححييحححححجحجججيججججججج عي 108 الت 
كنز من كنوز الجنة؛. قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي» قال: «لا حول ولا 
قوة إلا باش . ااا 

أما كلمة «مَكتز»: فقد أوردها الزمخشريء فقال: «وله محترّء ومكايزء وهو البيتٌُ 
الذي يتر فيه» .اه. 

خلاصة القول: أن المَكتّرٌ ‏ لغةّ ‏ اسمٌ مكانء تُخترّنُ فيه الأشياءء ماديةً كانت أو 
معنوية”"» ويصحٌ القول بأن المراد به هنا: «برنامج حاسوبي» تُجمع فيه الفتاوي 
بطريقة منظمة» وتصنف بعدة اعتبارات» بحيث يسهل للمستفيد استرجاعهاء بأكثر من 
طريق إلكتروني». 

فقولى فى التعريف: «وتصنف بعدة اعتبارات»؛ أي: أن الفتاوي المختزنة فى 
المكنز تصنف عادةٌ بحسب الموضوعء واسم المفتي» ورقم الفتيا. 1 

وقولي: «بحيث يسهل للمستفيد استرجاعهاء بأكثر من طريق إلكتروني»: من هذه 
الطرق البحث عن الفتيا بكلمةٍ مفتاحية مقاربة لهاء أو بحسب جذر الكلمة المطلوبة 
وجذعها اللغوي. أو بحسب رقم الفتياء أو أن يقوم الباحث بجرد عنوانات الفتاوي» 
في صفحة التبويب الموضوعي لهاء إلى أن يعثر على بغيته . 

۰ ويطلق على هذا المكنز أيضاً أسماء أخرى» نحو: خزانة الفتاوى» وبنك 

الفتاوى . 
ب نماذج من مكايز الفتيا: 

تتوزع على الشبكة العالمية (الإنترنت) عدة أنواع من مكانز الفتياء وهي تتفاوت 
من حيث الموضوعات المطروقة. وأسماء المفتين» وغير ذلك. 

وقد اخترت أربعة نماذج""2» كما يأتي : 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (974*) »)۱٥٤۱/٤(‏ ومسلم برقم )۲۷۰٤(‏ (250175/54, واللفظ 
للبخاري. 

(۲) أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (كنز) (۳/ ؟087). 

(۳) استعمل المعاصرون كلمة «مكتز» في التعبير عن المعاجم التي تجمع المصطلحات المعاصرة» 
انظر: مجلة التعريب» السنة الخامسة» العدد (9)) محرم (١١١٤١ه)»‏ ص(٤۱۸» .)۱۸١‏ 

. (www.islamtoday.net) كما في موقع : الإسلام اليوم»‎ )٤( 

)0( كما في موقع: إسلام أون (www.islamonline.net) « jı‏ . 

(5) كان معيار الاختيار أن يتوفر المكنرٌ على مجموعة كبيرة من الفتاويء لعددٍ من المفتين» وأن 
يكون الموقع ذا شهرة بين المستفتين عبر الشبكة العالمية. 
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= ا “لا 


-١‏ «خزانة الفتاوى» في موقع الإسلام اليوم»: 
وهي خزانةٌ إلكترونيةء تضم عدداً كبيراً من الفتاوي» مصنفة بحسب الموضوع"» 
۲ - «مكتبة الأسئلة والأجوبة» في موقع «الاسلام سؤال وجواب) : 


e + -‏ ا ي ياص ٠. 55 3 ٠.‏ 2 
وهي مكتبة إلكترونية» تضم مجموعه ضخمه من الفتاوي” ک مصنفة موضوعي( 2 


مما أجاب عنه بعض أهل العلمء الذين يختارهم المشرف على الموقع» ويمكن 
للزائر أن يحصل على الفتيا بالبحث بحسب الموضوعء أو بوضع كلمة مفتاحية تتعلق 
بالمسألة» في الإطار المخصص للبحث في طرّة الموقع. 

ويشرف على الموقع الشيخ محمد صالح المنجد» وقد جاء في مقدمة التعريف 
بالموقع: «نتحرى أن تكون الإجابات مبنية على الدليل من القرآن الكريم» والسنة 
النبوية الصحيحة» ومأخوذة من كلام العلماءء من أصحاب المذاهب الأربعة» الإمام 
أبي حنيفة» والإمام الشافعي» والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وكلام العلماء الثقات المعاصرين» أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن صالح العثيمين» وغيرهم» 


وكذلك الاستعانة بفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاءء وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 


)00( موقع (الإسلام اليوم»: »)www. slam today.‏ يشرف عليه الشيخ سلمان بن فهد العودة. 

(۲) صنفت فتاوى هذه الخزانة إلى الموضوعات الآتية: القرآن الكريم» السنة النبوية وعلومهاء 
العقائد والمذاهب الفكرية» الطهارة» الصلاةء الزكاة» الصيام» الحج والعمرة» أحكام 
الجنائز والمقابر والتعزية» الجهاد ومعاملة الكفارء فقه الأقليات» الأطعمة والأشربة والصيد 
والذكاة» الأيمان والنذورء المعاملات» فقه الأسرة وقضايا المرأة» المواريث» أصول الفقه» 
الدعوة الإسلامية» الآداب والسلوك والتربية» وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير 
والتمثيل» السيرة والتاريخ والتراجم» المواعظ والرقائق والأذكارء الجنايات» القضاءء 
العلم» العادات» الطب والصحةء تعبير الرؤى . 

2 موقع «الإسلام سؤال وجواب» : (۳٥c.ھ-mصھائwسwس)»‏ يشرف عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد. 

(:) بلغت فتاوى هذا الموقع. إلى ساعة كتابة هذه الأحرف: )۷٠,۳۳١(‏ فتياء وذلك بتاريخ: 
(1175/5/5ه). 

(5) لا يختلف التصنيف الموضوعي هناء عنه في الموقع قبله» لكن أشير هناء بل أشيد بعناية 
هذا الموقع بالأسئلة المتعلقة بغير المسلمين» وبكيفية الدخول في الإسلام. 
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ڪڪ ي 10۷ اح 
السعودية» وكذلك الاستعانة بطلبة العلم من الباحثين في التخصصات الشرعية» في 
الجامعات الموجودة في المملكة ...٠ء‏ ويضيف : إن جميع الأسئلة والأجوبة 
والمقالات في هذه الصفحةء قد أعدهاء أو سأل عنها أهل العلم» أو أقرهاء أو 
راجعها ونقحهاء أو أضاف إليهاء أو اختار مرا جعها ٠‏ الشيخ محمد صالح المنجد» 
المشرف على هذه الصفحة».اهء وهذا يعنى أن فتاوي هذا المكنز تتسم بالوحدة 
المرجعية» والانسجام الموضوعي» أو - على الأقل - هكذا ينبغي أن ن تكن وأنه 
تصح نسبة ما في هذا المكنز إلى المشرف عليه" بخلاف بعض المواقع”" » التي 
هي أشبه بمدونات للفتاوي المختلفة المصادرء متعارضة الأحكام. 
- «بنك الفتاوى» من موقع «إسلام أون لاين»” : 

وهو مكنز إلكتروني ضخم» يضم مجموعة كبيرة جداً من الفتاوي» التي صنفت 
موضوعياًء وقد تولى الإجابة عن الأسئلة جمعٌ كبير من المشتغلين بعلوم الشريعة» 
وقد تحرى القائمون في الموقع التنوع في المفتين» حتى إنه يضم فتاوي بعض من 
هم خارج نطاق أهل السنة؛ كالشيعة؟. 

وهو من المواقع العربية الكبرى على الشبكة العالمية” ٠‏ ويمكن للزائر أن يحصل 
على الفتيا عن طريق محرك البحث الموجود في صفحة خاصة على الموقع» وبمجرد 
إدخال كلمة مفتاحية تتعلق بموضوع الفتياء يقوم المحرك باستدعاء جميع الفتاوي 
المتعلقة بالكلمة المدخَّلة» كما يمكن الحصول على الفتيا من خلال التصنيف 
الموضوعي, الملحق بمحرك البحث» فإذا أراد الزائر فتيا تتعلق باللباس والزينة» 
اختار هذا الموضوع من التصنيف الموضوعي الموجود على المحرك» ثم يضغط على 
أيقونة البحث» لتظهر أمامه قائمة بالفتاوي المتعلقة بالموضوعء وهكذا إذا أراد فتيا 


)١(‏ بحسب ما أفاده النقل أعلاه» وهو ما أكده لي المشرف على الموقع» في لقا خاص. 

(؟) كموقع: «الإسلام أون لاين». 

(۳) موقع «إسلام ون لاين»: 560.عمنلدهسدائز.«”)» شكلت للإشراف عليه هيئة علمية» على 
رأسها الشيخ يوسف القرضاوي . 

(4:) ولا شك أن هذا خطأ فادح» لا يمكن قبوله» ولئن حسّن الجدال مع هذه الفرق بالحسنى» 
في بعض الأحوال» فإن مما لا يحسن البتة؛ أن يرب جع إليهم في مسائل الحلال والحرام» أو 
أن يُصدَّروا للفتيا في منابر أهل السنة» وقد جعل الله لكل شيءٍ قدراً . 

(5) بلغ عدد زوار الموقع في المدة (۱/ ۱۹۹۹/۱۰ -17/91/١٠٠1م)‏ أكثر من )۱١۸(‏ مليون 
إطلالة (ا3). وأكثر من (۳۳) مليون صفحة مقروءة (wعا‏ #عهم)» كما في مقابلة مع مدير 
الموقع› مجلة سعودي شوبر» السنة الثالئة» العدد (7)» يوليوء أغسطس م ص(۱۳). 
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۸ آذآ لل ا 
مفتٍ معين» فإنه يختار الإسم من مسرد الأسماء المبوبة على محرك البحث» ثم 
يضغط أيقونة البحث» لتظهر له جميع فتاوي المفتى الذي أراد. 
4 - «خزانة الفتاوى» من موقع «المسلم)”©: 
Re.‏ 7 1 . . عد (DMD‏ .و if‏ 
وهي خزانة تضم مجموعة من الفتاوي». في موضوعاتٍ شتی" غير انها تولي 
فتاوي النوازل عنايةً خاصة» وقد صنفت موضوعياًء كما صنفت بحسب أسماء 
المفتين . 
- «بنك الفتوى» من موقع «المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية»"" : 
وهي خزانةٌ إلكترونية» تجمع آلاف الفتاوي المتعلقة بالمعاملات المالية» مصنفة 
بحسب موضوع الفتياء وبحسب جهة إصدارهاء وقد جمع فيه فتاوي المجامع 
الفقهية» واللجان الشرعية للبنوك» والندوات الاقتصادية الإسلامية» ومما يميز هذا 
ج - فوائد مكانز الفتيا على الشبكة العالمية: 
لا ريب أن مكانز الفتيا على الشبكة العالمية فيها مصالح متعددة» وتتوفر على 
فوائد جمة» لا يمكن غض الطرف عنهاء ومن تلك المصالح والفوائد ما يأتي : 


أو ل: تبسير الفتيا: 
وذلك من جهاتٍ عدة» فمن جهة المستفتى» يسهل عليه الحصول على الفتيا التى 
تحل مشكلته» بأيسر طريق» وكذلك بالنسبة إلى المفتي» فإن انصراف المستفتين إلى 
مكنز الفتياء ليحصلوا منه على الفتاوي التي سبق له أن أفتى فيها؛ يوفر عليه جهداً 
ووقتاًء هو بأشد الحاجة إليهما“» وهكذا بالنسبة إلى المشرفين على مواقع الفتياء 
حيث يغنيهم عن الرد على الحشد الهائل من الرسائل» التي ترد على مواقع 
وهذا التيسير مقصودٌ للشارع الحكيم» إذ قد عُلِم أن الله تعالى قد أمر بالدعوة إلى 


)00( موقع «المسلم» : : (ime.netاwww.almos)»‏ ويشرف عليه : الشيخ ناصر بن سليمان العمر. 

)١(‏ قُسّمَت موضوعات الفتاوى إلى أربع مجموعات رئيسة» هي: التفسير» والعقيدة» والفقه» 
والنوازل. 

)۳( موقع «المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية» : .islamicf.com)‏ جم . 

(5) انظر: دور الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) في تدريس العلوم الشرعية بكليات 
المعلمين؛ لجبير بن سليمان الحربي (۹4)» بحث ماجستير غير منشور» مقدم إلى كلية التربية 
بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة» 575١ه.‏ 


صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ge‏ 





سبيله» والتبليغ لدينهء قال تعالى: ييا اَلسُولُ بل ما زل إل من 59 ون ل 
0 فا ّت رسا [المائدة: ۷٦]ء‏ فسعى رسول الله ية وأصحابه من بعده» إلى 
تبليغ الدينء وإيصاله إلى الناس بكل سبيل» وما زال الأئمة والعلماء يقربون العلم 
ويذللون ما صعب منه» «حتى ألفوا الكتب على حروف المعجم. في الرجال 
والمتون» وأتوا بما لم يأت به الأولون. فلم يبقّ للمتأخرين إلا الاقتطاف لثمرات 
المعارف» والارتشاف کوس قد أترعها لهم كل إمام عارف» إبقاء لحجة الله على 
العبادء وحفظاً لعلوم الدين إلى يوم المعاد)”"' . 
ومن هذا الباب ما جرت به عادة العلماء في كل مذهب»› من جمع فتاوي المفتين 
في مدوناتٍ خاصة» تسمى النوازل» أو الواقعات. أو الفتاوى» فتارة تجمع فتاوي 
العالم الواحد في كتاب خاص”"؛ وتارةً تُجمع فتاوي جمع من علماء المذهب”", 
فخزانة الفتاوي الإلكترونية من هذا الباب. 
وتظهر هذه الفائدة أكثر عندما تتعلق الفتيا بالأقليات الإسلامية» التى يصعب عليها 
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الحصول على الفتيا المباشرة» وكذا في البلاد التي يقل فيها العلماء وطلبة العله”'. 

وذلك في بعض المسائل التي يكون فيها نوعٌ من الحرج بالنسبة إلى المستفتي» وكثيراً 
ما يمتنع بعض الناس من سؤال أهل العلم عما يقع لهم من أخطاءء يتضح ذلك من خلال 
الأسئلة الواردة على المفتين» فكثيراً ما يأتي السؤال عما ارتكبه المستفتي قبل عقودٍ أو 
سنواتٍ مضت » ويكون قد منعه الحياء حينها من الاستفتاء» مما يترتب عليه الوقوع في 
أخطاء مركبة» و الحرج» إذ إن طالب الفتيا من 
المكنز لا يتوسط بينه وبين الفتيا أحدّء ولا يعلم بحقيقة شخصه إلا الله تعالى . 


,.)٠١١ )49( إرشاد النقاد؛ للصنعاني‎ )١( 

(۲( كما في فتاوى ابن نجیم» ونوازل ابن رشد» وفتاوى ابن الصلاح› وفتاوى ابن تيمية. 

(*) كما في الفتاوى الهنديةء والمعيار المعرب؛ للونشريسي» والدرر السنية؛ لابن قاسم . 

)4( انظر: المواقع الإسلامية على الإنترنت ما لها وما عليها؛ لشوقي عبد الله عباد» بحث منشور 

ضمن السجل العلمي للمؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي بالمدينة المنورة» ٠۱١(‏ - 

۸ صفر ١۲٤۱ه)»‏ ص (119). 

ره( من أمثلة هذا النوع: أن رجلاً يسأل عمن جامع امرأته في نهار رمضان» قبل عشر سنوات» 
ولم يقض»ء > فماذا عليهء وسائلة تقول: إِنْ الحيض أصابها أثتاء طواف الإفاضة» قبل عشرين 
سئة» فأتمت الطواف» حياءً من رفقتهاء فماذا يلزمهاء في أمثلةٍ كثيرة . 








ممم صور الفتيا عير وسائل الا علام والاتصال المعاصرة 


قالقاً: إتراء البحوث العلمية: 

حيث تُوَفْرٌ مكانرٌ الفتيا الإلكترونية عدةً إجاباتٍ» لأكثر من مفتء فى المسألة 
الواحدة» بخلاف الطريقة المعتادة فى الاستفتاءء إذ لا يحصل المستفتى إلا على فا 
من توجه إليه بالاستفتاء حسبٌ» وبهذا يحصل الباحثون وطلاب الدراسات العليا 
الشرعية على وجه الخصوص على مفاتيح ومداخل موضوعية لأبحاثهم ودراساتهم» 
وذلك فيما يتعلق بفتاوي النوازل والمسائل المعاصرة”'' . 
رابحا: توفير البديل للفتاوي الخاطئة: 

لا يخفى على من يطالع شبكة المعلومات ما تمور به هذه الشبكة من الفتاوي 
الخاطئةء والآراء الغريبة» ولهذا فإن النشر الإلكترونى لفتاوي الثقات من علماء 
الإسلامء فيه تصحيح لهذه الأوضاع المنحرفة» وإيجاد البديل الصحيح لتلك الفتاوي 
|! لل , 
د - المآخذ على مكانز الفتيا: 

ومع ما تقدم من المصالح المتحققة في مكانز الفتياء إلا أنها لا تخلو من 
مؤاخذات يمكن أن ترد على قيامها والعمل بهاء ومن تلك المؤاخذات ما يأتى: 
ولا قصور الأكثرين عن الإفادة من المكتر'ا: 

إن الغرض من إيجاد مكنز الفتاوي على الشبكة العالمية» أن يكون مرجعاً لزوار 
الموقع في الحصول على الفتوى المناسبة لكل واحدٍ منهه'”"» ومعلوم أن غالب 
زوار هذه المواقع هم في طبقة العوام بالنسبة إلى علوم الشريعة» وهؤلاء ليسوا في 
مستوى يؤهلهم لتنزيل الفتاوي العامة على وقائعهم الخاصةء ذلك أن هذا الأمر 
مفتقرٌ إلى آلة فقهية صحيحة» يتمكن بها المرء من توصيف الواقعة الجديدة توصيفا 
شرعياء ومن ثم تخريجها على الفتيا المناسبة من فتاوي المكنز. 


.)٠١( انظر: المواقع الإسلامية على الإنترنت ما لها وما عليها؛ لشوقي عبد الله عباد‎ )١( 

() انظر: دور الشبكة العنكبوتية العالمية؛ لجبير الحربي (۷). 

(۳) ولهذا يوجد في صفحة الفتاوي» في بعض هذه المواقع» توجيةٌ للمستفتي بما معناه: «قبل أن 
ترسل سؤالك» قم بالبحث في مكنز الفتاوى» لتتأكد من أنه لم يسبق الجواب عنه قبل»» 
ويظهر أن الدافع وراء هذه العبارة أن ينفكٌ القائمون على الموقع من الإجابة عن الأسئلة 
الكثيرة المكررة» ولا ريب أن هذا مقصدٌ صحيحٌ» لكن ينبغي مع ذلك أن يُلحَط المأخذ 
المذكور أعلاه بعين الاعتبار» وأن توضع إرشاداتٌ تعين المستفيد على ضبط الإفادة من 
المكنز. 
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اني الغفلة عن خصوصية بعض الفتاوي: 

بعض الفتاوي لها خصوصية معينة» كأن تكون مقيدةً ببلدٍ معين مثلاً» فلا ينتبه 
الباحث في المكنز لهذا القيد» فيقع الخطأ من جهة تعميم ما حقه التخصيص› ذلك 
أن الشبكة العالمية بخاصةء ووسائل الاتصال المعاصرة بعامة» قد أحدثت اختلالا 
في واقع الناس اليوم» بسبب اختزالها لظرفي الزمان والمكان. فكرّسّت بذلك كثيراً 
من الأخطاء في تصور الواقع من جهة» وفي تنزيل الحكم الشرعي عليه من جهة 
أخرى”' . 
الثاً: اشتباه الألفاظا على المستفتي: 

رود هذه المكانز عادةً بمحرك للبحثء لتيسير الحصول على الفتيا بأيسر طريق» 
لكن الذي يحصل أن هذه المحركات تقوم بالبحث عن الكلمة المطلوبة بطريقة 
قاموسية» ولهذا فإنها تستدعي جميع الفتاوي المشتملة على صورة الكلمة المطلوبة» 
ولو كان المعنى مختلفاًء كما في المشترك اللفظي . 

فلو افترضنا أن المستفتي يريد أن يبحث عن حكم اللحن في قراءة القرآن» وقامَ 
بإدخال كلمة مفتاحية مناسبة؛ ككلمة «اللحن»» فسوف تظهر له فتاوي متعددة تتعلق 
بحكم اللحن الذي هو بمعنى الخطأ في أداء القراءة» وأخرى عن اللحن بمعنى 
التنغيم في قراءة القرآنء وثالثة عن حكم اللحن في الغناء والحداءء وهكذا" . 

وهنالك صورة أخرى ينشأ عنها الخلل أحياناً لدى من يتعامل مع محركات 


)١(‏ يؤكد بعض الباحثين أن التطورٌ التقني يزيد من هشاشة النظم الاجتماعية» والمؤسسات 
السياسية» والعلائق فيما بين أطراف كل منهاء فإن أزمات البورصة ‏ مثلاً ‏ التي تحصل في 
أقصى أرجاء الأرض» تدب الوهنّ في عامة المجتمعات» ووسائل الاتصال وإن صوّرت 
العالم لدى البعض قريةً صغيرة» إلا أنها لم تجعله متسقأ مستمسكاًء «وإذا كان رؤساء الدول 
يستمرون في تنقلاتهم ‏ ولا يكتفون بإجراء اتصالٍ عن بُعد _؛ فلأن اللقاء الجسدي هو 
الوسيلة الوحيدة للسيطرة بعضٌّ الشيء على انعدام الاستقرار الذي يصيب التاريخ» والذي 
تساهم شبكات الإنترنت في تظهيره» [مجتمع الإنترنت والوعود الزائفة؛ ل«دومينيك فولتون»» 
مجلة الدراسات الإعلامية» العدد (59)» السنة 149م(« يوليو. سبتمبر» ص(05)» 
والكاتب ياباني الأصل» حائز على جاتزة نوبل للآداب» عام (٤۱۹۹م)]»›‏ وهذا كله يؤكد لنا 
مدى الخلل الذي يمكن أن يقع لدى بعضنا عندما نكتفي باستفادة تصوراتنا من وراء شاشات 
الكمبيوترء والعالم الافتراضي الذي توفره شبكة الإنترنت. 

(؟) هذا فيما إذا كان البحث عن كلمة مطابقة» فأما إذا كان البحث على مستوى جذر الكلمة» 
فإن احتمال وقوع الخطأ يكون حينئلٍ أكبر. 





gr‏ صور الفتيا عبر وسائل الا علام والاتصال المعاصرة 
کے ااا 
البحث في مكنز الفتاوي» وهو أن يلتبس عليه الحكم من جهة التركيب لكلمات 
الجملة الواحدة» كمن يريد أن يستفتي عما إذا كان الدَّين يمنع الزكاة» فَيُظهِرٌ له 
محرك البحث فتيا تتعلق بزكاة الدّين. 

وبالجملة؛ فإن هذه الإيرادات ينبغي أن تراعى عند تشييد خزائن الفتيا 
الإلكترونية» ولتوضع العناصر الفنية المناسبة» والتوصيات الإرشادية» التي تقي زوار 
الموقع مزالقٌ الخطأء أو تقللها على أقل تقدير" فإن هذا الأمر دينٌ» لا ينبغي 
التساهل فيه» خصوصاً إذا علمنا أنه يستفيد من هذه المواقع الملايين من المستفتين 
رابعاً: ضعف مصداقبة الشبكة العالمية: 

لا يخفى أن الشبكة العالمية (الإنترنت) ما تزال قاصرة في حجيتهاء وما يزال 
الباحثون الجاذون يترددون في العزو إلى مصادر المعلومة على الشبكة"› 
راجعٌ إلى عوامل عدة» منها كثرة التغير في روابط الصفحات والمواقعء فالرابط 
الذي تضعه اليوم» يمكن أن يتغير غداً» كما أن بعض المواقع معرضة للاختراق 
والعبث بمحتوياتهاء بل للاختفاء من الشيكة") هذا من جهة» ومن جهة أخرى عدم 
وجود جهاتٍ رقابية يمكن أن تسنّ الضوابط الحازمة لما ينشر» تضمن توثيق ما يضخ 


)١(‏ يقول الأستاذ شوقى عباد: «نصوص اللغة العربية تختص بخصائص» تجعل عملية التعرف 
عليهاء وعملية الفهرسة الآلية لهاء والبحث فيهاء أمراً بالغ التعقيد» مقارنةً باللغات اللاتينية» 
ومن هذه الخصائص: كثرة الاشتقاق والمترادفات واستعمال المفاهيم المركبة في النصوص 
العربية» إضافةً للاختلاف في طرق كتابة المصطلحات الأجنبية».اه [المواقع الإسلامية على 
الإنترنت ما لها وما عليهاء ص(١737)].‏ 

(؟) الإنترنت في خدمة الإسلام؛ لعبد المنعم بن حسن النهدي (1)» دار المحمدي» جدة» ط 
أولى» ١؟5١هء‏ ومع التسليم بهذه المشكلةء إلا أن ذلك لا يسوّغ التساهل بعدم العزوء بل 
يتعين على الباحث حين يفيد من معلومةٍ ما على منشورة على الشبكة أن يعزو إلى مصدرها 
هنالك» التزاماً بمبدأ الأمانة العلمية» وقد اقترح الدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي 
الطريقة الآتية للعزو إلى صفحة على الشبكة: ذكر اسم الكاتب كاملاً إن وده ثم عنوان 
البحث أو المقالء ثم الصفحةء ثم الموقع الذي أخذت منهء ثم القسم الذي حفظت فيه 
تلك المعلومة» ثم تاريخ الاقتباس» انظر: الجديد في كتابة البحوث العلمية والرسائل 
الجامعية؛ د. اللافي »)٠١١(‏ دار الكلمةء مصرء ط أولى» 478١ه.‏ 

(۳) انظر: دور الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) في تدريس العلوم الشرعية بكليات 
المعلمين؟ لجبير الحربي .)١١4(‏ 











صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ا qy‏ 


عبر الشبكة من معلومات”» يؤكد ذلك كله ما يشاهد خلالها من الأخبار الباطلةء 
والتجوز البالغ في العبارة. 
المسألة الثانية: البريد الالكترونى: 


أ - المقصود بالبريد الإلكتروني: 

«البريد الإلكتروني» مصطلح حديث» وهو مركبٌ إضافيٌ» مكوَّن من كلمتين: 
البريد» والإلكترونى. 

فأما: «البريد»: فهى کلم معروفة عند المتقدمين › جارية في مستعمل كلامهم» 
قال في اللسان: «البَرِيدٌ: فَرْسَحَانِء وقيلَ: ما بين كل منزلين بريدٌ» والبريد: الرسل 
على دوابٌ البّريدء والجمع: بر .اھ 

و«الإلكتروني»: نسية إلى التقنية الإلكترونية» وذلك يشمل جهاز الحاسوب» وما 
8 ا ا د م6 
يتعلق به من لوازم الاتصال بالشبكة العالمية"" . 

ويُعرّف «البريد الإلكتروني» بأنه: أسلوبٌ لإرسال الرسائل الإلكترونية وما يرافقها 
من ملفات؛ واستقبالهاء. بين أجهزة الحاسب المختلفة» المتصلة على شبكة 
الإنترنت“ . ويطلق البريد الإلكتروني أيضاً على الرسائل الإلكترونية نفسها“) 
وفكرة البريد الإلكتروني تشه البريد العادي» من حيث احتياج المستخدم إلى إنشاء 


)١(‏ انظر: مدى استفادة معلمى المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة العالمية للمعلومات؛ 
لإبراهيم بن عبد الله العبيد (2077 بحث ماجستير غير منشورء مقدم إلى كلية التربية» جامعة 
الملك سعود بالرياض» ١١٤١ه.‏ 

(۲) لسان العرب؛ الابن منظورء مادة (برد) )/ «(A1‏ وهي بهذا المعنى معربةٌ» قال ابن منظور: 
«البريدٌ: كلمةٌ فارسيةٌ» يراد بها في الأصل: البَرّد وأصلها : (بريده د أي : محذوف 
الذْنّبِ؛ لأن بغال البريدٍ كانت محذوفة الأذناب» كالعلامة لهاء فأعربت وخحفقت» ثم سمي 
الرسولٌ الذي يركبه بريداً» والمسافة التي بين السكتين بريداً» والسّكة: : موضعٌ كان يسكنه 
الفيوج المرتبون» من بيتِء أو قبةء أو رباطء وكان يرتب في كل سكةٍ بغال» وبُعدٌ ما بين 
السكتين فرسخانء وقيل: أربعة».اه [اللسان (”/85)» وقارن بالفائق؛ للزمخشري /١(‏ 
7 والنهاية؛ لابن الأثير .]١0٠١/١(‏ 

(۳) انظر: الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية؛ لإبراهيم الدسوقي أبو الليل (۲۲)» جامعة 
الكويت» ط أولى» ۳٠٠۲م.‏ 

(5) انظر: المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي؛ د. السيد الربيعي وآخرون (۱۳۹)» 
مكتبة العبيكانء الرياض» ط أولى» ١١٤٠ه.‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 





يو صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
س٤‏ خخخ حص ست 
صندوق بريد”''. يرسِل من خلاله الرسائلء ومن خلاله يستقبلهاء إلا أن هذه 
الصناديق الإلكترونية عبارة عن وحدات تخزين على جهاز الخادم» یزود كل صندوق 
منها باسم المستخدم وكلمة السر. 

ويعدٌ البريد الإلكتروني «من أهم الوظائف التي تقدمها الإنترنت إذ يتم 
مجاناء من شركات محركات البحث» مستهدفة من وراء ذلك زيادة مستخدمى محرك 
البحث» بما يعود عليها بمنافع أخرى»› تتعلق بالاشتراك في برامج يتم تقديمها من 
خلال محرك البحثء كما تتم الاستفادة من الدعاية والإعلان» التي تقدم إلى 
مرتادي الموقع . 
ب - واقع الفتيا عبر البريد الإلكتروني: 

ما تزال الحركة الفقهية المعاصرة حديثة التعاطي مع الشبكة العالمية بعامة 
والبريد الإلكتروني بخاصةء فالحكم على هذه الوسيلة من حيث المصالح والمفاسد 
لا يخلو من صعوبة» وفي استفتاءٍ أجراه أحد المواقع الإلكترونية”". حول الفتيا عبر 
الإنترنت» ذهب جمعٌ من الدعاة وطلبة العلم الذين شملهم الاستفتاءء إلى تأكيد 
أهمية الفتيا عبر البريد الإلكتروني» لمزيّة التوثيق فيهاء وسهولة التواصل من خلالهاء 
وقابليتها للنشر. 

ومع أن لهذا النمط من التّقنية ما ليس لغيره» من حيث قلة التكاليف» وسهولة 
الاستعمالء وسرعة التواصل”*'. إلا أنه يشوبها أحياناً بعض المشكلات الفنية 
والموضوعية» التى تؤثر على توظيفها فى مجال الفتياء مما حدا ببعض المعاصرين 


)١(‏ علبة البريد الإلكترونى (×80 ان3٧‏ 2)5» هى أداة إلكترونية لحفظ وتخزين رسائل البريد 

(۲) انظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية؛ د. عبد الرحمن السند (070. 

(9) مو قع : (www.islamtoday.net)‏ . 

)٤(‏ لا يستغرق انتقال الرسالة الإلكترونية إلى المرسّل إليه إلا بضع ثوان» أو دقائق قليلة على 
أكثر تقدير» وذلك بحسّب الضغط على الشبكة لحظةً الإرسالء وقد بلغت قوة هذه الشبكات 
مدى بعيداً» فقد صرحت شركة كيو ويست 680©) للاتصالات الأمريكية أن نظامها التقني 
الحديث يستطيع نقل كم هائل من المعلومات» يوازي ما تحويه مكتبة الكونجرس من 
واشنطن إلى أي مكانٍ في العالم» خلال مدة لا تتجاوز عشرين ثانيةء [انظر: مجلة البيان» 
العدد (لل5 اق فى (رجب c(A\ETY‏ ص(۱۱۷)] . 


صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة س 
سجس جج ر 1110 سے 


إلى اجتناب الفتيا بهذه الوسيلة". 


وسوف أعرض هنا جوانبَ من الخلل الوارد على هذا النمط الإفتائى الجديد"', 
لا لأجل منعه والاعتراض على توظيفه في مجال الفتياء بل لأجل تطويره وتطويعه 
لتيسير العملية الإفتاتية» والتحكم ‏ قدر المستطاع ‏ في الأخطاء الواقعة فيه. 

ومن تلك المشكلات”” التى تستند إليها النظرة المتحمّظة على الفتيا عبر البريد 
الإلكتروني؛ ما يأتي : 1 
أولاً: المُشَكِلُ الفني: 

: الخلل في تنسيق الكتابة‎ - ١ 

وذلك أن أجهزة الحاسوب تتعامل مع النصوص المدخلة إليها باعتبارها رموزاً 
وإشارات رقمية» إذ تقوم بتحويل النص المكتوب بلغةٍ عربية مثلاً» إلى رموز رقمية 
بلغة الحاسوب””*'» وانتقال هذه النصوص من جهاز إلى آخر متصل بالشبكة العالمية» 
يقتضي أن يقوم الجهاز المستقبل بترجمة هذه الرموز مرة أخرى إلى اللغة الأصل» 
وقد يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى اختلالات فنية» بسبب الفوارق بين لغة 


)١(‏ منهم الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي» وقد رقمت على طرة موقعه عبارة تفيد 
اعتذار الشيخ «عن الفتوى عبر البريد ‏ الإلكتروني -» وذلك بسبب حصول الخطأ في طباعة 
الجُمّل» وتقديمها وتأخيرهاء مما لا يسوغ معه شرعاً الإجابة» لعدم ضمان الخطأ في 
النصوص والفتاوى» [انظر موقع : (161. .[])www.sh an key‏ 

(0) كُتَبَ جمعٌ من المعاصرين في أدب التعامل مع البريد الإلكتروني» وحرروا في ذلك آداباً 
عامة» يحسن بالمسلم مراعاتهاء وبخاصة المستفتي والمفتي» [انظر: مجلة الجندي المسلم» 
العدد »)١١١(‏ ذو الحجة. ۳١٤١ه»‏ ص(١2)].‏ 

زفرق حصلت على مادة هذا الموضوع من خلال بعض المواقع الإلكترونية» المختصة بتقنيات 
البريد الإلكتروني» إضافةً إلى بعض التجارب المكتوبة» كتلك التي كتبها كل من: د ناصر 
العمرء المشرف على موقع «المسلم»» ود. رجب أبو مليح» مشرف صفحة الفتوی» بموقع 
الإسلام أون لاين»» ود. عبد الفتاح إدريس» أستاذ الفقه المقارن» بكلية الشريعة والقانون» 
بجامعة الأزهرء وكل هذه المقالات محفوظة في موقع لإسلام أون لاين» 
ne)‏ .lamonlineاwww.is)›‏ وانظر أيضاً : الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية؛ لإبراهيم 
الدسوقي أبو الليل ٤٥(‏ -48). 

(5) يتعامل الحاسوب باللغة الرقمية: الصفر والواحد »)١ »٠(‏ وهو أسلوبٌ للتعامل مع البيانات 
في صورة رقمية» من خلال نظام ترميز معين» المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي 
والإنترنت؛ د. السيد الربيعية وآخرون .)١77(‏ 





عو صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
الك س 

البشر ولغة الحاسوب. تظهر في صورة رموز غير مفهومة على صفحة الجهاز 
المستقبل. أو عبارات مبتورة الأجزاء. مما يخل بوظيفة الرسالة» فلا يستطيع مستقبل 
الرسالة أن يفك شفرتهاء وربما بلغته غير تامة» فيحصل اللبس» ولا شك أن هذا 
عيبٌ فني» يجب أن ينتبه إليه المرسل والمستقيل على السواء. 

۲ - كثرة الرسائل: 

بمجرد أن يُعلِن أحد المفتين عنوان بريده الإلكتروني تنثالٌ عليه الأسئلة 
والاستفتاءات من كل صوب» وذلك نظرأ لسهولة التعاطي مع البريد الإلكتروني» 
وسعة انتشارهاء وعدم افتقارها لمراعاة فوارق التوقيت» والأبعاد الجغرافية بين 
البلدان» ورخص تكاليفهاء مقارنةً بوسائل الاتصال الأخرى» فإن مما يعاني منه 
المتصدّون للفتيا عبر هذه الوسيلة ازدحام صناديقهم الإلكترونية بالعدد الكبير من 
الرسائل» وهذا مما يثقل كاهل المفتي» ويؤخر الفتيا أحيانا. 

ولهذا تلجأ بعض المواقع إلى اشتراط أن تحتوي الرسالة الإلكترونية على سؤال 
واحدٍ فقطء ليتسنى لها التعامل الصحيح معه» ومن أراد أن يسأل سؤالين فله أن 
يجعل كل سؤال في رسالة مستقلة. 

7 - الخطأ فى عنوان المستقبل: فكما تجب العناية عند كتابة العنوان البريدي 
للمرسّل إليه في البريد العادي» كذلك يجب التأكد من العنوان الصحيح لمستقبل 
البريد الإلكتروني» بل هو في هذا الأخير آكد؛ لأن البريد العادي يمكن الاستدلال 
على العنوان الصحيح من خلال اسم المستقبل» أو رقم الصندوق البريدي» أو الرمز 
البريدي له» أو جهة السكن أو العمل المسجلين على ظرف الرسالة» أما في البريد 
الإلكتروني فلا سبيل إلى ذلك إلا بكتابة العنوان الصحيع”“ في المساق المخصص 
لذلك في صفحة الإرسال. 


)١(‏ عنوان البريد الإلكترونى» المسمى (40065 1ن8م8)»؛ هو: مجموعة من الرموز المحددة 
لعنوان المشترك بهذا البريد» ومن خلالها يمكن التعرف عليه لإيصال الرسالة الموجهة إليه 
وغالباً ما تكون صيغتها هكذا: (اسم المشترك © اسم مقدم الخدمة)» مثاله: 
(همهه.انهساهط©2)211 وبالطبع لا يجوز أن يتكرر الاسم على مقدم الخدمة ذاته» كما أنه ليس 
بالضرورة أن يكون الاسم الحقيقي لصاحب البريد» بل ربما يكون رمزاً لاسمه» أو اسماً 
مستعاراًء [انظر: المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي؛ د. السيد الربيعي وآخرون 
(19)]. 


صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ل 

٤‏ - إغفال موضوع الرسالة: 

تعاني صناديق البريد الإلكتروني من مشكلة يمكن أن نسميها «الرسائل 
المتطفلة”'2: وهي نم من الرسائل الإلكترونية» تقوم بعض الجهات بإرسالها 
بطريقة عشوائية أو منظمة» بغرض الترويج لسلعة معينة» هذا فضلاً عن الرسائل 
المعادية» التي تتضمن فيروساً يهاجم الجهاز المستقبل» ولهذا يحجم الكثيرون عن 
الرسائل الإلكترونية المجهولة المصدرهء أو التي لا يكتب عنوان المرسل عليها 

ومن ثم فإن على المرسل إذا أراد ضمان وصول رسالته إلى الطرف الآخرء سواءٌ 
أكان مفتياً أو مستفتياًء أن لا يُعَْفِلَ كتابةً موضوع الرسالة» واسم المرسل بوضوح. 
ثانياً: المُشْكِلٌ الموضوعي: 

من أبرز المشكلات الموضوعية التي ترد على الفتيا عبر البريد الإلكتروني؟ قصور 
الرسالة الإلكترونية ‏ غالباً - عن التصوير التام لحال المستفتي كما سيأتي بيانه» مما 
ينشاً عنه عدم الفهم الدقيق للسؤال» ومن ثم يقع الخطأ في تشخيص الحكم للواقعة 
المسؤول عنهاء نعم يمكن للمفتي أن يراجع المستفتي في بعض عناصر الواقعةء لكنه 
- على كل حال يصعب أن يرقى الاستفتاء الإلكتروني إلى درجة الاستفتاء المباشرء 
هذا إن توفر لدى المفتى الوقتٌ الكافى للاستفصال» ومن تجليات هذه المشكلة 
ومقارباتها ما يأتي: ٠ ٠٠‏ 

-١‏ عدم إفصاح السائل عن بياناته الشخصية» أو وضع بيانات غير صحيحةء أو 
على الأقل وضع بياناتٍ تكون موهمة» فقد يسأل الرجل باسم امرأة» أو العكس» 
وقد يسأل الشاب بوصفه شيخاً كبيراً» عن طريق مساق اختيار السن» المئبّت فى 
نموذج السؤال» وقد يدنّْس في مكان إقامته» وهذا كله يمكن أن يؤثر موضوعياً على 
دقة الجواب”” . 


6 البريد الإلكتروني المتطفل (Email Spam)‏ [المعجم الشامل؛ د. الربيعي (غ١)1.‏ 

(0) المقصود بالمساق هنا: الفراغ الموجود في نموذج الاستفتاء» ويترك ليكتب عليه السائل 
بياناته الشخصية . 

(۳) هذا بالطبع في المسائل التي تتغير بتغير الأحوال» فأما في ثوابت الدين فلا؛ لأن الحكم 
فيها عام للجميع» مثال ما يتغير أن يُسأل عن حكم القبلة للصائم» ومعلومٌ أن محققي الفقهاء 
يفرقون في هذه المسألة بين الشاب والشيخ» [المبسوط؛ للسرخسي »)٥۸/۳(‏ المجموع؛ 
للنووي (07070/5, الفروع؛ لابن مفلح (/877)] فيحتاج المفتي ‏ إذا ذهب هذا المذهب -- 








ارمع صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 

۲ - ورود بعض الأسئلة ناقصة في جوانب مهمة منهاء وذلك بسبب جهل السائل 
بالتعامل مع البريد الإلكتروني» أو لتعجله في بعثِ السؤال قبل تدقيقه ومراجعته» ولا 
شك أن هذا سيكون له أثره في الجواب» كما تقدم في النقطة السابقة. 

* - صعوبة التغبت من صدق السائل» خصوصاً في الوقائع التي يكون موضوعها 
نزاعاً زوجياًء أو خصومة بين العامل وصاحب العمل» فقد تغري السرية التى توفرها 
الشبكة بعض هؤلاء بالتزيّد والمبالغة» أو كتمان بعض الحقائقء متوسّلاً بذلك إلى 
الحصول على فتيا تؤيد موقفه. 

٤‏ - صعوبة التفريق بين الفتيا الخاصة والعامة؛ فكثيراً ما يأتي السؤال بصيغة 
الخصوص مراداً به العموم» والعكس صحيحٌ أيضاًء وربما بعث المفتي إلى السائل 
بجواب خاصء لا يناسب غيره» فيقوم قوم بطباعته ونشره» أو إعادة إرساله إلى 
الآخرين» أو نشره في المنتديات الشبكية العامة. 

ه ‏ جرأة المستفتي على السؤال عن قضايا ذات خصوصية معينة» مستغلاً خفاء 
شخصه عن المفتي» كمن يسأل عن بعض التفصيلات الدقيقة» المتعلقة بقضايا 
الفتنة والنزاع العام» مما يصعب معه أن يقول المفتي فيها بجواب مفصل» أو على 
الأقل لا يحسن منه ذلك أحياناً» لما قد يترتب عليه من مفاسد راجحة أو مساوية. 

- تتبع الرخص. إذ يعمد بعض السائلين إلى إرسال السؤال إلى عدة مفتين في 
آنِ واحدء التماساً للأسهل من الفتاوي» خصوصاً أنه لا يكلفه ذلك أكثر من ضغطة 
زر على جهاز الحاسب» بعد أن يدخل عناوين البريد المقصودة بالإرسال» وهذه 
الطريقة ة كما أن فيها وقوعاً في المنهيٌ عنه من تتبّع رخص العلماء» ففيه أيضاً إشغالٌ 
لوقت المفتي » > وصرف له عن إفادة الآخرين. 

والأفضل أن تكون لجنة تشرف على استقبال البريد الإلكتروني» وتقوم بفرز 
الرسائل الواردة» وتنتخب الصالح منها للعرض على المفتي» بحيث لا ينظر إلا في 
المنخول من السؤالاات. 

وبالجملة فإن البريد الإلكتروني من الوسائل العصرية المهمة في عملية الإفتاء» 


= إلى أن يعرف هل السائل شاب فيفتيه بالمنع» أو شيخ فيفتيه بالجواز. 

)١(‏ الخطأ هنا في صياغة السؤال» أما في النقطة الأولى فالخطأ عبارة عن نقص في البيانات 
الشخصية للسائل. 

(۲) قلت هنا: «بعضص التفصيلات الدقيقة»؟؛ لأن بعضها الآخر يمكن أن يجاب عنها بجواب 
مناسب» بل ربما وجب ذلك أحيانا . 





صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة © 
فإذا ما اجِتَنَبَ المفتى والمستفتى المشكلات المشار إليها قدر الإمكان» كان ذلك 
أحرى بأن تتسدّد الفتاوي» وتتوفر الجهود والأوقات والأموال. وبهذا يتبين أنه 
مطلوبٌ من حيث وضع الشرع وقصده» لا من حيث مطلق المنفعة. 


المسألة الثالثة: برامج الفتيا المباشرة عن بعد: 


- الفتيا عير برامج المحادثة الصوتية: 
أولاً: تعريف «المحادتة الصوتية»: 

هي المحادثة بالصوت بين اثنين أو أكثرء من خلال بعض البرامج ج المتوفرة على 
الشبكة العالمية. وهذه البرامج على أنواع» فمنها ما يوفر المحادثة الا ومنها 
ما يعتمد الجمع بين الصوت والكتابة» ومنها ما يجمع إلى ذلك الصورة أيضاً”". 


والبرامج كثيرة» وبعض المواقع على الشبكة يوفر خدمة ) دة ومما يؤْسّف له 
أن غالب هذه الخدمات تستخدم فيما يضر العباد في دينهم ودنيا“ 


تانباً: واقع الفتيا عبر برامج المحادتة الصوتية: 

تعد برامج المحادثة الصوتية إحدى وسائل التواصل بالصوت بين الطرفين 
المتصلين بالشبكة العالمية» وينضاف إلى ذلك أحياناً المحادثة بالكتابة وبالصورة» 
كما في برنامج (البالتوك)» ولأآهمية هذا البرنامج وشيوعه؛ فسوف يكون الحديث عنه 
هنا أصالة» ويستتبع ذلك غيره من البرامج المشابهة له“ . 

و (البالتوك)" برنامجٌ مجانيٌ للحوار المباشر بين المتصلين بالشبكة العالمية 


)١(‏ كبرنامج (محادثة مايكروسوفت)» المرفق مع برنامج المتصفح (اكسبلورر). 

(0) كبرنامج (بال توك)» انظر: المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي والإنترنت؛ د. 
الربيعي وآخرون (۷۳). 

(۳) ويخصص لذلك غرفاً إلكترونية» تسمى باللغة الدارجة في الشبكة (غرف الدردشة). 

)٤(‏ انظر: مجلة الجندي المسلم؛ العدد »)١۱١۸(‏ في (1007/94/1م). 

)0( توجد برامج مشابهة مثل: »)M¡٣١(‏ وبرنامج (060» وهنالك برنامج التراسل الفوري الشهير 
(Messenger)‏ . ولكنها في العادة تتخذ للتواصل الشخصي بين طرفين» ولا أعلم أنها تستخدم 
في تعاطي الفتياء وقد سألتٌ جمعاً من أهل الخبرة فأكدوا لي ذلك» بخلاف (البالتوك)» ففيه 
غرف مخصصة تستضيف بعض المفتين أحياناً. 

)30( برنامج (طلةغأ©). يوجد في موقعه الآتي على الشبكة : (0دمه.علاة1هم.). وهنالك مواقع 
متعددة على الشبكة تقوم بشرح البرنامج» وبيان خطوات تنصيبه واستعماله. 








ل صور الضتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
بالصوت والكتابة» وبالصورة أحياناً لمن رغب ذلك» ويوفر هذا البرنامج غرفاً 
إلكترونية مصئّفةٌ موضوعياً بحسب رغبة إدارة كل غرفة» فهنالك غرفة لدعوة غير 
المسلمين» وأخرى لبث الدروس والمحاضرات الإسلامية وخطب الجمعة» وثالثة 
لتعليم القرآن الكريم» ورابعة للمساهمات التجارية» وهكذا. 

ومع أن هذا البرنامج يتوفر على هذه الخدمات المهمةء مما أَهَّله لأن يكون أداةً 
لبث برامج الفتيا''؟, إلا أنه لم ينمض ا بل يشرَكُ هذه الميزات 
الحسنة فيه بعض المفاسدء التي منها: أنه خاضعٌ لنظام الشركة الأجنبية المصدرة 
له» وهي شركة تجارية» غرضها تحقيق الربح المادي» ولهذا فهي تستضيف الغتَّ 
والسمين» ومنها أنه يعترض مستخدمه بعض الإعلانات التجارية ذات المضامين 
الهابطةء وهذا يمكن التخلب عليه باستئجار الغرفة رسمياً من الشركة المنتجة» وبذا 
يمكن لصاحب الغرفة التحكم بالدعايات كما يشاءء ومنها أنه يمكن أن يدخل الغرفة 
المخصصة للفتاوي بعض الغرباءء» بقصد التشويش وإشغال المستمعين عما هم فيه . 

وعلى الأقل فإلى هذا الوقت لا أعلم بديلاً مناسبأ لهذا البرنامج» في سعة 
الانتشارء ووفرة المتصلين» ولو وجد البديل المتمخض للحق؛ لكان خدمةً جليلة 
تُقدم لمن أراد أن يتصل بأهل العلم» مستفتياً ومسترشداً ومستنصحاً. 

وما يمكن أن يقال في توصيف هذا البرنامج ‏ وما يمائله - أنه وسيظ ناقل لكلام 
المتخاطبين المتصلين بالشبكة العالمية صوتاً وكتابة وصورةًء فهو فى نقله للصوت 
يشبه الهاتف العادي" لكنه يزيد عليه بأنه يمكن لجميع من في غرفة (البالتوك) 
الاستماع إلى كلام المتحدث.» بخلاف الهاتف. فإنه يقتصر التخاطب فيه على 
شخصين غالباً» المهم أنه إذا صححنا التخاطب عبر الهاتف» فإن ذلك ينجرٌ إلى ما 
كان مثله» أو أقوى منه؛ كبرنامج (البالتوك)» فيصح إجراء العقود من خلاله» ويمكن 
استضافة أهل العلم لعقد مجلس إلكترونيّ للفتيا بواسطته. نعم قد يرد على هذا 
البرنامج أن الصوت يعتريه تشويش وتقطعٌ أحياناً » لكن هذا لا يقدح في حجية نقله» 
لقلته من جهة» ولأنه يمكن استدراك ذلك باستعادة الفتيا مثلاً من قبل المستمعين» 
خصوصاً أن البرنامج يتمتع بخاصية «التفاعلية»» فيمكن أن يطرح المستفتي سؤاله 


.)ه١477/١١/8( مجلة العالم الرقمي» بتاريخ‎ )١( 

زفف أسأل الله تعالى أن ييسر للمسلمين ما يغنيهم عن هذه البراممج الممختلطة. وهذا من المهام 
الملقاة على عاتق أصحاب الخبرة من أهل الإسلام. 

() حكم إجراء العقود بآلات الإتصال الحديثة؛ د. علي محبي الدين القره داغي .)١5(‏ 


صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة r‏ 


ثم يستمع إلى الفتياء فإن استشكل شيئاً أورّدّه على المتحدّث» وإن تقطع الصوت 
استعاد من المتحدّث ما قال. 

كما يوفر (البالتوك) إمكانية المكاتبة النصية المباشرة» فالسائل يكتب سؤاله لترتسم 
صورة ما كتب مباشرةً على جهاز الطرف الآخرء فيردٌ عليه بدوره كتابة» وهكذاء 
وذلك خلافاً لجهاز الهاتف» الذي يقتصر على المخاطبة الصوتية" فهذه ضمانةٌ 
أخرى لاجتناب سوء الفهم» الواردٍ بسبب ما يقع أحياناً من التشويش والانقطاع» 
وهي تشبه المكاتبة عبر التلكس والفاكس» وهي إلى التلكس أقرب منها إلى 
الفاكس؛ لأنها لا تنقل صورة المكتوب كما هي؛ كالحال في الفاكس» بل تنقل ما 
يكتبه المرسل حرفياًء أو قل: نصيًاًء ولئن كان جمهور المعاصرين يصححون التعاقد 
عبر الفاكس والتلكس» ويقولون: إن حكم التعاقد بواسطتهما؛ كحكم التعاقد بالكتابة 
سواءً بسواء”» ومن ثم جاز لنا نقل الفتيا بواسطتهاء فكذا يقال في المكاتبة عبر 
برامج الحاسوب. 

وبالجملة فإن برامج المحادثة الصوتية من الوسائل الجديدة في الإفتاء والاستفتاءء 
ولو أن الثقات من أهل العلم تولوا زمام المبادرة» وقاموا بإنشاء غرف خاصة بالإفتاء 
في مواقعهم الخاصة بهمء لأقبل الناس عليهم أفواجأًء ولأغلقوا بذلك باب البرامج 
السيئة» التي ربما ألجئ مرتادوها إلى مواقعة المحرّمء والتعرض له. 
ب - الفتيا عبر برامج المحادتة الكتابية: 

هذه الطريقة في الإفتاء والاستفتاء من الطرق المختصة بالشبكة العالمية» إذ يقوم 
أحد المواقع بعقد حلقة للفتياء ويعلن موعد ابتداء الحلقة مسبقاء وفي الوقت 
المحدد سلفاً يكون المفتى حاضراً عند جهاز الحاسوب؛ المتصل بالشبكة العالمية» 
ويقوم الموقع باستقبال أسئلة المستفتين من شتى أنحاء العالم كتابةٌ وإحالتها مباشرةً 
إلى المفتي» وبمجرد ظهور السؤال عند هذا الأخير يقوم بتحرير الجواب على 
جهازه» ومن ثم تحويله إلى الموقع» ليظهر بعد ذلك في الصفحة المخصصة للإفتاء 
في الموقع» ولا يستغرق السؤال والجواب إلا بضع دقائق» بحسب التجربة» ريثما 
تتبادل الأجهزة الحاسوبية المتصلة بالشبكة المادة محررةً. 


)١(‏ أما خاصية الصور في البالتوك فلا أهمية لها تذكر في مجال الفتياء وذلك أنها لا تستخدم 
عادو في مثل هذه المجالات الجادةء وإنما في مجال الترفيه وتزجية الأوقات. 
(؟) حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ د. علي القره داغي (55). 


| بي صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
وَيُعَدٌ موقع الإسلام أون لاين» متفرداً في توفير هذه الطريقة لمرتاديه» فهو يعقد 
سبع حلقات كل أسبوع تقريباً» ومتوسط عدد الفتاوي التي يقدمها ثلاثون فتيا في 
الحلقة الواحدة"» وتقسم هذه الحلقات إلى: لقاءات جارية» ولقاءات حديثة» أما 
اللقاءات القديمة فتوجد في إرشيف خاص» يمكن لزائر الموقع الاطلاع على 


محتواه. 

وتمتاز هذه الطريقة بالسرعة في تلقي الإجابة» ويستطيع السائل أن يتواصل مع 
المفتي ‏ كتابةٌ - بالاستيضاح أو الاستفصال» كما أنها تمتاز بالتواصل مع عدد كبير 
من المفتين» من شتى أنحاء العاله”” . 

لكن يشكل عليها عدم اطلاع المفتي على ظروف السائل» ومن ثم فيمكن أن 
يصدر الجواب على غير وفقه» بسبب الجهل بالحال» وقد تقدَّم غير مرة أن على 
المفتي أن «يُجدٌ في معرفة الظروف - المتعلقة بالواقعة -» ولا يفتي إلا بعدما يتحقق 
الظروف تماماً)”" . 

كما أن بعض السائلين يعمد إلى التعمية عن شخصه. فيسأل باسم امرأق والحال 
أنه رجل» والعكسء أو باسم رجل كبير» عن طريق تحديد اختيار السن» ويكون 
شاباً حدّثاً؛ وهكذا. 


ولهذا فإن على المفتي بهذه الطريقة أن يتوخى الحذرء فيطلق ما يصح إطلاقهء 
ويقيد ما يجب تقييده» ويفصل ما يجب فيه التفصيل . 

وأخيراً فإن مما يؤخذ على هذا الموقع التوسع فيمن يصدّرهم للفتيا» فبعض من 
يُستفتى فيه لا يُعرف بالفتياء فضلاً عن أن يتواتر ذلك» أو يستفيض بين الناس» 
والأصل أن لا يُصدَّر في هذا المقام إلا الكبار من أهل العلم» خصوصاً أن هذه 
الواقع يطرقها السائلون من كل أنحاء الدنيا . 


)١(‏ انظر مقالة د. رجب أبو مليح بعنوان «خبرة شبكة إسلام أون لاين. نت»» على موقع 
(www.islamonline.net)‏ . 

(؟) هنالك مائة من المفتين يتعاونون مع موقع «إسلام أون لاين»» كما أفاد المشرف على صفحة 
الفتوى بالموقع» انظر: الحاشية السابقة. 

(۳) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (174/5). 
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المع الئانى : مواقع الفتيا على الشيكة العالمية 
المسألة الأولى: أنواع مواقع الفتيا على الشبكة: 


1 المقصود بمواقع الفتيا على الشبكة: 

يُعرّف «المَوقع» على الشبكة بأنه: حير تخزيني» على خادم الشبكة» مخصص 
لجهةٍ معينة» وتخرّن فيه صفحاتٌ نسيجية مرتبظ بعضها ببعض» على شكل 
ملفاتٍ بهيئة (011341": ويمكن تصمّح محتوياتها باستخدام برامج تصفح 
الإنترنت. 

والشبكة العالمية عبارة عن مواقع متعددة» متنوعة الاختصاص» متباينة الأتجاه» 
وهي من حيث المحتوى على أضرّب» فمنها الجيد النافع› ومنها الرديء الضارح 
ومنها ما ظاهره الإصلاح وليس بذاككء «وله يعم الْمفْسد مِنَ الْمسْلِح» 
[البقرة: ۲۲۰]. 

وكلٌ من هذه المواقع يقدم لزواره معلومات وخدماتٍ متنوعة» ومن أهم هذه 
الخدمات ما يتعلق بتحصيل العلوم الدينية النافعة» «ولا شك في أن الذي ينظر اليوم 
إلى استخدامات الحاسب الآلي» ودخوله في المجالات والتخصصات كافةًء يدرك 
أهمية الاستفادة من هذه الوسيلة» واستخدامها الاستخدام الأمثل"» فلا جرم أن 
تداعى أهلّ العلم والدعوة إلى إنشاء المواقع الإسلامية رال( وتزويدها بكل 
مفيكٍ وجديد. ١‏ 

ومن تلك الخدمات المهمة قي النتاوي . والإجابة عما يطرحه زوار الموقع من 
أسئلة واستفتاءات» فيما يتعلق بشتى الجوانب الشرعية والفقهية والاجتماعية 
والفكرية. 


)١(‏ هذا رمرٌ مختصر لعبارة »)Hypertext Mak-up Language)‏ وتعني : لغة النصوص المتشعبة» 
[انظر: المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي والإنترنت؛ د. الربيعي وآخرون 
.])5١9(‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق (۳۸۹)ء ويسمى الموقع العنكبوتي 51:0 20/65 [المرجع نفسه]. 

فرق الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية؛ للسند (۸۲). 

)4( تائ الشيء : اتخادٌه أصلاًء وتأئّلَ المالّ: جَمَعَّه واتخدّه أصلاء [اللسان؛ لابن منظورء مادة 
(أثل) (١/4)]ء‏ ولو نظرت في كثيرٍ من هذه المواقع؛ لوجدتّها غدّت أصلاً معرّفاً 
بصاحبهاء حتى إنه ليقال: هذا فلاثٌ؛ المشرف على موقع كذا. 


س صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
کل TTT ۷٤‏ 
ب - أنواع مواقع الفتيا: 

تتنوع المواقع المختصة بالفتياء أو التي تكون الفتيا ضمن نشاطها العلمي» إلى 
أنواع مختلفة» فمنها ما يقوم بعرض الفتاوي فقط› دون استقبالٍ لأسئلة الزوار» 
والإجابة عنهاء وهذه اصطلحت على تسميتها «مواقع عرض الفتيا»» ومنها ما يتولى 
بالإضافة إلى ذلك مهمة الإفتاء» ويمكن تسميتها «مواقع الإفتاء»» وفيما يأتي عرض 
لنماذج من هذين النوعين: 
النوع الأول: مواقع عرض الفتيا: 

وهي كما تَقَدَمَ؛ تكتفي بعرض الفتاوي»› مصنفة موضوعياء بحيث يتمكن الزائر من 
استعراض الفتاوي وتصفحهاء كما يمكنه البحث فيها عما يحتاجه» دون أن تستقبل أسئلة 
الزوار» فهى لا تتوفر على لجنة للفتيا مثلاً» وبهذا تكون أشبه بمدوّنات الفتيا والنوازل» 
وهذه تتنوّع ما بين مواقع شخصية ومواقع عامة» فالشخصية هي التي تختص بجمع فتاوي 

وفيما يأتي بيان أهم المواقع المندرجة تحت هذا النوع: 

. یه‎ e ١ 

- مولع بن بار اء 

وهو موقع يجمع فتاوي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كذ ويقوم بعرضها 
مصنفةٌ بحسب مراجعهاء فهنالك الفتاوي المنشورة فى كتاب مجموع فتاوي ومقالاات 
الشيخ» بالإضافة إلى كتب الشيخ ورسائله المطبوعة"» ومحاضرات الشيخ 
ومقالاته وفتاويه في البرنامج الإذاعى نور على الدرب ٠‏ بالصوت وبالكتابة. 

„, )6( ٠. 5 

۲ - موقع ابن عثيمين : 

وهو موقع يضم فتاوي الشيخ محمد بن صالح العثيمين ل بالإضافة إلى كتب 
الشيخ ورساتله» وخطبه ومحاضراته › بالصوت وبالكتابة. 


. (www. binbaz.o1g.ك4) عنوان الموقع على الشبكة‎ )١( 

(؟) كالأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة» وفتوى في حكم شرب الدخان» وحكم السفور 
والحجاب ونكاح الشغار» وغيرها. 

(۳) مثل: الرد على فتوى حول الإحرام من الطائرة» وآخر: حول فتوى الفائدة البسيطة تجوز 


استشاءُ» وغيرها. 

(4) هو البرنامج الإذاعي الشهيرء وقد أدرج في الموقع مختارات من فتاوى الشيخ كل في هذا 
البرنامج . 
برنامج 


() عنوان الموقع على الشبكة (www .ibnothaieen.com)‏ . 





صور الفتيا عبر وسائل الا عام والاتصال المعاصرة ممق 


۳ - موقع الاسلام”"" : 

وهو من أكبر المواقع الإسلامية على الشبكة العالمية”''» وتقوم عليه وزارة 
الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» ويقدم جملة كبيرة من الفتاوي 
المعاصرة» لعدد من العلماء والهيئات العلمية؛ كهيئة كبار العلماء بالسعودية» واللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ومجمع الفقه الإسلامي بجدة» ومجمع الفقه 
الإسلامي بمكة. ومجمع الفقه الإسلامي بالهند. وقرارات عدد من مؤتمرات 
المصارف الإسلامية» والهيئات الشرعية لعدد من البنوك الاسلامية . 

: موقع طريق الاسلام”*‎ - ٤ 

هذا من أشهر المواقع على الشبكة» ويقدم خدمات متنوعة» من أهمها توفر قاعدة 
ضخمة من الفتاوي المسموعة والمقروءة ويعد من أكثر المواقع طروقاً من قِبّل 
الزوار» وذلك من أنحاء العالم”" . 

وهو في الأصل عبارة عن إذاعة إسلامية على الشبكة» انطلقت عام (519١ه)ء‏ 
ويشرف عليه حالياً التجمع الإسلامي بأمريكا الشمالية» وهو أحد المنظمات النشطة 
في الدعوة والعمل الإسلامي في الولايات المتحدة» ويعد الموقع أكبر إذاعة إسلامية 
على الشبكة» تبث أصناف المواد المسموعة”"'. من تلاوات» ودروس» 
ومحاضرات» وخطب» وفتاوي» ويقدم خدماته بلغات متعددة“ , 


(1) عنوانه على الشبكة (wwrw.alislam.com)‏ . 

زفق يضم أكثر من أربعين ألف فتوى معاصرة» في شتى الموضوعات الإسلامية» وأكثر من نصف 
مليون صفحة» من علوم الشريعة والمعارف الإسلامية» ويتوفر على مكنز للموضوعات 
الإسلامية» يضم ثلاثين ألف واصفة» يمكن البحث من خلالهاء ومكتبة صوتية تضم أكثر من 
خمسة آلاف ساعة من المحاضرات والدروس والخطب والندوات العلمية والدعوية» لنخبة 
من المعاصرين» ويقدم معلومات بسبع لغات عالمية 

() كما جاء في رابط التعريف بالموقع» الموجود في صفحته الرئيسة. 

() عنوان المو قع على الشبكة (www.islamway.com)‏ . 

(0) يحوي الموقع (0519) فتيا مسموعة ومقروءة. 

(5) يبلغ عدد الزوار لهذا الموقع )١,٠۷٠,٠٠١(‏ مليون ومائة وسبعين ألف زائر شهرياً» [صحيفة 
الرياض» في ۰۰۱/۱/۱۸٠۲م].‏ 

(۷) يوجد بالموقع (40417) تلاوة قرآئية» ل(1١5)‏ قارئاًء من مختلف الدول العربية» كما توجد 
(7701”) محاضرة وخطبة» ل (875) عالم وطالب علم» في مواد أخرى متنوعة» كما هو 
منشور في الموقع» على رابط: الموقع بلغة الأرقام. 

(۸) مجلة الأسرة» العدد »)۹١(‏ شوال» ١45١ه.‏ 


حلمم صور الفتيا عبر وسائل الا لام والاتصال المعاصرة 
د هلاو ا 7ب 7 ىح 
الدوع التادي مواقع الافتاء. 

وهي المواقع التي تقدم خدمة الإفتاء» بالإجابة عن أسئلة الزوار» بالإضافة إلى 
توفرها على قاعدة كبيرة من الفتاوي. وفيما يأتي نماذج لهذا النوع : 

١‏ موقع «الشبكة الإسلامية»”': 

«الشبكة الإسلامية» موقع إسلامي دعَوي» ينتهج منهج أهل السنة والجماعة في 
المعتقد والعمل» كما عرفه القائمون عليه" وبتصفح فتاوي الموقع يتضح ما يتمتع 
به من استمساك بالأصول» واعتدالٍ في الأحكام. 

۲ - موقع «الإسلام سؤال وجواب»”": 

وهو من المواقع المتميزة على الشبكة» وقد تقدم الحديث عنه فيما سبق » وهو 
مختص بتقديم الفتاوي عرضاً وإفتاء» وتتميز أجوبته بالعناية بذكر الأدلة» والعزو إلى 
المصادر الحديثية والفقهية» وإيراد فتاوي اللجنة الدائمة» وبعض علماء العصر” . 

۳ - موقع «الاسلام اليوم)»'" : 

وهو موقعٌ عالي الشهرة على الشبكة الإلكترونية» تقدمت الإشارة إليه'"'» ومن 
جملة خدماته التي يقدمها؛ الإجابة عن أسئلة المستفتين» مع عزو كل فتيا إلى 
قائلهاء من المشايخ والقضاة وأساتذة الجامعات» ويلحظ في توزيع الفتاوي على 
المفتين في هذا الموقع» مراعاة التخصص لكل مفتِ» وهو إجراءٌ جيد» إذا أحسن 

5- موقع «إسلام أون لاين )”5 

وهو موقعٌ إلكتروني ضخم» تقدمت الإشارة إليه" ومن جملة ميزاته أنه يستقبل 


.) 


. (www.islamweb.net) عنوان الموقع على الشبكة‎ )١( 

؟) في رابط: (من نحن»» الموجودة على الصفحة الرئيسة للموقع. 

() موقع «الإسلام سؤال وجواب»: (صهء.ه-صهاو«سس)» يشرف عليه الشيخ محمد صالح 
المنجد. 

(4) تقدمت الإشارة إليه عند الحديث عن مكنز الفتيا. 

(4) خصوصاً اختيارات الشيخين عبد العزيز بن بازء ومحمد بن صالح العثيمين ‏ رحمهما الله -. 

00 موقع «الإسلام اليوم» : (1260080:860هاوذ.809). يشرف عليه الشيخ سلمان بن فهد العودة. 

(۷) عند الكلام عن مكنز الفتيا . 

(A)‏ موقع الإسلام أون لاين»: (ne.1eناonصaاءا«ww)»‏ يشرف على هيئته العلمية الشيخ يوسف 
القرضاوي . 

(9) عند الكلام عن مكنز الفتيا. 





صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة VY‏ 
أسئلة المستفتين» ويقوم بالإجابة عنهاء بواسطة لجنة مخصصة للإفتاء» أو بعرضها 
على بعض المفتين الآخرين» ومن ثم نسخها في صفحة الفتاوي. 

© موقع «المسلم» : 

وهو موقعٌ شهير على الشبكة العالمية» تقدمت الإشارة إليه» ومن الخدمات التي 
يقدمها؛ استقبال أسئلة المستفتين» والإجابة عنهاء ويقوم بالإفتاء فيه جمعٌ من 
المختصين في علوم الشريعة» من مشايخ وقضاة وأساتذة الجامعات». ويلحظ أن هذا 
الموقع يولي فتاوي النوازل عناية خاصة» بحيث لا يستقبل أحياناً بعض الأسئلة» مما 
لا يتعلق بهذا المجال؛ كالمسائل النظرية وعلوم الآلة مثلاً. 

5 موقع ابن جبرين: 

وهو موقع يحتوي على تعريف بالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» ومسرد 
لفتاويه» ويمكن الاطلاع على الفتاوي من خلال الفهرس الموضوعي» أو بواسطة 
محرك البحث» كما يمكن توجيه الأسئلة والاستفتاءات إلى الشيخ عن طريق الموقع. 
ويضم الموقع أيضاً نتاج الشيخ العلمي» من كتب ورسائل» ودروس ومحاضرات. 

۷ - موقع الفوزان: 

وهو موقع يحتوي ی على تعريف بالشيخ صالح بن فوزان الفوزان» ويوفر للزائر 
فتاوي الشيخ في شتى الموضوعات العلمية» بالإضافة إلى إمكانية توجيه الأسئلة 
للشيخ عبر الموقعء سواءٌ الأسئلة المكتوبة» أو المنطوقة» حيث تتوفر خاصية السؤال 
الصوتي في هذا الموقع» كما يضم الموقع النتاج العلمي للشيخ» من كتب ورسائل» 
ودروس ومحاضرات. 

6 موقع «أوقاف نت» 

وهو موقعٌ جم الفائدة» تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
يقدم خدماتٍ متعددة» منها عرض الفتاوي» والجواب عن أسئلة المستفتين”"» وذلك 
في شتى التخصصات الإسلامية. 


0 


() موقع «المسلم»: (0٤1.«ناومصاة.«س«س)»‏ ويشرف عليه: الشيخ ناصر بن سليمان العمر. 

(0) عئوان الموقع على الشبكة (www.awkaf.ne|)‏ . 

(۳) يتولى الإجابة عن أسئلة المستفتين الدكتور أحمد الحجي الكردي» المولود في مدينة حلب 
السورية» في ١5(‏ رمضان 767١ه)ء‏ حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن» من 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهرء ويعمل عضواً في هيئة الإفتاء بالكويت» وخبيراً في 
الموسوعة الفقهية الكويتية» [انظر: رابط التعريف بالشيخ في الصفحة الرئيسة بالموقع]» = 





= ھ1۷۸ | 


المسألة الثانية: كيفية تقويم المواقع على الشبكة: 


تمهيد: تعد المواقه الإسلامية على الشبكة» ونظم الاستفتاء الإلكتروني فيها؛ 
نموذجا للتطبيق التقني الواعي» الذي يختلف بدوره عن الوسائل القديمة للاتصال» 
وما هذه المواقع الإفتائية الضخمة على الشبكة العالمية» إلا مثالٌ لما بلغه التطور فى 
هذا الحقل المتجددء وهو ما ولَّد إشكالين لا بد من تظافر الجهود لإيجاد 1 
المناسبة لهماء وهما: 

الأول: الحاجة إلى تنظيم يسدّد هذه الحركة الإلكترونية الدؤوب» من إفتاء 
واستفتاء» ومن شتى صور التقّاعل , بين الموقع الشبكي وزائريه» وهذا يمكن علاجه 
بالتنسيق بين مواقع الإفتاء» وتوزيع الأدؤار بينهاء وصولاً إلى التكامل والتوافق» لا 
التنازع والتناقض والتكرارء ويبدو لي أن قيا «رابطة للمواقع الاسلامية» على الشبكة 
العالمية» على غرار رابطة العالم الإسلامي» سيكون له بإذن الله تعالى دور كبير في 
هذا المجال. 

الثانى : الحاجة إلى المعيار الضابط» الذي به يتمكن مرتادو الشبكة العالمية من 
حسن اختيار الموقع الذي يحتاجون إلى التعامل معه» وعليه يعتمدون في تقويم 
المواقع وسبر الصالح منهاء وبالأخص فيما يتعلق بالشأن الإفتائي» فإن المستفتي 
مُلرّمّ شرعاً بأن يتحرى في استفتائه من يوثق بعلمه ودینه" فكيف يتوفر المستفتي 
على الآلة الفارزة للجيد السمين» من الغتٌ الرديء من هذه المواقع» هذا هو 
السؤال. 

وإذا كانت الشبكة العالمية قد يسرت للناس الوصول إلى الفتيا الصحيحة» التي 
أجابت عن إشكالاتهم» من قَبّل ذوي التخصص في الفقه والشريعة» وقامت ببعض 


= وللدكتور موقم خاص يضم فتاويهء عنوانه mic-f3W3.16٤(‏ اء »)www‏ وهو موقع دعوي» غير 
ربحي» أنشئ مع بداية العام «(p€‏ يقوم بالإفتاء فيه والإشراف عليه الشيخ نفسه» كما 
شوم الموقع باء باستضافة بعض العلماء والدعاة من بلدان إسلامية مختلفة» ويبلغ توس دد 
)7/1۰( مع وجود م 5 يقلٍ عن ( ۰ ) من الأسئلة الجديدة: وقد ازداد إقبال المستفتين 
على الموقع لأسباب منها أنَّ الرد على الأسئلة لا يتجاوز )۲١(‏ ساعة غالباًء والموقع الآن 
في طور الاتساع؛ وقد وصل عدد الفتارى التي تمت تمت الإجابة عنها ›»)۱٤۷١۸(‏ مقدمة من 
)۷۷٠٥(‏ سائلاً» بحسب الرسالة التي تلقيتها من المشرف على الموقع. 

.000/8( الإحكام؛ للآمدي‎ )١( 
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ا د ا س ی ۷۹ اس 
فرض الكفاية» فإنه لا ينبغي لنا أن تُغفْل ذلك اللفيف من الفتاوي الإلكترونية» من 
مقولٍ ومنقول» ومسندٍ ومنحول»ء مما تفيض به العديد من المواقع الإلكترونية 
الكائرة؛ التي تتلبس بلبوس العلم والدعوة» وتتصدر لإفتاء السائلين» وهي من جنس 
الدعاة الضلال. 

ولأجل الوصول إلى علاج مناسب إزاء الإشكال الثاني» فها هنا بعض «المعالم» 
المفيدة في توخي المواقع الصالحة» وهي في جملتها ليست ضوابط قاطعة» بل هي 
قرائن وإخالات» استقرأتها من خلال البحث في الشبكة العالمية» وإجالة النظر في 
مواقع الفتيا الشبكية» بحيث يمكن من خلالها تحري المواقع الموثوقة» وتجنب 
المواقع المشبوهة. 

وهذه المعالم تتخرج على ما قرره آهل الأصول في طرائق التعرف على المفتي» 
وما إذا كانَ أهلاً للإفتاء أم لا فإنهم لم يكونوا يستجيزون استفتاء كل من عُزي 
إلى الفتياء خشية الوقوع في استفتاء المتشبّع بما لم يع المنتجل للعلم وليس بهء 
وهذا فرعٌ عن احتياطهم في الدين» ولذا طلبوا الإسناد في الحديث» وابتغوا العلرٌ 
فيه"» وهكذا الفتيا الدينية» ينبغي أن تُطَلَبَ بعلو فان العلم يؤخدٌ من فوق”"» كما 
قال الإمام أحمدء ومِن أماراتٍ هذا العُلرٌ ومظانه المعالِم الآتية» التي اقترحتها 
لتقويم مواقع الفتيا على الشبكة» فإلى سياقها مبيَةً: 
أولاً: الجهة المشرفة على الموقع: 

المشرف على الموقع الإلكتروني بمثابة العنوان لكل ما فيه“ فإليه يُنسبء وبه 
يُعرف» ولذا فإن من وسائل التعرف على مستوى الموقع من الناحية العلمية 
والمنهجية» التعرف على المشرف العام عليه» ومّن سمي الموقع باسمه» فإن ثمة 
تلازما بين المشرف ومحتوى الموقع. والإشراف بالنسبة إلى ما نحن فيه على 
قسمين: تام وعامٌء وبيانهما كما يأتي : 


)١(‏ انظر: غياث الأمم؛ للجويني (2)597-7945 أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (10 - ۱۳۸)ء 
آداب الفتوى؛ للنووي  7١(‏ 0075 إعلام الموقعين؛ لابن القيم (04/4؟, .)٠٠١‏ 

(؟) الجامع؛ للخطيب .)١151/1١(‏ 

(۳) تقدم ذكر هذا القول. وهو عند ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹). 

(:) المقصود بالمشرف على الموقع هنا: الشيخ الذي بسب إليه الموقع» لا من يتولى التدبير 
الفني والتّقّني له. كما لا يخفى. 


a |‏ صور الفتيا عير وسائل الا علام والاتصال المعأصرة 








5 الإشراف التام: 

وهو أن يتولى المشرف على الموقع الإجابة عن أسئلة المستفتين بنفسهء دون أن 
يشركه فيها غيرهء وفي هذه الحال يصح أن تنسب إلى المشرف جميع الفتاوي 
المنشورة في الموقع حقيقةٌء فالنسبة هنا على بابهاء وهذه الطريقة حسنة» من حيث 
حصول الانسجام بين فتاوي الموقع عامة فلا يجد الزاثر تفاوتاً أو تضارياً بين فتيا 
وأخرى» لكن عيبها يكمن في بطء الحصول على الفتيا وتأخرها ٠‏ وربما كان وقتٌ 
الواقعة مضيّقاً. فتفوت المصلحة بفوات وقتها. 

ويدخل في هذا القسم أيضاً المواقع المنسوبة إلى أهل العلم والفتياء وإن لم يكن 
لهم إشراف مباشرٌ على الموقع» بل يتولى ذلك بعض طلابهم» بموافقة من الشيخ 


نفسه0) 8 


ب الإشواف العام 

وهو أن لا يباشر المشرف الإجابة عن جميع الأسئلةء بل يشاركه في الفتيا غيره 
ممن يرتضيهم» ويثق بأهليتهم للفتيا"» ومع ذلك يبقى للمشرف أثره العام في 
الفتاوي الصادرة من موقعهء على الأقل من حيث منهج تقرير الأحكام والاستدلال 
عليهاء وإن لم توافق رأيه الخاص في كل مسألةٍ مسألة» على أثنا نجد تفاوتاً بين 
المواقع من هذه الحيثية» ما بين إشرافي يكاد يكون فخرياًء وآخر أقرب إلى القسم 
الأول. 

وعلى كلّ حال فإن فتاوي هذا الضرب من المواقع يُراعى فيها أن تصدر الفتيا 
من مفتٍ معتبر» ولو خالفت اجتهاد صاحب الموقع المشرف عليهء وهذه الطريقة 
تمتاز بكونها تتيح الفرصة لإنجاز قدر أكبر من الفتاوي» لكن يؤخذ عليها التفاوت 
الحاصل بين فتاوي الموقع. 


. كما نجده في موقع «الإسلام سؤال وجواب» مثلاً‎ )١( 

(؟) كما في موقع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (اعط.سمعكله. ووم )؛ والشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله الراجحى (صممء. .sh-rajhi‏ سوم . 

(۳) وذلك كما في موقع «الأسلام السيوم» جاعم «(www .islamtoday‏ وموقع «المسلم» 
«(www.almoslim.net)‏ وموقع «الإسلام سؤال وجواب» (صدمه. دو-صتداكذ :)2 وموقع «الشيخ 
جامد العلى» (www. h-alali ne)‏ . 
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A1‏ ا 
ثانياً: متولي الإفتاء في الموقع: 

وذلك فيما إذا أسندت الفتيا في الموقع إلى غير المشرف عليه» بمعنى أن الجهة 
هنا منفكة ‏ كما يعبر الفقهاء ‏ بين المشرف ولجنة الفتياء فكما أن للشيخ المشرف 
أثره على فتاوي الموقع» فإن لمن يتولى الفتيا في الموقع اعتباره في صحة الفتاوي» 
وفي هذه الحال تنسب الفتاوي المنشورة في الموقع إلى من صدرت عله وهنا يأتي 
دور المستفتى فى التثبت من أهلية المفتى» وذلك بالمسالك المعروفة عند أهل 
الأصول' كما إذا زگاه أهل العلم الثقات» بأهليته للفتياء أو استفاض بين الناس 
ذلك» وقديمأ اعترض بعض الأصوليين على هذا الأخير بأن مجرد الاستفاضة لا 
يدل على صحة ذلك في الواقع”'"» فأنت ترى أن مجرد الاستفاضة ليست بكافية في 
ثبوت الأهلية الإفتائية» فأما إذا لم يُعرف بفقهِ أصلاًء أو شهر ببدعة مُضِلَّةء أو كان 
معروفاً بالتساهل فى الفتياء فلا ينبغى له قبول قولهء اعتماداً على الثقة بالمشرف 
العام على الموقعء إلا إن كان المشرف من كبار العلماءء الذين يوثق بقولهم في 
العادة» لرسوخهم العلمي من حهة» ولمعرفتهم بأحوال المنتسبين إلى العلم من جهه 
أخرى» فمثل هذا يعد وجود الفتاوي منسوبة لأحد المعاصرين فى موقعه الذي 
يُشرف عليه؛ تزكيةً علميةٌ له» بشرط أن تُعلم متابعته لما في الموقع» واطلاعه على 
ما فيهء وألا يكون إشرافه «شرفياً» فحسب. 
ثالتاً: رايط «المواقع المختارة»: 

يوجد في أغلب المواقع الإلكترونية صفحة تقترح على الزائر بعض الروابط 
الإلكترونية”" لمواقع المختارةء ويُلحظ في اختيارها عادةٌ؛ المناسبة والمشاكلة بينها 
وبين الموقع الأصلء فمواقع آهل السنة والجماعة يحيل بعضها على بعض» ومواقع 
غيرهم كذلك“ وإن لم يكن ذلك بلازم على الدوامء فقد يورد المُصِحٌ على 


(۱) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح ٠۳١(‏ - 178). 

(۲( يتحمّظ ابن الصلاح على هذه الطريق» قائلاً : «قد يكون أصلها التلبيس». اه [المرجع السابق (/151)]. 

(۳) تسمى بالارتباطات التشعبية (sخ«نااممر۴)»‏ وهى عبارة عن عنوان إلكترونى» عند النقر عليه 
يتم الانتقال إلى الموقع الذي يشير إليه» [الإنترنت؛ لجوكرايناك وآخر »)٥١(‏ مكتبة جرير» 
الرياض». ط أولى» 1998م]. 

(5) وفي الحديث: «الأرواح جنودٌ مجندةء فما تعارفٌ منها ائتلف. وما تناكرٌ منها اختلف» [خرجه 
البخاري برقم (۳۱۵۸) »)۱١۱۳/۳(‏ من حديث عائشة وا ومسلم برقم )۲٦۳۸(‏ (4/ 
1( عن أبي هريرة ضيه ] . 
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المُمرض أحياناًء والعكس” . 

ويطلق على هذه الصفحة أسماء متعددة» على منوال «مواقع مختارة»» أو «مواقع 
صديقة»» أو «روابط مفيدة». 

فهذا من مسالك التعرف على توجه القائمين على تلك المواقع» فإنَّ النظير يدل 
على النظير» و«الشكل إلى الشكل أمْيّل)”"'» وشِبْهُ الشيء منجذبٌ إليه»”” . 
رابعاً: رابط التعريف بالموقع: 

جرت العادة بأن تضع المواقع الإلكترونية بعامة» نبذةً تعريفية بنهجها ومقاصد 
القائمين عليهاء وفيما يتعلق بمواقع الفتيا؛ نجدها تتوخى بيان منهجها في النظر 
والاستدلال» واتجاهها العقدي والشرعي والفكري» وهذه الصفحة من المواقع وإن 
كان يدخلها بعض التزكية للنفس أحياناء فلا تكون صادقة على الواقع بإطلاق» بل 
ربما كانت دعاوى مجردةء إلا أنها من القرائن المفيدة» التي يمكن الاستئناس بها 
في الحكم والتقويم» فإذا انْضمٌ إليها أمثالها ارتقت إلى درجة الظن الغالب. 
خامساً: تزكية العلماء للموقع: 

والتزكية من السنن المعهودة من عصور السلف الصالح. فقد كان العلماء يزكي 
بعضهم بعضاًء ويُحِيلٌ بعضهم على بعض في الفتيا”'» فإذا كان الموقع الإلكتروني 


)١(‏ فبعض المواقع الموثوقة قد تضع روابط تفضي إلى مواقع مختلطة» تجمع حقاً وباطلاً» وهذا 
الصنف ليس بالكثير» وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يورد مُمرضٌ على مُصِحٌ؛. الذي 
أخرجه البخاري برقم /٥( )0٤۳۷(‏ ۲۱۷۷)» ومسلم برقم (۲۲۲۱) (٤/۳٤۱۷)ء‏ فمعناه كما 
قال النووي: «المُمرِضٌ: صاحبٌ الإبل اليراض» والمُصِح: صاحب الإبل الصحاح» فمعنى 
الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربما 
أصابها المرضٌ بفعل الله تعالى وقدَره». اه [شرح مسلم .])11717/١5(‏ 

(؟) إحياء علوم الدين؛ للغزالي .)5690/1١5(‏ 

(۳) مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية :»)547/١1/(‏ وأصله صدرٌ بِيتِ للمتنبي» من قصيدة يمدح فيها 
المغيث بن علي العجلي» وهو قوله: 
وشبة الشيء مُنجَذِبٌ إليو| وأشبَّهنا بدنياناالطَغامُ 
شرح ديوان المتنبي؛ للبرقوقي .)١95(‏ 

)٤(‏ يسمى رابط «التعريف بالموقع»» أو «من نحن». 

(0) شواهد ذلك كثيرةٌ مبثوثة فى كتب السيّرء ومنه ما قاله ابن فرحون فى ترجمة الشافعى: «كان 
ابن عيينة إذا جاءه شيءٌ من التفسير والفتيا؛ قال: سلوا هذاء يعني: الشافعي» وقال له 
مسلم بن خالد الزنجي ‏ شيخه -» وهو شاب ابن خمس عشرة سنة: قد آن لك أن تفتي- 
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مزكىّ من أهل العلم الثقات» أو كان القائمٌ عليه كذلك» فإن هذا من الأمارات 
الدالة على استقامة الموقع» وصحة ما فيه في الجملةء إذ لا يخفى أن التزكية لا 
تكون في كل الجزئيات | العلمية» ويبقى دور السائل بعد حصوله على الفتيا في أن 
يستفتي قلبه» وهي سنةٌ نبوية» وإن أفتاه النامنٌ وأفتّوه. ففي الحديث: «البرّ ما 
اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب ٠‏ والاثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء 
وإن أفتاك النامنٌ وأفتوك»“. 
المسألة الثالثة: تمويل مواقع الفتيا: 

من أهم المشكلات التي تعترض مواقع الفتيا على الشبكة العالمية؛ ما يتعلق 
بالجانب المالي» وذلك أن التصدر للفتيا في هذا المجال يقتضي توفير موقع 
رسمي”"'. وفنيين يقومون على تشييد الموقع وإدارة شؤونه» فإذا ما توسع العمل 
احتاج إلى مكتب خاص » تدار من خلاله صفحات الموقع, ويكون حلقة وصل بين 
المفتي» أو لجنة الفتياء وبين ن¿ الموقع والجمهور. ويصعب تخمين التكلفة الإجمالية 
لنحو هذا المشروع" '» لتفاوت الأحوال في هذه الشبكة» وسرعة تغيرهاء فضلاً عن 
كونها ‏ أي : التكلفة ‏ تختلف بحسب حجم الموقع وسعته. 

فأنى لهذه المواقع أن تحصل على التمويل» والحال أن عامة القائمين عليها من 
المحتسبين » الذين ليس لهم غرض الاكتساب جراء هذا العمل . 

والذي يظهر عند التأمل أن أفضل السبل لتمويل هذه المواقع إنشاء الأوقاف 
الخيرية» التي تغل على نشر العلم ويه في الناس فإن من أخص العلوم الشرعية» 


= يا أبا عبد الله».اه [الديباج؛ لابن فرحون »)558/١(‏ وقارن بطبقات الفقهاء؛ للشيرازي 
(51)]. 

)١(‏ أخرجه الدارمي برقم (657؟) (2»)7706/7 وله طرق في بعضها مقال» كما بينه ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم »)4٤/۲(‏ وقد حسنه غير واحد؛ كالنووي في الأربعين» والألباني في 
صحيح الترغيب .)۱۷۳٤(‏ 

(؟) توفير الموقع الإلكتروني يحتاج إلى: بناء الموقع» وذلك بإدخال البيانات اللازمة» وتصميم 
الصفحات بطريقة مناسبة» ثم بعد أن يكون الموقع جاهزاً تأتي مرحلة تسكين الموقع على 
الشبكة» ويحصل ذلك عن طريق شركات متخصصة في استضافة المواقع وتسكينها على 
الإنترنت» وهي عبارة عن شركات تأجير لمساحات محددة من الشبكة» ثم بعد ذلك يحتاج 
الموقع إلى إدراجه في مواقع البحث» وإلى الدعاية اللازمة لتعريف الجمهور بالموقع. 

(©) انظر: الإنترنت في خدمة الإسلام؛ لعبد المنعم النهدي (15). 

(6) المقصود بالوقف هنا: تلك الأصول المحيّسة على الأعمال الخيرية بعامة» وعلى نشر العلم - 
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وأولاها بالنشر؛ ما يتعلق بإفتاء المستفتين › وإجابة السائلين» ونشر كتب أهل العلم 
ورسائلهم » والوقف على مواقع الفتيا هذه؛ هو من جنس الوقف على بناء المدارس » 
وطباعة الكتب الشرعية» وقد جاء فى الحديث: (إذا مات الانسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لی 

وهذه الطريق من طرق تمويل المواقع الإسلامية» تمتاز عن غيرها بما يأتي : 

١‏ - تحول العمل من النمط الفردي إلى العمل المؤسسي. مما يبعث على استقرار 
أداء الموقع » وتطوير خدماته البحثية والافتائية. 

١‏ - تحقيق استقلال الموقع عن المؤثرات الخارجية؛ التي يمكن أن تصرفه عن 
مقاصده وأهدافه. 

ولهذا فإِنْ تيسّر تمويل الموقع الإلكتروني الشرعي عن هذه الطريق فهو أولى» 
خصوصاً حين تُنشأ أوقافٌ خاصة بمواقع الإنترنت الشرعية» وقد حفل تاريخنا 
الإسلامى بمؤسسات وقفية «ارتبطت بالتفاعل الدائم بين مطلوب الشارع من جانب» 
والمصالح العامة المتجددة في واقع الأمة من جانب آخر»"» فنشأت مؤسساتٌ» 
وتطورت اختصاصاتها؛ وفقاً للحاجات التي تعن في واقع الأمة""ا 
المسألة الرابعة: مدى حجية مواقع الفتيا على الشبكة: 

تمهيد: ثمة فرق بين الفتيا والحكم من حيث الأثرء فالحكم القضائي ملزمٌ لطرفي 
الخصومة“)» بمعنى أن القاضي ي يُنشئ إلزاماً أو إطلاقاً للمحكوم عليه بحسب ما 
يظهر له من الدليل الراجح. وله سلطان لتنفيك الحكم الصادر من قبله» بخلاف الفتيا 
فهي غير ملزمةء إذ المفتي مُخيرٌ بالحكم. ولا يُنشئ إلزام”* . 

هذا من حيث الأصلء لكن لا يلزم من ذلك أن المستفتي مخيّر بإطلاق» بل 


= بخاصة» فالوقف يُعرّف فقهاً بأنه: «تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة» [الإنصاف؛ للمرداوي 
«(f 0‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم »)٠٠٠١ /۳( )١781(‏ من حديث أبي هريرة ظط 

(؟) المصلحة العامة من منظور إسلامي؛ د. فوزي خليل (718). 

(9) المرجع السابق. 

)٤(‏ معين الحكام؛ للطرابلسي (۷)» ولا يقدح في هذا ما ذكره الطرابلسي فيما بعد من أن 
القاضي ربما حكم بالإباحة وعدم الإلزام» أو عدم الحجر؛ لأن هذا الحكم نفسه ملزمٌ 
للكافة بأن لا يحجروا على هذا الشخص المقضيٌ عليه ففيه إلزامٌ من هذا الوجه. 

(4) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للقرافي »۸٤(‏ 868). 
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للفتيا نوع إلزام, وذلك أن العامي لا تمييز له بي بين أقوال الفقهاءء ففرضه أن يقلّد 

شيحّه الذي استفتاه. قال ابن فرحون: (إن المكلفين قسمان: مجتهد وغير مجتهدء 
وغير المجتهد: أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول المجتهدين العدول» فترّل الشرع 
ظنَّ المجتهد في حقه كظنهء لو كان مجتهداً؛ لضرورة العملء وهذا أمرٌ مجمعٌ 
عليه)” .اه. 

وقد نقل النووي عن بعض أئمة الشافعية قوله: «مذهب عامة أصحابنا أن العامى 
لا مذهب لهء فإن وجد مجتهداً قلده» .اه. ْ 

ولا يُعتَرّض على هذا بحديث: «استفت قليك)””؛ لأنه محمولٌ على من له نوع 
تمييز بين الأقوال؛ وقدرة على النظر فى الأدلة» فأما من كان دون ذلك؛ ففرضه 
تقليد عالم معتبر””'» قال ابن الهمام: «والعامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب 
الحكم وتحطئهء وعندي: أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جاز؛ لأن ميله 
وعدمه سواءء والواجب عليه تقليد مجتهد» وقد فعل أصاب ذلك المجتهد أو 
خط .اه. 

وعليه فإن السؤال الذي يرد هنا ذو شقين» أحدهما يتعلق بشرائط الفتيا في 
نفسهاء والآخر في استفادة العامي الحكمٌّ منها: 

فالأول: هل هذه الفتاوي التي تنتشر عبر شبكة الإنترنت؛ صحيحة معتبرةٌ ة في 
أنفسهاء أو على الأقل هل استوفت شروط الاجتهاد المقبول» فيكون لها حظ من 


.)0۹/١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (١١/٠١٠)ء‏ وقارن بحاشية ابن عابدين (87/4)» وفتاوى ابن الصلاح /١(‏ 
۷)» وكشاف القناع؛ للبهوتي 0/7(« ثم ن هذا الكلام مفروض فيما إذا لم يلتزم 
العامي بقول المفتي» ولم يعمل به فأما إذا التزمه وعمل به؛ فإنه يلزمه» على ما صرح به 
الآمدي في الإحكام .)5١5/5(‏ 

(۳) نص الحديث كما رواه أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري» عن وابصة بن معبد الأسدي وف 
أن رسول الله ب قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم» قال: قلت: نعمء قال: فجمع 
أصابعه» فضرب بها صدره» وقال: «استقث نقسك› استفت قلبك يا وابصة. ثلاثاء البر ما 
اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والاثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وإن 
أنتاك الناس وأفتوك)» أخرجه الدارمي برقم »)۳۲١/۲( )۲٥۳۳(‏ من حديث وابصة بن 
معبد ةبه » والحديث حسنه النووي في المجموع  (1٤1/4)‏ 

)4( الاعتصام؛ للشاطبي )100/7( وانظر بحتاً نفيساً حول فتوى النفوس واستفتاء القلب؛ لأبي 
إسحاق الشاطبي في الاعتصام (۳/ .)١١۳ _ ۱١۳‏ 

(۵) فتح القدير (۷/ .)٠١۷‏ 
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النظر والاعتبار» وإن لم توافق الحق في نفس الأمرء أم أنها ليست كذلك. 

والثاني: هل للعامي أن يأخذ بهذه الفتاوي» ولو كانت مصححة فقهاًء أم لا؟. 

هذان معقدا الإشكال» وللجواب عنهما يمكن تقسيم هذه المواقع الإلكترونية إلى 
قسمين» بحسب درجتها في الوثاقة: 

أ - المواقع الموثوقة: وهي المواقع التي يقوم عليها الثقات من آهل العلم» ممن 
توفرت فيهم شرائط الفتياء سواء أكان الموقع منتسباً إلى شخصء أم مؤسسة علمية. 

فهذه المواقع يمكن الوثوق بهاء واعتبار فتاويها في الجملة» ومن توجه إليها 
بالاستفتاء» وعمل بمقتضى ذلك؛ فعمله صحيح ) تبرأ به ذمته ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ب - المواقع غير الموثوقة: ويندرج تحت هذا القسم نوعان من المواقع 

أولهما: المواقع المجهولة الهوية» بحيث لا يُدرى من القائمون على تدبيرهاء 
وتحرير موادها. 

ثانيهما: المواقع التي يقوم عليها أشخاص لم يُعرَفوا بعلم» أولم يشتغلوا بطلبه 
أصلاًء أو أنهم اشتغلوا بالطلب؛ لكنهم لم يبلغوا فيه مستوى يصح لهم فيه الإفتاء . 

فهذا النوع الثاني من المواقع الإلكترونية لا حجية للفتاوي الصادرة عنه» لسقوط 
اعتباره في النظر الفقهيء كما أنه لا يجوز للعامي الأخذ بفتاويهاء ولو ظهر له أن 
فيها بعض الوجاهة”''» ويتأكّد ذلك في النوازل الكبرى» والفتن التي تقع عامة 
للأمة» أو لبلدٍ من البلدان الإسلامية» فإن النوازل الكبرى لا يقبل أن يستبد بالحكم 
فيها آحاد المفتين» فضلاً عن مثل هؤلاء الموصوفين آنفاً . 
المسألة الخامسة: ضوابط الفتيا على الانترنت: 

مع التسليم بكل ما قدمته الشبكة العالمية من خدمات جليلة لعلوم الشريعة بعامة؛ 
والفتيا بخاصة» إلا أنه لا يخفى على متابع لها ما يحصل في فتاويها من اضطراب 
واختلال» لأسباب متعددة» من أهمها غياب المرجعية العلمية والقانونية والفنية فيهاء 
ولهذا فإني أقترح الضوابط الآتية للحدٌ من هذا الاختلال: 


)١(‏ المطلوب في الفتيا أن تستوفي شرائط الاجتهاد المعروفة» ولو خالفت الحق في نفس الأمرء 
إذ الواجب على المفتى امتثال الأمر بالاجتهاد؛ لا الإصابةء ولو قُذّر وقوعُه فى الخطاء 
فإثمه موضوعء بل هو مأجور من هذه الحيثية؛ أي: امتثاله الأمرّء كما أن الواجب على 
المستفتي أن يسأل أهل الذكرء الذين هم أهلهء لا أن يآخذ بفتيا المصيب في نفس الأمرء 
فهذا كما أنه غير مطلوب» فهو غير مقدور أيضاً. 
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أ- تنهيج الفتدا: 

وذلك بأن يُسلك إليها النهج الأصوب, العاصم من التورط في شرك العججلة 
المزلةء فإن هذه الشبكة قد اصطبغت بالسرعة في تحرير موادهاء وفي انتقال 
النصوص من خلال نوافذهاء فلربما أغرى ذلك بعض السائلين بأن يستعجل في 
إستصدار الفتياء أو حمل بعض المفتين على ذلك» ولأجل أن ينضبط مجال الإفتاء 
لا بد من المصير إلى صياغة منهج دقيق لاستخراج الفتياء سواءٌ فيما يتعلق بالجانب 
الفني أو الموضوعي» وبيانه فيما يأتي : 
١‏ - القنهيج الفني للفتيا: 

والمقصود بالتنهيج الفني للفتيا: سُلوك مَنْهّج فَنْيّ واضح» وهو الطريق التي 
تسلكها الفتيا فنياً لتكون صالحة للعرض والنشرء فإن الارتجال في الفتيا وإن صلَحَ 
في الاستفتاءات العارضة» التي ترد على المفتي مباشرةً» سواءٌ في بيتِه أو مسجده أو 
مجليه أو عبر هاتفهء فيفتي فيها بما يظهر له؛ عفر الخاطرء لا يصلّح لأن يُسلَّكَ 
فيما يُدَوَّنْ ويُنشر عبر الشبكة العالمية» فيطلع عليه ما لا يحصيه إلا الله من البشرء 
على اختلاف البلدان والظروف والأحوال. 

لهذا فإنه لا بد لمن تصدى للفتيا في هذا المجال أن يرسم لنفسه خطة دقيقة لتدبير 
الفتياء ليضمن صدورها وفقاً لشرع الله بدءاً من توصيف الواقعة» وتحرير حكمها 
تحريراً أولياًء فهذه مرحلةٌ أولى» ثم الانتقال إلى مرحلة تالية» وهي مرحلة التنقيح 
والمراجعة للحكم وأدلته» وصولا إلى المرحلة الثالئة» وهي الصياغة النهائية للفتياء 
وضبط نصها شكلاً ومضموناً”''» وبهذا يمكن أن نضمن انتفاء الارتجال والتلقائية 
عن هذا المجال الخطيرء وننأى بالفتيا العامة عن الخضوع للظروف الخاصة. 

ولا بد من مراعاة المرحلية في هذا المجال. للصيرورة إلى فتيا صحيحة 
منضبطة» قابلة للنشر على الكافة» أما ما يحصل - أحياناً - من التعجل فى إصدار 
الفتاوي على الشبكةء أو التعجيل في استصدارهاء فهو مما لا يمت إلى نهج 
الشريعة بصلة"'“. 


)١(‏ هذا اقتراح تقريبي للخطة المنوه بهاء وليست هذه المراحل ضربة لازب» بل يمكن أن تصاغ 
الخطة بأسلوب آخرء حسّب ما يراه القائمون على الموقعء بشرط أن تراعى فيها المرحلية 
الضابطة للنسق الإفتائي. 

(؟) قد تقدم الكلام في خطأ التعجل في الفتياء وضرورة التأني فيهاء انظر: ص«(15١5).‏ 
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کے سسس 
؟ - التنهيج الموضوعي للفتيا: 

ويقصد بالتنهيج الموضوعي هنا: أن يراعي المفتي طرق الاستدلال الشرعية» فلا 
بد من انضباط الفتيا ‏ أي فتيا ‏ بأدلة الكتاب والسنة» وبالإجماع الراجع إليهماء 
وبالقياس الكاشف عن حكمهماء وما يتبعهما من الأدلة الفرعية المعروفة عند أهل 
الأصول”"» فهذه أصول الفتيا عند أهل السنة والجماعة» وما سواها ينبغي أن ينظر 
إليه بمعيارهاء ولهذا فإن على مواقع الفتيا أن تستحضر هذه الأصول في جميع 
فتاويهاء وإذا أَسنّدَت الفتيا إلى أحد المختصين في الشريعة» فلا بد أن يكون ممن 
يلتزم بهذا المنهج» وإلا فإن الله سائل هذا المفتي وصاحبٌ الموقع عما خالفوا فيه 
المنهج الحق من ذلك. 

إنه مما يؤخذ على بعض المواقع على الشبكة العالمية انحرافها عن هذا السبيل 
اللاحب» وإسناد شأن الفتيا لمن ليس له بأهل» إما لقصوره عن آلة الفتياء أو 
لانحرافه عن جادة أهل السنة والجماعة» وابتغائه سبيااٌ غير سبيل المؤمنين» ممن 
تورط بشيءِ من هذه الأهواء المضلة» فهذا وإن كان لصاحبه قصد حسنٌ» إلا أن 
ذلك لا يعفي من تبعة ترئيس الجهال. 


ب - تخصيص الفتيا: 

وهذا ينقسم إلى قسمين : تخصيص شخصي » وتخصيص موضوعي : 
التخصيص الموضوعي: 

مما يميز الشبكة العالمية أنها تسمح لصاحب الموقع بأن يتصرف في نشاطه 
العلمي عَبّْرَها كيفما شاءء وأن يسن لموقعه من الشروط ما يتناسب مع تخصصه 
ووقته وقدراته» ولما كان هذا عصر التخصص » فلعل مما يفيد أن تُنشَأ المواقع 
الإفتائية على قاعدة التخصص» فيكون عندنا موقع للفتيا في المجال الطبي» وآخر في 
المجال الاقتصادي» وثالث فيما يتعلق بالأسرة» فهذا أدعى إلى إحسان العمل 
وإتقانه. 

وذلك بأن يختصّ بعض طلبة العلم في فن معين» يضبظ أصولّهء ويتتبع فروعَه 
المختلفة» سواءٌ ما كان منها مما هو مطروقٌ في كتب المتقدمين» أو ما كان من 


)١(‏ تقدم البحث في هذه الأصولء في الباب الأول من البحث. 


صور الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة س 
دك ی اد وا ہو 
مستجدات العصر ونوازله» وذلك كأن يختص بعضهم بمسائل الفلك» وآخرون بفقه 
الاقتصادء وفريقٌ ثالث بالفقه الطبيء وهكذا. فهذا أدعى إلى ضبط مسائل ذلك 
الفنّء وأقرب إلى تنجيز الأجوبة عند الحاجة إليها . 


ج - تحرير الفتيا: 

والمقصود أن تُحَرَّر الفتيا من المؤثرات السوالب» التي تحرفها ‏ أحياناً - عن 
سبيلها الصحيح» مما نشهده في الواقع المعاصرء وذلك أن هذه الشبكة توفر مساحة 
لا بأس بها من حرية القول والنشرء مما عساه لا يوجد في أية وسيلةٍ إعلامية 
أخرى» وإذا كان الفقهاء يشترطون في المفتي خلوه من المؤثرات ‏ ترغيباً أو 
ترهيباً -» فإن من الواجب على مفتي الشبكة العالمية أن يحسنوا التعاطي مع هذه 
الميزة» وأن يأخذوها بقوة» كما شرع الله تعالى» دون اصطناع لفتنة» أو اضطغانِ 
بين المسلمين» أو استرضاءٍ لمخلوق. ۰ 

أمرٌ آخر ينبغي التنبه له فيما يتعلق بتحرير الفتياء وهو أن هذه الشبكة قد اختزلت 
المسافات الشاسعة وقربت بين الأشخاص المتباعدة» فحصل التقارب كتابةً وصوتاً 
وصورةء واندمج ذلك كله في جهاز واحدء هو هذا الحاسوب» فربما أفضى ذلك 
ببعض الناس إلى توهم فناء المسافات» وتلاشي الفواصل» وهذا ما ظهرت بوادره 
في هذه الشبكة العجيبة» فرأينا من قد انخدع بهذا السحر التقني» فظن أن لا فرق 
بين عالم وعامي» ولا بين مختص وغير مختص» ولا بين بلادٍ وبلاد» فظهرت أقوال 
وآراء غريبة» سوّى أصحابها فيها بين ما لا تصح فيه التسوية. 

إنه يجب أن يُعلم أنَّ إقامة اتصالٍ بين بلدين» لا يعني أنهما قد أصبحا بلداً 
واحدأء كما أنَّ تمكن كل أحدٍ من نشر كلامه في أحكام الشرع وأقضياته» جنباً إلى 
جنب مع كلام أهل العلم في موقع ما على نسيج هذه الشبكة؛ لا يعني بالضرورة أنه 
قد توفر على آلة الاجتهاد. 

وهذه النقطة تنبع أهميتها من كونها تتعلق بحسن التصور لحقيقة هذه الشبكة» 
وأثرها على الأشخاص والأمكنة والأزمنة» فهي لا تعدو إذن أن تكون وسيلة اتصال 
وتواصل» ومن ثم فلا يجوز بحال أن نتجاوز حدود التخصصء أو ضوابط 
الأخلاق» بل لا ينبغي إغفال محاسن العادات» والفوارق الجغرافية لمن يخاطبون 
بالفتيا . 
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- تنقيح الفتيا: 

والمقصود بهذا الضابط أن يُنتقى من فتاوي كل فقيه أصلحها للنشر» ويُستبعد ما 
لا يصلح» ذلك أن الإفتاء بحر لا ساحل له”''؛ لأن أسئلة المكلفين لا حدّ لهاء 
ويحصل أنه يكاد يصدر في كل يوم من الفتاوي ما لا ينحصرء وليس كل ما أفتى به 
عالمٌ أو فقية يحسن نشره» فليكن النشر لما يصلح للبث على العموم» مما يهم عامة 
الناس» ويكون محرراً تحريراً بالغاء يفيد مطالعه أياً كان. 

هھ - تنحيز الفتيا: 

اشتكى كثيرٌ من زوار هذه المواقع من بطء الجواب”"'» فالسؤال الذي يبعثه الزائر 
يظل مده طويلة - نسبياً - حتى يأتيه الردء وربما زالت المشكلة من أساسهاء قبل أن 
يعرف الحكم» خصوصاً أن الوقت له اعتباره عند الناس اليوم» خصوصاً في هذه 
الشبكة الإلكترونية» التي جرت فيها العادة على الإنجاز السريع للأعمال. 

وما تزال بعض هذه المواقع تتعامل بالطرق اليدوية في نقل السؤال» وتحرير 
الجواب» ومراجعته» ومن ثم نسخه على الشبكة» بينما لو استفيد من الشبكة نفسها 
في استقبال السؤال مباشرةً من قبل المفتي - كما في بعض المواقع -» وهكذا إلى أن 
تنتهي مراحل التحرير والمراجعة والنسخ؛ لكان أدنى إلى حفظ الوقت والجهدء 
وتوفير الورقيات» وسرعة الإنجاز. 


مي مره م 


)١(‏ مما يناسب هنا أن أنقل ما قاله صاحب المثل السائر (١/۲۸)ء‏ في كلامه حول كتبّة الدول: 
«وأما المكاتبات؛ فإنها بحر لا ساحل له؛ لأن المعاني تتجدد فيها بتجدد حوادث الأيام» 
وهي متجددة على عدد الأنفاس» ألا تری أنه إذا خطب الكاتب المفلق عن دولة من الدول 
الواسعة» التي يكون لسلطانها سيفٌ مشهور» وسعئْ مذكورٌء ومكث على ذلك برهةً يسيرةً لا 
تبلغ عشر سنين» فإنه يدون عنه من المكاتبات ما يزيد على عشرة أجزاء» كل جزء منها أكبر 
من مقامات الحريري حجماً ؛ لأنه إذا كتب في كل يوم كتاباً واحداًء اجتمع من كتبه أكثر من 
هذه العدة المشار إليهاء وإذا نُيجْلت وعْربلَت» واختير الأجود منهاء إذ تكون كلها جيدة» 
فيخلص منها النصف وهو خمسة أجزاء»ة.اى. 

(؟) صحيفة الجزيرة» العدد (۲۷۲٠۱)ء‏ في ١7(‏ شعبان ١47١ه).‏ 
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المبحث الثاني 


صياغة الفتيا عبر وسائل الإعلام والاتصال 
المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 


المطلب الأول 
ائق ١‏ لمفتين في صياغة ١‏ لفتيا 
عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


تمهيد: في المقصود بالصياغة 

يُقصد بصياغة الفتيا"'' هنا: التعبير عن حكم النازلة بالألفاظ المعتبرة» والأساليب 
الواضحة» فكأن المفتي حين يعبر عن الحكم بالصياغة المناسبة؛ يسيك من مفردات 
اللغة ما يُفهم السائل مقصود فتياه» فكانت مفردات اللغة بالنسبة إلى المفتي؛ 
كالذهب بالنسبة إلى الصائغ”" . 

ويندرج تحت مفهوم «صياغة الفتيا» ما يتعلق بالجانب اللفظي في نص الفتياء 
سواء ما يتصل بالمفردات اللغوية9" ؛ كالألفاظ والمصطلحات» أو الأسلوب اللغوي 
المعبّر به عن الحكم» > عامياً كان أو قصيحاً. 


)1( مأخوذة من صاع الشيءَ› يصوغه صَوغاً وصِيَاغةً ؛ أي : سبکه» ومنه سحي من يَسبكُ الذهت: 
صَائِغاً» [لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (صوغ) (44/0)]. والأصل في استعماله - كما 
يظهر _ أن يكون في الحسيات» ورېما استعملوه في المعاني» ومنه قولهم: فلانٌ يصوعٌ 
الكذبّ» إذا اختلقه قال ابن منظور: اوهو استعارة).اه» المرجع السابق» ومن ذلك قول 
الشاعر إبراهيم بن هرمة ( 4 - كلااه): 
إني امر لا أصوعٌ الحَلي تعمَلَه ماي لكن ساني صائعٌ الكلم 
الأغاني؛ للأصفهاني (4/ ١۴۷)ء‏ البيان والتبين؛ للجاحظ (48). 

(؟) هذا؛ وقد كثر في استعمال اللغويين والأدياء والبلغاء مصطلح «الصياغة» في التعبير عن النص 
الشعري والنئري» حتى نقل عبد القاهر الجرجاني قولهم: «إنما الشعرٌ صياغةٌ» .اه [دلائل 
الإعجاز؛ للجرجانى .])١۹۸(‏ 

(۳) ذكر الراغب الإصفهاني أن «أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن: العلوم اللفظية» - 
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ولا ريبّ أن الأصل فيمن يتصدى لإفتاء الناس؛ أن يكون أهلاً لفهم اللغة» عارفاً 
بحقائق ألفاظهاء متثقفاً بمعانيها ودلالاتهاء مقتدراً على صياغة الفتيا على جهة 
الصحة» وإخراج المعاني الشرعية بأقرب الآلفاظ. وأفصح الأساليب. 

هذا هو الأصلء لكنْ مع ذلك فقد يعرض للعالِم من عوارض السهو والغفلة ما 
يحجزه عن مقام البيان التام» فيقع المستفتى والمستمع فى الحيرة والتردد» أو الخطأ 
والغلط. ولو أردتٌ تتبع طرائق المفتين في صياغة الفتاوي لطال المقام» لما هو 
معلوم من تنوع الناس في أساليبهم وتعبيراتهم» واختلافهم في ذلك أظهر من أن 
يستدل عليه» ولكن حسبى أن أورد بعض المآخذ «الصّيَاغْيَّة» التى وقفتٌ عليها من 
خلال التتبع لبرامج الفتيا عبر وسائل الإعلام» التي تقدم من أكثر من بلدٍ عربي» ثم 
أتبع ذلك باقتراح المعالم المهمة لهذا المقصد الجليل» أعني مقصد صياغة الفتيا 
المعاصرة. 


المع الذرك: المآخذ اللفظية على صياغة الفتيا في وسائل الإعلام 
فيما يأتي أورد بعض الأمثلة لما يؤخذ على الفتاوي المبثوثة عبر وسائل الإعلام: 


أ - التعبير بالألفاظ الموهمة: 

وهذا الإيهام إنما يعرض في كلام بعض المفتين عندما يستعملون ألفاظاً موهمةً» 
ولذلك صورء أذكر منها نوعين: 
النوع الأول: المشترك اللفظي: 

والمشترك اللفظي: هو اللفظ الواحدء الدالٌ على معنيين مختلفين أو أكثرء دلالةً 
على السواء"» وقد مثَّل له الأصوليون بكلمة «العَيْن»ء فإنها في أصل الوضع 
اللغوي تطلق على العين الباصرة» والميزان» والموضع الذي يتفجر منه الماءء 
والذهب» والشمس”"؟», ومثله أيضاً لفظ «القّرْء»» فهو يطلق على الطهر والحيض 
معا" والجارية للسفينة والأمّة» والمشتري للكوكب وقابل البيع . 


= ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة...». إلى أن قال: «وليس ذلك نافعاً في علم 
القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع».اه [المفردات (05)]. 

() الإبهاج؛ للسبكي .)۲٤۸/۱(‏ (۲) البرهان؛ للجويني .)5178/١1(‏ 

(۳) البرهان؛ للجوينى 2)776/١(‏ المحصول؛ للرازي /١١‏ لاك ؟). 

(5) المستصفى؛ للغزالي .)١8١/5(‏ 


صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها لع 

وعلى ذلك فلو أورد المفتي أحد هذه الألفاظ في فتياه» فلا بد أن يعين مقصوده 
منه بقرينة لفظية» لثلا يلتبس على السامعين» فلو ستل عن عدة المطلقة فقال: «عدتها 
ثلاثة قروء»» كان ذلك مشكلاً على كثير من الناس» خاصتهم» فضلاً عن عامتهم» 
إذ لم يحدد مقصوده بالقرءء فالأولى أن يقول: ثلاثة أطهارء أو ثلاث حيضات. 

وكذا إذا قال: «تجب الزكاة في العين»» ولم يحدد مقصوهه بالعين؛ كان ذلك 
ملبساً على المستمع» فالأولى أن يقول مثلاً: «تجب الزكاة في الذهب». 
الدورع الدادي: المصطلحات عير المنضبطة:» 

ويقصد بها: تلك الألفاظ التي يتداولها الناس» وليس لها معنىّ محددء لا في 
اللغة ولا في العرف» بل يختلفون في تفسيرها اختلافاً كثيراً» ولله كم من الشطط 
والغلط وقع جراء استعمال هذه الآلفاظ المجملة. 

قال النووي في المجموع» فيما يتعلق بآداب خطبة الجمعة: «يستحب كون الخطبة 
فصيحة بليغة مرتبة مبينة» من غير تمطيط ولا تقعير» ولا تكون ألفاظاً مبتذلة ملفقة» 
فإنها لا تقع في النفوس موقعاً كاملاًء ولا تكون وحشيةً؛ لأنه لا يحصل مقصودهاء 
بل يختار ألفاظاً جزلةً مفهمةء قال المتولى: ويكره الكلمات المشتركة» والبعيدة عن 
الأفهام» وما يُكره عقول الحاضرين)0©.اه. 

ومثال ذلك: لفظة «الآحر». وهي من المصطلحات التي تداولها المثقفون 
والإعلاميون كثيراًء واختلفت تفسيراتهم لهاء فتارة تطلق على المخالف في أصل 
الدين؛ كالكافرء وتارة على المخالف لا في أصل الدين» بل في بعض أصوله 
الكلية؛ كالمبتدع» وتارةً تطلق على المخالف في الجنس والقومية» وتارةً تطلق على 
كل ذلك» وبالجملة فهو مصطلح حادت» يترتب على إطلاقه في مجال الشرعيات 
- كالفتيا مثلاً -» ونّوطٍ الأحكام الفقهية به مفاسدٌ لا تخفى. وقل مثل ذلك في 
مصطلحات «الإرهاب»» و«الأصولية»» «الفن»”" إلخ. قال أبو العباس ابن تيمية: 
«الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فيها 


.)٤٤۸/٤( المجموع‎ )1١( 

() انظر في تفسير هذا المصطلح: الحوار بين الذات والآخر؛ د. عثمان بن صالح العامر /١(‏ 
»)۷١ ۲‏ ضمن أبحاث ندوة نحو فقه سديد. 

(۳) فإطلاق هذه العبارات: «الإرهاب ليس من الإسلام في شيء», أو «الإسلام يشجع الفنون 
الجميلة)» مما لا يسوغ من فقيو يعلم دلالات الألفاظ. 











a‏ صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
من لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف 
الألفاظ المأثورة» والألفاظ التي بينت معانيهاء فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفة» 
وما كان معروفاً حصلت به المعرفة» كما يروى عن مالك كل أنه قال: (إذا قل 
العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء»» فإذا لم يكن اللفظ منقولاًء ولا 
معناه معقولاًء ظهر الجفاء والأهواء0 2 .اه. 

وعليه فالأصل فى المفتى أن يتعاطى الألفاظ الدقيقة» والمصطلحات النيّرة الواضحة» 
التي إذا نيطت بها الأحكام انضبطت واستقرت» هذا من حيث الابتداء» لكن لو فرضنا أنه 
سئل عن لفظ من هذه الآلفاظ» فإن الواجب عليه حينئلٍ أن يسلك مسلك التبيين والتفصيل › 
فيستفسر عن مقصود السائل بذلك اللفظ» فيصحح ما وافق الشرع» ويزيّف ما خالفه. قال 
ابن تيمية ‏ أيضاً -: «وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل)”" . اه. 
الفرع الماني : المآخذ الأسلوبية على صياغة الفتيا في وسائل الإعلام 

لا شك أن العنصر الأهم من عناصر الفتيا هو المضمون» ثم يليه الأسلوب 
والشكل والقالب» لكن هذا التسلسل فى الأهمية لا يعني إهمال الأسلوب والقالب 
الذي تُقَدّم به الفتاوي» فكثيراً ما يقبل الناس فكرةً خاطئة لحسن عرضهاء. «وكم من 
سلعةٍ نفيسة أعرض عنها الناس لسوء عرضهاء وكم من عالم متبحْرٍ لا يلفت الأنظار 
إليه؛ لأنه لا يحسن شيئاً من فنٌّ الخطاب المؤثُر»”” . 

وبخصوص الفتيا في وسائل الإعلام» فإن الملاحظ على أسلوب بعض المفتين 
في عرض فتاويهم عدم التنبه إلى العوامل المؤثرة على فهم المتلقين» ومن المآخذ 
في هذا الصدد مأخذان: 
أولهما: التسامح 27 في اللغة العربية الفصيحة: 

من المعلوم أن للإعلام المعاصر لغته الخاصة به» التي هي وسط بين ٠‏ اللغة العلمية 

الجادة» وبين لغة الحديث اليومى””'» هذه الوسطية التى تمنحها قوةٌ فى الجذب» 
وسعةً في الانتشارء وسهولة في الاستعمال. ۰ ْ 


.)١557/1( مجموع الفتاوى (۲۷۱/۱). (۲) نقسه‎ )١( 

(۳) عصرنا والعيش في زمانه الصعب؛ د. عبد الكريم بكار (۲۹۷). 

(5) التسامُح: معناه التساهل» كما في مختار الصحاح؛ للرازي» مادة (سمح) .)١7١(‏ 

(0) الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام؛ لنور الدين بليبل (55)» سلسلة كتاب الأمة» قطرء 
ها 


صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها ‏ س٣ص‏ 





والمأخذ هنا أن بعض المتصدين للفتيا في وسائل الإعلام ربما تسامّحَ في 
الأسلوب» فراحَ يعبر باللغة العامية الدارجة في بلده أو إقليمه» إما لرغبته في تقريب 
الكلام للمستمع» أو لاعتياده على ذلك في حياته الخاصة. 

وربما كان ذلك مناسباً في عقودٍ خلّت» حين كانت وسائل الإعلام محدودة 
فكان كل عالم يخاطب أهل بلده خاصة» أمَا وقد تطورت وسائل الإعلام 
والاتصال» وأصبح من بالمشرق يخاطب من بأقصى المغرب» وبالعكس أيضاًء فإن 
هذه الطريقة في مخاطبة المستمعين لم تعد صالحةً» وصار لزاماً على من ارتقى هذه 
المنابر الإعلامية أن يلزم جادة اللغة العربية الفصحى» ولا يعني هذا أن يتجشم 
المفتي الأساليب البلاغية العالية» أو أن يتحرى وحشي الألفاظ ووعرهاء كلاء بل 
المقصود أن تكون لغته جامعة بين الفصاحة والسهولة» وهي اللغة الدارجة في كثير 
من وسائل الإعلام اليوم؛ مع التزام الدقة في الألفاظ واجتناب اللحن قدر 
المستطاع» فإن ذلك يورث كلامّه هيبة وتأثيراً في النفوس . 

ومما يؤكد أهمية التزام المفتي جادة اللغة الفصيحة السهلة ما يأتي : 

أ أنه الطريق الوحيد لإفهام عامة المستمعين والمشاهدين لهذه البرامج. 

ب - أنه ترسيحٌ للغة القرآن العزيز في نفوس أهل الإسلام» وتربيةٌ لهم عليهاء 
لتخ على ألسنتهم ويعتادونها . 

ج - أن اللغة ‏ كما يقرر علماؤها ‏ أسلوبٌ للتفكير""“» وأداةٌ من أدوات. 
واستعمال اللغة العامية يُشْعِر أحياناً بأن المتحدث ضعيف الفكرء كليل الذهن. 

د - أنه قد كثر في الفضائيات العربية استعمال العامية» مما أصبح يهدد المكانة 
الراسخة التي تبوأتها لغة القرآن الكريه”"» فكان على أهل العلم مجاهدة هذه 
الظاهرة بالاعتياد على الخطاب العربي الفصيح. 

ومما يندرج تحت هذه التوصية أن يأخذ المفتي جذره من عثرات اللسان اللغوية» 
وهي ما يجري في اللغة أو الإعراب» أو تركيب الجمل بطريقة خاطئة» وهو ما 


)١(‏ الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام؛ لنور الدين بليبل »)٤۷(‏ وينقل زيدان عبد الباقي في 
كتابه وسائل وأساليب الاتصال (۹)ء عن «جيفوتز» أن للغة ثلاث وظائف: أنها وسيلة 
للتواصل » وعون آلي للتفكير» ووسيلة للسجيل وللرجوع إلى ما سجل › نقلا عن الارتقاء 
بالعربية في وسائل الإعلام؛ لنور الدين بليبل .)٤۷(‏ 

(۲) انظر: فن الكتابة والقول؛ د. محمد التونجي (5).» دار المعرفة» بيروت» ط أولى» 
۳ هھهھ. 


لا يخفى أن المفتي في وسائل الإعلام يخاطب طبقاتٍ شتى من البشر» منهم 
العربي والأعجمي»؛ والمتعلم والأمي. والحضري والبدوي» ومن المآخذ على بعض 
المفتين أنه يستعمل في خطابه الإفتائي أسلوباً لا يناسب هذه الطبقات جميعاًء كأن 
يتحدث بأسلوب علميٌ عالٍ» حتى لا يكاد يعقله إلا العالمون» والأصل أن يراعي 
المتكلم في أسلوبه جميع المخاطبين» مع المحافظة على قدر من الجزالة المناسبة 
لمقام الفتياء فلا يعلو علواً يقصر دونه المتوسطون» ولا ينزل نزولا فيبتذل في ألفاظه 
ابتذالاً» وإنما تكون مفرداتٌ خطابه قصداً قصداًء وفي حديث أم المؤمنين عائشة وتا 
مرفوعاً : «أَنزلوا الناسَ منازلهم» ۰ وقال الإمام البخاري في صحيحه: اباب مَن 

تحص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا»» ثم أورد قول علي وله معلّقاً 

مجزوماً به: «حدّثوا الناسَ يما يعرفون ؛ أتحبون أن يُكذَّب الله ورسول»". 

وقد قال بعض الأدياء ا(ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدارَ المعاني» ويوازن بينها وبين 
أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقةٍ من ذلك كلاماء ولكل 
حالةٍ من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدارٌ الكلام على أقدار المعاني» ويقسم أقدارَ 
المعاني على أقدارٍ المقامات» وأقدارٌ المستمعين على أقدارٍ تلك الحالات)”* . 
ثالثاً: الغفلة عن التعبيرات الجسدية: 

ينضاف إلى ما تقدم مستوی آخر من مستويات التعبير اللغوي› ألا وهو مراعاة 
نبرة الصوت» وتعبيرات الجسمء وحركة العينين والشفاه وي يعبر عنه بلغة 
الجسدء فإن لهذه الأدوات الحسية من التأثير ما لا يعلمه الكثيرون» وهذا بالطبع 


.)٠١۳( المرجع السابق‎ )١( 
وقال: «ميمون لم يدرك عائشة»» وذكره مسلم في‎ 1/0 )٤۸٤۲( (؟) أخخرجه أبو داود برقم‎ 
بصيغة التمريض اذُكرا وضعفه أبو حاتم الرازي بالانقطاع» كما في‎ )5/١( مقدمة الصحيح‎ 

عون المعبود؛ للعظيم آبادي (17317/17). 
5 (/04). (5) البيان والتبين؛ للجاحظ .85/١(‏ ۸۷). 
() دلت دراسة قام بها فريقٌ من الباحثين البريطانيين أننا حين نتحدث مع شخص؛ وجهاً لوجه» 
فإن الكلمات هي العنصر الأضعف في إيصال المعلومات إليهء إذ لا تحمل سوى (۷/)ء 


على حين أن النبرة الصوتية تحمل (TN)‏ وتحمل تعبيرات الجسم (66/» أورد هذه 
النتيجة الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه «عصرنا والعيش في زمانه الصعب»» ص(2)597 = 


صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها_ | 8-007 
ا یی ر۹۷ )س 
في الفتاوي المتلفزة دون المذاعة عبر الأثيرء فإن كثيراً من المتحدثين عبر التلفاز 
يغفلون عن أن حركة يسيرةً - كالتبسّم مثلاً ‏ لها أثرها الكبير في إظهار ما يُكنه أولئك 
الأشخاص من مواقف سلبية أو إيجابية تجاه ما يُسألون عنه» ولو لم يُفصحوا عنها 
بألسنتهمء ذلك أن الحديث المتلفز تكون الصورة فيه عنصراً حاسماً في إبلاغ الرسالة 
التي يحملها الشخص المتحدث» ويرى بعض المختصين في الإعلام أن «شِدَّةَ سكون 
العين» وارتباطها بالصورة التلفزيونية» يضعف عملية التفكيرء ويصبح المشاهد كائنا 
ساكناًء في أدنى مستويات نشاطه الذهني». ولعل ذلك من أسباب تقديم السمع 
على البصر في كثير من الآيات القرآنية الكريمة'''» والمقصود التنبيه إلى أهمية 
الإشارات والتعبيرات الجسدية في تبليغ المعنى الذي يبتغي المفتي إيصاله إلى 
المشاهدين» بحيث يقع الانسجام بين ما يفصح عنه بلسانه» وما یظهره من تعبيراته 
الجسدية» فيجتمع له البيان بالدلالة القَالِيَة والدلالة الحالكة" . 


المطلب الثاني 


الصياغة المقترحة للفتيا 
في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


الفرع الأرل: صياغة الفتيا من حيث الإيجاز والإطناب 
يتفاوت المفتون المعاصرون فى طرائق الإفتاءء من حيث الإيجاز واختصار 


ثم قال: «وفي كثير من الأحيان لخي وظيفة الكلمات في الدلالة؛ حين تتعارض مع تعبيرات 

الجسم؛ فقد يخبرنا صديقٌ بخبر ما فلا نصدقه. ونقول: عيناك تقول غير ذلك» وإذا رأينا 

شخصاً ممتقع اللون» فإننا لن نصدق كل عبارات الطمأنة التي نسمعها منهء ونصرٌ على أن 

مكروهاً وقع. وهكذا.. .هه ومع التحفظ على نتيجة هذه الدراسة. ومدى صحة الأرقام 

المذكورة» فإنه مما لا شك فيه أن لتعبيرات الجسم أثرها البالغ في إيصال فكرة ماء وقد تقل 
عن العرب الكثير من الشواهد الدالة على ذلك شعراً ونثرأًء مما لو جُمع لملا سِفراً كبيراً. 

(1) دراسات في نظرية الاتصال؛ د. عبد الرحمن عزي (۱۲۱ء .)١77‏ 

(0) ذهب بعض العلماء إلى تقديم السمع على البصر؛ لأن السمع أكمل في نظرهم» ولأنه قُدُم عليه 
فى آيات كثيرة» وبهذا قال ابن قتيبة وغيره» [انظر: التفسير الكبير؛ للرازي (594/7)» والمحرر 
الوجيز؛ لابن عطية (؟/ ۲۹۳)]» وقال ابن تيمية: «والتحقيق: أن السمع أوسع» والبصر أخصٌ 
وأرفع» وإن كان إدراك السمع أكثرء فإدراك البصر أكمل».اه [مجموع الفتاوى (14/17)]. 

(۳) التعبير ب«الدلالة القالية»» و«الدلالة الحالية» جاء في كلام أبي العباس ابن تيمية» انظر: 
مجموع الفتاوى .)58/1١5(‏ 


محم صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
ج63 AAA‏ لسصصصححححجييجححسيب9يب9يييشتع 
الجواب» أو البسط فيه والإطناب» فمنهم من يختصر الجواب اختصاراًء مكتفياً 
بذكر الحكم المسؤول عنه بعبارةٍ جامعة» وربما أضاف بعض التفصيل عند اقتضاء 
المقام» ولم یزد على القدر الضروري» ومنهم من يستطرد بذكر الدليل من كتاب 
وسنةء ومنهم من يضيف إلى ذلك تعليلاً وتنظيراًء وشيئاً من جكم الشريعة ومقاصدها 
في النازلة المسؤول عنها. 

وإذا نظرنا في هذين المذهبين ألمَيّنا لكل وجهةً هو مولّيهاء فالإيجاز هو الأصلء 
من جهة كون الفتيا بياناً لحكم النازلة» فيَذهب هؤلاء إلى الاقتصار على القدر المبين 
لذلك الحكمء قال ابن الصلاح : «بلغنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي - صاحب 
كتاب الحاوي ‏ قال: إن المفتي عليه أن يختصر جوابه» فيكتفي فيه بأنه يجوزء أو 
لا يجوزء أو حقٌء أو باطلٌ». ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج» ليفرق بين الفتوى 
والتصنيفء قال: ولو ساح التجاوز إلى قليل؛ لساغ إلى كثيرء ولصار المفتي 
مدرساًء ولكل مقام مقالٌ» .اه ويوافقه على ذلك النووي» حيث يقول: الينبغي أن 
يختصر - أي : المفتّى - جوابّه ويكون بحيث يقهّم للعامة فهما ا جلا . اھ 

وأما الذاهبون مذهبٌ الإطناب» والتوسّع في الجواب عما يُسألون عنه؛ بذكر 
جواب السؤال وما يناسبه من أحكام يحتاجها السائل» فأما الاستطراد فيما لم يُسأل 
عنه» ولا مناسبة له» ولا حاجة تمس ن إليه؛ فلعله من التكلف. وقد نهينا عنه. 

هذا وقد صرّح غير واحدٍ من أهل العلم بمشروعية إجابة السائل بأكثر مما سأل 
عنه» مما يحتاج إليهء وقد بوب عليه البخاري في صحيحهء فقال: «بابٌ من آجابَ 
السائل بأكثرٌ مما سألَ عنه»» ثم أورد حديث ابن عمر ب'#ا: ما يلبس المحرم فقال 
رسول الله : «لا يليس القميصَ › ولا العمامةً» ولا السراويل» ولا البرنسّ» ولا ثوبا 
مسّه الوَرسٌ آو الزعفران› فان لم يجد النعلين ؛ فليلېس الخفين › ولبقطعهما حتى 
يكونا تحت الكعبين»"» وعلق ابن القيم مبيناً وجه الاستدلال بالحديث فقال: 
«فسئل رسول الله كو عما يلبس المحرم» فأجاب عما ل يلبس› > وتضمن ذلك 
الجواب عما يليس› فإن ما لا يليس محصور» وما يلبسه غير محصور» فذكر لهم 
التوعين» وبين لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل»”" .اه. 


وقال ابن حجر فى شرجه الحديث نفسه: «ويؤخذ منه ‏ أيضاً ‏ أن المفتى إذا 


.0707/57( روضة الطالبين (١١/5١١)غ وقارن بكشاف القناع؛ للبهوتي‎ )١( 
.)٠١١۹/٤( (؟) صحيح البخاري برقم (۱۳۲) (1۲/۱). (7) إعلام الموقعين‎ 





صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها qa‏ 


سئل عن واقعة» واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير 
محل السؤال» تعين عليه أن يفصل الجواب» ولهذا قال: «فإن لم يجد نعلين»“ 
فكأنه سأل عن حالة الاختيارء فأجابه عنهاء وزاده حالة الاضطرار» وليست أجنبية 

عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك»» ثم قال: «وأما ما وقع في كلام كثير من 
الاصوليين: أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسؤال» فليس المراد بالمطابقه عدم 
الزيادة» بل المراد أن الجواب يكون مفيداً للحكم المسئول عنه» .اه. 

وقد احتج ابن العربي على ذلك بجواب موسى 4ل الوارد في قوله تعالى: #وَمًا 
تلك بيك يمر 9 قل ٠‏ ھی عصای أَنَوَكرًا علا وَأهْشُ يبا ل عَنَيِى و فيا 
مارب خرن 402 [طه: ١7‏ - ۱۸]» فقال: «أجابٌ موسى بأكثرٌ من المعنى الذي وقع 
السؤالٌ عنه» فإنه ذكر فى الجواب أربعةً معانٍ» وكان يكفى واحدٌء قال: الإضافةٌ 
والتوكّوء والهششٌ» والمآرتُ المطلقةء وكان ذلك دليلاً على جواب السؤال بأكثر من 
مقتضى ظاهره)”".اه. ثم أشار ابن العربي إلى الحديث الآني. 

ومما احتجوا به على إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه حديث أبي هريرة طلله 
قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر» ونحمل معنا 
القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً به؟» فقال رسول الله: «هو الطهور 
ماؤهء الحل متت 

قال النووي: «فيه أنه يستحب للعالم والمفتي؛ إذا سئل عن شيءء وعلم أن 
بالسائل حاجة إلى أمر آخر متعلق بالمسؤول عنهء لم يذكره السائلء أن يذكره له 
ويعلمه إياه؛ لأنه سأل عن ماء البحر» فأجيب بمائه» وحكم ميتته؛ لأنهم يحتاجون 


)١(‏ سبق تخريجه أعلاه. 

(۲) فتح الباري (١/١7؟)»‏ وعزى هذا الجواب الأخير لابن دقيق العيد. 

(۴) أحكام القرآن (۳/ ٠)٠۷‏ وقارن بتفسير القرطبي (١١/٦۱۸)ء‏ فقد ذكر كلام ابن العربي» ثم 
قال: «ومثله في الحديث كثيرًٌ) . اه. 

)٤(‏ آخرجه مالك في الموطأ برقم »)54١(‏ (١/؟757»‏ وأيو داود برقم (8) 2)5١/١(‏ والترمذي 
برقم (59) »6٠٠٠١ /١١(‏ وقال: الحسنٌ صحيح) . .اه والنسائي برقم (59) (۱/ »)۵6*٩‏ وصححه 
ابن خزيمة يرقم )١١١(‏ (04/1)» وابن حبان برقم ۰)٤۹ /٤( )١157(‏ والحاكم برقم (491) 
«(YTY/1)‏ والحديث قد اختلفوا في تصحيحه» فقد صححه جمعٌ منهم بالإضافة إلى من 
تقدّم البخاري» وابن منده» وابن المنذر» والبخوي» كذا في التلخيص؛ ين حجر 00/00 
وصححه النووي أيضاً في شرح مسلم (85/17)» وضعفه ابن حزم في المحلى (۲۲۱/۱)» 
وابن عبد البر» انظر اعتراضه على البخاري في التمهيد .)۲۱۸/١١‏ 





”ج صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
حب و پڪ ننڪ 
إلى الطعام كالماء» قال الخطابي: وسبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض عند 
الخاصة والعامة» وعلم حل ميتة البحر تخفى» فلما رآهم جهلوا أظهر الأمرين» كان 
أخفاهما أولى)” .اه 

ولهذا قال ابن القيم: «يجوز للمفتى أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه» وهو 
من كمال نصحه وعلمه وإرشادهء ومن عاب ذلك فلقلة علمهء وضيق عطنهء» وضعف 
نصحه»" . اه 

والذي يظهر لي أن الفتيا في وسائل الإعلام ينبغي أن يراعى فيها وقتٌ البرنامج» 
وكثرة السائلين» فلتكن على سبيل التوسط والاعتدال””» فلا تورد مُبْتَسَرَة بتراءء لا 
يتم بها المقصود ولا يحصّل بها البيان؛ كمن يجيب بقوله: يجوزء أو لا يجوزء ولا 
يبسطها كل البسطء فيطيل بغيرٍ طائل» بل يسلك بين ذلك قواماء على جادةٍ من 
القصدٍ والنظام والإحكام» ففي ذلك محافظةٌ على الوقتء وإعطاء الفرصة لأكثر عدو 
من السائلين؛ وإفادة لجمهور المستمعين» > مع عدم الإجحاف بالاختصار المخلء فها 

هنا ثلاث مراتب: تقصيرٌ مخلء وإسرافٌ ممل وقصدٌ معدل والثالث هو 
المطلوبء والأمرٌ كما قال أبو تمّام في مبتغي البلاغة: «كُن كأنّكَ خياظ تُقَطعْ 
الثيات على مقادير الأجسام»“» بل كما قال أبو عبد الله ابن قتيبة في أن من شأن 
الخطيب عند العرب أن «يختصر تارة إرادة التخفيف» ويطيل تارة إرادة الإفهام, 
ويكرر تارةً إرادةً التوكيد ...٠ء‏ قال: «وتكون عنايثه بالكلام على حسّبٍ الحالٍ» 
وقذر الحثلٍ. وكدْرَةٍ الحشْدء وجلالة المقام» .اه 

ثم إِنَّه ربما اقتضى المقام الاستطراد بذكر الأدلة» وبيان المعاني والمقاصد 
المتوخاة من شرع هذا الحكم» وذلك كما في النوازل العامة والفتن» التي يقع فيها 
الخوض بالباطل» فيحتاج الناس فيها إلى تجلية الحق بدليله وتعليله» لتطمئن 


.)٠١۸/٤( (؟) إعلام الموقعين‎ .)١51/١( المجموع‎ )١( 

(۳) كانت العرب تمدح المتكلم الذي يساوي بين ألفاظه ومعانيه» فلا يوجز فيخْلء ولا يطيل 
فييل» وهو ما يسمى عند الأدباء بالمساواة» [انظر: الصناعتين؛ للعسكري (۱۷۹)» سر 
الفصاحة؛ للخفاجى (7519)]. 

(4) انظر: قواعد الأحكام؛ لابن عبد السلام .)٠۷٤/۲(‏ 

)٥(‏ قاله أبو تمام للبحتري» في وصيةٍ له طويلة» ذكرها أبو العباس الشريشي في شرحه مقامات 
الحريري :)91//1١(‏ وفي آخرها قال البحتري: «فأعملتُ نفسى فيما قال؛ فوقفتٌ على 
السياسة».اه. 1 1 

(5) تأويل مشكل القرآن (۱۳). 


صياغة الفنيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها ”م 
النفوس» وتسكن نائرة”' النزاع» فيشرع حينئفٍ الاستطراد وبسظ القول في الجواب» 
ومثل ذلك المسائل التي تعم بها البلوىء ويكثر السؤال عنهاء فهذه أيضاً يحتاج 
الناس فيها إلى الاتساع في القول؛ وسّوق الأدلةء وبيان مستندات الفتياء تدليلاً 
وتعليلاًء ليطمئنوا إلى أن هذا القول له مستندٌ قوي من الشرع والنظر الصحيح› 
وحينئلٍ لا يُذم الاستطراد بل يمدح؛ لأن فيه خيراً وفائدة لا يحسن السكوت عنهماء 
وفي مثل ذلك قال الزمخشري: «سمع رجل رجلاً يقول: لا خيرَ في الإسراف» 
فقال: لا إسراف في الخير»”" .اه. 

ولهذا لما ذكر ابن الصلاح عن القاضي أبي حامد المرورذي» أنه «كان يختصر 
في فتواه غاية ما يمكنه» واستفتي في مسألة» قبل في آخرها: أيجوز ذلك أم لا؟ 
فكانت فتواه: لاء وبالله التوفيق»» علق ابن الصلاح قائلاً: «قلتٌ: الاقتصار على : 
لاء أو نعم» لا يليق بغير العامة» وإنما يحسن بالمفتي الاختصار الذي لا يخل 
بالبيان المشترط عليه» دون ما يخل بهء فلا يدع إطالة لا يحصل البيان بدونهاء فإذا 
كانت فتياه فيما يوجب القوَّدَ أو الرجم مثلاً؛ فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القرَد 
والرجمء وإذا استفتي فيمن قال قولاً يكفر بهء بأن قال: الصلاةٌ لعبٌء أو الحج 
عبثُ» أو نحو ذلك فلا يبادر بأن يقول: هذا حلال الدم» ويقتل» بل يقول: إذا 
ثبت عليه ذلك بالبينة» أو بالإقرار» استتابه السلطان» فإن تاب قبلت توبته» وإن أصرّ 
ولم يتب فتل» وقعل به كذا وكذاء وبالغ في تغليظ أمرهء وإن كان الكلام الذي قاله 
يحتمل أموراً لا يكفر ببعضهاء فلا يطلق جوابه» وله أن يقول: ليسأل عما أراد 
بقوله» فإن أراد كذا؛ فالجواب كذاء وإن أراد كذا؛ فالحكم فيه كذاء وقد سبق 
الكلام فيما شأنه التفصيل» وإذا استفتي عما يوجب التعزير؛ فليذكر قدر ما يعزره به 
السلطانء فيقول يضرب ما بين كذا إلى كذاء ولا يزاد على كذاء خوفاً من أن 
يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لا يجوز ضربهء ذكره الصيمري»”".اه. 


فيحتاج إذن إلى استعمال المترادفات التي تكشف المعنى وتجليهء ففي هذه الحال 


)١(‏ الثائرة: الفتنة الحادثة» لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (نور) (516/8؟). 
(9) تفسير الكشاف (۲۹۹/۳). 
فرق أدب المفتي والمستفتي 5ك 161(« وقارن بصفة الفتوى؛ لابن حمدان (259 .)5١‏ 





Fy |‏ صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
س ھا TTT‏ 


ينبغي أن يبسط الجواب» ويعيد المعنى بلفظ آخر لَيْفَهَمَ عه 
الفرع الثاني : مشتَمَلات نص الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 
تمهيد: 

ليس الغرض بهذا المبحث تحديد قالب ثابت للفتياء > تُصاعٌ على وَفقِه جميعٌ 
الفتاوي» في شتى الأحوال» ذلك أن هذا الشأن خاضعٌ لاعتبارات عدة» فلكل فتيا 
ظروفها وملابساتهاء وللأحوال اقتضاءائهاء كما أن لكل مفتٍ أسلوبّه الخاص في 
عرض فتاويه وآرائه الفقهية» وما زال أهل العلم مختلفين في طرائقهم في الإفتاء 
والبيان؛ كاختلافهم في التصنيف والتأليف» وکا يؤخذ من قوله ويترك إلا 
المعصوم 2 يقول الشافعي: «قد ألمت هذه الكتب» ولم آل منهاء ولا بد أن 
يوجد فيها الخطاً؛ لأن الله تعالى يقول: #أفلا درون الان واو کن من عند عير أله 
رجدو فيه حًا كرا 5*9 [النساء: 487]» فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف 
الكتابَ أو السنةً فقد رجعتٌ عن .اه ولأجل صعوبة ضبط اللسان وتسديده أثناء 
الحديث في مسائل العلم وقضاياه» قالوا قديماً: «عرضٌ بناتِ الصَلبٍ على 
الخُطلاب؛ أسهل من عرض بنات الصدر على ذوي الألباب»“ ولما قيل 
لعبد الملك بن مروان: عَجِلَّ بك الشيبٌء» قال: «وكيف لا!ء وأنا أعرضٌ عقلى 
على الناس في كل جمعة““» وفي مثل ذلك قالوا أيضاً: «أبى الله أن يصع إلا 
كتابه»» وما زال الناس مختلفين جداً في طرائق الكلمء متفرقين في شعاب القول. 

إلا أن هذا كله لا يمنع من وضع النقاط الرئيسية» التي نبّه عليها آهل العلم» وكانوا 
يتوخونها في فتاويهم ومجالسهم العلمية» لتكون نموذجا للفتيا الكاملة العناصرء 
ولتقرّب مناهج الصياغة الإفتائية في وسائل الإعلام» وهو ما تضمتته الفقرة الآتية: 


.)۸۲ /١( انظر: محاضرات الأدباء؛ للراغب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)75١/60١(‏ بإسناده» إلى محمد بن عامر» عن 
البويطي» قال: سمعت الشافعي يقول:...» وقارن بمختصر المؤمل؛ لأبي شامة (50)» 
والآداب الشرعية؛ لابن مفلح .)١5١/5(‏ 

(۳) محاضرات الأدياء؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني .)51/١(‏ 

)€( سير أعلام النبلاء؛ للذهبي «((TEA/‏ وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق Nv)‏ 
(ITA‏ بإسناده إلى جعفر بن عقية الحنظلي › قال : سئل عيد الملك بن مروان. م إلخ. 

(5) وفيات الأعيان؛ لابن خلكان .)۲٥۹/۷(‏ 


صياغة الفتيا عبر وسائل الا علام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها - 
أ الاستفتاح بذكر الله تعالى : 

استحبٌ جمعٌ من أهل العلم أن يبدأ الفتيا بالبسملة""» وآخرون بالحمدلة"» 
وروي عن مكحول ومالك أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا 


باه كان كثيرٌ من الفقهاء يستفتحون بقولهم: «الجواب وبالله التوفية e.‏ 
و من 00 0 فی 


۸ لا حول ولا قوةً إلا باش العلى العظيم ؛ > سبحاتك ال وحنانيك» الهم لا لا 
سني ولا تنيني» الحمد لله أفضل الحمدء اللهم صل على محمدٍء وعلى آله وسائر 
النبيين وسلمء اللهم وفقني واهدني وسددني » واجمع لي بين الصواب والثواب» 
وأعذني من الخطأ والحرمان» آمين»» قال: «وإن لم يأتٍ بذلك عند كل فتوى» 
فليأت به عند أول فتيا يفتيها فى يومه» لما يفتيه فى سائر يومه» مضيفاً إليه قراءة 
الفاتحة» وآية الكرسى» وما تيسرء فإن من ثابر على ذلك؛ كان حقيقاً بأن يكون 
موفقاً في فتاويه» والله أعلم»* . اه 

وقال ابن القيم: «حقيقٌ بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والارض» عالمَ الغيب والشهادة؛ أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ., 
إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»»» قال: «وكان شيحُّنا كثيرَ الدعاء بذلك» 


)١(‏ أدب الفتوى؛ لابن الصلاح »)٠١١(‏ آداب الفتوى؛ للنووي (59)» صفة الفتوى؛ لابن 
حمدان (56). 

(۲) آداب الفتوى؛ للنووي .)0١0(‏ 

(۳) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح »)5١7(‏ إعلام الموقعين؛ لابن القيم (01//5؟). 

)٤(‏ أدب الفتوى؛ لابن الصلاح ره دكقين آداب الفتوى؛ للنووي (9غ»)» صقة الفتوى؛ لابن 
حمدان (09). 

(5) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح »23١7 .٠٠١١(‏ فائدة: ذكر الرافعي القزويني في كتابه «التدوين 
في أخبار قزوين»: عن التدوين في أخبار قزوين ]235١4/4([‏ عن الشيخ المُسيْد ملكداد بن 
علي بن أبي عمرو بن إلياس القزويني» أبي بكر العمركي الخبازء أنه «كان إذا أراد أن يكتب 
الفتوى: استخارٌ الله تعالى» وقرأ آياتٍ من القرآن» ودعاء وسألَ الإجابة»» وقارن بطبقات 
الشافعية الكبرى؛ للتاج السبكي .])٠۲/۷(1‏ 


#٣ E‏ صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
حي TTT ۷۹٤‏ 
وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلمٌ إبراهيم علّمني» ويكثر الاستعانة 
بذلك»» قال : «وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: # سبك ل لا عِلَم ل إل ما 
ا نك أَنتَ للم كيم [البقرة: ۳۲])» ثم قال ابن القيم: «وكان بعضهم يقرأ 
الفاتئحةق وجرينا نحن ذلك» فرأيناه من أقرى أسباب الإصابة» والمعول فی ذلك کله 
على حسن النية» وخلوص القصدء وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول» 
معلم الرسل والأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -» فإنه لا يرد من صدق في 
التوجه إليه» لتبليغ دينه» وإرشاد عبيذه» ونصيحتهم» والتخلص من القول عليه بلا 
» فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك» لم يعدم أجراًء إن فاته أجران» والله 

المستعان» .اه 

قلتٌ: لما لم ترد عن المعصوم بيه صيخةٌ ثابتةٌ في استفتاح الفتيا؛ اختلف فقهاء 
السلف في استفتاحاتهم كما تقدم» والأصلّ في ذلك الاستفتاح بذكر الله تعالى» 
ولهذا فإنه مما يستحب للمفتي في بداية برنامج الإفتاء أن يستفتح بالبسملة» أو 
الحمدلةء ثم يني بالصلاة والسلام على رسول الله ب ثم يتبعها بدعاء مناسب 
للمقام ؛ يذكر فا نفسه بافتقارها إلى عالِم الغيب رالشهادةء دون | إطالةٍ e‏ بمقصود 
الواردة في الكتاب والسنة أولى من غيرها من الصيغ المحدئة”© خصرصاً + مع 
المداومة على الصيغة المخصوصة. 

. أما قراءةٌ الفاتحة فلم أجد له أصلاً في السنةء وقد روي عن بعض الصحابة أنهم 
إذا اجتمعوا قرأوا سورةٌ من القرآن» فمن فعل ذلك فلا بأسء ولعل تركه أولى» 
وبالأخص في برامج الفتيا في وسائل الإعلام» حيث يضيق زمان البرنامج عن 
الاسترسال في المقدمات» ويكفي أن يستفتح بما تقدم من الحمدلة والتصلية. 


ب - التنصيص على الحكم بوضوح : 

ذلك أن مقصود الفتيا بيان أحكام الشرع المطهّر”"» وإزالة اللبس عنها في أذهان 
السائلين» وما لم يفصح المفتي عن الحكم بجلاء؛ لم يتم مقصودٌ فتياه» وبالأخص 
في مجال الأحكام العملية التي تعني المستفتي» قال ابن الصلاح: «يجب على 


.)455/5( وقارن بمطالب أولي النهى؛ للرحيباني‎ 227508 ٠۲١۷ /٤( إعلام الموقعين‎ )١( 
.000/7( كشاف القناع؛ للبهوتي‎ )۳( .)۸١ /۲( انظر: الإنصاف؛ للمرداوي‎ )۲( 


صياغة الفنيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها عب 
7-5312 7 ا یو ۷٠٥‏ ا 
المفتي» حيث يجب عليه الجواب؛ أن يبينه بياناً مزيحاً للإشكال»''2.اه. 

وحدّر ابن القيم من الفتاوي التي تلقي السائل في «الإشكال والحَيرّة»» وقرر أن 
على المفتي أن «يبين بياناً مزيلاً للإشكال» متضمناً لفصل الخطاب» كافياً في حصول 
المقصودء لا يحتاج معه إلى غيره»» ويضرب أمثلة للفتادي 0 منها ذلك 
«المفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث» فقال: بين الورثة» على 
فرائض الله بء وكتبه فلان» وسئل آخر عن صلاة الكسوف؟ فقال: صلی على 
حديث عائشة» وإن كان هذا أعلم من الأول» وسئل آخر عن مسألة من الزكاة» 
فقال: أما أهل الإيثار فيخرجون المال كلهء وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه› 
أو كما قال» وسئل آخر عن مسألة فقال: فيها قولان» ولم يزداء ثم نقل ابن القيم 
عن أبي محمد بن حزم قال: «وكان عندنا مفتٍ إذا سكل عن مسألة لا يفتى فيهاء 
حتى يتقدمه من يكتب» فيكتب هو: جوابي فيها مثل جواب الشيخ» فَقَدّر أن مفتيين 
اختلفا فى جواب» فكتب تحت جوابهما: جوابى مثل جواب الشيخين» فقيل له: 
إنهما قد تناقضاء فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا»ء قال ابن القيم: «وكان في زماننا 
رجل مشارٌ إليه بالفتوى» وهو مقدم في مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل إليه 
الفتاوي» فيكتب: يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه»ء فأرسل إليه يقول له: 
تأتينا فتاوي منك» فيها: يجوزه أو ينعقد» أو يصح بشرطه» ونحن لا نعلم شرظه»› 
فإما أن تبين شرطهء وإما أن لا تكتب ذلك» وسمعت شيخنا يقول: كل أحدٍ يحسن 
أن يفتى بهذا الشرطء فإن أي مسألة وردت عليه» يكتب فيها: يجوز بشرطه.» أو 
يصح بشرطهء أو يقبل بشرطهء ونحو ذلك» وهذا ليس بعلم» ولا يفيد فائدةً أصلاًء 
سوى حيرة السائل» وتبلده» . 

«قال أبو عمرو بن الصلاح: كنت عند أبي السعادات ابن الاثير الجزري» فحكى 
عن بعض المفتين» أنه سئل عن مسألةٍ فقال: فيها قولانء فأخذ يزري عليه» وقال: 
هذا حيدٌ عن الفتوى» ولم يخلص السائل من عمايته» ولم يأت بالمطلوب»» وعقّب 
ابن القيم فقال: «قلت: وهذا فيه تفصيل» فإن المفتي المتمكن من العلم» المضطلع 
به» قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيهاء فلا يقدم على الجزم بغير 
علم» وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل» وكثيراً ما يسأل الإمام 
أحمد َيِه وغيره من الأئمة» عن مسألةٍ فيقول: فيها قولان» أو قد اختلفوا فيهاء 


.)١/ا/‎ /5( فتاويه (۷۲/۱). )۲( إعلام الموقعين‎ )١( 





.نز تمع | صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
حي ۷۹1 ااا سے 
وهذا كثيرٌ في أجوبة الإمام أحمد» لسعة علمه وورعهء وهو كثير في كلام الإمام 
الشافعي ضيه يذكر المسألة» ثم يقول: فيها قولان”'2.اه. 

هذا هو الأصل في الفتياء بيد أن هنالك أحوالاً لا يحسن فيها التصريح بالحكمء 
وذلك كما إذا كان ثمة مفسدة راجحة تترتب على التصريح بهء وبالأخص في 
المسائل النظرية» التي لا ينبني عليها عمل يقوم به المكلف» أو يكون تحتها عملٌ» 
لكنه غيرٌ مقدورٍ للسائل» مع غلبة الظن بوقوع المفسدة في ذكره» فحينئذٍ لا يحسن 
التصريح» وفي أسلوب الحكيو”" مندوحةً للمفتي في هذا الموضع. 
ج - ذكر الدليل المستتد إليه 

ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من ذكر الحجة التي استند إليها المفتي» قالوا: 
«ليفرق بين الفتيا والتصنيف»“› قالوا: «ولو ساغ التجاوز إلى قليل؛ لساغ إلى 
کثیر؛ ولصار المفتي مدرساً) 0ك فكأن الفتيا عند هؤلاء لا تكون إل مجردة عما 

وفصّّل آخرونء فقالوا: إن كان الدليلٌ نصاً واضحاً مختصراً ذكرّه» أما إن كان 
عن اجتهاد فلا يذكره» خصوصاً إذا كان السائل عامياً””'. قالوا: «لم تجر العادة أن 
يذكر في فتواه طريق الاجتهاد. ولا وجه القياس والاستدلال» اللهم إلا أن تكون 
الفتوى تتعلق بنظر قاض» فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد» ويلوّح بالنكتة التي عليها 
بنى الجواب» أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده» فيلوّح بالنكتة التي 
أوجبت خلاقه؛ ليقيم عار في مخالفته» ٠‏ قال ابن الصلاح: «وكذلك لو كان فيما 
. 0 1 5" 020 
يعتى به عموص ؛ فحسنٌ أن يلوّح بحجته )”7 

وكذا إذا «أفتى غيرّه فيها بغلطء فيفعل ذلك؛ لبه على ما ذهب إليه» ولو كان في 
ما يفتي به غموضٌ؛ فحسنٌ أن يلوح بحجته» . 


.اه 


ٍ .)٠١ /5( ۱۷۸)ء وقارن بكشاف القناع ؛ للبهوتي‎ 1۷۷ /٤( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) جواب الحكيم هو: «تلقّي المخاظب بغير ما يترقب» بحمل كلامه على خلافٍ مراده» تنبيها 
على أنه الأولى بالقصد» [الإيضاح في علوم البلاغة؛ للخطيب القزويني (075]. 

(6) آداب الفتوى؛ للنووي (55). 

€3 المرجع السابقء وقد عزاه النووي إلى الماوردي. 

(5) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح »)١75(‏ آداب الفتوى؛ للنووي (54). 

(5) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح (۱۲۸)» آداب الفتوى؛ للنووي (54). 

0) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح .)١58(‏ (۸) المرجع السابق. 





صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها س حم 
۹۷ اح 
أما ابن القيم فيرى أنه ينبغي للمفتى أن يذكر دليل الحكم» ومأخذه» ما أمكنه من 
ذلك» ولا يلقيه إلى المستفتى ساذجاً» مجرداً عن دليله ومأخذه. قال: «فهذا لضيق 
عطنه» وقلة بضاعته من العلم»'» ثم أورد شواهد على ما اختاره من الكتاب والسنة. 
وفي موضع آخر يشتد ابن القيم في انتقاد القائلين بالمنع» ويقول: «١عابٌ‏ بعض 
الناس ذكر الآستدلال في الفتوى» وهذا العيبُ أولى بالعيب» بل جمال الفتوى 
وروحها هو الدليل» فكيف يكون ذكر كلام الله» ورسوله» وإجماع المسلمين» 
وأقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -» والقياس الصحيح؛ عيباًء وهل ذكر قول الله 
ورسوله إلا طراز الفتاوي» وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به» فإذا ذكر الدليل 
فقد حرم على المستفتي أن يخالفه» وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم» وقد كان 
رسول الله يل يسال عن المسألة فيضرب لها الأمثال» ويشبهها بنظائرهاء هذا وقوله 
وحده حجة» فما الظن بمن ليس قوله بحجةء ولا يجب الأخذ به» وأحسن أحواله 
وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله» وهيهات أن يسوغ بلا حجة» وقد كان أصحاب 
رسول الله لِك إذا سئل أحدهم عن مسألة؛ أفتى بالحجة نفسهاء فيقول: قال الله: 
كذاء وقال رسول الله كهِ: كذاء أو فعل كذاء فيشفى السائل» ويبلغ القائل» وهذا 
كثير جداً في فتاويهم لمن تأملها»» إلى أن قال: «ثم طال الأمدء وبعد العهد 
بالعلم» وتقاصرت الهمم» إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم» أو لاء فقط› ولا يذكر 
للجواب دليلاً» ولا مأخذاً» ويعترف بقصورة» وفضل من يفتى بالدليل» ثم نزلنا 
درجةً أخرى» إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل» وذمه» ولعله أن 

يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم في الفتاوي» والله المستعان»" .اه 


والحاصل أن ذكر المفتي للدليل في سياق فتياه بالمُ الأهمية» لا لأنه أدبٌ 
شرعئٌ» وسنةٌ سلفية جرى عليها المحققون من أهل العلم والفتياء وإنما لأن العصر 
الحاضر قد شهد انفتاحاً على آراء لا تخلو من الجرأة والشذوذ»؛ بناها أصحابها على 
إطلاقات وتعميمات لا تستقيم مع نصوص الكتاب والسنة» ولو أن المفتين التزموا 
ذكرٌ الدليل على ما فتاويهم لعرف الناس أصل دينهم› وعرفوا من أين أخذ الحكم 
الذي لُمّئوهء أما إذا كانت المسألة غير منصوصة بعينهاء ويتعذر على جمهور 
المستمعين فهم وجه الاستدلال عليها فلا حرج من بيان الحكم بدون ذكر مأخذه””. 


200 إعلام الموقعين 1/0. 00 إعلام الموقعين 0۹/0« ,.)55١‏ 
(۳) فتاوى محمد رشيد رضا (5808/5؟١).‏ 








.ب 7 صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
کو ۸ ا )| 
د التمهيد للحكم المستغرب : 

إذا كان الحكم مستغرباً جدأًء مما لم تألفه النفوس» وإنما أَلفت خلافه» فينبغي 
للمفتي أن يوطۍ قبله ما يكون مؤذناً به؛ كالدليل عليهء والمقدمة بين يديه» قرر ذلك 
ابن القيم» ثم قال: «تأمل ذكره سبحانه قصة زكرياء وإخراج الولد منه» بعد انصرام 
عصر الشبيبة» وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة» فذكر قصته مقدّمة بين 
يدي قصة المسيح وولادته من غير أب فإن النفوس لما أَنِسَّت بولك من بين شيخين 
كبيرين لا يولد لهما عادةٌء سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب» وكذلك ذكر 
سبحانه قبل قصة المسيح؛ موافاة مريم رزقها في غير وقته وغير إبانه» وهذا الذي 
شجع نفس زكرياء وحركها لطلب الولدء وإن كان في غير إبانه» وتأمل قصة نسخ 
القبلة» لما كانت شديدةً على النفوس جداًء كيف وطّأ سبحانه قبلها عدة موطئات» 
منها: ذكر النسخ» ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله» ومنها أنه على كل 
شيء قديرء وأنه بكل شيءٍ علي فعموم قدرته وعلمه صالخ لهذا الأمر الثاني؛ كما 
كان صالحاً للأول» ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله» كما اعترض من قبلهم 
على موسى» بل أمرهم بالتسليم والانقياد ...»» إلى أن قال: «والمقصود أن 
المفتي جديرٌ أن يذكر بين يدي الحكم الغريب» الذي لم يلف مقدماتٍ تؤنس به. 
وتدل عليه» وتكون توطئة بين يديه)2.اه. 


المطلب الثالث 
توكيق الفتيا في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


تمهيد: المقصود بالتوثيق 

التوثيق : : مصدرٌ من قولهم: وق بو شق“ بكسر الغاء فيهماء وَثاقة وثقة؛ أي : 
اتمه" . والوَنَاقٌ: اسر الايثاق» تقول: أوثقتّه شاق ووثاقاء والحبل» أو الشيء 
الذي يوئّق به: وَثاقٌء وأُوتَقَه في الوّثاق؛ أي : شدًه» قال تعالى: #سْدُوأ اون4 
[محمد: 5]» والوّثاق : حبلء أو قي سد به الأسير والدار رة . 


.)١54 23157 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) لسان العرب؛ لابن منظورء مادة (وثق) .)۳۷١/٠١(‏ 

(*) لسان العرب» مادة (وثق) (١١1/١1/ا7).‏ 

(5) النهاية؛ لابن الأثير (0/ »)١6٠١‏ ولسان العرب؛ لابن منظورء مادة (وثق) .)79/1/1١(‏ 


صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها سجني 
اد سس .ااه 


ويقال: التوئيق - أيضاً - على إحكام الشيء» فتقول: ولَّقْث الشيء توثيقاًء فهو 
مونّقٌ؛ أي: أحكمتثف فهو مك292 ٠‏ 

والمراد بتوثيق الفتيا هنا: تأكيد نسبتها إلى المفتي» وتصحيحٌ عزوها إليه» بوسائل 
التوثيق المعتادة» وقد بحث المتقدمون وسائل توثيق العلمء وأجمعوا على أنه «لا 
يقبل إلا خبّرٌ العدلء كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل»"'. 

ويقابل التوثيق بهذا المعنى: وضعٌ الفتاوي واختلاقها على العلماء» أو تغييرها 
وتحريفها عن مواضعها. 

والبحثٌ في مسألة توثيق الفتيا في العصر الحاضر هي من الأهمية بالمحل الذي 
لا يخفى» فقد اختلفت وسائل نقل الفتيا عما كانت عليه فى العصور الخاليةء 
وتعددت وسائط الاتصالء وتطورت تطوراً هائلاً» وليس غريباً أن يقع الخطأ من 
ناقل الفتياء أو التدليس والتزوير على الشيخ والمفتين» فقديماأ وقع الكذب والغلط 
على سيد ولد آدم » وروی عنه بعض الئاس لم يقلهء فمن دونه من العلماء وأهل 
الفتيا ليسوا بمعصومين من أن يُكذب عليهمء ويُنسب إليهم ما لم يقولوه» ومع ذلك 
فإن الواجب على آهل الإسلام نقد هذا الزيف» والتنبيه على خطأ من أخطأ على 
العلماء» والذب عن عرض العالم قدر الطاقة» لتبقى ثقة الناس بهذا الدين» بثقتهم 
بحمّلته وأوعيته» وهم العلماءء وإذا فقدت أمةٌ الثقة بعلمائها اضطرب زمامهاء وفل 
عزمهاء وحلت بها المثلات”” . 


الفرع الذوك: عناية المتقدمين بتوثيق الفتيا 


أ - عنايتهم بتوثيق العلوم الإسلامية بعامة: 

لقد اعتنى علماء الإسلام قديماً بتوثيق العلوم بعامة» وبالأخص توثيق نصوص 
الشريعة الغراء» وتستوي في ذلك علوم المقاصد وعلوم الآلة» فلقد أصَّلوا في ذلك 
علوماً جمةء تعد إلى يومنا هذا من مفاخر هذه الأمةء سواءٌ فيما يتعلق بعلوم القرآن 


للك لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (وثق) الا" 

(۲) الكفاية في علم الرواية؛ للخطيب البغدادي (۷۸)ء مراجعة عبد الحليم محمد وآخر» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» ط أولى. 19197م. 

(۳) قال أحمد شوقي: 


إذا الفقةٌ اضْمِحَلتٌ بين قوم تميَّمّت الروابظ والصّلاتٌ 





بح ي صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 


الكريم» وضبط نصّهء أو ما يتعلق بالسنة النبوية» من حيث طرق تحمل الحديث» 
وصور آدائه» أو في توثيق الحوادث والتواريخ» وهكذا سائر العلوم الأخرى» وقد 
كان لجهابذة الحديث”'' قصب السبق في هذا المجال» حتى استحقوا لقب «حُرّاس 


الأرض»“ 


والعجيب أن مصادر هذه العلوم المذكورة شفويةٌ غالبا خصوصاً في الصدر 
الأول للإسلام“» ولا يخفى أن ذلك مما يصعّب عملية التوثيق» إذ التوثيق من 
المصدر المكتوب أسهل وأدعى للتثبت» ومع ذلك فقد ابتكر علماء الإسلام من 
الوسائل التوثيقية الضابطة» ما أدى إلى حفظ هذا الإرث العظيم» وصيانته من 
التنسخ والاندثار» أو التحريف والتصحيف. ' 

وهكذا في مجال الفقه» فقد اعتنى أهل الفقه والأصول بمسائل توثيق الأقوال 
المنسوبة إلى الأئمة» وكتبوا في ذلك مصنفات" . 


00( عن عبدة بن سليمان المروروزي قال: قلت لابن المبارك: أما تحشى على العلم أن يعجيء 
المبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منهء قال: «لا أخشى هذا بعيش الجهابذة النقاد». اه 
[خرجه ابن عبد البر بإسناده في مقدمة التمهيد /١(‏ 55)]. 

(؟) قال سفيان الثوري: «الملائكة حراس السماء» وأصحاب الحديث حراس الأرض» [اللآلىئ 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين السيوطى (815)» المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة» بدون ذكر الطبعة وتاريخها]. ٠‏ 

() أما فيما يتعلق بالقرآن والسنة فهذا واضحٌ جلي» إذ القرآن الكريم يتلقى من الشيخ شفاهاًء 
وكذا السنة» فكثير منها حفظ بواسطة الصدرء لا السطرء وإن وجد التدوين فى وقثِ مبكر› 
وأما التاريخ فكان عامته يُتلقى مشافهة» ومن ذلك قول صاحب «نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة»» وهو: أبو علي المحسن بن علي التنوخي: «هذه الأخبار جنس لم تسبّق إلى 
كثبهء وإنما تلقطناه من الأفواه» دون الأوراق».اه .])٠١/1١([‏ 

(4) وقع خلافٌ أول الأمر ‏ في عهد الصحابة - حول كتابة الحديث النبوي» ثم زال الخلاف 
ووقع الإجماع على مشروعيته» انظر: مقدمة ابن الصلاح .)١١۷(‏ 

(5) من تلك الوسائل: العناية بآلات النسخ والكتابة» والاهتمام بالضبط شكلاً ونقطاً. وعلامات 
الفصل بين الأحاديث» ووضع الاختصارات والرموزء وتمييز الاقتباسات» والمقابلة» وقواعد 
الاصطلاح» وطرق معالجة السقط والزيادة» وسبل معالجة الخطأ واللحن» وتدوين أسماء 
الشيوخ» انظر: ضوابط الكتابة عند المحدثين؛ لمحمد سعيد بن رسلان )١5(‏ وما بعدهاء 
مكتبة المدينة المنورة» القاهرة» ط أولى» 8١51١ه.‏ 

(5) انظر على سبيل المثال: فرائد الفواتد في اختلاف القولين لمجتهد واحد؛ لشمس الدين محمد 
السلمي الشافعي» ط أولى» دار الصحابة» طنطاء ؟51١ه»‏ وتحرير المقال فيما تصح نسبته 
للمجتهد من الأقوال؛ د. عياض بن نامي السلمي» مطابع الإشعاع» الرياض» ط أولى» 5١5١ه.‏ 








صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها I‏ 


ب - عناية المتقدمين بتوثيق الفتيا: 
اعتنى المتقدمون من فقهائنا بتوثيق نص الفتياء وحمايته من التزوير 
والتحريف› ورسموا لذلك آداباً في تدوين الفتيا وتحريرهاء ومن ذلك ما يأتي : 
١‏ الكتابة بخط واضح : بأن يكتب بخط وسَطء. ليس بالدقيق الخافي» ولا 
بالغليظ الجافي» وكذلك يتوسط في سطوره» بين توسيعها وتضييقها . 
١‏ - توحيد القلم والخط: فلا تتفاوت آقلامه» ولا يختلف خطه. قال ابن 
الصلاح: «خوفاً من التزوير عليه وكي لا يُشْبِّه خطه» قال الصيمري: دقل ما جد 
في التزوير”" على المفتي» وذلك أن الله تعالى حرس أمر الدين»” .اه 
٣‏ - أن يصلح نص السؤال: قال النووي: «وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي 
عنهاء ونقطها وشكلهاء وكذا إن وجد لحناً فاحشاًء أو خطاأً يحيل المعنى أصلحه 
وإن رأى بياضاً فى أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله؛ لأنه ريما قصد المفتي 
بالإيذاء» فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها» .اه 
٤‏ - مراعاة محل الكتابة: فإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فيها «فالعادة جارية قديماً 
وحديثاً بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة؛ لأن ذلك أمكن له» ولو كتب 
في غيرها فلا عيب عليهء إلا أن يرتفع إلى أعلاها رفعاًء ولا سيما فوق البسملة . 
٠‏ كتابة الجواب في ورقة السؤال: قال ابن الصلاح: «لا ينبغي إذا ضاق 
موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعةٍ أخرى» خوفا من الحيلة عليه» ولهذا 
انبغى أن يكون جوابه موصولاً بآخر سطر في الرقعة» ولا يدع بينهما فرجة» خوفا 
من أن يثبت السائل فيها غرضاً آخر له» ضاراً» وكذا إذا كان في موضع الجواب 
ورقة ملزقة» كتب على موضع الإلزاق» وشغله بشيء» وإذا أجاب على ظهر الرقعة 
فينبغي أن يكون الجواب في أعلاها لا في ذيلهاء اللهم إلا أن يبتدىء الجواب في 
أسفلهاء متصلاً بالاستفتاء» فيضيق عليه الموضعء فيتمه وراءها مما يلي أسفلهاء 


.)48( آداب الفتوى؛ للنووي‎ »25١5( أدب الفتوى؛ لابن الصلاح‎ )١( 

(۲) كذا في المطبوعء ولعل [في] زائدة» وهي في آداب الفتوى؛ للنووي )٤۸(‏ على الصواب. 

(۳) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح .)٠٠١(‏ (4) آداب الفتوى (/9ا4). 

(5) أدب الفتوى؛ لابن الصلاح »)٠٠١(‏ ولعل مقصوده أن الأفضل الكتابة في الجانب الأيسرء 
أو في الوسط. أما في أعلى الورقة فلا يحسن» وبالأخص فوق البسملة» ونقل النووي عن 
الصيمري من الشافعية قوله: «وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه» ولا 
يكتب فوق البسملة بحال» .اه [آداب الفتوى (59)]. 


#1 صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
حي ”الا تت للىللىسسسسسسصصسس__سس سس < لسلس .111 1 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس سسسسسس7ببححج؟ 
ليتصل جوابه» واختار بعضهم أن يكتب على ظهرهاء ولا يكتب على حاشيتها 
بطولهاء والمختار أن حاشيتها أولى بذلك من ظهرهاء والأمر في ذلك 
قریب»' . اھ. 

5 مراجعة نص الفتيا: قال ابن الصلاح: «وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه» 
خوفاً من أن يكون قد أخل بشىء منه» .اه زاد النووي: «أو إخلال ببعض 
المسؤول عنه)”” .اه. 


الضريع الماني : توشثدق الفتيا المسموعة؛ في وسائل الإعلام والاتصال 
المعاصرة 

الفتيا المسموعة: هي الفتيا التي تبث بصوت المفتي نفيه» عبر وسائل الإعلام 
المسموعة» كالتلفاز» والإذاعة» ويحصل توثيق هذا النوع من الفتاوي بالتئبت من 
شخصية المتحدث» فإن كان صوته وصورته معروفين لدى المستمع والمشاهد فقد 
حصل التوثيق» وإلا فيكفي تعريف مقدّم البرنامج بشخصية المفتي» وقد جرت العادة 
بأن يقوم مقدم برنامج الإفتاء بالتعريف المقتضّب بضيف البرنامج» وذلك بذكر 
اسمهء وبيان طبيعة عملهء ومن الأفضل أن يقوم مخرج الحلقة المتلفزة بعرض اسم 
الشيخ مراراً على الشاشة» في أول الحلقةء وأثنائهاء وفي آخرهاء وذلك ليتمكن من 
لم يتابع البرنامج من أوله أن يتعرف على الشيخ» مما ينبني عليه ثقته بما يقول. 
الفرع الئالتٌ: توثيق الفتيا المكتوبة في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 

الفتيا المكتوبة هنا: هي الفتيا المحررة كتابةًء المنشورة في إحدى وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة؛ كالفتاوي التي تنشر في الصحف والمجلات» أو على مواقع 
الإنترنت» فهذه الأنماط كلها داخلة في معنى الفتيا المبحوثة هنا. 

والكلام في توثيق هذا النوع من الفتاوي بالغ الأهمية» لكثرة وقوع الخطأ في 
وصعوبة تلافي جميع تلك الأخطاءء فقد توسع الناس في الوسائل الكتابية في هذا 
العصرء وكان من أكثرها تعرضاً للتحريف والعبث الكتابة على شبكة الإنترنت» فبين 
الفينة والأخرى يقوم بعض المحترفين» باختراق مواقع الإنترنت» والسطو على بعض 
)١(‏ أدب الفتوى :2١١9(‏ وقارن بآداب الفتوى؛ للنووي (654)» وصفة الفتوى؛ لابن حمدان 


(595). 
(۲) أدب الفتوى .)٠١١(‏ 9 آداب الفتوى؛ للنووي (58). 


صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 1 Fy‏ 
.ا" "ا س 


المعلومات منهاء أو تعديل بعض محتوياتها . 
المسألة الأولى: توثيق الفتيا المكتوبة في الصحف والمجلات: 


- مشكلة ضعف التوتيق للفتيا المنشورة في الصحف والمجلات: 

معلوم أن المجال الصحفي وظيفته الأولى جمع الأخبار الصحيحة وبثها"› 
هكذا كان ينبغى له أن يكون» إلا أن الصحف العربية خرجت عن هذه الوظيفة› 
لتقوم بالمهمة الدعائية لأفكار ومذاهب معينة» تدعو إليهاء وتهاجم ما يقابلها. 

لكن اعتاد الناس على الشك في كثير من أخبار الصحافة المعاصرة“» وعدم 
الثقة التامة بمروياتهاء ولعل هذا كان من الأمر القديم» فإنه نظير ما كان يفعله بعض 
الأئمة من الطعن في أقوال الإخباريين”” » والتحذير من قبول كل ما يقولون. هذا 
من جهة» ومن جهةٍ أخرى فقد أضحَت كثيرٌ من صحف العصر حارسة لبعض 
الأفكار المادية المنحرفة» وذلك نظراً لنشأتها المتجافية عن الدين غالباً» حتى 
صارت إعلاماً موجهاًء تصطنع كثيراً من الوقائع لما تستبطنه من أفكار وتوجُهات 
غريبة عن دين الأمة وهويتها" . 

هذا كله فضلاً عن كونٍ أكثر الصحف في البلاد العربية ترمي ي لى نونح سيم 
بأكبر قدر ممكن» > سالكة إلى هذا المقصد مسلك الإثارة والإغراب» ثم لا يهم بعد 


)١(‏ انظر: الإنترنت إيجابياته وسلبياته؛ د. محمد عمر الحاجى »)72١(‏ دار المكتبى» دمشق»› ط 
أولى» 147ه. ۰ 

(؟) الخبر الصحفى؛ لعبد الله بدران »)١9(‏ دار المكتبي» دمشق» ط أولى» ١١٤٠ه.‏ 

(6) انظر: مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر؛ د. عبد الرحمن اللويحق (/ 221١14‏ من 
قضايا الفكر في وسائل الإعلام؛ لحمد بكر العليان (54)» ط أولى» بدون اسم المطبعة» 
ولا تاریخ الطبعة. 

)٤(‏ حتى اشتهر بينهم مصطلح «الصحافة الصفراء»» ولعله يشير إلى قلة الفائدة» وضعف الثقة 
بكثير من صحف العصرء وقد صتفت كتبٌ في أخطاء الصحف. 

(5) وذلك كقول الإمام أحمد: «ثلاث علوم لا إسناد لهاء وفي لفظ: لا أصل لها: التفسيرء 
والمغازي» والملاحم».اه [منهاج السنة النبوية؛ لابن تيمية (۷/ ٥‏ ) وانظر: مجموع 
الفتاوي؛ لابن تيمية (۱۳/ 544 . 240745 البرهان؛ للزركشي (؟/57١)»‏ لسان الميزان؛ لابن 
حجر ])5١7/١(‏ 

(7) انظر: تهافت العلمانية في الصحافة العربية؛ لسالم علي البهنساوي» دار الوفاء» القاهرة» ط 
انية» 417١هء‏ الصحافة والأقلام المسمومة؛ لأنور الجندي» دار الاعتصام» القاهرة» ط 
أولى» ۰ھ 
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ذلك أن يكون الخبر دقيقاً مطابقاً للواقع» أو يكون مخترعاً لا أصل له» وبمعنى آخر 
أن هنالك مشكلة في التوجه الفكري» وفي الأمانة العلمية. 

ولهذا فكثيراً ما تُنشر الفتاوي على صفحات الجرائد العربية» منسوبة إلى بعض 
العلماء الثقات» فإذا روجع الشيخ أنكر ما نسب إليه» وتعجب من تقويله ما لم 
يقل . 

ولا شك أن إضاعة الأمانة في هذا المجال الخطير من ع حياة الأمة لهو نَذْيرٌ شؤم » 
«فإنَ فلاح الأمة في صلاح أعمالهاء وصلاحُ أعمالها في صحة علومها» وصحة 
علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون» فمن تحدث في العلم بغير 
أمانة؛ فقد مس العلم بمرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة”"". ولهذا لما 
كانت أمة الإسلام ظاهرةً غالبة» كانت تعي هذا الدرس جيداًء واستدعى ذلك منها 
أن ينفرَ جهابذة علمائها إلى «نقد الرجال» وتمييز من يسرف في القول» ممن يصوغه 
على قدر ما يعلم» حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرءونه» فلا 
تخفى عليهم منزلته» من القطع بصدقه» أو كذبه» أو رجحان أحدهما على الآخرء 
أو احتمالهما على سواء» . 

وبالتتبع فقد تحصّل أن الخطأ الصحفي» الواقع في نسبة الفتاوي إلى العلماء؛ 
يأتي على وجهين : 


)١(‏ انظر نماذج من استنكار العلماء لبعض ما يُنسب إليهم ‏ أو إلى غيرهم من العلماء ‏ على 
صفحات الجرائد: استنكار الشيخ محمد بن إبراهيم ما نسبت إليه جريدة البلاد من قيامه 
بتهنئة الملك بعيد جلوسه [فتاويه (۳/ ١٠٠)]ء‏ وفي سبيل الإسلام؛ للشيخ زيد بن عبد العزيز 
الفياض (۱۱۲ء ١١١)»ء‏ مطابع القصيمء الرياض» ط آولى» 1788ه» واستنكار الشيخ 
صالح بن إبراهيم البليهي ما نسبته إليه صحيفة عكاظ من جواز تصوير ذوات الأرواح [الشيخ 
صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية؛ د. محمد بن عبد العزيز الثويني 
»)٤۰٥(‏ دار المسلم» الرياض» ط أولى» 5 ها]ء مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ 
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (4/ »)٠١١ - ٠٠١‏ البيان لأخطاء بعض الكتاب؛ للشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان (۲/١۷)ء‏ دار ابن الجوزي» الدمامء ط أولى. ١١١٤٠ه.‏ 

(۲) رسائل الإصلاح؛ لمحمد الخضر حسين »)١17/١(‏ دار الاعتصامء القاهرة» وانظر: نماذج 
ممن ارح العلماءٌ كتبهم؛ لأجل القدح في أمانتهم» ص(١٠‏ - 17) منه» وقارن ب: تحريف 
النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال؛ للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 7١(‏ - 2094 
دار العاصمة» الرياضء ط أولى» 7١5١ه.‏ 

(۳) رسائل الإصلاح؛ لمحمد الخضر حسين .)17/١(‏ 
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أولهما: أن تكون الفتيا برمتِها موضوعة عليه» بمعنى أنه لم يقلها صلا وهذا 
وإن وجدء إلا أنه قليل بالنسبة إلى النوع الذي يليه. 

ثانيهما: أن يكون أصلها صحيحاًء إلا أن الصحيفة تتصرف في نص الفتياء 
بالتزيّد والاختلاق» أو الاجتزاء والابتسار» وربما صاعّت لها عنواناً مخالفاً 
لمقتضاهاء. فتعمم ما خصصه المفتي» أو تطلق ما قيّدى ونحو ذلك» إما رغبةٌ فى 
إثارة القراء» أو تحقيقاً لبعض الأهواء. 

وفي كل الأحوال فإن من خان في نقلِ كلام عالم» وقوّلّه ما لم يقل أو لس 
فيه بہتر» ونحوه» فهذا ضرت من التحريف والخيانة)» يستحق فاعله عليه العقوبة 
الزاجرة لأمثاله . 


ب - علاج مشكلة ضعف التوثيق للفتيا المنشورة في الصحف والمجلات: 

هذه خطوات مقترحة لعلاج هذه المشكلة» والتخفيف من آثارها: 
أو لً: توخي الحذر عند الإفتاء للصحف: 

وقد نص غير واحدٍ على أنه ينبغي للمفتي أن يكون حذراً عند الإفتاء» وأن يحتاط 
من وقوع الخطأ عليه» أو التزوير لخطه»ء ويرشد أبو عمرو ابن الصلاح إلى بعض 
الإجراءات العملية» اتقاء التزوير على المفتين» وقد تقدمت الإشارة إليهاء فإذا كان 
فقهاؤنا ‏ رحمهم الله - يحتاطون في الفتيا كل ذلك الاحتياط) مع علمهم أن التزقير 
في تلك العصور قل ما يوجدء فلا ريب أن هذا منهم أخدٌ بالحزم» وتحوّط من 
اتساع الناس في هذا الباب» وسدٌّ للذريعة» أما في عصورنا المتأخرة؛ فقد وقع ما 
كان پحذر» ومُحرّف قلم الفتيا عن مواضعه» بفعل , بعض الصحفيين» الذين لا يَرِعَون 

عن التقؤّل والتزيّد في الكلام» ابتغاء ثمن بخس . 
تاشياً: مراقبة الصحف: 

وأعني بهذا أن ينفر بعض طلبة العلم لمتابعة ما ينشر من الفتاوي على صفحات 
الجرائد العربية» ويقوموا بالتثبت من صحة ما ينسب منها إلى العلماء» فإن هذا 
العمل من أقل ما يجب لهؤلاء العلماء ء على طلابهم ومحبيهمء > فضلاً عن كونه من 
ضروب الجحسبة» التي يؤجر عليها المرءء وذلك أنه إذا علم المتساهلون من 
الصحفيين ؛ أن ثمة رَصَداً يتابعون ما يُكتب ويُنشر» حملهم ذلك على التوثق 
والتشبت. 








التاً: ما مزح ولاة الأمر: 

لا شك أن مقتضى السياسة الشرعية» أن يقوم الحاكم المسلم على حماية الدين 
على أصوله المستقرة» وصون جناب الفتيا من أن يتعرض له من ليس له بأهل» 
وأن يُزجر المتقولون على أهل العلم والفتياء فإن من لم يزجره واعظ القرآن»ء تعين 
أن يردعه سوط السلطان» من كل ناجم ببدعة» أو زائغ بشبهةء وقد قال 
عثمان ه: «لَمَا يَرَعٌ السلطان الناسسَ؛ أشدٌ مما يَرَعُهُم القرآن». ويحصل 
ذلك بأمرين : 

أولهما: تولية الأمناء: وذلك بأن يُولى على تلك الصحف أهل الأمانة والكفاية 
والديانة» وأن يدفع عنها من سوى هؤلاء. فقد نص العلماء على أن يلزم الولاة من 
الأمر العام أموراً»ء منها: «استكفاء الأمناء» وتقليد النصحاءء فيما يفوّض إليهم من 
الأعمالء ويكله إليهم من الأموالء لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال 
بالأمناء محفوظة» . اه. 

ولا شيء أضرّ على الدول من تولية غير الأمين» واستكفاء غير الناصح» وقد قيل 
في الحكمة القديمة: «لا شيءَ ضر على الملك؛ من استكفاء من لا ينصح إذا دبّرء 
واستخبار من لا يصدّق إذا حبرا . 

ثانيهما: تفخّص أعمالهم: ولا يكتفي بتولية الأمين» حتى يقوم بمتابعة أدائفى 
ومحاسبته على ذلك» أو بحسب ما يعبر الماوردي: «أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء 
وتصفّح الأحوال» لينهض بسياسة الملة» ولا يعول على التفويض»”؟2.اه. 

فإن وَجَدَ المتولين على مؤسسات الدولة من غير الأمناء الأكفياء أقصاهم وأبعدهمء 
وليس ينفع في هؤلاء إلا ذلك» فقد قيل: "من قابل الكثيرٌ من الفساد؛ باليسير من 
الصلاح؛ فقد غرَّرٌ نفسه»» وقد مثّل له بعضهم» فقال: «مثاله أن يميل جدازء فيأتيه 
رجلّ فيدعمه بيديه ليقيمه» فإنه يوشك أن يسقط علیه» فيكون فيه تلفه»" . 

على أن الدول المعاصرة اتجهت إلى وضع الخططء وسن الأنظمة الضابطة لسير 
المؤسسات الإعلامية» ووضعت العقوبات التعزيرية على من يتجاوز النظام الساري 


ديق صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 


.0709١/9( انظر: صبح الأعشى؛ للقلقشندي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد بإسناده .)*85/1١(‏ 

(۳) الأحكام السلطانية »)9١(‏ وانظر: مآثر الإنافة (30/1). 

.)759( الأحكام السلطانية (091. (5) بدائع السلك؛ لابن الأزرق‎ )٤( 


(3) المرجع نفسه. 


صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها VV‏ 
للمطبوعات» وهذا الأمر وإن كان موجوداً فى عامة الدول» على شكل مدؤّناتِ 
تنظيمية» إلا أن إظهاره للكافة» وتنزيله على الواقع» كفيلٌ بأن يحد من تجاوزات 
المتساهلين من الإعلاميين» ويحجزهم عن العبث بنصوص الشريعة» وفتاوي أهل 
العله”" . 
المسألة الثانية : توثيق الفتيا المكتوبة في مواقع الانترنت: 

إن مشكلة التوثيق للفتاوي المنشورة على شبكة الإنترنت لا تقل تعقيداً عنها في 
المجال الصحفيء بل إن الشأن في شبكة الإنترنت أشدٌ خطورةٌ» حيث لا نظام 
يضبط تحرير موادهاء وتداولها بين أطراف الشبكة» ولا حل فنياً يمكن أن يحكم 
تصرفات المشتركين فيها . 

ولئن كان الإجراء الفني» وهو ترشيح المواد الضارة على الشبكة» قد نجح ‏ ولو 
جزئياً - فى استبعاد الكثير من مفاسد الشبكة العالمية» وبالأخص فيما يتعلق بالمواد 
اللاأخلاقية» وما يضر بالأمن العام» فإنه يصعب توظيف هذه الوسيلة في ضبط الفتاوي 
المنشورة على الشبكةء وذلك لأن طبيعة الفتيا عبارةٌ عن ألفاظ مكتوبة» مما يجعل من 
السهل تداخلها مع الحشد الهائل من النصوص المبثوثة على الشبكة» بخلاف الصور 
والأفلام ونحوهاء فهذه الأخيرة يسهل تتبعهاء وفررٌ الطيب منها عن الخبيث”" . 

ولهذا فإنه بالإضافة إلى ما تقدم من وسائل توثيق الفتيا عبر الصحف والمجلات» 
فإنه يضاف إلى ذلك ما يأتي : 
1- إنشاء المواقع الشخصية للعلماء: 

إن إنشاء موقع خاص للعالم على شبكة الإنترنت أمر بالغ الضرورة» لما في ذلك 
من نشر علمه» وتوثيقه لمبتغيه» وقطع الطريق على المحرفين والمتقؤلين عليه» بحيث 
إنه يمكن أن يقوم العالم بالرد على الاستفتاءات التي تصل إليه من السائل مباشرةً 
كما أنه يمكنه أن يحرر رداً على ما يُنسب إليه خط ويقرر ما يراه مناسباً في 
المسألة موضوع الخطأء وقد شيدت ‏ بحمد الله كثيرٌ من المواقع الشخصية الراجعة 
إلى علماء العصرء تضمنت فتاويهم وكتبهم ومراسلاتهم. 


١75( انظر حول الرقابة على الصحف: من كل صوب؛ للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض‎ )١( 
بيروت» ط أولى» ۱۳۸۷ھ۔‎ ۰)۷١ - 

)۲( انظر: الوؤباحية وتبعاتها؛ د. مشعل بن عبد الله القدهى 2١54(‏ ۹١۱)ء‏ كنوز إشبيلياء 
الرياض» ط أولى» ھ. ١‏ 


سس دي صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
کی ۷۸ 


ب - بث الوعي بين مرتادي الشبكة: 

يقول الله لك : «والسر 9 إن لضن لتى سر 9 ر اين ءامنا ولوا 
لصَّلِحَتِ وتواصواً الح وَتَواصَوَأ بألصَيْرٍ 62 * [العصر: ١‏ - ۳]» ومن التواصى فى هذا 
الصدد أن يكتب العلماء وطلاب العلم في أهمية العناية بالفتياء وضرورة توثيقها عن 
أصحابهاء وخطورة تحريفها أو التقرّل على العلماء بما لم يقولواء ويُنشر ذلك كله 
على الشبكة العالمية» بين الفينة والأخرى» ولو أن بعض المقتدرين من ذوي الغيرة؛ 
أنشأ موقعاً على الشبكة لبيان أهمية هذا الأمر» واستكتب حوله امل ا والفضل ؛ 
لكان عملاً صالحاً يؤجر عليه أجر المصلحين» قال تعالى : اليو مومت بطم 
وَلَِآه بعض اموت يلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عَن الْمكر» [التوبة: .]7١‏ 


المطلب الرايع 
ترجمة الفتيا في وسائل الا عللام والاتصال المعاصرة 


تمهيد: المقصود بالترجمة 

الترجمة لغةّ: مصدر تَرْجَمَّء يقال: تَرْجَمَ كلامّه: إذا بيْنه» والتّرجمان: المفسر 
للكلام» وقد ترجَمّةء وتَرْجَمَ عنه» ويقال: قد ترجّمَ کلامّه» ذا فسره بلسانٍ آخرّء ومنه: 
الترجمان؛ والجمع: التراجم" فالترجمان إذن: «هو الذي يترجم الكلام؛ أي: ينقله 

لغة إلى لغة أخرى”"'. وهذا الأخير هو المراد بالترجمة في هذا الموضع . 

وفي الاصطلاح: تقال الترجمة على على: «التعبير عن كلام غيره بِلَّعْةٍ غير لغة 
المتكلم)”” “. أو هي «تفسير الكلام بلسانٍ غير لسانه»“ . ١‏ 

ولا تخفى أهمية هذا الموضوعء في هذا العصر بالذات» فقد اتسع نطاق الدعوة 
الإسلامية» ليشمل الأعداد الكثيرة من معتنقي الملة الحنيفية» وسهل تواصلهم مع 
العلماء وأرباب الفتياء بيد أن عائق اللغة بَتِيَ حاجزاً دون إفادتهم التامة من علوم 
الشريعة» فالحاجة داعيةٌ إلى وجود مترجمين أكفاء» يُبَلُْغون هؤلاء ما يحتاجون إليه 
من أحكام دينهم . 
)١(‏ لسان العرب؛ لابن منظور؛ مادة (رجم) (۲۲۹/۱۲). 
(۲) المرجع السابق» مادة (ترجم) (51/15). 


(©) البحر الرائق؛ لابن نجيم (8/0» مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)۱۱١‏ 
)٤(‏ عمدة القاري؛ للعيني (5؟5111/5). 








صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها سي 
الع الأرل: حكم اتخاذ المترجم 

لقد بعث الله رسله إلى آقوامهم» يخاطبونهم بلسانهم الذي يفقهون» قال تعالى : 
وما سلتا من َسُولٍ إلا يسان روء ميته 4 [إبراهيم: »]٤‏ وهكذا العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء» فالأصل فيهم مخاطبة الأمم بما يفهمون» فإذا كان المفتي 
يعرف لغة المستفتي فلا حاجةً للترجمة إِدن. 

لكن إذا لم يكن المفتي عارفاً بلسان السائل الأعجمي» وجاء رجل يتقن لسان 
العرب والعجم» فترجمَ عن الأعجمي سؤاله» وعن المفتي جوابهء فالفقهاء على 
إجازة ذلك» لحاجة الناس إلى مثل هذه الصورة”"» ويظهر لي أن حكم الترجمة 
للفتيا تابعٌ للفتيا نفسهاء فإن قلنا إن الفتيا واجبة على المفتي؛ فترجمتها واجبة 
كذلك» وإلا فلاء وقد تقدم في أول البحث تفصيل أحكام الفتيا. 

ومما يدل على مشروعية الترجمة قوله تعالى: ون أحد س المشركي اسَتَجَارَدَ 
اجر عَقَّ يسْمَمَ کم آي ثد ينه مامت كرك بام و ل ينكرت 40 [العوبة: ١]ء‏ 
إل قد غل أن الدراد أنه يسمعه سمعاً يتمكن مله من فهم معناه» إذ المقصود لا 
يقوم بمجرد سماع لفظ لا يتمكن معه المشرك من فهم المعنى» فلو كان غير عربيّ 
وجب أن يترجَمّ له ما تقوم به عليه الحجة”" . 

إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في العدد الذي يكفي للترجمة» وذلك على قولين: 

الأول: أنه يكفي ترجمان واحدٌء بناءً على أن الترجمة خبرٌ محض“ فهي على 
ذلك من باب الرواية» لا الشهادة» كما أنه يُكتفى بالواحد في أخبار الديانات") 
والطب» والجرح والتعديل”" . 


وهذا مذهب أبي فة » ومالك“ esses‏ 


)١(‏ وذلك كالقاضي» فقد صرحوا بأنه إذا «کان القاضي يُحسِنٌ تلك اللغة ‏ أي : لغة الخصم ‏ ؛ 
فلا حاجة إلى مترجما [روضة الطالبين؛ للنووي (707/8)]. 

(۲( قواطع الأدلة؛ للسمعاني (ه//:١).‏ 

(۳) الجواب الصحيح؛ لابن تيمية .)۲۲١/١(‏ 

.07107/5( إعلام الموقعين؛ لابن القيم‎ .)۲١( الإشارة في أصول الفقه؛ للباجي‎ )٤( 

(5) كشاف القناع؛ للبهوتي (070/5. 

0) كالإخبار بالقبلة» انظر: كشاف القناع؛ للبهوتي (007/5. 

(۷) إعلام الموقعين؟ لابن القيم .)۴١١۷/٤(‏ (۸) فتح القدير؛ لابن الهمام .)۳۸١/۷(‏ 

(9) الإشارة في أصول الفقه؛ للباجي ,.23١(‏ الفروق؛ للقرافي »)9/١(‏ قال ابن عاصم في التحفة: 











يم صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 
والشافعي”'» وأحمد”"» وهو اختيار ابن الق" ووجه شبه الترجمة بالرواية: أنَّ 
الترجمان صب نصباً عاماً للناس أجمعين» لا يختص نصبه بمعين»*» فعمل المترجم 
أقرب إلى الرواية من هذا الوجه» بخلاف الشهادة؛ فإنها خاصة بعين الدعوى. 

الثاني : أنه لا يقبل في هذه المواضع أقل من اثنين» إجراءً لها مجرى الشهادة» 
وسلوكاً بها سبيلها؛ لأنها تثبت الإقرار عند الحاكم» وتثبت عدالة الشهود وجرحهمء 
فافتقرت إلى العددء كما لو شهد على إقراره شاهدٌ واحدّء فإنه لا يكتفى به. 

فهؤلاء شبهوا الترجمان بالشاهد» من جهة كونه «يخبر عن معين» من الفتاوي 
والخطوط» لا يتعدى إخباره ذلك الخط المعين» أو الكلام المعين» ٠‏ وبه قال 
بعض المالكة“. 

والراجح: أنه يكفي في الفتيا مترجمٌ واحدٌ ثقةٌ» ومما يدل على ذلك ما يأتي: 

أ- حديثٌ زيد بن ثابت هه قال: «أمرني رسول الله يل أن أتعلّم له كتابٌ 
يهودء قال: إني والله ما آمَنُ يهود على کتاب» قال: فما مَرَّ بي نصفٌ شهر حتى 
تعلمثّه له» قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود؛ كتبتٌ إليهم» وإذا كتبوا إليه؛ 
قرأتٌ له كتابهم»”" . ٠‏ 

ب - حديث ابن عباس ويا في قصة كتاب النبي ية إلى هرقل» وفيه: يِن 
محمد عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى ...۲“ 
الحديث» وفيه أن هرقل «دعا بترجمانه». 


= وواحدٌ بُجزئ في باب الخبّر واثنانٍ أولى عند كل ذي نظَرٌ 
التحفة مع شرحها البهجة (١/١1ء .)١١١‏ 

)١(‏ اللمع؛ للشيرازي »)١77(‏ قواطع الأدلة؛ للسمعاني »)١47/0(‏ أدب الفتوى؛ لابن الصلاح 
(45). آداب الفتوى؛ للنووي .)٤٤(‏ 

(۲) صفة الفتوى؛ لابن حمدان (57)» كشاف القناع؛ للبهوتي (070*/5, مطالب أولي النهى؛ 
للرحيبانى .)50١/5(‏ 

(۳) الطرق الحكمية؛ لابن القيم (147). 

(4) الفروق؛ للقرافي (١/4)ء‏ وانظر انتقاد ابن الشاط لكلام القرافي» في حاشية الفروق. 

(5) الفروق؛ للقرافي .)4/١(‏ 

(3) المرجع السابق» ولم يسم القرافي هؤلاء القائلين بعدم إجزاء الواحد من المالكية. 

(۷) أخرجه الترمذي برقم )۲۷٠١(‏ (٥/1۷)ء‏ وقال: احسنٌ صحیخ). اه وعلقه البخاري 
مجزوماً به (۲۹۳۱/7)» وصححه ابن حبان برقم »)۸٤/۱١( )۷۱۳١(‏ وقواه ابن حجر في 
الفتح (۱۳/ ۱۸۷). 

(۸) أخرجه البخاري برقم (۷) (۷/۱ ۔ »)۱١‏ ومسلم برقم (۱۳۷۳) (۱۳۹۳/۳). 


صياغة الفتيا عبر وسائل !اعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها___ VY‏ 

وحه الاستشهاد: قال ابن حجر : (اوٴوجه الدلالة منه: أن النبى کل كب إلى هرقل 
باللسان العربي» ولسان هرقل رومي» ففيه إشعارٌ بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب 
على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه"'2.اهء قاله توجيهاً لترجمة البخاري 
لهذا الحديث بقوله: «باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله» . 

ج ما رواه أبو جمرة نصرٌ بن عمران الصَّبَعِيْ": تلميذ ابن عباس وكيا قال: 
كنت ارجم بين ابن عباس وبين الناس› فقال : إن وفك عبد القيس 3 توا النبي وَل 
فقال: من الوفدٌ» أو مَّن القوم؟. قالوا: ربيعة ...)290 الحديث» فهذا عمل 
صحابئٌ» موافقٌ للحديث المرفوع قبله. 

فإن قيل: إن المقصود بالترجمة في هذا الحديث تبليغ الكلام إلى الغير» لا نقله 
من لغة إلى أخرى» والتبليغ أحدُ معان ينطبق عليها اسم الترجمة”” . 

فالجواب: أن ظاهر الأ ثر يدل على أن المقصود بالترجمة نقل الكلام إلى لغة 
أخرى» ويدل عليه أن أبا جمرةً بصري» فالظاهر أن القصة وقعت فى البصرة» 
ومعلوم أن العراق مظنة وجود الأعاجم» ممن أسلم حديثا» ولم يفهم اللغة العربية» 
والله أعلم . 
الغريم الئاني: شروط المترجم 

إذا تقرر جواز الاكتفاء بالمترجم الواحدء فإنه لا بد من توفر الشرائط الآتية فيه 
لتقبل ترجمئه : 
الشرط الأول: عدالّة المترجم: 

وذلك بأن يكون مسلماً موثوقاً فى أمانته صادقاً فى لهجتهء متجنباً أسباب 
الفسق”» ولا بأس دشر جمة المرأق إذا كانت عدلة9" . 


)١(‏ فتح الباري .)015/١5(‏ () المرجع السابق. 

(۳) هو: أحد الأئمة الثقات» صحب ابن عباس زاء وكان يجلسه على سريره كما عند البخاري 
في رواية للحديث المذكور» برقم »)۲۹/١( )٥۳(‏ وقد توفي أبو جمرة عام (۲۷٠ه)‏ [انظر: 
سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (0/ .])۲٤۳‏ 

.)٤۷ /۱( )۱۷( أخرجه البخاري برقم (80) 0/1( ومسلم برقم‎ )٤( 

)0( ومن ذلك قول عوف بن محلم الشيباني : 
إنَّ الشمانين وبُلّغيَها قد أحوّجت سمعى إلى ترجمان 

0) انظر: المبسوط؛ للسرخسى ١١/۸۹4)ء‏ المغنى؛ لابن قدامة .)19/9١(‏ 

(۷) الذخيرة؛ للقرافي ,)57/1١(‏ فترجمة المرأة للفتيا مقبولة» كما أن روايتها مقبولة» وهذا مفيدٌ- 


”ج صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها 

کیا۷ تت ته 
ومع ذلك فإنه إذا تعذر وجود المترجم المسلم العدل» فلا بأس بالأخذ بترجمة 

غيره من كافر ومستور الحال للضرورة» بشرط ألا يكون معروفاً بالكذب» وهذا نظير 

ما يقبل من قول الطبيب الكافر وغير العدل» فيما أخبر به» لمعرفته بالطب دون 
)0 


الشرط الثاني: المعرفة التامة بلغة المفتي والمستفتي: 
وذلك أن الترجمة عبارة عن نقل الكلام من لغ لفق إلى أخرى : اف م يكن المترجم 


00 


الشرط الثالت: الإلمام العام بالفقه الإسلامي: 

كما أن لكل علم لخته ومفرداته» فللفقه الإسلامي لغته الخاصةٌ به» وذلك أنه إذا 
لم يكن المترجمٌ مُستوعباً لألفاظ الفقهاء وعباراتهم» عارفاً بالفروق المؤثرة بين 
مصطلحاتهم ‏ ولو على وجه العموم ؛ لم يقدر على نقل المعنى على ما أراده 
المفتي . 
الشرط الرابع: الدقة في اختيار الآلفاظ: 

وذلك بمراعاة اللفظ المقابل تماماً للفظة المترجمةء مع تحاشي الوقوع في الخطأ 
بسبب تعدد الألفاظ المعجمية المقاربة لتلك اللفظةء إلا أن بعضها لا يصلح لمقتضى 
السياق» كما ينبغي التنبه إلى مسألة التطور التاريخي للألفاظ» فكثيرا ما تحدث 
التغيرات المتعاقبة على اللفظة الواحدة» بحيث تنتقل من معنى إلى آخرء فإذا لم يكن 
المترجم واعياً بهذه الظاهرة اللغوية» فربما أوقعه ذلك في الخطأ الفا حش" . 

هذه مجمل الشروط التي يُحتاج إليها في ترجمة الفتياء ولا يُشترط في المترجم 

أن يكون حاضراً مجلس الفتياء بل يمكن أن تة تقع الترجمةٌ عن بعدء كأن تكون 


= للقائمين على مواقع الفتيا على شبكة الإنترنت» فإنه يوجد الكثير من النساء الفاضلات» 
اللاتي يقمن بترجمة الفتاوي» باللغات المختلفة. 

.)١159/5( انظر: شرح منح الجليل‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارة فى أصول الفقه؛ للباجى .)۲١(‏ 

(۳) وهذا ما يسميه بعضهم بالمفارقة التاريخية» وهي أن يغفل المترجم عما يتميز به كل عصر من 
عصور التاريخ» من مصطلحات ومفاهيم وأفكار واتجاهات» فلا يتفطنون إلى ما في لغة 
العصر من لُوّينات - فروق -» انظر: مجلة التعريب» العدد »)١7(‏ ربيع الأول ١47١هء‏ 
ص(۳٤).‏ 





صياغة الفتيا عبر وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة وتوثيقها وترجمتها ‏ سس ”مس 


بالمراسلة مثلاً» ولعله يُستأنس لذلك بما صرح به الفقهاء؛ من جواز أن يتولى 
الأعمى الترجمة”''» ومعلومٌ أن الغائب البصير أقرب إلى فهم المراد من الأعمى 
الحاضرء وهذه المسألة يُحتاج إليها كثيراً في هذا العصرء وبالأخص في الفتيا على 
شبكة الإنترنت» حيث يكون المفتي في بلدء والمستفتي في بلدٍ آخر» وربما كان 
المترجمُ أيضاً في بلدٍ ثالث» ويحصل التواصل بينهم عبر المراسلة الإلكترونية» 
بالبريد الإلكتروني» ونحوهء والله تعالى أعلم. 


)0 روضة الطالبين؛ للنووي 65/1١‏ 








ا ىل وى ود چ 
هكس جح ورو ےی 
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المبحث الثالث 


موضوعات الفتيا في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 


المطلب الأول 
الموضوعاتالمطروقة 
في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 

تختلف موضوعات الأسئلة والفتاوي المطروقة في وسائل الإعلام وذلك 
أولا: برامج الافتاء المباشرة : 

وهذه يصعب التحكم في موضوعاتها عادة إذ يتم تلقي الأسئلة فيها بطريقة تلقائية 
مباشرة» دون تدخل من أسرة البرنامج» ومن ثم فالغالب على هذا النوع من البرامج 
أن تكون الأسئلة المطروحة فيه بالغةَ التنوع» شديدة الاختلاف والتفاوت» فمنها ما 
هو مهم جديرٌ بأن يحتفل به ويجاب عنهء ومنها ما هو دون ذلك» ومنها ما لا تعلق 
له بالفتيا ولا اختصاص الحلقة أصلاء بل هو أدخل في باب التنطع والتكلف أو 
الترف الفكري. 

على أنه يمكن التحكم ‏ ولو جزئيا - في موضوع الأسئلة في هذا النوع من البرامج» 
البرنامج» ليستعد الجمهور بالأسئلة المناسبة للموضوع المختارء وتحال الأسئلة 
الخارجة عن الموضوع إلى حلقة أخرى» وبذا تتحقق للحلقة وحدتها الموضوعية» وهو 
ما يساعد المفتى على ضبط الإجابة» وتكون الأسئلة والأجوبة مكملّ بعضها بعضاً. 

وهذه الطريقة إنما تصلح فى المناسبات الخاصة؛ كشهر رمضان» وموسم الحج. 
حدوث فتنة كبيرة» أو وقوع الخوض والنزاع في بعض المعاملات المالية» فيحسن 














موضوعات الفتيا في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة مييق 

فأما في سائر أيام العام» وفي الحوادث المعتادة؛ فلا يسوغ إلزام الناس بموضوع 
واحد» وذلك لاختلاف حاجات الناس» وتنوع إشكالاتهم» ولأن الأصل في الفتيا 
ألا تقيد بموضوع . 
ثانياً: برامج الافتاء غير المباشرة: 

وهذا النوع من البرامج يختلف عن سابقه موضوعياً» إذ يمر بمرحلة تنقيح وتحرير 
لمحتواه» قبل أن يُعرض على الكافةء ومن ثم يسهل التحكم في موضوع الأسئلة 
المطروحة؛ متى ما أحيط الجمهور علما بموضوع الحلقة قبلها بوقتٍ كافي» هذا بالنسبة 
إلى البرامج التي تستقبل فيها الأسئلة شفوياًء وهي ما يعرف ببرنامج «سؤال على الهاتف». 

ومع ذلك فربما طرح في البرنامج أسئلة غير مناسبة» إما لشدة خصوصيتها 
بالسائل؛ أو لعدم أهمية القضية المسؤول عنها أصلاًء فهذا من الإشكالات 
الموضوعية التي تتسم بها البرامج المباشرة عموماء ويبقى أن هذا أمرٌ طبيعي في هذا 
النحو من البرامج» التي يتوقف الإفتاء فيها على ما يطرحه جمهورها من أسئلة تهمهم 
وتعنيهم بالدرجة الأولى. 

أما بالنسبة للبرامج التي تكون الأسئلة فيها مكتوبة فالأمر فيها أسهل وأيسرء فإنه 
يمكن انتقاء الأسئلة المناسبة من مجموع الأسئلة المتلقاة» وهي عادةً تكون كثيرة جداء 
ومن واقع متابعتي لبعض البرامج الإفتائية المسجلة في وسائل الإعلام العربية» لاحظتٌ 
أن بعض القائمين عليها ربما لم يحسن انتقاء الأسئلة. فتجد السؤال الواحد يتكرر مراراً 
في أكثر من حلقة» وربما عُرض السؤال نفسه»ء أو شبيهه على أكثر من مفتٍء بينما 
تهمل الأسئلة الأهم. أو الأقل وروداً في تلك البرامج» على أنه لا حرج على المقدم 
فيما إذا لم تكن الأسئلة الواردة على البرنامج مما يهم الجمهور المشاهد أو المستمع» 
فلا حرج عليه إن شاء الله أن يحرر بنفسه أسئلة تتعلق بالنوازل المعاصرة» التي 
يحتاج الناس إلى جوابهاء ويقدمها في البرنامج» لينتفع الناس بجواب المفتي عنها . 

المطلب الثاني 
التطوير الموضوعي لبرامج الفتيا المعاصرة 
يبقى السؤال إذن على أي أساس يكون اختيار الأسئلة المطروحة في برامج الفتيا 


الإعلامية» وللجواب عن هذا السؤال أقترح أهم العناصر المرشحة لاختيار تلك 
الأسئلة في نظريء وذلك في النقاط الآتية : 


س و موضوعات الفتيا في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 

أ الأهمية: ويقصد بهذا المعيار أن يختار من الأسئلة ما هو أهم بالنسبة لجمهور 
المستمين والمشاهدين» وبالتالي يُطرح السؤال التافه وغير المهم. 

5 الجدة : بمعنى أن يكون محتوى السؤال جديداً على الجمهورء ولو نسبياًء 
بحيت يضيف إل جوابه علماً جديداً» قال أبو سعد السمعاني: «جرت العادة في 
الحديث بكراهة تكرير ماضيه» واستثقال الإعادة لفائته ومنقضيه» حتى قال بعض 
الشعراء يخاطب أحد الثقلاء: 

خلّعنًافإنماأنت فينا واو عمرو أو كالحديث المٌعاد"") 

وحبذا لو اعتنى القائمون على برامج الفتيا باختيار الأسئلة المتعلقة بالنوازل 
المستجدة» مما يحتاجه عامة الناس» ومن ثم فلا داعي لتكرار بعض الأسئلة 
النمطية» التي تتكرر مع كل برنامج» فإن هذا النوع الأخير مظنة لملل المتلقي. 

- الحيوية: أي: أن يكون السؤال يعالج قضية حية» يهتم لها الناس أو 
اکر لا أن تكون من القضايا النادرة؛ التي لا تقع إلا لماماء أو البائدة؛ التي 
وقعت وتقضت وتصرم عصرها. 

د - الموضوعية: وأعني بها أن تكون الواقعة محل السؤال من الوقائع التي يبتلى 
بها جمهرة الناس» لا أن تكون واقعة عين» لا يهتم لها إلا صاحبهاء فهذه الأخيرة 
محلها الاستفتاء الشخصي . 

- التحديد: وذلك بأن تكون القضية موضوع السؤال محددة» يمكن الجواب 
عنها بفتيا يفهمها الجمهورء وبذا تخرج الأسئلة المتعلقة بالقضايا المشكلة؛ كالتي 
تتعلق بأمور الغيب التي طُوِيَ عنا علمهاء أو تلك التي يطلب فيها السائل أمراً لا 
إفتاء فيه؛ كمن يطلب الدعاء من الشيخ» أو يطلب المشورة في مسألة شخصية. 

إن تطوير برامج الفتيا الإعلامية موضوعياً؛ وقفٌ على حسن اختيار الأسئلة 
المعروضة على المفتي» فإنما يتكلم المفتي على حسب سؤال السائلين» وقديماً قال 
فقهاؤنا: «السؤال معادٌ في الجواب»“» ولهذا فإنَّ حسن اختيار الأسئلة كفيلٌ 
بتحسين أداء هذه البرامج› وحسن قبولها لدى الكافة. 


000 أدب الإملاء والاستملاء؛ للحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني الال 
يتحقيق أحمد محمد عبد الرحمن» مطبعة المحمودية. بدون ذكر رقم الطبعة ولا تاريخها. 

(؟) مجلة الأحكامء المادة رقم (57). ص(54)» التمهيد؛ للإسنوي (2585» المغني؛ لابن 
قدامة .)۲۷٤/۷(‏ 





مقدمو برامج الفتيا في وسائل الاعلام المعاصرة 1 8 
جبللمل لح ڪڪ نټ سے 


j و‎ gg 


المبحث الرا ابع 














مقدمو برامج الفتيا في وسائل الإعلام المعاصرة 


المطلب الأول 
الدورالمنوط بمقدمي برامج الفتيا المعاصرة 

يضطلع مقدم برنامج الفتيا بدور كبير في الإعداد لبرنامج الإفتاء» وإدارة حلقاته» 
وتوجيه الأسئلة للمفتي» وانتقاء الموضوعات الآهم والأكثر قبولا لدى الناس» 
لمسيس حاجتهم إليهاء ولهذا فإن مقدّم الحلقة يعد حلقة الوصل بين الجمهور 
والمفتي» كما أن له دوراً ظاهراً في مساعدة المفتي في التواصل مع المستفتين» كما 
إذا لم يسمع السؤال» أو وهم في استماعه» أو أجاب بجواب مشكل”" . 

ولعل وظيفة مقدم برامج الإفناء هذه تشبه ما كان يدعى قديماً ب«أمين الفتوى)7) 
وهو الشخص الذي كان يقوم باستقبال الأسئلة من المستفتين» ويحرر السؤال 
والجواب بين يدي المفتي» ويضطلع بترتيب الأسئلة الموجّهة إليه» ونحو ذلك" . 

كما يشبه أيضاً ‏ من وجه - ما كان يدعى في عرف المحدّئين ب«المستملي)” 2 


)١(‏ قارن ب: الفتوى والاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة؛ لفريد بن عبد العزيز السليم 
(۳۰). 

(۲) انظر في آداب أمين الفتوى: عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام؛ لمحمد خليل بن 
علي بن محمد بن محمد المرادي (ت5١٠5١ه) »)١١ -٠١(‏ مجمع اللغة العربية» دمشق» 
8 ه. 

(9) وهو يقارب عمل ما يسمى اليوم ب«السكرتيرا» وقديماً كانت هنالك وظيفة أخرى وهي مورّع 
الفتوى» وهي: «عبارة عن رجل يجمع الفتاوى التي كُيَبّت أجوبثهاء ويدعها إلى يوم الثلاثاء 
من كل أسبوع» فهذا د التوزيع» فيقف في مكانٍ من دار المفتي المعّن» وينادي بأسماء 
أصحاب الفتاوي» وأسماؤهم مكتوبةٌ على ظهر قرطاس الفتوى» فهذه خدمة الموزع» 
[خلاصة الأثر؛ للمحبي »])٤۷۳/۲(‏ وواضحٌ أن هذه الوظيفة تقابل ما يُدعى في العرف 
الإداري بقسم الاتصالات. 

(4) انظر: أدب الإملاء والاستملاء؛ للسمعانی (۲/ ۳۸۲)ء ومجالس الإملاء هذه كانت أحد 
أنواع المجالس التعليمية في عهود السلف» بالإضافة إلى: مجالس التدريس للفقه والنحو- 


مييق مقدمو برامج الفتيا في وسائل الاعلام المعاصرة 
کک ۷۲۸ ا مسبببلببب-إ ‏ حبسم 
وهو الشخص الذي كان يبلغ صوت المحدّث إلى مستمعيه عند كثرة الزحام”''» وفي 
حديث رافع بن عمرو المزني قال: «رأيت رسول الله كَل يخطب الناس بمنى» حين 
ارتفع الضحى› على بخلة شهباء» وعلي 7 عبر عنه ) والناس بين قاعدٍ وقائم»”", 
ففيه استعمال من يقوم بالتوسط بين العالم ومن يستمع إليه في تبليغ كلامه» وبهذا 
الحديث استفتح أبو سعد السمعاني آداب المستملي في كتابه أدب الإملاء 
والاستملاء29 . 

قديماً بالمستملی» وبينوا وظيفتهف وآدابه . 

المطلب الثاني 
تطوير أداء مقدمى برامح ا لفتيا المعاصرة 


لا ينبغي أن يقتصر دور مقدم البرنامج على التنسيق بين السائل والمجيب» بل 
ينبغي أن يتعدى ذلك إلى أن يكون حاضراً في البرنامج بالأمور الآتية: 


أ- التعريف بالشيخ : 
من المهم أن يستفتح مقدم البرنامج الحلقة بالتعريف بالشيخ الذي سيتولى الإجابة 


= مثلاًء ومجالس المناظرة» ومجالس المذاكرة» ومجالس الفتياء انظر: تاريخ التعليم عند 
المسلمين؛ د. منير أحمد الدين »)٠١ - ٠١(‏ دار المريخ» الرياض» ط أولى» ١١٤٠ه.‏ 

:01 لا يقتصر عمل المستملي على مجرد التبليغ عن الشيخ» بل يتعدى ذلك إلى أنه يقوم 
باستنصات الناسء ليبدأ المحدّث بالتحديث» ثم يستفتح بالحمد والصلاة» وبالدعاء للشيخ» 
وربما قرأ المستملي سورة من القران في بداية المجلس» مما يجعله شبيها بما يدعى في 
عصرنا هذا بمقدم البرنامج» والله تعالى أعلم. ۰ 

(۲) أخرجه أبو داود برقم )١487(‏ (۱۹۸/۲)» والبيهقي برقم »)۱٤١ /۵( )48٠0(‏ قال في عون 
المعبود (5/ 07١7‏ على قوله: يُعبّر عنه): «مِن التعبير؛ أي: يبلغ حديثه من هو بعيدٌ من 
النبي يي فهو مه وقف حيث يبلغه صوت النبي ية ويفهمهء فيبلغه للناس» ويفهمهم» من 
غير زيادة ونقصان».اه. 

(۳) أدب الإملاء والاستملاء (۲/ ۳۸۲). 

0( منها أن يكون قوياً على ما هو به؛ أميناً عليه خفيفاً على الفؤادء وأن يكون في موضع 
مشرف على الناس » وأذ يكون جهوري الصوت› وأفصح الحاضرين لساناء وأوضحهم بياناً » 
وأحسنهم عبارةٌ» وأجودهم أداءً» إلى غير ذلك من الصفات الضرورية لهذه الوظيفة» 
ويجمعها قول أبي إسحاق الفزاري: ما كانوا يقدمون للاستملاء إلا خيرهم وأفضلهم»» كما 
في أدب الإملاء؛ للسمعاني (؟07945/5. 
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عن أسئلة المتصلين» وذلك بذكر اسمهء ومنصبه العلمي» ثم يردف ذلك بالدعاء 
للشيخ”'' كفاء ما يفيد به المسلمين» دون إطراء ولا جفاء. 

ولأهمية معرفة الناس لاسم الشيخ فإنه ينبغي إضافة إلى ما تقدم؛ كتابة الاسم في 
أسفل الشاشة في الحلقات المتلفزة. 

ومن الأفضل أن يقوم المقدم بتكرار اسم الشيخ أكثر من مرة أثناء الحلقة» وفي 
خاتمتهاء ليتمكن من لم يتابع الحلقة من أولها من التعرف على الشيخ. 


ب - التأدب مع الشيخ : 

وذلك بأن لا يتقدم بين يديه بما لا يَحسنء ومما ذكروا فى ذلك ما رواه داود بن 
رشيد”) قال: «كنا عند ابن علية» فقال المستملي له: يا أبا بشرٍ الزحام كثيرٌء فارفع 
صوتك حتى يسمعواء قال: ومن أنت؟ قال: أنا المستملى» قال: الرئاسة لها 
مؤونةٌ» أنا المحدث» وأنت المستملى» . 

ومن ذلك ألا يعترض على الشيخ أمام الناس» فإن رأى ما يستدعي الاستدراك 
والتنبيه؛ فليكن بطريقة مهذبة غير مباشرة» كأن يصوغ الاستدراك على هيئة سؤال 
مستفهم لا متعنت» احتراما لمقام العالم. 
ج - ترشيد الفتيا : 

وذلك بأن يساعد الشيخ على اختيار المصطلح المنضبط» والعبارة الواضحة»ء 
وتذكير الشيخ بما قد يغيب عنه من تقييد إطلاق» أو تخصيص عمومء أو بيان 
لفظ مشكلء ولا يكون ذلك إلا للمقدم الواعي النبيه» ولا يكون مثل كيسان 
مستملى أبى عبيدة معمر بن المثنىء فقد قال عنه: ااكيسان يستمع غير ما أقول» 
ويقول غير ما يسمع» ويكتب غير ما يقول» ويقرأ غير ما یکتب» ویحفظ غير ما 
< 0 

ومما يدخل في ذلك أن يقوم المقدمٌ بتلخيص الفتيا إذا كانت طويلة» ينسي آخرها 


.)٤٠١/۲( أدب الإملاء؛ للسمعاني‎ )١( 

(؟) هو داود بن رُشيد ‏ بالتصغير - الهاشمي» مولاهم الخوارزمي» ثقة» توفي (579ه).2 انظر: 
التهذيب؛ لابن حجر (۳/ 185). 

() أخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء بسنده (۳۹۲/۲). والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي (55/5). 

(5) أدب الإملاء والاستملاء؛ للسمعاني (۲/ ۳۹۹). 
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أولهاء أو يذكر تقسيما فقهيا لهاء يقربها للمستفتي» ويمنع وقوع اللبس فيهاء وكل 
ذلك موقوفٌ على إقرار الشيخ لما أضافه المقدم. 

ولا يقال هنا إن مقام المفتي كبير» فلا ينبغي تنبيهه على شيء أمام الناس؛ لأن 
المقصود استكمال الاستفادة منه» والأمر في غايته راجمٌ إلى إقراره أو نفيه» وقد 
كان أصحاب النبي بيه يوردون عليه في أجوبته ما يستشکلون» ولم يكن ينهاهم عن 
ذلك وإذا كان الشارع الحكيم قد أمر بتذكير إمام الصلاة عند سهوهء مع ما هو 
معلوم من حرمة الكلام أثناء الصلاة» فتذكير المفتى فی هذا المقام من باب أولى» 
والله تعالى أعلم . 
د - ترتيب الأسئلة : 

سواء بترتيب السائلين› وتقديم من حقه التقديم» أو بتركيب عرض الأسئلة 
المتعددة للسائل الواحد. 

فأما الأول: فالأصل تقديم الأسبق بالاتصال على البرنامج فالأسبق» ولا ينبغي 
تقديم المتأخر إلا لمصلحةٍ راجحة» كأن يكون هذا المتأخر في بلك بعيد» بحيث 
تكون كلفة الاتصال عليه باهظة» ولا يكون السابق كذلك» فيقدّم المتأخر بعد 
استئذان من سبقه. 

قال ابن الصلاح في أدب المفتي: ايجب على المفتي عند اجتماع الرقاع 
بحضرته؛ أن يقدم الأسبق فالأسبق» كما يفعله القاضي عند اجتماع الخصوم» وذلك 
فيما يجب عليه فيه الإفتاء» وعند التساوي أو الجهل بالسابق؛ يقدم بالقرعة» 
والصحيح أنه يجوز له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله» وفي تأخيره تخلفه عن 
رفقته على من سبقهماء وإذا كثر المسافرون والنساء» بحيث يلحق غيرهم من 
تقديمهم ضررٌ كبيرء فيعود بالتقديم إلى السبق أو القرعة» ثم لا يقدم من يقدمه إلا 
فى فتيا واحدة» .اھ. 


(1) ومن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة وا قال: قال رسول الله يكلِ: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»ء فقلت يا نبى الله: أكراهية الموتء فكلنا 
نكره الموت» فقال: «ليس كذلكء ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب 
لقاء الله؛ فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه؛ كره لقاء اللهء وكره الله 
لقاءه»ء [خرجه البخاري برقم (5147) (587/0). ومسلم برقم (5580) (۲۰۹۹/6) 
واللفظ له]. 


)۲( أدب المفتى (6١)ء‏ وقارن بآداب الفترى؛ للنووي .)٥۷(‏ 
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وأما الثاني : وهو ترتيب أسئلة السائل الواحد؛ فإن ذلك يقتضي | من المقدم أن 
والستمع من استحضار السؤال قبل الجواب عن وعليه فينبغي له أن يستحضر ورقةً 


وقلماًء ويسجل الأسعلة الواردة أولا بأول» ولا بعتمد الذاكرة فحسب » فإن الحفظ 
يخون أحوج ما إليه تكون. 


ه - تقريب السؤال: 

وذلك ببيان ما غمض من سؤال المستفتي» فقد يقع السؤال بطريقة غير واضحة؛ لأن 
السؤال في هذه البرامج مظنة الارتباك والإرتاج"'' على السائل» مما يحتاج معه أحياناً 
إلى توضيح السؤال» ليقع الجواب عن سؤال محدد» وهذا يعني أنه يجب أن يكون 
مقدم البرامج الإفتائية على درجةٍ جيدة من الوعي الشرعي والواقعي"» وقد اشترطوا 
قديماً في أمين ين الفتوى أن يكون «ممن يحسن السؤال» ويضعه على الغرض»)””. 
و- استبعاد ما لا يناسب البرنامج : 

يقع في البرامج المباشرة أن يتحدث بعض المتصلين حول قضايا لا تعلق لها بالفتيا؛ 
كاقتراح بعض البرامج» أو انتقاد بعض القضايا الفنية في البرنامج؛ كتوقيت البرنامج 
مثلاًء فهذه يحسن أن يتولى الجواب عنها مقدم الحلقة» أو يحيل السائل إلى البرنامج 
المختص مثلاًء وهكذا يستبعد المقدم كل ما لا يناسب برنامج الإفتاء» وبالطبع يجب أن 
يكون ذلك دون أن يصادر على المفتي حقه في الجواب عن سؤالٍ يرى المفتي أهميته . 

ومما هو جديرٌ بالاستبعاد الأغلوطات» وهي المسائل المشكلّة مما لا يتعلق به عمل 
وقد رُوي أن أبا يوسف قال لمالك: «المحرم إذا ضرب ظبياً فكر ثنيّته > قال: عليه 
حكومة فتضاحكواء فقال مالك : إنما عرفنا خيار الناس»› ولم نصحب سفلته»“ 


() الإرتاج: الإغلاق» ومنه قولهم أريِجَ على فلانء إذا لم يستطع الكلام» لسان العرب؛ لابن 
منظور» مادة رتم (71079/0). 

(؟) ولذا فقد اشترطوا في المستملي أن يكون ممن قد أنس بالحديث» واشتغل به بعض الشغل» 
إن لم يكن الكل؟ لأنه إذا لم يكن مشتغلاً به؛ لم يؤمن عليه من الغلط والخطأء قال 
الشافعي: «قرأت الموطأ على مالك» ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهم العلمء 
وجالس أهله» .اه [أدب الإملاء؛ للسمعاني (؟/505)]. 

(۳) عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام؛ للمرادي (؟١).‏ 

(4) عارضة الأحوذي؛ لابن العربي .)1١17/1١(‏ 





قال أبو بكر ابن العربي: «المعنى : أنه ليس للظبي ثَييّة فأرادَ أن يُعلطه» .اه 
- تكميل الأسئلة : 


ربما يسأل بعض الناس سؤالاً حاصاًء قد لا يحتاجه إلا السائل» فيحسن حينئلٍ 
للمقدم أن يضيف إلى السؤال عنصراً يجعله أعم وأشمل» ليستفيد منه قدرٌ أكبر من 
الجمهورء كأن يسأل شخصٌ عن حكم السفر إلى بلب معين للسياحة» فينبغي حيكذ 
للمقدم أن يقترح على الشيخ بيان حكم السفر بغرض السياحة عموماً. 

إن بعضاً من مقدمي برامج الفتيا لا يعدو عمله أن يكون آلياً صرفاً. لا يتدخل في 
أي عمل جوهري للبرنامج» إلا إلقاء الأسئلة» مع شدة الحاجة إلى ذلك" ولكن 
تقديم برامج الفتيا في الإعلام صناعة» يجدر بالمقدمين إتقانهاء ولو بالتدرب» 
والانخراط في الدورات التدريبية المختلفة. 

إنه لمن المهم بالنسبة لمقدم برنامج الفتاوي أن يكون على مستوى مقبول من 
الكفاية العلمية والإدارية» وذلك بأن يكون على دراية بالعلوم الشرعية» ولو على 
جهة العموم والإجمال» كما ينبغي أن يكون مؤهلاً من الناحية الفنية الإعلاميةء 
عارفاً بطرق التعامل مع هذا النوع من البرامج. 

ولهذا فإن من سبل تطوير برامج الفتيا في وسائل الإعلام» العمل على تأهيل فريق 
فني مختص ببرامج الفتيا في القنوات الفضائية المختلفة» وتقديم دورات شرعية 
وإعلامية وتخطيطية» تساعدهم في حسن الإعداد لهذا النوع الخاص من البرامج, 
وحسن تقديمها للجمهور”” . 

إن العمل على إعداد الإعلاميين في هذا المجال وتأهيلهم التأهيل المناسب اليس 
أمراً سهلاً. قليل التكاليف» بل هو عمل كبيرٌء يتطلب منا جهوداً عظيمة» وطاقاتٍ 
عديدة»“» ولهذا فلا بد أن يشمل هذا الإعداد أربعة أنواع من الإعداد: الإعداد 


1 . . 1 )0( 
الشرعي› واللغوي› والتخصصي المهنيء والثقافي الواقعي : 


)00 المرجع السابق. 

(؟) الفتوى والاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة؛ لفريد السليم (00. 

(*) انظر: البرامج الدينية في قنوات التلفزيون الفضائية العربية؛ لمحمد هندية (719). 

(:) إضاءات حول الإعلام الإسلامي؛ د. عبد القادر طاش »)٤۱(‏ ضمن كتاب: مقالاات في 
الدعوة م الإسلامي؛ لنخبة من الكتاب» سلسلة كتاب الأمة» قطرء ط أولى» 5ه 








الفصل الثالت 


مستقبل الفتيا في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة 


المبحث الأول: استشراف مستقبل الفتيا في وسائل الإعلام المعاصرة. 
المبحث الثاني: إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة. 





مييق تمهيد مفهوم استشراف المستقيل وأهميته 


مج[ لتب بح سے 


مي 


لمهيد 
مفهوم استشراف المستقبل وأهميته 


الاس ستشراف في اللغة؛: من الفعل (شَرّفَل ومن معانية : العلو والارتفاع› قال ابن 
منظور: نكف الشيء» واستشرفه؛ وضع م يده على حاچبه» كالذي يَسَظل من 
الشمس » حتى يُبصره ويستبيئه0" . اھ . 

ويمكن أن تُعرّف استشراف المستقبل بوصفه علماً بأنه: «التوقع المدروس 
للحوادث المستقبلية» بناءً على استقراء الوقائع الماضية والحاضرة" . 


ولعل ا ستشراف المستقبل بالنسبة للفتيا والمفتي يأخذ حكمّ فرض الكفاية» ذلك 
اَن الغاية من دراس - بالنسبة لدارسى ي الشريعة - التوصل إلى صياغة صحيحة 


)١(‏ لسان العربء. مادة (شرف) (۹/١۱۷)ء‏ وقارن بالنهاية؛ لابن الأثير (577/7)» يضيف ابن 
منظور: «ومنه قول ابن مطير: 
فيا عَجباً للناسٍ يَستشْرِقُونّني كأذْلميَرًوا بعدي مُحِبَاً ولا تَبْلِي 
وفي حديث أبي طلحة 4 #نه أنه كان حسن الرمي» فكان إذا رمى؛ استشرفه النبي كَل لينظر 
إلى مواقع نبله ؛ أي : يحقّق نظره» ويطلع عليهء والاستشراك: أن تضع يدك على حاجبك 
وتنظرء وأصله من الشَّرّف: العلو».اه»ء قلتٌ: حديث أبي طلحة أخرجه البخاري [برقم 
(ve‏ للم من حديث أنس بن ما مالل ف ولفظه في الصحيح: «قال: كان ان أبو 
النبئٌ 1 فينظر إلى موضع | نبل فذكره بلفظ شرف ولم يذكر اسَشْرف» فلعله في 
طريتي أخرى» ولم أعثر عليها بعد البحث. 

(؟) وضعتٌ هذا التعريف بناءً على قراءة خاصة لمصادر هذا العلمء إذ لم أجد فيما اطلعتٌ عليه 
تعريفاً مناسباً» وقد عرّفه الدكتور محمد بريش ‏ وهو خبير في الدراسات المستقبلية - بقوله : 
«هو النظر إلى الزمن القادم ببصر حديل» ونظر ثاقب» بغية تصور الواقع المقبل» انطلاقا من 
شرفة الواقع الحاضرء واستيعابا لعبر الواقع الراحل»» [حاجتنا إلى علوم المستقبل (5۸)» 
ضمن مجلة المسلم المعاصر»ء العدد (١1)ء‏ 7١4١ه»ء‏ وانظر تعريفاتٍ أخرى في المصدر 
ذاته: ص(11) وما بعدهاء ومحاضرة د. المهدي المنجرة في مجلة المستقبل العربي» العدد 
»)٥۳(‏ يوليوء ۱۹۸۳م» ص( - ۱۷)]. 




















تمهيد مفهوم استشراف المستقبل وأهميته Pre‏ 
الشرعيات يستهدف النظر إلى ما يسميه الشاطبي ب «المآلات»'» وذلك في مواضع 
من الموافقات» ومنها قوله: «النظرٌ فى مآلات الأفعالٍ معتبرٌ مقصودٌ شرعاًء كانت 
الأفعالٌ موافقةًء أو مخالفة»9' . 

والنظر المآلي بوصفه نوعاً من العلوم الكفائية يأتي في مقابلة «علم الحال»» وهو 
ما عدّه الغزالي فرض عين» وتبعه من جاء بعده”". 

ستشراف الإنسان لمستقبل أيامه طبيعةٌ تنزع إليها النفوس البشرية بدا كما 

يقرره 3 خلدون بقوله: «اعلم أنَّ من خواص النفوس البشريةء التشوّف إلى 
عواقب أمورهمء وعلم ما يحدث لهم من حياة ةِ وموتٍ» وخير وشو سيما 
الحوادث العامة...» والتطلع إلى هذا طبيعةٌء البشرٌ مجبولون عليها» 2 . اه. 

ولقد قرر ابن خلدون في مقدمته كثيراً من القواعد المعينة على استشراف 
المستقبل» وبالأخص فيما يتعلق بقيام الحضارة والعمران واندثارهماء ونشوء الدول 
وسقوطهاء وتقدّم الصنائع وتراجعهاء مما يفيد في تأصيل هذا العلم العصري الناشئ. 

أما في العصر الحديث» ففي عام (144م) ابتكر المؤرخ الألماني فليتشتايم 
مصطلح «علم المستقبل»””'» ليشير به إلى علم جديدٍ مستقلء وقد دشن كتابه: 
«التاريخ وعلم المستقبل»)» عملية تطبيق واسعة لهذا العلمء تستهدف التوقع والتنبق 
البعيد المدى» في مجالات الحياة المتعددة؛ كالسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والعة" . 

إن علم استشراف المستقبل - على فرض صحة نعته بالعلم - ليس من العلوم 
البحتةء التي ينتظر منها أن توصلنا إلى نتائج نهائية" إذ يتفق معظم الدارسين في 
الحقل المستقبلي على أن الباحث لا يمكن أن يضع قواعد خاصة بالتنبؤ 
بالمستقبل» تضمن له تحقق ما تنبأ به» كيف وقد تفرد الرب سبحانه بالغيب» قال 
تعالى : #وَعِندمٌ مَمَايِعُ ألْمَببِ لا يَمَلَمُهَآ إلا هو [الأنعام: 9ه]. 


)١(‏ انظر: الموافقات .)١95/5(‏ (۲) المرجع السابق. 

2 كالطوسي» والزرنوجي » وابن جماعة» وغيرهم. 

() وهو ما يقابل يالإنجليزية مصطلح .(Futurology)‏ 

() علم المستقبل في وقتنا الحاضر؛ د. محمود زايد (۳۸)» ضمن مجلة الفكر العربي. 
(A)‏ تعريفات حول المستقبلية؛ لخلدون الشمعة (١1١؟)2‏ ضمن مجلة الفكر العربي . 


حصيو تمهيد مفهوم استشراف المستقيل وأهميته 
سوال + ”<< تت 

ومن جهةٍ أخرى فإنه «من الصعب جداً على العقل أو النفس أن تعيش في زمانٍ 
غير زمانها الذي عاينت أحداثه. واستوعبت أفكاره» وشهدت معاملاته» وعرفت 
أدواته ...)2300 

ويذكر صاحب كتاب «صدمة المستقبل» أنه في عام (1875م) أشار كاتبٌ في 
إحدى الصحف إلى أن «الذين يعرفون الأخبار جيداً يعلمون أنه من المستحيل نقل 
الصوت عبر الأثير...» وأنه لو أمكن حدوث ذلك لما كان هذا بالأمر المفيد 
علمياً»» ولم يمض عقدٌ واحدٌ من الزمن على هذا التصريح حتى ظهر جهاز الهاتف 
من مختبر «جراهام بل» مخترع الهاتف”"), وفي اليوم الذي طارَ فيه مكتشفاً الطائرة 
ذات المحرك» رفضت الصحف نشر الخبرء نظراً لأن المحررين كانوا غير مستعدين 
لتصديق الخبر" "2 في أمثلةٍ كثيرة» تنبئ عن عجز الإنسان وقصوره عن استشراف 
الاختراعات الكبرى في حياة البشرية» فضلاً عن تفصيلات الحياة المستقبلية» واعتبر 
ذلك في التوقعات والتنبؤات التي قيلت حول العام (١٠٠٠م)‏ قبل حلوله» وكيف 
جاءت النتائج مخالفة ‏ في الغالب ‏ لمقاربات كبار المحللين في العالم وحدسهم. 

كما أن الاستشراف علم شيء غير موجود» ولا يمكن أن يوجد. ذلك أن 
المستقبل يشير إلى مرحلة من الزمن لم تحل بعد» وعندما تحل تصبح حاضراًء وهو 
فى ذلك يختلف احتلافاً أساسياً عن الماضي» وذلك أن الماضي 3 قد مضى فعلاًء 
وهناك شواهد عليه» وعليه؛ فإن المستقبل الذي يتكلمون عنه يقوم في الذهن فقطء 
أو في الصور والخطط التي يرسمونها له“ . 

وبالجملة فإن استشراف المستقبل عبارة عن النظر إلى وقائع ماضية وحاضرة» 
والتمعن في مكوناتها وآثارهاء لارتياد المستقبل» واستشفاف وقائعه» وهو من العلوم 
العصرية التي يمكن للمصلحين والمتشرعين الإفادة منها في تصور الواقع الحالي 
والمآلي» وحسن تنزيل الأحكام على وقائعها بما يتسق مع نصوص الشريعة 
ومقاصدها. 


)1( التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان؛ د. عبد المحسن صالح »)٥(‏ سلسلة عالم المعرفة» 
الكويت. 

(؟) تعريفات حول المستقبلية؛ لخلدون الشمعة »)۲٠١(‏ ضمن مجلة الفكر العربي. 

(۴) تعريفات حول المستقبلية؛ لخلدون الشمعة »)۲٠۳(‏ ضمن مجلة الفكر العربي. 

(4) علم المستقبل في وقتنا الحاضر؛ د. محمود زايد (۳۸)» ضمن مجلة الفكر العربي. 





رق 
کی دحت کے 


استشراف مستقيل الفتيا في وسائل الاعلام المعاصرة 07770 
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استشراف مستقبل الفتيا ي وسائل الإعلام المعاصرة 


المطلب الأول 
قلة عدد المفتين في وسائل الا علام المعاصرة 


المسألة الأولى: تناقص العلماء سنة كونية : 

لا يخفى على المتابع للبرامج الإفتائية في وسائل الإعلام المعاصرة ما تعانيه من 
فقر في الفقهاء المؤهلين للفتيا في هذه المنابر الواسعة الانتشارء البالغة التأثير» وهو 
ما ينبغي على عقلاء الأمة» وأهل الحل والعقد منها أن يتنادوا إلى سد ثغرته: 
واستصلاح وضعه» من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واج . 

لقد جاءت الأخبار والآثار بأن فقهاء الزمان مقبوضون شيئاً فشيئاًء فلا يزالون في 
فل وتناقص» والنصوص في هذا الباب ليست بالقليلة» أكتفي هنا بحديث مرفع ۰ 
وآخر موقوف : 

الأول: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: سمعت رسول الله ب 
يقول: (إن الله لا يقبضٌ العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء 'ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماءء حتى إذا لم يي عالماً؛ اتخذ الناسُ رؤوساً جهالاً. فسئلواء فأفتوا بغير علمء 
فضلوا ١‏ وأضلو»". 


زدن4 وقد أشارٌ إلى قريب من هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية › في كتابه (السياسة الشرعية". لان فإنه 
لہا رر رَجواز تولية الشخص غير الأهلٍ للضرورة. !د إذا كان ؛ أصلح الموجودء قا قال: 
الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب على المعسر السعيُ فى وفاءِ دينه ؛ وإن کان في 
الحال / ل يُطلّب منه إلا ما يقار عليه دك يجب الاستعداد ٠‏ للجهار, بإعداد القوة ورباط 
الفتاوی .)۲۵٥۹/۲۸(‏ 

(0) تقدم تخريجه (517). 





کی س 
والحديث الشريف ظاهرٌ في الإخبار عن قبض العلماء» وأنه يأتي على الناس 
زمان لا يبقى فيه بينهم عالم» ولعل هذا يكون في آخر الزمان» قبيل قيام الساعة. 
وإلا فقد قال الخطيب البغدادي: «ذكر الرواية أن الله تعالى لا يُخلى الوقت من فقيه 
أو متفقه» ثم أورد بإسناده حديث أبي عِتَبَةَ الخولاني وليب قال: قال رسول الله 4لا : 
«لا يزال الله تعالى يغرس في هذ الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته؛ ‏ أو يستعملهم 
بطاعنه) )7 . 

الثانى : ما جاء عن عبد الله بن مسعود هله أنه قال لإنسانٍ: «إنك فى زمانِ كثير 
فقهاؤه» قليلٌ قراؤه» تُحفظ فيه حدودٌ القرآن» وتُضيّع حروفهء فلل من يسأل» كثيرٌ 
من يعطی» يطيلون فيه الصلاة» ويقصرون الخطبة» يُبدون أعمالهم قبل أهوائهم, 
وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه» كثيرٌ قراؤه» يحفظ فيه حروف القرآن» وتضيع 
حدوده» كثيرٌ من يسأل» قليل من يعطى › يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة» 
يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم»" . 

فهذا أثرٌ صحيحٌ» يدل على نقص قلة العلماء في آخر الزمان» فهذا حَبْرٌ من خيرَة 
هذه الأمة يعيب آخر الزمانء بأن قراء القرآن فيه لا يفقهون» ولا يعملون به» وإنما 
غايتهم مله تلاوت قال أبو عمر ابن عبد البر: (وفيه من الفقه: مدح زمانه لكثرة 
الفقهاء فيه» وقلة القراءء وزمانه هذا هو القرن الممدوح على لسان النبى ا » وفيه 
دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك») .اه. 





)۱( أخر جه الإمام أحمد في مسنده )ل وابن ماجه برقم (۸A)‏ (۱/ ۵)» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة /١(‏ 5): «هذا إستادٌ صحيحٌ ) رجاله كلهم ثقات».اھ. 

(۲) الفقيه والمتفقه .)١79//١(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ برقم (/519) (١/۱۷۳)ء‏ قال ابن عبد البر: «هذا الحديث قد روي 
عن ابن مسعود انه من وجوه متصلة حساك متواترة) .اه [الاستذكار هفرت 5 وجاء نحو 
هذا المعنى من حديث حكيم بن حزام وب مرفوعاء الطبراني في الكبيرء وقال الهيثمي في 
المجمع :)١77/١(‏ «وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرايفي» وهو ثقةء إلا أنه قيل فيه: 
يروي عن الضعفاءء وهذا من روايته عن صدقة بن خالدء وهو من رجال الصحيح) . اه. 

(8:) شرح الزرقاني على الموطأ .)050١/١(‏ 

(5) الاستذكار (9/ 20757 ثم قال أبو عمر: «وقد روي عن النبى يَكةِ: «أكثر منافقي أمتى 
قراؤها»). من حديث عقبة بن عامر طبه وغيره» وقال مالك ككه: «قد يقرأ القرآن من لا خير 
فيهدال والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث کالبرهان» .اه وقال فى مو ضع 
آخر (0017/5): «وحسبك بما ترى من تضييع حدود القرآن» وكثرة تلاوته في زماننا هذا - 
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ولربما تكون هذه سنة كونية جاءنا خبرّهاء فكما يتناقص الزمان والأعمارء 
وتتناقص الأرّضون من الأطراف والأنحاى تتناقص البلاد من الفقهاء والعلماء. 
ومع ذلك کله فان هذا لا يسوغ لأهلٍ الإسلام الإذعان لهذه المصيبة والتغافل عن 
التنماس المخرج منهاء فقد أمرنا ببذل الأسبات المفضية إلى الإصلاح قدر الاک 


ثم إن لله لله تعالى الأمر من قبل ومن بعدء ولعل تذييل آية الرعد بأنه لا معقّب 
الله إشارةٌ إلى هذا المعنى. وذلك في قوله تعالى: ألم يوا أن 3 لد 
نْبا من أطرافها واه نکم لا مُعَقَبَ حكر وَهْرَ مكريخ لساب © ١‏ [الرعد : 
قال ابن القيم في «وراكب ھ هذا البحر في سفينة الأمرء وظيفته: مصادمة أمراج 
القدر» ومعارضتها بعضها ببعضء وإلا هلك› فيردٌ القدر بالقدرء وهذا سيرٌ أرياب 
العزائم من العارفين.. ٠.‏ ولا د تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها 
> فكيف في عاد .ا 
والمقصود هنا الإشارة إلى قلة عديد الفقهاء الراسخين فى هذا العصرء وما قبله 
من القرون المتأخرة", مع فشو القراءة وانتشارهاء وتوفر أدوات العلم ومقرباتّهء 
ولا يستغرب هذا مع تواتر غربة الدين» وقديماً قال الأبياري المالكي: «الأغلب» بل 
الناس كلهم عوامٌء إلا أفراداًء والعلماء كلهم عدولء إلا الشواذ"". ثم إن 
المضطلعين من هؤلاء القليل بالإفتاء العام, والتصدي لسؤالات المستفتين عبر 
الوسائل المتاحة» ومنها وسائل الإعلام؛ أقل من ذلك. 
المسألة الثانية: أسباب قلة الفقهاء فى هذا العصر: 
يُرجع طائفةٌ من المصنفين والباحثين““ ضعف الفقه في هذا العصر وما سبقّه من 


= بالأمصار وغيرهاء مع فسق أهلهاء والله أسأله العصمة والتوفيق والرحمة» فذلك منه لا 
شريك له).اه. 

هق انظر: الفكر السامي ؛ للحجوي 51١/9‏ 4). 

(۳) نقله عنه ابن حلول في شرحه على شرح تنقيح الفصول للقرافي (۳۹۸)ء وابن حلول هو: أبو 
العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليتي القيرواني المالكي» المتوفى 
بعد (١۸۹ه)‏ بقليل» طبع الشرح بالمطبعة التونسية» تونس» ۲۸١١ه.‏ 

)٤(‏ أليس الصبح بقريب؛ لمحمد الطاهر بن عاشور )١١4(‏ وما بعدهاء الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس» بدون ذكر التاريخ وأصول الفتوى والقضاء؛ د. محمد رياض (20“»؛ وقارن بعمدة 
التحقيق في التقليد والتلفيق؛ لمحمد سعيد الباني (5١؟  ,.)5١١‏ 
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القرون المتأخرة» وقلة الفقهاء الراسخين فيها» إلى سببين هما: 


الأول: نظم التعليم المعاصرة: 

تنقسم العلوم الإسلامية إلى علوم وسائل؛ وعلوم مقاصدء وعلوم الوسائل يدخل 
فيها اللغة» والبلاغة» وأصول الفقه ... إلخ» وعلوم المقاصد يدخل فيها علم 
التوحيدء وعلم الفقه» وعلوم القرآنء وعلم الحديث» وما تفرع عنها. 

وكان التعليم في النظام القديم يستهدف إخراج العلماء النابغين» فهو يتدرج 
بالطالب في كل فن وعلمء فتكون البداءة بمصنف يليق بمستوى الطالب وفكره» ثم 
يترقى في العلوم شيئاً فشيئاًء وكان الطالب يختم مصنفاً من تلك المصنفات في 
أغلب الأحوال في مراحله التعليمية» ويبقى ذلك المصنف مرجعاً يرجع إليه بعد ذلك 
طول حياته© . 

أما اليوم فإن المخطط الدراسية بعامة» لم توضع لأجل أن يتخرج الطالب عالماً» 
فالتلميذ ‏ في أغلب البلاد الإسلامية ‏ لا يأخذ في المراحل الأولية إلا النزر اليسير 
من العلوم الإسلامية» سواءٌ ما تعلق منها بالمقاصدء أو الوسائل» ثم لا يبقى بعد 
منها إلا قدرٌ لا يسمن ولا يغني من جوع“ 

هذا فضلاً عن تغيير المناهج باطرادء وعدم تقرير المراجع الأصيلة في كل فن» 
يلازمه الطالب ويتأصّل عليه كما كان أسلافنا يفعلون . 

وما يقال فى المراحل الأولية» يقال فيما يتلوها من المراحل» حيث يتلقى 
الطلاب مداخل العلوم ومفاتيحهاء ثم يقتصر سوادهمٍ الأعظم على ما تلقو“ 


ت 


الشيء الذي ما يليبَث أن ينفلت منهم › فيعودون عوامًاً أو أشباه عواة ”2 حتى 
رأينا من أبناء الجامعات› والذين تخرجوا منهاء من ل يجيد قواعد الإملاء 
ولا قواعد الكتابة والقراءة» ولا يكاد خظه يُقرأء بل يغلط فى بدهيات ما 


)١(‏ بحت الأصوليون الأسباب الباعثة على انعدام الفقيه المجتهد في عصورهم المتقدمة» أو على 
الأقل ندرة وجوده» ومن هؤلاء: الجوينى فى الغياثى .)٤٠١۷(‏ وابن حمدان فى صفة الفتوى 
)2 وغيرهم» كما بحثها جممٌّ من المعاصرين في كتب تاريخ التشريع»» وهي متعددة. 

(؟) أصول الفتوى والقضاء؛ د. محمد رياض .)°١‏ 

(7) المرجع السابق. () المرجع السابق. 

)2 يستئنى من ذلك القلة الذين يعتنون بالترقي العلمي» > عن طريق حلق العلم في المساجد» 
وملاقاة الشيوخ» والإكباب على كتب العلم الأصيلة» حفظاً ودرساً . 

() انظر: أصول الفتوى والقضاء؛ د. محمد رياض (۳°۷). 
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تقده» فأنى لهؤلاء أن يفقهوا دیناًء أو يفهموأ نصا . 


ومن أجل أهمية إصلاح نظم التعليم» وأثرها البالغ في ترقية الأمة وإصلاح 
فسادهاء اعتنى بها أساطين العلماء متقدمهم ومتأخرهم» كابن العربي في رحلته» 
وفي كتابه «العواصم»» وابن خلدون في «المقدمة»". والمجد الفيروزآبادي في مطلع 
كتابه «بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز»"”"» والطاهر بن عاشور في كتابه 
«أليس الصبح بقريب»“» ومحمد الخضر حسين في مقالاته وكتاباته التي جمع 

000 1 ف 1 00 
بعضها فيما بعد باسم ارسائل الإصلاح» 'ء وعبد الحميد بن باديس في مجلته 
الشهاب9' . 

والخلاصة: أن أنظمة التعليم في البلاد الإسلامية «لم توضع لإعداد المجتهدين» 
وإنما وضعت» ثم طورت لخدمة أغراض تعليمية معينة» تختلف باختلاف التخصص 
والبلدء وغيرهما من الظروف”". ومن ثم فإن أريد للتعليم أن يخرّج علماء راسخين 
فلا بد من استئناف الصياغة الهادفة لمقاصده ووسائله . 


الثاني: غرية الدين في بلاد المسلمين: 

ضَعُْفَ أمر المسلمين في العصر الحديث ضعفاً شديداًء فقد غُرُوا في عُقر 
ديارهم» وغلّبوا على أمرهمء وجاءهم العدو من كل مكان» من الثغور الأرضيةء 
والثغرات الفكرية» فهانوا عسكرياً ومدنياً وفكرياًء واصطبغت نواحي حياتهم بصبغة 
الغربي المتغلب» وعد واقعهم عن صور الأحكام الفقهية التي يدرسونهاء ويقضون 
بها ويفتون» وانطلقوا سادرين في حياتهم الجديدة» حيارى تائهين» يشعرون بأن 


)١(‏ انظر: من قضايا الصحوة؛ د. ناصر بن عبد الكريم العقل (79)» دار المسلم» الرياض» ط 
أولى. 41١ه.‏ 

(؟) المقدمة (/ا7"91). 5 44/0 - م6ه). 

(4) طبعته الشركة التونسية للتوزيع» في )7١١(‏ صفحة» تونس» بدون ذكر التاريخ» وانظر في 
محاولات الإصلاح التعليمي في العصر الحديث: مقدمة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة 
لمقاصد الشريعة لابن عاشور )۱۷٤/١(‏ وما بعدها. 

.(Y_ ”؟/١(‎ )0( 

(5) صدر أول عدد منها عام (١۱۹۲م)»‏ واستمرت حتى قامت السلطات الفرنسية بإغلاقها بسبب 
بدء الحرب العالمية الثانية عام (۱۹۳۹م)ء وانظر: آثار ابن باديس؛ د. عمار الطالبي. 

(۷) شرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر؛ د. عبد.المعز عبد العزيز حريز (/الا؟)2 
ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» العدد »)٥١(‏ جمادى الآخرة 
۳ اها 
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سّيرهم في حياتهم العادية على غير هدي دينهم»ء فدخلت القوانين غير الإسلامية 
يقضى بها في بلاد الإسلام» وأقيمت العلاقات الداخلية والخارجية على غير ما يدين 
المسلمون به من صور علائقهم مع بعضهم بعضاًء وعلائقهم مع غيرهم”, 
شك أن لهذا البعد ‏ بل الإبعاد ‏ للشريعة عن واقع كثيرٍ من بلاد الإسلام له أثره 
السيء على تصور الشريعة» وإعمال أحكامها في واقع الحياة. 

ومما يوضح هذا الجانب أن رجوع الئاس اليوم إلى التحاكم إلى الشريعة في 
بعض الجوانب» بث الحياة في بعض الأبواب الفقهية التي كاد أن يُطوى بساطها من 
الأرضء ومن ذلك المجال الاقتصادي مغلا فنلحظ اليوم إقبالاً كبيراً على 
الاستفتاء عن المعاملات المالية والمصرفية» حتى غدت الفتيا عاملا مهما من عوامل 
التأثير على سوق الأسهم على سبيل المثال» وعليه «فإن العودة إلى الله في كل 
الأحكام» هو من أهم البواعث على إحياء الاجتهاد»" 

إنه لا يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب الوقائع» ولا للفقهاء أن ينسجموا مع 
مسيرة الحياة» إلا إذا أعيدت للفقه سيرته الأولى» بحيث يكون مرجعاً أصيلاً للأمة 
في نوازلها وتصرفاتهاء ومن أجل ذلك فلا بد من إعادة النظر في طرائق التقنين 
والتشريع السائدة في أغلب البلاد الإسلامية» الذي يتسم بصفة الوضعية الأرضية» 
ويتنكب أحكام الشريعة الخراء» وهو مطلب نادى به كثيرٌ من المصلحين في هذا 


العص © . 
والحاصل اليوم أن ثمة ازدواجاً في النظر لدى كثير من دارسي الشريعة في البلاد 
الإسلامية إلا ما شاء الله -» سه تدخل م: منهج أجنبي عن المنهج الإسلامي» فهم 


ما بين شريعة ربانية» لها مصادرها وأصولهاء و وبين قوانين أجنبية المصادر والأصولء 
فيبقى الدارس والباحث متحيراً بين هذين النظريه2 . 


)١(‏ محمد رشيد رضا والاجتهاد؛ لمحمد الفاضل بن عاشور »)۳۹١(‏ ضمن الاجتهاد والتجديد 
في التشريع الإسلامي؛ الشركة التونسية» تونسء 1918م. 

(؟) شرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر؛ د. عبد المعز عبد العزيز حريز (1/8؟). 

) المرجع السابق. 

)٤(‏ أمثال: محمد بن الحسن الحجوي في الفكر السامي (45/0». وعلال الفاسي في دفاع عن 
الشريعة )۲۲١(‏ و(۲۲۸)» ونضالية الإمام مالك ومذهيه له أيضاً »)٤٤(‏ انظر: أصول ا 
والقضاء؛ د. محمد رياض (2”01 .)7١08‏ 


)2 انظر: أصول الفتوى والقضاء؛ دم محمد رياض .(°A)‏ 
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ولا شك أن هذه الشريعة الإلهية» بمصادرها الثبّة» لا تضيق عن استيعاب 
المصالح البشرية» التي يتطلبها الواقع» ويسعى إليها المتشرعون» متى ما صدقت 
النواياء وقامت العزائم'"". 

إن هذا التناقص الذي نشهده فى مجال الفقه» بحيث صار الفقهاء المقتدرون على 
فهم الأدلة» وتنزيلها على الحوادث» ليسوا من الكثرة بحيث يستوعبوا حاجات 
الناس» لهو حافرٌ لهمم أهل العلم وأولي الأمر ليقوموا بواجبهم لإعادة الأمور إلى 
نصابها . 
المسألة الثالثة: ضرورة تصدي الفقهاء القادرين للفتيا : 

إن منصب الإفتاء ‏ ومنه الفتيا في وسائل الإعلام ‏ قابل لأن تتوارد عليه الفقهاء 
وغيرهم؛ كالقراء والوعاظ والمُصّاص والمدرسين» ومن ثم فإن إحجام الفقهاء 
القادرين على الفتيا عن تسنّم هذا المنصب» يمكن أن يفسح المجال لغير المتأهلين 
لأن يتواثبوا عليه. 

فإن قال الفقيه ورَعَاً: إن الإقدام على التصدي للفتيا في وسيلة إعلامية جماهيرية 
جرأةٌ عظيمة» لما لهذا المنصب من تبعة بالغة» وخطر شديدء فالأولى بالمرء أن 
ينأى بنفسه عنه. 

فالجواب أن يقال: هو كذلك؛ لكن تبعة السكوت عن الحق عظيمةٌ أيضاًء لما 
يترتب عليها من مآلات ذميمة شرعاً» ليس أقَلَّها فتح المجال للرؤوس الجهال. 

ثم إن الجرأة على الإفتاء ليست وصفاً مذموماً بإطلاق» ولهذا لما أورد ابن القيم 
قول سحنون بن سعيد: «أجسرٌ الناس على الفتيا أقلّهم علماًء يكون عند الرجل 
البابُ الواحدٌ من العلم» يظن أن الحق كله فيه“ تعقّبه بقوله: «قلتٌ: الجرأة على 
الفتيا تكون من قلة العلم» ومن غزارته وسعته» اا لذ لع اق في كلما يست 
عنه بغير علم» وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه» ولهذا كان ابن عباس من أوسع 
الصحابة فتياء وقد تقدم أن فتاواه جمعت في عشرين سفراء وكان سعيد بن المسيب 
أيضا واسع الفتياء وكانوا يسمونه كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان 
المرادي» عن أبي إسحاق قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان» وإنه ليدخل يسأل 
عن الشيء» فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس» حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن 


(1) المرجع السابق. (؟) إعلام الموقعين .)٤/١(‏ 





صيمق استشراف مستقيل الفتيا فى وسائل الاعلام المعاصرة 
کر ١ ۷٤ ٤‏ __ا ل ل _ سس ب يبيبح بحححبسبببب يحب سسحححيححييييييححيييجججيجيجيجيجيجيييييييحي 
المسيب كراهيةً للفتياء قال: وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء». 

ولهذا فإن على الفقهاء الثقات الراسخين»ء أن يعرضوا أنفسهم للفتياء وعلى 
بعضهم أن يدل على بعض» وعلى وسائل الإعلام أن تتحرى في ضيوفها من المفتين 
الأنسب بحسب المواصفات الشرعية» دون تأثر بالمؤثرات النفعية أو الشخصية» التى 
تتدخل عادةً فى اختيار ضيوفها . 


المطلب الثاني 
آفاق التوسع الاعلا مي والاتصالي في المستقبل 


أ التطور الاتصالي القادم: 

بتتبع المسار الذي تطورت فيه تقنية الاتصالات عبر عصور الاتصال المعروفة: 
الاتصال الشفويء والكتابةء والطباعة» والاتصال السلكي» واللاسلكي» والاتصال 
الإلكتروني» لحظتٌ أن ظهور تلك الوسائل ترافقَ مع حركة انتشار ‏ بل نشر - واسعة 
للمذاهب والتّحل الفكرية المختلفة"» ولم يقتصر أثر هذه الوسائل على التحريك 
الفكري والنظري» وإنما استتبع - أيضاً ‏ دفعاً لنواح شتى من الأنشطة البشرية» من 
تجارة» وصناعة» وزراعة» ومواصلات وغيرها9 . 2 

بيد أن ثورة الاتصال التقني هذهء بأجيالها المتتابعة» وبالأخص آخر أطوار التقنية 
المعاصرة» وهي ما يسمى في العرف الإعلامي بثورة الاتصال الخامسة“» حيث 


.)۴١ »۳٤/۱( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) على سبيل المثال: يرى بعض القوميين العرب أن استخدام الطباعة والصحافة «قد دفع المدَّ‎ 
القومي نحو تحقيق إنجازات سامية  على حدٌّ قوله  تكللت بالنجاح في معظمها مع الحرب‎ 
العالمية الثانية» من خلال استقلال البلدان العربية» تماماً كما كان لعصر الكتابة آثار مهمة فى‎ 
النهضة الحضارية التي شهدتها الأمة العربية في أوج مجدها»» يواصل فيقول: «غير أن‎ 
استخدام تقانة (تكنولوجيا) الاتصال الإلكترونية كانت له آثاره السلبية في الشخصية القومية؛‎ 
لأن الأنظمة السياسية قد نجحت بتوظيف هذه التقنية كذراع لهاء للحفاظ على الوضع القائم‎ 
كما هو عليه».اه [ثورة وسائل الاتصال وانعكاساتها على مراحل تطور الإعلام العربي‎ 
القومي؛ لعصام سليمان موسى (۲۷)» ضمن ندوة العرب والإعلام الفضائي» مركز دراسات‎ 

الوحدة العربية» بيروت» ط أولى» ٤٠٠۲م].‏ 

(۳) انظر أمثلة على ذلك في: ثورة وسائل الاتصال؛ لعصام موسى (۲۸). 

(6) تقنيات الاتصال بين زمنين؛ إياد شاكر البكري (50)» دار الشروق» عمان» ط أولى» 
۳م 





استشراف مستقيل الفتيا في وسائل الإعلام المعاصرة تميق 


اندمجت الوسائل الاتصالية» واشتبكت بالأقمار الصناعية» وسرّت البيانات 
والمعلومات والصور عابرةٌ الدول والقارات بطريقة فورية'' 5 حتى أوشك العالم أن 
يقارب ما يسمى ب«القرية الكونية» . 

ودون أن نخوض في التفصيلات الفنية لأنظمة الاتصال وتقنياته المعاصرة» وطرق 
استعمالهاء ومراحل تطورهاء إذ محلها كتب علم الاتصال المختصةء إلا أنه من 
المهم الإشارة هنا إلى أن مستقبل الاتصال حافل بأنواع المبتكرات والمخترعات”", 
التي يتوقع أن تختزل مزيداً من المسافات» وتوفر قدراً أكبرٌ للتواصل بين البشرء مع 
اندماج بعضها في بعض » واختصارها في أحجام أصغر مما هي عليه اليوم» 3 
سیکون كل ذلك متاحاً لمن يملك قيمة التكلفة المالية لهذه السلع الاتصالية المدفوعة 
الثمن» حتى توقع أحد منظري الاتصالات» أن يكون لدينا تطور جديد فيما يسمى 
ب(المجتمع المعلومي)» أو (مجتمع المعلومات)» بحيث يكون الناس في اتصالٍ دائم 
بعضهم مع بعض» عن طريق الاتصالات السلكية واللاسلكية9؟ . 

كما يتوقع بعض الباحثين أن تتاح المزيد من الحرية للأفراد في الحصول على ما 
يبتغون من معلومات وبيانات» حول أي شيءٍ يريدونه» ومن ثم ضَعْف وسائل الرقابة 
على تلك الوسائل وتضعضعها” . 

وعلى كل حال فهذه فرصةٌ سانحةٌ للمنتسبين إلى هذه الشريعة المباركة» ليعملوا 


.)55 ›»۲٥( تقنيات الاتصال بين زمنين؛ للبكري‎ )١( 

(۲) أول من أطلق هذا المصطلح ‏ بحسب ما وقفتٌ عليه هو «مارشال ماكلوهان»» الذي لم 
يكتب له أن يرى بعينه «قريته الكونية»» إذ توفي عام ۰م «وهذر النظرية عندما طرحها 
فى الستينيات والسبعينيات ‏ الميلادية قد أثارت جدلاً واسعاء لاعتقاده أن الحياة 
الخاصة» والمذهب الفردي مهددان بفعل التطور التقني في مجال الاتصالات»» [الإعلام 
العربي أمام التحديات المعاصرة؛ لعلي محمود العائدي (۸). مركز الإمارات للدراسة 
والبحوث الاستراتيجية » أبو ظبي» طْ أولى» 69م ]. 

(۳) أؤكد أن استشفاف مستقبل الإعلام والاتصال هو من الصعوبة بمكان» لما يتسم به هذا 
المجال من سرعة التطور والتغيرء وهنالك كتابات كثيرة ومتعددة حول القرية الكونية» 
والعولمة» والتقنيات الحديئة» وما تصوغه هذه الأخيرة من أنظمة وأتمتة رقمية وبرمجية» وما 
يتعلق بالمعلوماتية» وثورة الاندماج بين وسائل الاتصال. .. إلخ» وهي كثيرةٌ مطبوعة ومتاحة 
لمن رغب التوسع في الموضوع. 

(4) هو «جون نايسبيت»» انظر: تقنيات الاتصال بين زمنين؛ للبكري .)١175(‏ 

(5) وسائط الإعلام الجديدة؛ لفرنسيس بال وجيراري إيميري (۱۳۲)» دار عويدات» بيروتء ط 
أولى» ١١٠5م.‏ 


Vel‏ استشراف مستقبل الفتيا في وسائل الاعلام المعاصرة 


من خلالها على الإفادة من نعمة التقانة الاتصالية تعلماً وتعليماً لها . 

- الانبعاث المتعثر للأنشطة الاسلامية : 

والذي يعنينا هنا أن التطور الاتصالى الأخير واكبته مناشط إسلامية - شرعية 
ودعوية - مختلفة» وأكثرها بحمد الله تعالى سائرٌ على منهج علميٌ راشد» وإن وقعت 
بعض الهنات أحياناء فهي من ضرورة العمل البشري القاصر. 

وقد كان من الممكن تلافي كثير من تلك الأخطاءء لو أن أهل العلم والمصلحين 
في الأمة قد توفروا على التصور التقريبي لهذه المخترعات قبل ميقات حصولهاء أو 
في بدايته» واستشرفوا مستقبلها وآثارها وجدواهاء ثم نفرّت طائفة منهم للبحث 
العلمي حول طبيعتها وآثارهاء ليتصوروا مآلاتها القريبة والبعيدة عن كثب» ليْصَارَ من 
بعد إلى رسم الأسس الشرعية للتعامل معها مسبقاًء وَفقّ نظام منضبط يتناسب مع 
آثارها الخطيرة» بدلاً من أن يسجلوا انعكاساتها على المكلفين» وتنزُلاتها على 
الأحكام التكليفية» في وقتٍ متأخر لاحت لظهورهاء بعد أن يقعوا ذ في النزاع 
والخلاف في مسألة قبولها أو رفضها ابتداة» ولتأتي الفتاوي الصادرة بشأنها تباعاً » 
في مساقها الشرعي والتاريخي الصحيح» على أساس من التكامل والتعاضدء لا 
التناقض والتناسخ» وليكون تدبيرهم للشأن الإفتائي وإدارتهم له؛ إدارة بالأهداف. لا 
إدارةً بالكوارث”'. 

صحيحٌ أن تولّدَ هذه التقنيات قد صار من السرعة كاله في سباق مع الزمن» إلى 
درجة أنه «أصبح من العسير علينا اليوم أن نحيط بعددهاء أو أن نواكب تطورها 
المستمر والسريع» أو ندرك آثارها الإيجابية والسلبية»”©؛ لأنّه ما من وسيلةٍ وقعت 
أو تقع إلا وهي محتاجة إلى وقتٍ لتصور حقيقتهاء وتوصيفها الشرعي» ثم هي مِن 


)١(‏ هذان نمطان للتدبير والتسيير علم الإدارة» هما: الإدارة بالأهداف» والإدارة بالكوارث» 
والأول: هو أسلوب للتدبير» يمحن من وضع مخطط واضح المعالم متجانس مع الواقع» 
يسعى إلى بلوغ أهداف محددة» تتفرع منه برامج» يتم تتفيذها على ضوء الأهداف والوسائل 
المادية والبشرية المتاحة» والنمط الثاني : يطلق على تنظيم مختل النظام» منعدم التخطيط› أو 
تمت صياغة التخطيط فيه دون بلورة الأهداف» وتنظيم كهذا ينشغل بالجزئيات وتغيب عنه 
الكليات» مجترًاً في كل أمر مشكلات الماضي» غير مبالٍ بمتطلبات الحاضر» وغير مكترث 
بما قد يحمله المستقبل» [انظر: حاجتنا إلى غلوم المستقبل؛ د. محمد بريش »٤٥(‏ 53)» 
ضمن مجلة المسلم المعاصرء العدد »)٦١(‏ ١١١٤٠ها.‏ 
(0) تقنیات الاتصال بين زمنين؛ للبكري .)٠۰(‏ 


استشراف مستقبل الفتيا في وسائل الاعلام المعاصرة O‏ 
بعد لا تنفكٌ من أن يكون لها نصابها من المصالحء وكفلّها من المفاسدء ولهذا فإن 
المأمول من أهل العلم والإصلاح هنا المقاربة» إن تعذر التسديد» ومن تصدّى لهذا 
الأمر فعليه أن يرعَى تغيرات العصر ومقتضيات الحال» وحاجة كل وسيلة» فإن لكل 
مقام مقالأء ولما بعث النبي علياً ذات مرة» قال عليٌ: «إذا بعئتني أكون كالسّكة 
المُحمّاة؛ ١‏ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: الشاهد يرى مالا يرى 
الغائب)7١‏ 


€ انتظام البرامج الشرعية : 
يمرٌ الوضع الإعلامي والاتصالي في العالم اليوم بما يسمى «مرحلة الإغراق)”'', 

فالتدفق المعلوماتي والبرامجي غير المنظّمء الذي تتسم به وسائل الإعلام العالمية 
- ومن جملتها الإعلام العربي -» جعل وضع المتلقي أمامها أشبه بالغريق'" . 

وفي التقرير الذي أعدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» وصدر مطبوعاً 
تحت عنوان «الإعلام العربي حاضراً ومستقبلاً: نحو نظام عربي جديد للإعلام 
والاتصال»» وَرَدَ أنه «تتوفر قنوات المعلومات في الوطن العربي بشكل مبعثر» وغير 
مخطط» بل إن بعضها يقوم بوظيفته بشكل مثالي» وبعضها لا يعرف دوره 
تماماً...» وحتى الآن لم يتم التنسيق بين أيّ من هذه القنوات بشكل مخطط 
ومدروس على المستوى العربي 6 .اھ 

وليست البرامج الشرعية في وسائل الإعلام ‏ ومن جملتها برامج الفتيا - ليست 
بمعزِلٍ عن هذه الفوضى الإعلامية» وذلك من حيث طرق اختيار ضيوفهاء و 
إدارة حلقاتهاء واختيار الأوقات المناسبة لبثّهاء والتنسيق بين القائمين 0 في 
القنوات المختلفة. 

والمتابع لتلك البرامج من عامة الناسء ممن أقبل على دينه متعطشاً راغباً في 
جواب صحیح › من عالم ثقةء يحسم له ما تنازع فيه الناس من مسائل الدين» التي 


.)٥۲۷ /٤( )۱۹۰٤( وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ »)۸۳ /١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) تقنيات الاتصال بين زمنين؟ للبكري .)۱٤٤(‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) الإعلام العربي حاضراً ومستقبلاً؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إدارة الإعلام» 
ص(10١١)‏ باختصار يسير» تونس» ۱۹۸۷م» بواسطة: ثورة وسائل الاتصال؛ لعصام موسى 
(005, 





SIE‏ استشراف مستقبل الفتيا في وسائل الاعلام المعاصرة 
خاض فيها كل أحدٍ ‏ إلا ما شاء الله - من كتاب الصحافة» إلى محترفى الفن 
والطرب» إلى ذوي الرئاسة والسياسة» هذا فضلاً عن المتصدرين لبرامج الإفتاء على 
اختلاف قنواتهاء إن المتابع لتلك البرامج ليحتاج إلى عناية من قِبّل القائمين عليهاء 
لتأتي جهودهم بالثمرة المرجوة» تفقيهاً للمتعلمء وتعليماً للجاهل. 

والمقصود افتقار البرامج الشرعية ‏ وبالأخص برامج الإفتاء ‏ التي تبث عبر 
وسائل الإعلام المعاصرة إلى تأسيس نظام يجمع شتاتهاء ويوحٌد نِتاججهاء ويرتب 
مشارعها وقنواتهاء ويرسم الخطوط الرئيسية لهذا العمل الديني النبيل. 

إنه نظام يحتاجه ‏ أصالة المتلقي العامي» الذي يكاد أن يضيع في شعاب 
الفتاوي الإعلامية» وهو لا يُعورُه الحصول على فتاوي متعددة فى المسألة الواحدة» 
لكن الذي يحتاجه هو المعيار الضابط للتعامل مع الفتاوي المتباينة . 

وينبغي لهذا النظام المقترح أن يجيب عن أسئلة من نوع: ما الوسائل الإعلامية 
التي يسوغ الظهور فيهاء وما ضوابط الظهور في الوسائل المختلط حقّها بباطلهاء ثم 

ما مواصفات المفتي المناسب للظهور في هذه المنابر العابرة للقارات» وما اة 
الخطاب الصالح ثمّة في أسئلة أخرى تحتاج إلى أكثر من بحث» وأكثر من باحث. 

ولن يحصل للفتيا الإعلامية المعاصرة الصلاح والانتظام والسداد» ولن تؤتي 
ثمارها على التي هي أحسن؛ ما لم يجتمع أهل الحل والعقد فيهاء وهم الفقهاء 
بشتى اتجاهاتهم وتكويناتهم وأجناسهم» ليصوغوا معياراً توافقياء يلتقي عليه 
المتصدون للفتيا في وسائل الإعلام» حينئٍ يمكن لهذه الفوضى أن يقل شرّهاء 
ويعود اختلاف الفتاوي المعاصرة اختلاف تنوع» يثري المجال الفقهي المعاصرء ولا 
يُحْذُلّه أو يفتح الثغور لدخول العدو المتريّص. 


الى 
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المبحث الثانى 


إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية 
في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة 


المطلب الأول 
عناية الشريعة بإعداد العلماء المؤهلين للفتيا 


المع الذرك: الحكم التكليفي لتكوين العالم المؤهل للفتيا 

قرر الفقهاء أن إعداد العالم المؤهل. بحيث يصلح للفتيا والقضاء فرضٌ كفاية 
على أهل الإسلام» وجعلوا العلوم قسمين: فرض عين» وفرض كفاية. 

فأما فرضٌ العين: فما يحتاج إليه المسلم لإقامة المفروضات الدينية”2. في حاله 
التي هو عليها2"0, من وضوء» وصلاة» وصيام وغيرهاء فيتعلم أحكامها وشرائطها› 
فإِنَّ «مّن لا يعلم أركان الصلاة وشروطها؛ لا يمكنه إقامتها»”". قال النووي: «وإنما 
يتعين تعلم الأحكام الظاهرة» دون الدقائق والمسائل التي لا تعمٌ بها بلوى»“. 

فهذا واجبٌ على كل مسلمء ثم إن الناس يتفاوتون في قدر الواجب الزائد على 
ما تقدم» فمثلاً بالنسبة إلى الرّكاة لا يجب تعلم أحكامها على كل أحدٍء وإنما من 
كان له مال زكويٌ؛ لزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة» وكذا أحكام البيوع» فمن يبيع 
ويشتري وينّجر؛ يتعين عليه معرفة أحكام التجارات» وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل 
حرفة؛ يتعين عليه تعلمهاء والمراد الأحكام الظاهرة الغالبة» دون الفروع النادرة» 
والمسائل الدقبقة . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .)٥۳۸/١(‏ الذخيرة؛ للقرافي »)۲۸/١( )١57/١(‏ روضة الطالبين؛ 
للنووي (۲۲۲/۱۰)» شرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي .)776/١(‏ 

(۲) الذخيرة؛ للقرافي (58/5). (۳) روضة الطالبين؛ للنووي (۲۲۲/۱۰). 

(5:) روضة الطالبين؛ للنووي (۲۲۲/۱۰). 

= روضة الطالبين؛ للنووي (۲۲۲/۱۰)» ويجدر بالذكر أن الكلام هنا في فرض العين»‎ )٥( 








__ لبي إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية شي وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 

علا 

وعن الإمام أحمد قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: فكل 
العلم يقوم به دينه» قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسهء لا بد له من طلبهء 
قيل: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله» صلاته وصيامه ونحو ذلك)”"2.اه 

وأما فرض الكفاية: فالقيام بعلوم الشرع"» مما لا يتعلق بحال الإنسان”", 
ويدخل في ذلك التفسير والحديث والفقه“» وتحصيل درجة المجتهدين في ذلك“ 
قال النووي: «ومنها أن ينتهي في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى 
الفا ٠‏ فإنه «يجب على الأمة أن يكون منهم طائفةٌ يتفقهون في الدين» ليكونوا 

وه للمسلمين» حفظاً للشرع من الضياع» وبالأخص القيام بأمر الفتياء فإنه من 
75 فروض الكفاية" . 

وقد دل على أن طلب علم الفقه فرض علي الأمة» وأنه على الكفاية؛ قوله 
تعالى : (4 وتا کات الْمؤبن يدوا ڪافة كا ر ين کل ورت ينهم طايه 
فهو فى الین ونيا نهر لا جوا إلتهم لمر مدت ®4 
[التوبة: »]۱١١‏ فهذه الآية «أصل في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة» والنبئٌ بي مقيمٌ لا ينفرء فيتركوه وحده””') 

وأما بالنسبة إلى عدد المؤهلين للفتياء فقد قال النووي: «ولا يكفى أن يكون فى 
الإقليم مفتٍ واحدٌء لسر مراجعته» واعتبر الأصحاب فيه مسافة القصرء وكأنً 
المراد أن لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر» ".اه 
= وهو القدر الذي يأثم المرء بتركهء لكن يجب على الأمة أن يكون فيها من يتصدى للعلوم 


النافعة جميعهاء كما يجب على من يتولى شؤون التعليم فيها أن يُدرّج التلاميذ في معرفة 
علوم دينهم شيئا فشيئاء ولو لم تكن تلك العلوم مما يجب على كل فرد منهم بعينه. 


.)577/١١( روضة الطالبين؛ للنووي‎ )۲( .)457/1١( الفروع؛ لابن مفلح‎ )١( 
2)0798/١( حاشية ابن عابدين‎ )٤( .)1 2/1١ الذخيرة؛ للقرافي‎ )۳( 


(5) حاشية الدسوقى .)١7/8/7(‏ 

(3) روضة الطالبين؛ للنووي (۲۲۳/۱۰)ء قال ابن عابدين: «قال في المناقب: عَمِلَ محمدٌ بن 
الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام» لا بد للناس من حفظها».اه [الحاشية (7/ 
04 4)]. 

(۷) الذخيرة؛ للقرافي .)١44/١(‏ (۸) انظر: الذخيرة؛ للقرافي .)١55/١(‏ 

(4) انظر: صفة الفتوى؛ لابن حمدان (07). )2١(‏ تفسير القرطبى (۲۹۳/۸). 

1 .)77/1١( روضة الطالبين؛ للنووي‎ )1١( 











إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الإعلام والاتصال المعاصرة ‏ ل جيبو 
جک یر۱ 18 اح 
الفريع التانى: فضيلة إعداد المفتين في الشريعة 

لقد تتابع أهل العلم جيلاً بعد جيل» على الحث على طلب العلمء والترقي إلى 
درجة الاجتهادء فقد نص الشافعى على أنه اليس بعد أداء الفرض شىء أفضل من 
طلب العلم» فيل له: ولا الجهاد في سبيل الله » قال : ولا الجهاد فی سبيل قن 
وعن الإمام أحمد قال: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن صخت نيته» قيل له فأي 
شیءِ تصحيح النية؟ قال : ينوي يتواضع فيه » وينفى عنه الجهل)”" . 

وقد جعلوا طلب العلم أفضل من سائر التعبدات والنوافل لثلاثة وجه : 

أحدها: النصوص الواردة في تفضيل العالم على العابد. 

الثاني : أن منفعة العبادة لصاحبها خاصة» ومنفعة العلم له ولغيره. 

الثالث: أن أجر العبادة ينقطع بالموت» وأجر العلم يبقى أبداً لمن خلّت علماً 

ولئلا يحصل الفساد في الأرض» بفشو الجهل» وتولي الجهال زمام القضاء 
والفتياء دعا كثيرٌ من المحدّثين إلى تربية رجال الاجتهاد للمستقبل . 

وأما الطريق إلى إعداد المؤهلين للفتيا فأخذهم بتعلم العلوم شيئاً فشيئاً» سواءٌ في 
علوم المقاصدء أو علوم الآلة» وكل هذه العلوم اللازمة للمجتهد داخلةٌ في الفرض 
الكفائي» ومن ثم جعلوا تعلم أصول الفقه فرض كفاية”” . 

المطلب الثاني 
كيفية إعداد المؤهلين للفتيا 
في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 


المع الأرك: إعداد الفقهاء الصالحين للفتيا العامة 
لا ريب أن إعداد الفقيه المؤهل للفتيا في وسائل الإعلام مرتقئ صعبٌء لا بُدرك 
إلا بتوفيق من الله 5يقْء وارتسام للمنهج الأوفق» وبذل الجهد التام في هذا السبيل» 


(1) المنثور؛ للزركشي (۱/ .)١٤١‏ (۲) شرح المنتهى؛ للبهوتي .)۲۳٣/۱(‏ 
(۳) القوانين الفقهية؛ لابن جزي .)۲۷١‏ 

(5) انظر: الفكر السامي؛ للحجوي (؟/١45).‏ 

(5) صفة الفتوى؛ لابن حمدان »)١5(‏ المسودة .)01١١(‏ 





Vor l—‏ "مج | إعدادالمؤهلين للفتيا المستقيلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
پ۷ ا س 
ولئن شَغْرَ الزمان عن المجتهد المطلق» فإن اسي في تخريج المجتهد المختص 
إعداد الفقهاء الصالحيد ل للقضاء والفتيا العامة 3 إلى استصلاح ما فسد من نظم 
التعليم المعاصرة» وذلك باستدعاء الضوابط الكفيلة بتر سيخ العلوم. وتخريج 
الأكفاء. 
وعنّيتٌ بالقائمين على إعداد الفقهاء: العلماء الربانيين الذين تصدَّوا للتدريس 
والتفقيه» والمؤسسات التعليمية العلياء من كليات ومعاهد عالية» فهو لاء هم المعدن 
الذي يستخرج منه المفتي المعاصرء وعليهم جميعا يقع العبء الأكبر في ذلك» 
ومما يهرّن هذا الشأن أن يتوخى فى إعداد الفقيه المفتى الضوابط الآتية 


الضابط الأول: التأصيل العلمي للمتفقهة : 

الفقه ف متسع» لا غاية له» ومن مسارح اتساعه إجراءً ذهن الطالب في التفريع › 
وذلك يتحصّل بإطالة النظر في كتب الفروع كما سيأتي بيانه» فقد اشترطوا في 
المجتهد ‏ خاصة في الأزمنة المتأخرة ‏ توفره على القدر الكبير من الفروع» ففيه 
إشارةٌ إلى هذا المعنى 9 . 

لك مبتغي الإيغال فيه» يحتاج مع ذلك إلى التوفر على علوم الآلة» مرتّباًء 
مقتصراً على قدر البّلِعْةٍ منهاء مُحَاوِلاً ‏ على الأقل ‏ استخراج مطالبها من كتب 
الفنء ثم يفيض من حيث أفاض الفقهاء 00 

هذا؛ وليست كل الطرق مؤديةٌ إلى المقصود في هذا الباب» بل ثمة طرائقٌ شتى» 


)١(‏ المقصود بالفتيا العامة هنا: الفتيا المباشرة؛ أي: في غير وسائل الإعلامء فأما التأهيل للفتيا 
في وسائل الإعلام؛ فسيأتي البحث فيه في الفرع التالي لما هنا. 

() وإليه يشير ابن عاصم في قوله: 
وللمُّهمٌ من لسان العرب وللفروع وهي لب المطلب 
فليُعتمد لأهلها ما فصلوا وفرّعوا في كتبهم وأصّلوا 
وليقتف آراءهم مصححاً وينتقي أقوالهم مرججحاً 

(۳) ذكر الشوكاني أربع مراتب للعلمء وحدّد لكل مرتبةٍ برنامجاً فقهياً خاصاًء ومع أن هذا 
البحث منه مشكور؛ إلا أن مراتب العلم لا تنحصر في تلك المراتب» وهي على كل حال 
اصطلاحيةء ولا مشاحة في الاصطلاح» انظر هذه المراتب في كتابه: أدب الطلب ومنتهى 
الأرب (0) وما بعذهاء بتحقيق محمد الخشت» مكتبة القرآن» القاهرة» بدون رقم 
الطبعةء ١١٠٤١ه.‏ 


إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ب 
منها السبل الصحيحة» الموصلة إلى التأصيل الأصيل , ومنها دون ذلك» وقلیل من 
طلبّة هذا الفنْ مَن يَصل إلى الغايةء ##وَعل أله قد اليل وها 0 ولو شا 
َد مين ©4 [النحل: ۹]» وسبيل التأصيل الصحيح لا يكون إلا بجمع 
ذهن الطالب في أوائل التحصيل على صُلْبِ ب اليلْم» دون مجه" فضلاً عن إشغاله 
بما ليس من هذا ولا هذاء صر له على مولب يجمع له أصول المسائلء ل 
في الانُساع شيئاً فشيئاً» فان «كثرةً التآليف في العلوم عائقةٌ عن التحصيل»"› 
ثم حذروا من الأستاذ المتفتن في بداية الطلب» الذي يريد أن يعطى طلابه كل شه 
في مدَّةٍ وجيزة» فهذا مَفْسَدَةٌ لزهن الطالب» مذعاةٌ إلى التشويش على معلو ما ر 
صارفٌ له عن التأسيس الراسخ» وقد «قال العقلاءٌ: ازدحام العلوم مَضلة 
مهوم" وقد كان الشيخ محمد الخضر حسين ممن ابثُلِيَ بذلك قبل أن يكتشف 
خطأه ويْقَلِعَ عنه» وقد حدّنّنا عن نفسه فقال: «وقد كنت عافاكم الله ممن ابتلي في 
درسه باستجلاب المسائل المختلفة الفنون» وأتوكّأ على أدنى مناسبة» حتى أفضى ۰ 
الأمر إلى أن لا أتجاوز في الدرس شطر بيت من ألفية ابن مالك مثلاًء ثم أدركت 
أنها طريقةٌ منحرفةٌ المرّاج عن الإنتاجا“» نقله عنه الطاهر ابن عاشورء ثم أخبر 
الطاهر عن نفسه بأنه كان كذلك؛ ثم أقلع عن(“ 

تقدم أنه لا بد للمتفقه من التدرج في تحصيل فن الفقه شيئاً فشيئاً وسبيله أن 
يشرعَ في متنٍ فقهي يقرؤه على معلّمٍ ناصح؛ ومستصحباً شرحاً مختصراً له يراجعه 
قبل الجلوس في الدرسء وما تيسر من كتب الغة الفقهاء»» التي اتتنزل من النظر 
منزلة الآلات من العمل" ''» ويمرٌ على ما هنالك من مسائل على ترتيب المؤلف» 
مقيّداً کلام معلّمه على حاشية الكتاب» فإذا انتهى | المعلم ما قصد بيانه» أبدى 
الطالب ما عنده من أسئلة وإشكالات على سبيل التعلّم لا التعنّت > فإذا انصرف من 


عنده اشتغل بمراجعة الدرس الماضي› والتحضير للدرس الآتي» وهكذا إلى نهاية 
الكتاب . 


.)۳۹۲( المقدمة؛ لابن خلدون‎ )0( .)۷۷/١( الموافقات؛ للشاطبي‎ )١( 
.)898/١( الفروع؛ لابن مفلح‎ )۳( 

(4) اليس الصبح بقريب؛ للطاهر بن عاشور .)٠١(‏ 

)0( المرجع السابق. 0( اقتباس من كلمة لابن رشد في . 


سس إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
حي mm ۷٥٤‏ 
ثم يشرع الطالب فى قراءة كتاب متوسط أو مطوّل بحسب قدراته ومواهبه» فيقرؤه 
قراءةً محقَّقَةَ ناقدَة"''» وفي أثناء ذلك يقارن ما يطالعه بما قرره المحققون من متقدم 
ومتأخر» وباللأخص تقاسيم المتأخرين» كابن تيمية» وابن القيم» ومن المحدثين 
وتحريراً» عاد كرةً أخرى إلى الاتساع في العلوم المكمّلة» جَرْداً لمصادرهاء ومذاكرَةٌ 
لمسائلهاء فهذا سبيل دَرْس العلوم» التي أشار إليها ربنا كك في وَضْفٍ تكوين 
العلماء الرَبَّانيِينَء إذ قال: لما كن لسر أن َيِه الله الكتتب والحكم والشبوة كم 
قول لاس 551 اا 9 من دون لَه و ولیک 5 رن يما کے ا َلْمُونَ لكب 7 
31 درسو 09 آل عمران: 9/8]» ومعنى الدرْس هنا: إِدَامَةٌ القراء ې أى 
قراءةً بإعادة وتكري ” "؛ لأن رسوخ الوم لا يَحضْل إلا بتكراره «ولمًا كان تنا 
ذلك بمداومة القراءة؛ عر عن إدامة القراءة بالدّرْس»*؛ لذن مادة درس في كلام 


سے 


العرب تحوم م حول معاني التأثر مِن تكرّر عمّلٍ يُعمَلُ في أمثاله فمنه قولهم: درست 
الريخ رسم م الدار» إذا أعمته وَأَبْلَنُهى فهو دارس» ويقال: درس الكتات؛ إذا قرأه 
بتمهل» » لحفظه أو للتديّرء فهي ماده تستلزم التمكن من المفعول» فلذلك صارَ درس 
الكتات مجازاً وإتقانه(“ 

ب ر في فهمه ٠.‏ 

ويندرج تحت مفهوم الدّرْسِ أيضاً مذاكرة العلم بين أهله. والاستمرار على ذلك» 
ولذا سر هذا الحرف بذلك» فعن أبي رزين في قولِه تعالى : ١‏ و کشم درسون 4 
قال : «مُذَاكرَةٌ الفقه» كانوا يتذاكرون الفقهة كما اتَذَاكَرُه ه نحن»” “.ا وفعل الكون فيه 
يدل على الاستمرار"» استمراراً في التعلم والتعليم» واستمراراً في القراءة 


(A) 
. © والدَرْس‎ 


قال الراغب: «ويجب ألا يخوضي الإنسان في فن حتى يتناول من الف الذي قبله 


)١(‏ وإلى هذا النوع من القراءة يشير ابن عاصم في منظومته: 
وليقتفِي آراةهم مُصَحَحَاً وينتقِي أقوالهم مُرجحاً 

(۲) تفسير البغوي (۳۲۱/۱). 

(*) التحرير والتنوير؛ للطاهر بن عاشور (۳/ .)۲۹٥‏ 

(6) المفردات؛ للراغب .)١59(‏ )2 المرجع السابق. 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/2557» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وانظر: تفسير الطبري 
(۳۲۸/۳)» فقد أورد طائفة من الآثار في معنى الآية. 

(۷) انظر: روح المعاني؛ للآلوسي .)۲٠۸/۳(‏ (48) تفسير أبي السعود (07/5). 


إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة سح صم 
تلبس ا سسس .ر ۷٥١‏ س 
على الترتيب بلعّنَه» ويقضى مله حاجته» فازدحام اليلم في السمع مضلةٌ للفهم. 
وعلى هذا قال تعالى: #االَذِنَ يهم لكب ل احَق ر [البقرة: ١١٠]؛‏ أي: 


و2 


لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علماً رعا > قال: «وحقة حا أن يكو قش 
من كل علم يتحراة المَبَلعَ به إلى ما فوقّه, حتى ی يبل 0 قا (فحقّه 


أن يجعل أنواعَ العلوم كزادٍ موضوع في منازل السفرء فيتنا تار من في كلل مني قد 
البلغة» ولا يُعَرّجِ على تقصّيه» واستفراغ ما فيه» فتَقَصَّي الإنسانٍ نوعاً واحداً من 
العلوم على الاستقصار يستفرغ عمراًء بل أعماراًء ثم لا يدرك قعره» ولا يسبر 
غوره)27 ولا ريب أن هذا النهج الانتقائي المنهجي أقرب إلى بلوغ الغاية في 
الفقه» بل في كل ف وقد نبهنا الباري سبحانه إلى أن نفعل ذلك» فقال: لين 
مغو الْقَوَلَ عون لحسكهء أوْليِكَ الي هكم 7 ويک شه ونوا الأب @4 


.]١14 [الزمر:‎ 


الضابط الثالث: أهمية التلقي عن الشيوخ: 

لا ريب أن الفقه من العلوم العملية لا النظرية» بحيث إذا لم ينضمًّ إلى درسها 
التخرّج بالفقهاء المجرّبين للحوادث والنوازل» والمراسُ في تطبيق المسائل على 
الوقائع» وتنزيل المعاني على المفاصل» والاختلاف إلى مجالس أهل العلم والفتياء 
ليلْقَحَ ذهئّه مما هنالك من الفتاوي والواقعات» فلن يحصل الطالب على «فقه». بل 
سيكون دارساً مُنظراًء أقرب إلى التفلسف منه إلى الفقه» وسَيَحُولُ علمّه بعد ذلك 
إلى أن يكون رسُوماً دارِسَّة» وهل عند رسم دارس من معوَّلٍ . 

قال الشاطبي: من أنفع طرق العلم المُوْصِلَ إلى غاية التَحَقٌّقٍ به؛ أخذه عن أهله 
المتحققين به على الكمالٍ والتمام»“ ثم بين بعد ذلك علامات ذلك العالم» وهي: 
العمل بما عَلِم» وأن يكون ممن ربّاه الشيوح في ذلك العلمء لأخذه عنهم» وملازمته 
لهم. والثالثةٌ: الاقتداء بمن أَحَدٌ عنه» والتأدّبٍ بأدّيه©) 

ومما يؤكد أهمية الاختلاف إلى مجالس الفقهاءء أنَّ من المشكلات التى تعرض 
للطالب لدى قراءته مصنفات الفقه والأصول والقواعدء أن طائفةٌ ليست بالقليلة منها 
قد اتسمت بالعقم» من جهة إيراد الأمثلة التطبيقية» وربما تجد المثال الواحد تتداوله 


)1١(‏ الذريعة (۲۳۷). (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق .)۲۳١(‏ (4) الموافقات .)41١/١(‏ 
)٥(‏ المرجع السابق ٩۳/۱(‏ - 45). 


سي إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
چ ی ڪڪ 
العديدٌ من الكتب» > فيظلٌ ذلك المثال في حير اليتم» دون أن تظفرٌ له بأخ يعززه» 
ويجلّي ما أشكل من جوانب قاعدته. 

والعجيب أنهم يقررون أن القواعد هي «الكلية التي يسهل تعرف أحوال جزئياتها 
منها»» بحيث يمكن للفقيه بواسطتها الهيمنة على شتاتِ المسائل والنوازل التي يَنظر 
فيهاء لكن الواقع يدل على أن ما أصاب فنّ الفقه في عصور التقليد المتأخرة قد 
أبطاً بهذا المعنى أن يجري مجراه في أودية الفقه وشعابه» ومن ثم م كان اقتصار 
المصنفين على تكرار الأمثلة التي سُبقوا إليها «أقدم فسادٍ أوجَبَ تأخر الفقه» وأطمع 
فيه القاصرين» حيث رأوه غير محتاج إلى نظرء أو خدمة علوم أخرى » بل هو صور 
لها أحكامٌ : تؤخذ مسلّمة2'00» كما يقوله ابن عاشور. 
الضابط الرابع: الدربة على الملّكة الفقهية : 

لبه ربة على علوم الفقهء والتَرَفَي في مدارجهاء حتى تختلط باللحم والدم؛ من 

۴ مكوّنات الملكة الفقهية لطالب علم الفقه» الراغب في التصدي لإفتاء ا 
والحكم فيما يشتجر بينهم» ذلك أنَّ منزلة الإفتاء منزلةٌ عاليةٌ في هذا الفنّء لا 
يحوزها إلا من توفر على مجموع مسائلهء وأحاط بأطرافه وقد قرّر ابن خلدون أن 
«الحذق في العلم» والتفينَ فيه والاستيلاء عليهء إنما هو بحصول مَلْكَدَ ة في الإحاطة 
بمبادئه وقواعده» والوقوفٍ على مسائله» واستنباط فروعه من آصوله» وما لم تحصل 
هذه الملكة؛ لم يكن الحذق في ذلك المَنّ المتناول حاصلاًه» وهذا الوصف هو 
ما أسمّاه الكافيجي «علم الموهبة»» فقد ذكر العلوم التي يحتاج إليها مفسّر القرآن» 
ومنها: «علم الموهبة» وذلك علم يورثه الله من عمل بما علمء واتقى وأحسنَ»”". 

وعمدة شرائط الاجتهاد عندهم حصولٌ هذه المَلَكَةء فإنّها «إذا تمت كان مقتدراً 
على الاجتهادٍ في جميع المسائل» وإِنْ احتاج بعضها إلى فريدٍ بحث» وإن تقَصَت لم 
يقتدر على شيءِ من لی“ 





000( أليس الصبح بقريب (۱۹۷)» وانظر: مقدمة الطاهر الميساوي لمقاصد الطاهر بن عاشور 
(69). 

(؟) المقدمة .)١١(‏ 

إفرة التيسير في قواعد علم التفسير؛ لمحمد بن سليمان الكافيجي 2)١48(‏ بتحقيق ناصر بن محمد 
المطرودي» دار القلم» دمشق » طَّ أولى» ١‏ ھ. 

)٤(‏ إرشاد الفحول؛ للشوكاني (6؟5). 





إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ‏ لاي 

والدربة على النظر في النصوص والقواعدء وتنزيلها على الحوادث والنوازل 
صقالٰ المَلّكة الفقهية› ذلك أن علم الفقه علم واقعي » يتنرّل على الوقائع والحوادث 
شيئاً فشيئاًء فكلما حدَنّتْ حادثةٌ؛ أحدَتٌ لها الفقيهُ حكماًء وهذه هي الغاية من 
تدوين المتقدمين كتب الفروع» من متونٍ وشروج ونوازل وفتاوي وأقضيةء وما لم 
يكن المتفقه دَرِباً على تنزيل الأحكام على تلك الوقائع؛ لم يكن لدَرْسِه مدونات 
الفقه ومطولاته فائدة. 

وهذه المَيرَة في فنٌ الفقه جعلته من أعلى غايات العقلاء من طلاب العلوم» 
وأقربها إلى قلوب النبهاء منهم» لما يتصف به مجال الفقهيات من كشف ما يشكل 
على العامة والخاصةء ومن معالجة الواقع المعيش. 

فأما الملكة الفقهية فتتحصل شيئاً فشيئاًء وتترشّحٌ قطراً فقطراًء ولا تحصّل طَفْرَة 
إذ هي ليست متناً يُحفظء أو درساً يُهبَّر إليه» وإنما هي كما قال الشوكاني: «بطول 
الممارسة» وكثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن»ء وعمدة هذه الملّكة تكثير الفروع» 
وإشغال الخاطر بعرض المسائل على النصوص والأصول والقواعد» وتقليبها عليهاء 
فان کل من تفقه بغير هذه الثلاث فهو عن الرسوخ العلمي مدفوع› قال القرافي: 
كل فقو لم يُخرّج على القواعد فليس بشيء» . 

بهذا يكتسب الطالب مبادئ الصناعة العلمية» ثم الناسُ بعذٌ على درجاتٍء وفوقٌ 
كل ذي علم عليم» وليست العلوم حكراً على صنفٍ من الناس» لا يعدوهمء 
بل الكل مفطورٌ على قابلية التعلم والتفقه» وإنما يقع التفاوت بحسب قوة الطبع» 
وحسن الاستعداد النفسي والعقلي» والله تعالى أعلم. 


الضابط الخامس: اصطفاء النابغين لاستكمال درجة الفقاهة: 


يدا رقي الصلاب إلى مستوق معاي عاو يليل ي أن يُصطفى منهم نخبة 
بحيث تصبح قادرة على البحث والنظر والفتياء 9 بد بد لأقراد هذه النخبة أن تكون 


(1) صفة الفتوى؛ لابن حمدان .)٠١(‏ ؟) الذخيرة .)006/١(‏ 

(۳) هذا الاصطفاء ليس من الأمور السهلة الممهدةء بل هو عسير غاية» ولا يتمكن من القيام به 
آحاد العلماءء ولهذا ينبغي أن تتصدى له المؤسسات التعليمية العالية» وأن تعد له لجانا 
خاصة به وأن تضع له نظاماً خاصاً يضبط عملية الاختيار» لثلا تنحرف عن مسارها 
الصحيح › فتقع المحاباة والمداهنة» فتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً . 





l—‏ 0۸ ع إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية فى وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 
ب مهلا 

فى الذروة من الاستعداد النفسى والعقلى» وأن تشتمل على الأوصاف التى نبه إليها 
الغزالى فى فاتحة كتابه «شفاء الغليل»» وها هى منضّدةٌ: 

أ - الاستعداد النفسى: بكمال آلة الدَّرْكَء من وفور العقل» وصفاء الذهن» وصحة 
الغريزة» واتقاد القريحة» وحدَّة الخاطرء وجّودة الذكاء والفطنة. 

وهذه «اشريطةٌ غريزية» وقضيةٌ جبلَيّة وهي من الله تعالى تحفة وهدية» لا تنال 
بيذل ا لجهد والاكتساب» وتنبتر دون دركها وسائل الأسباب» . 


- الجهدٌ العقلي: استكداد الفهُم» والاقتراح على القريحة» واستعمال الفكرء 
واستثمار العقل بتحديق بصيرته إلى صواب الغوامضء» بطول التأمل» وإمعان النظرء 
والمواظبة على المراجعةء والمثابرة على المطالعة» والاستعانة بالخلوة» وفراغ 
البال» والاعتزال عن مزدحم الأشغال. 

فأمّا «من سرّلت له نفسه درك البغية بمجرد المشامّة والمطالعة» معتلاً بالنظر 
الأول والخاطر السابق» والفكرة الأولى» مع تقسيم الخواطرء واضطراب الفكرء 
والتساهل في البحث والتنقير» والانفكاك عن الجهد والتثمير» فاحكم عليه بأنه 
مغرورٌ مغبون» وأخلق به أن يكون من الذين لا يموت اكب إل أَمَانَ وَإِنْ هُمَ 
إل يَظيُونَ» [البقرة: 200874 , 

ج - التحَلّي بالإنصاف: بالانفكاك عن داعية العناد» وضراوة الاعتياد» وحلاوة 
المألوف من الاعتقادء فالضراوة بالعادة؛ مَخْيلَّةٌ البَلادّة» والشَّعَفٌ بالعناد؛ مَجُلَبَةٌ 
الفساد» والجمود على تقليد الاعتقاد؛ مَذْقَعَةٌ الرّشَاد. 

فمن «أَلِف فا علماً کان أو ظََاً؛ تَر عن نقيضه طَبِعْهُ وتجافّى عنه سَمعُهء فلا 
يَزِيدُه دُعاؤك إلا فراراً أو نِقَارَآَ ولا يُفيدُه ترغييّك إلا إصراراً واستكباراً». 

فهذه سه ضوابط لتخريج الفقيه الراسخ» ولا بد منها مجتمعةً» فإن حرم منها 
شيةٌ انحَرّمٌ من فقه الطالب بقدر ما انحَرّمٌ منهاء فأما إعدادٌ الفقيه الصالح للفتيا في 
وسائل الإعلام فلا بد له من مرتقئ آخرء ينضافٌ إلى هذه الضوابط» وهو ما سيأتي 
البحث فيه الآن. 


(1) شفاء الغليل ؛ للغزالي (8). (۲) شفاء الغليل؛ للغزالي .(A)‏ 








إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة ‏ سم 


الفرع الضامسح: إعداد الفقهاء الصالحين للفتيا في وسائل الإعلام 

لا شك أن من أهم عوامل النجاح لأي مشروع؛ أن تُرَاعَى في إعداده مُقتضيات 
العصرء واحتياجات المجال الذي سيكون مسرحا للمتخرجين منه» وإذا كنا بصدد 
البحث في مجال الفتيا في وسائل الإعلام» فلا بد من النظر في الأعباء التي سوف 
تقع على عاتق الفقيه المتأمّل لهذا المجال» خصوصاً حين نعلم أن هذا النمط من 
وسائل الاتصال بين الناس قد أحدث تغييراً كبيراً فى أساليب تلقى المعلومات» 
وإيصالها إلى الآخريه”' . ۰ ۰ 

ولعل من أهم اللات التي ينبغي للفقيه المتصدر في هذا المجال”" ما يأتي 

أ- إدراك طبيعة هذه الوسائل» وخطورة أثرها على عامة الناس وخاصتهم» بحر 
لا يتعامل المفتي معها كما يتعامل مع وسائل الاتصال الشخصية» فان زلة العالم 
عظيمة» لكن ليست الزلة الواقعة في مجلس خاصل؛ كالتي تقع في المحافل 
والمشاهد العامة. 

ب - التأهل المكتسّب لهذه المنابر الإعلامية قبل اعتلائهاء وذلك بالاطلاع على 
ما 8 في الإعلام باعتباره فا والانخراط في الدورات التأهيلية المناسبة» التي 
عد الدارسين لحسن التعاطي معهاء بحيث يغدو الفقيه متمكناً في فَنّه مستصلحاً 
لجمهوره» مخاطباً الناسَ بما يعرفون» وهنا أشير إلى الفروق الفردية بين البشرء فقد 
اصطفى الله تعالى بعض الناس فخصهم بمواهب تمكنهم من حسن التبليغ عنه» 
وطواها عن آخرين» فما لم يكن عند المتفقه الاستعداد الطبعي لهذا المعترك الصعب 
فلا يتكلّفء كما أنه ليس كل إنسانٍ صالحاً لأن يكون داعياً إلى دين الله كك 
وقد قال تعالى: قل ما اسک مد َه يِن أَجَرٍ وا نأ من كفي (©* [ص: .1۸١‏ 


2) 0) انظر: الانفتاح العالمي وأثره على الدعوة؛ د. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان‎ )١( 
ضمن بحوث المؤتمر العالمي التاسع للشباب الإسلامي» فقد أقدتٌ منه» مع بعض التصرف‎ 
المناسب للمقام.‎ 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(۳) مما يضاعف المشكلة هنا أن ثمة فجوةٌ واسعةً بين الدراسات الشرعية وبين نظيرتها الإعلامية 
والاتصالية والاجتماعية» بحيث غدت تلك الفنون أجنبية عن المشتغلين بإفتاء الناس 
واستصلاحهم» انظر: الدعوة إلى الله الرسالة» الوسيلة» الهدف؛ د. توفيق الواعي 
(578)» دار اليقين» المنصورة» ط ثانية» 517١ه.‏ 

(:) الدعوة إلى الله؛ د. توفيق الواعي (559). 





سي إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية في وسائل الاعلام والاتصال المعاصرة 

ج - إذا كان من اللازم لإفتاء الأفراد؛ الاطلاع على واقع السائل» والإحاطة 
بظروفه وأحوالهء فإن الأمر في الفتيا في وسائل الإعلام المعاصرة يصبح اشد 
صعوبة؛ لأن جمهورها العريض يغطي رقعةً واسعةً من المعمورة» ولا ينحصرٌ في 
إقليم واحد» أو فق واحد» ومن ثم فلا بد للمفتي في هذا المجال أن يستوعب 
الواقع المعاصر قدر الإمكان» وما لم يرتحل خارج إقليمه» ويطلع على أحوال 
الناس في بلدانهم» فلن يتصور وقائعهم حى التصور» ومن ثم فلن يحسن تنزيل 
الأحكام على تلك الوقائع. 

ه - ينبغي أن يأخذ نفسه بالتدرب على الفتياء ليتوفّر على درجة الفقاهة» ولا 
يركن إلى كونه أستاذاً في جامعة مثلاً» أو أنه يحفظ كذا وكذا متناًء فإن الحفظ 
شي5» والتعرض لإفتاء الناس شيءٌ آخرء وقد حدّوا الفقيه بأنه «الذي له ملَكَةٌ 
الاستنباط»» قال الإزميري: «التحقيق أن الاجتهادء الذي هو الفقاهة؛ كالبلاغة 
وسائر العلوم التي هي عبارةٌ عن المَلَكَاتَء فكما أن الشخص إذا قدر على تطبيق 
فر من الكلام» بل نوع منهء من شكر أو شكايةء أو مدج. أو ذمّ على مقتضى 
الحال؛ لا يكون بليغاً. ..» بل يجب أن يكون له مَلَكةٌ یقتدر بها على تطبيق كل 
كلام على مقتضى الحال.. .» فكذلك الاجتهاد»» ثم قال: ا(فيكون المجتهد من له 
مَلْكة يقتدر بها على استنباط كل حكم شرعي فرعي عن دلیله»" .اھ 

ويرى الونشريسي أنَّ الصعوبة في الفقه تكمن في «استعمال كليات علم الفقه» 
وانطباقها على جزئيات الوقائم»" قال: «وهذا يعسر على كثير من الناس» فتجد 
الرجل يحفظ كثيراً من الفقهء ويفهمه ويعلمه غيره» فإذا سئل عن واقعة لبعض 
العوام» أو مسألة من مسائل الإيمان؛ لا يحسن الجواب عنها إلا بعد عسرء 
وللشيوخ حكاياتٌ نبه ابن سهل في أول كتابه على بعضها». إلى أن قال: «وكثيراً ما 
سمعتٌ شيخنا أبا عبد الله بن عنَّاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: الفتيا صنعة» وقد 
قاله قبله أبو صالح» أيوب بن سليمان بن صالح”" - رحمه الله تعالى ‏ الفتيا دُرْبَة 


)١(‏ حاشية الإزميري على مرآة الأصول (578/17)» باختصار يسير. 

(؟) الولايات؛ لأحمد بن يحيى الونشريسى »)٠١١(‏ بتحقيق د. يحيى حمزة عبد القادر وزنة» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط أولى» ١١٠1م.‏ 

(؟) هو أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح بن هشيم المعافري القرطبي» كان فقيهاً حافظاً 
مفتياء سمع من العتبي وغيره» توفي عام (۳۰۱ه)» شجرة النور الزكية »)۸0٥(‏ الديباج 
(48)» والنص في تبصرة الحكام بألفاظ مختلفة .)5/١(‏ 





إعداد المؤهلين للفتيا المستقيلية في وسائل الا علذم والاتصال المعاصرة ¬ 


وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعةٌ وتجربة» وقد ابِتُلِيتُ بالفتيا فما دريتٌ ما 
أقول في أول مجلس شاورني فيه سليمان بن أسودء وأنا أحفظ المدونة 
والمستخرجة» الحفظ المتقن)» قال: «ومن تفقد هذا المعنى من نفسهء ممن جعله الله 
إماماً يُلجأ إليه» ويُعوّل الناس في مسائلهم عليه وجد ذلك حقأء وألفاه ظاهراً 
وصدق0 . 

هذا؛ وإن مما يساعد على ترشيد الفتيا المعاصرة في وسائل الإعلام أن يستفيد 
أهل العلم بعضهم من بعض» ويُذاكر بعضهم بعضاً في هذا الشأن» كما نبه إليه كلام 
الونشريسي آنفاء وليس مما يقدح في مقام الفقيه المشهور أن يُراجع من هو دونه في 
بعض ما يخفى عليه» فضلاً عن أن يسأل من هو فوقه في العلمء أو مثله. 

ولهذا فإن أسلوب عقد المؤتمرات والندوات الفقهية» لمناقشة مسائل الفتياء 
لهو من أهم ما ينبغي على أهل العلم والغيرة على الدين القيام به» لاستصلاح 
وضعها الراهن» هذا بالإضافة إلى توجيه الباحئين فى الجامعات وغيرهاء لإعداد 
الدراسات والبحوث المختصة بهذا المجال» لترشيد الفتيا المعاصرة وتسديدها" . 


e‏ د" 


أه. 


.)۲۸١ /۲( انظر: المرجع السابق‎ )۲( .)١5؟‎ ,١5١( الولايات؛ للونشريسي‎ )١( 
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الفصل الأول: الفتيا الفردية. 

الفصل الثاني : الفتيا الجماعية. 

الفصل الثالث: نماذج من مؤسسات الفتيا الجماعية المعاصرة. 

الفصل الرابع : مشروع نظام مقترح لضبط معايير الاختلاف في الفتيا المعاصرة. 
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5 تمهيد مغهوم أساليب الفتيا المعاصرة 


اسبج-] لبح سے 


تمهيد 
مفهوم أساليب الفتيا المعاصرة 


المقصود بأساليب الفتيا فى هذا الباب؛ طرائق أداء الفتيا المعاصرة» وهذا يشمل 
أسلوبى الفردية والجماعيةء فالفتيا الفردية هى الفتيا الصادرة عن آحاد المفتين» وأما 
الجماعية فهى ما يصدر عن جماعة» والمراد هنا ما هو أخص من ذلك أيضاًء إذ 
المقصود الفنيا الصادرة عن جماعة منظّمة؛ كالمجامع الفقهية» واللجان الشرعية. 
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الفصل الأول 


الفتيا الفردية 


المبحث الأول: مدى الحاجة إلى الفتيا الفردية فى هذا العصر. 
المبحث الثاني: حجية الفتيا الفردية في هذا العصر. 
المبحث الثالث : تقويم الفتيا الفردية المعاصرة. 





TED وت‎ 


تمهيد 
مفهوم الفتيا الفردية 


هى الفتيا الصادرة من مفتٍ واحدء منسوبةٌ إلى الفرد الواحد من الفقهاءء وتقابلها 
الفتيا الجماعية» وهى تصدر عن جماعة» وسيأتى بيائها فى موضعها قريباً - بإذن الله 
تعالى -. 
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مدى الحاجة إلى الفتيا الفردية في هذا العصر 0 
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المبحث الأول 





لم رل الفتيا الفردية التي يقوم بها أفراد المفتين» هي الأصل في الإجابة عن 
سؤالات المستفتين» وإمداد الفقه الإسلامي بالاجتهادات المتنوعة» التي أثرّت 
مجاله» وها هي دواوين الإسلام» الحديثية والفقهية؛ شاهدةٌ بما قدمته فتاوي الأفذاذ 
من علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الناس هذاء ولا جرم؛ فإن «هذا 
اللون من الاجتهاد هو الذي قامَ عليه صرح الفقه ‏ غالباً ”2 وشَيّدَت على أساسه 
مذاهبٌ المسلمين الفقهيةء وما المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة» من حنفية 
ومالكية وشافعية وحنبلية؛ إلا أثرٌ من آثار الاجتهاد الفردي» فقد كانت لبناته الأولى 
فتاوى منثورة لأولئك الأئمة» الذين وَسِمَت تلك المذاهب بأسمائهم» إلى أن جاء 
تلاميذهم فجمعوا تلك الفتاوي وصنفواء ورتبوها وبوّبواء واستدلوا لها وعللواء 
وقاسوا عليها وخرّجوا. 

ومع مراعاة جميع ما يذكر من محاسن الفتيا الجماعية في هذا العصر”", إلا أنه 
لا ينبغي الغض من مقام الفتيا الفردية» ولا التهوين من شأنهاء التي هي الأصل في 
هذا المجال. فضلاً عن أن يُتطلّب إلغاؤها ومنعها. 

ومما يجي أهمية الفتيا الفردية في هذا العصرء ويكشف مدى الحاجة إليها؛ ما 


أ أن الفتاوي الجماعية لا يمكن أن تستوعب النوازل المتعاقبة» التي يحتاج 
الناس فيها إلى جواب شافي» فمن المعلوم أن المجامع الفقهية لا تنعقد إلا في 


دوراتٍ متباعدة» وربما حصلت النازلة» ولم يمكن انعقاد المجلس المجمعي إلا بعد 


فوات الأوان» ومعلومٌ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


)١(‏ الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه؛ د. شعبان محمد إسماعيل (١۲)ء‏ دار 
البشائر؛ بيروت» ط أولى» 8١51١ه.‏ 

۳) مما سيأتي بيانه قريباً - بإذن الله تعالى -. 

(۴) انظر: التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (50/5)»: المحصول؛ لابن العربي (59)) 





س مدى الحاجة إلى الفتيا الفردية في هذا العصر 
کی سسس 

ب - الفتيا الفردية تحظى بعناية خاصة من قبل مُصيرهاء وذلك لأنه يحرص فيها 
المفتي على اتتبع المسألة الاجتهادية في مختلف مظانها اللغوية والشرعية» مما لم 
يتهياً في الغالب في الدراسة الجماعية» أو المجامع الفقهية»“. 

ج - من المعلوم أن الفتاوي الفردية تغري الاجتهاد الجماعيء وتمده بآراء 
متنوعة» بحيث يتمكن أعضاء المجمع من استعراض جميع الأراء الممكنة في 
المسألة» وتقليبها على أوجههاء واختيار ما يرونه صواباء بل إن كثيراً من قرارات 
المجامع يكون أصلّها فتيا فردية» انعقدَ رأيٌ الأعضاء عليهاء أو وافق أكثرهم على 
اعتبارهاء فاكتسبت صفة الجماعية. 

د- كثير من المسائل الواقعة تكون نوازل فردية شخصية» ليس لها طبيعة العموم» 
ومثل هذه لا يمكن للمجامع أن تَتَبَّعَهاء وتنشغل بتدارسها عن النوازل العامة 
خصوصاً حين نتذكر ضيق الوقت بالنسبة إلى المجامع» ففي الغالب أن النوازل 
العامة تستغرق وقتاً أكبر من الوقت المخصص لها في الدورة الواحدة» ولهذا فإن 
الفتيا الفردية هي الأنسب لهذا الجنس من المسائل. 


E‏ تند 


= الإحكام؛ للآمدي )۳ 1 روضة الناظر؛ لابن قدامة .)١806(‏ 
)١(‏ الاجتهاد الفقهي الحديث؛ د. وهبة الزحيلي »)۳٤(‏ ضمن ندوة الاجتهاد الفقهي؛ أي : 


دور» وأي جديد؟ تنسيق : محمد الروكي . 





oz,‏ سس اتات 
كت 





حجية الفتيا الفردية ف هذا العصر 


يدعو بعض المعاصرين إلى منع الفتيا الفردية في هذا العصرء وأنه ينبغي التحرز 
عنهاء وسدٌ أبوابها بواسطة الإفتاء الجماعي؛ لأن هذا الأخير أقرب إلى الصواب من 
الإفتاء الفردي» وأبعد عن المنزلقات والمغريات» وكأن هؤلاء يذهبون إلى نفي 
حجية الفتيا الفردية» وعدم اعتبارهاء أو على الأقل السعي في هذا الاتجاه» وذلك 
بإحلال الفتيا الجماعية محلها . 

وقد أجابٌ الشيخ عبد الوهاب خلاف عن سؤال فحواه: من الذين لهم حق 
الاجتهاد بالرأي؟ بأتهم الجماعة التشريعية» الذين توافرت في كل واحلٍ منهم 
المؤهلات الاجتهاديةء التي قررها علماء الشرع الإسلامي» فلا يسوغ الاجتهاد 
بالرأي لفرد» مهما أوتي من المواهب» واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت 
أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي» كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي . 

ويعرّرٌ هذا الفريق وجهة نظرهم بالمؤيّدات الآتية: 

أ- أن الإفتاء الجماعي هو الأصلء فقد كان الإفتاء في عصر الصحابة يتسم 
بطابع الشورى» وكان الخلفاء يجمعون الصحابة في الحوادث» ويستشيرونهم في 
الحلول الشرعية لهاء وفقاً للتوجيه الرباني: #وَمَيهُمَ شرف َة [الشورى: ۳۸]. 

ب - ما ورد عن علي طبه قال: «قلت: يا رسول الله الأمرٌ ينزل بناء لم ينزل 
فيه القرآن» ولم تمض فيه منك سنةٌء قال: اجمعوا له العالمين» أو قال: العابدين 
من المؤمنين» فاجعلوه شورى بینکم» ولا تقضوا فيه برأي واحد)”" . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ لعبد الوهاب خلاف (۱۳)» مصادر 
الفقه الإسلامي؛ د. محمد عبد اللطيف الفرفور  66(‏ 268» دار أبن كثير» دمشق» ط 
أولى» 5١5١ه»ء‏ الفتوى؛ لحسين الملاح (۲/١۷۷)ء‏ الاجتهاد الجماعي؛ د. شعبان 
إسماعيل (۲۸). 

(۲) مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ لعبد الوهاب خلاف .)١7(‏ 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2»204/7 وذهب ابن حزم إلى أن الحديث - 


ل حجية الفتيا الفردية في هذا العحصر 








وجه الاستدلال: أنه نهى عن تفرد المفتي الواحد بالحكم في النازلة» وأمر 
بالاجتماع. والتشاور في الأحكام والفتاوي. 

ج - أن في الفتاوي الفردية المعاصرة ضرراً كبيرأًء لما نشهدّه اليوم من فوضى 
فقهية عارمة» فقد ادعى الاجتهاد من ليس من أهلهء حتى صار أحدهم يفتي في 
المسألة التي لو عُرضت على الفاروق لجمع لها فقهاء الصحابة الكرام» ولعقدوا لها 
مجمعاً فقهياًء يتداولون فيه الرأي أياماً. لاستنباط حكمها الشرعي”" . 

د - أن بعض المعاصرين طَفِقٌ يصدر فتاوي باطلة» تقرباً إلى أعداء الملةء أو 
تملقاً لبعض الحكام» دون مراعاةٍ لنص صحيح ١‏ أو مصلحة معتبرة , 

لذلك يرى هؤلاء أنه لا بد من اعتماد الفتيا الجماعية حلا لهذه المشكلات» 
وابتعاداً بالفقه عن أهواء النفوس» ورغبات الأفراد”” . 

والواقع أن ما ذكروه من المفاسد أمرٌ لا حلاف عليه وإنما يبقى النظر في علاج 
هذه المشكلات الحاصلة من بعض الفتاوي الفردية» أما المطالبة بغلق باب الإفتاء 
الفردي ؛ فنفضلاً عن كونه هو الآخر فتيا فردية» أو اجتهادٌ فردي» فهو كذلك أمرٌ 
غريب» لما تقدم من فوائد الفتيا الفردية» ولآن الفتاوي الجماعية لا تخلو هي نفسّها 
من إشكالاتٍ ترد عليهاء ولو أننا قلنا بإلغاء كل وسيلة لاشتمالها على مفاسدء 
لأفضى بنا إلى إلغاء مصالح كثيرة» لاختلاطها ببعض المفاسدء إذ لا تخلو وسيلة 
من اختلاط المصالح فيها بالمفاسد ولا بد. وليس الشأنُ في خلوٌ الأنشطة البشرية 
من مفسدق فهذا متعذٌّ وإنما الشأن في الغالب منهماء فما غلبت مصلحته على 
مفسدته فهو المعتبر» وما غلبت مفسدته على مصلحته» أو ساوّته؛ فهو المردود. 


وغنٌ عن القول أنه ما زال أفراد المفتين من أهل العلم يصدرون الفتاوي في كل 
عصر ومصر من غير نكيرء ومحالٌ أن يجتمع المسلمون على ضلالة» بل إن فقيها 
محمّقاً واسع الاطلاع» هو شهاب الدين القرافي؛ يقرر أنه لا يعلم خلافاً بين ¿ العلماء 


= موضوعء كما في الإحكام ٠/0‏ وقال ابن القيم عن الحديث بأنّهِ: «غريبٌ جداً من 
حديث مالكِء وإبراهيم البرقي وسليمان ليسا ممن يحتج بهما».اه [إعلام الموقعين /١(‏ 
06 وعليه: ا لا تقوم به حجة. 

.)91/7/5( انظر: الفتوى؛ د. حسين الملاح‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: مصادر الفقه الإسلامي؛ د. محمد عبد اللطيف الفرفور .)٥۸ - ٥١(‏ دار ابن كثير» 
دمشق. ط أولى» 5ه الفتوى؛ لحسين الملاح اا . 





حجية الفتيا الفردية في هذا العصر ببق 
5 2 ب بيب ال۷۷ اس 
على أنه يكفي في الفتيا مفتٍ واحدٌ لا غير معلّلاً بأنه ناقلٌ عن الله تعالى لخلقه. 
فهو عنده ‏ كالراوي للسنة» ولأنه ‏ أيضاً ‏ وارثٌ للنبي بي فى ذلك» وقول 
النبي بيا يكفي وحدهء فكذلك وارثه". ٠‏ 

وعليه: فالذي يظهر أن الفتيا الفردية ضرورةٌ في هذا العصر”"» تكاد تضاهي 
الضرورة إلى الفتيا الجماعية» وما الفتيا الجماعية إلا زمرة من الفتاوي الفردية, 
انضمٌ بعضها إلى بعض» فاكتسبت وصف الجماعية» ومع ذلك فإنه ينبغي التواصي 
بضبط الفتاوي الفردية. 

وإلى اعتبار الفتيا الفردية ذهب شيخنا عبد العزيز بن باز» وقد علق على قرار 
مجمع الرابطة» حول الاجتهاد الجماعي؛ بقوله: «لكني أرى أن الاجتهاد الجماعي 
ليس بشرط» بل يجوز للعالم أن يجتهد في مسائل الخلاف» فيرجح ما هو أقرب 
للدلیل»" .اه 

وأما استدلالهم بآية الشورى على منع الفتيا الفردية فغير مسلم؛ لأنه لا يلزم من 
الأمر بالشورى إبطال الفتيا الفردية» بل غايةٌ ما فيها الأمرٌ بالمشاورة فيما لا نص 
فيه» وهذا واقعٌ في كثير من الفتاوي الفردية» إذ من المعلوم أن كثيراً من المفتين 
المعاصرين لا يترددون في استشارة إخوانهم من أهل العلم» قبل أن يصدروا فتاويهم 
الفردية» فيتحقق لهم حقيقةً الشورىء وإن لم يكن على جهة التنظيم والتنسيق» كما 
هو الحاصل في فتاوي المجامع الفقهية. 

وأما الأثر المروي عن علي 2 وه فهر ضعيف› لا تقوم به حجةٌ كما تقدم في 
تخريجه آنفاً . 

ولعل قائلاً يقول: إِنَّ منع الفتيا الفردية يمكن إسناده إلى دليل المصالح 
المرسلة“» لما في هذا المنع من المصالح الراجحة في نظر هؤلاء» والجواب أن 
المصلحة لا تقد تقتضي المنعٌ الباتٌ من الفتيا الفردية» وإنما يحسن المنع - لو أمكن - 
لمن ترامّى عليها ممن لم يبلغ درجةً عالية من الفقه تؤهله للفتياء أو كان متهماً في 


)١(‏ انظر: الفروق .)١١/١(‏ (۲) كما هي ضرورةٌ في كل عصر. 

(۳) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي .)١59(‏ 

(4:) كما استندوا إلى منع القاضي الفرد من نظر بعض الأقضية الخطيرة» كتلك التي يترتب عليها 
قود أو قصاصلْ» وألزموا المحاكم بتشكيل لجنة من القضاة لنظر هذا النوع من الأقضيةء فهذا 
اجتهادٌ صحيح. له وجهه» والمصلحة فيه ظاهرةٌ؛ لأن المفسدة الحاصلة فيه لا يمكن 
استدراكهاء وهو يختلف عما نحن فيه من البحث في الفتيا الفردية بعامة» والله أعلم. 











س حجية الفتيا الفردية في هذا العصر 
ديانته وورعه» فأما من ليس كذلك فإن منعه ‏ ولو ترتب عليه بعض المصالح الجزئية - 
سبيلٌ إلى التضييق على حركة الفقه الإسلامي بعامة» وإجهاض كثير من الاجتهادات 
الصحيحة النافعةء» ومن شأنه أن يعيق الاجتهاد الجماعى نفسه؛ لأنه مما لا يخفى أن 
هذه المجامع تفيد كثيراً من تلك الاجتهادات الفردية» وتبني على بعضها تصورات 
وأحكاماء فالمصلحة ها هنا غير راجحة» وعليه فلا يصح الاستناد هنا إلى دليل 
المصالح المرسلة. 

ومما تقدم يتقرر أن الفتيا الفردية المعاصرة؛ صحيحةٌ في نفسهاء حجةٌ على 
العامي الذي سأل عنهاء ما دامت صادرةً عن أهلهاء الذين هم الفقهاء الثقات”› 
ولا يتعارض هذا التقرير مع أهمية الفتيا الجماعية في هذا العصرء فللفتيا الفردية 
مجالهاء وللجماعية مجالهاء وكما أن فتاوي الأفراد لا تغني عن الاجتهاد 
الجماعي ؛ فكذلك لا يجزئ الجماعى عن فتيا الفرد. 

أخيراً أنبه إلى أن الفتيا لها وظيفةٌ معياريةٌ» فأما الفتاوي الجماعية فقد انتقلت من 
المعيارية الفردية إلى ما يشبه التنظيم العام أو التشريع العام» ففتاويها بمثابة النظام 
العام» أو التشريع العام» فهي من هذا الوجه أخطرء وأما الفتاوي الفردية فهي أخطر 
من جهة أنه لا تتوفر لها عادة ‏ المباحثة والمذاكرة والمراجعة التي تحصل للفتيا 
الجماعية . 


0 € 


)١‏ تقدم البحث في مسألة إلزام المستفتي بقول مفتيه» وذلك عند القول في مسألة حجية مواقع 
الفتيا على الشبكة العالميةء انظر: ص(٤٤۸).‏ 





تقويم الفتيا الفردية المعاصرة مق 


جح 0 


لكا 
الميحث الثالث 








المطلب الأول 
الانتقاداتالواردة على الفتيا الفردية المعاصرة 

تقدم ما ذكره المعترضون على الفتيا الفردية» مما يعد من مثالب الفتيا الفردية 
ومعايبهاء وهنالك إشكالات أخرى ترد على الفتيا الفردية المعاصرةء يمكن تلخيصها 
جميعاً فيما يأتي: 

أ - أن الفتيا الفردية باب لاقتحام غيرٍ المؤهلين حمى الفتياء وهذا من أسباب 
اضطراب الفتيا المعاصرة كما تقدم. 

ب - أن الفتيا الفردية يقع فيها التعجّل والتسرّعء بخلاف الفتيا الجماعية» ففيها 
يحصل التشاورء ومداولة الرأي. 

ج - أن الفتيا الفردية مظنة للانحراف بمداهنة أعداء الإسلام» أو الحكام 
والرؤساءء بخلاف الفتيا الجماعية. 

د - أن الفتيا الفردية ينقصها فى الغالب توفر المعلومات اللازمة لتصور النازلة 
المسؤول عنهاء كما أنه يصعب فيها استشارة أهل الخبرة في الموضوع» بخلاف 
الفتيا الجماعية. 


المطلب الثاني 

الموازنة بين آثار الفتيا الفردية المعاصرة 
بالنظر المنصف في مسألة الفتيا الفردية» نجد أن لها من المصالح المعتبرة؛ ما 
يربو على المفاسد الواقعة أو المتوقعة جرّاءَهاء هذا من جهة» ومن جهةٍ أخرى فإن 
تلك الفتاوي الخاطئة الصادرة من بعض الأفرادء ليس لها خاصية البقاء والدوام» بل 
سرعان ما ينكشف للناس زيفهاء ويظهر لهم خللهاء بعد أن يكر عليها علماء 
الإسلام وحماته بالدليل والبرهان» بل إن كثيراً من الأحكام المستقرة في الشريعة؛ 

















ej‏ تقويم الفتيا الفردية المعاصرة 
تقرّر للناس أدلتّهاء وتُحرّر لهم أوجههاء إلا بعد أن تَصدّر فتيا شادّة تخالف ما 
يعلمه الناس منهاء وما هو إلا أن تشتهر تلك الفتيا الضالة بين الناس؛ حتى يتلقاها 
الراسخون من أهل العلم بالردٌ والتفنيد» وتقرير الأدلة على بطلانهاء فيتجلى وجه 
الحق صريحاًء وينكشف الزيف والخطأء كل ذلك تصديئٌ لقوله تعالى: #أنَيَلّ يست 
اسما مَك فسات ودي فده فحتمل اسيل 6 َا رمَا ودود َيه فى ألار ابا مِلَيَةِ أو 
مع ريد 5 ل كد ت ي ا له ألْحَقَّ اکر انا ألرَيْلُ 5 ذب ا واا م 5 الاس فیک 
في ايض 903 صرت آله أ امال 0 [الرعد: .]١۷‏ 
المطلب الثالث 
عوامل تقويم الفتيا الفردية 
تقدم أنه ينبغي التواصي بضبط الفتاوي الفردية» والسعي في ترشيدها وتسديدهاء 
وذلك يحصل بتأصيل أصولهاء وتقرير معاييرها» وتصحيح صحيحهاء وتفنيد باطلهاء 
وامتحان زاتفها بالوقائع الجارية» وحجز الجهلة عن التواثب على منابرهاء وهذا 
ضربٌ من الجهاد العلمي عزيزٌ وبيان هد هذه الضوابط فيما يأتي: 


أ تأصيل علم الفتيا: 

والمقصود بذلك تحرير الأصول التي تقوم عليها الفتيا الصحيحة» وبيان المعايير 
الصحيحة التي 3 تقوم عليهاء سواء ما كان منها من الأدلة الأصلية» أو التبعية» مما 
0 وكشف ا التي تعرض حولها ؛ مما زل فيه 
ب - برور العلماء الكبار: 

إن بروز العلماء الذين بسّط الله أيديهم بالعلم للناس» والتصدي لإفتائهم 
وتعليمهم » بكل وسيل ممكنة» في المساجد» والجامعات» ومنابر الإعلام المختلفة» 
هو طِبَابُ”'' هذه الفوضى التى نشهدها على صعيدٍ الفتاوي الفردية» فاه يسد الباب 
على المتسورين على حِمَى الفتياء من غير المتأهلين لهاء وهذا بحمد الله تعالى 
حاصل فى كثير من البلاد الإسلامية» لكن المرجو المزيد والاستمرار» وتكاتف 
الجهود بين أصحاب الأقلام وأرباب الإعلام. 


.)097/١( طَبَابُ العلّة: ما تُدَاوَى بهء أساس البلاغة؛ للزمخشري» مادة (طبب)‎ )١( 


تقويم الفتيا الفردية المعاصرة 7 
ج - فشر الفتاوي الصحيحة : 

وهي كثيرة بحمد الله تعالى؛ كالفتاوي الصادرة عن أفذاذ المفتين من علماء العصر 
الثقات» وقد حصل شيء من هذاء وانتفع الناس كثيراً بتلك الفتاوي المحكمة. 
د - إعداد الفقيه الراسخ : 

من عوامل تصحيح الفتيا بت العلم الشرعي بين طلابه» وقيام العلماء بتدريب 
طلابهم على البحث في المسائل» وحل الإشكالات» والرد على الإيرادات» مع 
العناية بالتهذيب الأخلاقي؛ وتنزيه ثوب العلم عما يشينه» ليتخرج فقهاء أتقياء 
أنقياء متمرسون في ف فهم الوقائع, مقتدرون على حمل أعباء الاجتهاد والفتياء» وبهذا 
تضيق دائرة الزيغ والخطأ ‏ بحول الله تعالى -. 
ه ‏ تفنيد الفتاوي الخاطئة : 

ويحصل بتتبع هذا النوع من الفتاوي» والكشف عنهاء والرد عليها بالأدلة 
الصحيحة» ونشر ذلك بوسائل النشر المختلفة» وهذا وإن كان يخاطب به كل مؤهل 
من حمّلّة العلم ووعاته» إلا أن مؤسسات الإفتاء الرسمية تتحمل عبة القيام به؛ 
لأنه من مقتضيات السياسة الشرعية» التي كلف بها الحاكم المسلم» وهؤلاء هم 
نوابه» ويشبه ذلك ما نصوا عليه في مدونات السياسة الشرعية من لزوم تصفح أحوال 
المفتين» ومنع غير المتأهلين منهم . 

ولما قرَّرَ ابنُ القيم إثم من يفتي بغير تأهل للفتيا؛ نقل عن ابن الجوزي قوله: 
«يلزم ولي الأمر منعهمء كما فعل بنو أمية» وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له 
علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له 
بالطب وهو يطب الناسَء بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم وإذا تعين على ولي 
الأمر منع من لم يحسن التطبْبَ من مداواة المرضى؛ فكيف بمن لم يعرف الكتاب 
والسنة» ولم يتفقه في الدين»» ثم قال ابن القيم: «وكان شيخنا ولیه شديد الإنكار 
على هؤلاءء فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسباً على الفتوى» 
فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسبٌء ولا يكون على الفتوى 


محتست !)20 اه. 


ومن ذلك أيضاً أنهم نصوا على وجوب الكشف على القضاة» وتفقد أحوالهم» 


.)5١17/5( إعلام الموقعين‎ )١( 





WT‏ تقويم الفتيا الفردية المعاصرة 
وذلك على الحاكم العامء قالوا: «وكذلك قاضي القضاة ينبغي له أن يتفقد قضاته 
ونوابه» فيتصفح أقضيتهم»› ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس» .اه »> قلت : 
ويلحق بهذا لزوم تصفح المفتي العام في هذا العصر أحوالَ المفتين» وتعقّب فتاوي 
المعاصرين» تقويماً للمخطئ» وتاييداً للمصيب0©. 

امتحان الفتاوي الزائفة : 

١‏ وذلك أن الفتيا الخاطة لا بد أن يترتب علي من المفاسد ما يربو على المنفعة 
المتوخاة منهاء ولبيان هذا الخطأ يمكن استقراء الوقائع والأحداث المصاحبة لهاء 
لينكشف للناس زيفها وخطؤهاء ومن هذا مثلاً استقراء المفاسد الحاصلة جراء إباحة 
الرباء وهذا تابح لما قبله» لكن أفردته لأهميته. 

هذا؛ وقد كتب المعاصرون وصنفوا فى نقد الجراء على الفتيا كتبا متنوعة» وما 
زال الوضع بحاجة إلى المزيد من الكتابات التصحيحية الواعية» المبنية على الدليل 
الصحيح › والنظر القويم» دون تهوين أو تهويل”" . 

ولأن قضية النقد لفتاوي العلماء ذات أهمية بالغة» فهذان ضابطان يحسن الأخذ 
بهما لمن تصدى لذلك: 

أ التجرد عن الهوى: وذلك أن الكتابة في علوم الشريعة قربة يتقرب بها العبد 
إلى الله تعالى» فكان لازماً على العبد أن يُحضر فيها الإخلاصء ويكون نقده ابتغاء 
وجهه سبحانه» وأن يبتعد عن حظوظ النفس وأهوائها. 

ب - التأدب مع آهل العلم: وهذا من تمام مروءة الرجل» فإن النصيحة إذا لم 
توضع في قالب التلطف والرفق» عدت شغبا على متلقيها . 

ومما يندرج تحت هذا الضابط أن يُنتقد القول» دون التعرض لقائلة بالعيب 
والذام» فإن هذا هو مقتضى العدل والإنصاف» فضلاً عن كونه أدعى إلى قبول النقد. 


.075( معين الحكام؛ للطرابلسي‎ )١( 

(0) انظر: تبصرة الحكام؛ لابن فرحون »)۴٠۹/۲(‏ نوازل المهدي الوزاني »)۳۹٦/0‏ فتاوى 
قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج الأندلسي (181). 

(9) كتب في ذلك المتقدمون فأوعبوا» ومما كتب في الموضوع من قبل المعاصرين ما يأتي: 
أ - تغليظ الملام على المتسرعين في الفتيا وتغيير الأحكام» للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري . 
ب - المتفيهقون» د. محمد حسن هيتوء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط أولىء 65١51١ه.‏ 
ج - الفتوى بين الانضباط والتسيب» د. يوسف القرضاوي. 


رق 
جیں 9ے 9ی 
سکس دون لارو ۲یسی 
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الفصل الثاني 


الفنيا الجماعية 


المبحث الأول: مدى الحاجة إلى الفتيا الجماعية فى هذا العصر. 
في 
المبحث الثانى: ححية الفتيا الجماعية. 





ھی 9ے دعص ی 
کے وی ۽ روو یی 


gr‏ تمهيد المراد بالفتيا الجماعية 


ا “u‏ کے 


تمهيد 
المراد بالفتيا الجماعية 


يمكن تعريف الفتيا الجماعية بأنها: «الفتيا الصادرة باسم جماعة من المختصين 
بالشريعة. بعد تداولهم الرأي حولها)" . 

فقوله: «الفتيا الصادرة باسم جماعة) : يخرج الفتاوي الفردية؛ أي : الصادرة عن 
فردٍ من العلماء. . 

وقوله: «من المختصين بالشريعة»: يخرج الفتاوي الصادرة عن غير الشرعيين؛ 
كفتاوي المجالس القانونية. 

وقوله: «بعد تداولهم الرأي حولها»: يخرج الفتاوي الجماعية غير المنظمة التي. 
تصدر بالتوافق على رأي واحد» دون أن يحصل بينهم اجتماعٌ وتباحڭ ° 

هذا؛ وقد أنشعت شكت للفتيا الجماعية مؤسسات ولجان خاصة» وهي كثيرة متعددة » 
مبثوثة في دول عديدة في العالمء ومن أهمها مجمع الفقه الإسلامي» في رابطة 
العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي» المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» 
وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» ومجمع البحوث الإسلامية في 
مصرء وغيرها. 


کچھ ىد 


)١(‏ عرفها بعض الباحثين بتعريفات غير منضبطة» انظر مثلاً: الاجتهاد في الشريعة؛ د. يوسف 
القرضاوي (۱۸۲)» الاجتهاد الجماعي؛ د. شعبان محمد إسماعيل .)5١(‏ 

(۲) هذا التعريف يحصر الفتيا الجماعية في الصورة المعهودة لهاء وهي فتيا المجالس المنظّمة» 
فإنها المقصودة بالبحث هناء فأما الفتاوى الجماعية الصادرة عن جماعةٍ غير منتظمةٍ في 
مجلس واحد؛ فهذه غير داخلة في مقصود الباب» وقد مر الكلام عنها في موضع سابق. ٠`‏ 





مدى الحاجة إلى الفتيا الجماعية في هذا الحصر سي 


|| ڪڪ 





مدى الحاجة إلى الفتيا الجماعية ف هذا العصر 


أ- الفتيا الجماعية تنفي الفتاوي الضعيفة: 

لا ريب أن مبدأ الشورى من مع المبادئ التي جاءت بها الشريعة المباركة» مما 
يتصل بسياسة الأممء وتظم الدول”''» وهو ضرورة عمرانية» لا تستغنى عنها أمةّ 
متحصّرة» وهو بابٌ من أبواب الهداية إلى الصواب» ونفي الشطط والشذوذء قال 
الإمام مالك: «ما تشاورٌ قوم إلا هداهم اوه . 

ومن الصور المنظّمة التي ي يتحقق بها مبداً الشورى؛ الإفتاءٌ الجماعي» حيث 
يجتمع عددٌ من المختصين في علوم الشريعة» يتباحثون في مسألةٍ فقهية» ويبدي كل 
منهم رأيه في المسألة» ويستمعون إلى رأي أصحاب الخبرة في النازلة» ثم بعد 
التحاور والتشاور؛ يخلصون إلى رأي واحلء يجتمعون عليه أو يجتمع عليه 
أكثرُهم» ويصدر به قرارهم» وبهذا يستقر الرأيّ على التي هي أحسن» وتنتفي 
الفتاوي الضعيفة والشاذة» أو على الأقل ‏ يقل ورودها”'. 


ب - الفتيا الجماعية طريقٌ إلى وحدة الأمة: 
وذلك أن الله تعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع على دين الحق» فقال تعالى: #إِنَّ 


)١(‏ حسن السلوك الحافظ دولة الملوك؛ للموصلى (۷۲)ء تهذيب الرياسة وترتيب السياسة؛ 
(175)» بدائع السلك (۹٠۳)ء‏ غياث الأمم؛ للجويني (1۷)ء المنهج المسلوك في سياسة 
الملوك؛ .)٤۸۳(‏ 

(۲) شاهد هذا ما استحدثته الأمم المعاصرة من صيغ حديئة للشورى» متمثلة في المجالس 
التشريعية والشعبية والبرلمانية» حتى أضحت تعذها من عناصر قرّتهاء ومضاء سياساتهاء 
وهذا لا يعني بالطبع ‏ إقرار تلك الصور بِرُمَتهاء فليس سراً أن يقال: إِنَّ كثيراً من 
ممارسات تلك المجالس؛ يشبه أن يكون شِرْكاً في التشريع. 

(۳) تهذيب الرياسة وترتيب السياسة (۱۸۳). 

)٤(‏ انظر: مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ لعبد الوهاب خلاف (۱۳). الاجتهاد الجماعي؛ د. 
زكي شعبان (۲۸» 59). 





تابي مدى الحاجة إلى الفتيا الجماعية فى هذا العصر 
لاير لمكا دد 


لھ چ fr‏ وم ر 


مذو آم مه وَيُحِدَهٌ وأتأ ريم عدون 469 [الأنبياء: 0141 والأمةٌ هنا: 
لدي وحدّرها من سبيل الضالين» المتقظعين ديهم قظعاً 2 حِزْبٍ يما لديم 
فرحو [المؤمنون: »]٥١‏ ولا جرّمَ أن اجتماع أهل العلم في الأمة على قول واحدٍء 
أو اجتماع أكثرهم عليه؛ هو من عوامل اتحاد الأمة وقوَتّهاء إذ صلاح الاجتماع 
الإنساني بصلاح خاصتهم» ولا صلاح للخاصة إلا بالاجتماع» وخاصّةٌ هذه الأمة 
هم فقهاؤهاء فلعل هذه الطريق تكون باباً لحصول الوفاق في مدارك المجتهدين» أو 
التوفيق بين المختلفين من المقلدين””'» وسبيلاً إلى «انتظام أمر الأمة» وجلب 
الصالح إليهاء ودفع الضّرّ والفسادٍ عنها»" . 





ج - الفتيا الجماعية قوةٌ سياسية : 


من سنن الاجتماع البشري أن الدولة تزداد قوةٌ وأَيْداً بالدعوة الدينية» والاجتماع 
على حكم دينئٌ واحدء وقد شهد التاريخ القديم والحديث بأنَّ أمةً تقوم بهذه الخطة 
لا يقوم لها أحد» ولا تلين قناتها لخامد 0 , 

وقد قرر ابن خلدون هذا الأصلّ» معلّلاً بأنَّ «الصِّبِعْةَ الدينية تَذمَب بالتنافس 
والتحاسد الذي في أهل العصبية» وتُفرد الوجهة إلى الحقء فإذا حصل لهم 
الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شية؛ لن الوجهة واحدةٌ والمطلوب متساو 
عندهم» وهم مستميتود عليه)* 5 وهذا الأصل الذي قرره له أمثلةٌ كثيرةٌ ة فى 
القديم والحديث» وقد ضرب ابن خلدون لذلك مثلا بدولة الوسلام الأولى» فقد 
كانت جيوشٌ المسلمين بالقادسية واليرموك بضعة وثلاثين ألفا في كل معسكرء 
وجموعٌ فار مائة وعشرين ألفاً بالقادسية» وجموعٌ هرقل على ما قاله الواقدي؛ 
أربعمائة ألف» فلم يقف للعرب أحدٌ من الجانبين» وهزموهم وغلبوهم على ما 
بأیدیی ٩‏ 

واعتّبرٌ ذلك - في عصرنا ‏ بالمسائل العامة التي يقع فيها اتفاق العلماء في الأمة» 


/١5( مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية‎ »)١946 /۳( تفسير القرطبي (۳۳۸/۱۱)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
(۷ 

(۲) مقاصد الشريعة؛ لابن عاشور .)١75(‏ (۴) المرجع السابق (۲۹۷). 

(4) انظر: مجلة الشهاب؛ لمنشتها عبد الحميد بن باديس» المجلد الثاني عشرء السنة الثانية 
عشرة» 70868اهء ص(۷۷٤‏ - .)٤۷۹‏ 

(0) المقدمة .)١54(‏ () المرجع السابق. 


مدى الحاجة إلى الفتيا الجماعية في هذا العصر رم _- 
تجد لأمة الإسلام فيها من مظاهر القوة والهيبة» ما لا يوجد في المسائل التي يقع 
لهم فيها نزام وافتراق . 

فمسألة إثبات هلال رمضان - مثلاً -» تظهر هذه الأمة فيها بمظهر التفرق 
والضعف» وأظهر ما يكون ذلك جلياً في بلاد الأقليات المسلمة» فربما اختلف 
المسلمون في مدينةٍ واحدة» في دخول الشهرء ولم يَتَحَدُوا على يوم واحد» فيصوم 
بعضّهم في بوم ويصوم آخرون في يوم آخرٍ مع كثرة الخوض والتقاول 
والمغالبة" ولا شك أن هذا غايةٌ الاضطرابٌ» وآيةٌ الافتراق. 

وعليه؛ فإن مما لا شك فيه» أن تعزيز مكانة الفتاوي الجماعية» فيما يخصٌ 
المسائل العامة» أو في جمهرة تلك المسائل على الأقل» فيه استجماع لقوى الأمة 
متى ما قامت بهء كان أحرى أن لا تُررَاً هيبتها وتمكينهاء أما إذا لم يبادر العلماء 
بالأخذ بدورهم» ويساعدوها بصدورهم عن رأي واحده فحري بغيرهم ‏ من فئات 
الأمة ‏ أن يكون أكثر عجزاً واستحساراً. 


)١(‏ جرت العادة بأن أصل اختلاف الناس في المسائل الدينية؛ إنما يكون مبنياً على فتاوى 
متقابلة» فيصولٌ بعضهم على بعض بهذا النوع من الفتاوي» حتى إنه ليصحٌ القول بأنَّ: 
«العالم عصاءٌ كل عامّي»» وهي كلمةٌ لها حظها من الواقع؛ وقد قالها ابن كثير [في البداية 
والنهاية (9/ ۲۹۳)]ء في سياق تحذيره العالِمَ من الزلات العلمية» فقال: «ولا ينبغي له أن 
يستهين بالزلة وإن صغرتء» ولا يفعل الرخص التي اختلف فيها العلماءء فإن العالم هو عصاة 
كل أعمى من العوام» بها يصولٌ على الحقٌّ ليدحضّهء ويقول: رأيتٌ فلاناً العالم» وفلاناً» 
وفلاناً» يفعلون» ويفعلون».اه. 
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حجية الفتيا الجماعية 


المطلب الأول 


أهل الحل والعقد في العصر الحاضر 
وعلاقه المجامع بهم 


الع الذرك: أصالة مصطلح أهل الحل والعقد 

تَدَاوَكَ علماءٌ الفقه والسياسة الشرعية مصطلح «أهل الحل والعقد»*'» وجعلوه 
عَلَمَاّ على طائفة مخصوصة من هذه الأمة» واختّصُوها بخصائص شرعية وسياسية› 
دون غيرها من فئات المسلمين. 

وهذا المصطلح وإن لم يكن له أصلّ خاصٌ بذاته في الكتاب والسنة"» 
أنه لم يرد التنصيص عليه في أيةِ ولا حديثء إلا أنه مصطلحٌ شرع صحيحٌ» له 
دلالته المعتبرة» كما سيأتي بيانه» ولهذا تداولته أقلام العلماءء من المصنفين في 
أصول الفقه» والفقه» والسياسة الشرعية» والعقائد» والسّيّرء والتاريخ الإسلامي. 
وغيرهم”» ولهذا فلا إشكال في شرعية هذا المصطلع” . 


)۱( يرجح شيخ ر . عبد الله بن إبراهيم الطريقي ‏ حفظه الله أن أولَ من استعمل هذا 
المصطلح؛ أ بو الحسن الأشعري ) r.‏ في كتابه «الإبانة)» ص(2))508 ثم تلاه أبو بكر 
الباقلاني (400ه)» في كتابه «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛» ص(457 -2)4759 ثم 
أعقبهما الماوردي (١٥٤ه)ء‏ في الأحكام السلطانية»» ص0 ۷)ء وأبو يعلى الفراء 
(408)» في كتابه «الأحكام السلطانية»» ص۲۳ 254» [انظر: أهل الحل والعقد؛ د. 
عبد الله الطريقي (۸). دار الفضيلة» الرياض» ط ثانية» 4178١ها.‏ 


(') انظر: أهل الحل والعقد؛ د. عبد الله الطريقي (۸). 
(۳) انظر نماذج لهذه الاستعمالات في أهل الحل والعقد؛ د. عبد الله الطريقي (۸). 
() أهل الحل والعقد؛ د. عبد الله الطريقي (۸» 4). 








حجية الفتيا الجماعية 1 ا 


القرع التانى: المقصود بأهل الحل والعقد 


المسألة الأولى: المعنى اللغوي لمصطلح آهل الحل والعقد: 

يُقصد بالحَل: النقض » بُقال: «حَلَ العُقْدةَ يَحُلُّهاء حل ها وتَقَضَهاء9" . 

وأما العقدٌ فهو نقيض الحَلّء قاله في اللسان'"» ويقال: عمَّدَ الحبل» يعقِدّه؛ 
أى: شد“ . 
٠‏ وأما المعنى العام لمصطلح «الْكَلّ والعقد» عند علماء الشريعة: 

فإنَّ «العَمَد»: هو العقدُ الناظم لجماعة المسلمين» في شؤونهم العامة» السياسيةء 
والإدارية» والتشريعية» والقضائية» ونحوهاء وأما «الخل): فهو حل هذا النظام 
لأسباب معينة» ليعاد ترتيبه وعقدّه من جديد“ . 

إذّن؛ فأهل الحلّ والعقد من الأمةء هم المعْنِيُون بعقد الإمامة العامة» وما يتفرع 
عنها من وظائفء كما أنهم المعنيون بحل هذا العقد تارةً أخرى ١‏ وهو ما سيتبين في 
المسألة الآتية. 
المسألة الثانية: المعنى الاصطلاحي لأهل الحل والعقد: 

اختلف أهل العلم في المراد بأهل الحل والعقد على أقوالٍ» أهمها قولان: 

القول الأول: أنهم العلماء من أهل الاجتهاد» وهذا يتفق مع اصطلاح علماء 


الأصول" . 

القول الثاني : أنهم العلماء» والرؤساء» ووجوه الناس ۽ أي : أنهم ثلا 
فئات: 

الأولى: أولو العلم . 

الثانية: الرؤساء؛ أي: أصحاب المكانة الاجتماعية والسياسية» ويدخل فيهم 
الحكام والولاة. 


(1) لسان العرب؛ لابن منظور»ء مادة (حلل) .)١159/11١(‏ 

(۲) لسان العرب؛ لابن منظور» مادة (عقد) (/597). 

(*) القاموس؛ للفيروزابادي؛ مادة (عقد) (۳۸۳). 

(4) أهل الحل والعقد؛ د. عبد الله الطريقى »)٠١(‏ بتصرقي يسير. 

(5) أصول الدين؛ للبغدادي (۲۷۹)ء غياث الأمم؛ للجويني (*5). 

(3) أي: عند كلامهم على مسألة الإجماع» وتعريفه. 

(۷) البحر الرائق؟ لابن نجيم ١/۲۹۹)ء‏ منهاج الطالبين؛ للنووي .)١171١(‏ 


الثالثة: وجوه الناس؛ أي : ساداته» والسيادة من السؤدد»› وهو المجد 
والشرف» ويدخل فى هؤلاء أصحاب المال والجاه والشرف”"' . 


والراجح أنه يدخل في مفهوم أهل الحل والعقد كل من كانت له قوةٌ يُرجع إليه 
فيها في حل الأمور العامة وعقدهاء وهذه القوة إما أن تكون شوكة حربية» أو مقاماً 
علمياً» أو منصباً سلطانياًء أو نفوذاً مالياً» وهكذاء وهذا ظاهرٌ من لفظ «الحل 
والعقداء ولذا كان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعةٌ من الخلاف 
فيهمء إذ المتبادر أنهم زعماء الأمة» وأولو المكانة» وموضع الثقة من سوادها 
الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من يولون عليهاء فينتظم به أمرهاء ويكون بمأمن 
من عصيانهاء وخروجها عليها””© 

وأما تخصيصه بأهل العلم دون غيرهم» فهو وإن كانت له وجاهته» من حيث 
أثرهم ومكانتهم في الأمة» إلا أنه يبعد من جهة مشاركة غيرهم لهم في هذا النفوذ 
والتأثير”“؛ فهم لا يتفردون بالحل والعقد واقعاً؛ وإن كان لهم منه النصيب الأوفر 
شرعاً. 

هذا؛ ويتأسّس دور أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية على قاعدة الحسبة» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء قال تعالى: طوَلتكن مَك آم يدعو إل ار 
امرون روفي تهون عَن لكر وَأَوْكَيِكَ هم ليحرب 469 [آل عمران: 4١٠]ء‏ 
والمعنى: أنه يجب أن تكون قوةٌ المسلمين تابعةً لهذه الأمة التي تقوم بفريضة الدعوة 
إلى الخيرء والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهي «بمعنى مجالس النواب في 


)١(‏ المصباح المنير؛ للفيومي» مادة (وجه) »)1٤4(‏ ومنه ما رواه في [الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع ()© بإسناده إلى عبد الملك بن حبيب الازدي» قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري '#با: «إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائجَ الناس» 
فأكرم وجوة الناس»» وقد فسّر الشبراملسي قول النووي: «وجوه الناس»ء يأنهم «عظماؤهم 
بإمارة» أو علم» أو غيرهماء من عطف العام على الخاص» [حاشيته على شرح الرملي على 
المنهاج (۷/ 0759]. 

(؟) روضة الطالبين؛ للنووي (١٠/47)؛‏ كشاف القناع؛ للبهرتي »)١59/7(‏ تحرير الأحكام في 
تدبير الإسلام؛ لابن جماعة (۲٥)ء‏ ماثر الإنافة في معالم الخلافة؛ للقلقشندي 2)17/١(‏ 
حجة الله البالغة؛ للدهلوي (۲/ ۳۹۸)ء إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة؛ لصديق حسن 
خان .)۷٥(‏ الخلافة؛ لمحمد رشيد رضا »)١8(‏ أهل الحل والعقد؛ د. الطريقي (A‏ . 

() الخلافة؛ لمحمد رشيد رضا .)١48(‏ 

() انظر: أهل الحل والعقد؛ د. الطريقي .)١8(‏ 


حجية الفتيا الجماعية و8 
TTT TT‏ اکان سم 


الحكومات الجمهورية والملكية المقيدة»» ولذا فإن وجود هذه الهيئة «أهل الحل 
فق 
العام" . 


المسألة الثالثة : علاقة المجامع بأهل الحل والعقد: 


السؤال الذي تطرحه هذه الفقرة هو ماذا يُمثْل أعضاء المجامع الفقهية العامةء 
والقرارات الصادرة عنهم؛ بالنسبة إلى عموم الأمة من جهة» وإلى قادتها التنفيذيين 
من جهة أخرى» وبعبارة أخرى ما مدى حجية القرارات الصادرة عن هذه المجامع. 

إذا نظرنا إلى هذه المجامع ألفيناها تضم نخبةً من أهل العلم والفقه في الأمةء 
هذا من جهة أعضائهاء وأما من جهة موضوع قراراتها فهي تناقش مسائل واقعية 
مشكلة» تنظر فيها بنظر شرعي» مدلل بالنصوص والأصولء معرّز بأقوال أهل الخبرة 
في كل فن بما يتاسبه» ثم بعد تداول الآراء والبحوث» تخرج بقرار توافقي› أو 
أغلبي» بحسب الأحوال. 

والتوصيف الآنف الذكر يؤكد أهمية القرارات الصادرة عن هذه المجامع» والأثر 
البالغ لهاء ولزوم أن يقذرّها أولو الأمر في البلاد الإسلامية حى قدرهاء بوصفها 
فتاوي شرعية صادرة من محلّهاء مراعئ فيها مبدأ الشورىء مسئَيدةٌ إلى آراءِ الخبراء 
العارفين» فقد اجتمع لها وصفا الشرعية والوقوف على الواقع عن كثب. 

والأصل في السياسة الشرعية أن يقوم بها ولي الأمر المسلمء بشرط أن يكون 

تزأً آلة الاجتهاد في الدين» فإن لم يكن كذلك كان عليه أن يستشير أهل العلم 
والدين» ويأخذ بما ينتهون إليه مما لا سبيل إلى معرفته إلا بأدلة الشرع» وقد ذكر 
ابن القيم الأقلام التي عليها مدار التدبيرء فذكر منها قلم الفتياء وهو «قلم التوقيع 
عن الله كلك ورسوله يِه وهو قلمٌ الفقهاء والمفتين» وهذا القلمٌ أيضاً حاكمٌ غيرٌ 
محكوم عليه» فإليه التحاكم في الدماء والأموالٍ والفروج _ والحقوق» وأصحابه 
مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده» وأصحابه ام وملوك على أرباب 
الأقلامء وأقلامٌ العالم خدّمٌ لهذا القلم»” . 
)١(‏ تفسير المنار؛ لرشيد رضا (55/4). 


(۲) انظر: أهل الحل والعقد؛ د. الطريقي .)۲١(‏ 
(۳) التبيان في إقسام القرآن (170). 
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المطلب الثاني 
مدى حجية الفتيا الجماعية 


اختلف المعاصرون في تحديد مستوى حجية الفتاوي الجماعية الصادرة عن 
المجامع الفقهية» وذلك على قولين: 


أ- أنها إجماغ واقعي واجبٌ الاتباع : 

وقد ذهب إلى هذا بعضٌ المعاصرين» وعَدّوا الاجتهاد الجماعي هو «الإجماع 
الواقعي», الذي يختلف ‏ عندهم ‏ عن «الإجماع الأصولي» في أمرين: 

أولهما: أن الإجماع بالمعنى الأصولي هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد على 
حكم شرعي بعد وفاة الرسول له في أي عصر من العصورء أما الإجماع الواقعي 
فهو يتم باتفاق أكثرية المجتهدين» ولا ر يشترط فيه اتفاق الجميع › والاجتهاد بالمعنى 
الأصولي هو الاجتهاد الكامل» ولم يتحقق في واقع الأمر إلا في القضايا المعلومة 
من الدين بالضرورة؛ كالإجماع على أن الجد يرث مع وجود الإخوة» وأن الجدة 
يحرم التزوج بها كالأم» وترث السدس إذا لم يكن هناك أم» والإجماع على عدم 
بيع أم الولد”" . 

قالوا: أما الإجماع الواقعي فهو الإجماع الناقص» باعتباره يتم باتفاق الأكثرية» 
وهذا النوع من الإجماع يمكن تحققه في كل العصورء ويتم في الغالب في 
المستجدات الدنيوية» التي لم ينص على حكمها كتاب أو سنة» مما هو مجال للرأي 
من مصالح الأمة الدنيوية» التي تختلف باختلاف الزمان أو المكان؛ كالإجماع على 
إمامة شخص بعينه» أو إعلان حرب على عدو 

ثانيهما: الإجماع بالمعنى الأصولي - الإجماع الكامل - حجة يجب على الجميع 
العمل به» وتحرم مخالفته» ولا يقبل النسخ» لعدم الحاجة إلى تغيير ما لا يستقل 


)001 منهم المشايخ: عبد الوهاب خلاف في كتابه «علم أصول الفقه» (00)» ومحمود شلتوت. 
في كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة» »)٠٥١  001(‏ وعلي حسب الله في كتابه «أصول 
التشريع» (0>»؛ ويوسف القرضاوي في كتابه «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» »21١81(‏ 
5») ود. جمال الدين محمود» فى بحثه «الاجتهاد الجماعى فى المملكة العربية 
السعودية)» ضمن ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» بجامعة الإمارات» 
ص(۳۹۱› ۳۹۲). 


(۲) أصول التشريع؛ لعلي حسب الله .)١١۷(‏ (۳) المرجع السابق. 
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العقل بإدراكه من أمور الدين» أما الإجماع الواقعي - الإجماع الناقص - فإنه يجوز 
أن ينسخ بإجماع لاحق إذا كان معارضاً له . 

والإجماع الواقعي يجب اتباعه» وتكون له صيغة قانونية واجبة النفاذء إذا ما صدر 
من ولي الأمر أو نائبه» كما تم في عمل الخليفتين» فإن الذي كان يجمع الرؤساءء 
ويستشيرهم في المدينة؛ هو أبو بكر أو عمرء وكذا ما كان يعمله شريح في الكوفة 
حينما كان يجمع أهل العلم والصلاح» ويستشيرهم باعتباره قاضياً أو نائباً عن عمر 
فيهاء وكان يقوم بعمله هذا بناءً على أوامر وتوجيهات عمر ولي" . 

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه على ما ذهبوا إليه من أن الاجتهاد الجماعى هو 
الإجماع الواقعي» بفعل الصحابة» حيث قالوا: إن الإجماع الذي روي عنهم لم 
يكن في حقيقته إلا اجتهادٌ جماعي» ولم يكن إجماعاً بالمعنى الأصولي الذي 
اصطلح عليه في الأجيال من بعدهم. 

ويوجّه هؤلاء الوقائحَ التي حكم فيها الصحابة» واعتّبر حكمهم فيها كالإجماع, 
بأنه ما وقع فيها إجماعَ بالمعنى الأصولي» وأن ما وقع إنما كان اتفاقاً من الحاضرين 
من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة» فهو في الحقيقة حكم 
صادرٌ عن شورى الجماعة» لا عن رأي الفردء فقد روي أن أبا بكر دنه كان إذا 
ورد عليه الخصوم» ولم يجد في كتاب الله ك ولا سنة رسوله يي ما يقضي به 
بينهم» جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإن أجمعوا على رأي أمضاهء 
وكذلك كان يفعل عمر ون" . 

ويؤكّد القائلون بالإجماع الواقعي رأيّهم بأنَّ رؤوس الناس وخيارهم الذين كان 
يجمعهم أبو بكر ول وقت عرض الخصومة. ما كانوا جميع رؤوس المسلمين 
وخيارهم ؛ لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن في ميادين الجهادء وما 
ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة 
في مختلف البلدان» بل كان يُمضي ما اتفق عليه الحاضرون؛ لأنهم جماعة» ورأي 
الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفردء وكذلك كان يفعل عمر ذَنهء وهذا ما 
سماه الفقهاء الإجماع» فهو في الحقيقة تشريع الجماعة لا الفرد“ . 


)١(‏ أصول التشريع؛ لعلي حسب الله .)١59(‏ (0) المرجع السابق. 
(۳) علم أصول الفقه؛ لعبد الوهاب خلاف .)٠١١(‏ 
(54) المرجع السابق. 
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والدليل على حجية هذا النوع ‏ عند هؤلاء ‏ ما أوجبه الله تعالى على المؤمنين من 
طاعة أولي الأمر في قوله تعالى: «يأيا أن َامَنوَا ليما الله يعوا الَو وول الأ 
529 [النساء: 04]» والمراد بأولي الأمر: مَن صاروا بعلمهم وحسن سيرتهم 
وخبرتهم بشؤون الأمة موضع ثقة الناس» فَوَلُوهُم أمورهم راضين مطمئنين» وَوَكُلُوا 
إليهم النظر في مصالحهم: من الحكام والرؤساء والعلماء'"©» إلا أنه لا طاعة لهم 
إلا في المعروف» لا في المعصية”". لقول الرسول يلِ: «إنما الطاعةٌ في 
المعروف»" . 

وهذه الطاعة لولي الأمر إنما وجبت تنظيماً لمصالح الأمة الدنيوية» وصوناً 
لوحدتها من التفرق والشقاق. لا لأن أولى الأمر معصومون من الخطأ. فإن العصمة 
لا تكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام» وإذا كان من المقررات الأصولية أن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف بين العلماء؛ فإن لولي الأمر أن يلزم الناس بالرأي الذي 
يتوصل إليه هؤلاء المجتهدونء استناداً إلى أن طاعة ولى الأمر واجبة» إعمالاً لقوله 
تعالى : یا الین ما ایلیا لله وآيليما ازو وَل الا ینگ کین رة فى كو موه 
إلى أله اسول [النساء: 2159 وقد قيد منح ولي الأمر سلطة إلزام الناس بأمر معين» 
في موضوع اجتهادي» بشرط مهم» وهو أن يكون ولي الأمر من المجتهدين» فإذا لم 
يكن من المجتهدين» فإن أوامره لا يعتد بها إلا بعد مشورة أهل العلم في الشريعة 
وموافقتهم . 

وقد نوقش هذا الانجاه في قولهم بأن إجماع الصحابة ما كان في حقيقته إلا 
اجتهاداً جماعياًء ولم يكن إجماعاً بالمعنى الأصولي» بأن قيل: إن إجماع الصحابة 
كان يبدأ في شكل اجتهاد جماعي» ثم ينتهي بعد ذلك إلى إجماع صريح» أو 
سكوتي؛ أي: أنه يُعدٌ إجماعاً باعتبار صيرورته» لا باعتبار ابتدائه. 

فالاجتهاد الجماعي الذي كان يتم في عصر الخلفاءء كان ينتشر خبره بين 
الصحابة جميعاً فيقرونه» فيكون إجماعاً صريحاً» أو يعلمون به ويسكتونء ولا يعلم 
لهم معارض» فيكون إجماعا سكوتياء فلم يكن اجتهادهم الجماعي يتوقف عند 
مرحلة الاجتهاد» بل كان بعد ذلك ينتشر خبره» فيحظى بالموافقة من قبل باقي 
)١(‏ أصول التشريع؛ لحسب الله (1720). (؟) المرجع السابق. 


(۳) أخرجه البخاري برقم )1۷۲١(‏ (2)7531775/5 ومسلم برقم .)١1594/9()1840(‏ من حديث 


الأصحاب» أو يسكتون عنهء فيصير إجماعاً وعليه «فإنَّ جعل الاجتهاد الجماعى 
بمنزلة إجماع الصحابة لا يكون صحيحاً إلا إذا انتشر خبر الاجتهاد الجماعي اليوم 
بين الناس» ووافق عليه المجتهدون صراحةء أو علموا به ولم يعترضواء فيكون في 
الحال الأولى صريحاً» وفي الثانية سكوتياً»”" . 
ب - أن الاجتهاد الجماعي حجة ظنية راجحة: 

وبه قال بعض المعاصرين”"» قالوا: فاتباعه أولى من اتباع الاجتهاد الفردي» 
لكن يجوز للآخرين أن يجتهدوا بخلافه» إلا إذا صدر بتنظيمه قرارٌ من ولي أمر 
المسلمين» فحينئذٍ تكون مقررات المجمع الاجتهادي أحكاماً ملزمةً للكافة» وقواعد 
قانونية عامة لكل الناس» يجب اتباعهاء وتحرم مخالفتهاء لما هو مقرر من أن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف» ووجوب طاعة ولي الأمر“ 

قالوا: فإذا اقتضى الأمر تغيير تلك الأحكام التي صدرت بالاجتهاد الجماعي 
فيمكن تغيير تلك الأحكام باجتهاد جماعي جديد» يستند إلى أدلة قوية وراجحة 

تقتضى التغيي 0 , 

وقد استدل هؤلاء على وجوب اتباع الاجتهاد الجماعي الصادر بما كان يتم في 
عهد الشيخين راء إذ كانا هما اللذين ينظمان الاجتهاد الجماعي” . 

الترجيح: الذي يظهر لي أن فتاوي المجامع الفقهية العامة هي قول جماعةٍ من 
أهل العلم. لا جميعهم» ٠‏ ويمكن أن تُعَدَّ من قرائن ن الترجيح بين الأقوال» لكن لا 
يصح اعتبارها إجماعاًء ولا حجةً فيها تجاه المخالف» وإنما الحجة في الدليل 
الشرعي السالم من المعارض الراجح 

والقول بأن فتاوي المجامع ع جما هو محاولة لتطوير الشريعة وأدلتها بما 
يتناسب مع أوضاع العصر وتغيراته""» لكنه كما لا يخفى قد جائّبَ الصواب من 
حيث كونه ابتغى التطوير فيما لا يدخله التطوير» فإنه لا يجوز لأحدٍ كائناً من كان أن 


.)06١5( (؟) الاجتهاد الجماعي؛ للشرفي‎ .)٠٠١( الاجتهاد الجماعي؛ للشرفي‎ )١( 

(۳) ومنهم: عبد المجيد السوسوة الشرفي» في كتابه «الاجتهاد الجماعي» .)٠١5(‏ والدكتور 
محمد فرغلي في كتابه «حجية الأجماع» (555). 

(5) الاجتهاد الجماعي ؛ د. الشرفي .)6٠١٠6(‏ )0 المرجع السابق. 

)¥( انظر: بحث د. جمال الدين محمود «الاجتهاد الجماعى فى المملكة العربية السعودية)»› 
ضمن ندوة الاجتهاد الجماعى فى العالم الإسلامى» بجامعة الإمارات» ص(۳۹۲). 
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يَنصِبَ للناس دليلاً شرعياً لم يأذن به الله اك ولا أن يُزِمَهم بما لم يُلزِمهم الله به. 

هذا من حيث تلك الفتاوي فى أنفسهاء وأما إذا اتَّصَلت الفتيا الجماعية بعلماء 
الأمصارء بِأنْ أخدّت حظها من النشر فى وسائل النشر المختلفة» فلا يخلو أمرها 
من الأحوال الآتية: ۰ 

أولاً: أن يصرّح جميع العلماء ء في الأمصار بالموافقة عليهاء والتأييد لهاء فهذا 
هو الإجماع الحقيقي» ؛ لكن هذا متعدّرٌ في عصرنا الحاضر كما لا يخفى: أو هو 
متعسّرٌ جداًء على الأقل في المدى المنظورء ولذا لا نجدٌ له مثالاً في الواقع 

ثانياً: أن يسكت عنها علماء الأمصارء فلا يصرّحون بالموافقة ولا بالمخالفةء 
فهذه صورةٌ الإجماع السكوتي"» وهو حجةٌ على الراجح من قولي أهل 
الأصول”". 

ثالثاً: أن يعترض عليها قله من علماء العصرء ويوافق الباقون. أو يسكتون» وفي 
هذه الحال تكون فتيا المجمع قول الأكثرين» وهم مَن يُعَبّر عنهم في الاصطلاح 
الفقهي بالجمهورء وهو لا يرقى إلى مستوى الحجية» إلا أنه من قرائن تقوية القول. 

مثاله: الفتوى الصادرة من المجمع الفقهي بمكة» بخصوص جواز التأمين 
التعاوني . 

رابعاً: أن يعترض الأكثرون» فتكون فتيا المجمع حينئذٍ قولٌ بعض أهل العلمء 
ويكون مقابله قول الجمهور”"". 

مثاله: الفتيا الصادرة من مجمع البحوث بالأزهر» بخصوص إباحة الفوائد على 
القروض . 

وبه يتبين أن فتيا المجامع الفقهية لا تخلو من هذه الأحوال الأربع» إما أن تكون 
إجماعاً حقيقياًء أو سكوتياء وفي هاتين الحالين يعمل بها وجوباًء وإما أن تكون 
قول الأقل» وحينئِ بتوقف الأخذ بأحد الرأيين على الأدلة التي ترجحهء وإما أن 
تكون الفتيا قول أكثر المعاصرين» وفي هذه الحال تكون فتيا المجمع قرينة مرجحة 
ومقوّية للقول» يمكن الأخذٌ بها عند تكافؤ الأدلة وقد احتج الحافظ ابن حجر على 


)١(‏ سبق الكلام في تعريفه وحكمه في مبحث الإجماع› من الباب الأول. 

)۲( إجمال الإصابة؛ للعلائي 0 روضة الناظر؛ لابن قدامة .)١61١(‏ 

(۳) خلافاً لمن عدّ قرارات المجامع قول الأكثر بإطلاق» كما في: الاجتهاد الجماعي؛ للشرفي 
(55). 
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ترجيح قول الأكثر بقصة رجوع عمر ويه بالصحابة» حين وقع الوباء بالشام» وفيه 
أن قول مشيخة قريش من مهاجرة الفتح كان الرجوع» ولم يختلفوا عليه» بخلاف 
المهاجرين الأولين والأنصارء فقد اختلفوا عليه» فأخذ عمر وه بقول الأكثرء قال 
النووي: «كان رجوعٌ عمر ذه لرُجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين»"'".اه» يعني 
القائلين به» وقال ابن حجر: «وفيه الترجيح بالأكثر عدداًء والأكثر تجربة لرجوع 
عمر وه لقول مشيخة قريش» مع ما انضم إليهم ممن وافقّ رأيّهم من المهاجرين 
والأنصارء فإن مجموع ذلك أكثرٌ من عدو من خالمّه من كل من المهاجرين 
والأنصار» وَوَارَنَ ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيدٍ الفضل في العلم والدين؛ ما 
عند المشيخة من السن والتجارب» فلما تعادلوا من هذه الحيثية ؛ ؛ رجح م بالكثرة» 
ووافق اجتهاذه النصٌّ» فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك».اه. 


لكن هذا لا يَطَردء فيمكن أن يوافق قولٌ الأقل الصوابّ» ومن ذلك ما جاء في 
قصة موت النبي و فقد تردد في خبر موته عامة الناس» حتى جاء أبو بكر فَتَشَهدَ فتَشْهّكَ 
ثم قال: «أما بعد» فمن كان منكم يعبد محمداً. > فان محمداً قد مات» ومن كان 


ےم اع 


يعبد الله ؛ فإن الله حيّ لا يموت». ثم تلا قول الله تعالى: #وما محمد إل رسو ل ق 
کلت ين کیو الل آیایں کاک اؤ مُيِلَ انع ع ميك وسن قب عل عبد کن 
ت ص اه سا وَسَيًِحَرِى أ رن @4 [آل عمران: »]١55‏ قال ابن عباس 1 

«والله لكأن الناسّ لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلهاء حتى تلاها أبو بكر اه ۰ 


فتلقاها منه الناس» فما يُسمَعٌ بشرٌ إلا يتلوها»" . 

يعلق ابن حجر على القصة فيقول: «وكان أكثرٌ الصحابة على خلاف ذلك» فيؤّخذ 
منه: أن الأقلّ عدداً في الاجتهادٍ قد يصيبٌء ويخطئ الأك؛رٌء فلا يتعين الترجيح 
بالأكثر» ولا سيما إن ظهر أن بعضهم قلْدَ بعضا)” ”.اه 

قلت: ولعلّ وقوع ذلك من أكثر الصحابة راجمٌ م إلى شدَّة وطأة هذه المصيبة على 
قلوبهم» وفى مثل هذه الأحوال يندهش المرءٌ وربما غات عنه ما كان يستيقنه» كما 
قال أبو العباس ابن تيمية: «والناسنُ تغيبٌ عنهم معاني القرآن عند و فإذا 
ر 2 

ذُكّرُوا بها عَرّفوها» .اهف ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: إت ایی بح اتقو 


.2509/١4( شرح مسلم‎ )١( 
.)١151/8( فتح الباري‎ )۳( .)٤۱۹/۱( )١١84( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


.)8518 /90/( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


vay‏ حجية الفتيا الجماعية 
متهم تبك من لشَّطن تَدَحكَروأ ڌا هم مُبَصِرُونَ © ويخونُهُم يدوم ف التي ُد 
لا بِقَصِرُوَ €3 [الأعراف: .]7١7 70١‏ 

هذا بالنسبة إلى حكم الفتيا الجماعية من حيث هي» ومن حيث اتصالها بعلماء 
الأمصار. 

أما ما ذهب إليه جمعٌ من المعاصرين من القول بأنه لو صدر بتنظيم الاجتهاد 
الجماعى قرارٌ من ولى الأمرء أو أصدر ولى الأمر قراراً ملزماً بما انتهى إليه 
المجمع الفقهي» أنه يكون ملزماً لجميع أهل العلم» بحيث يجب عليهم اتباعهء 
وتحرم مخالفته”"» فهذا تعميمٌ بعيدٌ عن النظر الفقهي الصحيح» والواجب التفصيل» 
فإن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف في الأحكام الكلية» وإنما يرفعه في النظم 
التدبيرية» وفي الخصومات القضائية» وبيانه فيما يأتي : 

أ الأحكام الشرعية الكلية: كالحكم بأن هذا العمل واجب» أو مستحب» أو 
مباح» أو مكروه» أو محرم» فهذه ليست إلى أحدٍ من الحكام أو القضاة» وإنما يتكلم 
فيها أهل العلم جميعاً؛ کل ہما عنده من ع أدلة» ولا يرتفع الخلاف فيها بحكم أحلٍ. 

8 الأحكام التنظيمية: كالأحكام التي يَسنّها ولاة الأمر في البلاد الإسلاميةء 
تحقيقاً للمصلحة العامة» فهذه راجعة إلى ما يرجحه ولي الأمر من المصالح» فيْسْنُ 
في الدولة من النظم والتدابير ما لا يخالف شرعاًء وحينئظٍ يجب على عموم الرعية 
الالتزام بحكمه» حتى لو كانت المسألة خلافية» فإن الخلاف يبقى على الصعيد 
النظري البحثي» أما في التطبيق فلا مناص من الإذعان إلى هذا التدبير السلطاني 
المصلحي» وهذا هو محل القاعدة المعروفة «حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل 
الاجتهاد)”"'. بحيث لا يجوز لأحد أن يخالف هذا النظام» بحجة أنه يرى الرأي 
الآخرء مثال ذلك مسألتا التسعير» والتعزير بالمال» فإنه يجب على الرعية الالتزام 
بالقرار السلطاني فيهماء وإن جاز لهم ترجيح القول الآخر في مجال البحث والدرس 
والمناظرة . 

ج - مسائل الخصومات القضائية: فإن حكم القاضي في الفصل بين الخصومات 
رافعٌ للخلاف في المسألة» على فرض أنها خلافية» ومن ثم لا يجوز للمقضيٌّ عليه 
أن يعترض بوجود الخلاف في المسألة. 


. تقدمت الإشارة إلى أصحاب هذا القول آنفاً‎ )١( 
.)٠١۳١/۲( (؟) انظر: الفروق؛ للقرافي‎ 
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مثاله: أن يحكم القاضي بصحة وقف المشاع ولزومه» فإذا رفعت الواقعة لمن 
كان يفتى ببطلانه وجب عليه إنفاذه وإمضاؤه. ولا يحل له أن يفتى بالبطلان؛ لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل ذلك . 

وبهذا التفصيل يُعلم أن إطلاق القول بأنه لو صدر قرارٌ من ولي الأمر بتنظيم هذه 
المجامع؛ لحَرّْمَت مخالفتهاء ولكانت فتاويها ترفع الخلاف». أنه إطلاق خاطئ. 





وقد أكّد هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية» وقرَّرَ أن ما تنارّعَ فيه العلماء؛ ليس 
لأحدٍ من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحکم؛ وإذا لم يكن لأحدٍ من القضاة أن 
يقول: حكمتٌ بأنَّ هذا القول هو الصحيح» أن اقول الآخرٌ مردودٌ على قائلوء بل 
الحاكم فيما تنازع فيه علماءٌ المسلمين» أو أجمعوا عليه؛ قولّه في ذلك كقول آحاد 
العلماءء إن كان عالماء وإن كان مقلداً؛ كان بمنزلة العامة المقلدين» والمنصب 
والولاية لا يجعلٌ من ليس عالماً مجتهداً؛ عالماً مجتهداًء ولو كان الكلامٌ في العلم 
والدين بالولاية والمنصب؛ لكان الخليفة والسلطان احق بالكلام في العلم والدين» 
وبأن يستفتيه الناسٌُ» ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين» فإذا كان 
الخليفةٌ والسلطانُ لا يدعي ذلك لنفسهء ولا يلرم الرعية حكمُّه في ذلك بقولٍ دون 
قولٍ» ل بكتاب الله وسنة رسوله» فمن هو دون السلطانٍ في الولاية أولى بأن لا 
يتعدى”” 3 » ويقول ابن تيمية: ١كل‏ مَنْ كان أعلمَ بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام 
فيها من غيره» وإن لم يكن حاكماً والحاكمٌ ليس له فيها كلام لوه حاكماً > بل إن 
كانَ عنده علمٌ تكلم فيها كآحادٍ العلماء» . 


ويرى ابن تيمية أن المفتى لو أفتى في المسائل الشرعية ‏ مسائل الأحكام - 
هو أحدٌ قولى علماء المسلمين؛ واستدلٌ على ذلك بالكتاب والسئة» ودَكَرَ أن هذا 
القولٌ هو الذي يدل عليه الكتابٌ والسنة» دون القولٍ الآخرء في أي باب كان ذلك» 
من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك» لم يكن لأحد أن 
يلزه بالقول الآخر بلا حجةٍ من كتاب أو ستو ولا أن يحكم بلزومه. ولا مَنْعِه من 


القول الآخر بالإجماع» فکف ر فكيف إذا مَبَعَه منعاً عاماًء وحکم بمحبسه › فإن هذا من أبطل 
الأحكام بإجماع المسلمين . 


(۳) المرجع السابق (۲۷/ ۲۹۷). (5) المرجع السابق .)١١١/۲۷(‏ 


المطلب الثالث 
وسائل تعزيز العمل بالفتيا الجماعية 
لقد شيّدَت بحمد الله تعالى المجامع الفقهية في هذا العصرء سواءٌ منها المجامع 
العالمية» أو الإقليمية» ولكن لما تُحمَّرّ تحقق الغاية المنشودة من إقامتهاء وذلك راجمٌ إلى 
أسباب عديدة» يمكن أن تفهم من خلال بيان الوسائل الكفيلة بتعزيز العمل بفتاويهاء 
وتتلخص هذه الوسائل فيما يأتي : 


أ أن تأخذ الفتاوي حظها من النشر: 

وذلك باستدعاء وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها لتخطية الدورات التي يعقدها 
المجمع› ونشر نصوص قراراته» كما أن على وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف 
الإسهام في ذلك» بطبع تلك القرارات وترجمتهاء وتعميمها على أهل العلم في كل 
بلدء بما في ذلك أقسام الدراسات الشرعية في الجامعات والكليات» وحث خطباء 
المساجد على بثها وتوعية الناس بها . 

ويؤكد أهمية هذه الوسيلة ثلاثة أمور: 

أولها: أن النبي يي كان يتحرى نشر الحق بالوسائل المتاحة في عصرهء ومن ثم 
كان يقوم في يوم العيد فيخطب الناس» فيعظهم ويذكرهم ٠‏ ثم يعلن لهم عما أراد من 
تصريف شؤون الأمة» ففي حديث أبي سعيد الخدري ضيه : أن الي بلا كان يخرج 
يوم الفطر والأضحى «فيقومٌ مقايل الناسٍ , والنامنٌ جلوسٌ على صفوفهم» فيعظهم . 
ويوصيهمء ویأمرهم» فإن کان یرید أن يقطعٌ بعثاً قَطَعَهء أو يأمرّ بشيء أَمَرَ بى ثم 
ينصرف» قال أبو سعيد: فلم يزل النامنُ على ذلك)""' . 

ثانيها: أننا في عصر توسّع الإعلام فيه توسّعاً كبيراً» حتى أصبحت قنواتّه تخفض 
وترفع» بل إنه ليكاد يكون النشر للشيء معيارٌ صدقه وحقّيته» وما لا يُنشر يوشك أن 
لا يعبأ به أحد» وهذا يقال حكاية للواقع» لا إقراراً له. 

ثالثها: توفّر أسباب النشر ووسائله» بحيث وجدت خيارات متعددة أمام مبتغي النشر . 
ب - أن يتبناها أولو الأمر في البلاد الاسلامية : 

فلو أن أولي الأمر يسئون الأنظمة على وفق القرارات الصادرة عن المجامع 


.)508 /۲( )889( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ »)575757/١( )917( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الفقهية» لكان في ذلك تحقيق مصلحتين» إذ فيه استصلاح لهذه المجتمعات» بتطبيق 
شرع الله فيهاء كما أن فيه تعزيزاً لدور هذه المجامع في واقع الناس» فأما إذا 
صارت المجامع تُصدر القرارات تلو القرارات» ثم لا يلتزم بها الناس» فإنه يوشك 
أن تذهب تلك الجهود العلمية سدىً» وقد قيل: ١لا‏ رأيَ لمن لا يُطاع"''. وقالت 
العرب أيضاً : «لا يطاع لقصبر مر . 


O O 


»)۴۷۷ /۲( جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري‎ .)۲٤١/۲( مجمع الأمثال؛ للميداني‎ )١( 
يُروى عن علي بن أبي طالب ويه أنه قاله في خطبته الشهيرة» التي عاتب فيها أصحابه.‎ 

(۲) مجمع الأمثال؛ للميداني (١/۲۳۳)ء»‏ جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري »)۲۳٤/۱(‏ 
المستقصى في أمثال العرب؛ للزمخشري »)١57/١(‏ وقصيرٌ هو ابن سعدٍ اللخمى» وهذا 
كان من مستشاري جذيمة الأبرش» ملك ما على الفرات» وقد أشار عليه بأن لا يرد على 
الزبّاءء ملكة الجزيرة؛ لأنه علم أنها سوف تغدر به» فلم يطعهء فقال قصيرٌ: «لا يُطاعٌ لقصير 
أمرٌ4. فسارت مثلاًء فذهب جذيمة إليهاء فغدرت به» في قصة مشهورة» وانظر: لسان 
العرب؛ لابن منظور» مادة (قصر) (0/ 5ة). 


سنا تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر 
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الميحث الثالث 


تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر 


المطلب الأول 
وسائل تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية 


المسألة الأولى : من حيث التشكيل: 

إن المطلوب من مؤسسات الفتيا أن تقوم بتشييد نظام إفتائي منضبط» وقراراتٍ 
شرعية فعّالة» ولأجل هذين الغرضين الشريفين ينبغي لها أن تتأسّس على قاعدةٍ ثلاثية 
العناصر: فقهاء راسخون» وخبراء ناصحون» وباحثون متمرسون» وما لم يتم لها 
ذلك فلن تعدو قراراتها صفحات الكتب» وبيان ذلك فيما يأتي: 


أ الفقهاء الراسخون: 

وهؤلاء هم عمد المجمع واساسه» إذ عليهم يقوم عبء الفتياء وإليهم وحدهم 
ينسب القرار النهائي . 

والأصل أن يتم اختيار الفقيه المعتبر من قبل الفقهاء أنفسهم"» فإنهم أعرف 
الناس بالشرائط اللازمة لتحقق وصف الاجتهاد بالشخص المعين» ولا يستطيع أحدذ 
تحقيق مناطها سواهم. 

والأصل أن يقع الاختيار على الفقيه المتفنن» الذي أحاط بأبواب الفقه جميعهاء 
فضلاً عن تمكنه مما يلزم من علوم العصر» ويكون المعيار علمياً موضوعياً. دون 
نظر إلى المرشّحات الإقليمية» أو المصلحية الخاصة“ . 


(۱) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ لزكريا البري (o90)‏ ضمن الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية.» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض» ١*١5١ه.‏ 

(۲) اشترط الشيخ أحمد شاكر أن يكون الاجتهاد الجماعي المعقود لصياغة القوانين في مصر من 
قبل (الجنة قوية» من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة» [الشرع واللغة (95)]. 

) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ د. يوسف القرضاوي (184). 
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فإن لم يتيسر ذلك فليكن من ذوي الاجتهاد الجزئي» وهو يشبه ما يطلق عليه بلغة 
العصر الفقيه المختص؛ كمن يختص بالتفقه في مسائل الطب» أو المال» أو أحكام 
الأسرة» وهكذا. ويكون اجتهاده صحيحاً بناءً على القول بتجزؤ الاجتهاد» وهو 
الراجح في الأصولء قال أبو حامد الغزالي: «وليس الاجتهاد عندي منصباً لا 
يتجزأل بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد فى بعضص الأحكام دون 
».اه 

وفى هذه الحال ينبغى أن يكون فى كل مؤسسة من مؤسسات الإفتاء الجماعى فقية 
الغفلة عن متعلقات المسألة بأخواتها من الأبواب الأخرى. 

ثم ليقسم المختصون على لجان متعددة» كل لجنة تختص بنوع من أنواع 
العلم كما هو الحاصل في مجالس الشورى””" في الدول الحديثة. 
ب - الخيراء الناصحون: 

المقصود بالخبرة هنا التخصص الفني في أحد العلوم المساندة للفتيا؛ كالطب 
والاقتصاد والكيمياء» وغيرهاء فهؤلاء إليهم المرجع فيما اختصوا به من العلوم» قال 
أبو العباس ابن تيمية: «والمرجمٌ في كل شيءٍ إلى الصالحين من أهل 
الخيرة به»“؟.اه. 

والخبير: هو المختص الذي يتولى مهمة التحقق من الواقعة المسؤول عنها فنيا 
وتقنيا» ويقوم بتشخيصها من الناحية التخصصية البحتة» بناءًَ على طلب الفقيه» دون 
أن يتدخل في موضوع الفتيا بشأنهاء فإنه أعلم من الفقيه في تخصصهء والفقيه أعلم 
منه بمناطات الأحكام وعللهاء ولما تكلم أبو العباس ابن تيمية عن جواز بيع 
المغيّبات فى الأرض» وأن الغرر فيه مغتفر» ورد على الفقهاء القائلين بمنعه» لوجود 
الغرر؛ قال: «قد يكون أهلُ الخبرة به أعلمٌ من الفقهاءٍ الذين لم يباشروا ذلك“ 
فهذا في الحقيقة لا يُمَرّقَ بينهما شرعاًء وإنما هو أمرٌ من أمر الدنياء لم يعلمُه 
)١(‏ المستصفى (۳۸۹/۲)ء وقد تقدم بحث الاجتهاد الجزئي آنفاً: انظر: ص(901). 
(0) انظر: الاجتهاد بين الفرد والمؤسسة؛ لإسماعيل الخطيب (44): ضمن: ندوة الاجتهاد 

الفقهي أي دور وأي جديلد . 

(۳) وكذلك مجالس الشعب» والبرلمانات. )٤(‏ مجموع الفتاوى .)۳٦/۲۹(‏ 


)5( يقول أيضاً موضّحاً هذه الجملة: «فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهّرَ منها من الورق وغيره» 
دلَّهُم ذلك على ساترها» .اه [مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۲۷)]. 


مييق تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر 
العالمٌ» فَإِنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» وقد قال النبي يكل: «أنتم أعلمُ بأمر دنياكم» فأما 
ما كانَ من أمر دینکم فل" . اھ 

على آنه لا يصح أن يكون الخبير مفتياًء ولو في المسائل الشرعية المتعلقة بفنه. 
ما لم يكن مؤمّلاً من الناحية الفقهية» وإنما هو مساعدٌ للفقيه في تقريب الصورة 
للواقعة المسؤول عنها كما تقدم» وبعد ذلك يَدَعّ القولّ الفصل للفقيه أو مجلس الفتيا 
الذي تصدر الفتيا باسمه» وتُمهّر بتوقيعه وخاتّمه. 

ولا ريب أن مؤسسات الفتيا المعاصرة بأشد الحاجة إلى توفر الخبراء في الفنون 
المختلفة» ليحضروا في دوراتها وندواتهاء وليطلعوا أعضاءها على الصورة الواقعية 
للنازلة» لكي يتسنى للفقهاء تصور الوقائع كما هي» ولتتنرّل فتاويهم على وفقها 
الصحيح . 

ذلك أن المفتي ملرَمٌ باستقصاء متعلقات المسألة محل الفتياء من حيث ماهيتهاء 
وموضوعهاء وما يحتف بها من ظروف” 3 '» ثم إن كانت متعلّقةٌ بعلم من العلوم 
الأخرى ؛ وجب ب الرجوع إلى ذلك العلم وأهلهء كما إذا كانت مسألة طبية» فإنه يجب 
الرجوع إلى علماء الطب» وسؤالهم عنهاء وهكذا لو كانت متعلقة بالاقتصادء وجَبَ 
الرجوع إلى علماء الاقتصادء وهذا هو ما يسمى بفقه الواقعة. 

ويتلخص دور الخبير في هذا السجال في أنه يكشف للفقيه عن محل ر 
ويظهر له بساظ حالهاء ليتمكن الفقيه بعد ذلك من تحقيق المناط على وَفقه 
الصحيح . 

ومن المهم أن يكون الخبير على درجة عالية من التأهيل في تخصصه الدقيق» 
بالإضافة إلى العدالة والضبطء لجل أن تحصل الثقة بتقريراته الفنية» كما أن توفر 
الخبير الفني على درجةٍ مناسبة من الفقه الإسلامي ومصطلحاته مهم جداًء ليتمكن من 
حسن التوصيف لما أسند إليه من موضوعات. 

إن افتقار بعض المجامع ولجان الفتيا إلى الخبراء بعامة» أو إلى الخبراء في بعض 
التخصصات الدقيقة» يبعث على القلق من وضع الفتيا الصادرة منها بشأن تلك 
التخصصاتء ذلك أن العلوم المعاصرة قد اتسعت» وانقسمت إلى تخصصات دقيقة» 


.)٤١/۲۹( تقدم تخريجهء انظر: ص(۱۱۸). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
ضمن: دراسات فقهية‎ )٦٠١ /۲( انظر: المدخل إلى فقه النوازل؛ د. عبد الناصر أبو البصل‎ )۳( 
في قضايا طبية معاصرة؛ لمجموعة من المعاصرين.‎ 





تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر يووا #8 
حتى إنه ليكاد المختص فى فن معين؛ يكون عامياً فى بعض الجزئيات التخصصية فى 

ولعله من المفيد في هذا العصر الاستفادة من المؤسسات البحثية الجادة» سواءٌ 
أكانت حكومية أو أهلية» وما يسمى ببيوت الخبرة الاستشارية» التى تقوم بجمع 
المعلومات حول الواقعة المسؤول عنهاء وتوثيقها› ومن ثم تحليلهاء لاستكشاف 
دلالاتهاء فما المانع أن تطلب المجامع الفقهية ولجان الفتيا من تلك المؤسسات 
إعداد دراسات جدوى» وعمل إحصاءات واقعية» وتحرير استبانات» ليستنير بها 
المفتون» بوصفها حاكية للواقع الحاضرء ودالَةَ على المآلات المستقبلية. 


ج - الباحثون المتمرسون: 

لا بد للمجامع الفقهية من توفير فرق من الباحثين المتمرسين في علوم الشريعة› 
وتوفير المراجع والمصادر العلمية لهمء > ليتمكنوا من القيام بالدور المنوط بهم» 
وسوف يأتي قريباً بإذن الله - عرض الشروط اللازم توفرها لهذا الصنف من 
المنتسبين للمجامع . 
المسألة الثانية: من حيث المرجعية: 

أشار كثير من المعاصرين إلى إشكالية تعتري الاجتهاد الجماعي في هذا العصرء 
ألا وهي ضعف حجيتها في الواقع» وذلك راجعٌ إلى تجاهل الجهات التنفيذية في 
الدول الإسلامية لقراراتهاء وهذا إخلالٌ بم مشروعية الولايات في الشريعة» إذ 
هي مشروعة أصلاً لخدمة الشريعة“» كما قرره ابن تيمية في السياسة الشرعية» بل 
إنه مما زاد الطين بلة أن السلطات الحاكمة في بعض البلاد الإسلامية لم تكتف 
بذلك» بل مارست الضغوط على مؤسسات الفتيا» لتصرفها عن إصدار الفتاوي 
والقرارات المخالفة لسياساتها المنحرفة» وهذا ما لا يجوز قبوله؛ لأنه سبيلٌ إلى 
محو الاجتهاد والقضاء عليه" » وقد قرر إمامٌ الحرمين أن على الحاكم ألا يتدخل 
في الشأن الفقهي» ولا يجوز له أن يقحم نفسه فيما يختلف فيه الفقهاءء وقال: ١‏ 


)١(‏ يقول الشيخ محمود بن محمد قابادو التونسي (0؟١‏ -17848ه): 
وما الجاه إلا خادمٌ الملكِ لائناً 2 وما الملڭ إلا خادمٌ الشرع حزمُةُ 
وما الشرعٌ إلا خادمٌ الحقٌ مرشداً وبالحق قام الكون وانزاح ظلمُه 
بواسطة: محاضرات إسلامية؛ لمحمد الخضر حسين (48). 

(؟) انظر: الفكر السامي؛ للحجوي (۲/ 550). 


g7‏ تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر 


ينبغي أن بتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل 
الأحكام)” “.اه وفي موضع آخر يقرر أن الحاكم يستجيب لرأي الفقهاء» فيقول: 
«إذا كان سلطان الزمان لم لغ مباغ الاجتهادء فالمتبّعون العلماءء والسلطان 
نجدتهم» وشوکتهم› وقوّتهم . E,‏ و«السلطان مع العالم كمَلِكِ في زمانٍ الي 
مأمورٌ بالانتهاء إلى ما ُنهيه انب فإن لم يكن في العصر نبي نْ؛ فالعلماءُ ورئة 
الشريعة» والقائمون في إنهائها مقام الأنبياء»”” .اه. 

لا بد إِذّن لتطوير هذه المؤسسات الإفتاتية من تعزيز دورها فى المجتمعات» 
بحيث «تكون أحكامها نافذة في الناس» يلزمون جميعاً باتباعهاء ويحكم القضاة 
بمقتضاها» 9 . 

ومما يعزز قرارات هذه المؤسسات الفقهية في النفوس؛ أن يختار أعضاؤها ممن 
توفر فيهم شرطا القوة والأمانة» فإن الضعف العلمي» والمداهنة في الدين» من 
الأسباب الموهنة لفتيا العالم» ولو علا قدره» ومن ثم فإنه «يجب أن يتوافر لهذا 
المجمع كل أسباب الحرية» ويصدر قراره بشجاعة» بلا ضغط وإرهاب من 
الحكومات» أو من قوى الضغط في المجتمع» يجب أن يتحرر من الضغوط السياسية 
والاجتماعية معا . 

إن بعض المشكلات التي وقعت جراء الضغط الرسمي على بعض المجامع الفقهية 
أدت إلى أن يدعو بعض المعاصرين إلى أن يكون الاجتهاد جماعياء لا رسمياً“) 
فلا ينبغي أن يكون في شكل إدارة رسمية يقصر عليها الاجتهاد من قبل الحكومات» 
وإنما الطريق الأنسب لهذه الجماعة أن تكون جماعة غير رسمية» ولا حكومية» 
يجتمع فيها العلماء والخبراء بداعية دينية من عند أنفسهم» فيفكروا في مسائل فقهية 
حديثة» بطريق علمي خالص» وينشروا آراءهم الفقهية بين الناس»ء وإن ثقة العامة 
هم واعتمادهم على رسوخ عليهم وتمام وَرَعِهِمء ومن ثم إمامتهم في الدين؛ 
يُحَدتثٌ القبول العام لفتاويهم بطريقة تلقائية» وهذا هو الطريق الطبيعي لتنفيذ آراء 
المجتهدين في المجتمع الإسلامي». ثم يبين أنه إذا أرادت حكومة إسلامية أن تنظم 


.)555( الغيائي (؟19). (۲) المرجع السابق‎ )١( 

(۳) المرجع نفسه. 

.)۸٠( أصول التشريع الإسلامي؛ لعلي حسب الله‎ )٤( 

(5) الاجتهاد؛ د. القرضاوي »)١84(‏ وانظر: الفتوى؛ للملاح (2/860). . 

(5) هو الشيخ محمد تقي العثماني» عضو مجلس القضاء الشرعي للمحكمة العليا بباكستان. 


تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر | ساق 


هذا الاجتهاد الشرعي بوسائل حكومية فيجب أن تلاحظ أموراً منها : 
١‏ - أن تكون هذه الإدارة حرة فى دراستها العلمية» ولا يكون عليها شىءٌ من 
أنواع السطوة الخارجية. 


؟ - أن ينتخب أعضاء هذه الإدارة على أساس علمهم وتقواهم» وليكن انتخابهم 
متحرراً من ملاحظات سياسية أو إقليمية”"' . 


المسألة الثالثة: من حيث الاستفتاءاث المقدمة : 


الأصل في تأسيس المجامع الفقهية أنها تتغيًًا الإجابة عن جميع المشكلات الفقهية 
التي تقع للمكلفين» بسبب حدوث المستجدات والنوازل خاصةً» وهذا بين في 
النصوص التأسيسية لهذه المؤسسات العلمية”'"'» فهى إِذّن لا تُعنى بإحياء التراث 
الفقهي بالدرجة الأولى» وإن كانت أنشطتها تستتبع شيئاً من ذلك» ضرورة ارتباط 
الجديد بالعتيق في البحث الفقهي» فإذا تقرر هذا؛ فإن من أهم السبل لتطوير هذه 
المؤسسات؛ أن تتصدّى لعامة النوازل الفقهية» لا على سبيل التجزئة في النظرء 
بحيث تصدر القرارات معزولٌ بعضها عن بعض» وإنما يُنظر في النوازل المتعددةء 
ذات الموضوع الواحد» ويُنظر فيها على سبيل الشمول» ويصدر بشأنها قراراتٌ 
متكاملة» تفصيلاً لأحكامهاء وتأصيلاً لموضوعاتها. ۰ 

ونظرةٌ فاحصة في نوازل العصر تنبئ عن مدى اتساع رقعتهاء وتنوع حقولها 
وأوعيتهاء بحيث «لا يوجد مرفقٌ من مرافق الحياة لم توجد فيه نوازل»"» 
وصدور القرارات الجزئية لا يحل باقي الإشكالات المتعلقة بالموضوع الأصلي› 
فتبقى ثمة فراغات تشريعية تحتاجٌ إلى انعقاد المجمع من جديدء فإذا ما تصورنا 
تباعد دورات هذه المجامع, وقِصّر المدة التي تستغرقها كل دورة» علمنا أن 
من لوازم تطوير أداء هذه المؤسسات توسيع دائرة النوازل المعالجة» مع 
المحافظة على الوحدة الموضوعية لكل مجموعة من القرارات الصادرة في كل 


دورة. 


زلل4 منهجية الاجتهاد؛ لمحمد تقي العثماني (ID‏ بحث مقدم لملتقى الفكر بالجزائر» عام 
۳ه بواسطة : الفتوى؛ للملاح .(VA®)‏ . 

(۲) انظر التعريف بهذه المجامع فيما سيأتي قريباً - بعون الله تعالى -. 

(۳) التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ د. يعقوب الباحسين .)۴١١(‏ 


س تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية في العصر الحاضر 


المطلب الثاني 
دعم أعضاء مؤسسات الفتيا الجماعية 


الف انژرل : الفقهاء 


المسألة الأولى: شروط الفقهاء في مؤسسات الفتيا الجماعية: 

الفقيه هو الحائرٌ لعلم الفقه؛ «لأنَّ من قامّتٌ به صفةٌ؛ جار أن يُشْئَنَّ له منها اسم 
فاعل»"» ويشترط لحيازة المرء درجة «فقيه»» بحيث يكون في مستوىّ يصح له فيه 
الاجتهاد والإفتاءء شرائط خاصة» ويمكن تقسيمها إلى نوعين: 


النوع الأول: الشرائط العلمية: 

وهي ما يتعلق بالتكوين العلمي للفقيهء وهي ثلاثة: 

الأول: الإحاطةٌ بمدارك الأحكام» وهي المداركٌ الأصلية: الكتاب» والسنة 
والإجماع. والقياس» والمدارك التبعية؛ كالاستصحاب› والاستصلاح» وسد 
الذرائع» وباقي الأدلة المعتبرة"» وكيفية استثمار الأحكام منها"". 

الثاني : الإلمام بمقاصد الشريعة العامة» وكلياتهاء وقواعدها القارة» وعامة 
المباحث الأصولية المتعلقة بالاجتهاد. 

الثالث: أن يكون عالماً بلسان العرب» والمطلوب فيه أن يكون محيطاً بالقدر 
اللازم لفهم خطابهمء ومعرفة معاني كلامهم في الأمر والنهي» والعموم 
والخصوصء والإطلاق والتقييد؛ لأن نصوص الشريعة جاءت يسان ع تين ©4 
[الشعراء: .]1١98‏ 

هذا هو الأصل فيمن يتصدى للفتياء أن يكون تام التأهيل» محيطاً بأبواب الشريعة 
عامة» لكن إذا تعسر وجود هذا النوع من الفقهاءء أو تعذرء فلا يجوز تعطيل هذا 
المنصب الشريف» فيمكن العدول إلى الاجتهاد الجزئي» ويشبهه ما يسمى في هذا 
العصر بالتخصص الفقهي» كمن يتخصص في فقه المعاملات» أو الطب» أو الفلك. 
وهكذا9». 


(؟) قواطع الأدلة؛ للسمعاني .)۳٠۳/۲(‏ (۳) الإحكام؛ للآمدي .)١97/5(‏ 
(:) انظر ما سبق قريباً في مبحث تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية. 





النوع الثاني: الشرائط الشخصية: 
وأقصد بها ما يتعلق بشخصية الفقيه وخصاله النفسية والاجتما ع وهي : 


الأول: العدالة: 

وذلك بأن يكون عذلاً فى نفسهء متحلياً بالصدق والأمانة والإخلاص» غير 
متساهل في مسلكه الخاص» وأمور الديانة» مجتنباً المعاصي القادحة في عدالته"» 
ومقصودهم باشتر تراط الثقة والأمانة «أنْ لا يكون متساهلاً في أمر الدين؛ أنه 0 
يكن كذلك؛ لا يستقصى النظر فى الدلائل. ومن لا يستقصى النظرٌ فى الدلائل؛ لا 
يصل إلى المقصوه“. ١ ١ ١‏ 

قال ابن القيم: «ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يُبَلّْ والصدق 
فيه الم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا؛ إلا لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون 
عالماً بما يبلغ» > صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي تج السيرة» عذلاً في 
أقواله وأفعاله» متشابه السر والعلانية» في مدخله ومخرجه وأحواله»” .اھ 

والعدالة عندهم ليست شرطاً في صحة الاجتهاد في نفسه»ء وإنما هي شرط في 
الحكم والفتيا'”'» وقد اشترطوها لأجل أن يثق الناس فيما يخبرهم به من أحكام 
الشرع" فإنه إذا لم يكن المفتي عدلاً؛ كان أثره في اطراح الثقة من الناس فيما 
يقول كبيراً» وعادً قوله وفعله على الدين بالهدم والتقويض. 
الثاني: حسن السمت: 

المقصود بالسمت الهيئة العامة وذلك بالمحافظة على وقار العلم وهَذْيه 


)١(‏ أنبه هنا إلى أنه ليس مقصودي بهذه الشرائط ما يلزم توفره لكل مفتٍ» وإنما المقصود ما يلزم 
توفره فيمن يقبل في عضوية مؤسسات الفتيا الجماعية» وهذا أخص من الأول. 

(۲) المستصفى؛ للغزالي (۲/ ۳۸۲). 

(۳) قواطع الأدلة؛ للسمعاني (۲/ »)۳١۷‏ وقارن بالتقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (۳/ 400). 

(5) إعلام الموقعين .)٠١/١(‏ 

(5) قواطع الأدلة؛ للسمعاني (1/۲ )٠‏ التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج ("/ 2»)100 ومن ثم 
قال الغزالي: «فكأنَ العدالة شرط القبول للفتوى» لا شرط صحة الاجتهاد»» المستصفى (۲/ 
.(TAY‏ 

(5) الإحكام؛ للآمدي /٤(‏ ۱۹۲). 

(۷) جاء في اللسان؛ لابن منظور» مادة (سمت) (۲/ :)٤۷‏ «السَّمْتٌ : هيئةٌ أهلٍ الخير» يقال: ما 
أحسنَ سمته؛ أي : هدي وفى حديث عمر ط4 : «فيَنظرُون إلى سمه وهذيوا؛ أي : : خسن 
هيئته ومنظره في الدَّينٍ».اه. 
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والتهذب بأخلاق العلماء» واجتناب رذائل الأفعال» وقوادح المروءة» وقد جعل 
الإمام أحمد من الصفات اللازمة للمفتي «أنْ يكون له علمٌ وجلمٌ ووقارٌ وسكينة)""©؛ 
لأنه إذا كان كذلك رغب المستمع في قبول ما يقول”" . 
التالث: معرفة الواقعا": 

وذلك أن معرفة الواقع الذي يتصرف فيه الفقيه بالفتياء والعلم بأحوال الناس» 

تؤهل الفقيه لحسن التنزيل للأحكام على الوقائع» وبدون ذلك لن يتم له إصابة الحق 
في فتياه» بل سيضيع على الناس حقوقهم» ويكلفهم ما لم يكلّفهم الله به ناسباً ذلك 
كله «إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله»؟. 

فإلّه «لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما: فهم الواقع» والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات» حتى يحيط به علماً. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله» الذي حكم به في 
كتابه» أو على لسانٍ رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر. 

فمن بذل جهده» واستفرغ وسعه في ذلك» لم يعدم أجرين» أو أجراء فالعالم من 
يتوصل بمعرفة الواقع» والتفقه فيه» إلى معرفة حكم الله ورسوله» كما توصل شَاهِدٌ 


)١(‏ طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى (1//ا0)» ذكره في ترجمة أبي حفص العكبري» ورواه 
المؤلف بإسناده» من طريق أبي حفص » ونص أحمد: (لا ينبغي اللرجل أن ينصب نفسه 
للفتوى» حتى یکو فيه حمس خصال» أما أولها : فأن تكونّ له نیڈ فإنه إن لم تكن له نية 
لم يكن عليه نورٌء ولا على كلامه نورٌء وأما الثانية: فيكون عليه حلم ووقارٌ وسكينةٌ» وأما 
الثالئة: فيكون قوياً على ما هو فيه» وعلى معرفتهء وأما الرابعة: فالكفاية» وإلا مَضَعَّه 
النامنٌ» والخامسة: معرفةٌ الناس»» ثم قال العكبري: «فأقول أنا ‏ وال العالم - : لو أنَّ 
رجلا عاقلاً؛ نعم نظره» ومَيرَ فكرّه» وسما بطرفه» واستقصى بجهده» طالباً حَصلة واحدة 
في أحد د من فقهاء وقتنا» والمتصدرين للفتوى» أخشى أن لا يجدهاء وال نسألٌُ صفحاً 
جميلاً» وعفواً كثيراً». اه» وقارن ب إعلام الموقعين؛ لابن القيم »)۱۹۹/٤(‏ وشرح الكوكب 
المنير؛ للفتو حى 0 ١٠مه).‏ 

(۲) الإحكام؛ ؛ للآمدي (197/4). 

(؟) أدرجتُ هذا الشرط ضمن الشرائط الشخصية؛ وإن كان له تعلق بالتكوين العلمي للفقيه» نظراً 
إلى أن معرفة الواقع ليست علماً يُتعلّى وإنما يتوقف الفقه فيه على الموهبة الشخصية في 
الاقتدار على تتبع الأحداث» والربط بين الوقائع» وملاحظة القرائن الحائّة بهاء واستنتاج 
دلالاتها وأبعادها وآثارها الواقعة والمتوفعة. 

(5) إعلام الموقعين؛ لابن القيم .)۸۸/١(‏ 


ه46 احج 


يوسف بشقٌ القميص من دبْر؛ إلى معرفة براءته وصدقه». 
المسألة الثانية: عدد الفقهاء فى مؤسسات الفتيا الجماعية: 
يؤخذ من إضافة وصف الجماعية إلى لفظ الفتيا أنها لا بد أن تكون صادرةً عن 
جماعة من الفقهاء» وليس في هذا اللفظ دلالةٌ على عدو معين منهم» وإنما هو لفظ 
مطلق» يصدق على القليل والكثير» فلو صدرت الفتيا عن ثلاثة من الفقهاء لصح إطلاق 
وصف الجماعية عليهاء ولذا نجد أن المجامع الفقهية» واللجان الإفتائية» تتفاوت من 
حيث عدد أعضائها اختلافاً بيا كما أننا نلحظ أن المجامع العلمية النظيرة؛ كالمجامع 
اللغوية مثلاً» يزداد عدد أعضائها المنتخبين والمراسلين» كلما ازدادت قوته وعراقته. 
بيد أن المجامع الفقهية الكبرى» التي تتصدى لمناقشة النوازل العامة؛ لا بد أن 
تضم العدد المناسب من الفقهاء في مختلف التخصصات الفقهية"» ولا شك أن 
التنوع في الاختصاصات داخل الحقل الفقهي يمنح مجلس المجمع القدرة على 
البحث في الموضوعات المختلفة» بكل دقةٍ واقتدار. 


الفرع الئاني: الباحثون 
المسألة الأولى: شروط الباحثين في مؤسسات الفتيا الجماعية: 

لا ريب أنَّ المفتي المعاصرء الذي يتصدى للإفتاء العام» ويلجأ إليه المستفتون 
فى نواحى الحياة المختلفة» قد غدا بأشد الحاجة إلى من يعينه على أعباء هذه 
المهمة الصعبة» من كتَّبّةٍ وباحثين ومعاونين» وقد كان لعلماء السلف أعوانٌ 
وأصحاتٌ» كما للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حواريون وأصحاب» ولذا روي 
عن القاضي أبي يوسف أنه قال لتلاميذه ‏ وكان يفتيهم دون سائر الناس -: «لولا 
تعينونني على أمري ما أفتيتكم"””"» وكان يستعين ب . 


»)۳۷۳ »۳۷۲/٤( وانظر أيضاً المرجع نفسه‎ »)۸۷ :87/١( إعلام الموقعين؛ لابن القيم‎ )١( 
.)5 /١( وبدائع الفوائد؛ لابن القيم (/ 40574 الطرق الحكمية؛ له أيضاً‎ 

(۲) المقصود بالاختصاصات الفقهية: كأن يختص بعضهم بالفقه في المعاملات المالية» وآخرون 
فى الطبء أو الفلك. 

() صنوان القضاء وعنوان الإفتاء؛ للقاضي عماد الدين محمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد 
الخطيب الأشفورقانى [آت515ه] .)159/١(‏ 

(4) المرجع السابق. ٠‏ 
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وإذا كان بعض المديرين العموميين» يتخذون العدد الكثير من المساعدين» الذين 
يعينونهم على حسن الإدارة» والحالٌ أنهم يديرون قطاعاً محدوداً» ويعالجون قضايا 
متكررة غالباً» فن المفتي المعاصر أولى بذلك» هذا من حيث المفتي الفرد» فأما 
في مجالس الفتيا الجماعية فالأمر اكد. والداعي آشد» وينبغي أن تضم مؤسسات 
الفتيا الجماعية عدداً كافياً من الباحثين المتمرسين» الذين يقربون المسائل لأعضاء 
المجلس» وييسرون لهم الوصول إلى المراجع المطلوبة. 

ولا بد أن تتوفر في الباحث الفقهي في المجامع الفقهية الشرائط الآتية: 

١‏ الكفاية العلمية: بمعنى أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعياً مناسباًء كأن يكون 
متخرجاً في كلية شرعية» أو ما يقابلها من المؤهلات المعاصرة. 

؟ ‏ الأمانة العلمية: ويندرج تحت:هذا الوصف الثقة والعدالة» وهما ضروريان 
لكي تحصل الثقة بما يقدمه من أبحاث» كما تقدم عن أبي العباس ابن تيمية من 
قوله: «والمرجمٌ في كل شيءٍ إلى الصالحين من أهلٍ الخبرة به . اه. 

۴ الاستعداد النفسي: ذلك أن البحث العلمي يحتاج إلى صفات فطرية معينة؛ 
كالرغبة في البحث» ومحبة الازدياد العلمي والمعرفي» وما لم يكن الباحث مدفوعا 
إلى العمل برغبة شخصية. فلن ينتج شيئا ذا بال. 

> - الخبرة التقنية: وذلك بأن يتوفر على الملكات التي تمكنه من الاستفادة من 
أدوات البحث المعاصرة؛ كالمصادر المطبوعة والمخطوطة؛ والفهارس» والبرامج 
الحاسوبية» وغيرهاء ذلك أن البحث العلمي في هذا العصر يرتكز على هذه القدرات 
والخبرات الفنية» وإعمالها في محالّها. ۰ 


e ee‏ لا 
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الفتيا الجماعية المعاصرة 


المبحث الأول: هيئة كبار العلماء. 

المبحث الثاني : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 

المبحث الثالث: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

المبحث الرابع : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة. 
المبحث الخامس: المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. 
المبحث السادس: المجلس الأوربي للافتاء والبحوث. 
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هيئة ڪبار العلماء 


المطلب الأول 
نظام هيئة كبار العلماء 


المسألة الأولى: إنشاء الهيئة: 

أنشئت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الثامن من شهر رجب» 
عام إحدى وتسعين وثلائمائة وألفٍ للهجرة النبوية المباركة» وقد نصّ الأمرُ الملكي 
الصادر بذلك؛ على أن تتكون الهيئة من عددٍ من كبار المختصين فى الشريعة 
الإسلامية» من السعوديين» يجري اختيارهم بأمر ملكي . 1 
المسألة الثانية: أعمال الهيئة: 

تتولى الهيئة بموجب نظامها بحث المسائل الفقهيةء وتكوين الرأي المستند إلى 
الأدلة الشرعية» وذلك فيما يأتي : 

١‏ -ما يُحال إليها من ولي الأمر. 

* - التوصية في القضايا الدينية» المتعلقة بتقرير أحكام عامة» يسترشد بها ولي 
الأمر. 1 

۳- تتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة» يُختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة 
بأمر ملكي» وتكون مهمتها إعداد البحوث» وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة»ء وإصدار 
الفتاوي فى الشؤون الفردية» وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين» فى شؤون 
العقائدء والعبادات» والمعاملات الشخصيةء وتسمى اللجنة الدائمة للبحوث 
والفتوى» ويلحق بها عددٌ من الباحثين المعاونين. 

٤‏ - يقوم الأمين العام للهيئة بإعداد جدول الأعمالء ودورات الانعقادء ولا 
يجوز مناقشة موضوع لم يتضمنه الجدول. وذلك حرصاً على أن تتوفر للهيئة فرصة 
الدراسة والمراجعة لما يراد مناقشتهء ولهذا الغرض يرسل الأمين العام جدول 
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الأعمال لكل عضو من أعضاء الهيئة» قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن خمسة 
عشر يوماء مرفقاً به البحوث التى تمت تهيئتها ودراستها من قبل اللجنة المتفرعة عن 
الهيئة» وأوصت اللجنة بإحالتها إلى الهيئة. 

ه ‏ لدى بحث الهيئة مسائل تتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة 
العامة» فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المختصين بتلك 
العلوم» من غير أن يكون لهم حق التصويت» ويجري اختيار المختصين واستدعاؤهم 
من قبل الأمين العام ورئيس إدارة البحوث معا. 
المسألة الثالثة: اجتماعات الهيئة : 

تجتمع الهيئة كل ستة أشهرء ويكون ذلك فى مقر رئاسة البحوث العلمية والإفتاءء 
ويمكن فى الحالات الاستثنائية عقدها فى مكانٍ آخر. 

ويحدد رئيس رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بعد التشاور مع الأمين العام للهيئة 
وقت انعقاد الدورة. والدورة الاستثنائية» وتقوم رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ضمن 
المعتمد فى ميزانيتها بتهيئة مكان انعقاد الدورة ومستلزماتهاء كما تؤمن وسائل السفر 
والإقامة لمن يقيم من أعضاء الهيئة خارج مقر انعقادها. 

وقد كانت رئاسة الاجتماع في الهيئة بالتعاقب بين خمسة من أكبر أعضاء الهيئة 
سناء ويرأس أكبرهم سنا أول دورة تنعقدء ويتولى الرئيس افتتاح الجلسات وإدارتهاء 
وتنظيم المناقشة فيها ورفعهاء إلى أن صدر الأمر الملكي بتعيين الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رئيساً دائماً للهيئة - في حينه -. 

ويصح انعقاد الاجتماع بحضور ثلثى أعضاء الهيئة» ويتم اختيار البحوث التي 

أ - ما يطلب ولى الأمر بحئه » وإبداء الرأي فيه . 

ب - ما توصي الهيئة ببحثه . 

ج - ما يوصي الأمين العام للهيئة ببحثه. 

د ما يوصى رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ببحثه . 


ه ‏ ما توصى اللجنة الدائمة ببحثه. 


040 تق هيئة كبار العلماء 


دور الى 
المسألة الثانية: قرارات الهيئة: 

تصدر قرارات الهيئة وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين» وإذا تساوت 
الأصوات اعتبر صوت الرئيس مرجحاًء وللمخالف أن يكتب نوع مخالفته. 
وأسبابهاء وأدلتهاء مع ذكر البديل عن الرأي الذي خالفوه. 

يبلغ الرئيس العام لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء بتوصيات الهيئة وقراراتها إلى 
الجهات العليا عن الشؤون التي تتعلق بهء ويتلقى منها ما يتعلق بذلك. ويبلغه إلى جهاته . 

هذا؛ وقد أنشأت رئاسة البحوث العلمية والإفتاء مجلةً دورية» تنشر البحوث التى 
ناقشتها الهيئة» كما تنشر قرارات الهيئة وتوصياتهاء التي توافق الهيئة على نشرهاء 
كما تنشر البحوث العلمية التي ترد من بعض الباحثين» بعد موافقة الآمين العام للهيئة 
على نشرها. 


المطلب الثاني 
إنجازات هيكة كيار العلماء 
نماذج من قرارات الهيئة 


النموذج الأول: قرار عقوبة مهربي المخدرات ومروجيها : 

نظراً لما للمخدرات من آثار سيئة» ولما لوحظ من كثرة انتشارها في الآونة 
الآأخيرة» ولأن المصلحة العامة تقتضي عقوبة رادعة لمن يقوم بنشرها وإشاعتهاء 
سواء عن طريق التهريب أو الترويج» فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا 
الموضوع في دورته التاسعة والعشرين» المنعقدة بمدينة الرياض» بتاريخ (5/9/ 
۷ ه)» وحتى (4017//750١ه)ء‏ وناقشه من جميع جوانبه في أكثر من جلسة. 

وبعد المناقشة والتداول في الرأي» واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء الخبيث 
القتال» تهريباً» واتجاراًء وترويجاً. واستعمالاً» المتمثلة في الآثار السيئة على نفوس 
متعاطيهاء. وحملها إياهم على جرائم الفتك» وحوادث السيارات» والجري وراء 
أوهام تؤدي إلى ذلك» وما تسببه من إيجاد طبقةٍ من المجرمين» شأنهم العدوان» 
وطبيعتهم الشراسة" وانتهاك المحرمات» وتجاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى» لما 


,)ه١5*ا//5/50( القرار رقم (۱۳۸)» في‎ )١( 
بالأصل: «الشرسة»» ولعل الصواب ما أثبلّه.‎ )۲( 
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جک ی ۸۱۱| کے 
تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة المرح والتهيج» واعتقاد أنه قادر على كل شيء» فضلاً 
عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية» تحمله على ارتكاب الجريمة» كما أن لها آثاراً 
ضارة بالصحة العامة» وقد تؤدي إلى الخلل فى العقل والجنون» نسأل الله العافية 
والسلامةء لهذا كله فإن المجلس قرر بالإجماع ما يلي: 

أولاً: بالنسبة للمهرب للمخدرات» فإن عقوبته القتل» لما يسببه تهريب المخدرات 
وإدخالها البلاد من فساد عظيمء لا يقتصر على المهرب نفسه» بل يلحق أضراراً 
جسيمة» وأخطاراً بليغة على الأمة بمجموعهاء ويلحق بالمهرب الشخص الذي 
يستورد» أو يتلقى المخدرات من الخارج» فيموّن بها المروجين. 

ثانياً: أما بالننبة لمروج المخدرات؛ فإن ما أصدره المجلس بشأنه في قراره رقم 
(١۸)ء‏ وتاريخ (١١/١١/١١١٤٠ه)ء‏ كاف في الموضوعء ونصه كما يلي : «الثاني: 
من يروجهاء سواء كان ذلك بطريق التصنيع» أو الاستيراد» بيعاً وشراءء أو إهداءً» 
ونحو ذلك من هروب أمامها وتسترها" فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً 
بليغاً» بالحبس» أو الجلدء أو الغرامة المالية» أو بها جميعاً. حسبما يقتضيه النظر 
القضائي» وإن تكرر منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن المجتمع» ولو كان ذلك 
بالقتل؛ لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض» وممن تأصل الإجرام في 
نفوسهم» وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضربٌ من التعزير» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل 
قتل» مثل المفرق لجماعة المسلمين» الداعي للبدع في الدين»» إلى أن قال: «وأمر 
النبي بقتل رجل تعمد الكذب عليه» وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب 
الخمر» فقال: من لم ينته عنها فاقتلوه»» وفي موضع آخر قال كتا في تعليل القتل 
تعزيراً ما نصه: «وهذا لأن المفسد كالصائلء وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل 
قتل»).اه. 

ثالثاً: يرى المجلس أنه لا بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليها في 
فقرتى (أولاً)ء و(ثانياً) من هذا القرار» من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من 
جهة المحاكم الشرعية» وهيئات التمييزء» ومجلس القضاء الأعلى» براءةً للذمة. 
واحتياطاً للأنفس . 

رابعاً: لا بد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلام قبل تنفيذهاء 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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إعذاراً وإنذاراً» هذا وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله وصحبه 
وسلم»).اه. 
النموذج الثاني: قرار حول التسعير: 

صدر قرار الهيئة بتاريخ ١797/17//5١ه»‏ بجواز التسعير بشرطين: 

أحدهما: أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس . 

والثاني: ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض» أو كثرة الطلب» فمتى تحقق فيه 
الشرطان كان عدلاً وضرباً من ضروب الرعاية العامة للأمر» كتسعيرة اللحوم 
والأخباز والأدوية ونحو هذه الأمور» مما هي مجال للتلاعب بأسعارها» وظلم 
الناس في بيعهاء وإن تخلفا أو أحدهما كان ذلك ظلماًء وداخلاً في النهي» وهو 
عين ما نهى عنه عمر بن عبد العزيز عامله على الأبلة حين حط سعرهم لمنع البحرء 
فكتب إليه: حل بينهم وبين ذلك» فإن السعر بيد الله . 

ثم قالت الهيئة: «الخلاصة أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير؛ فعلى ولي 
الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان» تسعير عدلٍء لا وكس ولا 
شططء فإذا اندفعت حاجتهم» وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل)”" . اه. 


E ا‎ 


.)٠٠١ /۲( انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


المطلب الأول 
نظام اللجنة الدائمة 


المسألة الأولى: إنشاء اللجنة الدائمة: 

أنشئت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الثامن من محرم» عام إحدى 
وتسعين وثلاثماتة وألف للهجرة» وهى لجن متفرعة من هيئة كبار العلماءء وقد جاء 
ذلك في المادة الرابعة من الأمر الملكي» ونصها: «وتتفرع عن الهيئة لجنة دائمة 
متفرعة. يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكى». 
المسألة الثانية: أعمال اللحنة: 

تقوم اللجنة بالأعمال الآتية: 

أ إعداد البحوث التى تعرض على هيئة كبار العلماء» وتهيئتها للمناقشة من قبل 
أعضاء الهيئة . 

ب إصدار الفتاوي فى الشؤون الفردية» وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين» 
فى شؤون العقائد والعبادات والمعاملاات الشخصية. 

ج- يلحق بهذه اللجنة عدد من الباحثين المعاونين» لإعداد البحوث العلمية التى 
تعرض على اللجنة» وعلى الهيئة . 
المسألة الثالثة : اجتماعات اللحنة: 

أ - تجتمع اللجنة حالياً يومين في الأسبوع» الأحد والثلاثاء» لدراسة الأعمال 
المنوطة بها. 

ب - لا يقل عدد الناظرين في الفتوى عن ثلاثة أعضاءء وعددهم الآن ثمانيةء 
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المسألة الرابعة: فتاوى اللجنة: 

أ لا تصدر الفتاوي عن اللجنة إلا إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها 
على الأقل» وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً . 

ب - يبلغ الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء فتاوي اللجنة للمستفتين 

المطلب الثاني 
إنحازات اللجنة 

الإسلامية» كما أصدرت آلافاً من الفتاوي فى مختلف فروع الشريعة» عقيدةً) وفقهاء 
وسلوكاًء وقد نشر الكثير منها فى مجلة البحوث الإسلامية» ومجلة الدعوة» وبعض 
الصحف المحلية» ثم طبعت مستقلة في مجلدات ‏ ما صدَرَ منها . مرتبة بحسب 
الموضوعات”' . 


سس ب 


. وقد تولى ترتيبها وتنسيقها الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش» جزاه الله خيراً‎ )١( 
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مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


المطلب الأول 
نظام المجمع 
المسألة الأولى : إنشاء المجمع : 


يعود تاريخ إنشاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إلى عام إحدى وثمانين 
وثلاثمائة وألف للهجرة» فقل صدر القانون رقم )ل بشأن إعادة تنظيم الأزهر 
ومنشآته» فأنشأ مجمع البحوث الإسلامية. ليحل محل جماعة كبار العلماءء التى 
أنشئت قبل ذلك . 

ويتألف المجمع من عددٍ لا يزيد عن خمسين عضواً من كبار المختصين في 
الشريعة» يمثلون جميع المذاهب الإسلامية» ويكون من بينهم عددٌ لا يزيد عن 
العشرين من غير مواطني جمهورية مصرء على أن يكون من بين أعضاء المجمع عدذ 
مناسب - لا يقل عن النصف - متفرغين لعضويته› بحيث يكون التفرغ لمدة محددة 
تبين في قرار التفرغ» كما يبين هذا القرار المهام العلمية التي يكلف بها العضو 
المتفرغ» على أن يقدم تقارير دورية بنتيجة أبحائه إلى مجلس المجمع» ويخصص 
العضو المتفرغ جهوده كلها لأعمال المجمع» ولا يجوز له مباشرة أي نشاط خارجي 
خلال تفرغه. 
المسألة الثانية: أعمال المجمع : 

تتوزع أعمال المجمع على عدة هيئات» هي : 
)١(‏ كانت هيئة كبار العلماء قد أنشئت في العام (59١ه)ء‏ بالقانون رقم »)٠١(‏ لسنة (1911م)» 


وكانت مهمة هذه الهيئة محصورة في النواحي العلمية» تحصيلاً وبحثاً وتعليماً [انظر: 
الاجتهاد الجماعي في مصر؛ د. عبد الفتاح بركة (195)]. 
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-١‏ مجلس المجمع: ويتألف من الرئيس والأعضاء من مواطني جمهورية مصرء 
والأمين العام للمجمع . 

۲ - مؤتمر المجمع: ويتألف من كل أعضاء المجمع (المصريين وغيرهم). 

۳ الأمانة العامة للمجمع . 

ومن أهدافه المشار إليها في نظامه» كما هو مذكور ‏ أيضا - في لائحته 
التنفيذية"» ما يأتي : 

١‏ - البحث العميق الواسع في الفروع المختلفة للدراسة الإسلامية. 

۲ - العمل على تجديد الثقافة الإسلامية» وتجريدها من الفضول والشوائب» 
وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص. 

۳ - توسيع نطاق العلم بالإسلام» والثقافة الإسلامية» لكل مستوى» وفي كل 

٤‏ - تحقيق التراث الإسلامي ونشره. 

© بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية» أو اجتماعية» أو اقتصادية. 

5 حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

١‏ - تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي» من بحوث ودزاسات» في 
الداخل والخارج» للانتفاع بما فيها من رأي صحيحء أو مواجهتها بالرد والتصحيح. 

۸ - رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم» والبعوث الوافدة من العالم إليه. 

وكما يظهر من الأهداف المذكورة» التي اتسمت بالعموم والإجمال» فقد استدعى 
ذلك أن يوزع العمل على إدارات متنوعة» منها إدارة البحوث, وإدارة الثقافة 
الإسلامية» وإدارة الوعظ والدعوة» ولجنة الفتوى» ومكتبة الأزهرء وغيرها من 
الإدارات» وأصبحت كلها تعمل بإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية» 
باعتبار أن النظام قد خوّله تنفيذ قرارات مجلس المجمع ومؤتمره» وما يراه من 
توجيهات وتوصيات في جميع هذه الشؤون" . 

وبحسب النظام ولائحته؛ فإن شيخ الأزهر هو رئيس المجمع» وهو الذي يدعو 
إلى اجتماعات المجلس والمؤتمر» ويقرر جدول أعمالهماء ويدير مناقشاتهماء 


: صدرت اللائحة المذكورة تحت رقم )0۰(« لعام رمة ذاه يوافقه عام (۱۹۷0م)› [انظر‎ )١( 
.])١96( الاجتهاد الجماعي في مصر؟ د. عبد الفتاح بركة‎ 
.)١95( انظر: المرجع السابق‎ )5( 
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ويتولى وكيل الأزهر مكانه حال غيابه9'. 
ويضع مجلس المجمع خطة زمنية للبحوث التي تحقق أهدافه» وعلى المجلس أن 
يجتمع مرة واحدة ‏ على الأقل ‏ كل شهرء ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور 
أكثرية أعضاته؛ وله أن يعطل جلساته شهرين من فصل الصيف في كل سنة" . 
بناءً على اللائحة الملحقة بهذا النظام فإن المجلس ينظم اللجان والأروقة» 
نظ العلاقة بينهاء ويضع خطط العمل المرحلية لهاء وله أن يستعين في اللجان 
ببعض الخبراء من غير أعضاء المجمع»› ويعهد المجلس إلى اللجان والأروقة بما 
يراه من بحوث وأعمال» ويناقش خططها في العمل» ويدرس التقارير عن أعمالهاء 
ونتائج بحوثهاء ويتابع تقارير الأعضاء المتفرغين» كما يقوم بالتحضير للمؤتمرء 
ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته. 
أما مؤتمر المجمع فإن اللائحة تحدد شهر ذي القعدة من كل عام موعداً 
لانحقاده» ويجوز تعديل هذا الموعد بقرار من رئيس المجمع» كمأ يجوز دعوة 
المؤتمر إلى اجتماع غير عادي» وتكون جلسات المؤتمر خاصة» وله أن يقرر 
علانيتها في المئاسبات التي يراها. شْ 
وعلى الأمين العام من خلال الأجهزة التي يشرف عليها ‏ أن يقوم بأمانة مجلس 
المجمع والمؤتمر» والإشراف على تدوين محاضر جلساتهما في سجل خاص» يوقعه 
مع الرئيس» وأن يتابع تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس المجمع ومؤتمره» وأن 
يعاون اللجان والأروقة على النهوض بأعمالهاء وتوفير المراجع والبيانات 
والإحصاءات والتقارير التي تمكن المجمع من أداء واجبه» وإعداد تقرير سنوي عن 
نشاط المجمع وهيئاته. يقدم لرئيس المجمع ومؤتمره. 
وقد انبثق عن المجلس - وفقاً للنظام - لجان من أعضائهء هي : 
- لجنة بحوث القرآن» وما يتبعها من لجان فرعية. 
- لجنة بحوث السنةء وما يتبعها من لجان فرعية. 
۲ لجة لیر الفقهيةء وتتبعها لجان فرعية هي : 
أ لجنة الأحناف. 
ب - لجنة المالكية. 
ج - لجئة الشافعية. 


.)١917 .195( انظر: المرجع السابق. (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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د لجنة الحنابلة. 

وهذه اللجان هي التي وضعت الكتب الخاصة بتقنين الشريعة الإسلامية. 

٤‏ _ لجنة العقيدة والفلسفة. 

ه ‏ لجنة إحياء التراث. 

5 لجنة دائرة المعارف. 

ويختلف عدد اللجان وموضوعات بحثها من عام إلى عام» بحسب ما يقرره 
المجلس» فقد نشأت لجنةٌ باسم المسجد الأقصى» وأخرى باسم التعريف بالإسلام» 
وأخرى باسم الحضارة والبيئات والمجتمعات الإسلامية. 

وإذا كانت هذه اللجان منبثقة عن مجلس المجمع» فإن هنالك لجنة أخرى 
أصبحت - بمقتضى النظام مع سبق وجودها ‏ من أجهزة الأمانة العامة لمجمع 
البحوث الإسلامية» وهي لجنة الفتوى. 

وقد أنشئت هذه اللجنة استجابةً لحاجة جمهور عريض» كان يتوجه بالاستفتاء إلى 
شيوخ الأزهرء وإلى شيخ الأزهر نفسهء فكانوا يفتونهم في حدود ظروفهم العلمية 
والعملية» فلما ازدادت مسؤولياتهم رأى الشيخ مصطفى المراغي - شيخ الأزهر في 
وقته - أن يشكل لجنة تقوم بمهمة الفتياء وأصدر قراره بذلك سنة (84١ه2"0,‏ 
وكانت مكونة من أعضاء المذاهب الأربعة» وكانت تجيب عما يصلها من أسئلة 
واستفتاءات تحريرية وشفوية» «وفقاً لمذهب معين إذا طلب السائل ذلك» أو وفق ما 
تقضي به القواعد المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع» أو القياس الصحيح» إذا 
لم يقيدها السائل بمذهب معين» أو مراعيةٌ في ذلك ما هو أوفق بحال“ السائل» 
إذا قوي الدليل على مراعاته» متوسعين في ذلك بما تسمح به المذاهب المختلفة من 
وسائل الاستدلال)””" . 

وأكثر ما يعرض عليها طلب الحكم الشرعي في قضايا تتعلق بالأسرة» 
والمعاملات» والمقادير الشرعية للمواريث والزكاة» وأحكام العبادات» وكذلك 
الأعمال المصرفية» ونقل الأعضاءء وزرع الأجنة» وغير ذلك من مبتكرات العلم 
الحديث» ومن مهامها كذلك تبصير من يرغب من غير المسلمين في اعتناق الإسلام 
)١(‏ يوافقه عام (195م). 


(؟) كذا بالأصل» والأحسن التعبير ب«أوفق لحال». 
(۳) الاجتهاد الجماعي في مصر؛ د. عبد الفتاح بركة (۱۹۸› ۱۹۹). 





مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سمي 
جتحت بي ۸۱۹ اد 
بعقائد الإسلام وقواعده الضرورية» وإشهار إسلامه أمامهاء تمهيداً لتوثيق هذا 
الإشهار بالوسائل القانونية"'. 
المطلب الثاني 
إنجازات المجمع 

على الرغم من اتساع دائرة البحث التي أنشئ المجمع من أجلها كما لاحظنا 
آنفاًء وعلى الرغم من أن بداية المجمع كانت حافلة بالأبحاث الداعية إلى التوسع 
في البحث الفقهي» واستئناف حركة الاجتهاد في الشريعة» إلا أن هذا كله لم يساعد 
هذه المؤسسة العريقة من مؤسسات الفتيا الجماعية على تخطي بعض العقبات التي 
اعترضت مسيرتهاء فقد كان «من الممكن أن يكون أكثر فاعلية لو أنه حظي ببعض 
الإمكانيات الضرورية لانطلاقه ومزاولة نشاطه؛ ولو أنه حظى بحماية كافية» تقيه شر 
التقلبات السياسية المختلفة» وشر الضغوط التي تتنافى مع حيدة العلم والفكر»”” . 

يضاف إلى ذلك ضعف الإمكانات المادية» سواءٌ من جهة توفير المباني اللازمة 
لعقد المؤتمر العام» أو من جهة المخصصات المالية للأعضاءء فمع أن مكافأة 
العضو المتفرغ تعادل ثلاثة أضعاف مكافأة غير المتفرغ» إلا أنها مع ذلك «لا تسمح 
له أبداً أن يتفرغ» ويمكن أن توصف بأنها مكافأة رمزيةء أو تشريفية» أكثر من أن 
توصف بأنها مكافأة عملية» توازي ما يطلب في مقابلها من جهدٍ ونشاط فكري 
وعلمى» وقد زيدت هذه المكافأة فى السنوات الأخيرة» إلا أنها زيادة لا ترقى بنسبةٍ 
ما إلى المستوى المناسب الذي يسمح للأعضاء ببذل ما هو مطلوب من الوقت 
والجهد.ء خاصة إذا لاحظنا التطورات التي ظهرت في مستوى المعيشة» ومستوى 
الأسعار)”" . 

هذه بعض الملحوظات التي أبداها أحد الباحثين حول أداء هذا المجمع» وهي 
وإن تكن بعيدة - في الظاهر ‏ عن البحث العلمي في إنجازات هذا المجمعء إلا أنني 
أوردتها لما لها من أثر مباشر على أداء أعضائه» مما يكشف عما وراءه من عوائق 


)١(‏ نفسه. 
(؟) الاجتهاد الجماعي في مصر؛ د. عبد الفتاح بركة .)۲٠۳(‏ والدكتور عبد الفتاح بركة قد شخل 
منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مدةً من الزمن [انظر: أبحاث ندوة الاجتهاد 

الجماعي (۲۳۹)]. 
(۳) المرجع السابق .)7١5(‏ 
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تعترض مسيرته العلميةء واللافت للنظر أن هذه العوائق المشار إليها؛ جاءت في 
وقتٍ ازدهر فيه أداء بعض المجامع الفقهية الأخرى» في بقاع متفرقة من العالم» مما 
يعني أن المشكلة ليست نابعة من قصور علمي في الأعضاءء أو في الأهداف 
المرئّسّمة» بقدر ما هى راجعة إلى القرار الإداري. 

ومع ذلك كله فقد أنجز هذا المجمع إنجازات لا بأس بهاء ستأتي الإشارة إلى 

المطلب الثالث 
نماذج من قراراتا لمجمع 

أ - الافتاء بشأن الفائدة على القروض: 

صدر قرار المجمع بتحريم الفائدة على القروض بجميع أنواعهاء وذلك في مۇتمره 
المنعقد عام (١۸١٠ه/‏ ١٦۱۹م)'ء‏ على الرغم من التشويش الذي حصل في 
الموضوعء حتى إنه انتهى في الآونة الأخيرة إلى انتزاع قرار خاطئ من المجمع 
باستباحة هذه الفوائد الربوية. 
ب - الافتاء بشأن زيادة النسل : 

أصدر المجمع فراره بمشروعية زيادة النسل» وتكثيره؛ وذلك في الوقت الذي 
دفعت فيه بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية باتجاه تمحديك النسل» وإقناع الناس 
بأن «حرية الإنجاب تتسبب فى زيادة النسلء وزيادة النسل تتسبب فى فشل الخطط 
الاقتصادية» وفى انتكاس وسائل التنمية اقتصادياً واجتماعياًء وأن ضبط النسل 
وتقييده يؤدي إلى الرخاء الاقتصادى والمادى)9 ومع ذلك فقد قرر المجمع فى 

١ 1 1 f MD u 
: مؤتمره الثاني ما ياتي‎ 

أولا: أن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره» لأن كثرة النسل تقوي الأمة 
الإسلامية اجتماعياً واقتصادياً وحربياًء وتزيدها قو ومنعة. 

ثانياً: إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل؛ فللزوجين أن يتصرفا 
طبقا لما تفتضيه الضرورة»› وتقفدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه . 


.)5١١( الاجتهاد الجماعي في مصر؛ د. عبد الفتاح بركة‎ )١( 


مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر دمع 
لل جحججحجححد امود 

الثاً: لا يصح شرعاً وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل» بأي وجو من 
الوجوه. 

رابعاً: أن الإجهاض بقصد تحديد النسل» أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى 
العقم لهذا الغرض أمرٌ لا تجوز ممارسته شرعاًء للزوجين أو لغيرهما. 
ج الافتاء بشأن تعدد الزوجات: 

قرر المؤتمر أن تعدد الزوجات مباح بصريح القرآن الكريم بالقيود الواردة فيه» 
وأن ممارسة هذا الحق متروكة إلى تقدير الزوج» ولا يحتاج في ذلك إلى إذن 
القاضي”'. 
د - الافتاء بشأن الطلاق : 

قرر المؤتمر أن الطلاق مباح في حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية» وأن 
طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن القاضي”" . 

هذه نماذج من قرارات هذا المجمع» وهي وإن كانت إلى الفقه أقرب منها إلى 
أحكام السياسة الشرعية» إلا أن علاقتها بهذا الأخير لا تخفى على المتأمل» ومدخل 
السياسة الشرعية في هذه النماذج يظهر لنا من جهة استناد هذه الفتاوي إلى قواعد 
السياسة الشرعية العامة؛ كسد الذرائع» والاستصلاح» وتغليب أعلى المصلحتين على 
أدناهما» ودرء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما . 
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المبحث الرابع 


المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بمحة المكرمة 


المطلب الأول 
نظام المجمع 


الضربع الذول : إنشاء المجمع 

أوصت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي» في شهر رجب» من عام 
(۳۸۳١ه)»‏ بتوجيه من المجلس التأسيسي لهاء بإنشاء هيئة فقهية تضم جماعة من 
العلماء والفقهاء المحققين الجديرين بالإفتاء» من مختلف أنحاء العالم الإسلامي, 
يتولون دراسة واقع الأمة» والمشكلات الطارئة التي تواجههاء وإيجاد الحلول 
الصحيحة» على أساس کتاب الله العزيز› والسئة النبوية المطهرة» والإجماع, وبقية 
المصادر المعتمدة في الفقه والتشريع الإسلامي. 

ثم صدر قرار المجلس التأسيسى» فى دورته السابعة» المنعقدة فى المدة (من ۲۷ 
من ذي القعدة» حتى ۲۲ ذي الحجة» عام 06ها). بتشكيل لجنة تعنى بذلك من 
العلماء والفقهاء البارزين من أعضاء المجلس التأسيسى» من داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها" . 

وبعد الدراسة. وعقد عدد من الاجتماعات لهذا الغرض» قامت اللجنة برفع ما 


)١(‏ انظر: رابطة العالم الإسلامي› عشرون عاماً على طريق الدعوة والجهادء ص۲۲ ۲۳)ء 
(١40١ه)»‏ وقرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» ص(8١223.»‏ من دورته الأولى» عام 
(1798ه)ء وحتى دورته الثامئة» عام (5٠54١ه)»‏ بواسطة: مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بجدة؛ د. عبد الله إدريس ميغا (۲۸۸)» ضمن أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم 
الإسلامي. 

(؟) مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. عبد الله إدريس ميغا (۰۲۸۸» 584). 














المجمع الفقهى التابع لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة ضعو 


توصلت إليه من دراسات إلى المجلس التأسيسى» فى دورته الخامسة عشرة» 
المنعقدة في المدة (من 1۷ ذي القعذة» إلى ١5‏ من ذي الحجة» عام ار 586 
اتخذت الأمانة العامة قراراً بتأليف هيئة المجمع الفقهي الإسلامي» من عشرة أعضاء 
من المجلسر”' . 
وصدر قرار الأمانة العامة بإنشاء إدارة خاصة باسم المجمع الفقهي الإسلامي» في 
شهر المحرمء من العام (١۳۹١ه)»‏ وعقد المجمع أولى دوراته عام 
زفرف 
(۳۹۸ھ) ` . 


الفريم التانى : أهداف المجمع 
١‏ - إحياء التراث الفقهي ونشره. 
۲ - إبراز تفوق الفقه الإسلامي على جميع القوانين الوضعية المنتشرة في العالم . 
۳ - دراسة جميع ما يواجه العالم الإسلامي من مسائل مستجدة» وبيان حكم 
الشريعة فيهاء على هدي الكتاب والسنة والإجماع والقياس”. 


الضع الئالت: وسائل المجمع 
١‏ - وضع معجم للكلمات الفقهية» يوضح معناها لغةّ واصطلاحاً. 
۲ - الدراسة العلمية لجميع الآثار الفقهية الحديثية. 
۳ - نشر التراث الفقهي . 
٤‏ - العمل على تشجيع البحث العلمي الفقهي . 
6ه إصدار مجلة باسم «مجلة المجمع الفقهي» . 
5 - اتخاذ غير ذلك من الوسائل المحققة لأغراض المجمع” . 


المربع الرابع : مجلس المجمع 
يتألف مجلس المجمع من رئيس » ونائب رئيس » هو الأمين العام للرابطة» وسبعة 
وعشرين عضواً يتم تعيينهم بالانتخاب› ويعقد مجلس المجمع دورة كل سنة» كما 


)۱( المرجع السابق (۲۸۹). )۲( المرجع السابق (۲۸۹). 
(۳) مجلة المجمع الفقهي للرابطة» العدد الأولء السنة الأولى (4)» ۸١١١ه.‏ 
(5) مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا (۲۸۹). 

(5) مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا (۲۸۹» ۲۹۰). 
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ک٤‏ | 
يعقد الأعضاء المقيمون فى المملكة العربية السعودية دورات حسب الحاجة 
م (VD‏ 
والظرف . 
المطلب الثاتي 


إنجازات المجمع 

عقد مجلس المجمع الفقهي للرابطة عدداً من الدورات» درس فيها كثيراً من 
الموضوعات» وناقش فيها كثيراً من المسائل» وبعد الاستماع إلى قول أهل الخبرة"؛ 
خلص إلى القرارات المناسبة» وقام بنشرها في مجلته» وفي كتيبات خاصة . 

وهذه أمثلة لتلك الموضوعات التي أتم المجمع مناقشتهاء وأصدر بشأنها قراراته: 

أ مسائل الاعتقاد: ومنها بيان حكم الماسونية» والشيوعية» والقاديانية» 
والبهائية» والوجودية. 

ب - مسائل في العبادات: مثل بيان أن العمل بالرؤية البصرية في إثبات الأهلةء 
لا بالحساب الفلكي» وحكم الإحرام من جدة للوافدين إليها من غيرهاء وبيان 
أوقات الصلوات فى البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات. 

ج - مسائل في المعاملات : مثل حكم التأمين بشتى صوره وأشكاله. وحكم 
الظروف الطارتة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية» وبيان مدى مسؤولية 

د مسائل في الاقتصاد والمعاملات المصرفية: مثل حكم العملة الورقيةء وحكم 
سوق الأوراق المالية والبضائع «البورصة»» وبيان قيام الشيك مقام القبض في صرف 
النقود بالتحويل في المصارف. 

ه ‏ مسائل في الطب: مثل حكم التلقيح الصناعي» وأطفال الأنابيب» وحكم 
تشريح جئث الموتى» وحكم رفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان إذا تعطلت جميع 


.)۲۹۰( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر مثالاً لمراجعة أهل الخبرة تقرير اللجنة العلمية بالمجمع حول مسألة البصمة الوراثيةء 
مجلة المجمع. العدد »)١5(‏ السنة )»)١5(‏ ص(5894 - 2))5994 5755١اه.‏ 

() طبعت القرارات أخيراً باسم: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» الدورات من الأولى إلى 
السادسة عشرة» القرارات من الأول إلى الخامس والتسعين» (۱۳۹۸ - ۲۲٤۱هھ/‏ ۱۹۷۷ - 
6 في مجلد واحد» وألحقت به فهارس للمصطلحات» وأخرى موضوعية. 
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و - مسائل في النكاح: مثل حكم تزوج الكافر للمسلمة» وتزوج المسلم للكافرة» 
وحكم تحديد النسل» وحكم عادة الدوطة المتفشية في الهند"» وحكم نقل الدم من 
امرأة إلى طفل دون الحولين» هل يأخذ حكم الرضاعء أم لا؟ 

ز - مسائل فى الحنايات : مثل مسؤولية الأولياء والأوصياء عن تصرفات من نحت 
ولايتهم ورعايتهمء والمسؤولية عن أضرار الآشياءء من حيوان وبناء وكل ما تتطلب 
حراسته عناية خاصة. 

اح - مسائل في أبواب فقهية مختلفة: مثل الإسلام والحرب الجماعية» وحكم 
وضع اليد على التوراة والإنجيلء أو كليهماء حين أداء اليمين أمام القضاءء وحكم 
تغيير رسم المصحف العثماني» وبيان عدم جواز استبدال رسم الأرقام العربية برسم 
الأرقام المستعملة في أوروبا”". 

وقد طبعت هذه القرارات فى مجلد واحد كما تقدم )2 وهو يباع بسعر رمزي» مع 
اللغة الإنجليزية» والفرنسيةء والأردية”” . 


المطلب الثالث 
نماذج من قرارات المجمع 

أ قرار بشأن عقوبة المدين المماطل : 

أصدر المجمع الفقهي بالرابطة قراره في الموضوعء وذلك في دورته الحادية 
عشرة» المنعقدة بمكة المكرمة» في المدة من يوم الأحد ۱۳ رجب 105١هء‏ إلى 
يوم الأحد ٠١‏ رجب 504١هه‏ وكانت صورة السؤال كما يأتي: «إذا تأخر المدين 
عن سداد الدين فى المدة المحددة» فهل له أي: البنك ‏ الحق بأن يفرض على 
المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة» بسبب التأخير عن السداد فى الموعد المحدد 
بينهما؟»» وجاء نص الجواب كما يأتى: «بعد البحث والدراسة قرر مجلس المجمع 
الفقهي بالإجماع ما يلي: أن الدائن إذا شرط على المدين» أو فرض عليهء أن يدفع 
له مبلغاً من المال» غرامة مالية جزائية محددة» أو بنسبة معينة» إذا تأخر عن السداد 
)١(‏ هي عبارة عن قيام المرأة العروس بدفع مال للرجل مقابل الزواج. 


)۲( انظر: مجلة المجمعء العدد »)١5(‏ السنة »))١5(‏ ص( ٣۰۹‏ ۔ 755 اها 
(6) المرجع السابق .)۳١۷(‏ 
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في الموعد المحدد بينهماء فهو شرظ أو فرض باطل» ولا يجب الوفاء به» بل ولا 
يحل» سواءٌ كان الشارط هو المصرف أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية» 
الذي نزل القرآن بتحريمه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً» والحمد لله رب العالمين)0 .اه 


ب - قرار بشأن المسؤولية عن أضرار الأشياء : 

من قضايا المسؤولية التي أشكلت على الكثير من دارسي الفقه والقانون مسألة 
المسؤولية عن أضرار الأشياء من حيوان وبناء» وكل ما تتطلب حراسته عناية 
خاصة» وقد درس المجمع الموضوعء وأصدر قراره فيه» في دورته الرابعة عشرة» 
المنعقدة بمكة المكرمة» التي بدأت يوم السبت ٠١‏ شعبان 5١5١ه»ء‏ وقرر ما 
أولاً: أضرار الحيوان: الأصل الشرعي في جناية الحيوان» والضرر الذي ينشأ منه 
أنها هدرء للحديث الثابت «العجماء جبارا"» ما لم يكن الحيوان المملوك. أو 
الذي تحت الحيازة معروفاً بالإيذاء من عقر أو غيره» أو فرط المالك في حفظه 
بالتعدي أو التقصيرء ويكون سبب المسئولية هو الخطأ الثابت والضرر الفعلي» 
والمسئول عن الضمان هو المالك ومن في حكمه؛ كالغاصب والسارق والمستأجر 
والمستعير والراكب والسائق والقائد» ويسأل هؤلاء عن إتلاف الزرع والشجر 
ونحوه» إن وقع الضرر ليلاًء لوجوب حفظ الحيوان على صاحبه في الليل» 06 
أصحاب الزروع ونحوها لها نهاراًء كما ورد في حديث البراء بن عازب ذلك : 
«قضى نبى الله ئه أن على أهل الحوائط - البساتين - حفظها بالنهارء وأن ما 
أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها”" أي: مضمون. 

ثانياً: انهيار البناء: يكون مالك البناء» وناظر عقار الوقف» وولي اليتيم» والقيم 
على ناقص الأهلية» مسئولاً إذا شيد البناء من أصله مصحوباً بالخلل» 


.)775( قرارات المجمع الفقهي بالرابطة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥٤٥ /۲( )۱٤٩۸(‏ ومسلم برقم (۱۷۱۰) (175/9). من حديث 
أبي هريرة ذه ولفظ البخاري: «العَجماءٌ جُبَارٌء والبئرٌ جُبَارٌء والمعدن جبَارَ وفي الركاز 
الخمس». 

() أخرجه مالك في الموطأ برقم »)۷٤۷ /5( )١470(‏ وابن ماجه برقم (۲۳۳۲) (۷۸۱/۲)» من 
حديث البراء بن عازب ااه . 


المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي يمكة المكرمة [ ل هق 
AV‏ 
الإهمال» أو التقصير» أو الغش» وللمالك الرجوع على من تسبب فى ذلك» وكذلك 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً» والحمد لله 
رب العالمين)”2.اه. 


.)547 »۲۹۲( المرجع السابق‎ )١( 
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So, 
کک‎ ۹ 


المبحث الخامس 


المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي 


المطلب الأول 
نظام المجمع 
المسألة الأولى: إنشاء المجمع: 


انعقد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث «دورة فلسطين والقدس»» بمكة المكرمة» في 
المدة 7١1 ١9(‏ ربيع الأول ١١٤٠ه)"»‏ وذلك في إطار منظمة المؤتمر 
الإسلامي”"'» وأصدر قراره بإنشاء مجمع رسمي باسم «مجمع الفقه الإسلامي)”", 
يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين البارزين في شتى مجالات المعرفة 
الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية» من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» لدراسة 
مشكلات الحياة المعاصرة» والاجتهاد فيها اجتهاداً أصيلاً فعالأ» يهدف إلى تقديم 
الحلول النابعة من الشريعة الإسلا مية“» ويكون مقره في مدينة جدة» وله أن ينشئ 
فروعاً في أي بلدٍ إسلامي 600 


)١(‏ يوافقه (15 - 78 يناير ۱۹۸۱م)ء انظر نص القرار رقم (4/  ”‏ ث) (ق.أ) بشأن إنشاء مجمع 
الفقه الإسلامي» في مجلة المجمع؛ العدد »)١(‏ ص(1۷ء 2)18 107١اه.‏ 

(؟) جاء إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى على إثر الحريق المتعمد الذي ألحقه بعض اليهود فى 
المسجد الأقصى ببيت المقدس» فلقد كان القادة السياسيون للدول الإسلامية مدركين للرغبة 
الشعبية في بلدانهم لوحدة الأمة تجاه هذا الحادث الشنيع» وبسبب ذلك قرروا إنشاء مؤسسة 
سياسية دائمة» يمكنهم من خلالها تبادل الآراء حول المصالح الإسلامية» فكانت منظمة 
المؤتمر الإسلامي [انظر: منظمة المؤتمر الإسلامي؛ د. عبد الله الأحسن (04)» ترجمة د. 
عبد العزيز الفايز» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة»ء م ثانية» .lal1¥‏ 

(۳) كما جاء في نص القرارء انظر: مجلة المجمع» العدد :)١(‏ ص(۱۸)» ١١١٤٠ه.‏ 

)٤(‏ مجلة المجمع» العدد »)١(‏ ص(۱۸)ء 401١هء‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. 
عبد الله إدريس ميغا (۲۷۱) . 

(5) كما نص النظام الأساسي للمجمع» انظر: مجلة المجمع» العدد (۱)» ص(09)» ۷١٤١ه»‏ = 


المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي 


1 


- 1١ 


وعلى ضوء ذلك اتخذت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى جملة من 
الإجراءات والتدابير القانونية والتنفيذية» بهدف وضع الإطار القانوني والإداري 
لتحقيق إرادة القادة بإنشاء مجمع» تلتقي فيه اجتهادات فقهاء المسلمين. 

فالمجمع «ملتقى لأئمة الملة من كل دولة» ومنتدى لعلماء الشريعة من كل بقعة» 
يوحدون صف الأمة الإسلامية» ويجمعون كلمتها بما يدرسون من قضاياها 
ومشاكلهاء وما يعرض لها من أحوال في حياتها اليومية في مختلف أقطارها 
وديارهاء فيبذلون النصيحة» ويهدونها السبيل الأقوم»". 1 

وقد تم انعقاد المؤتمر التأسيسي للمجمع في مكة المكرمة» في المدة (من ۲١‏ - 
8 شعبان ۰۳٤۱ھ‏ . 

وخصصت الدورة الأولى لمؤتمره السنوي بمكة المكرمة». فى المدة (من 7١‏ 
49 صفر ١٠٤٠ه)“»‏ لدراسة نظام المجمع» ووضعت الخطة التنفيذية لإنجاز 
مشاريعه» وأنشئ فيها ‏ إلى جانب مجلس المجمع - مكتب المجمع» وثلاث شعب 
رئيسية هي : 

١‏ شعبة الدراسات والبحوث. 

۲ - شعبة التخطيط . 

- شعبة الفتوى”* , 
المسألة الثانية: أهداف المجمع : 

يسعى المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحقيق الأهداف 
الاتية: 

١‏ - بيان حكم الله في القضايا الطارئة» التي لا نص فيها ولا إجماع» مما 
اختلفت في الآراء» ولم يتبين فيها الصواب. 

؟ ‏ شد الأمة الإسلامية إلى شريعتها السمحة» وتمكينها من حل مشكلاتها عن 


= منظمة المؤتمر الإسلامى؛ د. عبد الله الأحسن (87). 

)١(‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا (11؟6. 

(؟) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الثاني» عام (501١ه/1985م)2‏ (۴۳/۲). 

(۳) يوافقه (۷ - ٩‏ يونيو ۱۹۸۳م)» انظر: مجلة المجمع» العدد »)١(‏ ص(۳٤)»‏ ١١١٤١ه.‏ 

(6) يوافقه (۱۹ - ۲۲ نوفمبر ٤۱۹۸م).‏ 

(4) مجلة المجمعء العدد (1)» ص(۱۳۸ _ »)٠٤١‏ ١١١٤٠ه»ء‏ مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بجدة؛ د. ميغا (۲۷۲). 





rr l—‏ المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي 

o) 
طريق المنهج السديد للفقه الإسلامي» والاستخدام الصحيح لقواعده» والخضوع في‎ 
ذلك كله لأسرار التشريع الإسلامي ومقاصده.‎ 

۳ - جمع كلمة الأمة الإسلامية» بالاهتمام بمشكلاتهاء وتدبر أحوالهاء ودراسة 
أوضاعهاء بقصد إيجاد الحلول المناسبة لهاء عن طريق الاجتهاد الجماعي» في 
منظمة فقهية مجمعية» تضم مختلف الشعوب والأقطار الإسلامية» ممثلة في الفقهاء 
والعلماء أعضاء مجلس المجمع» وفي أصحاب الاختصاص والخبرة الذين يدعون 
لمشاركتهم النظر والبحث في كل دورة'") 


المسألة الثالثة: نظام العمل بالمجمع : 

لقد جرى المجمع في سير أعماله - منذ إنشاته ‏ على ما يأتي : 
أولاً: نظام المجمع في اقتراح الموضوعات: 

أ - من أجل التعرف على القضايا المهمة» التي تشغل بال المسلمين أفراداً 
وجماعات» مما يحتاجون فيه إلى الاستفتاء بشأنه» قام المجمع بمكاتبة أعضائه في 
كل بلدٍ إسلامي» وأرسل إلى الهيئات والمؤسسات رسائل يطلب فيها التقدم إليه 
بمقترحات بهذا الخصوص.ء فوردت إليه العشرات» بل المئات من الكتب. 

ب - قامت شعبة التخطيط بالمجمع بمراجعة الموضوعات المقترحة وتصنيفهاء 
وأعدت قائمة مرتبة بحسب الأولويات» تناولت عدداً من أهم موضوعات العصرء 
مثل : 

١‏ الإسلام وتحديات العصر: 

- الإسلام والسلام العالمي. 

- الإسلام في مواجهة الحروب. 

الإسلام ونظام اقتصادي عالمي جديد. 

- الإسلام في مواجهة الاستغلال. 

الإسلام وقضية القوميات المتعارضة. 

- الإسلام في مواجهة العنصرية. 

- الإسلام والصدق الإعلامي. 


»)١( مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا (۲۷۳). وقارن ب: مجلة المجمعء العدد‎ )١( 
.)۸۲( منظمة المؤتمر الإسلامى؛ د. عبد الله الأحسن‎ ءه١4٠ا/‎ »)٥۹(ص‎ 








1 لمجمع 0 لفقهي المثيثق من منظمة المؤتمر الاسلا مي مم 


- الإسلام في مواجهة الزيف . 

5 الإسلام وقضايا المسلمين : 

- الجهاد والحرب التحريرية. 

- الكفاية والعدل والتعاون الاقتصادي المتكافئ. 

- التعايش ومحارية العنصرية. 

الحوار والشورى. 

۳ - موضوعات علمية مجمعية: 

- سير الخلافات الفقهية» والمقارنة والترجيح بين المذاهب. 

الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى. 

- تحقيق القواعد الأصولية ببحث موضوعات القياس» وقول الصحابي» 
والمصلحة المرسلة» والاستحسان» وبيان أثر ذلك في الاجتهاد وتعليل الإحكام. 

٤‏ - موضوعات اقتصادية مختلفة. 

ه - موضوعات تجارية ومالية. 

5- قضايا الشركات. 

۷ القضايا المستجدة» مثل: 

- حكم الشريعة في القوانين الدولية حول الطيران في الأجواء الإقليمية» وموضوع 
استغلال المياه الإقليمية. 

- موقف الشريعة من الفضاءء والأقمار الصناعية» والمركبات الفضائية» وتحديد 
موقفها من استغلال الفضاء. 

۸ - قضايا طبية. 

4 - أحكام الزكاة. 

٠‏ -العقويات. 

١‏ - قضايا السياسة الشرعية. 


5 - قضايا اجتماعية ودينية" . 


ثانياً: نظام المجمع في دراسة الموضوعات المختارة: 
أ - كان العمل يجري في السنوات الأولى من إنشاء المجمع على أن تعرض 
موضوعات الدورة كلها على الأعضاء والخبراء» ويُطلب من كل واحد أن يحدد 


.)119-71١4(ص‎ ؛)م1985/ه١507( مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الأول» عام‎ )١( 


l—‏ ست المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي 
الموضوع الذي يود الكتابة فيه» ثم تغير النظام» وأصبح الاستكتاب بالتكليف» حيث 
يختار المجمع عددا من القضايا المختارة» ويكلف ثلة من العلماء والخبراء بدراستها 
من جميع جوانبها: الفقهية» والاقتصادية» والطبية» والاجتماعية» وإبداء الرأي 
الشرعي بخصوصها . 

ب - عرض الأبحاث والدراسات على مجلس المجمع بكامل أعضائه: المنتدبين 
والمعينين وخبرائه المختصين في المادة المعروضةء لتقع مناقشتها بعمق . 

ج - إصدار المجلس القرار المناسب بشأنهاء إما بالإعلان عن الحكم الشرعي 
الذي تم التوصل إليهء وإما بإرجاء النظر والبت إلى دورة قادمة» أو التوصية بعقد 
ندوة علمية متخصصة» بقصد استكمال دراسة الجوانب المتصلة بالموضوع”" . 

وهكذا جرى المجمع في نظامه وخطته العملية على استكتاب الأعضاء والخبراء» من 
فقهاء واقتصاديين وأطباء وفلكيين ونحوهم» ثم تعرض تلك البحوث في جلسات الدورة» 
التي تستمر مدة أسبوع كل مرة» ويدور النقاش العلمي حولهاء ولا ينتقل من موضوع إلى 
غيره؛ حتى تصدر عن المجلس القرارات أو التوصيات المتعلقة بهء كما تقده“ . 


المطلب الثاني 
إنجازات المجمع 


خلال عقدين ماضيين» هما عمر هذا المجمع» تمكن من إخراج عدد لا بس به 
من الإنجازات العلمية» التي كانت الأمة بأمس الحاجة إلى فصل القول فيهاء وذلك 
فى مختلف المجالات: العقدية» والسياسيةء والاقتصادية» والماليةء والاجتماعية» 
والطبية» وغيرها”” . 

وتتم الاستفادة من إنجازات المجمع بطرق متعددة» منها: 

أ مجلة المجمع: يصدر المجمع إثر كل مؤتمر سنوي دورية تسمى «مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي»ء وهي تتضمن : 

١‏ - البحوث والدراسات التي عرضها أعضاء المجمع والمستكتبون من العلماء 
والخبراء. 


.)۲۷١( مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. () المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 

(©) انظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا .)۲۸١(‏ 


المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي FAY‏ 

١‏ المناقشات التى دارت بين الأعضاء والخبراء» فى الموضوعات المطروحة 
للدرس أثناء انعقاد المؤتمر. ۰ 

۳ - القرارات والتوصيات التي يعتمدها مجلس المجمع» بعد النظر والدراسة 
والمناقشة والمداولة لتلك الأبحاث. 

هذا؛ ويقوم المجمع بتوزيع أعداد من المجلة على المؤسسات والشخصيات 
الإسلامية» كما أنها تباع في دور التوزيع» ليستفيد من بحوثها طلاب العلم 
والباحئون” . 

ب - ترجمة القرارات: يقوم المجمع بترجمة قراراته وتوصياته إلى اللغات غير 
العربية» كالإنجليزية» والفرنسية» والأردية» والتركية» وغيرها. وتطبع بتلك اللغات 
في كتيبات خاصة» توزع على الراغبين فيه" . 

ج - إحياء التراث: يقوم المجمع بنشر بعض الكتب العلمية المحققة» ومن ذلك 
طبعه كتاب «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»)» لابن شاس» المتوفى 
عام (51ه)77 . 

د - نشر البحوث: يقوم المجمع بنشر بعض البحوث العلمية المهمة» ومنها كتاب 
«استخدام الحاسوب في العلوم الشرعية)» وهو يضم بحوث وتوصيات الندوة 
المشتركة بين المجمع والبنك الإسلامي للتنمية بجدة حول هذا الموضوع . 

ه ‏ مشروعات المجمع : 

من أهم إنجازات المجمع : 
الأول: مشروع معلمة القواعد الفقهية: 

قامت الأمانة العامة للمجمع برسم خطة العمل فيهاء ومراحل التنفيذ» من خلال 
لجان متخصصة» واجتماعات ضمت عدداً من الأساتذة والعلماء» ممن سبقت لهم 
العناية والاهتمام بالقواعد الفقهية» والضوابط الفقهية» والمقاصد الشرعية» من خلال 
دراساتهم فيهاء أو تحقيقاتهم لبعض مصادرها. 


(1) انظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا (۲۸۰» .)58١‏ 

(؟) المرجع السابق .)۲۸١(‏ 

(۳) تم طبع الكتاب على نفقة خادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود كلف 
لتوزيعه على عدد من أهل العلم وطلابه. 

(4) مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة؛ د. ميغا .)۲۸١(‏ 


سرت المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي 

كما تقرر الاستفادة من الإمكانات التقنية التي يوفرها الحاسوب لإنجاز هذه 
المعلمة" . 

هذا وتصل إلى المجمع تباعاً أعمال الباحثين في مختلف المذاهب الفقهية» ومن 
بحوث المعلمة التي وصلت إلى المجمع حتى الآن: 

١‏ القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب «الأم»» للإمام الشافعي» المتوفى 
عام (غ١٠ه).‏ 

؟' ‏ القواعد المستخرجة من كتاب «البيان والتحصيل»» لابن رشد الجدء المتوفى 
عام (0٠مم).‏ 

۳ القواعد الأصولية والقواعد الكلية والضوابط الفقهية من كتابي «المقدمات 
الممهدات»» و«الفتاوي» لابن رشد الجد» المتوفى عام (0١05ه).‏ 

4 القواعد والضوابط والمقاصد الشرعية المستخلصة من كتاب «المبسوط) 
للسرخسي» المتوفى عام (۸۳٤ه).‏ 

ه ‏ القواعد الفقهية والأصولية والضوابط المستخرجة من كتاب «المغني» لابن 
قدامة المقدسي» المتوفى عام (١۲٦ه)‏ . ۰ 
الثاني : مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية: 

وهذه الموسوعة من المعلمة بمنزلة الفرع من الأصلء والجانب التطبيقي من 
الجانب التأصيلي النظري» وقد قامت اللجنة المكلفة بإعداد هذه الموسوعةء 
بتحديد الزمر الثلاث» ومحاور موضوعاتهاء وضبطت مجموعة منها ضبطاً دقيقاً 
كما تم استكتاب ثلة من رجال الاقتصاد الإسلامي» وجلة من الفقهاء فيهاء 
تعريفا بالتطورات الجديدة» وبالقضايا والمسائل المستحدثئة. ومعالجتها معالجة 
شرعية فقهية مصلحية» بإخضاع تلك القضايا والمسائل لأصول الشريعة 
ومقاصدها”” . 


)١(‏ يتم ذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية» ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية 
والإنسانية . 
الفقه الإسلامى الدولى بجدة؛ د. ميغا 30 (TAY‏ . 


(۳) مجلة المجمع» العذد التاسع» الجرء الرابع» ۷ه ص(٤ ۷۳‏ 2017/44 مجمع الفقه 
الإسلامى الدولى بجدة؛ د. ميغا (585) ۲۸۳). 
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المطلب الثالث 
نماذج من قرارات المجمع 


النموذج الأول: قرار بشأن حوادث السير: 

نظراً إلى تفاقم حوادث السيرء وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم» 
واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات» بما يحقق شروط 
الأمن؛ كسلامة الأجهزةء وقواعد نقل المركبات. ورخص القيادة» والاحتياط 
الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة» بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية 
بقواعد المرور والتقيد بهاء وتحديد السرعة المعقولة والحمولة» فقد صدر القرار 
حول ذلك برقم )۷١(‏ (۲۸) من مجلس مجمع الفقه الإسلامي». في دورة مؤتمره 
الئامن» المنعقد ببندر سيري بيجوانء بروناي دار السلام» من ١(‏ لا محرم 
«(AEE‏ ونص على ما يأتي: 

أولاً: 

أ إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب 
شرعاً؛ لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح 
المرسلة» وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في 
هذا المجال. 

ب - مما تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعهاء ومنها التعزير 
المالي» لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرورء لردع من يعرض أمن الناس 
للخطر في الطرقات والأسواق» من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى» 
أخذاً بأحكام الحسبة المقررة. 

ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات 
المقررة في الشريعة الإسلامية» وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأء والسائق 
مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرارء سواء في البدن أم المال» إذا تحققت عناصرها 
من خطأ وضررء ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية: 

أ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة» لا يستطيع دفعهاء وتعذر عليه الاحتراز 
منهاء وهي كل أمر عارض» خارج عن تدخل الإنسان. 

ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة. 
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ج إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير» أو تعديه» فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. 
ثالثاً: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي 
تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطهاء والفصل في ذلك إلى القضاء. 
رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر؛ كان على كل واحد منهما 
تبعة ما تلف من الآخرء من نفس أو مال. 
خامسا: 
أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل» فإن الأصل أن المباشر ضامن» ولو لم يكن 
متعدياً» وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً. 
ب - إذا اجتمع المباشر مع المتسبب؛ كانت المسؤولية على المباشر دون 
المتسبب» إلا إذا كان المتسبب متعدياء والمباشر غير متعد. 
- إذا اجتمع سببان مختلفان» كل واحد منهما مؤثر في الضررء فعلى كل واحد 
من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضررء وإذا استويا أو لم تعرف نسبة 
أثر كل واحد منهما؛ فالتبعة عليهما على السواءء والله أعله”' .اه 


النموذج الثاني: قرار بشأن مبدأ التحكيم : 

وقد قرر المجمع حول موضوع مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي» في قراره ذي 
الرقم )4١(‏ (۸4). في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي» المنعقدة في ١(‏ -5 ذو 
القعدة 6١51١ه)ء‏ ما يأتي : 

أولا: التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة» على تولية من يفصل في منازعة 
بينهماء بحكم ملزم» يطبق الشريعة الإسلامية. 

وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد» أم في مجال المنازعات الدولية. 

ثانياً: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم» فيجوز لكل 
نفسه ‏ ولو بعد قبوله ‏ ما دام لم يصدر حکمه» ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون 
إذن الطرفين؛ لأن الرضا مرتبط بشخصه. 

ثالعاً: لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود. ولا فيما استلزم 
الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه؛ 


.)١١٤ - ۱١۹۲( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
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كاللعان» لتعلق حق الولد به› ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه. 
فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ. 


خامساً: الأصل أن يتم تنفيذ حكم المحكّم طواعية» فإن أبى أحد المحتكمين» 
عرض الأمر على القضاء لتنفيذه» وليس للقضاء نقضه» ما لم يكن جوراً بيناً» أو 


مخالفاً لحكم الشرع. 


سادساً: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية» يجوز احتكام الدول أو 


المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية» توصلاً لما هو جائترٌ شرعاً. 


ويوصي بما يلي: دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال 
الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية» وتمكينها من أداء مهامها 


المنصوص عليها في نظامهاء والله الموفق .اه 
2 د ىد 


للق قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ولحت (YA‏ 
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المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 


المطلب الأول 
نظام المجلس 


الضريع الورك : إنشاء المجلس 

إثر ازدياد عدد المسلمين القاطنين فى الدول الأوربية» نتيجة انتشار الدعوة الإسلامية 
من جهة» وتوارد المهاجرين من البلاد الإسلامية إلى تلك البلاد؛ نشأت الحاجة إلى 
مؤسسات إسلامية ترعى الوجود الإسلامى» وتوجه مسيرته» فكانت المراكز والجمعيات 
الإسلامية المختلفة» ومنها اتحاد المنظمات الإسلامية في أورباء الذي دعا إلى إنشاء 
مؤسسة للإفتاء تختص بالشأن الأوربى» وما يتعلق بالنوازل التى تحل بالمسلمين هنالك» 
تكون مهمته «محاولة (توحيد الفتوى) في هذه الديار بقدر الإمكان» ومنع البلبلة والصراع 
الفكري حول هذه الأمورء ما وجد إلى ذلك سبيلاً» وذلك عن طريق التشاور والبحث 
المشترك» والاجتهاد الجماعى»» وليكون هذا المجلس مرجعية دينية معتمدة لدى 
السلطات المحلية في كل بلدء مما يقوي شأن الجاليات الإسلامية» ويشد من أزرها" . 

فهو إذن مجلس مختص بالإفتاء فى شؤون الأقليات كما يقول منشئوه» وليس 
بديلاً عن المجامع الإسلامية الأصلية داخل البلاد الإسلامية9 . 

وقد عقد اللقاء التأسيسى للمجلس فى مدينة لندن» فى المدة (١؟‏ - ۲۲ ذو القعدة 
۷ه) بحضور ما يزيد على خمسة عشر عالماً ومختصاً في الشريعة» وكان 


)١(‏ اقتباس من تقديم الدكتور يوسف القرضاوي لكتاب: قرارات وفتاوى المجلس الأوربي 
للإفتاء والبحوث (۷) المجموعتان الأولى والثانية» دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» 
ط أولى» ؟١٠5م.‏ 

؟) المرجع السابق. (۳) المرجع السابق. 

() يوافقه (۲۹ - ۳۰ مارس ۱۹۹۷م). 
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ھا ا ا 
ذلك تلبية لدعوة من قبل «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا»), وتم فيه إقرار 
مسودة الدستور لهذا المجلس «النظام الأساسي»'» وأطلق عليه اسم «المجلس 
الأوربي للإفتاء والبحوث»ء ومقره الحالي بمدينة دبلن في إيرلندا" . 


الفرع الئاني: أهداف المجلس 

يتوخى المجلس الأوربى للافتاء والبحوث كما جاء فى المقدمة التعريفية به 
الأهداف الآتية: ۰ 

١‏ - إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوربية» والعمل على توحيد الآراء الفقهية 
فيما بينهم حول القضايا الفقهية المهمة. 

۲ - إصدار فتاوي جماعية تسد حاجة المسلمين في أورباء وتحل مشكلاتهم» 
وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات الأوربية» في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها. 

۳ - إصدار البحوث والدراسات الشرعية» التي تعالج الأمور المستجدة على 
الساحة الأوربية» بما يحقق مقاصد الشرع» ومصالح الخلق. 

؛ - ترشيد المسلمين في أوربا عامةً» وشباب الصحوة خاصةًء وذلك عن طريق 
نشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة» والفتاوي الشرعية القويمة" . 


القرع الئالتٌ: وسائل تحقيق أهداف المجلس 

يسعى المجلس إلى تحقيق أهدافه من خلال اعتماد الوسائل الآتية: 

١‏ - تشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس» ذات مهمة مؤقتة» أو 
دائمة» ويعهد إليها بالقيام بالأعمال التي تساعد على تحقيق أغراض المجلس . 

۲ - الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق بهاء وخصوصا تلك التي تستند إلى 
الأدلة الصحيحة. 

۳ - الاستفادة من الفتاوي والبحوث الصادرة من المجامع الفقهية والمؤسسات 
العلمية الأخرى. 

٤‏ - بذل المساعى الحثيئة لدى الجهات الرسمية فى الدول الأوربية للاعتراف 
بالمجلس رسمياًء والرجوع إليه لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية. 
)١(‏ قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث »)١١(‏ وانظر نص النظام الأساسي 


للمجلس على موقعه على الشبكة العالمية (۲.0۲8؟٥-ع.wwWW)‏ . 
)۲( المرجع السابق. م المرجع السابق )كك 017). 
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ه ‏ إقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة. 

٦‏ - عقد ندوات لدراسة بعض الموضوعات الفقهية. 

۷- إصدار نشرات وفتاوي دورية» وغير دورية» وترجمة الفتاوي والبحوث 
والدراسات إلى اللغات الأوربية. 

۸ - إصدار مجلة باسم المجلس» تنشر فيها مختارات من الفتاوي والبحوث 
والدراسات التي يناقشها المجلس» والتي تحقق أهدافه”". 


الع الرابع: طريقة المجلس في إصدار الفتاوي والقرارات 

تصدر الفتاوي والقرارات باسم المجلس في الدورات العادية أو الطارئة بإجماع 
الحاضرين إن أمكن» أو بأغلبيتهم المطلقة» ويحق للمخالف من الأعضاء إثبات 
مخالفته» حسب الأصول المعمول بها في المجامع الفقهية. 

وينص النظام الأساسي على أنه لا يحق لرئيس المجلس» ولا لعضو من أعضائه› 
إصدار الفتاوي باسم المجلس» ما لم يكن موافقاً عليها من قبل المجلس نفسه» 
ولكل منهم أن يفتي بصفته الشخصية» من غير أن يذيّل فتواه بصفة عضويته في 
المجلسء أو أن يكتبها على أوراق المجلس الرسمية" . 

المطلب الثاني 
إنجازات المجلس 

لقد عقد المجلس منذ تأسيسه إلى وقت إعداد هذا البحث ثماني عشرة دورة» 
وكانت الدورة الأولى في مدينة سراييفوء بدولة البوسنة والهرسك» في (75 - ۲٠‏ 
ربيع الآخر 0 أما الأخيرة فكانت في مدينة باريس» في ٦/۲۷(‏ - ۷/۲/ 
۹٩‏ ه)» يوافقه:  ١(‏ © تموز/يوليو 8١١1م).‏ 

وقد قام المجلس بإصدار ما يأتي: 


أصدر المجلس عدداً كبيراً من الفتاوي والقرارات» طبع منها مجموعتان» 
وصدرتا في كتاب واحد» مؤرخاً في العام (pT)‏ اشتملت المجموعة الأولى 


.)٠١ )١5( المرجع السابق‎ (۲) .)١3 »١۲( المرجع السابق‎ 000 
(V/A - ۲۸( يوافقه‎ )( 
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على ثلاث وأربعين فتياء والثانية على سبع وثلاثين فتياء وهناك مجموعة ثالثة في 


طور الطباعة. 
وتتوزع هذه الفتاوي على أبواب الفقه المعروفة» من الطهارة والصلاة والمعاملات 
والأنكحة والأطعمةء وأبواب أخرى متنوعةء. كالأخلاق والآداب. 


ب - مجلة المجلس : 

أصدر المجلس مجلة علمية» تمثل الشق الثاني من أنشطته؛ أي: البحوث» حيث 
يقوم بطبع مجموعة من البحوث في كل عدد»)» وهذه المجلة نصف سئوية» صدر منها 
إلى وقت إعداد هذا البحث ثلاثة عشر عدداً من المجلة» وقد صدر العدد الأول منها 
في شهر يوليو تموز (۱٠٠۲م)»‏ وآخر أعدادها صدوراً هو العدد )١(‏ فقد صدر في 
شهر يوليو (۲۰۰۸م). 

وللمجلس أنشطة أخرى متنوعة؛ كعقد الندوات» والمشاركة فى الحوار بين 
المسلمين وغيرهم من الجهات الدينية الغربيةء للتنسيق حول بعض القضايا 
المشتركة . 

المطلب الثالث 
نماذج من قراراتا لمجلس 

النموذج الأول: المشاركة في الانتخابات البلدية : 

جاء نص السؤال كما يأتي: هل يجوز لمسلم أن يشارك في الانتخابات البلدية في 
أورباء أو أن يرشح حزباً كافرًء لا يحقق مصلحة المسلمين؟ 

فكان جواب المجلس : هذه قضية يرجع فى تقديرها إلى المؤسسات والجمعيات 
الإسلامية» فإذا كانت ترى تحقيق مصالح للمسلمين بمثل ذلك» لا تتحقق دون هذه 
المشاركة فلا بأس حينئذٍ بهاء بشرط أن لا تتضمن من المسلمين تنازلاً أكبر من تلك 
المصلحة التى يستفيدونها»" .اه. 


)١(‏ تم عقد ندوتين حول التدين في أورباء والعمل السياسي في أورباء كما أفادني الشيخ حسين 
حلاوة» الأمين العام للمجلس. 

(۲) قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث» المجموعة الأولى» الفتوى رقم (۲٤)ء‏ 
ص(2460 05 


Fey |‏ المجلس الأوربي للا فتاء والبحوث 
ر 2 | 


النموذج الثاني : استخدام الموظف الأدوات العامة لمصلحته الشخصية : 

قرر المجلس ما يأتي : 

«الأصل في المال العام» أو شبه العام ونعني به مال الدولة والمؤسسات العامة 
والشركات الخاصة ‏ هو المنع» وخصوصاً أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت 
الوعيد في تناول المال العام بغير حق» وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال 
اليتيم في وجوب المحافظة عليه» وشدة تحريم الأخذ منه» ويستثنى من ذلك ما 
تعارف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكية» فيعفى عنه» باعتباره مأذونا 
فيه ضمناًء على أن لا يتوسع في ذلك مراعاءً لأصل المنع» على أن الورع أولى 
بالمسلم الحريص على دينه» و«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» ).اھ 


جه صت 
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)١(‏ اقتباس من حديث النعمان بن بشير َيه عن النبي بة: «الحلال بَيِّنّء والحرامٌ بَبِّنُ...). 
متفق عليه: وقد تقدم تخريجه» انظر: ص(57) من هذا البحث. 

(؟) قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث» المجموعة الثانية» الفتوى رقم (١٠)ء‏ 
ص(55١)2.‏ 
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مشروع نظام مقترح لضبط معايير الاختلاف 
في الفتيا المعاصرة 


أولاً: التعريفات : 

أ - الفتيا: هي الإخبار بحكم الشرعء بدليله» لِمَن سأل عنه. 

ب - الفتيا الفردية: هى الفتا الصادرة من مفتٍ واحد. 

ج - الفتيا الحماعية: هي تلك الفتيا الصادرة باسم جماعةٍ من المختصين 
بالشريعة» بعد تداولهم الرأي حولها. 
ثانياً: أحكام عامة: 

أ- يلرم المسلمّ سوال أهل العلم عما يجهله من الأحكام الدينية الواجبة عليه. 

ب - يلرم الأمة أن يتصدى للفتيا منها مَن يُسقط بهم فرض الكفايةء وأن تقوم 
على إعدادهم لذلك. 

ج - يجب على المفتي أن يبذل وسعهء ويجتهد رأيه» ولا يقلد غيره» إلا من ضرورة. 

د - يجب على المفتي العالم بحكم المسألة أن يجيب من سأل عما يجب عليهء 
إن لم يوجد غیره» أو خاف فوات النازلة. 
ثالثاً: أدلة الفتيا: 

أ - القرآنٌ الكريمُ هو الأصلّ الأول في التشريع» وهو ححبَةٌ أبدية. 

ب - السنةٌ النبويةٌ هي الأصلٌ الثاني» وهي حُيَةٌ كذلك إذا صح إسنادها . 

ج - الاجماحٌ حُبَةٌ معتبرةٌ ممكنة الوقوع» وعلى المفتي مراعاة مواقع الإجماع 
الصحيح . 

د - القياسنُ حُبَةٌ صحيحةء إذا عَدِمَ المفتي النصّ في المسألة» بعد الطلب التامٌ له. 

ه ‏ المصلحة المرسّلة حُبَّةٌ صحيحة» راجعة إلى حفظ مقاصد الشرعء يأخذ بها 

و- الاستحسان ححيَةٌ صحيحةٌ» وعلى المفتي أن يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها 








مشروع نظام مقترح لضبط معايير الاختلاف في الفتيا المعاصرة حدمو 
جک پر |۸٤٩‏ کس 
حين يوجد مسوّغ هذا العدول؛ كوجود نص صحيح» أو مصلحة راجحةء أو ضرورة 

ز - الذرائع معتبرةٌ في الشرع» وعلى المفتي مراعاة الذرائع باعتدال» فيسد 
الذرائع المفضية غالباً إلى المفاسد الراجحة» وأن يفتح الذرائع المفضية غالباً إلى 
المصالح الراجحة. 

ح - العرف مُحَكُمّ في الفتياء وعلى المفتي أن يراعي الأعراف الصحيحة في 
فتاويه . 

ط ‏ استصحاب البراءة الأصلية أصلّ صحيحٌ» لكنه أضعف الأصولء ولذا فلا 
يرجع إليه إلا عند استفراغ الوسع في البحث عن الناقل عن أصل البراءة. 

ي - قول الصحابي إذا لم يخالفه مثلهء وكان في الرأي له مجالٌ» ولم يُعلّم 
اشتهاره؛ فهو حجةٌ عند عدم النص والإجماع. 

ك - أقوال الأئمة ليست حجةً بنفسهاء لكن يسوغ تقليد الواحد منهم عند 
الضرورة» بسبب قصور المستدل. 

ل - التخريج على أقوال الأئمة مقبول» بشرط ألا يخالف دليلاً شرعياًء ولا 
مقصداً كلياً. ولا تصريحاً بضدّه» ولا يفضي إلى ممنوع شرعاً. 

م - شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلناء ولم يرد 
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ما ينسخه . 
رابعاً: الأسّس العامة للفتيا: 

أ- يجب على المفتى مراعاة مقاصد الشريعة» بشرط تحقّق القصدية» والموازنة 
بین المقاصد والأدلة الأخرى› ومراعاة مراتب المقاصد. 

ب _ يجب على المفتي مراعاة القواعد الأصولية» وأن تكون فتاويه منسجمةً مع 
الأصول التي ينتهجها . 

ج - يجب على المفتى مراعاة القواعد والضوايط الفقهية فى فتاويه وعند 
التعارض بينها يقرب الأمر حتى تستبين له جهة الصواب. 
خامساً: أحوال الفتيا: 

أ أحكامٌ الشريعة ثابتةٌ بثبات أدلتها وأصولهاء وعللها ومقاصدها. 

ب - مع مراعاة الفقرة «أ»» تتغير الفتيا في المسائل الاجتهادية» إذا تغير المناط 


e |‏ مشروع نظام مقترح لضبط معايير الا ختلاف في الفتيا المعاصرة 


الذي عُلّقت به» مثل تغير العرف والعادة» وذلك مقبولٌ بشرط ألا يخالف نصاًء أو 
إجماعاًء أو مقصداً شرعياً. 

ج - يجب على المفتي معرفة الواقع» وذلك من جهة: طبيعة البلاد» وما جرى به 
عمل المفتين فيهاء والأنظمة التى لا تخالف شرعاً. 

د يجب ضبط الفتياء بما يبعدها عن الاضطراب والاختلال. 

ه ‏ يجب استعمال المصطلحات الشرعية المنضبطة فى الفتياء واجتئاب ما 
سواها. ۰ | 
و - يجب الموازنة بين الأدلة» مع الانتباه إلى الفرق بين الاقتضاء الأصلي 
للدليل» والاقتضاء التبعي له» والتبعنٌ هو كل ما اختلف حكمه الأصلي؛ لاقترانٍ 
أمرٍ خارجي . 

ز- ينبغي عند الرد على الفتاوي الخاطتة مراعاة العدل والإنصاف. 

ح - يجب ضبط الفتاوي الجماعية الطارئة» التي تصدر بسبب نازلةٍ عامة» وذلك 
بحسن اختيار المفتين» وتوجيهها وفق منهج إصلاحي شامل . 
سادساً : مناهج الفتيا : 

أ - يلزم المفتي التوسّط في فتاويه» واجتناب طريقي التشدد والتساهل . 

ب - يجب على المفتي اجتناب التتبع للرخص وزلات الفقهاء» وتسويغ الواقع 
المنحرف. 

ج - يجب على المفتي مراعاة الموازنة بين النصوص والمقاصد» وبين المصالح 
والمفاسد» وبين العزائم والرخص . 

د - يجب على المفتي الأخذ بمحكمات النصوصء ورد المتشابه إليها. 

ه ‏ يجب على المفتي الموازنة بين الغيرة على الحق» والرحمة للخلق. 
سابعاً: وسائل الفتيا : 

أ - يجب أن يتصدى الثقاتٌ من المؤهلين للفتيا العامة؛ للمشاركة في وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. 

ب - يجوز للمفتي المشاركة في قنوات فضائية» إذا لم يشتمل برنامج الفتيا على 
محظور شرعي . 

ج - يجب على المفتي في برامج الفتيا المباشرة اجتناب الاستعجال في الفتياء أو 





مشروع نظام مقترح لضبط معاییر الاختلاف فى الفتيا المعاصرة س 

جج ص يي ۸٤۷‏ | س 
٤‏ 

الدخول فى الجدل العقيم» والتزام حمى ل ادري» فى محلهاء ورعاية اختلااف 


الأحوال. 
- د - يجب ضبط الفتيا في الصحف والمجلات» ومحاسبة المحرّفين لفتاوي العلماء 
فيها . 

ه ‏ تصح الفتيا عبر الهاتف بنوعيه؛ الثابت والجوال» وعلى المستفتي التوثق من 
شخصية المفتي حينئذِء» ولا بد من مراعاة وضوح الصوت واتصاله. 

و - تصح الفتيا عبر رسائل الجوال المكتوبة» وعلى المفتي التثبت من اكتمال 
السؤال» وأن يستفهم من السائل لو أشكل عليه المراد» وعلى المستفتي مثلّ ذلك» 
وبكل حال فمتى ما أمكنت المشافهة فهي أولى من المكاتبة. 

ز- تصح الفتيا بالمراسلة عبر الفاكس» وينبغي للسائل أن يضبط صياغة السؤال» 
وأن يكتب بخط واضح» وأن يُخْطرٌ المفتي قبل الإرسال. 

اح - مكانز الفتيا على شبكة الإنترنت لا تصلح لاستقاء الفتاوي منها مباشرةً» لما 
يكتنف هذه العملية من أخطاء مؤثرة» وينبغي للقائمين عليها وضع الضوابط الفنية 
اللازمة» التي تقي المستفيدين منها من الخطأ. 

ط ‏ تصح الفتيا عبر البريد الإلكتروني» بشرط الاعتناء بتحرير السؤال والجواب» 
وحسن تنسيق الكتابة قبل الإرسال» وضبط العنوان الإلكتروني» كما ينبغي للسائل 
الإفصاح عن بياناته الشخصية اللازمة. 

ي - تصح الفتيا عبر برامج المحادثة الصوتية على شبكة الإنترنت» ويجب الحذر 
مما يطرأ عليها من التشويش والتقظع في الصوت. 

ك تصح الفتيا عبر برامج المحادثة الكتابية على شبكة الإنترنت» وتجب العناية 
بحسن تحرير السؤال والجواب. 

ل - ينبغي للمؤهلين من الفقهاء أن يفيدوا مما توفره شبكة الإنترنت» ويُنشِئوا 
المواقع الإلكترونية لتعليم المستفيدين» وإفتاء السائلين. 

م - يجب على المشتغلين بالفتيا على الشبكة العالمية بذل الجهد في ترشيد العمل 
في هذا المجال المهم» ومراعاة الإشكالين الآتيين: 

الأول: حاجتها إلى تنظيم يسدّد هذه الحركة الإلكترونية الدؤوب» من إفتاء 
واستفتاء» وهذا يمكن علاجه بالتنسيق بين مواقع الإفتاء» وحبذا لو تظافرت الجهود 
لإنشاء «رابطة للمواقع الاسلامية» على الشبكة العالمية» على غرار رابطة العالم 
الإسلامي» أو تكون منبثقة منها. 
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الثاني: حاجة مرتادي هذه المواقع إلى المعيار الضابط» الذي به يتمكنون من 
حسن اختيار الموقع الذي يرجعون إليه في الاستفتاء» فإن المستفتي مُلرّمٌ شرعاً بأن 
يتحرى في استفتائه من يوثق بعلمه ودينه. 

ن - ينبغي لمن أنشئ الموقع الإلكتروني باسيه»ء أو كان هو مشرفه العام؛ أن 
يتولى رقابة ما يصدر عن موقعه من الفتاوي» لئلا ينسب إليه ما لم يقل» أو تروج 
الفتاوي الخاطئة باسمه وجاههء فإنه مسؤولٌ أمام الله عما يكتب في موقعه من 
الفتاوي . 

س - لا بأس أن يتولى إصدار الفتيا في الموقع الواحد أكثر من مفتٍء بشرط أن 
يكون هؤلاء ممن يرتضى علمهم وعدالتهم. 

ع - إن الفتاوي الصادرة من مواقع الفتيا على شبكة الإنترنت صحيحةٌ شرعاً تبرأ 
بها ذمة المستفتي» بشرط أن يقوم على إدارة هذا الموقع الثقات» ويكون في فتاويه 
راجعاً إلى عالم ثقة» وما سوى ذلك فليس بحجة» ولا تبرأ به ذمة المستفتي. 
ثامناً: أساليب الفتيا: 

- الفتيا الفردية صحيحة إذا استندت إلى دليل صحيح» ولا يجوز إلغاؤها بدعوى 
الاكتفاء بالفتيا الجماعية. 

ب - يجب السعي في تقويم الفتيا الفردية» وذلك بتأصيل قواعدهاء وتصدير 
العلماء المؤهلين للفتياء وبثٌ الفتاوي الصحيحة بين الناس» وحسن إعداد الفقيه 
الراسخ» والمبادرة إلى تفنيد الفتاوي الخاطتة. 

ج - عند الرد على الفتيا الخاطئة يجب مراعاة التجرد عن الهوى» والتأدب مع 
آهل العلم. 

د - للفتيا الفردية مجالها الخاص؛ كالفتيا فى الحالات الطارئة التى لا تحتمل 
التأخير» أو النوازل الشخصية التي لا تتعلق بمجموع الأمةء ولا بأهل بلد معين. 

ها الفتيا الجماعية صحيحة إذا استندت إلى دليل صحيح» لكنها ليست 
إجماعاً؛ وأهلها هم بعض أهل الحلّ والعقد. 

و - إذا صدر قرارٌ من ولي الأمر بالإلزام بما انتهت إليه الفتيا الجماعية» فإما أن 
تكون هذه الفتيا متعلقةٌ بحكم تنظيمي تدبيري» أو بخصومة قضائية؛ فهنا يكون أمره 
واجب الاتباع عملياً» ما لم يخالف حكماً شرعياًء وهنا يقال: إن حكم الحاكم يرفع 
الخلاف» وإما أن تكون متعلقةَ بحكم شرعيّ كلي؛ كالحكم بأن هذا العمل واجبٌ 


مشروع نظام مقترح لضبط معايير الاختلاف في الفتيا المعاصرة FAL‏ 
شرعاً؛ فهنا لا يكون الأمر رافعاً للخلاف» بل لأهل العلم جميعاً أن يبحثوا فيهاء 
ويتكلم كل بما عنده من أدلة . 

ز - يجب السعي في تعزيز العمل بالفتيا الجماعية» وذلك بإعطائها حقها من النشر 
على أوسع نطاق» وأن يتبتاها أولو الأمر في البلاد الإسلامية. 

اح - يجب السعي في تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية» من حيث ترشيح الراسخين 
في العلم للعضوية فيهاء وتعيين الخبراء الناصحين لإسناد النظر الشرعي فيهاء 
واصطفاء الباحثين المتمرسين للعمل فيها. 

ط ‏ يجب اختيار أصلح الفقهاء المؤهلين لمؤسسات الفتيا الجماعية» ممن 
توافرت فيه شرائط الاجتهاد؛ كالإحاطة بمدارك الأحكام» والإلمام بمقاصد 
الشريعة» والمعرفة بلسان العرب. 

ي - يجب أن تتوفر في شخصية الفقيه في مؤسسات الفتيا الجماعية: العدالة» 
وحسن السمت» ومعرفة الواقع. ٠‏ 

ك - يجب اختيار أصلح الباحثين للعمل في مؤسسات الفتيا الجماعية» ممن 
توافرت فيه: الكفاية العلمية» والأمانة العلمية» والاستعداد النفسى لهذا العمل»؛ 
والخبرة التقنية اللازمة. ۰ 
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وبعدٌ؛ فإني حامد لله تعالى ما أعان ويسر من إتمام هذا الببحث» الذي قسمته إلى 
أربعة أبواب: 

الباب الأول: أصول الفتيا المعاصرة. 

الباب الثانى: مناهج الفتيا المعاصرة. 

الباب الثالث: وسائل الفتيا المعاصرة. 

الباب الرابع: أساليب الفتيا المعاصرة. 

وقد خرجث منه ‏ بفضل الله تعالى ‏ بنتائج متعددة» أهمها ما يأتي : 

- تقرير حجية الأدلة الأصلية فى الشريعة» من كتاب» وسنة» وإجماع» وقياس » 
وأنها ما تزال غنية ثرَّةَ بالمعاني» وأنها مصادر خصبة لاستقاء الأحكام» بشرط 
إحسان النية» وإحضار الآلة العلمية. 

أنَّ ما يثار ب بين آونة وأخرى من اعتراضات حول هذه الأدلةء كلها أو بعضهاء 

ما هو إلا شبهات ووساوس لا ترقى إلى الإيراد العلمي الصحيح» نعم قد يخطئ 
المستدل ‏ أحياناً -» لكن لا يجوز بحال أن يوجه اللوم إلى الدليل نفسه. 

- أن المشاريع الفكرية المنحرفة» الداعية إلى نزع القداسة من القرآن الكريم» أو 
قراءته قراءةٌ تأويلية غير منضبطة» وغيرها من الدعوات المشابهة إن هي إلا أفكار ملفقة 
من فلسفات لا دينية متعددة» أريد لها أن تُستنبت في ديار الإسلام» وأنى لها ذلك. 

- ن الأصل في السنة أن تكون للتشريع» وأنه إن كان المقصود من تقسيم بعض 
المعاصرين للسنة إلى تشريعية وغير تشريعية؛ رد بعض السنن فهو غير مسلم؛ لأنه ما 
زال الأئمة يحتكمون إلى السنة» من غير فرق بين ما كان فى باب العبادات أو فى 
غيرها . 

- أن الأصل في السنة الصحيحة ألا تعارض نصوص القرآن الكريم معارضة 
حقيقية» وأن الخطأ نشأ لدى بعض المعاصرين من ظن التعارض في أذهانهم» لا في 
واقع الأمر. 

ومن النتائج ج المهمة في هذا الصدد أنَّ كثيراً مما يذكره بعض المعاصرين من 


0 


المعارضة يكون تخصيصاً لعموم القرآن بالسنة» أو تقييداً لمطلقهاء أو أن تكون السنة 
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مبتدئة لحكم سكت عنه القرآن» وفي هذه الأحوال لا يمكن القول بالتعارض أصلاً . 

- للمعاصّرين نزعات متعددة حول الإجماع, نفياً وإثباتاًء بيد أن التحقيق أنه لا 
مانع من وقوع الإجماع السكوتي في هذا العصر. 

- أنه قد وقع التساهل لدى بعض المعاصرين في إعمال القياس تأصيلاً وتنزيلاً » 
فمن جهة التأصيل نجد دعوة الترابي إلى القياس الواسع» التي جاءت في سياق 
دعوته إلى التغيير العملي في أصول الفقه» التي يسميها «تجديداً»» وكذا هجوم بعض 
المفكرين على تأصيل الشافعي لدليل القياس» واتهامهم إياه بالتشدد» والواقع أ 
هم المتساهلون. 

ومن جهة التنزيل وقع القياس بين المختلفين من حيث الحقيقة والأثرء كما في 
الدعوة إلى إباحة تأجير الأرحام» قياساً على تأجير الظئر . 

أنَّ المصلحة لا تساوي المنفعة لا لغةً ولا شرعاً» كما يظن بعض المعاصرين» 
بل بينهما فرق مقرر في موضعه في البحث» وأن المصلحة أتم وأسمى من المنفعة» 
وأنها أثبت وأدوم في الدارين» ومن ثم صلحت المصلحة لأن تكون مقصوداً شرعياًء 
بخلاف المنفعة» وقد وقع لبعض المعاصرين أخطاء في تقرير بعض المسائل 
الشرعية» من حيث خلطوا بين المصلحة والمنفعة. 

أن الاستحسان حجة شرعية» وأن المذاهب الفقهية متفقة على إعمال 
الاستحسان الشرعى» إذا فسرناه بأنه العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر» لسبب 
شرعي» وأن الاستحسان المجرد المبني على الهوى لا يقول به أحدٌ من الأئمة. 

- أنَّ الشبهات التى أثيرت حول الاستحسان فى العصر الحاضرء ما هى إلا 
أوهام جاء بها بعض الداعين إلى التغيير في أصول الشريعة بأهوائهم . ْ 

أن مبداً الذرائع - فتحا فتحاً وسدًاً - من المبادئ الكبرى في هذه الشريعة» وهو معتبر 
عند عامة الفقهاء» وأن اختلافهم في بعض تطبيقاته راجع إلى ما يحتف بالمسألة أو 
بالباب من حواف» لا إلى أصل الذرائع. 

- أن ما يثيره بعض المفكرين والصحفيين من شبهات حول مبدأ الذرائع إنما هو 
محاولة لتطويع الشريعة للواقع» وليس غيرةً على نصوص القرآن والسنة» كما أن ما 
يقع من بعض المعاصرين من غلو في الذرائع لا يسوغ إلغاء هذا الأصل الأصيل . 

- أن الاحتجاجٌ بالعرف مُعتَبَرٌ ‏ في الجملةٍ ‏ عند عامة الفقهاءء وأن اعتباره في 
هذا العصر بالغ الأهمية» لما حصل فيه من خلل في الحدود الجغرافية» بسبب تطور 
وسائل الاتصال. 
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أن المعاصرين قد انقسموا في اعتبارهم للعرف إلى ثلاثة أقسام: متوسعين» 
ومضيقين» ومتوسطين» وهذا الأخير هو الحق. 

أن استصحاب البراءة الأصلية معتبر في الشريعة» لكن تبين أنه قد حصل توسع 
من بعض المعاصرين في إعمال هذا الأصل» إما لسهولة إعماله» أو للجهل ببعض 
أدلة الباب. 

- أن دعوة بعض المفكرين المعاصرين إلى التوسع في استصحاب البراءة مرجعها 
إلى الرغبة في التحلل من بعض التكاليف الشرعية التي تخالف توجهاتهم . 

- أهمية أقوال الصحابة في تقرير الأحكام المتعلقة بالنوازل المعاصرة» وأنها حجة 
بشروطها المقررة» وبضابطين مهمين» هما: التثبت من صحة الإسناد إلى الصحابى» 
والتثبت من فهم مراده. ٠‏ 

- أن التخريج على أقوال الأئمة ليس حجة بنفسه» والحجة في قول الشارع» لكن 
التخريج مفيدٌ في النظر في مسائل العصرء وأنه يمكن الاستئناس بالأقوال المخرجة 
فى هذا المجال. 

أن المذاهب الفقهية الأربعة قد جرت على التخريج على أقوال إمام المذهب 
عند عدم النص من الإمام على المسألة» وأنه قد حصل توسمٌ في هذا الباب عند 
جميع المذاهب» واقترح الباحث إعادة النظر في حجية بعض الأقوال المخرجة على 
أقرال الأئمة» مما لا تتحقق فيه شروط التخريج الصحيح. 

- أنه يمكن الاستناد إلى اقتضاءات قول الإمام المفهومة عنه في هذا الصدد 
بشرطين : 

الأول: أن يتعذر معرفة الحكم من النص مباشرة» إما لقصور المكلف» أو لطبيعة 
النازلة» أو لضيق الوقت على المجتهد. 

الثاني: ألا تتخذ أقواله كأقوال الشارع» فيّقلّدُ في كل ما قاله» من غير نظر في 
أن المعاصرين قد اعتنوا بالتخريج على أقوال الأئمة» لما لها من أثر في 
استئناس الفقيه بما ذهب إليه» واطمئنانه من صحة فهمه للأدلة. 

- أن شرع من قبلنا حجة إذا ثبت بشرعناء ولم يأت في شرعنا ما ينفيه. 

- أنه لا يجوز اقتباس التشريعات من الأديان المعاصرة أيا كانت» ويندرج في هذا 
السياق ما يدعى اليوم بالتقريب بين الأديان. 

- ضرورة مراعاة المفتي لمقاصد الشريعة» وأن المقاصد تراعى بالضوابط الآتية: 
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الضابط الأول: ضابط تحقق القصدية. 

الضابط الثاني: ضابط الموازنة بين المقاصد والأدلة الأخرى. 

الضابط الثالث: ضابط مراعاة مراتب المقاصد. 

أن هنالك ثغرات تأصيلية فى الفتيا المعاصرة» وأنَّ التصدي للفتيا من غير 
المتأصلين له آثاره السيئة على الفتيا وعلى الأمة. 

- أن تناقض الفتاوي المعاصرة سببه خللٌ تأصيلي . 

- للخروج من الخلل التأصيلي عند بعض المعاصرين؛ ينبغي العمل على 
محورين: 

المحور الأول: تنقيحي» وبه يتم استقراء القواعد الأصولية من مظانها من 
مدونات الفقه والأصولء» ثم تمرر على نظر التنقيح والتدقيق» ثم ينتقل بها بعد ذلك 
إلى إعادة الصياغة والتبويب والتصنيف» بأسلوب يناسب طبيعة العصرء ويسهّل 
الوصول إلى المراد منه بأقصر طريق. 

المحور الثاني : تفريعي» وهو امتدادٌ لطريقة تخريج الفروع على الأصول. 
¿ عناية المفتي بالقواعد الفقهية ضروري جداً . 
تقعيد الفتيا المعاصرة ضمانة لاستمرار فاعلية الشريعة. 

ثمة ئغرات تقعيدية في الفتيا المعاصرة . 

- ضرورة العناية بالضوابط الفقهية» وبالأخص ما كان منها محققاً لمقصدٍ كلي في 
الشريعة في باب ومن ذلك قول الفقهاء «كل قرض جر منفعةً فهو رياه. ٠‏ 

أنه وقع للفتيا المعاصرة توسّعٌ موضوعي ومكاني. 

وأنّه بفعل هذا التوسع ظهرت مستجدات في عامة أبواب الفقه» لكن يمكن حصر 
مجالاتها في أربعة مجالات رئيسية: 

أ مستجدات في مجال العبادات . 

ب - مستجدات في مجال المعاملات . 

ج - مستجدات في مجال الطب. 

د - مستجدات في مجال الجنايات والقضاء. 

- ضرورة العناية بالفتيا الموجهة إلى الأقليات المسلمة» وبالأخص ما له أثرٌ على 
عموم الجالية» أعني الفتاوي العامة التي لا تخص الفرد بعينة» فقد وقع إفراظ 
وتفريط في هذا المجال بالذات. 


etl‏ الخاتمة 

أن التغير الواقع في الفتيا المعاصرة لا يخلو من أن يقع على أحد مستوياتٍ 
ثلاثة : 

المستوى الأول: التغير الواقع على النص: ولا ريب أن هذا النوع من التغير 
مردود» وحقيقته افتئاثت على صاحب الشرع. 

المستوى الثاني: التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها الثبات: وهذا النوع 
من التغير مردود أيضاًء لأنه مضادَّةٌ لمقصود الشارع من هذه الأحكام. 

المستوى الثالث: التغير الواقع على الأحكام التي من شأنها ألا تبقى على وجو 
واحد: هذا النوع من التغير مقبول. 
نه يمكن حصر أسباب التغير فى الفتيا المعاصرة فى نوعين: الفسادء والتطور. 
- أنه عند القول بتغير الفتيا في مسألةٍ ما ينبغي مراعاة الضوابط الآتية: 

الضابط الأول: ألا يخالف نصاً ولا إجماعاً . 

الضابط الثانى: اعتبار مقاصد الشريعة. 

الضابط الثالث: مراعاة واقع المجتمع: والواقعية في الفتيا تعني مراعاة المفتي 
لثلاثة أمور: 

أ طبيعة البلاد. 

ب - ما جرى به عمل المفتين في بلاده. 

ج - ما يسه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة. 

- أنه قد وقع اضطراب في حركة الفتيا المعاصرة» ومن مظاهر هذا الاضطراب ما 
المظهر الأول: الاضطراب في المصطلحات. 
المظهر الثانى: الاضطراب فى الاستدلال. 
المظهر الثالث: الاضطراب في الردود. 
أن هذا الاضطراب نتج عن : 
أ دخول غير المتخصصين. 
ب - تجاوز القواعد والأصول. 
ج - غربة الدين. 
- أن لهذا الاضطراب آثاراً وخيمة ‏ إن لم تستدرك -» منها : 
الأثر الأول: إضعاف هيبة الشريعة فى النفوس. 
الأثر الثاني: إفساح المجال للمبطلين . 


e 
1 


الخاتمة 





الأثر الثالث: مناقضة أصل الشريعة. 
أن التشدد يقال في اللغة على معان ثلاث» هي موجودة في معناه الاصطلاحي» 
وهذه المعانى هى : 
أ - الصلابة والقساوة. 
ب - المبالغة في المنع. 
ج - الإيغال والتعمق. 
والفتيا التي تسلك هذا المسلك يصح إطلاق وصف التشدد عليها. 
- أن من مظاهر التشدد في الفتيا المعاصرة ما يأتي : 
أ المبالغة فى الاحتياط . 
ب - إلغاء الحاجات المرعية. 
- أن التساهل في الفتيا المعاصرة يعني الإفتاء بالأسهل» والأخذ بالأيسر في الفتيا 
على الدوام» أو في غالب الأحوال؛ ولو خالف ذلك دليلاً شرعياً راجحا . 
- أن من مظاهر هذا التساهل ثلاثة: 
أ- المبالغة في التمسك بالمقاصد. 
ب - تيع الرخص . 
ج - تسويغ الواقع. 
- أن لهذا التساهل أسباباً» أهمها أربعة: 
السبب الأول: الجهل بالشريعة. 
السبب الثانى: الخفلة عن المقاصد والمآلات. 
السبب الثالث: وقوع التشدد في الفتيا. 
السبب الرابع: الخضوع لضغط الواقع. 
- أنه قد نتج عن تساهل بعض المعاصرين في الفتيا آثار سيئة على الأفراد 
والمجتمعات» أهمها: 
الأثر الأول: الإخلال بصورة الشريعة. 
الأثر الثانى : التقليل من أهمية الفرعيات. 
الأثر الثالث: الإخلال بمقاصد الشريعة. 
- أنَّ المطلوبّ فى منهجية الفتيا التوسط بين طرفى التشدد والتساهل» ولهذا 
التوسط معالم أهمها خمسة: ٠‏ 
أ - الموازنةٌ بين النصوص والمقاصد. 








ب - الموازنة بين المصالح والمفاسد الحقيقية. 

ج - الموازنة بين العزائم والرخص . 

د رد المتشابه إلى المحكم. 

ه ‏ الموازنة بين الغيرة على الحق» والرحمة للخلق. 

- أن وسائل الإعلام المستخدمة في تبليغ الفتيا المعاصرة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الوسائل الملتزمة بأحكام الشريعة. 

القسم الثاني: الوسائل غير الملتزمة بأحكام الشريعة. 

- أنه يجوز للمؤهلين من العلماء الإفتاء فى وسائل غير ملتزمة بشرط مراعاة ستة 
ضوابط : ٠‏ 

الضابط الأول: ألا يوجد البديل النقي من الشوائب. 

الضابط الثاني : تحقيق مقصد الشريعة في الفتيا . 

الضابط الثالث: مراعاة أحوال المستفتين . 

الضابط الرايع : حسن اختيار المفتي . 

الضابط الخامس: أن لا يتقيد المفتي إلا بسلطان الشرع . 
الضابط السادس: التثبت في الفتيا العامة» وأنه يحصل التثبت بمراعاة خمسة 
أمور: 
أ الاحتياط فى النوازل العامة. 

ب - استشارة أهل العلم . 

ج - الإفتاء بلفظ النص . 

د مراعاة مراتب التحريم. 

ه ‏ التفصيل لا التعميم. 

- أنه قد توسع الناس في وسائل الفتياء حتى شمل ذلك عامة وسائل الاتصال 
المعاصرةء من إذاعة» وتلفاز» وصحف» ومجلات. وهاتف. وفاكس. وأخيرا 
الشبكة العالمية» وأنّه يجب مراعاة ضوابط استعمال كل أداة منها للحصول على 
المطلوب الصحيح . 

- أنه يجوز ترجمة الفتيا من لغة إلى أخرى» بل ينبغي ذلك عند الحاجة» لكن مع 
مراعاة شروط أربعة: 

الشرط الأول: عدالة المترجم . 

الشرط الثاني: معرفته التامة بلغة المفتي والمستفتي . 
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الشرط الثالث: إلمامه العام بالفقه الإسلامي. 

الشرط الرابع: دقته في اختيار الألفاظ . 

- أنَّ التطوير الموضوعي لبرامج الفتيا المعاصرة مهم في تحسين أدائهاء ولذلك 
ينبغي مراعاة الأسس التي تُختار على ضوتها الأسئلة في تلك البرامج» وهي خمسة 
أسس : 


أن الدور المنوط بمقدمي برامج الفتيا في وسائل الإعلام بالغ الأهمية» وهو 
هؤلاء في أداء الدور المطلوب منهمء إلا أنه لا بد من تطوير أداء آخرين» ليكونوا 
على مستوى تلك البرامج. 

- للفتيا في وسائل الإعلام مستقبلٌ زاهر - بإذن الله » لكنه رهن بحسن إعداد 
المفتي المناسب لهذا النوع من المنابر. 

- الفتيا الفردية هي الأصل في الفتياء وهي حجة تجاه المستفتي» فلا ينبغي 
إلغاؤهاء أو الدعوة إلى سد أبوابها بواسطة الإفتاء الجماعى» كما دعا إليه بعض 
الفضلاء من آهل العصرء لكن مع ذلك ينبغي السعي في تقويمها وترشيدها 
وتصحيحها. 

- أن عوامل تقويم الفتيا الفردية متعددة» أهمها ستةٌ عوامل: 

أ- تأصيل علم الفتيا. 

ب - بروز العلماء الكبار. 

ب - نشر الفتاوي الصحيحة. 

ج - إعداد الفقيه الراسخ . 

د - تفنيد الفتاوي الخاطئة. 

ه ‏ امتحان الفتاوي الزائفة. 

- أن قضية النقد لفتاوي العلماء ذات أهمية بالغة» ولذا فقد اقترحت ضابطين 
يأخذ بهما من تصدى لذلك: 
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الضابط الأول: التجرد عن الهوى. 

الضابط الثاني: التأدب مع أهل العلم. 

- اشتداد الحاجة إلى الفتيا الجماعية في هذا العصرء من مظاهر هذه الحاجة ما 

أ - الفتيا الجماعية تنفي الفتاوي الضعيفة. 

ب - الفتيا الجماعية طريقٌ إلى وحدة الأمة. 

ج - الفتيا الجماعية قوة للأمة. 

أن فتاوي المجامع الفقهية العامة هي قول جماعةٍ من أهل العلم» لا جميعهم 
وتعد من قرائن الترجيح بين الأقوال» لكن لا يصح اعتبارها إجماعاء ولا حجة فيها 
تجاه المخالف» وإنما الحجة في الدليل الشرعي السالم من المعارض الراجح 

أنه لا بد من السعي في تعزيز العمل بالفتيا الجماعيةء ويتليُص ذلك 

وسيلتين: 

الوسيلة الأولى: أن تأخذ الفتاوي حظها من النشر. 

الوسيلة الثانية: أن يتبناها أولو الأمر فى البلاد الإسلامية. 

أنه لا بد من السعى فى تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية فى العصر الحاضرء 
وسبيل ذلك تطويرها من حيث التشكيل والمرجعية والاستفتاءات المقدمة: 

أولاً: من حيث التشكيل: وذلك بأن تتشكل من: 

أ - الفقهاء الراسخين. 

ب - الخبراء الناصحين . 

ج - الباحثين المتمرسين . 

ثانيا: من حيث المرجعية: وذلك بتعميم الفتاوي الصادرة من هذه المؤسسات». 
وإلزام الكافة بها. 

ثالثاً: من حيث الاستفتاءات المقدمة: وذلك بأن يتم التركيز على النوازل 
المعاصرة» تأصيلا وتنزيلا . 

- أن لأجل تطوير هذه المؤسسات؛ لا بد من دعم أعضائهاء وذلك بما يأتي : 

أ- الفقهاء: أن تراعى الشرائط اللازمة لاختيار الفقهاء أعضاءً فى مؤسسات الفتيا 
الجماعية» وهذه الشرائط نوعان: ٠‏ 

النوع الأول: الشرائط العلمية: وهي ما يتعلق بالتكوين العلمي للفقيه» وهي ثلاثة 
شرائط : 
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الأول: الإحاطة بمدارك الأحكام. 

الثاني : الإلمام بمقاصد الشريعة العامة. 

الثالث: أن يكون عالماً بلسان العرب. 

النوع الثاني: الشرائط الشخصية: وهي ما يتعلق بشخصية الفقيه وخصاله النفسية 
والاجتماعية» وهي ثلاثة شروط: 

الأول: العدالة. 

الثاني : حسن السمت. 

الثالث: معرفة الواقع. 

- أنه ليس هنالك عدد محدد لتكوين مؤسسة الفتيا الجماعية» لكنني أؤكد على 
أهمية تزويدها بالعدد الكافي لإنجاز المهام المنوطة بها . 

ب - الباحثون: لا بد أن تتوفر في الباحث الفقهي في المجامع الفقهية الشرائط 
الاتية: 

أ الكفاية العلمية. 

ب - الأمانة العلمية. 

ج - الاستعداد النفسي. 

د - الخبرة التقنية. 

وآخرٌ دعوانا أَنِ الحم لله رب العالّمين 
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فهرس المراجع 


القرآن الكريم. 

أبحاث هيئة كبار العلماء؛ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماءء دار أولي النهى» 
الرياض» ط ثانية» ١١٤٠ه.‏ ۰ 

الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان؛ د. بكر بن عبد الله أبو 
زيد» دار العاصمة» الرياض» ط أولى» ۷١١٤١ه.‏ 

ابن باديس حياته وآثاره؛ جمع د. عمار الطالبي» دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط 
ثانية “7٠5١اه.‏ 

ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده؛ د. بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» 
الرياضء ط أولى» 7١5١ه.‏ 

الابهاج في شرح المنهاج؛ علي بن عبد الكافي السبكي وابنه تاج الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ط أولى» ٤ه‏ والنسخة الأخرى بتحقيق: د. أحمد 
الزمزمي »› ود. نور الدين الصغيري» دار البحوث» دبي ) طُْ أولى» ٤ھ‏ 
الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصر؛ د. محمد محمد حسين» دار الرسالة» 
مكة» ط تاسعة. 517١اه.‏ 

الاتصال فى عصر العولمة؛ د. مى العبد الله سنوء دار النهضة العربية» بيروت› ط 
ثانية» اه ْ 

الاتصال والعلاقات العامة؛ د. ربحى مصطفى وآخَرء دار صفاء» عمان» ط أولى» 
56 اها 1 

إثبات ما ليس منه بُدَ لمن أراد الوقوق على حقيقةٍ الدينار وَالدَرْمَم والضّاع والمَدّ؛ 
لأبي العباس أحمد العَرّفِي السَّبْتِي) تخريج ودراسة : محمد الشّريف» المجمع 
الثقافي» أبو ظبي» ط أولى» 1998م. 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي؛ د. مصطفى ديب البغاء دار القلم› 
دمشق» ط ثالئة» ١٠51١اه.‏ 

الاجابة الصادرة في صحة الصلاة في الطائرة؛ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» دار 
المتعلم» الزلفي» ط أولى» 575١ه.‏ 

الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه ؛ د. شعبان محمد إسماعيل» 
دار البشائر؛ بیروت» ط أولى» 8١51١ه.‏ 
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اجتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه؛ لمحمود على العبيدي»› دار 
الزمان» المدينة المنورة» ط أولى» 474١1ه.‏ 

الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد؛ ندوةٌ قامّ بتنسيقها: محمد الروكي» جامعة 
محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» ط أولى» 5١5١ه.‏ 
الاجتهاد والتجديد في التشريع الإسلامي؛ لمحمد الفاضل بن عاشور» الشركة 
التونسية» تونس». ١۱۹۷م‏ . 

الاجتهاد والتحديث؛ دراسة في أصول الفكر السلفي المغربي» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء ط ثانية» ١87١ه.‏ 

الاجماع؛ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» بتحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» الإسكندرية» ط ثالثةء 7١5١اه.‏ 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؛ لخليل بن كيكلدي العلائي» بتحقيق د. 
محمد بن سليمان الأشقر» جمعية إحياء التراث» الكويت» ط أولى» ١١٤٠١ه.‏ 
الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة؛ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» بتعليق 
هيشم الحداد» دار المعالي» عمان» ط أولى» 9١5١ه.‏ 

الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه؛ د. إلياس بلكاء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط أولى» 175١ه.‏ 

أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام؛ لعطية صقرء دار الغد العربي» القاهرة. 

إحكام الأحكام؛ تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب؛ د. سالم بن عبد الغني الرافعي» 
دار الوطن» الرياض» ط أولى» 577١ه.‏ 

أحكام الأوراق النقدية والتجارية؛ د. ستر بن ثواب الجعيد» مكتبة الصديق» 
الطائف» ط آولى» 51١ه.‏ 

أحكام الخواتم وما يتعلق بها؛ لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب» 
بتحقيق د. عيد الله بن محمد الطريقي» ط ثانية» 5١5١ه.‏ 

الأحكام السياسية للأقليات الإسلامية في الفقه الإسلامي؛ لسليمان محمد توبولياك» 
دار النفائس» عمان» ط أولى» 48١51١ه.‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» بتحقيق: 
عبد المجيد تركي » دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ثانية» 6١51١ه.‏ 

الأحكام الفقهية المتعلقة بالهاتف؛ لمساعد بن راشد العبدان» بحث تكميلي غير 
منشور لئيل درجة الماجستير»ء مقدم إلى قسم الفقه المقارن» بالمعهد العالي 
للقضاء» بالریاض»› 5750١ه.‏ 
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أحكام القرآن؛ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» بتحقيق : محمد الصادق 
القمحاوي» دار إحياء التراث» بيروت» ١١٤١ه.‏ 

أحكام القرآن؛ أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» بتحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الفكرء بيروت. 

أحكام النكاح في الشريعة الإسلامية؛ د. محمد حسن أبو بحيى» المركز العربي 
للخدمات الطلابية» عمانء ط أولى» 1998١م.‏ 

الاحكام في أصول الفقه؛ أبو الحسن علي بن محمد الآمدي» بتحقيق: سيد 
الجميلى» دار الكتاب العربى» بيروت» ط أولى» 5٠5١ه.‏ 

الإحكام في أصول؛ أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم» دار الحديث» القاهرةء ط 
أولى» 5٠1١ه.‏ 

الاحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام؛ شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري المالكي» بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» ط أولى» 1"419اه. 

أحمد بن حنبل إمام أهل السنة؛ عبد الحليم الجتدي» دار المعارف» القاهرة. 
أخبار أبى حنيفة؛ للقاضى أبى عبد الله حسين بن على الصيمري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ثانية» 1995م. ْ 

أخبار الشيوخ وأخلاقهم ؛ لأبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المرُوذِيٌ» بتحقيق 
د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط أولى» 575١ه.‏ 
اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك فى الفتيا؛ د. محمد عبد الرحمن المرعشلى» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ط أولى» 574١ه.‏ ۰ 
أخلاق العلماء؛ لمحمد بن الحسين الآجري» بتحقيق بدر البدر» مكتبة الصحابة» 
الكويت. 

أدب الإملاء والاستملاء؛ للحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
بتحقيق أحمد محمد عبد الرحمن» مطبعة المحمودية. 

أدب الطلب ومنتهى الأرب؛ بتحقيق محمد الخشتء مكتبة القرآن» القاهرة» 5505١ه.‏ 
أدب الفتوى؛ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري» أبو عمرو ابن الصلاح» 
بتحقيق: د. رفحت فوزي عبد المطلب» مكتبة الخانجى» القاهرة» ط أولى» 517١ه.‏ 
أدب الهاتف؛ بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط ثانية» 518١ه.‏ 
أدلة إثبات أن جدة ميقات؛ عدنان محمد عرعورء دار الثقافة الإسلامية» بيروت» 
ط أولى» ١٠١٤١ه.‏ ۰ 

الأدلة المختلف فيها وأثرها في الفقه الاسلامي؛ د. عبد الحميد أبو المكارم» دار 


المسلم» القاهرة. 
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إذاعة نداء الإسلام» دراسة تحليلية للبرامج المذاعة؛ لعبد الله بن محمد الهادي› 
بحث ماجستير غير منشور» مقدم إلى قسم الإعلام» بالمعهد العالي للدعوة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» 85٠54١ه.‏ 

الارتقاء بالعربية في وسائل الاعلام؛ لنور الدين بليبل» سلسلة كتاب الأمة» قطرء 
5ه 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ لمحمد بن علي الشوكاني» 
مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» ط أولى»؛ 549١١ه.‏ 

الأركان الأربعة؛ لأبي الحسن الندوي» دار القلم» الكويت» ط رابعة» 98١١ه.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى» بيروت» ط ثانية» ١١٤١ه.‏ 

الأزهر في ألف عام؛ د. محمد بعد المنعم خفاجيء دار عالم الكتب» بيروت» ط 
ثانيق» /ا٠5١اه.‏ 

أساس البلاغة؛ لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريء دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط أولى». 5١51١ه.‏ 

أساليب التخطيط للاذاعات الدينية؛ دراسة تطبيقية على إذاعة القرآن الكريم 
بالرياض؛ لأحمد بن عبد العزيز النغيمشي» بحث ماجستير غير منشور»ء مقدم إلى 
قسم الإعلام» بكلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
۸ھ 

الاستذكار؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» بتحقيق: سالم محمد 
عطا ومحمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١٠٠5م.‏ 
الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام؛ د. مازن بن صلاح مطبقاني » دار إشبيلياء 
الرياض» ط أولى» ١55١ه.‏ 

الاسلام عقيدة وشريعة؛ محمود شلتوت» دار الشروق» القاهرة» ط الثانية عشرة» 
"اه 

الاسلام والغرب؛ د. غسان سلامة» طبع في ملحق كتاب «الإسلام والغرب آفاق 
الصدام»؛ صموئيل هانتنجتون» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط أولى» ١٠٤٠ه‏ 

الإشارة فى معرفة الأصول؛ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى» بتحقيق محمد 
على فركوس» المكتبة المكيةء مكة المكرمةء ط أولى» 515١ه.‏ 

الأشباه والنظائر؛ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي» بتحقيق عادل 
عبد الموجود وآخرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ اه 
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۷ اح 
الإشكال الدلالى فى قراءة النص» قراءة فى تجربة علماء أصول الفقه؛ لمحمد 
بنعمر» دار النشر الجسورء المغرب» ط أولى» ١١٠1م.‏ 
أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار؛ عبد العزيز البخاري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط أولى» ١١5١ه.‏ 
أصول السرخسي؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» دار المعرفة» بيروت. 
أصول السنة؛ للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» رواية عبدوس بن مالك العطارء دار 
السلامء القاهرة» 5١5١ه.‏ 
أصول الشاشي؛ أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» 07٠4١ه.‏ 
أصول الشرائع » جيرمي بنتام؛ ترجمة أحمد أفندي فتحي زغلول» مصرء ط أولى» 
۹ ھ. 
أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي؛ د. محمد رياض» ط أولى» 7١5١ه.‏ 
أصول الفقه الاسلامي؛ د. أمير عبد العزيزء دار السلام» القاهرة» ط أولى» 518١1ه.‏ 
أصول الفقه الاسلامى؛ د. وهبة الزحيلىء دار الفكر المعاصرء دمشق» ط أولى» 
1م ۰ 
أصول الفقه الاسلامى؛ محمد مصطفى شلبى» دار النهضة العربية» بيروت» ط 
أولى» ١١٤١ه. ٠‏ 1 
أصول الفقه الحد والموضوع والغاية؛ د. يعقوب الباحسين» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط أولى» ۸١٤٠ه.‏ 
أصول الفقه؛ د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمنء دار المسيرة» عمانء ط ثانية» 
١ه‏ 
أصول الفقه؛ لمحمد أبو النور زهير»ء دار المدار الإسلامى» بيروت» ط أولىء 
م 1 
أصول الفقه؛ لمحمد الخضري بك» المكتبة التجارية» القاهرة» ط خامسة» ١۸١١ه.‏ 
أصول الفقه؛ محمد أبو زهرة»ء دار الفكر العربي» القاهرة. 
أصول الكرخي؛ مطبوع ضمن مجموعة قواعد الفقه» لجامعها المفتي محمد عميم 
الإحسان» كراتشي» ٩۱۹۸م‏ . 
أصول مذهب الامام أحمد؛ د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
رابعة» 515١ه.‏ 
الأصول من علم الأصول؛ للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط أولى» 7٠5١ه.‏ 
أضواء البيان؛ لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى» دار الفكر» 
بیروت» 0١51١ه.‏ ْ ْ 
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الاعتصام؛ أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» المكتبة التجارية» القاهرة. 

الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية؛ د. عبد القادر طاش» دار الأندلس 
الخضراءء جدة» ط ثانيةء ٤١٤١ه.‏ 

إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت الاسلام؛ للشيخ عبد الله بن علي بن 
يابس » مطابع المصري› سروت » ط أولى. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لابن القيم»ء بتحقيق: عبد الرحمن الوكيل» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

إغاثة اللهقان» بتحقيق : محمد حامد الفقى » دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» 
۷ھ 

إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان؛ الحافظ محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلى» بتحقيق: سامى بن محمد بن جاد اللهء دار الوطن» 
ط أولى» 8١51١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
ثيمية» بتحقيق : محمد حامد الفقى. 

اقتضاء الصراط المستقيم؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية» بتحقيق: محمد حامد الفقي» ونسخة أخرى بتحقيق: د. ناصر العقل» ط 
أولى» ٤١٤٠ه»‏ وطبعة دار المسلم بتحقيق: د. العقل» الرياض» ط خامسة» 
٥‏ ھ. 

الأقليات الاسلامية في العالم اليوم؛ د. علي الكتاني» مكتبة المنار» مكة» ط 
أولى» م١‏ ھ. 

الأقليات الإسلامية في العالم؛ د. محمد علي ضناوي» مؤسسة الريان» بيروت» ط 
أولى» ١5١ه.‏ 

الأقليات المسلمة في الغرب؛ مجموعة بحوث» تحرير: سيد عابدين» ضياء الدين 
سردار» ترجمة: صفاء روماني» دار طلاس» دمشق» ط أولى» م. 

الأقليات المسلمة في مواجهة التحديات؛ د. أحمد بن عبد العزيز الحصين» دار 
عالم الکتب» الریاض» ط أولى» 5177١ه.‏ 

إكمال الإعلام بتثليث الكلام؛ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» بتحقيق: 
د. سعد الغامدي» جامعة أم القرى› ط أولى» 6ه 

الألفاظ؛ ابن مرزبان الباحث» بتحقيق د. حامد قنيبى» دار البشير» عمان» ط 
أولى» 7١5١ه.‏ 

الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى» تحقيق أحمد صقر» دار التراث» القاهرة» ط ثانيق, ۳۹۸١ه.‏ 


فهرس المراجع مع 


1 
۷ 
- ۸ 
۹ 


1¥ 


١٠١8 


ليس الصبح بقريب؛ محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونس. 
الأم؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت. ط ثانية» 1917ه. 
الأمالي في لغة العرب؛ لأبي علي القالي» مطبعة بلاق» ١۲١١ه.‏ 

الإمام أبو جعفر الطحاوي ومنهجه في الفقه؛ سعد بشير أشرف» دار النفائس» 
عمان» ط أولى. 8١51١ه.‏ 

الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية؛ نصر أبو زيدء مكتبة مدبولي» 
القاهرة» ط ثانية» 5م. 

الانترنت إيحابياته وسلبياته؛ د. محمد عمر الحاجى»› دار المكتبى» دمشق»› ط 
أولی» 1577اه. ۰ ْ 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

الانسانية والوجودية في الفكر العربي؛ عبد الرحمن بدوي» دار القلم» بيروت» 
57 اه 

الإنصاف في معرفة الراجح من ع الخلاف؛ أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
بتحقيق: محمد حامد الفقى» مصورة: دار إحياء التراث» بيروت. 

أنيس الفقهاء؛ قاسم بن عبد الله بن أمير القونوي» بتحقيق: أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسي» دار الوفاء» جدة» ط أولى». 5“٠5١ه.‏ 

أهل الحل والعقد؛ د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» دار الفضيلةء الرياض» ط 
ثانية» 5506١اه.‏ 

الأوسط؛ محمد بن إبراهيم أبو بكر بن المنذر النيسابوري» بتحقيق: د. أبو حماد 
صغير حثيف» دار طيبة» اي 64اه. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك؛ أحمد بن يحيى بن محمد 
الونشريسي» بتحقيق: الصادق الغرياني» كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» ط 
أولى» ١١٤٠ه.‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ككلِ؛ صالح بن محمد 
العمري الشهير بالقُلاني» بتحقيق أبي عماد السخاويء دار الفتح» الشارقة» ط 
أولى» ۸ ھ. 

الإيمان؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» بتحقيق: ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ثالثةء 508١ه.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ للحافظ عماد الدين ابن كثير» بشرح 
أحمد محمد شاكر» وتعليق الألباني» وتحقيق علي الحلبي» دار العاصمة» 
الرياض» ط أولى» 65١5١ه.‏ 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين ابن نجيم الحنفي» وبهامشه حاشية: 
منحة الخالق على البحر الرائق؛ محمد أمين الشهير بابن عابدين» مصورة دار 
المعرفة» بيروت» ط ثانية. 

البحر المحيط في أصول الفقه؛ بدر الدين الزركشي» بتحقيق: العاني والأشقر 
وأبى غدة» دار الصفوة» ط ثانيةق» ١١٤٠١ه.‏ 

بحوث المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ المنعقد في: ١8‏ 
8/55 "اه 

بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة؛ د. محمد الأشقر وآخرون» دار 
النفائس» عمان» ط أولى» 15418ه. 

بحوث مؤتمر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء الرياض» ١50١ه.‏ 

بحوث ندوة اتجاهات الفكر الاسلامى المعاصر (١۷)؛‏ المنعقدة فى البحرين (۳ - 
005 15ه)ء مكتب التربية العربي لدول الخليج . ۰ 

بحوث ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الاسلامي؛ /١7  ١١(‏ شعبان/ ١١١٠ه).‏ 

بدائع السلك في طبائع الملك؛ محمد بن علي بن محمد بن الأزرق» بتحقيق: 
علي سامي النشار» وزارة الإعلام» بغداد» ۱۹۷۷م. 

بداية السول في تفضيل الرسول كَللِ؛ِ عز الدين ابن عبد السلام» بتحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط رابعة» 505١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبى الحفيد. المكتبة التجارية» القاهرة. 

البداية والنهاية؛ إسماعيل بن عمر أبو الفداء ابن كثير القرشي» مكتبة المعارف» 
بيروت» ط أولى» 06ام. 

بذل النظر فى الأصول؛ محمد بن عبد الحميد الإسمندي الحنفى» بتحقيق: د. 
محمد زكى عبد البرء مكتبة دار التراث» القاهرة» ط أولى» ۲ه 

البرامج الاسلامية في إذاعة الكويت؛ عادل بن عبد الله الفلاح» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» مقدمة إلى قسم الإعلام» بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» /ا٠5١اه.‏ 

البرامج الدينية في الاذاعة اليمنية؛ محمد حمود النهاري» بحث ماجستير غير منشور. 
مقدم إلى قسم الإعلام» بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة» 5٠55١ه.‏ 

البرامج الدينية في قنوات التلفزيون الفضائية العربية؛ لمحمد بن علي هندية» 
رسالة دكتوراه غير منشورة» مقدمة إلى قسم الإعلامء بكلية الدعوة والإعلام» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
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البرهان في علوم القرآن؛ أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء 
بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ١94٠١اه.‏ 

البرهان؛ لأبي المعالي الجويني» بتحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» دار 
الوفاء» المنصورة» ط رابعة» 8١5١ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز؛ الفيروزآبادي» بتحقيق: محمد علي 
النجار» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ط ثانية» ١١٤٠ھ‏ 

البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية؛ د. عمر بن محمد 
السبيل» دار الفضيلة» الرياض» ط أولى» 5477١1ه.‏ 

البطاقات اللدائنية؛ د. محمد بن سعود العصيمي» دار ابن الجوزيء الدمام» ط 
أولى. 175١ه.‏ 

البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى؛ يوسف بلمهدي. دار الشهاب» 
دمشق» ط أولى» ١57١ه.‏ 

البنوك الاسلامية؛ عائشة الشرقاوي المالقي» المركز الثقافي العربي» بيروت. 
البيان المأمول في علم الأصول؛ عبد الرحممن بن عبد الخالق» دار الإيمان» 
الإسكندرية. 

تأثير الفكر الناصري على الخليج العربي؛ نور الدين بن الحبيب حجلاوي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط أولى» ۳٠٠۲م.‏ 

تأخر سن الزواج أسبابه وأخطاره وطرق علاجه؛ د. عبد الرب نواب الدين» دار 
العاصمة» الرياض» ط أولى. 6١5١ه.‏ 

التاريخ الأوسط؛ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» بتحقيق: محمد بن إبراهيم 
اللحيدان» دار الصميعى» الرياض» ط أولى. 8١5١ه.‏ 

تاريخ التشريع الاسلامي؛ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 

تاريخ الفقه الإسلامي؛ د. عمر بن سليمان الأشقرء دار النفائس» عمان» ط ثالثة» 
اه 

تاريخ الفكر السياسي؛ جان جاك شوفالييه» ترجمة: د. محمد عرب صاصيلا» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» بيروت» ط رابعة» 1998١م.‏ 

التاريخ الكبير؛ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» مصورة دار الباز» مكة. 

تاريخ مدينة دمشق؛ علي بن الحسن بن هبة ابن عساكرء بتحقيق: عمر بن غرامة 
العمروي» دار الفكرء بيروت» 65١51١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مصورة 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

تأويل مشكل القرآن ؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بتحقيق: 
السيد أحمد صقرء المكتبة العلمية. 
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التبصرة في أصول الفقه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
بتحقيق : د. محمد حسن هيتو» دار الفكرء دمشق» ط أولى» ۳ هھ 

التبصير في معالم الدين؛ أبو جعفر الطبري» بتحقيق على بن عبد العزيز الشبل» 
دار العاصمة» الرياض› ط أولى» ٦‏ ھ. 

التبيان في زكاة الأثمان؛ لمحمد حسنين مخلوف» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» ط ثانية» ۳۹۸٠ه.‏ 

التجارة الالكترونية ومهارات التسويق العلمى؛ د. السيد عليوة» دار الأمين› 
القاهرة» ط أولى» 577١ه. ١‏ 

تجديد أصول الفقه؛ د. حسن بن عبد الله الترابي» الدار السعودية» جدة» 5٠4١ه.‏ 
تجديد الفقه الاسلامى؛ د. وهبة الزحيلى ود. جمال عطية» سلسة حوارات القرن» 
دار الفكر» دمشق› ط أولىء» ۰ھ 

تجديد الفكر الإسلامي؛ د. حسن بن عبد الله الترابي 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ علاء الدب أ بي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» بتحقيق د. أحمد بن محمد السراح» مكتبة الرشدء الرياض». ط أولى» 
١ه‏ 

تحرير ألفاظ التنبيه؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» بتحقيق: عبد الغني الدقرء 
دار القلم» دمشق» ط أولى» 8١5١ه.‏ 

التحريف المعاصر في الدين؛ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» 
دمشق» ط أولى» 8١51١ه.‏ 

تحفة الترك فيما يجب أن يُعمل في الملك؛ نجم الدين إبراهيم بن علي 
الطرسوسي» بتحقيق: د. رضوان السيدء دار الطليعة» بيروت» ط أولى» 51١ه.‏ 
تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه؛ زين الدين أبو الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» بتحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر» 
بیروت» ط أولى» 109١ه.‏ 

تخريج الفروع على الأصول؛ عثمان بن محمد الأخضر شوشانء دار طيبةء 
الرياض» ط أولى» 9١5١ه.‏ 

التراث وتحديات العصر» ندوة نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء ط 
ثانية» ۱۹۸۷م . 

التسهيل في علوم التنزيل؛ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي» ابن جزي الكلبيء 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط رابعة» 407١ه.‏ 

تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع؛ بدر الدين الزركشي› بتحقيق د. سيد 
عبد العزيز وآخرء مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط أولى» 8١51١ه.‏ 
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التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة؛ البنك الإسلامى للتنمية» جدةء ط 
أولى. ١٠5١ه.‏ 


تطور المذهب المالكي في الغرب الاسلامي؛ محمد بن حسن شرحبيلي» وزارة 
الأوقاف المغربية» الرباط. ط ولى» ١57١ه.‏ 

التعاريف؛ محمد بن عبد الرؤوف المناوي» بتحقيق: محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصر» بيروت» ط آولى» ١٠5١ه.‏ 

التعريفات؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني» بتحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط أولى» 5٠5١ه.‏ 

التعريفات؛ للبركتي . 

التعليل بالمصلحة عند الأصوليين؛ د. رمضان عبد الودود عبد التواب» دار 
الهدىء القاهرة» ط أولى» /ا*5١ه.‏ 

التعليم العالي في الوطن العربي؛ د. صبحي القاسمء منتدى الفكر العربي» عمان» 
ط أولى» ام 

تعليم علم الأصول؛ د. نور الدين مختار الخادمي» مكتبة العبيكان» الرياض» ط 
أولى» 577١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار الفكرء 
بيروته ١٠5١اه.‏ 

تفسير القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب» 
القاهرة. ْ 

التفسير الكبير؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعى» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط اولی» ١47١ه. ٠‏ 

تفسير المنار؛ محمد رشيد رضاء مطبعة المنارء القاهرة. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي» 
بتحقيق محمد حسن إسماعيل» ملحق بكتاب الإشارة للباجى» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط أولىء 575١ه.‏ ۰ 

الغرناطى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» 575١ه.‏ 

التقرير والتحبير؛ ابن أمير الحاجء دار الفكرء بيروت» 1517ه. 

تقويم الأدلة في أصول الفقه؛ أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي› بتحقيق الشيخ 
خليل الميسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١57١ه‏ 

تكملة معجم المعاجم؛ رينهارت دوزي» نقله إلى العربية وعلق عليه: د. محمد 
سليم النعيمي» وزارة الثقافة والفنون» بغداد. 910 1١ه.‏ 
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التلخيص فى أصول الفقه؛ أبو المعالى الجويني» بتحقيق: د. النيباليء والعمري» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط أولىء» ۷ه ٠‏ 

التلويح على التوضيح؛ لسعد الدين التفتازاني» مصورة دار الكتب العلمية» بيروت. 
التمثيلية التلفازية واستخدامها في مجال الدعوة؛ محمد حسن الأرحبي» بحث 
ماجستير غير منشور» مقدم إلى المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث؛ د. وميض بن رمزي العمري». دار 
النفائس. عمان» ط أولى. ١57١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 
وزارة الأوقاف» المغرب. 

تنبيهات على أن جدة ليست ميقاتاً؛ الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد» ملحق 
بكتاب حكم اللحوم المستوردة؛ له» دار العلوم» الرياض . 

تهافت العلمانية في الصحافة العربية؛ سالم علي البهنساويء دار الوفاءء القاهرة» 
ط ثانية» ۳١٤١ه.‏ 

تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق؛ أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه» بتحقيق 
ابن الخطيب» المطبعة المصرية» القاهرة. 

تهذيب الأسماء واللغات؛ لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي» القسم الثاني» 
دار ابن تيمية» القاهرة» ١٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة؛ لأبي منصور الأزهري» بتحقيق عبد السلام هارون» المؤسسة 
المصرية» القاهرة. 

تهذيب المنطق؛ لابن السكيت» دار المعارف» القاهرةء ط رابعة. 

التيارات الكبرى للفكر الإنساني؛ د. حسين سبيتي» دار المواسم» بيروت» ط 
أولى» ۲٠٠۲م‏ . 

التيسير في قواعد علم التفسير؛ لمحمد بن سليمان الكافيجي» بتحقيق ناصر بن 
محمد المطروديء دار القلم» دمشق» ط أولى» ١٠5١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ أبو جعفر محمد بن يزيد الطبري» دار الفكرء 
بيروت» 8٠1١اه.‏ 

جامع العلوم والجكم؛ لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن 
رجب» المطبعة السلفية. 

جامع الفتاوي الطبية والأحكام المتعلقة بها؛ جمع: د. عبد العزيز بن فهد بن 
عبد المحسن» دار القاسم» الرياض» ط أولى» ١١٤٠ه.‏ 


- جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي› بتحقيق : د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض› ١١١٤١ه.‏ 

جدة داخل المواقيت ولن تكون ميقاتاً لأهلها؛ أبو بكر جابر الجزائري» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط أولى» 5١4١ه.‏ 

جرائم النشر في الفقه الإسلامي والنظام السعودي؛ ناصر بن عبد الله الشثري» 
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير» مقدم إلى قسم السياسة الشرعية بالمعهد 
العالى للقضاء بالرياض» ١١١٤١ه.‏ 

جمهرة أشعار العرب؛ أبو زيد القرشي» بتحقيق: عمر فاروق الطباعء دار الأرقمء 
بيروات . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني» بتحقيق : علي سيد صبح المدني» مطبعة المدني» القاهرة» 1/7١ه.‏ 
الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية؛ إبراهيم الدسوقي أبو الليل» جامعة 
الكويتء ط أولى» ۳٠٠۲م.‏ 

حاشية ابن عابدين. دار الفكرء بيروت» ١17١اه.‏ 

حاشية الازميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول؛ مصورة عن طبعة عام ١۸١١ه.‏ 
حاشية البجيرمي؛ سليمان بن محمد البجيرمي المصري الشافعي» مطبعة البابي 
الحلبى» القاهرة» ۹١١١ه.‏ 

حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع؛ البناني المالكي. 

الحاوي في فتاوي الغماري؛ لعبد الله بن الصديق الغماري» دار الأنصارء القاهرة» 
ط أولى» 107١ه.‏ 

حجية الإجماع وموقف العلماء منه؛ د. محمد محمود فرغلي» دار الكتاب 
الجامعي» القاهرة» ط أولى» ١9١ه.‏ 

حجية الإجماع؛ د. عدنان كامل السرميني» مؤسسة الريان» بيروت» ط أولى» 
6ه 

حجية السنة؛ د. عبد الغنى عبد الخالق» المعهد العالمى للفكر الإسلامى» ألمانيا 
الغربية» ط أولى» ۷١١٤٠ه.‏ ۰ ۰ 

حجية القرائن فى الشريعة الإسلامية؛ لعدنان حسن عزايزة» دار عمار» عمان» ط 
أولى» امم 

الحدود الأنيقة؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» بتحقيق: د. مازن المبارك» 
دار الفكر المعاصر»ء بيروت» ط أولى» ١١51١ه.‏ 

الحدود في الأصول؛ للباجي» ملحق بكتابه: الإشارة في أصول الفقه» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط أولى» 475١ه.‏ 
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حقيقة البدعة وأحكامها؛ د. سعيد بن ناصر الغامدي» مكتبة الرشد» الرياضء ط 
ثالثة» 9١5١هء‏ والقياس فى العبادات حكمه وأثره؛ د. محمد منظور إلهى» مكتبة 
الرشد» الرياض» ط أولى» ٤١٤٠ه.‏ ۰ 

حكم إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه الإسلامي؛ د. 
على محيى الدين القره داغى» مؤسسة الرساله» بيروت» ط أولى» 7١5١ه.‏ 

حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة: الهاتفء البرقية» التلكس» في ضوء 
الشريعة والقانون؛ محمد عقلة الإبراهيم» دار الضياء» عمان» ط أولى». 5٠5١ه.‏ 
حكم الإسلام في وسائل الاعلام؛ عبد الله ناصح علوان» دار السلام» جدة» ط 
خامسة» 8٠5١ه.‏ 

حكم التعاقد عبر أجهزة الاتصال الحديثة في الشريعة الاسلامية؛ د. عبد الرزاق 
رحيم الهيتي» دار البيارق» عمان» ط أولى» ١57١ه.‏ 

الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ؛ د. يوسف بن عبد الله القرضاوي» 
مؤمسة الرسالة» بيروت» ط الثامنة عشرة» ١١٠5م.‏ 

حلية الأولياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط رابعة» 0٠5١ه.‏ 

حلية العلماء؛ سيف الدين أبو بكر الشاشى القفال» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
أولى» ۱۹۸۰م . ۰ 

الحماسة البصرية؛ صدر الدين علي بن الحسن البصري» بتحقيق: مختار الدين 
أحمد» دار عالم الکتب» بيروت» 1٠5١ه.‏ 

الحوادث والبدع؛ أبو بكر الطرطوشي» بتحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي» ط أولى» ١٠5١ه.‏ 

حوار لا مواجهة. دراسات حول الإسلام والعصر؛ د. أحمد كمال أبو المجد» 
كتاب مجلة العربي» الكويت» ۱۹۸۵م . 

الحياة العلمية والثقافية والفكرية في المنطقة الشرقية؛ د. عبد الله بن ناصر 
السبیعی» ط ثانيق, ۹١٤٠ه.‏ 

الخبر الصحفى ؛ عبد الله بدران» دار المكتبى» دمشق»› ط أولى» ۳ هھ. 

خزانة الأدب وغاية الأرب؛ تقي الدين أبي بكر ابن حجة الحموي» بتحقيق: عصام 
شقيو» دار الهلال» بيروت» ط أولى» ۱۹۸۷م. 

خطاب الضمان في البنوك الإسلامية؛ لحمدي عبد العظيم» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى» القاهرة» ط أولى» 17١5١ه.‏ 

الخطاب العربى المعاصر؛ د. محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» ط سادسة» 1999م. 
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خلق الانسان بين الطب والقرآن؛ د. محمد على البارء الدار السعودية» جدة. ط 
خامسة. 104١ه. ١‏ 

دائرة المعارف الثقافية؛ بإشراف: د. إدوار البستانىء المركز الثقافى الحديث» 
بيروت» 6*4آم. ١‏ 1 

درء تعارض العقل والنقل؛ أبو العباس أحمد بن عبد السلام ابن تيمية» بتحقيق: 
محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 107١ه.‏ 
دراسات حول الاجماع والقياس؛ د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرةء ط ثانية» ١5١ه.‏ 

دراسات فقهية فى قضايا طبية معاصرة؛ مجموعة من المعاصرين» دار النفائس» 
عمان» ط أولى. ١١٤٠ه.‏ 

دراسات فقهبة وعلمية؛ مجاهد الإسلام القاسمي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
أولى. 875١ه.‏ 

دراسة تاريخية للفقه وأصوله؛ د. مصطفى الخن» الشركة المتحدة للتوزيع » دمشق» 
ط أولى. 5٠١1١ه.‏ 

درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص؛ عبد القادر بن أحمد بن بدران» مطبوع 
ضمن كتاب: روضة الأرواح؛ للمؤلف نفسه» بتحقيق محمد بن ناصر العجمي» 
وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت» ط أولى» ۷١١٤١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي. ط خامسة» 5١51١ه.‏ 

دفا عن القرآن ضد منتقديه؛ د. عبد الرحمن بدوي» مكتبة مدبولي الصغير» 
القاهرة» ط أولى» ۱۹۸۸م . 

دقائق التفسير؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد السيد 
الجليندء مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط ثانية» ٤١٤٠ه.‏ 

الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين؛ عبد الفتاح محجوب محمد 
إبراهيم ء مطابع الصفاء مكة» ط ثانية» ١١١٤١ه.‏ 

دليل جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية؛ مطابع الجامعة» لا٠5١ه.‏ 

دور الاعلام الديني في تغيير بعض قيم الأسرة الريفية والحضارية؛ د. نوال محمد 
عمر» مكتبة نهضة الشرق» القاهرةء ط أولى» 1984١م.‏ 

دور الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) في تدريس العلوم الشرعية بكليات 
المعلمين؛ جبير بن سليمان الحربي» بحث ماجستير غير منشور» مقدم إلى كلية 
التربية بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة» 5754١ه.‏ 

دور المذياع في تغيير العادات والقيم في المجتمع السعودي؛ بدر کریم» جدة» 
۷ھ 
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ديوان أبي ذؤيب؛ بتحقيق: د. سوهام المصري» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
آولی» 9١5١ه.‏ 

ديوان الحارث بن جِلَّزة؛ جمع وتحقيق: د. إميل بديع» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط أولی» ١١5١ه.‏ 

ديوان الطّرِمّاح؛ بتحقيق: د. عزة حسنء وزارة الثقافة» دمشق»› ط أولى» 
ATAK‏ 

ديوان الهذليين؛ دار الكتب المصريةء القاهرة» ط أولى» 55*١ه.‏ 

ديوان امرئ القيس. بشرح أبي سعيد السكري؛ المتوفى (۲۷۵ه)» بتحقيق د. أنور أبو 
سويلم» ود. محمد الشوابكة» مركز زايد للتراث والتاريخ» العين» ط أولى» ١547١ه.‏ 
ديوان امرئ القيس» بشرح حسن السندوبي ؛ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» ط 
أولى» ۸ھ 

ديوان جرير بن عطية الخطفى؛ بتحقيق: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط أولىء 5٠5١ه.‏ 

ديوان حسان بن ثابت؛ بتحقيق: د. وليد عرفات» دار صادر» ۴ م. 


- ديوان طرفة بن العبد؛ بتحقيق درية الخطيب ولطفى الصقال» مجمع اللغة العربية» 


دمشق» ط أولىء 96١1ه.‏ 

الذخيرة؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» بعناية: محمد حجيء دار 
الغرب» بيروت» ط أولى» 5١5١ه.‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» المعروف 
بالراغب الأصفهاني» دار الوفاءء القاهرة» ط ثانية» 408١ه.‏ 

رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر؛ لمحمد قطب» دار الوطنء الرياض» ط 
أولى» ١١5١ه.‏ 

الربا والمعاملات المصرفية؛ د. عمر المترك» بتحقيق: د. بكر أبو زید» دار 
العاصمة» الرياض» ط ثالثئةق» 8١51١ه.‏ 

الرخصة الشرعية؛ د. عمر كامل» دار ابن حزم» بيروت» ط أولى» ١57١ه.‏ 
الردة ومحاكمة محمود محمد طه؛ د. المكاشفي طه الكباشي» دار الفكرء الخرطوم. 
ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية ؛ للشيخ محمد الحامد» المكتبة العربية» 
حماة» ط أولى» 575١ه.‏ 

رسائل ابن حزم الأندلسي؛ تحقيق: د. إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. 

رسائل ابن كمال أحمد بن كمال باشا؛ نشرها أحمد جودت» مطبعة إقدام» بدار 
الخلافة العلية» استانيول» ط أولى» 5١اه.‏ 
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رسائل الأصلاح ؛ محمد الخضر حسين» دار الاعتصام» القاهرة. 

الرسالة في رعاية المصلحة؛ للطوفي» تحقيق الدكتور أحمد السايح. 

الرسالة؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي» بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؛ د. صالح بن عبد الله بن حميدء دار 
الاستقامة» ط ثانية,» 7١5١ه.‏ 

رفع الحرج؛ د. يعقوب الباحسينء» مكتبة الرشد» الرياض» ط رابعة» ١١٤١ه.‏ 
روح المعاني؛ أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» دار إحياء 
التراث» بيروت. 

روضة الطالبين؛ محيى الدين النووي» المكتب الإسلامى» بيروت» ط ثانية» 550١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر؛ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» بتحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. جامعة الإمامء 
الرياض» ط ثانية» 11799١ه.‏ 

زاد المستقنع في اختصار المقنع؛ لشرف الدين موسى بن أحمد المقدسي» مكتبة 
التوفيقء الرياض»› 788١اهم.‏ 

زاد المسير؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط ثالثةء 504١ه.‏ 

الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؛ كلية الآداب». جامعة 
محمد الخامس»› الرياط» 6ام. ْ 

الزهور البهية في شرح رسالة الأصول الفقهية؛ لمحمد بن عيسى بن كنان الحنبلي 
الدمشقى» المتوفى عام (7ه)» مخطوط بمكتبة برلين برقم .(wevTY)‏ 

- زوابع في وجه السنة قديماً وحديئاً؛ صلاح الدين مقبول أحمد» دار عالم الكتب. 
سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهى فى التطبيقات المعاصرة؛ د. 
وهبة الزحيلي» دار المكتبي» دمشق» ط أولى» 0ه 

السجل العلمي للمؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي بالمدينة المنورة؛ ٠١(‏ 
- ۱۸ صفر 556١ه).‏ 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية؛ محمد هشام البرهاني» مطبعة الريحاني» 
بيروت. ط 0 5 آله 

سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات؛ الشيخ عبد الله بن بيه» البنك الإسلامي 
للتنمية» جدة» ط أولى. 518١ه.‏ 

سراج الملوك؛ محمد بن الوليد الطرطوشي» بتحقيق: جعفر البياتي» دار الريس» 
بيروت» ط أولى» ٠199م.‏ 

السلسلة الضعيفة؛ محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض. 
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ط الحادية عشرة» 1م 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» ط 
رابعة» 8٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» بتحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. ۰ 

سنن أبى داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي» بتحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميدء دار الفكرء بيروت. ۰ 

سئن الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» بتحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرين» دار إحياء التراث» بيروت. 

سنن الدارقطني » بتحقيق : عبد الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» ١۸١٠ه.‏ 
سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» بتحقيق: فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط أولى» ١١٤٠ه.‏ 
السنن الصغرى المجتبى؛ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» بتحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات» حلبا» ١١٤٠ه.‏ ۰ 

السنن الكبرى؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» بتحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة البازء مكة. 5١51١ه.‏ 

سئن النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات»ء حلب» ط ثانيةق» 5٠5١ه.‏ 

السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة؛ د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد عبد الله البنك الإسلامي للتنمية» جدةء ط أولى. ١87١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» أبو عبد الله الذهبي» بتحقيق : 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 511١ه.‏ 
سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك بن أنس وأصحابه؛ أبو محمد 
عبد الله بن عبد الحكم» بتعليق أحمد عبيد» مكتبة وهبة» القاهرة» "ا/ا"1١ه.‏ 
سيكولوجية الجماهير؛ غوستاف لويون» ترجمة: هاشم صالحء دار الساقي» 
بيروت» ط ثانية» ۱۹۹۷م . 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال؛ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي» بتحقيق: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الرياض. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد 
الحنبليء بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثيرء 
دمشق› ط أولى» ٤۹‏ اه. 
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شرح ابن حلول على شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي» وابن حلول هو: أبو العباس» 
أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليتي القيرواني المالكي» طبع 
الشرح بالمطبعة التونسية» تونس» 1178ه. 

شرح الإسنوي على منهاج الوصول؛ للبيضاوي» بحاشية شرح البدخشي على 
المنهاج. مطبعة محمد صبيح › القاهرة. 

شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ أحمد بن محمد الحمويء إدارة القرآن» 
كراتشي» ط أولى» 518١ه.‏ 

شرح الأصول من علم الأصول؛ محمد بن صالح العثيمين» بتحقيق نشأت بن كمال 
المصري» دار البصيرة» الإسكندرية» ط أولى. 

شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط أولى» ١١5١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

شرح العقيدة الواسطية؛ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي› الدمام» طُّ 
رابعة» ۷١٤١ه.‏ 

شرح القواعد الفقهية؛ للشيخ أحمد الزرقاء بتعليق مصطفى الزرقاء دار القلم» 
دمشق» ط ثالثة.» 5١51١ه.‏ 

شرح الكرماني على صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ثانية» 
١ه‏ 

شرح الكوكب المنير؛ تقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي» 
بتحقيق : د. محمد الزحيلي د. نزيه حماد» مكتبة العبيكان» الرياض» 8١51١ه.‏ 
شرح المقاصد في علم الكلام؛ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 
دائرة المعارف العثمانية» باكستان» ط أولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث» بيروت» ط ثانية» 1197١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول مع شرحه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب؛ لأبي علي بن 
حسين الرجراجى الشوشاوي» مكتبة الرشدء الرياض» ط أولى». 5765١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول؛ شهاب الدين القرافي» دار الفكرء بيروت» 14917م. 

شرح عقود رسم المفتي؛ محمد أمين الشهير بابن عابدين» دار الكتاب» كراتشي» 
ط أولى. ١57١ه.‏ 

شرح مختصر الروضة؛ الطوفي» بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط أولى. ١١٤١ه.‏ 

شرح مشكاة المصابيح؛ للطيبي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. ط 
أولى» ۳١٤١ھ‏ 
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شرح مقامات الحريري؛ لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي» بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» ط أولى» ۳۸۹٠ه.‏ 
شرح مقدمة المجموع للنووي؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» بعناية أيمن بن 
عارف» وصبحي محمد» دار ابن الجوزي» القاهرة. 

الشريعة؛ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» بتحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة السئة المحمدية» القاهرة» ط أولى» 759١ه.‏ 

الشعر والشعراء؛ أبو محمد ابن قتيبة» بتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي» بتحقيق: علي البجاوي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

شفاء الغليل في بيان الشَبّه والمُخِيل ومسالك التعليل؛ أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١57١ه.‏ 

الصحاح في اللغة؛ إسماعيل بن حماد الجوهري» بتحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين» ط ثانية» 7599١ه.‏ 

الصحافة والأقلام المسمومة؛ أنور الجنديء دار الاعتصامء القاهرة» ط أولى» 
۰ هش 

صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» بتحقيق : 
شعيب الأرناۋوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ثانيةء ٤١١٤١ه.‏ 

صحيح البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» بتحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء بيروت» ط ثالثة» ۷١١١٤١ه.‏ 

صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» بتحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 

صحيفة الأهرام؛ القاهرة. 

صحيفة البيان؛ دبي. 

صحيفة الرياض؛ الرياض . 

صحيفة الشرق الأوسط؛ لندن. 

صحيفة الوطن؛ أيها. 

صحيفة أم القرى؛ السعودية. 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي؛ أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي» بتحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط رابعة 404١ه.‏ 
صنوان القضاء وعنوان الافتاء؛ القاضى عماد الدين محمد بن محمد بن إسماعيل بن 
محمد الخطيب الأشفورقاني. ْ 
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الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» 
بتحقيق : د . علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة» الرياض» ط ثالثة» 5148١ه.‏ 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط؛ أبو عمرو 
ابن الصلاح› بتحقيق موفق عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 
أولى» ١ه‏ 

الضعفاء؛ الحافظ العقيلي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» 505١ه.‏ 
الضمان في الفقه الاسلامي وتطبيقاته في المصارف الاسلامية؛ د. محمد عبد المنعم 
أبو زيدء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة» ط أولى» 5411١ه.‏ 

ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية؛ د. وورقية عبد الرزاق» 
دار لبنان» سِروت» ط أولى. ٤‏ ھ. 

ضوابط العقد فى الفقه الإسلامى؛ د. عدنان بن خالد التركمانى» دار الشروق» 
جدة» ط أولى» ١50١ه. ١‏ ۰ 

ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية؛ د. محمد سعيد رمضان البوطى» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط سادسة» ١١٤٠ه. ٠‏ 

طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» بتحقيق 
عبد القتاح الحلو» ومحمود الطناحي » مصورة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي» بتحقيق: محمود بن محمد 
شاکر» دار المدني» جدة . 

الطرة شرح لامية الأفعال أبو عبد الله ابن مالك؛ للحسن بن زين الشنقيطي» 
بتحقيق : عبد الرؤرف علي» دبي» ط أولى» 517١ه.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار 
المدنى» جدة. 

طِزْيَة الطَّلَبَة؛ لنجم الدين النسفي» بتحقيق: خالد بن عبد الرحمن العك» دار 
النفائس » بيروت. 

ظاهرة اليسار الاسلامى؛ محسن الميلى» دار النشر الدولي» الرياض» ط أولى» 
4ه ٠‏ 

عارضة الأحوذي؛ أبو بكر ابن العربي» بتحقيق: جمال المرعشلي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط أولى» 8١51١ه.‏ 

العدة في أصول الفقه؛ أبو يعلى محمد بن حسين الحنبلي» يتحقيق: د. أحمد بن 
على سير المباركى» ط ثالثة» 5١5١ه.‏ 

العربية بين خراكوفسكى ودك الباب؛ يوسف الصيداوي دار الفكر» دمشق» ط 
أولى» ١١١٤١هھ.‏ ۰ 


۹ _ عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام؛ محمد خليل المرادي» بتحقيق: محمد 
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مطيع الحافظ»› دار ابن كثير» دمشق» ط ثانية» ۸١٤١ه.‏ 

العرف وأثره فى الشريعة والقانون؛ د. أحمد بن على المباركى» ط أولى» 
۲ ھ. ۰ 1 

العرف والعادة في رأي الفقهاء ؛ أحمد فهمي أبو سنة» مطبعة الأزهرء مصرء ۷٤۱۹م.‏ 
العروبة والإسلام في الدساتير العربية؛ د. جورج جبور» جروس برس» بيروت» 
6مم. 

العصرانيون؛ محمد حامد الناصرء مكتبة الكوثر» الرياض» ط أولى» ۷١١١٤١ه.‏ 
عقد السباق؛ د. عيد الفتاح محمود إدريس » ط أولى. 

عقود التأمين من وجهة الفقه الاسلامى؛ د. محمد بلتاجى» مكتبة البلد الأمين» 
القاهرة» ط أولى. ١57١ه. ٠‏ 

علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب خلاف» الناشر الذهبيةء الرياض» ط السابعة 
عشرق 1٠5١اه.‏ 

علوم الحديث؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشهرزوري» 
بتحقيق: نور الدين عترء المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ط ثانية» 191/7م. 
العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي ؛ د. منیب بن محمود شاكرهء دار النفائس» 
الرياض» ط أولى» 8١5١ه.‏ 

العمليات الاستشهادية صورها وأحكامها؛ هاني بن عبد الله الجبيرء دار الفضيلة» 
الرياضء» ط أولى» 57١ه.‏ 

العمليات الاستشهادية فى الميزان الفقهى؛ د. نواف هايل التكروريء دار الفكر 
المعاصر» بيروت» ط ثانية ۸ھ 00 

عوارض الأهلية عند الأصوليين؛ حسين الجبوري» جامعة أم القرى» مكة» ط 
أولى» 5508١ه.‏ 

عولمة الاسلام؟ أوليفيه رواء ترجمة لارا معروف» دار الساقي» بيروت» ط أولى» 7١٠٠7م.‏ 
العولمة التجارية والادارية والقانونية رؤية إسلامية جديدة؛ كامل أبو صقرء دار 
الوسام» بيروت» ط أولى» ۱١٠۲م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ محمد شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ثانية» ۱۹۹٩‏ م. 

العين؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي» بتحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» 1947١م.‏ 

غاية المرام في علم الكلام؛ علي بن أبي علي الآمدي» بتحقيق: حسن محمود 
عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ۹۱١١ه.‏ 
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الغرباء؛ الآجري» بتحقيق : بدر البدرء دار الخلفاع» الكويت» ط أولى» هھ 
الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي؛ د. الصديق محمد الأمين الضريرء الدار 
السودانية للكتب» الخرطوم» ط ثانية) اھ 

غريب الحديث؛ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» بتحقيق: د. سليمان بن 
إبراهيم العايدء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط أولى. ١١١٤٠ه.‏ 

غريب الحديث؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزي» دار البازء» مكةء» ط 
آولی» 05٠5١ه.‏ 

الغريبين في القرآن والحديث؛ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» مكتبة نزار الباز» 
الرياض» ط آولی» 519١ه.‏ 

الغلو في ححية الاجماع الأصولى صوره وأسبابه؛ د. صلاح الدين عبد الحليم 
سلطان» سلطان للنشرء الولايات المتحدة الأمريكية» ط أولى. 470١ه.‏ 

الغلو في حياة المسلمين المعاصرة؛ د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط أولى» 7١5١ه.‏ 

غياث الأمم؛ أبو المعالي الجويني» بتحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» ومصطفى 
حلمى» دار الدعوة» الإسكندرية. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ؛ ولي الدين العراقي» مؤسسة قرطية للنشر» ط 
أولى» اها 

فاسألوا أهل الذكرء مُتاوى معاصرة؛ خالد الجندي» دار المعرفة» بيروت» ط 
آولی» 17١اه.‏ 

فتاوى ابن أبي زيد القيرواني؛ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق: 
د حميد محمد لحمر» دار الغرب الإسلاميء پبیروت› ط أولى» م 

فتاوى الامام الشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي» بتحقيق: محمد 
أبو الأجفان» مطبعة الكواكب» تونسء ط ثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

الفتاوى البدرية؛ خليل المومنى» دار الرشادء الدار البيضاءء ط أولى» ۸١١٤١ه.‏ 
فتاورى البرزلي ؛ أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي» المعروف بالبرزلي» بتحقيق 
د. محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط أولى» م 
فتاوى المازرى؛ بتحقيق: د. الطاهر المعموري» الدار التونسية للنشر» تونس » طْ 
أولی» ٤۱۹۹م‏ . 

فتاوى المرأة؛ جمع : خالد الجريسي» مؤسسة الجريسي» الرياض» ط أولى» ۳١١٤٠ه.‏ 
فتاوى في أحكام الصيام ؛ لابن عثيمين › جمع فهد السليمان» دار الثرياء الرياض» 
ط أولى» 577١ه.‏ 

فتاوى محمد رشيد رضا؛ جمعها صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت. 
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فهرس المراجع 


فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم؛ جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي» مطبعة الحكومة» الرياض» ط أولى» 949١ه.‏ 

الفتاورى؛ محمود شلتوت القاهرقء ٠٠5١ه.‏ 

فتح الباري؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» بتحقيق: محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

فتح القدير؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام الحنفي» دار الفكر» 
بيروت» ط ثانية. 

فتح القدير ؛ محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

فتوى في معنى الفتيا في اللغة؛ شهاب الدين أحمد بن قاسم بن عباد القاهري» 
المتوفى عام (4945ه)ء مخطوط بمكتبة برلين» برقم (055 188). 

الفتوى نشأتها وتطورها وأصولها وتطبيقاتها؛ د. حسين بن محمد الملاح» المكتبة 
العصرية» صيداء ط أولى» ۲١٤١ه.‏ 

الفتيا ومناهج الافتاء؛ د. محمد سليمان الأشقرء دار النفائس» عمان» ط ثالثة» 
1غ اه. 

الفروع؛ أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» دار عالم الكتب» بيروت» 
ط رابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)؛ شهاب الدين أحمد القرافي» عالم 
الكتب» بيروت. 

الفروق؛ أبو هلال العسكري» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٠٤٠ه.‏ 

فضل علم السلف على علم الخلف؛ لزين الدين ابن رجب الحنبلي» بتحقيق: 
محمد بن ناصر العجمي» دار الأرقم» الكويت» ط أولى» 5٠5١ه.‏ 

فضيلة الشيخ عبد الله المنيع يرد على استفسارات عملاء البنك الأهلي التجاري؛ 
(۰۰۵م). 

فقه الأقليات المسلمة؛ د. يوسف القرضاويء دار الشروق» القاهرة» ط أولى» 
اهما 

فقه السياسة الشرعية في علم السّيّر مقارناً بالقانون الدولي؛ د. سعد بن مطر 
العتيبي» رسالة دكتوراه غير منشورةء مقدمة إلى قسم السياسة الشرعية بالمعهد 
العالي للقضاء بالرياض. 

الفقيه والمتفقه؛ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» بتحقيق: عادل 
العزازي» دار ابن الجوزي» الدمامء ط أولى» ۷١١٤١ه.‏ 

الفكر الأصولي واستحالة التأصيل؛ محمد أركون»ء ترجمة: هاشم صالحء دار 
الساقي» بيروت» ط ثانية» م 
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الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ؛ محمد بن حسن الحجوي التعالبي» 
بتحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مكتبة التراث» ط أولى» 945١ه.‏ 

فن الكتابة والقول؛ د. محمد ألتونجى. دار المعرفة» بيروت» ط أولى» 57١ه.‏ 
الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد في نظم القواعد؛ أبو الفيض 
محمد ياسين الفادانی» دار البشائر» بيروت» ط أولى» ١١5١ه.‏ 

فواتح الرحموت؛ عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» شرح مسلم الثبوت 
لابن عبد الشكور الهندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط أولى» 518١ه.‏ 

فى فقه الأقليات المسلمة؛ د. طه جابر العلوانى» نهضة مصر للطباعة والنشرء 
القاهرة» ط أولى» ١٠٠1م.‏ ۰ 

في فقه التدين فهماً وتنزيلاً؛ د. عبد المجيد النجار» كتاب الأمة» ط أولى» 
٠5١ه.‏ 

الفيديو الاسلامي والفضائيات الإسلامية؛ ناصر بن حمد الفهدء دار الأملء 
القاهرة» ط أولى» 577اه. 

قاعدة العادة محكمة» دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية؛ د. يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين» مكتبة الرشد. الرياض» ط أولى» 57١ه.‏ 

قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي؛ د. محمود حامد عثمانء دار 
الحديث» القاهرةء ط أولى» ١١٤١ه.‏ 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيمان وعبادات آهل الشرك 
والنفاق؛ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» بتحقيق: سليمان بن صالح 
الغصن, دار العاصمة» الرياض» ط ثانية» 5148١ه.‏ 

القاموس المحيط؛ الفيروزابادي» مؤسسة الرسألة» بيروت. 

القراءة الجديدة للنص الديني عرضٌ ونقدٌ؛ د. عبد المجيد النجارء بحت غير منشور. 
قرارات المجمع الفقهي الاسلامي؛ رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار؛ الرياض. 

قرارات وفتاوى المجلس الأوربى للافتاء والبحوث (۷) المجموعتان الأولى 
والثانية؛ دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة» ط أولى» ۲٠٠۲م.‏ 

قضايا في نقد العقل الديني؛ محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح» دار الطليعة» 
بيروت» ط أولى» ۱۹۹۸م . 

قو ادح الاستدلال بالاجماع ؛ د. سعد بن ناصر الشثريء» دار المسلمء الرياض» ط 
أولى» ١57١ه.‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه؛ أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» بتحقيق : 
د. عبد الله الحكمي» ط أولى» 9١5١ه.‏ 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؛ عز الدين بن عبد السلام السلميء دار الكتب 
العلمية» بيروت» وطبعة: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

قواعد العقائد؛ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى» بتحقيق: موسى 
محمد عليء دار عالم الكتب» لبنانء ط ثانيةء 5500١ه. ٠‏ 

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي 
عبد الوهاب البغدادي؛ د. محمد الروكيء دار القلم» دمشق» ط أولى» 9١5١ه.‏ 
القواعد الفقهية؛ علي أحمد الندوي» دار القلم» دمشق» ط ثالثة.» 5١5١ه.‏ 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية؛ د. محمد عثمان شبير» دار الفرقان» عمانء» ط 
أولى» 6ه 

القواعد والفوائد الأصولية؛ أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام» بتحقيق محمد 
حامد الفقي. مصورة دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤٠١ه.‏ 

قوانين الوزارة وسياسة الملك؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
بتحقيق : د. رضوان السيد.ء دار الطليعةء بيروت» ط ثانية» ۱۹۹۳م . 

القول المسدد في حكم زكاة الأوراق وشروط الفتوى والاجتهاد المطلق المقيد؛ 
بَدَاه محمد بو الشنقيطي» ط أولى» ١57١ه.‏ 

القول المفيد في حكم التقليد؛ محمد بن علي الشوكاني ب بتحقيق عبد الرحمن 
عبد الخالق» دار القلم» الكويت» ط أولى» ١۳۹٠ھ‏ 

القياس في العبادات ؛ محمد منظور إلهي» مكتبة الرشدء الرياض» ط أولى. 
القياس وتطبيقاته المعاصرة؛ محمد المختار السلامي» البنك الإسلامي للتنمية» 
جدة . 

القيم الضرورية ومقاصد التشريع الاسلامي؛ د. فهمي محمد علوان» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1989م. 

كتاب الجيم؛ لأبي عمرو الشيباني» بتحقيق إبراهيم الأبياري» المطبعة الأميرية» 
القاهرة» ط أولى» 55١ه.‏ 

كتاب الفنون؛ لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي» مكتبة لينة» دمنهور» ط أولى» ١١١٠ه.‏ 
الكتاب والقرآن (قراءة معاصرة)؛ دار الأهالي» دمشق 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ محمد علي بن علي التهانوي الهندي» بتحقيق: 
د. علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط أولى» 5م. 

كشاف القناع عن متن الاقناع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» بتحقيق: هلال 
مصيلحي » مصطفى هلالء» دار الفكرء بيروت» ”7٠5١ه.‏ 

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة؛ للحافظ زين الدين ابن رجب» ضمن مجموعة 
رسائله» تحقيق عادل العزازي» مكتبة التربية الإسلامية» الجيزة» ط أولى» 7١5١ه.‏ 
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كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح؛ بتحقيق د. محمد إسحاق 
إبراهيم» الدار العربية للموسوعات» بيروت» ط أولى» 576١ه‏ 
الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية؛ علي أحمد السالوسء مكتبة الفلاح» 
الكويت» ط أولى» 5٠5١ه.‏ 
الكفاية في علم الرواية؛ للخطيب البغدادي» مراجعة عبد الحليم محمد وآخرء دار 
الكتب الحديثة» القاهرة» ط أولى» 19177م. 
الكليات؛ أبو البقاء الكفوي. 
اللباب في أصول الفقه؛ لصفوان عدنان داوودي» دار القلمء دمشق» ط أولى» 


5ه 
بسيروك. 


لقاء الباب المفتوح؛ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» بعناية: د. عبد الله 
الطيارء دار الوطن» الرياض. 

لقطة العجلان وبلة الظمآن؛ لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بتحقيق: د. 
محمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» ط أولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

لله ثم للمشايخ والدعاة؛ لسيف الطلال الوقيت» ط ثانية» ١١٤٠ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 6٠:5١اه.‏ 

مباحث المفاضلة في العقيدة؛ د. محمد بن عبد الرحمن الشظيفي» دار ابن عفان» 
الخبر» ط أولى» 9١5١ه.‏ 

المجتمع العربي في القرن العشرين؛ د. حليم بركات» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت. 

مجلة الأحكام العدلية؛ جمعية المجلة. 

مجلة الأحمدية؛ دبى. 

مجلة الاقتصاد الاسلامى؛ الإمارات العربية. 

مجلة البحوث الإسلامية؛ دار الإفتاء» الرياض. 

مجلة التعريب؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة» تونس. 

مجلة الحكمة؛ بريطانيا. 

مجلة الدراسات الإسلامية؛ مجمع البحوث الإسلامية» إسلام آباد. 

مجلة الشريعة؛ جامعة الكويت. 

محلة الشهاب؛ لمنشئها عبد الحميد بن باديس» الجزائر. 
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4 _ محلة المجمع الفقهي الدولي؛ جدة. 

١‏ _ مجلة المسلم المعاصر؛ القاهرة. 

0١‏ مجلة المنار؛ صاحبها: محمد رشيد رضاء القاهرة. 

7 مجلة الهدى المغربية؛ فاس. 

57 - محلة دراسات؛ الجامعة الأردنية» عمان. 

٤‏ _ مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية؛ بدبى. 

6 - مجلة كلية الشريعة؛ بجامعة أم القرى. ٠‏ 

7 _ مجموع الفتاوي؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» جمع: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد دار عالم الكتب. 

۷ - مجموع الفوائد واقتناص الأوابد؛ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» بعناية سعد 
الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» ط أولى» 518١ه.‏ 

4 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ لأبي موسى محمد بن أبي بكر 
المديني» بتحقيق عبد الكريم العزياوي» جامعة أم القرى» مكة» ط أولى» 
٤٢٦‏ اهھ. 

8 - المجموع شرح المهذب؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» دار الفكر» بيروت» 
۷ھ 

٠١‏ _ مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية؛ ط أولى» 
۷ھ 

١‏ _ مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود؛ دار العلوم» قطرء ط ثالثةء 
۲ هھ. 

۲ _ المحاذير الشرعية من الفتاوى الفضائية؛ لخالد بن سعود الرشودء دار القاسم› 
الرياض» ط أولى» 5706١ه.‏ 

۳ - محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسةً وتقويماً؛ د. هزاع بن عبد الله 
الغامدي» رسالة دكتوراه غير منشورة» مقدمة إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالرياض» ١57١ه.‏ 

٤‏ _ المحصول؛ لمحمد بن عمر بن الحسين» المعروف بالفخر الرازي» بتحقيق د. طه 
جابر العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط أولى» ١٠1١ه‏ 

٥‏ _ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة؛ علي بن إسماعيل بن سيده» بتحقيق: محمد 
على النجارء معهد المخطوطات العربيةء القاهرة» ط أولى» ۹۳١١ه.‏ 

405 - المحلى؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

۷ _ محنة الأقليات المسلمة في العالم؛ لمحمد عبد الله السمانء دار الاعتصامء 


القاهرة. 
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الاسلامی» بيروت» ط ثالثة» ١١٤٠ه.‏ 

المدخل الفقهي العام؛ مصطفى بن أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» ط أولى» 
۸ ھ. 

المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع؛ د. نصر فريد واصل» 
المكتبة التوفيقية» القاهرة» ط ثانية. 

المدخل إلى المذهب الشافعي؛ د. أكرم يوسف القواسمي» دار النفائس» عمان» 
ط أولى» ”577١ه.‏ 

مدخل إلى علم الاتصال؛ د. نبيل عارف الجرديء دار القلمء دبي» ط رابعة» 
06م. 

المدخل إلى علم السياسة الشرعية؛ د. عبد العال بن أحمد عطوه» مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

المدخل للتشريع الإسلامي ؛ د. محمد فاروق النبهان» دار القلمء بيروت. 
المدخل؛ عبد القادر بن بدران الدمشقي ؛ بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ثانية» ١١٠٤٠١ه.‏ 

مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة العالمية 
للمعلومات؛ لإبراهيم بن عبد الله العبيدء بحث ماجستير غير منشور» مقدم إلى كلية 
التربية» جامعة الملك سعود بالرياض» 577١اه.‏ 

مدى الحاجة إلى الأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي؛ د. سعد 
محمد الشناوي» القاهرة. 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ للقاضي عياض وولده محمد بتحقيق د. 
محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط آولى» ۱۹۹۰م. 

مذكرة أصول الفقه؛ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» السلفية» المدينة. 

مذكرة في علم الإصول؛ د. سعد بن ناصر الشثري» دار المسلم. الرياض» ط 
أولى. 6١5١ه.‏ 

المرافق على الموافق؛ لأبي المودة ماء العينين بن محمد فاضل بن مامين» دار ابن 
القيم» الخبر» ط أولى» 576١ه.‏ 

مسائل أحمد بن حنبل؛ رواية ابنه عبد اللهء المكتب الإسلامی» بيروت» ١١١٤٠ه.‏ 
المسائل الطبية المستجدة فى ضوء الشريعة الإسلامية؛ د. محمد بن عبد الجواد 
النتشة» إصدار مجلة الحكمة» لیدز» ط آولی» ؟577١ه.‏ 

المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة؛ د. إبراهيم بن محمد الصبيحي» 
مكتبة طيبة الرياض» ط أولى» 8١5١ه.‏ 
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عمان» ط آولی» ١57١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 
بتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» 
05ه. 

المستصفى؛ لأبي حامد الغزالي» بتحقيق د. محمد سليمان الأشقر» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط أولى» 517١ه»ء‏ والطبعة الأخرى بتحقيق: د. حمزة بن زهير 
حافظ» شركة المدينة» جدة. 

المسلك المتقسط في المنسك المتوسط؛ لملا علي القاري» بشرح الشيخ رحمة الله 
السندي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» ط آولىء 7١5١ه.‏ 

المسلمون والعولمة؛ لمحمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط أولى» ١١١٤١ه.‏ 
مسند الامام أحمدء ط الأميرية. 

مسند الشافعي ؛ للومام محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية» بتحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الذروي» دار 
الفضيلة» الرياض» ط أولى» ١١١٤٠ه»‏ والطبعة الأخرى بعناية محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار المدني» القاهرة. 

مسيرة الفقه الاسلامي المعاصر؛ د. هزاع المحاميد» عمان. 

المشايخ والاستعمار؛ لحسني عثمان» مكتبة الصديق» جدة» ط ثانية» 08٠5١ه.‏ 
مصادر الفقه الإسلامي ؛ د. محمد عبد اللطيف الفرفورء دار ابن كثير» دمشق. ط 


أولى» 7١51١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي» دار 
الباز» مكة. 


المصباح في رسم المفتي ومناهج الافتاء؛ محمد كمال الدين أحمد الراشدي. 
المصلحة المرسلة في التشريع الاسلامي ونجم الدين الطوفي؛ د. مصطفى زيدء 
دار الفكر العربي» 905١م‏ 

المصلحة المرسلة ومدى حجيتها؛ د. صلاح الدين سلطان» سلطان للنشرء 
الولايات المتحدة الأمريكية» ط أولى» 576١ه.‏ 

المصلحة الملغاة في الشرع الاسلامي؛ د. نور الدين الخادمي» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط أولى» 577١ه.‏ 

المصنف؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط ثانية» ١١٤٠ه.‏ 
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المصنف؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» بتحقيق: كمال يو 
الحوت» مكتبة الرشدء الرياضء ط أولى 109١ه.‏ 02 

مطالب أولي النهى؛ مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي» دمشق» 
0مم. ْ 

المطلع على أبواب المقنع؛ شمس الدين البعلي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
أولى» 0٥۵‏ ھ. 

مع الناس مشورات وفتاوى؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» دمشق› 
ط ثالئق» 19949م. 

معالم أصول الدين؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» بتحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد» دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠١5١اه.‏ 

معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري؛ لأحمد عبد الباقي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» ط أولى» ۱۹۹۱م . 

معالم السنن؛ للخطابي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١5١ه.‏ 
معاملات البنوك وأحكامها الشرعية؛ د. محمد سيد طنطاوي» نهضة مصرء 
القاهرة»› بدون رقم الطبعة»› ١لم.‏ 

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي؛ د. محمد عثمان شبير» دار 
النفائس» عمان» ط ثانية»ء 8١5١ه.‏ 

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الاسلام؛ د. سعد الدين محمد الكبّيء 
المكتب الإسلامي» بيروتء ط أولى» 577١ه.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ لأبي الفضل جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية» ط أولى» 8٠١1١ه.‏ 

معجم البلدان؛ ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله الحمويء دار الفكرء بيروت. 
المعجم الشامل لمصطلحات الحاسب الآلي؛ د. السيد الربيعي وآخرون» مكتبة 
العبيكان» الرياض» ط أولى» 577١ه.‏ 

المعجم العربي الموحد لمصطلحات الحاسبات الالكترونية؛ المنظمة العربية للعلوم 
الإدارية» عمان» ط أولى» ١0م.‏ 

معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية؛ د. خليل أحمد خليل» دار الفكر 
اللبناني» بيروت» ط أولى» 19494م. 

المعجم الوسيط؛ قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون» وأشرف على طبعه: 
عبد السلام هارون» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

معجم ما استعجم؛ عبد الله بن عبد العزيز أبو عبيد البكري» بتحقيق: مصطفى 
السقاء دار عالم الكتب» بيروت» ط ثالئق» 07٠1١ه.‏ 
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۹ معجم موسوعي وثائقي ؛ د. زكريا السباهي ء دار طلاس » دمشق» ط أولى» ١51ام.‏ 
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معرفة الحجج الشرعية؛ لصدر الإسلام أبي اليسر محمد بن محمد البزدوي» 
تحقيق د. عبد القادر بن ياسين الخطيب» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط أولى» 
هھ 

معرفة أوقات العبادات؛ د. خالد بن علي المشيقح» دار المسلم» الرياض» ط 
أولى» 518١ه.‏ 

معرفة علوم الحديث؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري» 
المعروف بالحاكم» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط ثالئة» 
١ه‏ 

المُعْلِم بفوائد مسلم؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» بتحقيق محمد 
الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ثانية» 1997١م.‏ 

المعونة في الجدل؛ إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي» بتحقيق: د. 
على العميرينى» جمعية إحياء التراث» الكويت» ط أولى» /ا+5١ه.‏ 

معيار العلم في المنطق؛ لأبي حامد الغزالي» بتحقيق أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١٠5١اه.‏ 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب؛ 
أحمد بن يحيى الونشريسي» بتحقيق جماعة من الباحثين بإشراف محمد حجي› 
وزارة الأوقاف المغربية. 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ لعلاء الدين أبي الحسن 
علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط 
ثانية» ۱۳۹۳ھ. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ محمد الخطيب الشربيني» دار 
الفكر» بيروت. 

المغنى؛ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسى» دار الفكرء 
بيروت» 0 ھ. 1 

المفردات؛ للراغب الإصفهاني» مؤسسة الرسالة. 

المفضليات؛ المفضل بن محمد بن يعلى الضبي» بتحقيق: أحمد بن محمد شاكر 
وعبد السلام هارون» بيروت. 

مفهوم الزمن في القرآن الكريم؛ لمحمد بن موسى بابا عمي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط أولى» ١٠٠۲م.‏ 

مفهوم تجديد الدين؛ بسطامي محمد سعيدء دار الدعوة» الكويت» ط أولى» 
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مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها؛ علال الفاسي» دار الغرب الإسلامي, 
بیروت» ط خامسة» 1991م. 

مقاصد الشريعة الإسلامية؛ د. محمد سعد اليوبي» دار الهجرة» الرياض» ط 
أولى» 8١11١ه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية؛ محمد الطاهر بن عاشور» بتحقيق الشيخ محمد 
الحبيب بن الخوجة. 

مقاصد الشريعة؛ د. طه جابر العلواني» دار الهادي» بيروت» ط أولى» ١57١ه.‏ 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ د. يوسف العالمء المعهد العالي للفكر 
الإسلامي» فرجينياء ط أولى» ؟7١51١ه.‏ 

المقاصد في المذهب المالكي ؛ د. نور الدين الخادمي, مكتبة الرشدء. الرياض» ط 
آولی» 47اه. 

مقاييس اللغة؛ أحمد بن علي بن فارس» بتحقيق: عبد السلام هارون» القاهرة. 
المقدمة؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» بيروت» ط 
خامسة. ٤۱۹۸م‏ . 

مقولات فى فقه الموقف؛ د. سلمان بن فهد العودةء دار المحقق» الرياض»› ط 
ثانية ۲۳٤٠ه.‏ 

الممتع في التصريف؛ أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي ابن عصفور 
الإشبيلي. » بتحقيق : د. فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»› ط أولىء 
5ام. 

منار أصول الفتوى وقواعد الافتاء بالأقوى؛ إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللّمَاني 
المالكي» بتحقيق : عبد الله الهلالي» وزارة الأوقاف» الرباط. 

المنتقى من أخبار المصطفى ك؛ لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية 
الحراني» طبع رئاسة الإفتاء بالرياض» 57١ه.‏ 

المنثور؛ أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بتحقيق: د. تيسير فائق 
أحمد محمودء وزارة الأوقاف. الكويت» ط ثانية» 5586١ه.‏ 

المنجد في اللغة العربية المعاصرة؛ دار المشرق» بيروت» ط ثانية» ١١٠5م.‏ 
المنخول من علم الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» 
بتحقيق: د. محمد حسن هيئوء دار الفكر» دمشق. ط ثانية» ٠٠5١اه.‏ 

منظمة المؤتمر الإسلامي ؛ د. عبد الله الأحسن» ترجمة د. عبد العزيز الفايز» 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى» القاهرة» ط ثانية» /511١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية؛ لأبي العباس أحمد بن عبد السلام بن تيمية» بتحقيق محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام» ط أولى» 7٠5١ه.‏ 
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الأندلس الخضراء» جدة» ط أولى» 175١ه.‏ 

منهج الافتاء عند الامام ابن القيم؛ لأسامة بن عمر الأشقرء دار النفائس» عمانء 
ط أولى» 577١اه.‏ 

منهج التيسير المعاصر؛ لعبد الله بن إبراهيم الطويل» بحث ماجستير» مقدم إلى 
قسم الثقافة الإسلامية» بكلية الشريعة» بالرياض» عام 474١ه»ء‏ غير منشور. 
المهذب في علم أصول الفقه المقارن؛ د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط أولى» ١57١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي المالكي» بتعليق الشيخ عبد الله دراز» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
آولی» ١١5١ه.‏ 

مواققة الخبر الخبر؛ للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» بتحقيق حمدي 
السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد» الرياض» ط ثالثة» 414١ه‏ 

المواقف؛ عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» بتحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» دار الجيل» بيروت» ط أولى. 1١5١ه.‏ 

مواهب الجليل؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب المغربي» دار الفكرء 
بيروت» ط ثانية» ۱۳۹۸هھ. 

موسوعة الحركات الاسلامية؛ د. أحمد الموصللي» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» ط أولى. 04لم. 

الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الالكتروني؛ د. محمد فهمي وآخرون» 
مؤسسة دلتاء القاهرة» ١61م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» بإشراف: د. مانع الجهني» الرياض. 

الموطأ؛ الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي» بتحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث» مصر. 

الموقف المعاصر من المنهج السلفي؛ د. مفرح القوسيء دار الفضيلة» الرياض. 
ميزان الاعتدال؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء أبو عبد الله الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط أولى» ١١١٤١ه.‏ 

الميسر والأزلام دراسة تاريخية اجتماعية أدبية؛ عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
السنةء القاهرة» ط ثالثة, ۱۹۸۷م . 

الميسر والقمار؛ د. رفيق يونس المصريء» دار القلمء دمشق» ط أولى» ۳ هھ. 
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ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر؛ د. الزواوي بغورة» دار الطليعة» بيروت› 
ط أولى» ١١١56١م.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ لأبي جعفر بن أحمد بن إسماعيل النحاس» 
بتحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة عالم الكتب» القاهرة» ط أولى» 5401١ه.‏ 
النتف في الفتاوي؛ لأبي الحسن علي بن الحسين السغدي» مطبعة الإرشادء 
بغداد» ط أولى» 9م 

نثر الورود على مراقي السعود؛ لمحمد الأمين الشنقيطي» دار المنارة» جدة» ط 
آولی» 6١4١ه.‏ 

نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي (فقه المرأة)» محمد شحرورهء دار الأهاليء 
دمشقء طبعة أولى» ۰٠٠۲م.‏ 

نحو فقه جديد؛ جمال البناء دار الفكر الإسلامي» القاهرة» 1999م. 

ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي› كلية الشريعة» جامعة الإمارات» ١١‏ - 
۳ شعبان /511١اه.‏ 

التزاعات الاقليمية في نصف قرن؛ د. علي صبحء دار المنهل اللبناني» بيروت» 
ط أولى» ۱۹۹۸م . 

نزعة الأنسنة في الفكر العربي؛ محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح» دار الساقي» 
بیروت» ط أولى» ۱۹۹۷م . 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر؛ عبد القادر بن بدران» دار ابن حزم» 
بيروت. ط ثانية» 6١51١ه.‏ 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
مطبوع بحاشية النكت لعلي الحلبي» دار ابن الجوزي» الدمام» ط ثانيةق» 5١5١ه.‏ 
النص. السلطة, الحقيقة» الحقيقة؛ د. نصر أبو زيد» المركز الثقافي العربي» 
بيروت» ط رابعة» ١١٠5م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية؛ عبد الله بن يوسف أبو محمد الزيلعي الحنفي» 
بتحقيق: محمد يوسف البنوري» دار الحديث» القاهرة. 

النظائر؛ د. بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمةء الرياض» ط أولى. 

النظام الدستوري؛ د. عبد الرحمن الشلهوب» مكتبة الشقري» الرياض» ط أولى» 
۹ هھ. 

نظام المطبوعات والنشر؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۷) في /4/١7(‏ 
۲١‏ ه)» مطابع الحكومة الأمنية» الرياض» 507١ه.‏ 

نظرات في اجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب وَيه؛ محمد المدني» طبع دار 
النفائس» بيروت. 
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العسري» وزارة الأوقاف المغربية» ط أولى» ۷ھ 


- نظرية الضمان الشخصي الكقالة؛ دراسة مقارنة؛ د. محمد بن إبراهيم الموسى› 


مكتبة العبیکان» الرياض» ط أولى. 9١5١ه.‏ 

نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى؛ د. حسين حامد حسانء مكتبة المتنبى» 
القاهرة. ۱ م. ١ ْ ١‏ 
نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي؛ د. أحمد الريسوني» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الرياض» ط ثانية» 517١ه.‏ 

نفائس الأصول في شرح المحصول؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» 
بتحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى. ١47١ه.‏ 
نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم؛ لمحمد الخضر حسين» الدار الحسينية 
للكتاب» ۷ھ 

نقض كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته؛ رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط أولى» 7١54١ه.‏ 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول؛ جمال الدين الإسنويء 
بتحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل» دار ابن حزم» بيروت» ط أولى» ١57١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث؛ أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
بتحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» 
۹ھ ٠‏ 

نوادر الامام ابن حزم؛ أبو عبد الرحمن بن عقيل» ط أولى» مطابع الفرزدق» 
۵ اھ 

نوازل فقهية معاصرة؛ خالد سيف الله الرحمانى» مكتبة الصحوةء» الكويت» ط 
أولی» ۱۹۹۹م. ۰ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار؛ للشوكاني» دار التراث» القاهرة. 

أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة؛ د. حمد بن ناصر العمارء دار إشبيلياء 
الرياض» ط ثالثةء 8١51١ه.‏ 

الواضح في أصول الفقه؛ أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي» بتحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط أولىء ` اه 

الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» بتحقيق أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى » دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه.‏ 
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۸۹۹ حل 
الوجيز في أصول الفقه وتاريخ التشريع؛ حسين علي الأعظميء دار الأرقم» 
بيروت» ط أولى» ؟577١ه.‏ 

الوجيز في أصول الفقه؛ د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة قرطبة» ط سادسة. 
الوجيز فى أصول الفقه؛ د. وهبة الزحيلى» دار الفكرء دمشق» ط أولى» 
8 ھ. ١ ١‏ 

الوحدة الاسلامية والأخوة الدينية وتوحيد المذاهب؛ محمد رشيد رضاء المكتب 
الإسلامي» بيروت. 


الوحي المحمدي؛ محمد رشيد رضاء مطبعة المنارء القاهرة» ط ثالثة» 


0ه 

الورق النقدي» تاريخه. حقيقته. قيمته» حكمه؛ لعبد الله بن سليمان المنيع» ط 
ثانية» 84٠5١ه.‏ 

وسائط الإعلام الجديدة؛ فرنسيس بال وجيراري إيميري» دار عويدات» بيروت» ط 
أولى» ۲۰۰۱م . 

الوسائط المتعددة بين واقع الدمج الالكتروني وقانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية؛ د. أسامة أحمد بدر» دار الجامعة الجديدة» القاهرة» ط أولى» ۲٠٠۲م.‏ 
وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين الاجتهاد والتوقيف؛ د. حسين محمد 
عبد المطلب» دار الوطن» الرياض» ط أولى» 575١ه.‏ 

وسطية أهل السنة بين الفرق؛ د. محمد باكريم» دار الراية» الرياض» ط أولى» 
٥‏ هھهھ. 

الوسطية في ضوء القرآن الكريم؛ د. ناصر بن سليمان العمرء دار الوطن» 
الرياض» ط أولى» 51١ه.‏ 

الوسيط؛ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى» بتحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم ومحمد محمد تامرء دار السلامء القاهرة» ط أولى» ۷١١١١ه.‏ 

الوظيفة الإاعلامية للمسحد؛ محمد ناجى» رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة إلى 
المعهد العالي للدعوة الإسلامية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام 
۰ھ | 

الولايات؛ أحمد بن يحيى الونشريسي» بتحقيق د. بحيى حمزة عبد القادر وزنة» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط أولى» ٠٠٠۲م.‏ 

الوهم والتخليط عند الشيخ الألباني في البيع بالتقسيط؛ الزبير دحان أبو سلمان» 
مطبعة إليت» سلاء ط أولى» 577 اه. 

يسألونك في الدين والحياة؛ د. أحمد الشرباصي» دار الجيل» بيروت. 

يسألونك؛ د. حسام الدين عفانة» مكتبة دنديس» عمان» ط أولى» ١57١ه.‏ 
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الموضوع الصفحة 
+ المقدمة 00 
+ التمهيد لمم ممم م ممه ممه مم وم لم ووم 110 
تعريف المصطلحات الواردة فى العنوان  ٠١‏ 
تحرير معنى الفتيا على سبيل البسط ... ١١‏ 
تحقيق أن معنى السياسة الشرعية 
أوسع مما عرفت به 0 Té‏ 
علاقة السياسة الشرعية بالفتيا I ns‏ 
تحديد النطاق الزماني للبحث TY sss‏ 
تنبيهات حول عنوان البحث EA esen‏ 
حكم الفتيا esses‏ القع 
متى يتعين الجواب على المفتى سس OY‏ 
٭ أصول الفتيا المعاصرة ا . OV sucess‏ 
4 الكتاب م00 
حجية الكتاب فى الفتيا 0ن 
مصدرية الكتاب فى العصر الحاضر ۷۰ 
# السنة VI assesses‏ 
أقسام السنة المحتج بها في الفتيا VA wau.‏ 
موقف المعاصرين من حجية السنة AI vas‏ 
توسيع مفهوم السنة غير التشريعية AY ss‏ 
الجواب عما ذكره الموسّعون 0000 0 AT‏ 
رد السنن بتوهم معارضتها القرآن 88 
9 الإجماع QT assesses‏ 
حجية الإجماع esses‏ 8 
موقف المعاصرين من أصل الإجماع . ٠١‏ 
أصحاب النزعة الأصولية Ve esses‏ 
أصحاب النزعة التوفيقية (O scenes‏ 





الموضوع الصفحة 
أصحاب النزعة الواقعية 200120 
نزعة الإنكار المطلق للإجماع oV asus‏ 
نزعة حصر الإجماع في عصر السلف ٠١9‏ 
وجهة نظر حول الإجماع المعاصر .... ٠١١‏ 
* القياس 0ل 
حجية القياس ممم VVE‏ 
الترجيح في مسألة حجية القياس YY sss...‏ 
موقف المعاصرين من القياس YE sss‏ 
التساهل فى القياس من جهة التأصيل ١١5‏ 
الدعوة إلى القياس الواسع 0000 
الهجوم على القياس كما قرره الشافعي . ٠١١‏ 
مثالان على القياس المعاصر من جهة 
التنزيل YA sessssssesessssesssesesesenns‏ 
مسألة تأجير الأرحام ل VA‏ 
قياس النقود الورقية على النقدين ١74‏ 
* المصالح المرسلة cesses‏ فل 
تحرير معنى المصلحة وانتقاد تعريفات 
بعض المعاصرين 00 رضن 
تحقيق الفرق بين المصلحة والمنفعة .. ١“‏ 
تعريف المصالح المرسلة اصطلاحاً ... ٠١۹‏ 
حجية المصالح المرسلة 0 VEN‏ 
الترجيح في مسألة حجية المصالح 
المرسلة 000 
موقف المعاصرين من دليل المصالح 
المرسلة EV sss‏ 
شبهات أثيرت حول المصالح المرسلة ١59‏ 








الموضوع الصفحة 
+ الاستحسان ااا 
حجية الاستحسان فى الفتيا TY cesses‏ 
خلاصة القول فى حجية الاستحسان .. ١15‏ 
موقف المعاصرين من الاستحسان ..... ١38‏ 
الاستحسان فى مؤلفات بعض 
المعاصرين ...... مم VIA‏ 
شبهات أثيرت حول الاستحسان VY wesan.‏ 
تفنيد الشبهات المثارة حول الاستحسان ١7‏ 
سد الذرائع وفتحها عم ع VV‏ 
حجية سد الذرائع 00 ال 
تحقيق مذاهب الآئمة في الذرائع 00 AY‏ 
أهمية سد الذرائع في الفتيا المعاصرة . ١5٠‏ 
أهمية فتح الذرائع في الفتيا المعاصرة ١9١‏ 
أمثلة تطبيقية على فتح الذرائع في 
الفتيا ممعم م ممم 14 
تطبيقات معاصرة لقاعدة الذرائع se.‏ 4 
اعتراض بعض المعاصرين على قاعدة 
الذرائع 0ل 
تفنيد الاعتراضات على قاعدة الذرائع ١46‏ 
+ العرف ممم متم ممم ملم ململ لن. NAV‏ 
حجية العرف ممم ع مط YO‏ 
أهمية مراعاة العرف فى الفتيا 
المعاصرة OV sss ns‏ 
اتجاهات مراعاة العرف فى الفتيا 
المعاصرة 0 00ل 
التوسع في مراعاة العرف Fe sass‏ 
التضييق في مراعاة العرف e ens‏ 
التوسط فى مراعاة العرف الل 
د الاستصحاب مممم مع مه ملم م م YI‏ 
حجية الاستصحاب ممم 714 


الموضوع الصفحة 
اعتبار الاستصحاب في الفتيا المعاصرة ۲۲١‏ 
أسباب توسع بعض المعاصرين في 

اعتبار الاستصحاب ا ارق 
التغيرات الظرفية وأثرها فى 

الاستصحاب المعاصر ل 
* قول الصحابى ممم مع مه ممع م ل ل FYE‏ 
حجية قول الصحابى YTV uussssssasesesenennenes‏ 
الترجيح في حجية قول الصحابي 0 YY‏ 
اعتبار قول الصحابي في الفتيا 

المعاصرة PY sass. n‏ 
أهمية أقوال الصحابة بالنسبة إلى الفتيا 

المعاصرة YY essen‏ 
ضوابط الأخذ بقول الصحابي فى 

الفتيا المعاصرة لس YA‏ 
التطبيق المعاصر للأخذ بقول 

الصحابي YEY esses‏ 
* أقوال أئمة المذاهب YEE assesses‏ 
أقوال الأئمة ليست حجة أصلية asses‏ ديق 
أوجه الاستدلال بأقوال الأئمة esasen‏ ادن 
عناية المعاصرين بالتخريج على أقوال 

الأئمة لمعه م ممه مل م ¥ 
تطبيقات التخريج على أقوال الأئمة 

فى الفتيا المعاصرة FV eseren‏ 
الأصوات المسجلة بالأجهزة الحديثة . ۲۷١‏ 


إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة . ۲۷۲ 


* شرع من قبلنا ممم ممم مم م مم عم 73 
حجية شرع من قبلنا sess‏ يق 


أهمية اعتبار شرع من قبلنا في الفتيا 
المعاصرة 


لل ل ل لل ل 


|[ بت لي 
ڪي ۹۲| 





الموضوع 
مناقشة ري بعض المعاصرين في 
شرع من قبلنا DD‏ 
حكم اقتباس التشريعات من الأديان 
المعاصرة eseren‏ 
حقيقة الدعوة إلى تقارب الأديان 
وحكمها 111110 
* الأسس العامة للفتيا المعاصرة 5-7 
:* مقاصد الشريعة sees‏ 
أثر مقاصد الشريعة في الفتيا 
المعاصرة 01111100 
شرط الفتيا فهم المقاصد esen‏ 
أثر المقاصد فى تصرف المفتى 
بالا جتهاد 0 Sess‏ 0 
إمداد المفتي بالفتيا فيما لا يجد فيه نصاً . 
ضبط مشارع الخلاف في الفتيا eee‏ 
العصمة من الزلل في الفتيا 000 
ضوابط إعمال المقاصد في الفتيا 
المعاصرة 1111111 
* القواعد الأصولية eee‏ 
أهمية القواعد الأصولية seen‏ 
أنوع القواعد الأصولية E‏ 


ثغرات تأصيلية فى الفتيا المعاصرة ..... 
خطورة التصدي للفتيا من غير 


۴ 


الخلل التأصيلي في الفتيا المعاصرة .. 
تناقض الفتاوي المعاصرة سببه خلل 
تأصيلي 
التلفيق بين الأقوال مخالف للأصول .. 
الخطأ في اختزال قواعد الترجيح 
الأصولي 


0غ 








الموضوع 
* القواعد الفقهية eee‏ 
نماذج من القواعد الفقهية eens‏ 


أهمية القواعد الفقهية بالنسبة إلى الفتيا .. 
تقعيد الفتيا المعاصرة ضمانةٌ لاستمرار 
ثغرات تقعيدية في الفتيا المعاصرة 
نماذج من الخلل التقعيدي في الفتيا 

المعاصرة 
* الضوابط الفقهية 
الضوابط الفقهية في الفتيا المعاصرة . 
٭ خصائص الفتيا المعاصرة 
# تغير الفتيا المعاصرة 
مجالات التغير فى الفتيا عند الشاطبى 
مجالات التغير في الفتيا عند ابن القيم .. 
مجالات التغير في الفتيا عند ابن 


للم مم مو ووو دوو 


مجالات التغير فى الفتيا عند ابن 
53 : 
مجالات التغير في الفتيا لدى 
التحقيق فى مسألة تغير الفتيا 
مستويات التغير الواقع في الفتيا 
المعاصرة 
أسباب التغير في الفتيا المعاصرة 
ضوابط التغير في الفتيا المعاصرة 
ألا يخالف نصاً ولا إجماعاً 
اعتبار مقاصد الشريعة 
مراعاة واقع المجتمع 
* اضطراب الفتيا المعاصرة 
مظاهر الاضطراب في الفتيا المعاصرة 


TTT 


esecsoenconses 


ممووووه مهو وم ووو مدهو وووء ووو مدن 


ومومقموع يمسم وو ممممءة نميه 


وفوفرثموورمثثوت. 


¥ 
۳۳۹ 


04 
1Y 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الاضطراب في المصطلحات eens‏ 
الاضطراب في الاستدلال 
الاضطراب في الردود 
الاضطراب في الفتاوي والبيانات 

الجماعية .... 


مقو ةو ون م0 


مووفومم ءءء مموموموءء وريه 
ومو فوم وو ونه ث دنهو هرهز ةن ةمل مهمو وو 5599 


آثار الاضطراب فى الفتيا المعاصرة . 
إضعاف هيبة الشريعة في النفوس 


«عشويوة ووو ملممممء22ث 56 


* مناهج الفتيا المعاصرة 
*# منهج التشدد في الفتيا المعاصرة ... 
مفهوم التشدد في الفتيا 
موقف الشريعة من التشدد بمعانية 

المختلفة 
الصلابة والقسوة في الفتيا 
المبالغة في المنع في الفتيا 
الإيغال والتعمق في الفتيا 
مظاهر التشدد في الفتيا 
المبالغة فى الاحتياط 
إلغاء الحاجات المرعية 
أسباب ظاهرة التشدد في الفتيا 


لمعمو ووم مم0 
ففوووووءوءء ميم وو ةموميد 


سعرة وو وموس مم ووو وو ومن همهو ءءء وممم من روه 
ووممميموءموءوءمموءورة 
ومفوفوءءمممثميرة 
موووموءةءةءممقورة 
اوعفرو موه وم دم ود و موه 
وممفووموووو ممم ءومممي ونه 


مومموووووممءموةمووةونء 


* منهج التساهل في الفتيا المعاصرة .. 
مفهوم التساهل في الفتيا 
مظاهر التساهل فى الفتيا 


وومءمموومووموءومثم مهن 


ومومممء من ءومءثر م مية 


الموضوع الصفحة 
المبالغة فى التمسك بالمقاصد ل EV‏ 
تتبع الرخص اك 
تسويغ الواقع sess‏ 611 
أسباب التساهل في الفتيا المعاصرة ... ٥١۷‏ 
الآثار الواقعية لظاهرة التساهل فى 
الفتيا المعاصرة OY sees‏ 
الإخلال بصورة الشريعة O cesses‏ 
التقليل من مكانة فروع الشريعة OYE us‏ 
الإخلال ب: مقاصد الشريعة O sass.‏ 
* منهج التوسط في الفتيا المعاصرة .. ٥۴۷‏ 
مفهوم التوسط في الفتيا OFA cesses‏ 
مشروعية التوسط فى الفتيا Oe asan‏ 
معالم منهج التوسط في الفتيا OEE ns‏ 
* وسائل الفتيا المعاصرة sss‏ 00% 
* حكم الفتيا في وسائل الإعلام 
والانصال المعاصرة ملعم ل OTE‏ 
مشاركة المفتي في وسائل الإعلام 
المعاصرة 0ك 
القنوات الفضائية الخالية من المحظور ٥٦١‏ 
مناقشة حجج المانعين ا OTA‏ 
القنوات الفضائية المختلطة بالمحظور دلاه 
ضوابط مشاركة المفتي في هذه 
القنوات 007 
واقع الفتيا في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة اا N‏ 
صور الفتيا عبر وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة Ye es‏ 
برامج الفتيا عبر الإذاعة TY assesses‏ 
برامج الفتيا عبر التلفازء وأهم 
الاعتراضات عليها لومم م ممم ل ل الال 








الموضوع الصفحة 
الفتيا فى الصحف والمجلات وين 
الفتيا عبر الهاتف 441 
الفتيا عبر الفاكس ممم TEA‏ 
الفتيا عبر الشبكة العالمية (الإنترنت) .. 585 
مكنز الفتيا 000 
الفتيا عبر البريد الإلكتروني TTY sasesesessees‏ 
الفتيا عبر برامج المحادثة الصوتية 
(البالتوك) esen‏ موه ملف TTA‏ 
مواقع الفتيا على الشبكة العالمية رود 
ضوابط الفتيا على الإنترنت TAT assesses‏ 
تنهيج الفتيا 00 
تخصيص الفتيا ممعم مم0 TAN‏ 
تحرير الفتيا 5 000000000 0 0 0 0000 TA‏ 
تنقيح الفتيا موه ممم ممم م 4 
* صياغة الفتيا عبر وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة ممم ملم ل 541 
مقترحات للصياغة TAV assesses‏ 
توثيق الفتيا في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة sese‏ ارك 
* ترجمة الفتيا في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة AL‏ 
التطوير الموضوعي لبرامج الفتيا 
المعاصرة VO sss‏ 
مقدمو برامج الفتيا في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة VYV sess‏ 
تطوير أداء مقدمي برامج الفتيا 
المعاصرة ااا اا VIYA‏ 
* مستقبل الفتيا في وسائل الإعلام 
والاتصال المعاصرة causes‏ ار 
استشراف مستقبل الفتيا في وسائل 
AR‏ 


الإعلام المعاصرة 





الموضوع 


إعداد المؤهلين للفتيا المستقبلية ........ 
* أساليب الفتيا المعاصرة 
* الفتيا الفردية 


العصر الحاضر 
حجية الفتيا الفردية في العصر الحاضر 
تقويم الفتيا الفردية المعاصرة 
* الفتيا الحماعية 
مدى الحاجة إلى الفتيا الجماعية في 
العصر الحاضر 


#فوووو فم ووم نو 


تحرير القول في حجية الفتيا الجماعية 
وسائل تعزيز العمل بالفتيا الجماعية ... 
تطوير مؤسسات الفتيا الجماعية فى 


العصر الحاضر eens‏ 
نماذج من مؤسسات الفتيا الجماعية ... 
هيئة كبار العلماء sen‏ 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء 01100 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ع 
المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 
الاسلامى بمكة المكرمة n‏ 
المجمع الفقهي التابع للمنظمة 
المؤتمر الإسلامى n‏ 


المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث a.‏ 
الاختلاف في الفتيا المعاصرة ل 


وو ووه 


ثم 
DL‏ 
9 و 


www.moswarat.com 


www.moswarat.com 
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